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کتاب دغوّى الدّم 


أ 


قال العَرَالِىُ : وَالنَظَرُ في اة أمُور : الأَوّلُ: الدّغوَئ وَلَهَا حَمْسَةُ شُرُوطٍ : الأول 
أن يََعَلْقَ بخص مُعَيْنٍ أو بأَشْخَاصٍ مُعَيْنِينَ قَلَّوْ قَالَ: َل ابي وَاجد مِنْ هَؤُلآءِ 
العَشَرَةٍ وَل أَغرفُ عَيْنَهُ ورا كل رحد فَالصّحِيحُ أنه يُجَاتَ ِلَب لِأَنّهُ يََضْوَرُ 
بالمنع» وَهَؤْلآءِ لآ يَتَضَرّرُونَ باليمِينَ» وَكَذَا في دَعْوَى العَضب وَالسَرِقَةِ بخلاف القَبْض 
وَالبَع في المُعَامِلَآتِء فَإنُّ بِالنْسْيَانِ مُقَصُرٌء وَقِيلَ: يُسْمَعُ فِي المُعَامَلآتِء وَقِيلَ: لا 
يُسْمَعُ إل في الدم . 

قَالَ الرَافِعِئْ : لما تكلّم الشافعي - رَضِيَ الله عه والأضحَابُ في القِصّاص والذَيَةٍ 
وَالكَمَارَةٍ التي هي من مُوجِبّاتٍ القَثْلِء > تكلموا فيما يُرْجَْ إليه عند التّتازْعَ بآن يَدْعِيَ 
اللي المَْلَ على إِنْسَانِء فَيتكرُ . 

والذي يُعْتَمَدُ عليه عند الإنكار قَوْلُ الشهود أو اليّمِينُ» إما من جهة المُذّعِيء أو 
من جهة المُذّعَى عليه» وذلك ب يخوج ج إلى النظر في الدَغْوَّىئ وَالِيَمِينٍ والشهادةء فلذلك 
قال: «والئْظَرٌُ فى ثلاثة أُمُور». 

ا . إلى : يمين القَسَامَةٍ وغيرها. 

ومعظم الَّرَضٍ في الباب القَول في يمين القَسَامَة ةه فإنها [التي)“ تَخْتَص بالدم» 
فأما القول في الدّعْرَىء والبَيَّة» وسائر الأَيْمَانِء فلا اختصاص لهما بما إذا كان المُدْعَى 
دمأ ولهما أبواب مُفْرَدَةٌ في مواضعهماء ولهذا المعنى د تَرْجَم م الشافعي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - 

وأكقة الأضخاب البَابَ باكتاب القَسَامَةَا» لا بادّغوّى الذّم؛ء وترجم في «الوسيط» 

الكتاب ب«كتاب دغوى الدم والقَّسَامَة والشهادة»؛ لاشْتِمَالِهِ على الأمور الثلاثةء 
واقْتَصَرَهَا هنا على ذِكر الدعوى؛ لأنها الأَمْرُ الأول» وعليه يتَرَّبُ الأمران الآخران. 


)١(‏ سقط في ز. 


3 كتاب دعوى الذم 


ومن الأصحاب من يُوّخْرُ البَابَ إلى كتاب الذّعَارَئ”'"»: وعليه جَرَى الشيخ أبو 
إِسْحَاقٌ الشيرازي ‏ رحمه الله فاعتبر فيه. 

إذا عرف ذلك فالأمْرُ الأول: الدّعْرَىْء والمعتبر”” في الدعوى خمسة شروط : 

أحدها: تَعْيين المُدّعَى عليه بآن اذْعِى القَتْلُ على وَاجِذْء أو على جماعة مُعَيّْنِينَ» 
فهي مَسْمُوعَةٌ» وإذا طلبهم للقاضي» وطلب إحضارهم أَجَابَهُ إلا إذا ذّكَرَ جَمَاعَةَ لا 
يُتَصَوٌّرٌ اجْتِمَاعَُهُمْ على على المَثْلِء فلا یحضرون» ولا يبال بقوله؛ فإنه دَعْوَّى مُحَالٍ. 

وإن قال: تل أبي أَحَدُ هَذَيْنِ أو وَاحِدٌ من هؤلاء العشرة وطلب من القاضي أن 
يسألهم › ويُحَلُفَ كَل واحد منهم فهل يُجِيبّهُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لما في هذه الدّعْوَى من الإِبْهَام وصار كما لو ادّعَى دَيْنآً على أَحَدٍ 
الرَجُلَيْن. 

والثاني: نعم؛ نعم؛ لآنه طرِيقٌ يُتَوَصَلٌ به إلى مَعْرَِةٍ القَاتِلٍ وَاسْتِيفَاءٍ الح منه. 

ولأن القَاتِل يسعى في إِحْفَاء القَْلِ كي لا يقصد» ولا يطالب» وتَعْسَرُ مَعْرِقَتُهُ على 
الوّلِيّ لذلك. فلو لم تُسْمَعْ دَعْوَاهُ هكذا لَتَضَرّرَ وهم لا يَتَضَرَّرُونَ باليمين الصَّادِقَة 
والأصَحٌ من الوجهين على ما ذكر صاحب «التهذيب» الأولء ولم ورد جماعة من 
الأصحاب غَيْرَهُ. وذكر في الكتاب أن الصجيح أنه يجاب إليه» ولم يذكر ذلك في 
«الوسيط؛ » بل سكت عن الترجيح . 

ويجري الخلافُ في دعوى العَْضْبٍء والإثلافٍ» وَالسَرِقَةٍ وأخذ الضَالَةِ على 
أحد الرجلين أو الثلاثةء ولا 00 القّرْضِ» والبيع. وسائر المعاملات؛ 
لأنها تَنشَأُ باختيار المُتَعَاقِدَيْنء وحَقُهًا أن تضبط كل واحتد عق المُتَعَاقِدَيْنِ صاحبه» هذا 
هر الأظليث وفيه طريقان آخران: 

أحدهما: إجراء الخِلافٍ في المُعَامَلآتِ أيضاً؛ [لأن] الإنسان عُرْضَةُ النّسْيَانِء 
وهم لا يُتَضْرَّرُونَ باليمين. والثاني: قَضرهُ على دَعْوَّ الدّم لِعِظم حَطرِه. 

وقوله: «قتل أي أَحَدُ هؤلاء العشرة», تَصْوِيرٌ فيما إذا كان القوم حَاضِرِينَ» فإن 
لم يكونوا حاضرين» والتمس إحضارهم فهل يجاب؟ فيه الوجهان» ولو ذكر أنه قتله 
أحدهمء ولم يطلب إحضار جميعهم؛ ليسألواء ويُعْرَض عليهم اليَمِينُء فلا يحضرهم 
القاضي» ولا يُبَالِي بكلامه؛ لأن القاضي يعمل بِحَسَبٍ طَلَّبٍ الْمُسْتَحِقٌ ذكره في 
«التتمة4. وذكر أن الوّجْهَيْنِ فيما إذا تَعَلَقّتِ الذُعْرَى بواجدِ من جماعة مَحخْصورِينٌ . 


)١(‏ في ز: الدعوى. (۲) في ز: واعتبر. 


كتاب دعوى الم ٠‏ 0 


وأما إذا قال: قله وَاجِدٌ من أهل القَرْيَةِ ا وهم لا يَنْحَصِرُونَ؛ وطلّبَ 
إخضارف فلا جات لأنه يَطولُ فيه العَنَاءُ على القاضي› ويتَعَطلُ زَمَائهُ في خصُومَةٍ 
واتجدة: .وتات حموق سائر الناس» ولأن في إحضار الجمع الكَبيرٍ إضراراً بهم لِقَطع 
مَعَايشِهِمْ › وتَعْطِيل زمانهم› وقد يفهم هذا من التصوير في العشرة. 

قال العَرَالِيُ : الثاني ن تكونَ مُفَصَّلَةَ في كُوْنهِ عَيْداً أؤ خَطَأ أو مُشْتَرِكَةٌ فَِنْ أَجْمَلَ 
أَسْتَفْصَلَ القَاضِي : وَقِيِلَ: يُعْرَضُ عَنْهُ لِنّ الاسْتِفْصَالَ تَلْقِينَء وَلَوْ قَالَ: ِل أبي حَطأ مَعَ 
جَمَاعَةٍ وَلَمْ يَخْصُرْهُمْ لَمْ يُسْمَعْ إِذْ حِصّنهُ مِن الدّبَةٍ لا تَتَبَيِنُ وَلَو أَدْعَى العَمْدَ وَقُلْتَا: 
مُوجِبُهُ القَودُ امخض سُمِعَ وَإِنْ قُلْنَا: أَحَدٌ لآ بَِينهِ َوَجْهَانٍ. 

قَالَ الَافِمِي : نكن ادى فة أقئل عدا أن خطاء ار عند خطاء 
مُنْمُرِدا أ أو بشَرِكَةٍ غيره» فإن الأحكام تَخْتَلِفَ باختلاف هذه الأخوالٍ» a‏ تَارَةٌ 
کا على القائلة وأَخرَى على افيه فلا يمكن فَضْلْ الأَمْرِ ما لم يُعْلَمْ مَنْ يُطالَبُ؟ 
ويم يُطَالَبُ؟ وفيه وجه سنذكر مَأَحَذَهُ : أنه يجوز أن تكون الدَّعْوّى مَجَهُولة . 

وإذا منعنا - وهو المذهب المشهور ‏ فلو أجمل الوَلِنُ دَعْوَئ القَْلء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القاضى يُعْرضُ عنه»ء ولا يَسْتَفْصِلُ ؛ لأن الاسْتِفْصَالَ ضَرْبٌ من 
التّلقي: 

وأصحهما: أنه يَسْتَفْصِلٌ والقول بأن الاسْيِفْصَالَ تَلْقِينٌ ممنوع»› بل التلقين أن 


يقول له: قُلُ: قَتَلّهُ عَمْداً أو حَطاًء والاستة فال أن يقول: كيف قُيِلَ؟ 

وهذا الوجه الثاني هو الذي أَوْرَدَهُ الجمهور» ولص عليه الشافعي ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ 
فى «المختصر»» حيث قال : ينبغي لِلْحَاكِم أن يقول له: من قَتَلَ صَاحِبَكٌ؟2 فإن قال: 
قُلآنْء قال: وَحَْدَهُ؟: فإن قال: نعم قال: عَمْداً أو خطأ؟ء فإن قال: عَمْداء 
يسأله" : ما العَمْدُ؟ . 


وربما يُوجَدُ في إِيرَادٍ الأئمة ما يُشْعِرُ بوجوب الاسْتِفْصَالٍ هكذا قال القاضي 
الروياني بعد ما نَقَلَ نص الشافعي - رَضِيّ الله عَنْهُ - أنه يَسْتَفْصِلُ في الأشياء الأربعة. 


وقال المَاسَرْجَسِيٌ : لا يجب على الخاكم أن يُصَحُسَ دَعْوَاهٌ ولا يلزمه أن يسمع ٴ 


)١(‏ قال في القوت: يستثنى من اشتراط التفصيل السحر فإنه مما يخفى فعله من الساحر وفعله من 
المسحور فلا يمكن الوصف فى الدعوى على الساحرء فإذا ادعى على ساحر أنه قتل وليه بالسحر 
لم يستوصف بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه» ونقله عن الماوردي. 

(۲) في ز: سأله. 


00 كتاب دعوى الدم 


إلا في دعوى مُحَرَرَةِ وإنما ذَكَرَ الشافعي ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - هذا إذا أَرَادَ أن يَسْتَثِْتَهُ 
اختِياطاء فأشعر هذا السَّيّاقٌ بأن غيره يقول بوجوب الاسْتِفْصَالٍ المُضَحح للدعوى . 

والأوجه ما نُسَبَهُ إلى المَاسَرْحِسِي ثم إذا قال: إنه قتله مُتْفَّرِداً عَمْداَء ووصف 
الْعَمْدِية E‏ ا 


على القتل» لي قوله ودغراك وإن ذكر ا بعد اجتماعهم؛ 0 يحضرهم»› أو 


قال: لا أعرف عَدَدَهُمْ ون الى لحا يويح ال ل الع راد ن حصة 
المُدّعَى عليه من الدَيّةِ لا ت بُ إلا بِحَضْرٍ الشركاء» وذلك مثل أن يَدَعِيَ الحطَأ أو شِبْ 


الْعَمْد أو يقول: إنه تَعَمُدَ وفي شركائه مُخْطِىء . 

نعم» لو قال: لا أغرفٌ عَدَدَهُمْ على التحقيق» ولكن أعلم أنهم لا يزيدون على 
عشرة» َتُسْمَعُ الدّعْوَى» ورب على تحقيقها المُطَالَبَةٌ بعْشر الديةء فإن ادعى ما وجب 
القَوَدَ پأن قال : َل عَمْداً مع شركاء مِتَعَمدِينَ › ففيه وجهان : 

أصحهما: أنه يسمع ذَعْوَاهُ؛ لأنه إذا حَمّقَمَاء ٠‏ تمكنّ من مُطَالْبتهِ بالقِصَاص» ولا 
يختلف ذلك ِعَدَدٍ الشركاء . 

والثاني: المنع» ويحكى عن أبي إِسْحَاقَ؛ لأنه قد يختار اليه فلا يدري حَقَّهُ 
منهاء ومنهم من قال: إن قلنا: إن مُوجِبَ ب الْعَمْدِ القَوَّدُ فالمصير إلى ع الدعوى 
أَظْهَرُ ووا ير إلى القع [به]”" . وإن قلنا: : مُوجِبٌ العَمْدٍ أَحَدُهُمَا انّجَهَ الوجهان؛ 
أن خد الموجبين غير معلومء وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب. 

قال العَرَّالِىُ : الثّالِتُ أَنْ يَكُونَ المُدَعِي مُكَلْفاً مُلْتَرْماً وَلاً يَضُرْهُ كَوْنُهُ جَنِيناً حَالَةَ 
القثل إِذ يُمْرَفُ ذُلِكَ ِالتُسَامُع . 

قَالَ الرَّافِعِئْ : : إنما تُسْمَعْ الدعْرَّى من المُكَلْفٍ دون الصّبِي والمَجْنُونِء ومن 
المُلَرم. وهو المسلمء والذَّمّن7©. 

فأما الحَرْبيُ فلا يستحق قِصّاصاً ولا يةه فليس له دَعوّی الدّمء ولا يَقَدَحُ َون 


)١(‏ سقط في ز. 


(۲) وقول الغزالي في الشرط الثالث: أن يكون المدعي مكلفاً. . . الخ متعقب» فقد قال الشيخ 
البلقيني: هذا الشرط متعقب» فإن المعاهد ليس بملتزم ولهذا لا يقطع بالسرقة على أظهر الأقوال 
ولا توقف في سماع دعواه بماله الذي استحقه على مسلم أو ذمي ولا في دعواه دم قريبه الذمي 


بحيث يرنه . 


كتاب دعوى الدم ۷ 


المُدعِي صَبِيَاً أو مَجْنُوناً» أو جَنِيناً حَالَةَ الل إذا كان بصفة الكمَالٍ عند الدَّعْوّىء فإنه 
قد يعرف الحال بالتّسَامُعء ويمكنه أن يحلف في مَظَنَةٍ الحَلِفٍِ إذا عرف ما يحلف عليه 
بإفْرَارٍ الجانيء ر بالسماع ممن يَثِقُ به» ولذلك نقول: من مَلَّكَ عَبْداً هو أكبر سَِاً منه. 
ثم باعه فجاء”'2 المشتري رده بِعَيْبٍ الإيَاقِء له أن يَحْلِفَ بالله تعالى: ما هو آبِقٌء وإنما 
يعرف ذلك يِسَمَاع حاله"" من غيره. 

وكذلك لو اشترى عَيْناً وقَبَضَهَاء فجاء من يدعي أنها مِلْكَهُ ويطالب بِالتّسْلِيمٍ» > له 
أن يحلف أنه لا يَلرَمُهُ التسليم؛ اغتماداً على قول البائع . 

والمَخجُورٌ عليه بِالسّفَّهِ تُسْمَعٌ منه دَعْوّئ الدّم» وله أن يَحْلِفَ ويحلّف. وأن 
يستوفي القصاص . ١‏ 

وإذا آلَ الأمْدُ إلى المَالِء فيأخذه الوَّلِيُء كما في دَعْرَّى المال» يدعي السَّفِيهُ 
ولف ويسلفية والوَلِيُ يأخذ المَال. 


قال العَرَالِيٌ : الرَابع أن يَكُونَ المُدْعَئ عَلَيهِ مُكَلْفا. ٠‏ إن كان سَفِيهاً صح فيا قبل 
إِْرَارُ اليه فيه وإ لَمْ فب إِْرَارُهُ صح لآل إِنْكَارِِ َب يُسْمِعَ البَيئة ويعْرَض المَمِينُ 

قال الرَافِعِيُ : من شَرْطٍ صِحَةٍ الدعوى أن يكون المُدْعَئ عَلَيْهِ مُكلْماًء فلا يُذُعَى 
على صَبِيْ ولا مجنون» ثم ههنا مَسْأْلَنَانِ: 

إحداهما: إذا لأعى القَّثْلَ على المَحْجُورٍ عليه بالسَمَهِ» نظر إن كان هناك لَوْثُ 
على ما ستعرفه» فَتسْمَعٌ الدَعْوَىْء سواء ادْعَى قلا عَمْدا ارا أو شِبْهَ عَمْدِهِ ويقسم 
المدعي» ويكون الحكم كما في غير السْفِيِ وإذا كان الوت قول شَاهِدٍ وَاحِدِء فيحلف 
المُذعِي معهء ويثبت المَال بالشاهد واليمين» ٠‏ وإن لم يكن لَوْتٌ . فان ادعي قَثْلاً يوجب 
القِصَاصٌ تُسْمَعٌ دَعْوَاهُ؛ لأن إِقْرَارَهُ بما يوجب القَصَاص مَفْبُولء فإن أَقَدَ الغين ت 
[عليه]””". وإن [أنكر]”؟» حلف» فإن نكل حَلَفَ المُدعِي» وكان له أن يقتص . 

وإن عى خط او ف عَمْدِء فهذا ينظر [فيه]”” إلى أن إِقْرَارَ المَحْجُورٍ بالإتلاف 
هل يقبل ويُوَاحَذُ [بها]؟ وفيه وجهان مذكوران في كتاب الجر . 


وسواء قلنا: يُقْبَلُ أو لا يُقْبَلُ قَيْسْمَعْ أَضْلُ الدعوى. 
)١(‏ في ز: فجاءه. (۲) في أ: ناله. 


(۳) سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 
)2( سقط في ز. 
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أما إذا قبلنا إِقْرَارَهُ فليمض عليه 0-7 وإن أَقَرّء ولتقام عليه البينة إن أنكر. 

-وأما إن لم لقيلة+ وهو الفح فلتُقَام عليه البَيتَةُ إن أنكرء ثم إذا أنكرء فهل 

ض اليمين عليه؟ يبني ذلك على أن يكون المُدْعَى عليه» ويمين المدعي كَبَيْئَةٍ يقيمها 
المد أو كإقرار الذي عليه إن قلنا كالبَيْئَةِ» فتعرض» فإنه قد ينكل» فيحلف 
المدعي» ويكون كما لو أقام البيئة. 

ويحكى هذا عن أبي مَنْصُورٍ بن مَهرَان. وإن قلنا : كَالوقرَ رَارِء ففيه وجهان: 

أَوْقَمَهُمَا لكلام أكثرهم: أنها لا تعرض؛ لأن العَرْضٌ للحمل على الصَّدْقٍ 
بالإقرار» والإقرار غير مَقْبُولِ على الصحيح . 

وأصحهما عند صاحب الكتاب : العَرْض؛ لأنه قد يَخْلِف > فتنقطع الحُصُومَةٌ في 
الخال AS‏ الشيخ أبو حَامِدٍ وغيره» وعليه ينين ارا صاحب الكتاب ههناء 
وفي «الوسيط». إلا أنهم لم يذكروا أَوْجْةَ عَرْضٍ اليمين ؛ تَمْريعاً على أن اليمين المَرْدُودَهُ 
کک ومنهم من يَُلِقُ الخِلاف في سَمَاع الدعوى بالحُطإء وشِبْهِ العَمْدِ من أصلهاء 

يَبْنِيهِ على الخلاف في أن إقراره بالإثلآفٍ» هل يقبل؟ إن قلنا: نعم سمعتء وإلا 

ا اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار» فليحمل هذا على ما ذكره الأولون» 
فإنهم جميعاً مُتَفِقُونَ على أنه لو أقام اة تسمع» وسَمَاعٌ البينة مَسْبُوق ِسَمَاع الدعوى 

المسألة الثانية : تمع دَعْوَئ لقنل على المَخجُور عليه بالفَلَسِ» ثم إن قامت بيه 
أو كان هناك لَوْثْ وأقسم المدعي» فهو كغيره» وَيِرَاجِمُ المُسْتَحِقُ بالمال العُرَمَاءَء وإن 
لم تكن ية ولا لَوْتْ فيحلف المُفْلِسُء > فإن نَكَلَ حلف المدعيء وَاسْتَحَقٌ القِصَاصَ 
إن كان المُدْعَى قَيْلاً يوجب القَصَاص . 

قال القاضي الروياني: فإن عَمَا عن القِصّاصٍ على مَّالٍء نَت ت [المَال]» وهل 
يشارك به العُرّمَا؟ يُبْنَى على أن اليمين المَركُودة بعد الول كالبينة فتعمء وإن قلنا 
کالإقرار» فَقَوْلانَء كما لو أقرٌ ر المُفْلِس بع“ في يدِه أو بِدَيْنِ نسبه إلى ما قبل الجر 
وإن كان المدّعَى قتل خطأ أو شبّة عمدء ثبت باليمين المردودة الدية» وتكون على 
العاقلة. إن جعلناها كالبينة» وإن جعلناها کالإقرار» فتكون على الجاني» وهل يزاجم 
المدّعِي بها الغرماء؟ فيه القولان» وساف من ملت وجوت دن غير با على و 
المذكور ويُوجه الوجوب [على العاقلة بأنّها تثبت بيمين المدعي» فأشبه مَا لَوْ ثبت 
بالقّسَامة والوجوب في 6 “4 أن اليمينَ بالمردود: ُقِلَتْ إلى المدّعى» بنكول 
المفْلِس فأشبه مَا لَوْ ار . 


لق في ز: يعني . (۲) سقط في ز. 
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ومسألة ثالثة: وهي دغوى القَنْل على العبّدء قال في «التهذيب»: إن كان هناك 
لوت فتُسْمع» ويقسم المُدُعي» ويقتص إن اذَعَى قتل عمدء وأوجبنا القِصَاصٌ 
بالقسامة» وإلاء إذا كان يدعي قتل خطأء فتتعلّق الدية برقية العبد» وإن لم يكن لوْثّء 
فدعوى القثل الموجب للقِصّاص تكونٌ على العبدء ودغوى القثْل الموجب للمّال تكون 
على السيد» وتمام المسألة يأتي في «باب الدعاوّى والبَيتات؛. 


وقوله في الكتاب صح ا 

وقوله: «على الصحيح» يمكن رده من جهة اللفظ إلى قوله «صح» E‏ 
ويوافق ذلك قول «مَنْ أطلَّقٌ الخلافٌ في سماع الدغْوّى»» ويلزم منه [بيان)“ إجر 
الخلافٍ في سماع البيّئة» والذي يوافِقٌ نظم «الوسيط وما حكيّناه a‏ أن 
يعلق قوله «على الصحيح» بقوله «وتُغرّض اليمين عليه؟, لا بما قبله [والله أعلم]. 


قال العَزَّالِيُ : ل ا NURS‏ 

ثم آذ عَلَى َير الشركة لم ؛ تَسْمَعْ الدَّْوَئ الان لن الأولى تُكَذْيْكُ فلو صَدَقَهُ 006 
عَلَيهِ نَانِياً كَانَ لَه المُوَاحَدَةُ عَلَى عَلَى الصجيح لان الحَقٌّ لا يَمْدُوهْمَاء وَلَو أَسْتَفْصَلَ في 

فْصَلَُ ما لس بِعَمْدٍ لَمْ بطل دَْوَاهُ أَصْلّ القَثلٍ عَلَى أَصَحٌ الوَجهينء ولو كَالَ: طَلَمْتهُ 


2 
e 


بأَخْذٍ المَالٍ وَفْسْرَ بأ كَذْبَ في الدّعْوَى سرد وَلَوْ فُسْرَ أنه حَنَفِيُ لآَيَرَى القَسَامَةَ وَقَدْ 
َع بها لَمْ رة أن الث إلى َي الام لا إلى لى الخضمَين . 

ال الوَافِعِيُ : ومن شروط الدعوى سلامتها عما يناقضها ويْكّذّبهاء فلو ادْعَ على 
مخض أنه تفرذ بالفتل» ثم ادع على آخر أنه شريك في القَثْلء أو منفردٌ به» لم 
تُشمع دعواه”" ' الثانية؛ لأن الزن تكذّيهاء وتناقشهاء ولو لم يقسم على الأولئ» ولم 
يمض حكمٌء فلا يُمكن هن العَؤد إليها أيضاًء لأن الثانية تكذبهاء ولو أن الثاني صدّقه 
في دعواه الثانية فوجهان: 

أحدهما: أنه ليس له أن يوَاجِدّه بموجب تصديقه لأن في الدغوى الأولّئ اعترافاً 
ببراءة غير المدّعَئ عليه . 

وأصخهما : أن له المؤاخذة؛ لأن الحقٌّ لا يعدوهماء ويحتمل أن يكون كاذباً في 
الدعوى الأولى قصدا أأو غَلَظاًء صادقاً في الثانية . ثم في الفضل صورتان : 

إحداهما: لو ادعئ قتلاً عمد فاستُفُصل › ففصّله. ووصًف ما ليس بعمد» نقل 


زفق سقط في ز. () في ز: الدعوى. 
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المزنئ» أنه لا يقسم» ونقل الربيع أنه يقسم» وذكر الأصحاب طريقَيْن : 

أشهرهما: أن في بطلان أضل الدعوّى قولَيْن: 

أحدهما: أنه يبطل» قلا يقي ولا يلتفت إلى قوله؛ لأن في دغوى العمد به 
اعترافاً ببراءة العاقلةء فلا يتمكن من مطالبتهم آخراًء ولأنّ في دعوى العمْد به اعترافاً 
بأنه لیس بمخطىء» فلا يمكنه الرجوع عنه 

وأصِحُهما: المنع؛ لأنه قد يَظْنُ ما ليس بعمْد عمداً» فيتبيّن بتفسيره أنه مخطىء 
في اعتقاده وأيضاًء فقد يكب في الوضف. ويَصْدّق في الأصلء وعلى هذاء فيُغتمد 
على تفسيره» ويمضي حكمه. 

والثاني : القع بالقول الثاني» وتأويل ما نقله المزنيُ على أنه لا يقسم على ما 
ذكره أولاء ويجري الطريقان فيما لو ادْعَى الخطأء وفسّره بما هو عمْدء ولو ادعَئ شبْه 
عمدء ثم فسّره بما هو خطأ مخض» وقلنا: هناك بطريقة القوليْنء فمنهم مَنْ أجراهما 
ههناء ومنهم من قَطع بأنه لا يُبْطِل الدغوى؛ لأن. قوله الأول يَقْنَضي زيادة على العاقلة» 
ومن ادعَئ زيادة» ثم رجع إلى قذر الحقٌّ لا تبطل دعواه فيه. 

ويجوز أن يُعْلم؛ للطريقة القاطعة قوله في الكتاب: «عَلَى أصحٌ الوجهَيْن» بالواوء 
والتعبيد عن الخلاف بالوجهيّن خلاف المشهور. 

الثانية: لو اذَعَى القتلّء وأخذ المالء ثم قال: ظلميُه بأخذ هذا المال أو أخذته 
باطلاء أو ما أخذتّهُ حرامٌ لي» سيل عنه» فإن قال: كدَّبْتُ في الدغْوّى وما هو بقاتل» 
اسْتُرِدٌ منه ما أحدَّء وإن قال: أردتٌ أي حنفيٌ ' لا أرى أخذ المال بيمين المذّعي على 
ما سئخكي مذهب أبي حنيفة لم يُسْثَرَ؛ لأن النظرّ إلى رأي الحاكم واجتهادهٍ لا إلى 
مذهب الخصمَيّن واعتقادهما وذكروا للصورة نظائرَ : 

منها: ما إذا مات إنسانٌء فقال ابنه: لسْتٌ أرثه؛ لأنه كان كافراً» فاستُفصل عن 
كُفْرهء فقال: كان معتزلياً أو رافضياًء فيقال له: لك ميراثه وأنْتَ مخطىءٌ في ظنّك› 
والاعتزالٌ والرفض ليس بكفْرٍء معدا جك الال وعلية ج ای راف 
وضاحب «التهذيب» وغيرهماء قال الفوراني: مِنْ مشايخنا مَنْ يقول بتكفير آهل 
الأهواء. فعلى قؤل مَنْ قال به؛ يَحَرهُ يعر ارات 0 

ومنها: إذا قضى الحنفيُ للشافعيٌ بشفعة الجارء فأخذ الشَّقْصّء ثم قال: أخذته 


)0 قال النووي في زياداته : هذا الوجه خطأء والصواب المنصوص» والذي قطع به الجمهور: أنا لا 


كتاب دعوى الدم 1١١‏ 


باطلا؛ لأني [لا]20 أرى الشُّفْعة بالجوار؛ لا يُسْتَرَدٌ منه. 

ومنها: إذا مات عن جارية استولَدَها بالنكاح» فقال وارثه: لا أتملّكهاء فإنها 
صارث آم وَلَدٍِ له وعَبَقَّتْ بالموت» فيقال: هي مملوكتك» فلا تصير أمَّ ولد باستيلادها 
بالتكاح . 

واعلّمْ أن جميع ما دَكَرْنا فيما يتعلّق بالحكم الظاهرء فأما الحل”" الباطنء إذا 
حكم الحاكم في مواضع الخلافٍ لشَّخْصٍ على خلاف ما يعتقدّه» كحكم الحنفي: 
للشافعيّ بشفعة الجوارء ففي ثبوته خلافٌ وكلام”" الأئمة ههنا يميل إلى ثبوته» وأجاب 
صاحبٌ الكتاب فى «أدب القاضي» بالمَنْع وسنذكره إن شاء الله تعالى . 

ولو قال: أردتٌ بقولى: جرام؛ أنه مغصوب. فان عيِّن المغصوب منه» وجب 
عليه تسليمّه إليه ولا رجوعَ له على المأخوذ منه؛ لأن قوله لا يقبل عليه وإن لم يعين 
أحداًء فهو مال ضائعٌ ؛ وفي مثله خلافٌ مشهورٌء والجوابٌ في «الشامل»: أنه لا يلزمه 
رفع اليد عنه؛ ولو قال بغد ما أَقْسَمَ نَدِمْتُ على الأيمانء لم يلزمه بهذا شيْة. 


«فْرْعٌ) 

اذّعَى القتل علّئ رجُل» وأقسم. وأخْذٌ المال» ثم جاء آخرء وقال: إن المحلوف 
عليه لم يَقْثُل مُوَرئاه > وإنما آنا قتلتُه؛ فإن لم يصدّقه الوارث» لم يوئر إقراره في( 
جرىء وإن صدّقه فعليه رد ما أخذ. وهل له الدعْوّئ على الثانى ومطالبته؟ فيه 
قولان: ّْ 0 

أحدهما: لا؛ لأن الدعوّئ على الأول اعترافٌ ببراءة غيره. 

والثاني : نعم ؛ لأنه ريما بى الدعوى الأولّئ على ظنٌ حصّل له» وإقرارٌ الثاني يفيدُ 
اليقين أو ظنًاً أقْوَى من الظنّ الأرّل» فجاز أن يَعْدِل إليه من الأول» وهذا كالخلاف المذكور 
فيما إذا ادعى الانفراة علّى واحد ثم الشركة على آخَرَ وصدّقه الثاني» والله أعلم . 

قال العَزَالِيُ : النظرُ الثاني في القَسَامَةٍ وَفِيهَا أَربَعَةُ اكان الرْكُن الأول فى مَظَكيِهَا 
وَهِيَ فل الحُرٌ في مَحَلَ اللّوْثِ قلا قَسَامَةَ في المَالٍ وَالأَطْرَافِء وَفِي العَبْدِ قَوْلآنء 
الت ريت حَالٍ تُعَلْبُ الظّنْ كَقَيِيل في مَحَلَةِ هنهم عَدَاوَةُ أذ ييل َل صَفَا وتفدَقَ 
عَنْهُ جَمَاعَةٌ مَخْصُورُونَء أو قُتِيلٍ في صف الححضم المُقَابلِء أ فيل في الصَّحْرَاءٍ وَعَلَى 


)0( سقط في ز. () في ز: الحكم. 
۳( في ز: فكلام. () في ز: فما. 


رَأْسِهِ رَجُلَ مَعَهُ سكين وَقَوْلُ المجزوج : لني فان ليس لوث وَقَوْلُ وَاحِدٍ مِمّنْ تُقبَلَ 
شَهَادَنَهُ لَوْفُْ قل جنع مِمْن قبل رايهم لَوْثُْ والقياس أن قَوْلَ واحد لَوْفْ وَأَمَا 
عَدَدُ مِنَ الصّنْيَة وَالَسَقَةٍ فِيهِمُ خلافٌ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : قال الأئمة: القَسَامَةُ في اللّغة: اسم للأولياء الْذين يَحْلِمُون على 
دعوى الدم» وفي لسان الفقهاء هي اسم للأَيْمَان . 

وقال صاحب الصاح : القَسَامَةُ هي الأَْمَانُ ته تُقَسّم على الأولياء في الدّم؛ وعلى 
التقديرَيْنِء فهي '' اسم اين مُقَام المضدّرء يقال: ا إِقْسَاماً وقَسَامَةَّء كما يقال : 
ُرَم إكرَاما وكَرَامَة. قال الإمام : ولا اختصاص لها بأيمان الدُماء؛ إلا أن الفقهاء 
استعملُوها فيهاء وأصحاينا استعملُوها في" الأيمان التي تقع البداية فيها بِالمُذْعِي . 

وصورثها: أن يوجد قتيلٌ في موضع لا يُعْرّف مَنْ تله ولا يقُوم عليه بِيْنةٌ 
ويذّعِي الولي قثُلّه على واحدٍ أو جماعةء ويقترن بالواقعة ما يُشْعر بصدّق الوليّ في 
دعواه» ويقال له اللَّرْثْء فيحلف على ما يَدُّعيه» ويُحْكُمٌ يما سنذكره» وساعدنا على 
ذلك مالك وأحمد. 

وعد أبي حنيفة : لا اعتبار باللُؤث» ولا يبدأ بيمين المُدعِي» وإذا وجد قتيل في 
مجلّة أو قرية» واذَعَى وليه قثلّه على رَجُل أو جماعة بأعيانهم» فيختار الإمام» ويقال 
ويختار الوليُ خمسين رجلاً من صلحاء تلك البقعةء فيَحْلِفُونَ خمسين يمينا أنّهم ما 
قَتَلُوهء ولا عَرَُوا قاتِلّهء فإن نقّضُوا عن الخمسين» کرر الأيمان حتى يتم خمسين» وإذا 
حَلَهُوا وجَبّتِ الديةٌ علّئ عاقلة مِنْ بَنِي تلك الحُطةء فإن لم يعرف الثاني» أو لم توجَد 
عاقلته» أخِذتٍ الدية من سكان ذلك المَوْضِعْء وفيهم الحالِفُون في ثلاثِ سِنِينَ» وإن لم 
يخلفواء خسوا حتّى يحلفوا أو يُقِرُوا. 

قال: وإن وجد القتيل في مسْجِدٍ أو شارع سُوقٍء فتؤحَدُ الديةٌ من بيت المال. 

وإن وْجدَ في دارء أخذت الديةٌ من عاقلة رَبّ الدار» وربما قالوا: من عاقلة مَنْ 
في الدار. وإن وُجِدَ في دار نفْسِهء فالديةٌ على عاقلته» وإن وجد بين“ قريتَيْنِ 
فالقسامةٌ على أقربهما مله . 

وإن وجد في مفازة بعيدةٍ عن العمران» فهو هذّرٌء هذا هو معْنّى القسامة عنّده» 
وفيه إثباتُ الدعوّئ من غير تعيين المذّعَئ عليهم» والحبس لليمين والتّغْريم مع أنه لم 


)١(‏ في ز: ففي. (۲) في ز: أقسم. 
(۳) في ز: مع. )٤(‏ في ز: بني. 
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تتوجّه عليهم حبّة» ومع أنهم حَلَّمُوا على أنه لا شيْء عليهم» والدليلٌ على أنه يبدأ 
بيمين المُدْعِي ما روي عن سهل بن أبي خثمة أن عبد الله بن سهْلٍ ومحيصة بن مسعود - 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ‏ خرجًا إلى خيبر فتفرّقا لحاجتهماء فقيل عبْدُ اله فقال محيصةٌ 
لليهود: أنتم قتلتموه. فقالوا: ما قتَلْئَاه فانطلّقٌ هو وأحُوه حويصة وعبد الرحمن بن 


سهل أخو المَقْتُول ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ‏ إلى رسول الله هة فذكرُوا له قثل عَبْدٍ الله بن 


سَهْلء فقال: تَحْلِقُونَ حَمْسِينَ يَمِيناً» وتَسْبْحِقُونَ دَمَ صَاحِِكُمْء كَقَالُوا: يا رَسُولَ الله 
لم نَشْهَذء وَلَمْ نخضزء فقال رسول الله وله ميلك" لَكُمْ اليَهُودُ كَقَانُوا: كيف تفيل 
يمان قَوْم كُمّارِ؟ فذكر أن النبيّ كل فَدَاهُ مِنْ عِنْدِو فَبَعَتَ إِلَيْهِمْ بِمَائَةِ اة قال سَهْلٌ : 
مذ رََضَنِي مِنْهَا ناقَة حَمرَاة؟" ويروى [فَيْقيِمْ منك حَمْسُونَ عَلَى رَجُلٍ مهم بِقَع 
أليكم برمُته ويروى]7» أن النبي هة قال : لَه عَلَى المُدّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ انكر 
إل في القَسَامَةَو9» هذا هو القول الجَمَليُ في القسامة» وإذا طلبتَ التفصيل احتجتٌ إلى 
معرفة محل القسامة» ومظَّبتهاء ثم إلى معرفة كيفيتهاء ثم إلى معرفة حكمها وفائدتهاء 
ثم معرفة مَنْ يُقُسِمء فهذه أركان النّظر في الباب» فلذلك قال في الكتاب: وفيها أربعة 
أركان» الركن الأول مظتنها» وفيه ثلاثة قيود: 


() في ز: يحلف. 

() الحديث بطوله متفق عليه» من حديث سهل: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى 
خيبر وهي يومئذ صلحء فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً» 
فدفنه» ثم قدم المدينة الحديث بطوله في القسامة» وأخرجاه أيضاً من حديث سهل بن أبي حثمة 
ورافع بن خديج» وفي رواية لمسلم: عن سهل عن رجل من كبراء قومه بهء وله ألفاظ عندهماء 
وذكر البيهقي أن البخاري ومسلماً أخرجاهء من رواية الليث وحماد بن زيد وبشر بن المفضل 
كلهم» عن يحيى بن سعيدء واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار» ورواه أبو داود من رواية ابن 
عيينة عن يحيى بلفظ : أفتبرئكم يهود بخمسين يميناً يحلفون أنهم لم يقتلوه» فبدأ بذكر اليهودء 
وقال إنه وهم من ابن عيينة» وأخرجه البيهقي من طريقه وقال: إن مسلماً أخرجه ولم يسق متنه» 
وقد وافق وهيب بن خالد: ابن عيينة على روايته» أخرجه أبو يعلى (فائدة) استدل الرافعي بعد 
ذلك على وجوب القصاص بهاء وهو القول القديم» بقوله في رواية: يحلف خمسون منكم على 
رجل منهم» فيدفع إليكم برمته» وهو متفق عليه» واستدل على المنع وهو الجديد بقوله في رواية 
_ لمسلم: إما أن تدوا صاحبكمء وإما أن تؤذنوا بحرب. 

إفرفق رواه الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بهء قال أبو عمر: إسناده لين» وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عمرو مرسلاً وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثئق» ورواه ابن عدي والدارقطني من 
حديث عثمان بن محمد عن مسلم» عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة» وهو ضعيف أيضاًء 
وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» فهذه علة أخرى . 

)€( سقط في ز. 
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أحدها: القتل؛ فلا قسامة في إثلاف الأموال» ولا فيما دُون النّمْس من الجراحاتٍ 
والأطرافٍ بل القول فيها قول المُدَعَى عليه مع يمينه» سواءٌ كان هناك لوت أو لم يكنْ» 
لأن البداية بيمين المُدَّعى خلافٌ القياس والنص» وإنما وَرَدَ فى النفس» وحرمةٌ النفس 
أعظمٌ من حرمة الأطرافٍ» ولذلك افترقا في وجوب الكفارة» فلا تلحق غير النفس 
بالنفس» وفي «جمع الجوامع» للقاضي الروياني أن بعض أصحابنا ذَّكر في الخلافيّات 
وجهاً آخر في الأطْرّاف. وغلط قائله» وبنى على المذْمَب أنه لو جرح مُسْلِمٌ فَازْتدٌ» ثم 
مات بالسراية» لم تجز القَسَامةُ؛ لأن الواجب ضمان الجراحة» والنفسٌ صارث مهدرةٌ 
ولو عاد إلى الإسْلام» ثم مات جرت القسامةٌ» سواءً أوجبنا كمال الدية أو لم نوجبها؛ 
لأن الواجبّ بِدَلُ النفس» وكذا الحكم فيما لو جرح ذميٌّ فنقض العهد ثم مات أو جدّد 
العهدء ثم مات. 

الثانى : مصادفة القَثْل الحُرّء فلو قتل العبْدُء وهناك لوتء فادعى السيّد على حر 
أو عبْدٍ أنه قتله» فهل يُقْسِم؟ فيه طريقان: 

أشهّرُهما: أنه على القولَيْن فى أن بدل العبد هل تحمله العاقلة» إن قَلْنا: لاء فقّد 
ألحقناه بالبهائم وسائر الأموالء فلا“ يجري في قتله القسامة» وإنْ قلنا: نعم» وهو 
الأصحء فيُفْسِم السيّد» وهو المنصوص.» وبه قال أبو حنيفة . 

والثاني : القع بأنه يُفْسِم' ولا يحرج على الخلاف في التحمل» وبه قال القاضي . 
أبو حامد؛ وذلك لأنّ القسامة لحفْظ الدماء وصيانتهاء وهذه الحاجةٌ تشمّل العبيد 
والأحرارء فأشبهتٍ القسامةٌ القصاص ووجوب الكفارة» وتَحمُل العقْلٍ لقطع الفتنة» فإنَّ 
أولياء القتيل يَقُصِدُون الجاني وقومه. إذا لم تصل حقوقهم إليهم , وقد لا تستقل العاقلة 
بإيصال حقوقهم» فأمروا بالتحمُل حسماً لمادة الفتنة» [ولا يخاف من السيّد الفتنة]؛ فإِنّ 
مقصود السادات من العبيدٍ المالية وإذا قلنا بالأصحٌ. فحكم المدبرة والمستولّدة كم 
القَنْء وكذا المكاتب؛ لأ الكتابة تنفسخ بالموؤت» وإذا أقسم السيّدء فإن كانت الدعوّى 
على خُررّء أخذت الدية من ماله في الحالء إن اذَتَى العمْد المخضء وإن اذْعَى الخطأ 
ارف القن أخذها من عاقلة في ثلاث سنين» وإن كانتٍ الدعوّى على عبْدِء فإن 
اذعَى العمُد المخض» > قفي القتصاص الخلافٌ في ثبوت القصاص بالقَسَامةء وإذا قلنا 
بالمنع» وهو الصحيح› او كاف قن دعن الخطأ أو شبه العمد» تعلّقت القيمة برقبته . 


و الرويانيٌ أن المُحامليٌ حكى في «المقنع» قولاً أنَّ العاقلة تتحمّل من العمْد 
جنايته الخطأء وحمله على خطأ”'" الكاتب. 


22 في ز: فلا يجزىء. (۲) في ز: غلط 
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الالغة : كونهُ في محل اللّوْتْ؛ٍ فإن لم يكن لَوْث» لم تبدأ بيمين المُذعي» 
واللوثث قرينة حال تبين الظن» وتوقع في القلب صذق المُدَّعِي» وله طرق: 


منها: أن يوجد قتيل في قبيلة أو حضن أو قرية صغيرةٍ أو محلَةٍ منفصلةٍ عن البلد 
الكبير» وبيْن القتيل وبين أهلها عداوةٌ ظاهرةء فهو لوْتُ في حقّهم. حتى إذا اذْعَى 
الولي القتل عليهم أو على بعْضِهم كان له أن يُقْسِم وكذا"“ كان الحال في قصّة عبد الله 
ابن سهل ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ ‏ إن آهل خيبر كانوا أعداء للأنصار ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - 
ويشترط ألا يساكهُم غيرهم؛ ليكون لَوْثاً في حقّهم وإلاء فربما قتلّهُ غيرهم. وإن كان 
القتيل عدوَاً لهم. ومنهم مَنْ يقول: الشرط أن لا يخالطهم غيرهم» حتى لو كانت القريةٌ 
على قارعة الطريق». وكان يطرُفُها غيرهم. فلا لَوْتْء وعلى الأولء لا بأس بمخالطة 
المجتازِينٌ للحاجَاتٍ؛ كالتجارة وغيرهاء وهو الأوجه”” فإن خيبر» كائّث يطَرُقُها 
الأنصار. 


ومنها: تفرق جماعة عن قتيل في دَارٍ كان قد دحل عليهم حنيفاً أو دخَلّها معهم 
في حاجة أو في مسْجِدٍ أو [في]”" بستان أو طريتي أو في“ الصحراءء فهو لَوْتْء وكذا 
لو ازدحم قوم على رَأس بثر للاستقاء أو على باب الكغبة أو في الطّوّاف أو في مَضِيق» 
ثم تفرّقوا عن قتيل؛ لأنه يغلب على الظن أنهم قتلوه أو بعْضُهم قتَلّه قضداً أو دوساً 
بالأقدام؛ ولا يُشْتَرط في هذا الطريق أن يكون بيه وييتهم عداوة. 


ومنها: إذا تقابل صفان يتقاتلان» وانكشفوا عن قتيل مِنْ أحد الصمَّيْنَء فإن 
التحمواء واختلطً بِعْضُهم ببعض أو كان يَصِلَُ سلاح أحد الصَّتْمَيْن إلى الآخرء إما رما 
أوتطكنا آذ شيا فهو لوت في حى أهل الصف الآخر؛ لأن الظاهر أن أل صِفَّه لا 
يقتلونه» وإن لم يلتجمواء ولا كان يَصِلُ السلاح» فاللوث في حق [أهل]*2 صفه. 

ومنها: إذا وجد قتيل في الصحراء» وعنده رجُل معه سلاحٌ متلطخ بالدم أو على 
تبه أثر الدم؛ فهو لوث» وإن كان بقربه سبع أو جل آخر مُولٍ طَهْرَهِ أو جد أثر قدّم 
أو ترشيش دم في غير الجهة التي فيها صاحبٌ السلاح» لم يوجِبْ ذلك اللْوْتٌ في 
حقّه» ولو رأینا [شيئاً] من بعيد"“ رجلا يُحرّك يده» كما يفعل مَنْ يضرب بالسيف أو 
السّكين» ثم وجذنا في الموضع قتيلاًء فهو لوث في حقٌّ ذلك الرجل . 


)2غ( في ز: وهكذا. (0) في ز: الوجه. 
)۳( سقط في ز. )٤(‏ في ز: وفي. 


)6( سقط في ز. (5) في ز: نجد. 
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ومئها: إذا شهد عذُلٌ بأن فلاناً قتل فلاتاًء فهذا لوتء ولو شهد جماعةٌ ممن تُقبَل 
روايتهم؛ كالعبيد والنسوة» فإن جاؤوا متفرقين» فكذلك؛ لأن الغالِبَ أن اتفاق أقوالهم 


لا يصدّر إلا عن حقيقة» وإن جاؤوا دفعة واحدةٌء فوجهان؟: 


أشهرهما: المئع؛ لاحتمال أنهم تواطؤوا أو لقنواء وأقواهما أنه لؤث؛ لأنه يثير 
نوع الظنّ» واحتمال التواطؤ کاحتمال الكذب فى شهادة العذل الواحد. وهذا ما يوافقه 
إطلاق صاحب الكتاب» وكذلك أطلق الشي أبو حامد» وفي «التهذيب» أن شهادة اثنيْنٍ 
من العبيد والنسوةٍ كشهادة الجمع . 

وقال في الكتاب: «والقياس أن قَوْلَ واحدٍ منهم لوت أيضاً»» ويشبه أن يُرنّب هذا 
على الوجهين فيما إذا جاء جَمْعّ منهم» وشهِدُوا مجتمعِينّ» فإن لم نجعله لوئاًء لم 
نجعل قول الواحد منهم لؤثاًء وأما الذين لا تَقَبّل روايتهم؛ كالصّبية والمّسَّقة وأهل 
الذمة» فهل يكون قولّهم لوثاً؟ فيه وجهان: | 

أحدهما: وهو المذكور في «التهذيب»: المنع ؟ لأنه لا اعتبار بِقَوْلِهِم في الشَّرْع . 

وأرجحهما على ما قاله ابن الصبّاغ وغيره: نعم» لأن الغالب أن اتفاق الجماعة 
الكبيرة على الإخبار عن الشيء كيف كان لا يكون إلا عن حقيقةء واختلفت الروايةٌ عن 
أبي إسحاق» فمنهم مَنْ روّىئ عنه الوجه الأؤل» ومنهم مَنْ روّئ عنه النَّانِيَ وعنْ 
«المنهاج» للشيخ أبي محمّد؛ أنه يحصّل اللؤث بقَوْل الصّبيان والفسقة دون الكفار وليس 
من موجبات اللوث قول المجروح: جرَحَنِي أو قَتَلَنِي فلانٌ أو دَمّي عند فلان؛ لأنه 
منعٌ » فلا يعتمد قوله» وقد يكون بينه وبين غيره عداوةٌ فيقصدٌ إهلاكه. 

وقال مالك : هو لوْث. 

ولْيعلَمْ قوله في الكتاب: «والأطراف» بالواو [للوجه المذكور]””". 

وقوله «قولان» في مسألة العبدء بالواو؛ للطريقة القاطعة بجريان القَسَامة في 
شرح مختصر الجوينيٌ» أن ابن سريج وأبا إسحاق يَذْمَبَانَ إليها. . 


)١(‏ قال في الخادم: حكاية الرافعي الوجهين غريب بل الذي نص عليه الشافعي في الأم وأورده 
الأصحاب أنه لا يثبت اللوث وإنما المثبت له احتمال لابن الصباغ فإنه قال: وإن شهد عبيد أو 
نساء جماعة كان ذلك لوئاً وشرط أصحابنا أن يكونوا جاؤوا متفرقين بحيث لا يظن منهم التواطؤ 
لا يمنع الظن تجويز كذب الواحد المصدوق في الظاهرء وحكي في البحر عن الأصحاب المنع . 
وقال إنه ظاهر كلام الشافعي» ثم ذكر احتمال ابن الصباغ قال صاحب الخادم: وهو ضعيف فلا 
يكفي مجرد حصول الظن بل لا بد من ظن يؤكد. 

(۲) سقط في ز. 


كتاب دعوى الدم 1۷ 


وقولة وياب على القلن» أي صذق المُذَّعِي 

وقوله اكقتيل في م- مجلة بينهم عداوة» ندر ا 

كذا جميع طرق 18 المذكورة في الكتاب» سوى شهادة العَذْل الواحد؛ لأن 
صاحب «البيان» نقل عن مالك أن شيئاً مها ليْس بِلَّوْثِ سوى شهادة العَذْل الواحد 
[وقوله اتَمَرَقَّ] عله جماعةٌ محصّورون» كان الإشارة بلفظ «المخصّورين"' إلى أن 
الجماعة لو كانوا بِحَيْثْ لا يُتصوّر اجتماعُهم على القتل» فلا تسمع الدعوّئ عليهم» ولا 
يُمَكُن من القسامة عليهم على ما مره ولو ازدحَمَ الجنْعٌ الذين لا يُنصوّر اجتماعُهم على 
اقل في مضيق وتَفرٌقوا عن قتيل» فادعى الوليٌ القثل على عددٍ منهم يُتصوّر اجتماعهم 

على القثلء فينبغي أن يُقْيّل('' ويُمَكُن في القسامة» كما لو ثبت اللَّوْتْ في حى جماعة 
محصورين» وادّعى الوليٌّ القتل على بعضهم . 

وقوله: «أو قتيل في صف الخَضْم المقابل» قد يفهم منه أنه وجد في صف 
الخصم المقابلين لصفة» لكنه ليس بشَرْط› بل لا فرق بين أن يوجد في صف نفسه أو 
صف الحَحضم أو بين الصفين فالمعنى : وقتل كان في صف الخصم المقابل . 

وقوله: «وعلى رأسه رجلٌ معه سِكَينٌ» لم يتعرّض لتضمخه بالدم» 0 
«الوسيط» ولذلك ذكر أكثرهم تَلَطخ السكين أو يلطخ الثوب» ولا يَبْعْدَ أن لا يشتر 
ذلك . وقوله «ليس بلوث» [مُعْلّم]"'' بالميم . 

وقوله «وَكَوْلُ واحد ممن تُقْبَلُ شهاده لَوْثُ يمكن أن يُعْلّم بالواو؛ لأن صاحب 
«التتمة» قال: إذا شهدتما بما يدعيه عذلٌ واحدٌء فيُبْئَ على اختلاف الأصحاب في 
الشاهد والِيَمِين؛ في أ الحكم يقع بالشهادة واليمينٌ مرجّحّةء أو ب يقع باليمين أو بهماء 
إن قلنا: الحكم يقع باليمين» والشهادةٌ مرجّحة» كان ذلك لوثاًء E ld‏ 
بالشهادة أو بهماء لم يكن لَوْثاًء ولكن يحلف المذّعِي مع شاهده» إلا أنه لا يثبت 
القصاص ثم إن شهد العذل a‏ المذدّعي» فاللوث حاصل» وإن تقدم 
قول العدل على الدعوئ» فينبغي | أن يُكتَمَن به؛ لحَصّول اللوث» اتل السبيل فيه 
سبيلٌ الشهادات المخصوصة به مجلس الحُكم المسبوقة بالدغوّى» وفي لفظ الكتاب 
إِشْعَارٌ به؛ حيث قال: «وقول و را لؤْشّى وكذا الحال في قول 
العبيد والصبية؛ فلا ينبغي أن يفرق بين أن يتقدّم على الدعْوّىئ أو يتآخر. 


وقوله «وقول جَمْع ممن يُقْبَّل روايتهم لَوْثْ)» يجوز إعلامه بالواو؛ للوجه الفارق 


زوالله أعلم]. 


)١(‏ في ز: يقتل. (۲) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ ۲ 


1۸ كتاب دعوى الامء 


«فرُوع» 

ذكر في «التهذيب»: أنه لو وقّع في ألسن الخاص والعامٌ أن فلاناً قَتَلَ فلاناًء فهو 
لوث عليه» ولا فزق في القّسامة بيْن أن يَدَعِيَ المُسْلِم على المُسْلِمء أو يكون أحدُهما 
کافراًء وعن مالك : أنه لا يُقْسِم الكافرٌ على على المْسْلِمء قال الإمام: وإذا عاينَ القاضي ما 
هو لَوْث» فله الاعتماد علي ويج على الجلاف في مدان بعلْمه؛ لأنه يقضي 
ِالأَيْمَانَ وفي «التتمة»: أن القتيل إذا جد قريباً من قرية» وليس هناك عمارة أحرّئ» 
ولا من يقيم في الصحراءء َبَت اللوث في حمّهمء يعني إذا وجدت العداوةٌ [وكنا] 
نحكم باللوث [إذا] وجد القتيل فيهاء فكذلك إذا وجد قريباً منهاء قال: ولو وجد قتيلٌ 
بيْن قريتَيْنِ أو قبيلتين» ولم مرق بينه ونان ود جما میاو لا يشكل فزي يتن 
إحداهما لوثاً؛ لأن العادة قد جَرَتْ بأن يُبْعِدَ القاتلُ القتيلَ عن فنائه؛ ويثقله إلى بقعة 
أخْرَّئ دفعاً للتهمة عن نفْسِه وما روي في الخبر والأثّر على خلاف ما ذكزناء فإن 
الشافعيّ - رَضِيَ اللّهُ عله - لم يثبت يثبت إسناده . 


قال العَزَالِنُ : وَأَمَا مُسْقِطَاتٌ اللّوثِ فَحَمْسَةٌ: الأولُ: أن يتَعَذَرَ إِظْهَارُهُ عِنْدَ القَاضِي 
فلو هر عند الاي عَلَى جَمْع فَلِْمُدْمِي أن يم يُعَيْنْء فَلَوْ قَالَ: : القَاتل وَاجِدَ نهم كُحَلَفُوا 
إلا الؤاجد فَلَهُ القَسَامَة مه عَلَى ذلك الوَاجِدٍ لِأنّ تكو َو قَلَو تَكَلُوا جَمِيعاً فَقَالَ ظَهَرَ لي 


2 
نيت 


الآنّ لوت معَيّنٌ وقد سبق مِنهُ دَعوَى الجَهْلٍ قفي ت تمكينه من القَسَامَةَ ة وَجهَانِ. 


قال الرَافِعِي : قد توجد الأمارةٌ المشْعرةٌ بصذق المُذَْعِيء لكنْ يعارضها ما سمط 
أثرهاء ويُبْطِل الظنّ الحاصل بها عند تجريد النَظَّر [إليها]ء فتكلم بِعْدَ الكلام في 
الأماراتٍ في الأمور التي يُسْقِطهاء وعدَّها خمسة: 

أولّها: أن يتعذر الي ولا يَخْمَى أن تسمية تّدر الإثباتٍ مُسْقطاً 
توس وتساهُلٌ» وأنه إذا لم يثبتٍ يثبت اللوث» لم يُمَكن المُدّعِي من القَسَامة وإذا ظهر 
الث في حقٌ جماعةء فللولي أن يعين بعضهم من واحدٍ أو أكثرء ويدعي عليه؛ لأن 
اللَّرْتْ كذلك يظهر؛ وقليلاً ما يتفق اختصاصّه بالشّخْص الواحد» لكن لو قال الولي : 
القاتل أحدهم ولست أعرفهء لم يتمكن م القسافةة وله أن يُحَلْفَهِم» فإن حلّفواء إلا 
راخدا منقع» فنکلوه يُشْعِرَ بأنه القائل؛ ويكون لَوْئاً في حمَّه» فإذا طلب المذّعِي أن 
يقسم يفم عل کن ولق كل ال ثم عيّن المُدّعِي أحدّهم وقال: قد بان لي أنه 
القاتلء وطلب أن يُقْسِم عليه؟ زات 

أحدهما: أنه لا يُمكن منه؛ لأنه قد اعترف بالجهل أولاً. 


اوها الك لأن اللوث خاصل في حتهع ميا وقد يَظهر له بذ 


كتاب دعوى الم 14 


الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه» ويقرب هذا الخلافٌ من الخلاف فيما إذا قال 
المُدّعِي : لا بينة لي» ثم جاء ببينة . 
قال العَرَالِيُ : الثاني : إِذّا ظَهَرَ اللوْتُ ذ في أَضل القثل دُونَ كَونهِ خَطَأ أو عَمْداً يُمتعُ 
مِنَ القَسَامَةٍ ةِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ إِذْ ليس بَتَعَيِنُ لِلْخِطَاب العَاقِلَهُ وَلاً الجاني. 
كال الرافيي: ا ل 
ا نعم؛ لأنه إذا ظَهّر القاتل» خرج 5 باطلا مُهْدَراً . 
a,‏ لبد الكل i ١‏ لقا > بل لا يُدّ منْ ثبوت 
العمُدية» ولا مطالية العاقلة» بل لا بد وأن يثبت كونّه خطأ أو شبْة عَمْدِء وههنا 
كلما 


0 


إحداهما: إِنْ مكثاء .من القساية عل از 0 فعدمُ ظهور اللوث في صفة 
القثل» ليس مانعاً منْ أضل القَسَامة ولا مُسْقطاً أ الت وإن لم يمكئه. > فاللوث 
المعتبّرٌ لم يخصل» ففي تسميته مُسقِطأ تساهُل وتوسع . 

والثانية : قَدَّمْئَا أن الدعوّىئ لا بدء وأن تكون مفصّلةَء وأشرنا إلى خلاف فيهء فإن 
اذعَى الوليُ وفصّلء وظهرت الأمازةٌ المُشْعِرة بما يدعيه» فذاك» وإن فصّلء وظهَّرَتْ 
أمارة أصل القتل دُون الصفةء ففى القسامة على ما ظهّرت أمارتّهء هذا الخلاف» وإن 
احتملما كود الدغوّغ مجهولة» فإذا أطي الدعدئ :رظهر اللوت ف 'مطلى الفقل» 

فيجيء هذا الخلاف» وعلّئ هذا التصوير ينطبق ما ذكره صاحب «التهذيب»: أنه لو 
ا أنه قتل أباهء ولم يقل27: عمداً ولا خطاء وشهد له شاهدٌء لم يكن 
ذلك لَْثاً؛ لأنه لا يمكنه أن يلف مع شاهده» ولو حَلّف لا يُمْكن الحكم به؛ لأنه لا 
يَعْلّمِ صفة القتل» حتى يستوفي موجبه. هذا لفظه . 

والثالثة : ما ذكزناه فى الفضل يذل على أن القسامة على القَيْل الموصوفٍ تستدعي 
ظهورٌ اللوث في القتل الموصوف» فقد يُمْهَم ما أطلقه الأصحابٌ أن اللؤث في أضل 
القتل» إذا ظهرء كَقَى؛ لتمكن الوليّ من القسامة على القتل الموصوف» وما هو ببعيد؛ 
ألا ترى أنا ذكزنا أنه لو ثُبَتَ اللؤثُ في حى جماعة وادّعى الوليٌ على بعضهمء جاز 
ويْمّكن من القسامة» فكما لا يعتبر ظهُور اللوث فيما يَرْجِع إلى الانفراد والاشتراك» جاز 
ألا يُختبر طهر" اللوث فيما يرجع إلى صفتي العمْدٍ والخطأ. 


)١(‏ في ز: نقل. (۲) في ز: ظهوره. 
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اللّْثْ» إن مام َلَى الفية بيك نة الهم باقتائة ر قَف ق الم . وأ گان زفت لقتل 
مَخبُوساً اؤ مريضاً ولم نك عون ئلا إلا على بد كفي سوط اللّوْثِ به وَجْهَانِ. 

قال الرَّافِعِْ : إذا أنكر ا لمُدُعى عليه اللُرْث في حقّه بأن قال: لم أكن مع القوم 
الْذين تفرّقوا عن هذا القتيل» أو لسْتٌ الرجُل الذي وج على راه وفي دة السكين 
المتضمخ بالدم أو لَسْت الذي رُئي من بعيد يضربه فعلى المدَّعِيٍ البينٌ على قيام الأمارة 
التي يدّعيهاء فإن لم تكن بيّندّ حلف المدّعَئ عليه على نفيهاء وسقّط اللّوْتْء ويبقّى 
مجرّد الدعوّى . 

ولو قال: كنت غائباً يوم القتل أو ادْعَى على جمع» فقال أحدهم: كنت غائباًء 
فيصدّق بيمينه؛ لأن الأصل براءةٌ ذمته» وعلى المدّعِي البينةٌ على حضوره يومئذ» أو 
على إقزاز» اجون فإن أقام المذّعِي بينةٌ على حضوره. والمذّعَئ عليه بينة على 
الغَيْبَّة» ففي «الوسيط» أنهما يتساقَطانٍ. وقال في «التهذيب»: بينة الغيبة مقدّمة؛ لأنَّ 
معها زيادةٌ عِلْم وهذا عند الاتفاق على أنه كان حاضراً من قَبْلء ويُغتبر في بينة الغيبة 
أن يقولوا: إنه كان غائباً إلى مَوْضِع كذاء أما لو اقتصروا على أنه لم يَكُنْ ههناء فهذا 
نفْيُ محض لا ت تسمع الشهادة به" . 

ولو أقسم ال المذّعِي؛ وحكم الحاكم بموجب القسامةء ثم أقام المذّعَئ عليه البينة 
على غيبته يوم ا أو أَقرٌ المُذعِي نقض الحُكمء واسترد المال» وكذا لو قامت البينةٌ 
على أن القاتل غيْرة» نولي ذال الشهود : لم يقتله هذاء واقتصروا عليهء لم تُقْبَل 
شهادتهم» ولو كان موسا '' أو مريضاً يوم القتلء > فهل هما كالغيبة» حتى يَسْقُط 
اللؤثء» إذا ثبت الحالٌ بالبينة أو بإقرار المدّعي؟ فيه وجهان» وموضع الوجهين ما إذا 
أمكنَ أن يكونً قاتلآء لكن بضرب حيلة وتصوير بعيد» وبالمعنييْن يوجه الوجهان. 
والأشبه إلحاقهما بالغيبة لانخرام الظن بالقتل . 

وقوله «أن يدعي الجاني» يعني المذدّعَئ عليه سمّاه جانياً؛ لأنه تُذّعَى عليه الجنايةء 
ول كن ا 

قال العَرَالِيُ : الراب : لَؤ شَهِدَ شَاهِد بأَنّ انا َل أَحَدَ هَدَيْنَ القَتِلّينِ لَمْ يَكْنْ 
لوناء وَلَوْ قَالَ: قََلَ هَذًا القَتِيلَ أَحَدُ هَذَيْن ن الرَجُلَينِ فَهْوَ لَوْتٌ لأر تَعْيِينْ القَاتِلٍ يَعْسْرٌ 
وَقِيلَ: لآ لَوْتَ في المَوْضِعَينِ. 


)00( في ز: عليه. (0) في أ: مريضاً أو محبوساً. 
۳( في ز: ويدعي. )٤(‏ في ز: الجنابيين . 
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قال الرّافِعِيُ : إذا شهدَ شاهدٌ أو شاهدان؛ بأد فلاناً قتَلَ أحدّ هِذَّيْنِ القتيلين» لم 
يكن لوثاً؛ لأن ذلك لا يوقع في القَلْب صذق ولي أحدهماء إذا اذَعَى القثّل عليه» ولو 
شهدَ أو شهدا في القتيل الواحد؛ بأنه قتله أحد هين الرجِلَيْنِ» ثبت اللؤث في حقهماء 
حتى إذا عيّن الول أحدهماء واذَعَى عليه كان له أن يُُفْسِم كما لو تفرّق اثنان أو 
جماعة عن قتيل على التصويرات التي سبقت» وفيه وجه أنه لا لوْتَ في الصورة الثانية 
أيضاًء للإبهام”'' كما في الأولّى» والظاهر الفزق» ويُخكى ذلك عن القاضي الحُسَيْن. 

وقولة «لأن تعيين القاتل يعسرا معناه أن القاتِلَ يُخْفِي القثل ما أمكنه دفعاً 
للمخذُور عن نفسه فيعسر تعيينه» وإن ظن القتل بأحد الشخصين أو الجماعةء والقتيل 
بخلافه» وعد ل المسألةٍ من المسقطاتِ ليس بواضح أيضاً؛ فإ الكلام في أنه هل هُوَ 
لوث أم ل 

قال العَزَالِيُ: الخَامِسُ تَكْذِيبُ أَحَدٍ الوَرَنَةِ هَل يُعَارِضِ اللوْتَ؟ فيه َوْلنِء فَإِنْ 
قُلنا: يبْطِلُ فَلَوْ قَالَ أَحَدُمْمَا: فل أَبَانَا رَد وَرَجُْلَ آخَرُ لآ غرف وَقَالَ الآخَرٌ: لَه عَمْروٌ 
وَرَجْلَ انر لآ غرف قلا يَتَكَادْبُ فَلَعَلّ ما جَهَلَهُ هذا عَلِمَهُ ذَاكَ كم مُعَيْنُ ريد مُعْتَرفٌ بان 
عَلَيْهِ ضف الدَيَة و حِصَئْهُ نها الي قلا يُطَالَبُ إلا اريم وَكَذَا مدعي عَمْرِو. 

ال الرّافِعِيُ : إذا كان لذي هلّك وارثان كابئيْنٍ أو أَحَوَيْن» فقال أحدّهما: قتل 
مورّتنا فلانُ» وقد ظهر عليه اللَّرْثْء وقال الآخر: إنه لم يقتله بل كان غائباً يوم القتل» 
اننا كلد لاد ار التو عادر E‏ أو قال: إنه [برأ] من الجراحة» ومات 

حتف أنفِهء فهل يُبْطِل تكذيبه اللوْتَ» ويُمْنّع نَع الأَوّلُ من القسامة؟ فيه قولان منصوصان 

فى «المختصر» 7 

أحدهماء وهو اختيار المزنيٌّ: لاء كما أن في سائر الدعاوّئ لا يسقط تكذيب 
أحدٍ الوارثين حقٌّ الثاني» وأيضاًء فإن اللؤث دلالةٌ بنقل اليمين إلى جنبة المدعي» 
فتكذيب أحد الوارئين لا يمنع الآخر من اليمينء كما لو ادعَئ أحد الوارثين ذَيْئاً 
للمورّث» وأقام عليه شاهداً واحداء وكذّبه الثاني لا يمنعه التكذيبُ من أن يخلف مع 
شاهده» وأيضاًء فلو كان أحد الوارثين صغيراً أو غائباًء كان للبالغ الحاضر أن يُقْسِم مع 
احتمال التكذيب من الثاني» إذا بلع أو قَدِم. 

والثاني: e‏ 3 إنكار الثاني يدل على أنه لیس بقاتل» فإن النقوسن 


(1) في ز: لإبهام. (۲) في ز: يعتبر. 


۲۲ كتاب دعوى الدذم 


من القولين عند صاحب «التهذيب": الأولء وكلام العراقيين وغيرِهِمْ يميل إلى 
57 '' الثاني» وَقَرّقوا بين الشاهد واليمين» وبين ما نحن فيه؛ بأن شهادة الشاهد 
محقّقة» وإن كذب الآخرء وهي حبجة في نفسهاء واللوث ليس بحجّة» وإنما هو ظنٌّ 
مرجُح» وتكذيبه يُبْطِل ذلك الل وفنا إذا كان أحدهما صغيراً أو غائباًء لم يوجد 
التكذيبٌ الجازم للظنٌء كما إذا ادعَئ أحدهماء ولم يساعد الآخرٌء ولم يكذّب» كان 
للمدعي أن يُقْسِمء وفي موضع القولَيْن طريقان: 


أحدهما: أن القولَّيْن فيما إذا كان المكذّب عذّلاً. أما إذا كان فاسقاًء فقوله غير 
معتبر فى الشرع. فلا تتعطم 5 به القسامة. 


وأصحُهما: أنه لا فرق» فإن قول الفاسق فيما يُسْقِط حقّه مقبول؛ لانتفاء التهمةء 
ويُخكئ هذا عن نصه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في «الأم» فإن قلنا: لا يبطل اللوث› فللمدعي 
أن يُقْسِم ويأخذ حقّه من الدية؛ وهو النصف. ولا بده وأن يحلف خمسين يمينا فإن 
أيمان القسامة ما لم تَيِمْ لا يؤخذ بها شيءء ولا شرج على الخلاف ها إذا اتفق الوزئة 
على الدعوّئ أن الأيمان تورّع أو يلف كل واحد منهم خمسين» وإذا قال أحد 
الابنين : قتَلَ أبانا ريد وقال الآخر: بل عمْروء وقلنا: لا يبطل اللوثٌ بالتكاذب» 
يفم كل واحد منهما على مَنْ عيّنهء ويأخذ نضف الديةء وإن قلنا: يُبْطِلء فلا 
قسامة» وکل واد س ا 2 e‏ قتل أبانا يْدٌ ورجل 
آخرٌ لا أعرفه» وقال الآخر: قتله عمرّو ورجل آخر لا أعرفه. فلا تكادبَ منهما؛ 
لاحتمال أن الذي أبِهَمَّ هذاء ذكره هوء الذي عيّته الآخرء وكذلك بالعّكسء فلكلٌ 
واحد أن :يقسم على ن عيبن ويأخذ منه ربْعَ الدية؛ لاعترافه بأن الواجبٌ على مَنْ عيّنه 
ضف الديةء وحصّته منه نضفه ثم إن عاد أو قال كل واحدٍ منهما : قد تبين لي أن 
الذي أَبِهَمْتُ ذكْرّه هو الذي عيّنه الآخر۳) فلكلّ واحدٍ منهما أن يُقْسِم على الآخرء 
ويأخذ مئه ريّعَ الديةء ويَحْلِفٌَ خمسين يمينا أو خمْساً وعشرين؟ فيه خلافٌ يأتي 
[في]““ نظائ ئره» وإن قال كل واحد منهما: الذي أتهمتُ ذكُرّه ليس الذي عيّنه أِي» 
حصّل التكادبُ» فإن قلْنا: تبطل القسامة» رذ كل و الحا ااا وإلأء أقسم كل 
واحدٍ منهما على مَنْ عيّنه ثانياًء وأحَدٌ مه رب الدية» ولو قال الذي عَيّن زيداً تبين إلى 
أن الذي أبهمتُ ذكره عمرّو الذي عيّنه أخي. وقال الذي عين عمراً تبين لي أن الذي 
أبهمتُ ذكره رجل آخر لا زيد فالذي عيّن عمراً لم يكذبه أخوهء فله أن يقم على 


)١(‏ في ز: ترجح. (۲) في ز: يبطل. 
(۳) في ز: آخي. )٤(‏ سقط في ز. 


كتاب دعوى الدّم ۳ 


عمرو» ويأخذ منه ربّعَ الدية» والذي عيّن زيداء كذبة الخو فإن قلْنا : تبطل القسامة 
بالتكذيب» وديا اذه وحلف المدعَئ عليه» وإلاء اق على من عينه وأخذ منه ربع 
الدية» والذي عيّن زيداً کدّبه أخوه» فإن قلنا: تبطل القسامة بالتكذيب,. رَد ما أخذه 
وحلفٌ المدعى عليهء الا أقسم على مَّن عيّنه واخد منه ريع الدية ولو قال أحد 
الابنين: قَتَل أبانا زِيْدٌ وحده. وقال الآخر: قتله زيدٌ وعمرو بالشُركة» فإن قلنا: 
التكاذب لا يُبْطِل القسامةء فيُفُسم الأول على زيدء واا تمن الور ويُقسم 
الثاني عليهماء ويأخذ منْ كل واحدٍ ربع الدية» وإن قلنا: إنه يبطلهاء فالتكاذب ههنا في 
النصف» ٠‏ قال أبو سعيد المتوّي: وهل يتر في بطلان اللؤث والقسامة في الكل ينبني 
على ما إذا شهد لشخصَيْن» وردُت شهادته لأحدهماء هل تَبْطّل في حق الآخر؟ إن 
قلنا: : نعمء فكذلك القسامة» وإن بععضنا الشهادة.» فكذلك نبعض القسامة. وهذا ما 
أورده غيره» وقالوا: يقسم الأول على ربد ويأخذ منه ربع الدية» لأن ما بقي فيه 
اللوث من حصة النصف. 

والثاني : يُفُسم عليه ويأخذ ربع الدية'' '. ولا يقسم على عمرو؛ لأن أخاه كذّبه 

فى الشركة والأول تسلف دل لما بطل فة انات والثاني يُحَلّف عمراًء ولو قال 
اة : قتل أبانا زيْدٌ وعمروء وقال الآخر: لا بل قتله بكر وخالدء فإنْ أبطلنا القسامة 
بالتكذيب» لم يُقْسِم واحد منهماء ويُحلّف كل واحد منهما اللُذين عيّتهماء وإن لم 
نبطلهاء > أقسم كل واحد منهما على اللّذَيْنِ عيّنهماء وأخذ من كل واحدٍ ربُعٌ الديةء 


[والله أعلم]. 
قال العَرَالِيُ : 1 مُبِطِلآتٍ اللُوثِ ألا يَكُونَ عَلَى القتِيلٍ َر جُزح وَتَخنيقٍ. 
قَالَ الرَافِعِيُ يُشترط في القسامة ظهورٌ الجراحة والدّمء ولا يَبْطل اللَّوْتْ 


ا ay‏ وى ا ا 
النفس» فإذا ظهر أثر الخَنْقَ أو الضرب”“ أو العصر الشديد؛ قام ذلك مقام الجراحة 
والدم . ٠‏ 
٠‏ وقال أبو حنيفة: إن لم تكن جراحةً ولا دم» فلا قّسامة» وإن وجدت الجراحةٌ 
ثبتت القسامة» وإن وُحِدَ الدمٌ دون الجراحة» فن خرج مِنْ أنفه» فلا قسامة» وإن خرج 
من العَيّْن أو الأذن» ثبتت القسامة . 


وأغلم؛ اب قوله في الکتاب: «وليس من مبطلات اللوث ألا يكونَ على 


)١(‏ في ز: الربع. (؟) في ز: بالخلق. 
(۴) في أ: القتيل. (5) في ز: أو الضرب الشديد. 


۲٤‏ كتاب دعوى الم 


القتيل أثرُ جُرْح أو تخنيق» ولك أن تمحو هذه العلامة؛ [لأنه]» وإن شرط ذلك 
في القسامة» فلا نجعله مبْطِلا لِلْوْتْء بل لا اعتبار باللوث عنده» والقسامة عنده على 
خلاف ما هي عندناء كما مر ولو لم يوجَدْ أثرٌ أصلاء قال الصيدلانيُ وصاحبٌُ التتمة : 
فلا قسامة» لاحتمال أنه مات فجأةًء والأصل أن غيره لم يتعرّض لهء وقال الإمام: إذا 
صودف ميّتٌ لا أثر [عليه] أصلاًء وقد قيلَ: الأخذ على الأنف إلى انخناق النفّسٌ يسود 
وجه الميت» ويثور الدم صَعَداّء فإذا لم يظهر أثرٌّء فالحمل على الموت الوفاقي ممكنٌ» 
فهذا فيه بعضٌ النظرء وإذا فاضت النفس» فقد ينعكس الدم إلى مقرّه» والأمرٌ محتملٌ» 
والعلّم عند الله» وهذا السياق يُشعر بأن الظاهر أنه لا يعتبر ظهور الأثر أصلاء وكذلك 
ذكر القاضي الرويانيٌ» والمتوجّه ما مرّ. 

ولا بد أن يُعْلَّم أنه قتيل» ثم يبحث عن القاتل» وإذا وُجِدّ بعض الشخص في 
الله حى ره :فيكت القشامة سوا وجك ينه الراس أو ادن .ورا ويد 
الأقل [من البدن]“ أو الأكثر» فإذا جد بعضه في مجلّة» والبعض في أخرَىئ» فللوليٌ 
أن يعيّن» ويسم . وعند أبي حنيفة : إن وُجِدَ الرأس أو مغظم البدنء ث, ثبتت القسامةء 
وإلاء فلا قسامة. 


لية في مجلس واج بغت التخلهر وال لظ فلو گان في ملین وښهان» إن قلا 
لحت الشرااة 2 َم قاق تى لِلْعُذٍْ الو قن القاضي متايه ولو مَاتَ في 
أنتائه أسْتَأتفٌ الوَارِتُ» وَلاً قَسَامََ في عَيَة المُدعَى عَلَيهِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين ين؛ لأنّهَا ضَعِيفَة 
قال الرَّافِعِئْ : أيمانٌ القسامة خمسونَ على ما روَيناه فى الخَبَّرء وكيفية اليمين كما 
في سائر الدُعارّئ» ويَذْكر المدعي في اليمين؛ تقد كدر هذاه ويشير إل أوايقول :لد 
قتل فلان بن قُلان» ویرفع [في] نسبه أو يَُرّفه بما يمتاز به من قبيلةٍ أو صناعة أو لَقّبٍ» 
ويعرّفه كذلك منفرداً بقتله» وإن ادعئ على اثئَيْنء فإن قتلاه منفردَيْن بقتله نص الشافعي 
- رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - على ذكر الاثفراد» واختلفٌ الآفنحاث فيه» فَمِنْ قائل إنه تأكيد وإلا 
قؤلنا 00 فلاناً انفراده به» ومِنْ قائل؛ إنه شرْط لجواز الانفراد بالقتل في 
0 شتراك في حكم القتل» كالمكره ه مع المكرهء ويتعرض لكونه عمداً أو 
کا u‏ - رضي الله عَنْهُ - أنه لو اذَّعَى الجاني أنه برىء من الجراحء زاد 


قال العَزَالِيُ : الرّكُنْ الثاني : كَيفِية القَسَامَةٍ وَهُوَ أن يَخْلِفَ المُذعِي حَمْسِينَ ن يَمِيئاً 


)١(‏ في ز: ذلك. (۲) سقط في ز. 
)۳( سقط في ز. 


كتاب دعوى الم ۲٥‏ 


في اليمين وما برىء7١)‏ من جراحة فلانٍ» حتى مات منهاء واعترض عليه بوجهين: 
أحدهما: أنه إذا ادعى البُرء من الجراحة» فقد اعترف بهاء فكَيْف يخخلف 
المدعى . 


والثاني : [أنه]” '"' قد سبق أن الجانِيَ والوليّ إذا اختلفا في الاندمال» وقد مضَّئ 
زمانٌ يُمْكن فيه الاندمال» بار كز ا فلم يُجعَل ههنا القؤل قول 
المجنيّ عليه» ويحلف عليه. ` 

وأجيب”*؟ عن الأوّل: ا تقتضى الاعترافٌ بالجراحة 
في نفسهاء لا الاعتراف بجراحة نَفْسهء ا و 
قد برىء منهاء ثم مات» ويكون غرضه من ذلك إبطال اللّؤْث . 

وعن الثاني بوجوه» فعن أبي إسحاق أن المسألة مفروضة فيما إذا كان للمدّعى 
بينة على أنه لم يزل ضمناً متالماً» حتى مات أو اعترف المدُعَى عليه بذلك لكنه ادعَئ 
أنه مات بسبب حدث» فيحلف المدعي. ويُصدّق» لأن الظاهر معه» وقيل: إنها 
مفروضة فيما إذا اختلفا في أنه هل مضت مدة يُمْكِن فيها الاندمالء فالقول قول الوليّ؛ 
لآن الأصل أنها لم تمض وقيل : : إن صورة تضديق الجاني ما إذا لم يكَنْ هناك لَوْثْء 
فأما إذا وُجِدَ اللوث» فيصدّق الوليُ كما يجعل اليمين في جانبه احتياطاً للدم . 

وفي الفضل مسائل : 

إحداها: يُستحَبٌ للقاضي أن يتنر المدعِيّء إذا أراد أن يخلف. ويعظة. 
ويقول : اتی الله تعالى» ولاف إلا عن ى وتاغل إن الْذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ 
الله ۾ وَأَنِمَانِهِمَ4 [آل عمران: ۷۷] الآية . 

والقول في التغليظ في اليمين بالرّمَان والمكان واللّفظ منه ما مرّ في اللعان» ومنه 
ما هو مؤخر إلى الدعاوّى والبينات. 

الثانية: هل يُشْترط أن تكون متوالية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن للموالاة وقعاً في النمُوس وأثراً د في الزجر والرذع. 

وأظهرهماء وهو الذي أورده أكثرهم : أنها لا تشترط؛ لأن الأيمان من جنس 


)١(‏ في ز: فما یری . ١‏ () في ز: أكبر. 

(۳) سقط في ز. (6) في ز: وأجب. 

() وعلة الوجه الثاني أن الموالاة لها أثر ف في الزجر والردع وهذا هو الأشبه في اللعان وفرق الأول 
بينهما بأن اللعان أولى بالاحتياط لأنه تتعلق تتعلق به العقوبة البدنية ويختل به النسب وتشيع الفاحشة. 


۲١‏ ش كتاب دعوى الم 


الحجَحء والتفريق مع الحجج لا يَقْدَح كما إذا شهد الشهودٌ متفرّقين» وعلى هذا فلو 
حلّفه القاضي الخمسينَ في خمسين يؤماء جاز. 

وعن نصّه ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ في «الأم»"“ أنه لو حلّفَ بِعْضٌ الأيمان» ثم استنظر 
القاضيء أنظرّه» وإذا عَادَ أعْتَد له بما مضى» والوجهان قريبان من الوجِهَيْنٍ في اشتراط 
الموالاة في كلمات اللعان. لكن ذكرنا هناك أن الأشبه الا* شتراطً» ويمكن أن يفرقٍ بأن 
اللعان أرلى بالأضباط ؛من جيك إِنّه يعلى به العقوية البلانية > ومن جيت إنه يختل به 
النسب وتشيع الفاحشة . 

الثالثة: إذا جُنّ المدعي في خلال الأيمان أو أَعْمِيَ عليه» ثم أفاق. فَيبْئى» ولا 
يجب الاستئناف» أما إذا لم نُشْترط الموالاةًء فظاهرء وأما إذا شرطناهاء فلقيام العذرء 
ولو عُزِلَ القاضي» أو مات في أثنائهاء وولّى غيره» فالذي أورده في الكتاب» وهو 
الجؤات فى #النهديب» وغيرهما: أن القاضى الثانى تاتف : الأيمان» كما لو عل 
القاضي أو مات بد سماع البيّنة» وقبل الحم وكما إذا أقام شاهداً واحداء وأراد أن 
يخلف معه» فعُزل القاضي» وولّي غيره”"» لا بُدّ من استئناف الدغرَى والشهادة 
وحُكيّ قول عن نصه ارقي االله نة - في «الأم»: أن القاضي الثاني يَعْتَدُ بما سبق من 
الأيمان» وذكر الرويانيٌ: أنه الصحيح» لكن «صاحب التتمة؛ حمل النص على ما إذا 
حلّفٌ المدّعَئ عليه بغض الأيمان تفريعاً على التعدّد ثم مات القاضي أو عُزِلٌ» وولي 
غيره» فإنه يَعْتدُ بالأيمان السابقة» وقَرّق بأن يمين المدعَئ عليه على النفي» فتقع نافذةٌ 
بنفسهاء ويمين المذّعِي للإثبات فيتوقف على الحكم. والقاضي الثاني لا يَحْكم بحجة 
أقيمث عند الأول كما في الشهادة» وذكر أن عَزْل القاضي ومؤنّه بعد تمام الأيمان 
كالعَزل فى أثنائها فى الطَرَقَيْنَء وأنه لو عزل القاضى فى أثناء الأيمان من جانب المذّعِى 
أو المدعَئ عليه» ثم وُلَيَ ثانياً فيبني على أن الحاكم هل يحكم بعلم نفسه؟ إِنْ قلنا: لاء 
فيستأنف» وإن قلنا: نعم» فيبنى» ولو أن الولي المُفْسِم ومات في أثناء الأيمان» فقد 
عي في ار : أن وارثه يستأنف. ولا يبنى؛ لأن الأيمان كالحجّة الواحدة» ولا 
يجوز أن يستحق أحد شيئاً بيمين غيره» [ليس كما إذا جُنّ ثم أفاق؛ فإنَّ الحالف واحدٌ 
قال الرويا 0 وليس كما إذا أقام شطر البينة ثم مات حيْث يضم وارثه إليه الشطر 
الثانى» ولا يستأنف؛ لأن شهادة كل شاهد بها مستقلةٌ منفردةٌ عن شهادة الآخرء ألا ترى 
أنه إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم بهاء وأيمان القسامة لا استقلال لبعضهاء ألا ترى 
أنه لو انضم إليه شهادة شاهدٍء لا يحكم بهماء وعن الخضريٌ: أن الوارث يبني على 


)١‏ في ز: الآخر. 
(۲) في ز: آخر. (۳) سقط في ز. 


كتاب دعوى الم ْ ۲۷ 


أيمان الموروث'» ٠‏ وبنى الشيخ المتولي ذلك على أن أيمان القسامة تورّع على أولياء 
الدم أو يَخلف كل واحد منهم خمسين يميناً؟ فإن قلنا: يحلف كل واحدٍ خمسين يميناً 
استأنف الوارث؛ لأن مَنْ يقسم لا ينقص على هذا القول عن خمسين» وإن قلنا 
بالتوزيع» فيبني الوارث؛ لأنا نقول: الح على هذا القولٍ يَمْبّت للمقتول» والورثةٌ 
يسلفرن يدك اللخلافة عد را صم يمن شه الزرئة إلى في وات الح 
للموروث”" فأولى أن يكمل يمين المورث في إثبات حمّه بيمين الوارث» قال: ولو 
مات بعد تمام الأيمان» حُكم لورثته» كما لو أقام البيّنة على الدغرَئ» ثم مات» ولو 
مات المدّعَئ عليه في أثناء الأيمان» إذا كنا نحلّفه في غير صورة اللَّوْتْء أو لتُكول 
المدّعي في صورة اللوث» فيبني وارثه على أيمانه . 


الرابعة: هل تجوز القَسَامة فى غيبة المدعَى عليه؟ فيه وجهان: 
أظهرهما : نعم ) كما يجوز إقامةٌ البينة . 


والثاني: لا؛ لأن اللوث ضعيفٌ لا يعؤّل عليه؛ إلا إذا سلم عن قدح الخضمء 
ا ا ل 

ف وذلك لأنّه قد يَغرف الحال مِنْ بِعْدُ بإقرار المدعى عليه أو بالسماع ممن يثق 
به» ويدل عليه أن النبي فك عرض في قِصّة عبد اله بن سهْل - رَضِيَ الله عَنْهُ - اليمينَ 
على الأنصار مع أن الل كان بخيبر وهم كانوا بالمدينة“ . 

وقوله في الكتاب: «وهو أن يَخْلّف المدعِي خمسين يميناً»؛ ليعلَمْ بالحاءء لما 
ذكرنا أن عنده لا يَحْلِف المدّعي. 

وقوله: «متوالية في مجلس واحلِ» الخلاف في الموالاة قد عَرَقيْهُ ولا يشر 9 ط مع 
الموالاة كوثها في مجلس واحدٍء وذكر المجلس والمجلسَيْن بک به عن الا 
وعَدّمِهاء وهذا" الذي عناه بقَوْلِهِ: «فلو كان في مجلسين فوجهان على ما هو مبين في 
«الوسيط» ولم يجمع هناك بين ذكر الموالاة وإيجاد المجلس . 

وقوله «استأنف في مسألة عزل القاضي» مُعْلّم بالواوّء وكذ”" في التي بغدهاء 


والله أعلم . 
)2غ( في ز: المورث. (0) في ز: للمورث. 
(۳) فى ز: جنيا. (؟) تقدم. 
في 3 
() في ز: بكى. 


0) في ز: وهو. (۷) في : ولذلك. 


۲۸ كتاب دعوى الدم 


قال الغَرَالِىُ: فَإِنْ كَانَ الوَارِثُ جَمَاعَةَ قَفِي تَوزيع الحَمْسِينَ عَلَيِهِمْ وَجَهَانِء فَإِنْ 
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يرع يَحْلِفُ كل وَاحِدٍ بِقَذْرٍ سَهْمِهٍ مِنَ المِيرَاثِء فَالثُمُنْ وَالسْدْسُ نكر فيتَُمُ 
اليَمِينَ المُنْكَسِرَة. 


قال الرَّافِعِيْ: ما ب يُسْتَحِقُ بالقسامة ٩‏ يُسْتَحِقٌ بخمسين يميناً؛ على ما قال ية 
«تَخْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيناً» وَتَسْتَحِقُونَ َم ا اؤ قاټلگزه» فإن كان الوارث واحداء 
وهو جائز [التصرف]“ حلف خمسين [يميناً]”" وأخذ الدية» وإن لم يكن جائزاًء 
فكذلك يحلف خمسين» لأنه لا يمكنه خد شئء من الديةء إلا بعد تمام الحُجَةء فإذا 
حلف أحََلّ قذر حقّهء [والباقي لا يثبت بيمينه بل يكون الحُكم فيه حكم من ماتء ولا 
وارث لهء وسيأتي إن شاء الله تعالى] وإن كان للقتيل وارثان فصّاعِداً فقولان: 


أحدهما: أل كل واحد منهم يَخلف خمسين يميئاً؛ لأن اليمينَ إذا تو جهت على 
جماعة لَزِم كل واحدٍ منهم ما كان يلزم الواجدء لو انفرد باليمين الواحدة في سائر 
الدعاوى ولأن الاستحقاق معلّق بالخمسينء» وكلّ واحد يأَحُدٌ ما يأخذ بيمين نفسهء 
فعليه إتمام الخمسين» وكذلكء لو كل [كل]“ واحدٍ كان على الآخر أن يخلِف تمام 

وأصخهماء وبه أجاب ابن الحدّاد: أن الأيمان تورّع عليهم على قذر مواريثهم» 
لأن النبي به قال: ايَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِينا ألم يوجبٌ على الجماعة إلا حمُسين» 
والقؤلان فيما ذكر ابو سقد الول مبنيان على أنه تجبٌ الدية للوارث ابتداءة» أو تجب 
للقتيل ثم يتَلقّاها الوارث منه إن قلنا بالأول» حَلّف کل واحد خمسين» ولم يستحق 
بعضهم شيئاً بيمين بغض» وإن قلنا بالثاني» فيوزّع عليهم؛ ؛ لأن المستجىٌّ واحدّء وهم 
خلفاءه» فيَحْلِف كل واحدٍ منهم بِقَذْر خلافته. 


وعن الماسرجسي أن النص في المدعين أنهم يَحْلِفون على قذر مواريثهم» وفيما 


: اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بالقسامة فذهب قوم إلى وجوب القصاص فيها لقوله يلا‎ )١( 
«تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» روي ذلك عن ابن الزبير وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه‎ 
ذهب مالك وأحمد وأبي ثور هذا كما لو لم يكن هناك لوث ونكل المدعى عليه عن اليمين‎ 
يحلف المدعي ويستحق القود. وذهب جماعة إلى أنه لا يجب به القود بل تجب الدية مغلظة في‎ 
ماله روي ذلك عن ابن عباس ويه قال الحسن البصري والنخعي وهو قول الثوري وقول الشافعي‎ 
في الجديد وأصحاب الرأي وإسحاق وتأولوا قوله: دم صاحبكم «أي ديته».‎ 

(۲) سقط في ز. (۳) سقط في ز. 

)٤(‏ سقط في ز. 


كتاب دعوى الدّم ۲۹ 


إذا ادْعَئ على جماعة» نص على قَولَيْنَء فمنهم مَنْ قال: فيهما قولان على سبيل التَّقْل 
وبه قال القاضى أبو حامد» ومئهم مَنْ خصّص القولين بجانب المدعَئ عليهم؛ لما 
سيأتي من الفرق» وقطع في المدعين بالتوزيع» فحَصّلت طريقةٌ قاطعةٌ بالتوزيع . 

ويجورٌ أن يُعْلَّمِ؛ لها قوله في الكتاب : «قولان» بالواو. 

التفريع : إن قلنا: يحلف كل واحد منهم خمسين» فذاكء ولا إِشْكَالء وإن قلنا 
بالتوزيع فتورّع الأيمان عليهم على قذر أنصبائهم. سواءٌ كانوا أصحاب فروض أو 
عصّباتٍ أو اجتمع”'' الصنفان"» وإذا وقع كَسْرٌ تمُمنا المنكسرء فإذا كان له ابنان» 
خَلّف كل واحد خمساً وعشرين» وإن كانوا ثلاث حلف كل واحد سبع عَشْرةٌء وإن 
كانوا أربعة؛ حلّفٌ كل واحد ثلاث عشْرَةٌ وحصّةٌ كل واحد عند التوزيع اثنتا عشرةً 
طف . 

وإذا خلف زوجة وابنء فحصّة الزوجة من الخمسين سنَّةٌ وريم وحصة الابن 
ثلاثة وأربعونٌ» وثلاثة أرباع» فتَخَلِف هي سبعاًء والابنٌُ أزبعاً وأربعين. 

وإن لف أَمَا وابناًء فحصّتها ثمانيةٌ وثلْثٌ فتحلف تسعا والابنْ اثنين وأربعين 
أا وإن خلف زوجة وبنتأء جعلت الأيمان بينهما على خمسة» فتحلف الزوجة 

وفي زؤج وبنت تجعل الأيمان بينهما أثلاثاً؛ لأنَّ نصيبهما ضغفٌ نصيب الزوج . 

وإذا لف أكتر من مسين ابا أو اخاء خلف كل ولحد يمينا واحدة؛ وإن كانرا 
تسعة وأربعينَ»ء حلّف كل واحد منهم يميئين؛ لأن الواحدة التي تبقى تُقّسّم بينهي 
ويتمُم. وفي. صورة الجَدٌ والإخوة تقسّم الأيمان كما يُقَسَّم المال» وفي المعادة لا 


يحلف ولد الأب» إن لم يأخذ شيئاًء وإن كان يأخذ شيئاً حَلّف بقّذر حقّه» ففى جد 
وأخ من الأبويْن أو من الأب تُجعل الأيمان بينهما نصفَيْن . 

وفي جد وأخ من الأبوين وآخر من الأب يخلف الجدٌ ثلث الأيمان» وهو مع جبر 
لكر س عش ونا تلق الديةء ويخلف الأ أربعة أَنْسَاع الأيمان» وهو مع 
جبر المنكسر ثلاث وعشرون يميناً ويحلف الأخ من الأبوَيْن أربعةً وثلاثين» ولا يلف 
الأ من الأب؛ لأنه لا يأخذ شِيئاً فلا يلف لغيره. 

وفي جد وأخ من الأبوَيْن وأحْتٍ من الأب يخلف الجدّ حُمْسَى الأيمان» ويأخذ 
خمس الدية» ويَحْلِف الأ ثلاثة أخماس الأيْمَانَء ويأحذ ثلاثة أخماس الدْيَة. 


)١(‏ في ز: أجمع. (۲) في ز: الصفات. 


۳۰ كتاب دعوى الم 


وفي جد وأخ وأختٍِ من الأبوَيْنِ وأختٍ من الأب» يَحْلِف الجدٌ ثلث الأيمانء 
وهو مع جَبْر المتكسر سبعة عشر ر ويأحُذُ ثلْتَ الدية» ويخلف الأحّ أربعة أَنْسَاع 
الأيمان» وهي مم جَبْر المنكسر ثلاثةٌ وعشرون» وبلا جَبْر اثنان وعشرون وتَسْعان» 
وتحلف الأخت للأبوين تُسْعًا الأيمان» وهى اثنتا عشرة يمينا وتّسْعا الخمسين أحدّ عَشَّرَ 
ونُسْعٌ ‏ ولا تخلف الأخث للأب. ١‏ 1 

وفي جد وأختٍ من الأبوين» وأخ من الأب يَخلِف الج حَمْسَي الأيمانء ويأخذ 
خْمْسَي المال» وتخلف الأخت نصف الأيمان» وتأحْذ نضف المال» ويخلف الأخ شر 
الأيمان» وهو حَمْس» ويأخذ عُشْر المال» وعلى هذا القياس» والله أعلم. 

قال العَرَالِيُ : فَإِنْ تَكَلَ بَعْضُهُمْ او كائُوا غِياباً فلا يَأحُذْ الحَاضِرٌ حِصَّتَهُ مَا لَمْ يتم 
حَمْسِينَ يَمِيناً» فَإِنْ كَانُوا تة حَلَفَ الأول حَمْسينَ يَمِيناً وَأَحَدّ الدُلْتَء وَإذَا قُدَمْ الثاني 
لف لُك الأَِمَانِ وَأَحَدَ القُلْتَء وَإذَا ذم اللات حَلّفٌ نِضفَ الأَبْمَانِء وَلَوْ خَلُفٌ وَلَدا 

تن وأا لأب حلت القن دين لأخيتال أله مشتفرق وعد يضف الذهة ية لأخْتِمَالٍ 
آنه أ أثقى» قن أَرَاَ الأَحْ أن يَحْلِفَ حَلَفَ حَمْساً وَعِشْرِينَ يمينا فَائِدَنهُ أن يَنْتَزِعَ الضف 

َدِ الججاني وَيُوقِفَ بيت وَبَنَ الُتقى فَإِذًا ظهَرَ الحَالُ سُلْمَ بحم الهمِينٍ السَابقَةٍ 

قَالَ الرّافِعِئْ : في الفضل قاعدتانٍ تتفرّعان على أصح القولَيْن» وهو التوزيع . 

إحداهما: إذا نَكَلَ أحدٌ الوارثين» ولا قزق في نكول الاكل بين أن ينكل عن 
جميع حصت من الأيمان إو عن بنضهاء, ولو كان بعضُهم غائباًء فالحاضر يتخيّر بين أن 

يصبر إلى أن يخضر الغائبُ» فيَخلف كل واحد بقذر حصته» وبين ن أن يخلف في الحال 
E‏ ويأخذ قذر حَقَّه فلو كان الورثة ثلاثة بِنِينَ؛ أحدّهم حاضرّء وأراد أن 
يخلف حلف خمسين يميناًء ويأخُذ ثلث الدية» فإذا قَدِمِ ثانِ» حلّفٌ نصف الأيمان 
٠‏ خمساً وعشرين» كما لو كانا حاضِرَيْنٍ في الابتداء» ويأخذ ثلث الدية» فإذا قدم الثالتُ» 
حلّف ثلث الأيمان» وهو مع جبْر ما انكسر سبع عشرةٌء ويأخذ الباقِيَ من الدية. 

ولو كانوا أربعة؛ أحدهم حاضرٌء [فيحلف]“ خمسين» ويأخذ ربع الدية» وإذا 
قَدِم حي حلّف خمساً وعشرين» وإذا قدِمَ ثالفّ» حلف سبعٌ عشرة؛ فإذا قدِم الرابع » 
حلف ثلاث عَشْرَمَء وإن فُرِض خامس» فإذا قدِم» حلّف عشرا ولو كان اثنان من 
الأربعة حاضرَيْن» واثنان غائبَيْنِء حلّف كل واحد من الحاضِرَيْنِ خمساً وعشرين » وإذا 
ِم الثالث والرابع فالحُكم على ما ذكَرْناء وإن قدم الغائبان معا حلّف كل واحد منهما 


)0( في أ: فليحلف. 


كتاب دعوى الدّم ۳١‏ 


تلات عشرةً» ونظير""“ المسألة ما إذا > حَضّر أحدُ الشركاء يأخُذ جميع المَبيع بالشّفْعة» فإذا 
قَدِم آخر شارکه» وجُعِلَ بِيِئَهما نصفَيْنِء وإذا حضر ثالث شاركهما وجُعِلّت”'' بينهم 
أثلاثاً» ولو قال الحاضر: لا أحلِفٌ إلا بقَذْر حصّتِيء لا يبطل حقُّه من القسامةء حتى إذا 
قَدِم الغائب بخلف يه بحلاف ما إذا كال الشفيع البماضر» لآ أخذ إلا قر حصي 
حيْث بطل حقه من الشُفْعَِ والزق أن الشفْعة إذا تعرّضت للأخذ» فالتأخير تقصير 
مفوّؤت» واليمين في القسامة لا تَبْطل بالتأخير» ولو كان في الورثة صغيرٌ أو مجنون» 
فالبالغُ العاقل كالحاضرء والصبيُ والمجنونُ كالغائب في جميع ما ذَكَرْنَاء ولو حَلّف 
الحاضر أو البالغُ خمسين» ثم مات الغائب أو الصبئُ فورثه الحالف» لم يأخْذْ نصيبه إلا 
بَعْد أن يَحْلِف [بِقَذْر]"”" حصتهء ولا يُحْتَسَبُ ما مضی؛ لأنه لم يكن مستحقاً له حينئذ. 


الثانية: إذا كان في الورثة حَنْئّئ مشكلٌ» الجا ا و على این في 
الأيمان وفي الميراث جميعاًء فلو حَلْفَ القتيلُ ولداً خنْتَىء حلف خمسين يميناً؛ 
لاحتمال أنه ذَكَرٌ ولأنه لا يؤْحذ بل تمام الأيمان شيْء» ولا يأخذ إلا النضف لاحتمال 
أنه أنّى» ثم إن لم يكن معه عصبةٌ» لم يأَخَذٍ القاضي الباقيّ من المدئ عليه» بل 
يومف الأمر إلى أن يتبيّن حال الخنئّئ» فإن بَانَ ذكراء أخذه» وإن بان أنكن» حلف 
القاضي المدعَئ عليه للباقي» وإن كان معه عصبة؛ كالأخ والعم» فيتخيّر بين أن يَصبرَ 
إلى أن يبين حال الختتى» وبين أن يَخلِفء فإن صبرء توقفناء وإن أراد أن يخلف حلف 
خا وعشرين» وأخذ القاضي النضفٌ الآخرء ووققه بين الأخ والخنكئ» فإذا تبين 
المستحِقٌ منهماء دقعه إليه باليمين السالفة“» ولو خلّف ولد ابن خنثيينء حلت كل 
واحد منهما ثي الأيمان أربعاً وثلاثين» مع الجَبْر؛ لاحتمال أنه ذكر» وأن الآخر أنتّى 
ولا يأخذانٍ إلا الثليْن ؛ لاحتمال أنهما 02 ولو حلفا وولا خثى فيحلف الاين 
لني الأيمان؛ لاحتمال أن الخنئئ أنْتَىْء ولا يأخْذْ إلا النضف من الدية؛ لاحتمال أنه 
ذكَرٌ. ويخلف الحُئئَئ نصف الأيمان» لاحتمال أنه ذكَرّء ولا بأخذ إلا تلك الديةء 
لاحتمال أنه أنَتّى» ويوقف السدس بينهما. 


ولو خلّف بنتاً وولداً ختتئ؛ حلّفت البت نصف الأيمان والختئئ ثلثيهاء ويأخُذان 
ثي الدية» ولا يؤْحَذ الباقى من المدعَئ عليه إلى أن يتبين حال الختئى . 

ولابن الحدّاد صورٌ من هذه القاعدة: 

مھا جد وولا أب مشْكِلٌ» فالحكم فيها كالحكم فيما إذا خَلّْف ابناً وولداً 


(۱) في ز: ونظر. (۲) في ز: وجعل. 
(۳) سقط في ز. (4) في ز: السابقة 


۳۲ كتاب دعوى الدّم 


خنتئ» والطريق فيهما أن يقال: إن كان المشكل ذكرأًء فالمسألة من اثنين» وإن كان 
7 نتّى» فمن ثلاثة؛ يُضْرَبٍ أحدهما في الآخر [يخصّل] سنةء منها تصح المسألة» فيجعل 
المشكلٌ أنتى فى تحليف الجدٌ حنَّى يخْلِف ثلكي الأيمان» وذكراً في ميراثه» حتى لا 
اد الأ نضت الد وا كرا من تليق شه عي يلف ايعان 
أنقئ في الميراث حى لا يأخذ إلا الث . 


ومنها : بنْتّ وجَدُ وولدُ أب مشكلٌ» فإن كان المشكل ذكراء فالمسألة من أربعةء 
سهمان للبنْتِ» وسهمانٍ للجَدٌ والأخ. وإن کان أنكّء فهي من ستة؛ ثلاثة للبْتِء 
والباقي بين الجد والأخت بالأثلاث» والمسألتان متوافقتان بالنُضف» فيرب أحد 
العددين في نصف الآخرء يخصّل اثنا عشر» فتحلف البثتُ نصف الأيمان بكلّ حالٍ؛ 
لأن نصيبها لا يختلفٌ بذكورة المشكل وأنوثته» وتأخذ نضف الديةء ويشلك الجد ثلث 
الأيمان؛ لاحتمال أنوثة المشكل» ولا يد إلا ربع | الدية؛ لاحتمال ذكورته» و 
المشكل ربع الأيمان؛ لاحتمال الذكورة» ولا يأخذ إلا سدس الدية؛ لاحتمال الأنوثة 


ومنها: جد وأختٌ من الأبوينٍ ومُشْكِلٌ من الأب إما أخ أو أخت» إن كان المشكل 
ذكراًء فالمسألة من خمسةء وتصح من عَشرة؛ لأن الأخ من الأب يَرْدُ على الأخت من 
الأبوين ما يَتِمُ لها به النضفٌ» وهو سهْمٌ ونصف» فتضرب الخمسة في مخرج النصف»› 
تضير عة وإن كان أنثى» فالمسألة من أربعة» وتصح من اثنين ؛ لأن الأختّ من الأب 
ترد ما معها إلى الأخت من الأبوين» فيصير المالٌ بينهما وبين البجَدّ نصفين» فيحلف الجدٌ 
نصف الأيمان؛ لاحتمال أنوثة المشكل» ولا يأخذ إلا خَمْسَي الدية؛ لاحتمال ذكورته» 
وتَخلِف الأخت من الأبِوَيْنِ نضف الأيمانء ولد ع لا لأن نصيبها لا يتغيّر 
بذكورة المشكل وأنولته» ويخلف المشكل عُشْرَ رَ الأيمان» ويوقف عشر الدية بينه وبين 
الجدء إن بَانَ ذكراًء ذفع إليهء وإن بَانَ أنى» ننّى» ذُفِع إلى الجَد. 


وعن بغض الأصحاب؛ أنه لا يحَلِفٌ المشكلء» لجواز أن يتبين [أنه)“ أثئّى» فلا 
يكون له شيء من الميراث» ولكن يوقَفٌ فإن بَانَ أنكى» فقد حلفٌ الجدٌ والأخت 
المستحِمّان تمام الأيمان» وإن بَانَ ذكراًء حلف عُشر الأيمان» ودُفعَ العْشْر إليه قال 
الشيخ أبو علي : والصحيح عند الجمهور ما قال ابن الحدّاد؛ لأنا وإن حَلَّفنا الجدّ 
والأخت تمام الأيمان» فلا يتيقن أنهما مستجقّان لجميع الديةء فكيف نأخذ من الجاني 
الديةَ بتمامهاء ولم يوجَدْ تمام الأيمان ممن يتيمّن أنه E‏ الدية» ا 
المشكلٌ عُشْر الأيمان» وحينئذ» فقد تمّتٍ الأيمان ممّنٌ يُتيمّن له الاستحقاق 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب دعوى الدم ۳۳ 


واعلم أن صاحبّ ذلك الوجه» إِنْ كان يقول: SSS‏ 
لاحتمال أنه لا يرث شيئاً فحقه أن يقول فيما إذا خلّف ولداً خنكى وأخاً: لا يحلف 
الأ لمثل هذا الاحتمال» وإن كان يقول: لا يكلف أن يخلف» ويؤخذ تسعة أعشار 
الدية» ويُوقَفْ العشر باقياً على مَنْ عليه الديةء فهذا قویم › وهو قياس ما تقدّم هناك 
ولو كان بَدَلَ الأخت من الأبوين أ من الأبوين» فيحلِفُ الج خُمْسَي الأيمان؛ 
لاحتمال أنوثة المشكلء ويأحذ ثلْتَ الديةء لاحتمال ذكورته» ويحلِفٌ الأخ ثلئي. 
الأيمان» ويأخْدٌ ثلاثة ثة أخماس الدية وبالعكس وتصح من خمسة عشر. 


ومنها: جد وأخبٌ من الأبوين. ومشكل من الأبوين أيضاًء فالمسألة على تقدير 
الأكورة من خمسة» وعلى تقدير الأنوثة من أربعةء فبضزب أحد العَدَدَيْن في الآخرء 
يبل عشرين» مها تصح فيحلف الجد نصف الأيمان؛ لاحتمال أنو ثة الخنتّل» ولا يأخذ 
إل حْمْسَي الدية؛ لاحتمال ذكورتهء وتحلف الأختٌ ربع الأيمانء ولا تأخذ إلا خمسي 
الدية» ويحلف الخنتّى [المشكل]!' - خمسّي الأيمان؛ لاحتمال الذكورةء ولا يأاخڈ إل 
ربع م الدية؛ لاحتمال الأنوثةء فمبلغ الأيمان اة وخمسون» وما اوو تة عشَّرّ منْ 
عشرين من الديةء ويُوقّف ثلاثة ثة أسهمء فإن بان الخنئّى ذكراًء فهي له» ليتم له 
الخمسانء وإن بَانَ أنثى» فسهمان من الثلاثة للجدٌ؛ ليتم له النضف. وسهُْمٌ للأخت؛ 
لتم لها الربع . 

قال القاضي أبو الطيّب لو أراد الج والخنئئ أن يضْطَّلِحا في السهمَيْن من الثلاثة 
الموقوقيْن سهماً قبل أن يتبين حال الخنتّ » جاز أو يصطلحا على التساوي أو التفاضل. 
ولكن بِشَرْط أن يُجْعَل يجعَل السهم الثالكٌ للأخت» ولا يوف؛ لأن الوقفف إنما يكون لح 
اللجميع: فلا يجُوز أن يُمَكُنَا من التصرّف في السهمين» ويبقى الثالث على الوقف» 
وتوقف ابن الصباغ فيما ذكره» وقال: السهمان اللّذان اصطلّحا عليهما لا حىّ للأخت 
فيهماء > فلا يلزم إسقاط حقٌ الخنئّئ من السهم الذي يحتملٌ أن يكونّ له ويُخْتّمل أن 
يكون للأخت. 


صورةٌ أخرّئ للشيخ أبي عليّ: جد ومشكلانٍ من الأبِوَيْنِء إن كانا ذكَرَيْنِء 
فالمسألة من ثلاثة» وإن كانا أنتَيَيْنِ فمن أربعةء وإن كان أحدُهما ذكَراًء والآحَرُ أنثى» 
فمن خمسة» متت الاتتا أرحة تلع الى اشر قم تشبريها في حطنة لع استبن» 
منها تصح في فيحلف الجدٌ نصف الأيمان؛ لاحتمال أنوثتهماء ولا يأخذ إلا ثُلْتَ الدية؛ 
لاحتمال ذكورتهماء وکل واحد من المشكِلَّيْن يحلِفَ خمسي الأيمان؛ لاحتمال ذكورته 


)00( سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيززج ١١1/م‏ * 


۳٤‏ كتاب دعوى الذم 


وائرلة ا ولا يأخذ إلا خمسي الدية لاحتمال العكسء ٠‏ فمجموع الأيمان خمسة 
وستُونٌ» ومجموع ما يأخذونه أربعةٌ وأربعونَ من ستين من الدية› ويوقف ستة عشر› 
فإن بَانَا ذَكرَينء قد قُسّم الموقوف بينهما بالسويةء ليتم لکل واحد منهما العلْثْء كما أخذه 
الجده وإن بَانًا ا دفع من من الموقوف ء سر عَشْرَة إلى الجدٌ؛ ليتم له النصف» وإلى كلّ 
واحدة منهما ثلاثة ة أرباع ؛ ليتم لها الربع» وإن بَانَ أحدهما ذكراًء والآخرّ أنى» ذُفِعَ من 
الموقوف أربعةٌ إلى الجََدّء واثنا عشر إلى الذي بَانَ ذكراً؛ ليتم لكل واحدٍ منهما 
الخمسان» وعند الأنثى الحُمُسٌُ الكامل. 

صورة أخرى : أوردّها يحيى اليمني في «البيان» : ع ومشكلان» أحدهما من 
الأبوين» والآخر من الأب إن كَانًا ذَكَرَيْنَء فالمسألة من ثلاثة ؛ سَهْمْ ر للج 
وسهمان للذي هو من الأبوين» وإن كَانا نين كَمِنْ أربعةٍ سهمان للجَدٌء وسهمان 
للدي هي مِنَ الأبِوَيْنَء وإن كان أحدّهما ذكراً والآحّر أنئى» فَمِنْ خمسة سَهمان 
للجدٌ. ثم إن كان الذي هو من الأبوين ذكراء فالسّهام الثلاثة له» وعلى التقديراتِ 
الثلاثةء فلا شيء لذي هو من الأب. وإن كان الذكر الذي هو من الأب فللذي 
هو من الأبِوَيْنٍ سهمان ونضفٌء والذي هو من الأب سهم ونصف من عشرة» 
فبضرب المخارج بغضها في بعض تبلغ ستين» فيحلف الجدٌ نضفَ الأيمان» ويأخْدٌ 


مُلْتَ الديةء وهو عشْرون من تين منهاء ويخلفت المشْكل من الأبوَيْن فا 
الأيمان» ويدفع ِلَيْه نصف الدية» وهو لاون من سين » وب الآحَر الذي عساه 


يسكحقن عْشْرَ الدية» ولا يُصرف إليه شيْء» والأنصباء ان بالنصف» فتردّهاء 
والستين إلى الأنصافٍ» ويدفع إلى الجدّ عشرة من ثلاثين من الدية» وإلى المشكلٍ 
من الأبوين خمسة عشرّء ويوقف خمسة. فإن بَانَا ذكَرَيْنِء ذُفِعَتْ إلى الذي هو مِنَ 
الأبوين» وإِنْ بَانَا أنثيَيْن› دُفِعَتْ إلى الجَدء وإن بَانَ الذي هو من الأبوَيْن ذكراً 
والآخرٌُ أنتيل» دُفِمَ سهمانٍ من الخمسة إلى الجدّه ليتم له الخمسان» وثلاثة أسهم 
إلى الذي هو من الأبوين؛ ليتم له ثلاثة أخماس» وإن بَانَ الذي هو من الأب“ 
ذكرأء ذفِع إلى الجَدٌ سهمانء وإليه ثلاثة أسهم . 


«فْرْعٌ) 

إذا مات أحدٌ الورثة المدَّعِين للدّم» قام وارثه مقامه في الأيمان» فإن تعدّدوا عاد 
القولان» فإن قلنا: يحلف كل واحد من الورثة حَمْسين يميناًء فكذلك ورثة الورثة» وإن 
قلنا بالتوزيع» وزعت حصّة ذلك الوارث على ورثته» فلو كان للقتيل ابنانٍ» ومات 


)١(‏ في ز: أب. 


كتاب دعوى الدّم 1 و؟ 
أحدهما قبل أن يحْلِف عن ابنين» حلف كل واحد منهما ثلاثة عشرة يميئاً توزيعاً لحصّته 
لا :رجور ا فلو حَلّف أحدهما ثلاثةٌ عَشَّر يميناً» وماتٌ أخوه قَبْل أن 
يخلف. ولم يُحلّف إلا هذا الحالِفق» حَلّف ثلاث عشرة يميناًء ولا يقال: يُكمل خمساً 
وعشرين» ولا يزيدء بل يَحْلِف بقذر ما كان یخلِف مورّثه» ولو كان للقتيل ثلاثةٌ بنين» 
فحصّة كل واحد منهم مع جبر ما انكسر سبَْ عشرة يمينا فلو مات أحدهم عن ابنَيْنء 
وزعت حصته عليهماء وكُمْل المذكير» فيخلف كل واحد منهما تسْعَّ أيمان» فلو حلف 
أحدهماء ومات الآخر قبل أن يلف ووارثه الحالف [تسعاً] ولا يقال: يكمل سبع 
عشرة يمينا ولا يزيد» ولو مات وارث القتيل بعْدَ ما أقسم. أل وارئه ما كان له مِنّ 
الدية» وإن مات بغد ما نَكَلَء لم يكن لوارثه أن يخيف؛ لأنه بطل حق القسامة 
بالدُكُولٍء ولكن وارثه تحليف المدّعَئ عليه. 


«فْرْعٌ» 

إذا كان للقتيل ابنانِء فحلّف أحدهماء وماتٌ الآخرء قبل أن يخلف عن أبنَيْن . 
فحلف أحدهما حصّتف وهي ثلاث عشرة يميئاًء وتكلّ الآخرء فيورّع الربع الذي تکل 
عنه على أخيه وعمه على حساب ما يأخذان من الدّية» فيخص الأحَّ أربعةٌ سدس يضم 
ذلك إلى حصته في الأضلء وهي اثنتا عشرة ونضفٌ» تبلغ ِت عشرة وثلئين» 
فتُكَملء وقد حلّف ثلاتٌ عشْرةً يميناًء فيحلف الآن أربعاً أخرّئ» ويخص العم ثمانيةٌ 
وثلكٌ. فيحلف تسعاً. ويُكمل له أربع وثلاثون. 

قال العَرَالِنُ : هَذًا كله في يَمِينِ المُدَعِيء أمَا سَائِرَ الأيْمَانِ في الدّم كَيَمِين المُدُعَى 
عَلَنِهِ وَاليِمِينِ مَعَ الشاهد فَفِي تَعَدْدِهِ حَمْسِينَ ولان وَيَجْريَانٍ في الأطْرَافٍ مَعَ أن القَسَامَة 
لا تجري فيهاء ِن قتا : يَتَعَدَدُ في الطرَفٍ فلو نفص فَفِي النّوزِِمَ قَؤلآنء وَلَو أدْعَى عَلَى 
أنئِينٍ أنْهُمَا فتلا في النَوْزِيِعَ عَلَيِهُمَا قَوْلآَنِ كَمَا في الوَارئِينَ» وَلَوْ كان مَعَهُ شَاجِدٌ وَاجِدٌ 
ْنَا ند مين مَعَ الشَاهِدٍ فَنْ شَهدَ عَلَى اللّوثِ حَلَفَ مَعَهُ حَمْسِينَ يَمِيناًء وَِنْ شَهدَ 
عَلَى القّثل حَلَفَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ. 

قال الرّافِعِيُ : جميعٌ ما ذكرناه في أيمان القسامة من جنبة المدّعىء أما إذا اذّعَى 
القثل في غَيْرٍ محل اللؤث» وتوججهّتٍ اليمين على المدعَى عليه» فهل تلظ عليه 
بالعدد؟ فيه قولان: 

أحذهماء وبه قال أبو حنيفة: لاء لأنها يمِينٌ في جنبة المدعَى عليه فلا تغليظ 
بالعَدَدء كاليمين فى سائر الدعاوّئ . 


۳٣‏ كتاب دعوى الم 


وأصحّهما: نعم؛ لأنها يمين في دعوى الدّمء فأشبهت يمين المدّعي» وقد بني 
الخلاف على أن التعدّد في يمين المدعي سببه ماذا؟ً قيل سببه أن تصديق المدّعِي خلات 
القياس الظاهرء فأكد”'' بالعدّد في اليمين. 


وقيل : سببه حرمة الدم وتفخيم شأنه» فعلى الأول: لا تعدد في ي يمين المدعئ 
عليه» وعلى الثاني: يتعدد» وإذا كل المدعئ عليه فيرد على المدعَي ما توجه على 
المدعَئن عليه» على اختلاف القوليْن. 


ويجري الخلاف في يمين المدعي مع الشاهد او وإذا كانت الدعوّى في 


محل اللوث» وکل المدعي عن أيمان القّسامة, فهل تُغْلّظ اليمين على المدّعَئ عليه 
بالعَدّد؟ فيه طريقان: 


أحدهما: أنه على القولَيْن المذكورَبْن فيما إذا لم يكن هناك لَوْتْ؛ٍ لأن نكوله 
يطل اللوث» فكأنه لا لَوْث . 


وأصخهما: القع بالتغليظ ؛ لما روي أنه بي قال في قصّة قتيل < حبر امب رِكَكُمْ 
الهو سين يميناً» جعل أيمان المدعَى عليهم بِعَدّد أيمان المدّعِين» وإذا قلنا 
بالتعددء فلو كانت الدعَوّئ على جماعةء إما في محل اللوث أو من غير لوث فتمَسط 
اليمين عليهم أو يَحْلِف كل واحد مئهم خمسين يميناً؟ فيه قولان: 


أحدهما: [أنها] تُقسّط؛ لأن النبيّ يكل لم يجعل على اليهود إل حَمْسين يميناً؛ 
وعلى هذاء فالتوزيع على عدد رؤوسهم؛ لأن الشركاء في القثل لا يتفاوتون في الدية» 
بخلاف ما في طَرّف المدِّعِينَء حيث قلنا: بالتوزيع على مقادير الإرث؛ لأنهم يثبتو 
الحق للقتيل نيابة عنه» فيُنْظر إلى قذر النيابة. 

والثاني: أن كل واحدٍ منهم يخلِف خمسين يميناً» كما كان يحَلِفٌ الواحدٌ 
خمسين ؛ اعتباراً باليمين الواحدة» والقؤلان كالقولَيْن » فيما إذا تعدّد ورثة القتيل تورُع 
عليهم أيمانُ القسامة أم يَحْلِف كل واحد منهم خمُسين» لكن أصح القولَيْن ههنا على ما 
ذُكره الأكثرون» مذ مئهم الشيخ أبو حامد وأصحابه «وصاحب المهذب» والقاضي الرويانيٰ : 
أنه يحلف كل واحد مهم خمسين يميناً. 


والأصحٌ. فيما إذا تعدّد المُدّعون: التوزيع عليهمء وفَْرّقوا با كل واحدٍ من 
المدعى عليهم يبقى عن نفسه القثل» كما ينفيه الواحد» لو انفرد» وإذا تعدّد المدعون» 


)١(‏ في ز: القياس فأكدوا. 


كتاب دعوى الم ۷ 
لا يثبت كل واحد لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد؛ لأ الواحد ينبت كل الدية وكلّ واحد 
عند الاجتماع ينبت بعضّهاء فيحلف بحسب ما يثبته. وسْوْى في «التهذيب» بين 
الطرَفَيْنِء وجعل الأصحّ ههنا التوزيع أيضاء وإذا قلنا بالتوزيع» فلو كانت الدعوّئ على 
اثنين؛ أحذهما حاضرٌء والآخرٌ غائبٌ» حلف الحاضرٌ خمسين يميناًء فإذا حضر 
الغائبٌ. وأنكرء حَلّفّه خمساً وعشرين» وإن كانا حاضرَيْن» فنكل أحذهماء حلّف 
الآخر خمسين» لأن البراءة عن الدع لا تحصل بما دونها على قول التعددء ويخلف 
المُدُعي على الناكل خمسين › وإذا نكل المذّعَئ عليه عن اليمين» والمدّعون جماعةً. 
وقلنا بالتعدد» فتوزع الأبحاد عليهم على قثر مواريثهم أو يَخْلِف كل واحد خمسين؟ فيه 
القؤلان السابقان. 


هذا كم الأيمان في دعْوَّىئ النفس. فأما إذا كانتٍ الدعرّئ في الأطراف 
والجراحات» فقد مر أنه لا يجري فيها القسامةء أنه لا اغصار فيها باللزيفة ولكن 
يحلف المدّعَئ عليه» وهل يتعدّد اليمين؟ ينبني" ذلك على أن يمين المدّعَئ عليه في 
دغوى النفس هل تتعدّد؟ إن قلنا: لا فههنا أولّىء. وإن قأنا: : نعم» فقولانء ويُقّال 
وجهان: 

أحدهما: : لا تتعدد أيضاًء كما في سائر الدعاوّئ والتغليظ" هناك من خاصيّة 


النفس؛ لِعِظّم خطرها. 


والثاني : يستويان في هذا التغليظ كما يستويان في القتصاص» وفي تغليظ الدية» 
وَهَذًا أشبة بأن د یرجح . 


وذكر ابن الصبّاغ: أن هذا الخلاف فيما إذا كانتِ الدعوّئ في العمد المحض» أ 
إذا كاّث في الخطأ وشبه العمْدء فتتحد اليمين بلا خلآف» لأن الواجبَّ المَالُ 9 
والأكثرون لم يَفْرِقوا بين العمْد وغيره» كما في النفس» وإذا قلنا: بالتعدد فذلك فيما إذا 
كان الواجبٌ فيما يدعيه مثلّ به بدل النفس» فأما إذا كان الواجبُ دون دل النفس مقدّراً 
كما كان" في اليد الواحدة؛ أو حكومة؟ فقولان: 


أصخهما: على ما ذكر المتولّي وغيره: أنه حل المدّعَئ عليه خمسين يمينا 
أيضاً. كما أن في سائر الدعارّئ لا يختلف الحالٌ بكشثرةٌ المدّعي وقلته. 


والثاني: أنه يخيف بالقشط وتورّع الأيمانٌ على الأبدال» ففي اليد الواحدة 


. في ز: خفى. (5) في ز: والغليظ‎ )١( 
زرف في ز: كان كما.‎ 


۳۸ كتاب دعوى الذم 


يَحْلِف خمساً وعشرين» وفي الموضحة ثلاثة أيمان» توزع الأيمان على عدد الإبل» 
ويجبر ما انكسر مئهاء ولو زاد الواجبٌ على بدل النفس فهل يزاذ في مقدار الدية بزيادة 
مقدار الأروش» وطرد الإمام الخلافٌ فيه» وقربه من الخلاف في أن مدة الضرْب على 
العاقلة» هل تزاد على ثلاث سنين» إذا زادّتٍ الأروش؟ قال: ولا يبعْد إجراء الخلافٍ 
المذكور في أن ديّة النفُوس الناقصة تُضْرب في ثلاث سنين أو تنقص المدة» بحسب 
نقصان الدية» وفي أن يمين المدعَئ عليه» هل يَنْقّص عن خمسين في النفوس الناقصة» 
والأشبه تعظيمٌ النُُوس فيما يتعلّق بالأيمان» والتسوية بين الكاملة مئها والناقصة» وإذا 
كانت الدعوى في الطْرّف على جماعة» َيَخلِف كل واحد مهم بذر ما يلف الواحدٌ 
لو انفرد» أو بوزع علتهم على عدد رؤوسهم؟ فيه قولان» كما قدّمناء ويتولّد من 
الخلاف في الأصٌول المذكورة فيما إذا اع على رجلٍ أنه قُطع إحدّى يدَيْه أو إحدّئ 
يدي أبيه ثلاثة ة أقوال: 


أحذها: أن المدّعَئ عليه حلفا يمنا واحدةٌ وا جو الو الذاهمب إلى أنه لا 
تعدّد في يمين الطرّف . 


والثاني : يخلِف خمسين يميناًء وهو القولٌ الذاهب إلى التعدّدء والقول بأن 
الأيمان لا تتوزّع على الأبدال. 

والثالث: يكلف حمسا وعشرين وهو مبنئٌ على التعدد [والتوزیع]» وفيما إذا 
اع على رجلَيْن قح يده أربعةٌ أقوالٍ: 

لف كل والحد يننا واخية بناة على أن يمين الطرف لا تتعدّدء [ويحلف كل 
واحد خمسين» بناء على التعدّد]” وعلى التوزيع على الأشخاص دون الأبدال» يَخْلِف 
كل واحد خمساً وعشرين» وعلى التوزيع على الأشخاص والأبدال» يلف كل واحدٍ 
ثلاث عشرة يميئاً؛ بناة على التعدّد والتوزع على الأشخاص والأبدال جميعاًء وفيما إذا 
ادع على ثلاثة ئة قطعٌ يديه خمسةٌ أقوالٍ؛ يحلف كل واحد [منهم]'" يميناً واحدةً» 
يحلف كل واحد خمسين» يحلِفُ كل واحد خمساً وعشرين؛ بناءَ على التوزيع على 
الأبدال دون الأشخاص» CoE‏ بناءً على التوزيع على | 
الأشخاص دون الأبدال» يحلف يحلِفٌ کل واحد تسعاً توزيعاً عليهما جميعاً. ومهما نکل 
المدّعَئن عليه عن اليمين المفُروصة عليه ردت على المذعيء ويحلف بقَدْر ما كان 
يحَلِفٌ المدعَئ عليهء وإن تعدّد المدّعون. فيوزّع أو يلف كل واحدٍ منهم مثل ما 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. 


كتاب دعوى الم ۳۹ 


يَحْلِف المنمرد؟ فيه القولان السابقانء والتوزيع عليْهم يكونٌ بقذر المواريث كما مر 

بقيث مسألة في الفضل» وهي ما إذا كان مع المدّعي شاهدٌ واحدٌء وأراد أن يتحد 
يخلف معهء فإن قلنا: : اليمين مع الشاهدَيْن في دعْوّى الدم» كالبفي الكتاب : «فإن شهد 
على اللوّث» حلّف معه خمسين يمينا وإن شهد على المَثْلء حلف جه با 
واحدة». ولك أن تقُولَ: قد يُشْعر الطرف الأول بالاكتفاء في اللّوْث بِشَاهِدٍ واحدٍء وما 
ينْبَغي أن يَكُتَفِي به القاضي» فإ قؤل الواحدٍ لا يصلّح مثبتاًء وما لم به يثبت اللّوْتْ عند 
القاضي» لا يُمْكنه البدايةٌ بتخليف المدّعِيء فكان المعنى إتيانَ الشاهِدٍ بما يفيد اللؤث بأنْ 
أخبر عن القتل» ولم يأتِ بصيغة الشهادة» ولم يحافظ على شروطهاء ولم يأتِ بما هو 
سبيلٌ الشهادةء ولكنْ لفْظه في «الوسيط» تعبيراً عن هذا الطَرّف» وإن جاء بصيغة الإخبار 
أو شهد على ارت سلف مه جمس يننا : وهذا يَصُدٌ عن التأويل المذْكُور. 

وأما الطَرّف الثاني» فإذا حافّظ الشاهدٌ على شروط”” الشهادةء وأتى بصيغتهاء 
فيخلف المدّعِي معه يميناً واحدة. 

قال الإمام: ويثبت المالء إن كان القثل خطأء وإنْ كان المذَّعِي قتلاً عمداًء فلا 

يثبت القصاص» وإن قلنا: يتعلق القصاص بأيمان القسامة» وفي ثبوت الما خلافٌ» 
0 إن شاء الله تعالى نظيرٌهء وأما إذا قلنا في دعوى الدم: تتعدّد اليمين مع الشاهد 
فلا بد من خمسين يمينا بكل حال» وقوله [في الكتاب]”" «ففي تعدّده خمسين قولان» 
يجوز أن يُعلّم لفْظ «القولين» بالواو؛ لأن في « جمع الجوامع» للقاضي الرويانيٌ حكاية 
طريقة قاطعة؛ بأن يمين المدعَى عليهء ا يكن ت وكذا قوله #ويجزيان, في 
الأطراف»؛ لأنه يخرج مما ذكرنا في ترتيب الطرّف على النفس طريقةً ١‏ قاطعة بأن أيمان 
الأطراف لا تتعدّد وكذا قوله «مع أن القّسّامة لا نَجْرِي فيها» لوجه ذُكَرْناه من قبل. 


وقوله «فلو نقص» ففي التوزيع قولان» أي نقّص أزش الطَرّف عن قذر الدية [والله 
أعلم]. 

قال العَرَالِيُ : الرُكْنْ الثَالِتُ في حُكُم القَسَامَةٍ وَلاً باط بِهَا القِصَاصٌ عَلَى الجُدِيدء 
ل الدَيَةُ مِنَ الجَانِي إِنْ حَلَف عَلَى العَمْدِء رين التاقلة إن خلف غلى الخطاء وَإِنْ نكل 
عن القَسَامَةٍ وَتَكَلَ المُدُعَى عَلَيه ۾ عَنِ المين فَفِي د تَمْكِينِهِ مِنَ اليَمِين المَرْدُودَةٍ قَوْلآنِء وَكَذَا 
إا ككل ء عَنِ اليَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ وَعَادَ إِلَى اليمين المَرْدُودَةٍ. 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: شرط. 
(۳) سقط في ز. 


ااا 22س ا س 

ال الرَافِمِئِ : في الفضل مسألتان: 

إخداها: إذا أَقْسَمَ سم المُدّعى فى مَل اللوْث تُظِرٌ؛ٍ إن ادْعَئ قثل خطأ أو شبه عمْدٍء 
وجيت الي على عاقا لمْْسم عليه مخفدة في خط ومغّظة في نه" العمدء 9 
كان [المدّعِى]”" قَثْلاً عمداً والمدّعَئ عليه ممن يَقْثّل بذلك القَتِيلِء فهل يناط بالقسامة 
القصاصٌ؟ فيه قولان: رواية أبي ور عن القديم» [نعم]"" وبه قال مالك وأحمدء لما 
روي أنه يك قال : «تَحَْلِمُونَ تقون م قَاتَلِكُمْ». 

ويُزوَى: «#يخليف حَمْسُونٌ مِنْكُمْ ء على رَجْلٍ مِنْهُمْ يدقع ِلَيِكُمْ بِرْمْتهِ» 

وأيضاًء فإنها يمين مشروعةٌ في جنبة المدّعي» فيتعلق بها القصاص كاليمين 
المرذودة. وأيضاًء فإنها تہ تشبت العمد المحض » فتثبت القصاص كالبينة . 

وأيضاًء فإنا نرجم المرأ عن الززج» فلا يعد أن نقتصٌ بقسامة المدعي . 

والجديد الصحيح” “: المنع؛ لما رَوِي أنه كل قال: ” | إا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْء 
أن تَأَدنُوا خرب [مِنَ الله وَرَسوله]»“ ولم يتعرّض للقصاص. 

وأيضاًء فإن القَّسَامة حبّةٌ ضعيفةٌ» لا يثبت بها النكاحُ؛ فلا نثبت القصاص» 
كالشاهد واليمين» وليست القسامةٌ كاليمين المردودة» ولا كلعانٍ الرُوْج. 

أما اليمينْ المردودةٌ فلن نكول المدعَئن عليه يموي شأنهاء ولهذا جُعلَّث كالبينة 
أو كالإقرار وأما اللعانء فلن TS‏ ا ولوأ أَنَطْنًا الققناءن 
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واحد أو على یا كالبينة . 


وعن مالك - رَضِيَ الله عَنْه أن الوليٌ يختار واحداً منهم فيقتله قصاصاًء ولا يتل 
الجميع . وفي «الشامل»: أن ابن سُرَيْج خرّج على القديم قولاً مثله. . وزاد (صاحب 
البيان» في حكاية هذا التخريج أنه يأخذ من الباقين حصّتهم من الدية . 


)١(‏ لقيام الحجة بذلك كما لو قامت به بيئة. 

(۲) سقط في ز. (۳) سقط في ز. 

)٤(‏ لخبر البخاري : «إما أن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب». . وأطلق كل إيجاب الدية» ولم يفصل» 
ولو صلحت الأيمان للقصاص لذكره؛ ؛ ولأن القسامة حجة ضعيفة» فلا توجب القصاص احتياطاً 
لأمر الدماءء كالشاهد واليمين. 

(0) سقط في ز. 


كتاب دعوى الدّم ٤١‏ 


وفي «المهذب» نسبة هذا القول إلى أبي إسحاق من عَيْر زيادةٍ أخذٌ الحصّة» وكيئف 
ما قُدْرء فهو ضعيفٌ» وإذا اذْعَى القثل على ثلاثة في محل اللوث» والحاضرٌ متهم واحد. 
فإن قال : تعمّدوا جميعاء امس سم على الحاضر خمسين يمينا ويأخذ ثلث الدية من ماله 
على الجديد» وعلى القديم ؛ له القصاص مه ثم إذا قُدِم أحد الغائبين فإن أَقَرّ اقتص منه» 
وإن أنكر أقسم عليه المُدّعيء وكم يَحْلِف؟ فيه وجهان: ويقال قولان: 

أحدُهما: خمساً وعشرين يميئاً؛ لأنهما لو كانا حاضرَيْنء لأقسم. 

الثاني : خمسين عليهما جميعاً. فحصّةٌ الواحدٍ من الخمسين النضف. 

وأصخهما: أنه يخلِف خمسين أيضاً؛ لأن الأيمان السابقة لم تتناول الثانيء هكذا 
أطلقّوى وينبغي أن يكون هذا على الخلافي السابق في جواز القسَامة في غيبة المدعي» 
فإن جوّزناهاء وذكره في الأيمان السابقة فينبغي أن حتف“ بهاء ثم إذا حَلّف عليه 
عاد القولان الجديدٌ والقديمٌ [ثم](© إذا قَدِم الثالتُ» فأنكر فكم ل عليه؟ فيه 
الخلافي» وإِنْ قال: تعمد هذا الحاضرٌء وكان الغائبان مُخْطَيْن › > يمم على الحاضرء 
ولا يقتص منه قولاً واحداًء وإذا حَضَّر الآخران وأنْكَرَاء فكم يخلف عليهماء ففيه 
الخلافء وإن أقرا وصدقتهما العاقلةٌء فالدية على العاقلة» وإن كذّبتهماء ففي مالهما 
مخففة وإِنْ قال: تعمّد الحاضرء ولا أذري أتعمّد الغائبان أم أخطأ أقُسَم على الحاضر 
خمُسين» وأخذ منه ثلتٌ الدية على الجديد. وعلى القديم يوقفٌ الأمر إلى أن يحضرا 
الغائبان» [فإن] حضّراء واغْتَّرّفا بالتعمُد» اقيّصٌّ منهماء ويقتصٍ من الأول أيضاً على 
القديم. وإن قالاً قتلناه ا وجَبّت الدية المخففة علَيْهماء إن كذّنتهما العاقلة» وعلى 
العاقلة» إن صدَقنهماء وإن أنكرا أضل القتل» فهل يُقْسِم المدّعي؟ فيه الوجهان 
المذكوران فيما إذا ادْعَى القتل وظهر اللوث فيه ولم يذكر أنه عمْداً وخطأ. 

والأظهر: أنه لا يميم وينسب الثاني إلى أبي إسحاق» قال: وإذا أقسم عليهما؛ 
يبان حتى يصفا لمل وكم يَقْسِم عليهما فيه الخلاف. ولو ادْعَى القثلَ على رجِلَّيْنِ؛ 
وعلى أحدهما لوث دون الآخرء يقسم المدّعي على الذي عليه اللوث خمسين» وفي 
الاقتصاص منه القولانء ولف الذي لا لوث عليه. 

المسألة الثانية: إذا أنكل المُدُعي عن القسامة في محل اللّؤْث يَخلف المُدّعَى 
عليه» كما مَرّ؛ فإن َكَل فهل تُرَدُ اليمين على المدعي؟ نقل الأئمة» منهم صاحب 
«التهذيب» و«التتمة»: أنه إذا ادعَئ قتلاً يوجب القصاص» وقلنا: إن القسامة لا يناط بها 
القصاص» فتُرَدْ اليمينُ على المدّعي بلا خلاف؛ لأنه يستفيد بها ما لا يستفيد بأئمان 


)١(‏ في ز: فيكتفي. 1 (۲) سقط في ز. 


3 كتاب دعوى الدم 


القسامة» وهو الاقتصاصء وإن كان المُدَّعي كَثْلاً لا يوجب القصاصء أو قتلا بوجبه» 
وقلنا: [لا] يناط القصاص بالقسامةء فقولان: أطلقهما الأكثرون: 


أحدهما: أن اليمين لا ترد على المُدّعيء لأنه قد نكل عن اليمين في هذه 
الخصومة مرةٌ. 

وأا كل عن يمن اقغاب وهه ينين أخرق + والب 
الممكن من تلك الأيْمان اللّوْتْء ومن يمين الرد تنكول المدّعَى عليه» فالنكول عن شَيْءٍ 
في مقام لا يبطل حقّاً في مقام آخرء رفن الع اي مي بناءٌ القولّيْن على أن اليمين 
المردودة في الدم» هل تتعدّد؟ إن قلنا: لاء قَبُرَدُ عليه؛ لاله قلت ی 
ولا يرغب في الأيمان المتعدّدة» وإن قلنا بالتعددء فلا رَد لاستوائهما في العدد 
والكيفية والفائدةء وححى الزمام عن بعضهم ؛ أنا إن قلنا بتعدد اليمين المردودة» فلا ترد 
اليمينُ عليه قولاً واحدآء وإن قلنا بالاتحادء فقولان» وقد يوجّه الردٌ بأن نكول المدّعئ 
عليه علامةٌ مشعرةٌ بصدور القتل منهء فتنضم إلى اللؤثء ويتأكد الظن الذي يستند إليه 
اليمين» ولو كانت الدعوى في غير صورة اللؤث» ونكل المدعَئ عليه عن اليمين» 
والمُدّعي عن اليمين المردودة» ثم ظهر لَوْتْ وأراد المدعي أن يُفُسمء فقد أَجِرُوا 
القولّيْن في تمكينه منه» وقضية البناء المنقول عن الشيخ أبي محمّد: القَطمْ يعدم 
التمكين» أما إذا عَدَدْنَا اليمين المردودة» فلتساوي اليميئيّنء وأما إذا لم تَعْدُكْ فلأنه إذا 
رغب عن اليمين الواحدة» فهو عن الخمسين أرغب. 

ولو أقام المُدّعي شاهداً واحداً في دَعْوَّىُ مالء ونَكَلَ عن الحلف معه» ونكل 
المدعَى عليه عن اليمين المَغروضة علَيْه» قاراد المدعى أن يحلف اليمين المردودة» عاد 
القولان المذكوران؛ لنكوله عن اليمين مرّةء هكذا أطلقوه» وقضيّة ما حكينا في أول 
المسألة أن يقال: لو جرى ذلك في دغوی القتل الموجب للقصاص› يكن من المين 
المردودةء فلا خلاف؛ لأنه لا يستفيد باليَمِين مع الشاهد التمَكن من القصاص» 
ويستفيده باليمين المردُودّة. 


«فْرْع) 
إذا حلف المذّعَئ عليه» تخلّص عن المطالبة» كما في سائر الدعاوّئ. 
وقال أبو حنيفة - رَضِيَ الله عَنْهُ - : إن وُجِدَ القتيل في قرية أو مجلة؛ يطالّبُ باني 


الحْطّةء إن ظهرٌ كود القتل عمداً؛ بأن حُرّت الرقبة» وعاقلة الباني إن كان يُتوهّم كوه 
خطأء بأن كان المؤثٌ برمية» وإن جد في مسشجدء طرلت باني المسجد أو عاقلته» 


فإن لم يود الباني أو لم يُغرف» طولب بالدية جميعٌ أل المجلّة الحالفٌ وغيره. 


كتاب دعوى الدم وذ 


آخَرٌ : [إذا حلّف المذعي عند نکول المدعَى عليه]ء فإن كان المدعي قتلاً عمد 
نَبَت القصاص؛ لأن اليمين المردودةً كالبينة أو الإقرار» والقصاص يثبت بكلّ واحد 
منهماء وإن كان المدّعي خطأ أو شِبْهَ عَمْدِ ؟ ثبتت الدية» [ويكون] في مال المدعى عليه 
أو على عاقلته قيل: إن جعلنا اليمين المردودة كالبينة» فهي على العاقلة» وأن جعلناها 
كالإقرار» ففي ماله. 

وقيل: هي في ماله بكل حالٍ؛ لأنها إنما تكونٌُ كالبينة في حقٌ المتداعِيّيِن؛ لا 
على الإطلاق. 


قال العَرَالِي : الرُكُنُ الراب فِيمَنْ يَحْلِفٌ وَهْوَ كَل مَنْ يَسْتَحِقُ الدَيَةَ ا لمكاتبٌ يُقَسِمْ 
عَلَى عَبْدِوء فَإِنْ عَجَرَ قَبْلَ الحَلِفٍ وَالنكُولٍ حَلَفَ السَّيِدُ قن گان بعد الول لَمْ يَخْلِف 
كما لا يخيف الوارث بغ كول المُورَثِ» كلو كل عبت أؤصى يميه ميه ته وَمَاتَ 

رة أن فقوا إن كانت القِيمَةُ لِلمُسْتَولَةٍ لآ لَهُمْ حَطَاً في تَْفِيذٍ الوَصِيةء فإ 
كلو فَلِلِمُسْتَوْلَدَةٍ القَسَامَُ عَلَى أَحَدِ القَولينِء وَكَذَا المَولنٍ في قَسَامَةٍ العُرَمَاءِ 2 
الوَارِتُ؛ فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَلَهُمْ يَمِينُ المُدُعَى عَلَيِه. 

ال الرَافِعِي : الركن مسبوق القول فيمن يَحْلِف أيمان القَسَامة 0 
«وهو كل مَنْ يستجق الدية». والأؤلّى عبارة "الوسيط»» وهو كل من يستحق بدل 
الدم»؛ ليشمل ما إذا كان القتيل عبْداًء فإن الأصحٌ أن السيّد يُقُسِم على ما قدّمناء وفي 
الفضل مسألتان مفرّعتان على جَرَيَانِ القَسَامَةٍ في العبْد: 

إحداهما: يُقْسِم المكائّبُ» إذا قتل عبده» ويستعينٌ بالقيمة على أداء النجوم. ولا 
يقسم السيدء بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون» فإنّ السيد يُقْسِم دون المأذون؛ لأنه لا 
حى له فيه والمكاتبٌ صاحب حى في عبده. فإن عبج قبل أن يُقْسِمء ويعرض عليه 
اليمين ؛ فيقسم السيد. وإن عجز بعد ما عُرِضَتْ عليه اليمين» ونكل» فلا يقسم السيد؛ 


لبطلان الحى بنکوله» كما لا يقسم الوارث إذا تكل المورّث» ولكن يَخلِف المدعَى 
عليه وإن عَجَرْ المكاتبٌ بغد ما أقسم. أخذ السيد القيمةً كما لو مات» وكيا | إذا 


الوليُ بعد ما أقسم وقوله: : «فالمكائبٌ يُقْسِم؛ يجوز أن يعلّم بالواو؛ لأنه مفرّع على 
الأصح. وهو جريان القسامة في العبد. 

الثانية: إذا ملّك عبْدُه عبداًء فقتل» وهناك لَوْتٌء فإن قلنا: العبد لا يملك بتمليك 
السيد» فالسيد هو الذي يُقْسِمء فإن المقتول عبد من عبيده» وإن قُلْنا: إنه يملك 


)١(‏ في : وكذا. 


بالتمليك» فقد قال الإمام: يُبْئَئ ذلك على أنَّ مَنْ ملك عبده عبداً أو عَرَضاً من 
العْرُوض» فأتلف» فينقطع حق العبد» وتكون القيمةٌ للسيِّدِ أو ينتقل حى العبد إلى 
القيمة؟ وفيه وجهان: 

أفقهما: الانقطاع » فإن ملك العبد عرضة للاسترداد والانقطاع بالتغيرات؛ ألا ترى 
أنه لو عتق العبد أو انتقل مِنْ ملك السيد إلى ملك غيره ينقلب ما مَلّكه إلى ملك السيدء 
فكذلك تغير العين بِالتَّلّف وتبدل الحقٌ بالقيمة يوجب انقطاع يلك العبد. 


والثاني : أن حقٌ العبد ينتقل إلى القيمة كما في حى غيره» فإن قلنا بانقطاع حقه 
عن القيمة» فالسيد هو الذي شيم ؛ وإلأء فوجهان: 

أحدهما: أن للعبد أن يُفُسِم كما يُفْسِم المكاتب في قتل عبده. 

والثاني : المنع ؛ ؛ لضعف ملكه» والقّسَامة تستدعي استقلالاً وملكاً مؤقتاًء فإِنْ 
قلنا: لا يقسم العبّدُء فكذلك السيد؛ SD‏ وأعاد القيمة 
إلى مِلْكهء فكذلك لا يقسم السيّد لأ ما لم ينْبْتْ للعبْدِء كيف يحُلّفه السيد فيه؟ وإنْ 
قلنا: يُفْسِم العبدء فقد قيل: لا يم السيدُ؛ أيضاً؛ لأن العبد لم يكن له قثْلٌ» ولا 
صارت القيمة له حينثذ» وإنما يثبت المِلّك له بالاسترجاع؛ قال الإمام: ويجوز أن 
يُجِعَل السيد حلفاً عن العبدء كالوارث مع المورّث”'". وإذا قأنا بالصحيح» وهو أنه لا 
اعللك e‏ السيدة والقيمةٌ له» ولو مات بغد ما أَقْسَم فهيّ لورثته» وإذا ملك 
مستولدته عبداً» كان كما لو مَلّك عبْدّه القَِنّ في جميعَ ما ذكرناء وإن عتقَّثْ بموت 
السيدء ولو أوصّئ لمستولدته بعَبْدِ فقتل؛ وهناك لؤث» فأقسم السيدٌء فيأخذ القيمة› 
وتبطل الوصية» ذكره في «التهذيب». 

ولو أوصى لها بقيمة عبده فلان» لو قتل» صححتٍ الوصية؛ لأن القيمة لهء فله أن 
و بها ولا قنع افا تر الفط بين عا لر و اه وله يحل 
القيمة» لذ ارسي يحول ار E ER RL‏ 
فإنها تعتق عند الموت» وهو وقفت استحقاق الوصية» والعبْدٌ ينتقل إلى الوارث» فلا 
يمكن تصحيح الوصية لهء ولا للوارث. 


تصحٌ الوصية وعن القاضي أبي الطيّب: أنه لو باعه بعد الوصية» تصح الوصية» ويثبت 
الاستحقاق للمشتري» وإذا صحّت الوصية» فإن أقسم السيدء ثم مات» فالقيمة لها وإن 


)١(‏ في ز: الموروث. 


كتاب دعوى الدم ه: 


لم يفم حتى مات» ولم يؤخذ مله نكولٌ» فيقسم الورثة» وتكون القيمة لها بالوصية» 
وإنما يُفْسِم الورثة» وإِنْ كانتٍ القيمةٌ للمستولدة؛ لأن العبد يوم القتل كان للسيدء 
والقسامة من الحقوق المتعلقة بالقتل» فيرثونها كما يرئون سائر الحقوق وتثبت القيمة 
له» ثم يصرفونها إلى المستولدة بموجب وصيته» ولهم غرضٌ ظاهرٌ في تنفيذ وصيتهء 
وتحقيق مُرّاده» وهذا كما أنهم يقصُون ديونَةُ» وليس سبيلهم فيه سبيلَ سائر الورئة» 
حتى لو مات مَنْ عليه دين ولا تركةٌ له» فقضاه الورثة من عندهم» كان على المستجق 
أن يقبَلّها بخلاف ما لو تبرّع به أجنبى . 

قال الإمام: وغالبٌ ظنّي أني رأيتُ فيه خلافاً لبعض” الأصحابء قال ومثله9© 
لو أوصّئ إنسانٌ بمال» ومات» فجاء مَنْ يدعي استحقاقه» هل يخلف الوارث لتنفيذ 
الوصية؟ فيه احتمالان”" يجوز أن يقال: نَعَمِ كما في مسألة المستولدة» ويجوز أن 
يُفْرّق بأن القّسامةَ على خلاف القياس أثبتت احتياطاً وحَفناً للدماء» فيتعلق بحالة القتلء 
وصاحِبٌ الحق عند القتل السيدء فإذا مات» قام وارثه مقامه» وأما دعوّئ الاستحقاق» 
فإنها تتعلّق بِمَنْ له الملْك ظاهراً في الحالء وهو الموصّئ لهء ولا حاجة فيه إلى 
الإسناد والنّظر إلى ما تقدّم» فإن نكل الورئةٌ عن المّسَامة» فهل للمستولَدَّة أن تَقْسِم 
وتأخذ القيمة؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأن القيمة لهاء فلا يفوت عليها بتُكُول الورثة. 

وأصخهما: المنع؛ لأن القسامة لإثبات القيمة» والقيمةٌ تنبت للسيد ثم تنتقل مله 
بالوصية إلى المستولّدَة» وإذا مات السيد. لم يُقْم مقامه في الإثبات إلا ورثته» وليستٍ 
المستولدة مئْهم» والقولان كالقولين فيما إذا أقام شاهداً بدَيْن لأبيه المديون» ولم يخلف 
مع الشاهد. هل يحلف غرماء الأب؟ ويجريان في المديونء إذا لم يُقْسِم ورثته» هل 
للغرماء أن يقسموا؟ ولا خلاف أن للورثة الدعوّئ وطلب اليمين من المدعَئ عليهء إذا 


)١(‏ قال في المهمات: هذا لا يعلم منه أن الخلاف راجع للأولى أو الثانية وقد بينه في النهاية وصرح 
بأنه في الوارث خاصة . 
قال في الخادم: بل وهو في الأجنبي أيضاً ففي تعليق القاضي الحسين أوائل باب النفقات إذا تبرع 
الأجنبي بأداء الدين عن حي أو ميت لا يلزم رب الدين قبوله. وقال في الكرة الثانية: لو تبرع 
متبرع بقضاء دين عن الميت يجب على صاحب الدين قبوله أو يبرئه عن الدين. خلاف الحياة لأن 
بالموت أيس من القضاء وفي حال الحياة لم ييأس من القضاء قال: والوارث إذا تبرع بقضاء الدين 
يلزم قبوله لأنه تخلص التركة لنفسه إلى آخر ما ذكره. 

(۲) في ز: ومثله. 

() قال في الخادم: الراجح الجواز وهو الذي أورده الماوردي والروياني في كتاب الأقضية وعلى هذا 
إن امتنعوا فهل يحلف الموصى له قطعاً أو يأتي فيه القولان في الغرماء فيه طريقان. 


٤‏ كتاب دعوى الم 


يُفُسمواء وأما المستولّدة» فهل لها الدعوى وطلب اليمين؟ فعن القاضي أبي الطيّب»› 
وغيره: بناءَ ذلك على أنها هل تقب تُْسِم؟ إن قلنا نعم» > فنعم» وإن قلنا: لاء فليس لها 
طلب اليمين ؟ لأن اليمين إنما يطلبها من » رَد عليه» لو نكل المدعَئ عليه ولا يمكن الرذ 
عليها إذا قلنا: إنها لا َه تقسم» والظاهر المنصوض أن لها دَعْوَّىُ القيمة وطلب اليمين» 
وإِنْ قلنا: إنها لا َة شيم ؛ لان القسامة لإثبات القثل؛ فتختص بمن يخلف القتيل» وأما 
القيمةٌء فهي صاحبة الملك الناجز فيها ظاهراًء ولا تحتاجُ في طلبها إلى بيان جهة 
الاستحقاق» فلها أن تدّعيهاء وتحلف» e‏ فترد اليمين عليها. 
الطلب» ا هل تُقُسمء يلزمه أن يقول: .إنما يدعي هي إذا 
أعرضوا عن الدعوى والطلب» كما أنها تُفْسِمء إذا نكل الورثة . 

وقوله في الكتاب: «فللورثة أن يُقُسِمُواه يجوز أن يقال : أشار بقوله «فللورثة» ولم 
يقل «فعليهم أن يقسمواة إلى ما ذكره الإمام أن الورثة» وإن كان لهم القسامةء فإنها لا 
تختم عليهم» وإن كانوا على عِلْم وبصيرة» فالأيمان لا تجب» قط 

وقوله «فإن يُقَسِمُواء فلهم يمين المدّعَئ عليه» أي إن لم يقسم الورثةٌ» 
فللغرماء التحليف» ويجوزٌ أن يحمل قوله: «فلهم على الغرماء والورثة والمستولدة 
جميعاً) [والله أعلم]. 

قال العَزَّالِيُ : إا قْطِعَ يذ العَنْدِ وَعَنَقَ وَمَاتَ وَكَانَتٍِ الدَيَةُ مل أزش اليَدٍ وَقُلْنَا لآ 
قَسَامَةَ في العَبْدِ فَِقسِمْ هَهْنَا عَلَى أَحَدٍ الوَجِهَيْن؛ لِأنّ الواجبّ دِيَةُ حر بالنْظرٍ إلى الآخَرِء 
ار رة هول أم لتم يغ إا ره له لا بلقا إن قُلنا: إن موف َيِل ضرفت 

لَه إلى المَيْءِ بيمينِهِ» فَِنْ بان ائه لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقاً؛ لله مِنَ الاسْتِحْقَاقٍ تَسّبب» وَكَسَامَةُ 
0 وَقِيلَ بخِلافِهِ» وَمَهْمَا يِل مَنْ لا وَارِتَ لَه فلا قَسَامَة إِذْ 

قال الرّافِمِيْ : فيه ثلاث مسائل : 

إحداهما: إذا قُطِعَت يد العبد» فعَتَق» بات بالسراية» فقد سبق أن الواجب فيه 
الديةٌ وذكرْنا قولين في أن المسَحِقٌ للسيد أقلّ الأمرين من نصف قيمة العبد وكمال 
الدية» أو آقل الأمرين منْ كمال القيمة وكمال الدية؟ فإذا وقعت الجنايةٌ » والصورةٌ هله 
في محل اللوث» وكان الواجبٌ قدْرَّ ما يأخذه السيّد ولا يفضل شيء للورثة» فهل 
يقسم؟ تررِّب ذلك على أن السيّدء هل يقسمء > لو مات العبد رقيقاً؟ إن قلنا: نعم» فههنا 
أولئ» وإن قلنا: لا يقسم هناك› فههنا وجهان: 


كتاب دعوى الم ۷ 
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أظهرهما: أنه يقسم أيضاً؛ لأن القتيل حر والواجب فيه دية. ش 

والثاني : لا يقسم؛ لأن السيد”'' إنما يستحق بجهة الوق ونحن نفرّع على أن بدل 
الرقيق لا قسامة فيه وقد ينسب هذا الوه إلى أبي إسحاق, ويعلل بأن السيدء لو أقسمء 
لكان قد أقسم على أرش الطرْف [وهذا مشكلء فإنه يقتضي آلا يقسمء وإن قلنا: القَسَامةٌ 
لها مدخل في العبدء ولم ينقل]ء وإن كان يفضل عن الواجب شيء للورثة» فالورثة 
يُقْسِمون لا محالة» وفي قسامة السيد الخلافٌء إن قلنا: لا يقسم» فالورثة يقسمون 
خمسين يميناًء وإن قأنا: يقسمء فالسيد مع الوارث كالوارئَيْنَء فيعود القولان في أن كل 
واحد منهما يحلف خمسين » أو تورّع الأيمان عليهما بحسب ما يأخذان. 1 

وقوله في الكتاب: «وكانت الدية مثلّ أزش اليد هذا القيد لا حاجة [إليه]”2 في 
أن السيّدء هل يقسم على ما تبيّن» ولكنه أراد التصوير في صورة انفرادٍ السيّد بالقسامةء 
والتنبيه على أن الواجبٌ في هذا القتيل الديةٌء وعلى أظهر القولَّيْنء وهو [أن]0© 
امتح للسيد الاق م تدك اة وتمام الدية» وإذا كانت الديةٌ مثلّ أرش اليد أو 
أقلّء انفرد السيد بالاستحقاق . 


والثانية: إذا ارتد ولي القتيل بعد ما أقسم» فالدية ثابتة» وسبيلّها سبيلٌ سائر أمواله 
التي ارتد عليهاء وإن ارتدٌ قبل أن يقْسِمء [قال] الأئمة : الأولّى أل يَعْرضَ الحاكمُ عليه 
القسامة؛ لأنه لا يتورّع عن الأيمان الفاجرة» فإذا عاد إلى الإسلام أَقْسَمِء وإن أقسم في 
ل الردة» فعن المزنيّ: أنه لا تصح قسامته» ولا يثبتُ بها شيْء. 

وفي «جمع الجوامع» للقاضي الرويانيٌ: أن القاضي أبا حامد روّئ قولاً مخرّجاً؛ 
أنه لا يُسبَحَقٌ بالقسامة في الردة شيءٌ» ونقله ناقلون منصوصاً منسوباً إلى رواية الربيع » 
وهذا راجع أيضاً إلى أنه لا تصح القسامة في الردة» والظاهر المشهور أن لها صحة 
واعتبارء أو وجه بأن يمين الكافر صحيحةء والقسامةٌ التي يَسْتَحِقُ بها المال نوحٌ 
اكتساب» فلا تبطلٌ بالردّة كالاختطاب وسائر الاكتسابات» وهل هي صحيحةٌ على 
الإطلاق أو القول بصحُتها مخصوصٌ ببعض الأقوال في ملك المرتد؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أن ذلك مبنيٌ على الأقوال في ملك المرتدء إن قلنا: يبقى ملكهء وإنما 
يزول إذا مات أو قتل مرتدّاً» فتصح قسامته» وتثبت الدية» وإذا [مات]“ فهي كسائر 
أمواله» وإن قلنا: يزول ملك المرتدٌ بالردة» وإذا أسلم [حصل]“ ملك مجددء فلا 


)0غ( في ز: العبد. (۲) سقط في ز. 
زرف سقط في ز . )٤(‏ سقط في ز. 


(5) في أ: يحصل. 
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يقسم في الردة؛ ؛ لأنه لا استحقاق له وإن قلنا بالتوقف› ففي صِحّة القسمة وجهان» 
ومئهم مَنْ يقول؛ يقسمء ثم إذا مَاتَ أو قُتِلَ على الردة» ففي ثبوت الدية وجهانء 
والأول أحسن موقعاً: 

أحدهما: أنه لا يُقْسِم؛ لأنه تبن على هذا القول زوال ملكه بالردة» وخروجه عن 
الاستحقاق. 

وأظهرهما: وف لاهن لتم أنه یشیم وتثبت تبت الدية» ويكون لأهل الفيء؛ لأنه 
وإن ارتدء فهو الذي وَرث آولاًء والقسامةٌ تستئد إلى حالة القتل » ولأنه يحتمل أن تكون 
الدية له بأن يعود إلى الإسلام» والقسامةٌء كما حر عد ااا تجزي عند 
الاحتمال» كما ذكرنا فيما إذا كان في الورثة خنتّئ أو غائب وأيضاًء فالاستحقاقٌ» إما 
أن يكون له أَوْ لأهل الفيء وقسامة أهل الفيء لا تمكن والتعطيل بعيدء وهذه الطريقة 

هي التي أوردها في الكتابء ويْزْرَ نحو منها عن أَبَّوَيْ علي بن خيران» وابن أبي 

و وابن الوكيل. 

وأظهرهما عند الأكثرين إطلاق القول بالصحةء وتنزيل الدية منزلةٌ ما يكتسبه بعد 
الردّة باحتطاب أو اصطيادٍ وغيرهما. 


ولو ارتدٌ الول قبل موت المججرُوح ومات» وهو مرتدٌء فلا يقسم؛ لأنه ليس 
بوارث» بخلاف ما إذا قُتِلَ العبد» وارتد السيد٬ه‏ لا يُفْرَق بين أن يرتدٌ قبل موت العبد أو 
بغده» بل يُقْسِمء إذا أجرينا القسامة على بدل العبد؛ لأن الاستحقاق السيد بالملك لا 
بالإرث. وقوله في الكتاب: «ولو ارتد الوليٰ ؛ ثم أقسمء صح يجوز أن يعلّم قوله 
«صح» بالزاء والواو. 1 

وقوله «إلاً إذا قلنا [إنه]2'7 لا ملك له» بالواوء ولما ذكرنا من الطريقة المطَلِمّة 
للصحّة. وإن قلنا: يزول ملکه» وهي التي رجُحوها. 

وقوله «صرفت الدية إلى الفيْء بيمينه. . .» إلى آخره هو الوجه الذاهب إلى أنه 
شيم ويثبت ييمينه الدية تفريعاً على قزل الوقف. . وقوله «لأنه من الاستحقاق تَسَبّبَ» أي 
هو على الجملة بصفة قد يثبت شت له الاستحقاق» فلا فلا ينزل منزلة الأجنبيّ . 

وقوله «وقيل بخلافه» يعني به الوجه الآخرء وهو أنه لا يقسم أو لا يثبت يشت يقسامته 
دية» وهو لاء قالوا: نص الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ نيول على قرول بقاء الاك 
وحمّلوا لفظ الوثف في كلامه على حجر السلطان على المرتدٌ في أمواله. 


)١(‏ سقط في ز. 
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المسألة الثالثة: إذا قتل مَنْ لا وارث له بالجهات الخاصّة فلا قَسَامَةَء وإن كان 
هناك لؤْثٌ؛ لأنه ليس للدية مستجقٌ متعيّن. وإنما هي لعامة المسلمين؛ ٠‏ تحلفُهم غَيْرُ 
ممكن» ولكن ينصب القاضي مَنْ يدعي عليه ويُحَلّفه فإن نكل» > فهل يقضي عليه 
بالُكول؟ فيه خلاف مذكور ر في موضعه. 

ونختم القول في القسامة بمسائل بقيت من الباب. 

لا ينبغي أن يُحَلُْف الحاكمٌ السكرانٌ مدعي كان أو مدعّى عليه» حتى يَعْلّم ما 
يقول» وما يقال له وينزجر عن اليمين الفاجرة. فإن حلفه في السكرء فعلى الخلاف 
في أن السكران كالصاجي أو كالمجنون. 

والأظهر الأول» وعن القاضي ا حامد ل والماسرجسي [أن يقسم] ترجيح الثاني . 

إذا قُتلَ رجل» وكان اللوث على عبدهء فأراد الوارث أن يقيم عليه» فله ذلك» إن 


أثبتنا القصاص بالقسامة. لنقتص منهء وإلأء فلا يثبت له في رقبة عبده مال فلا يقسم» إلا 
أن يكون مرهوناًء فيستفيد بالقسامة فك الرهن وبيعه» وقسمه ثمنه على الغرماء. 


ادَئ على رجل» أنه قَتَل أباه عمداء فقال المدعَئ عليه: قتلْتّه ولكنْ خطاً أو 
شبه عمْدِء ففي «التهذيب»: أن القَوْل في نمي العمديّة قول المدعَئ عليه مع يمينهء 
سواءً كان هناك لؤث أو لم يكُن. 
والأُوَئ ما ذكرّه « الإمامُ وصاحب «التتمة»» وهو أنه إن كان هناك لوْثٌ؛ كما إذا 
شهد عبيدٌ أو نسوةٌ على إقرار المدعَئ عليه بالعمدء يكس المدعي؛ ودعوّى المدعول عليه 
كود القثلٍ خطأ لا تمنع المدعي في القسامة» ولا تُبْطِل اللؤث» إِنْ لم يؤكذه. وإن لم 
يكن لوتء فحينئذ يُصدّق المدعَى عليه اذا سلب المدءن عليه فلم يحلف. رتب 
ذلك على أنه لو أنكر أضل القتلء > لم يحلف» إن قلنا: يحلف يمينا واحدةء فكذلك ههنا 
أو هو أولّ» وإن قلنا: يحلف خمسين» فوجهان؛ لأن إنكار الصفة أخفٌ من إنكار 
الأضل» والظاهر أنه لا فزق وإذا حلف المدعَئ عليه» فهل للمدعي طلَّبُ الدية؟ 
قال المتولّي : فيه قولان بناة على أن الدية في الحخطأ تجب على العاقلة ابتداة أو 
تجب على الجاني» وهم يتحملورن؟ إن قلْنا بالأرلء فليس له طلب الدية» لأنه اذى 
حقاً على المدعَى عليه؛ وهو اعترف بوجوبه على غيّره» وإن قلأْنا بالثاني» فيُبئَى على أن 
الخلِف في الصفة؛ > هل هو كالحلف في الموصوف» وفيه قولان مذكورانٍ في «مسائل 
النكاح» إن قلنا: : نعم» فكأنه ادعَئ مالا واعترف بمال آخر لا يدعيه» وإن قلنا: لاء 
طالب بالدية» وهو الأظهرء واقتصر على الجواب علَيْه أكثرُ مَنْ أورد المسألة» وتكون 
الدية في مال المدعَى عليه مخمّفة صفةٌ وتأجيلاً إل أن تصدقه العاقلة» فيكون عليهم» 
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ا ر ج د ا يي ا 
وإن ادع عليه أنه قتل أباه خطأء فقال: بل قتلته عمداًء فلا قصاصء وهل له أن يطالبه 
بدية مخمّفة . قال المتولي : فيه الوجهان» وإذا نكل المدعَئ عليه في الصورة الأولّى» 
حلف المدعي على أنه كان متعمداء ويكون عدد يمينه» بعَدْد أيمان المدعئل عليه» 

يثبت له بيمينه القصاص أو الديةٌ المغلّظة في ماله؟ 

قال في «المختصر» في «صفة يمين المدغيل عليه»: إذا نكل المدعي عن القسامة 
أو لم يكن هناك لوْثُ يحلف بالله؛ إنه ما قتله» وما أعلن على قثله وما ناله من فِعْله 
ولا بسبب فغله شَيْءٌ جَرحَه ولا وصل إلى شيْء مِنْ بدنهء ولا أحدث شيئاًء مات منه 
فلان» وشرّحه الأصحابء فقالوا: قوله «ما قتله» لنفى انفراده بالقثل . 

وقوله «وما أعان على قثله» لنفى الاشتراك. 

وقوله «ولا ناله من فعله» أي لم يصبه سهمه وحَحبَره الذي رماه. 

وقوله «ولا بسبب فَعَله لأنه قد يرمى بسبب أو حَبجَرء فيصيب حجراً فيطير 
المُصَاب إلى الشخخصء فيقتله» وقوله «ولا وصل إلى شئء من بذنه» أي ما سقاه سُمَاً 
يهلك به. 

وقوله «ولا أحدث شيئاً مات منه» أي ما حَمّر بئرأًء رلا شت يكنا وخكرا هلك 
به» ولا حاجة إلى ذكر صفة القتلء فإنه ينفي أضْلّهء واحتجٌ أبو إسحاق جماعة بهذا 
النص على أنه يجوز أن تكون دَعْوَّى الدم مطلقَّة» فإنه إذا عيّن جهة يكفي نمي الجهة 
المدّعاة» ون متم جنة» قال: المسألة مصوّرة فيما إذا أدى اجتهاد القاضي إلى سماع 
الدعوى المطلقة وَادّعَ الوليُ. حصول الهلاك على يده ولم یرد فيقضي القاضي في 
اليمين بنفي الجهات [أو هي] مصورة فيما إذا كان الوارثُ صبيّاً أو مجنوناً» فينصب 
القاضي مَن يدعي ويحتاط في التحليف . 

إذا عى جراحةً لا توجب القصاص؛ كالجائفة» وأقام على دغواه شاهداً واحداء 
وحلّف مع شاهده يميناً واحدة ينبغي المال» ثم ما المجروح بالسراية . 

قال ابن الحدّاد: لا يعطي الورئةُ شيئاً إلأ بخمسين يميناً؛ لأنها صارت نفساً. 

قال القاضي أبو الطيب: تصوير ابن الحدّاد أولاً مبنئٌ على أن دغوى الجراحة 
والبينة عليها تُسْمَعَان قبل اندمالها وانتهائها بنهايته» وفيه خلاف» ثم جوابه مفرّع على أن 
الأيُمان لا تتعدّد [إلاً] فى الأطرف والجراحات . 

وإن قلنا : تتعدد وتُكمًا الأيمانُ فيهاء د فيحلف مع شاهده خمسیر يمينا : 

وإن قلنا بالتوزيع على قذر الدية» فتحلف للجائفة مع الشاهد ثُلْتَ الخمسين» ثم 
إذا مات المجروح› وصارت الجراحة تھسا فيقسم الورثئة» واللَّوْتْ حاصلٌ بشهادة 


كتاب دعوى الذم اه 


الشاهد الذي أقامه مورٹهم › ولا تَحْسّب يمينه لهم ؛ لأنه لا يأخذ أحدّ بيمين غيره. 

وعن الخضّريٌ: أنها ڌ تحسب» حتى لو حلف خمسين على قؤلنا بالتكميل» فلا 
يمين على الورثة؛ لأنه قد حَلّف للجائفة يكفِي لجميع النفس»› والظاهرٌ الأول [والله 
أعلم]. 

قال العَرَالِنُ : النْظرٌ SE e‏ الدّم بِالشّهَاَةٍ وَلاَيَْبْتُ القَمْلُ المُوجِبُ 
لِلْمَضصَاص ِرَجُلٍ وَآمرََنينِء ود يَنْبْتٌ مُوجبٌ بُ الدّيَة» َو رَجَعَ بالعَفُو إلى الال هي بوه 
بَعْدَ العَفْو وَجْهَانِ وََوْ شَهِدَتْ عَلَى هَائِمَةٍ مسبو َة بإيضاح لَمْ يَْبْتِ يَْبْتِ الْهَشْمْ في حى 
الأزش كَمَا لا يَبْتُ الإنِضَاحٌ, وؤ شَهِدَتْ عَلَى أنه رى إلى رَد فَمَرَقَ فَأَصَابَ غير 
خَطا َك الحَطَأ قبل تلن بالل وَالتُخرِيج» وَقِيل : : الإيضَاح سَبْبٌ الهشم وَهُمَا كشَيْءٍ 
وَاحِدٍ بخلافٍ فل الشُخْصَينِ. 

قال الرّافِعِىْ : الكلام في صفات السود ونصيب الشهادات وشروطها يُسْتَوْئَ في 
«كتاب الشهادات)» لكنّ الشافعي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - ذكر ههنا مسائل تتعلّق بالشهادات 
على الجناية» وأودَعَها باباً ترجمه ب«الشهادة على الجناية» فراع مغظمُ الأصحاب 
ترتيبه» وأورد تلك المسائل ههنا ومةٌ مقْصُود الفصل أن كل قلي أو جَرْح يوجب القصاصٌ» 
فإنه لا يثبت برَجُل وامرأتين» ولا بشاهد ويمين» بل لا بد فيه من رجلَیْن يشهدان على 

نفس القتل أو الجَرْح أو [على]”'' إقرار الجاني بهماء وما يوجبُ إلا الدية؛ كالخطأ 
وشبه العمد وجناية الصبيّ والمجئون وجناية المسْلِم على الذمي والحرٌ على العبد والأب 
على الابن > تغبت” "' بشهادة رجل وامرأتين» وبشاهد ويمين 2 لأن المقصود منه المال» 
وسيعود هذا في «كتاب الشهادات» . 

ولو كانت الجنايةٌ المدّعاة بِحَيْثُ توجب القصاصء وقال المدعِي: عَفَوْتُ عن 
القصاصء فاقبلوا مني رجلا وامرأتين أو شاهداً ويميناً لخد المال» فهل يقتل ويثبت 
المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه لا قصاص؛ والمقُصد المال 

وأصحهما: حايس ي 5 لأنها في نفُسها موجبةٌ 
للقصاص»› لوقتف " ولأنه ينبغي أن يه يثبت القصاص حتى يكون للعفؤ اعتبارٌ» ومن 
القِسْم الأول المُوَضِحّة» إذا وقعت على وجه يوجب القصاص» ومِنَ القسْم الثاني 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: ثبت الشهادة. 
(۳) فی ز: أو يثبت 
في ر. او پم 


o۲‏ 1 كتاب دعوى الدم 


الهاشمةٌ والمأمومة والجائفةٌ» إذا تجرّدث عن الإيضاح» أما إذا وجدّت هاشمةٌ مسبوقةٌ 
بالإيضاح» فهل يثبت يغبت أزش الهاشمة برَجُلٍ وامرأتين؟ النصٌ أنه لا يثبت بل لا بد من 
شهادة رجلَيْن» ونص فيما إذا رم إلى زيدء فمرق السهم منه. وأضات يوه ا ؛ أنه 

يثبت الخطأ الوارد على الثاني برجُل وامرأتين وبشاهد ويمين» وفيهما طريقان: 

أحدهما: أن فيهما قوليْن: 

أحدهما: ثبوت الهشم والجناية على الثاني برجُل وامرأتينٍ؛ وإن لم يثبتٍ القطع 
آلا لا فصا 1 

والثاني : المنع ؛ لاشتمال الجناية على ما يوجبٌ القصاص» وهو المُوضحة في 
الصورة الأولىء راي يل والقصاص لا يث يثبت برل وامرأتين 

وأصحُهما: تقرير النصين» والفرق أن الهشم المشتمل على الإيضاح - جناية 
واحدةٌ» وإذا اشتملت EN OE‏ القتصاص احتيط لهاء ولم تثبت تثبت إلا ية 
كاملة» وفي صورة مروق السهم حصّلت جنايتان لا تتعلق إحداهما بالأخرئ» وذكر 
الإمام أن المُدْعِي لو قال: أصاب سهمه الرجل الذي قصدهء ونفذ منه إلى أبي» فقتله» 
ولم تكن الجناية الأولّى متعلّق حقٌ المدعي» فيجب القطع بثبوت الخطأ بالبينة الناقصة ؛ 
ومحل التردد ما إذا كانت الجناية الأولّئ متعلّق حق المدعي» قال: وفيه احتمال؛ لأن 
ا خطأء وذكر أنه لو ادع أنه أوضحٌ ا ثم عاد 
وهَشَّمء ينبغي أن يثبت يثبت موجب الهاشمة برجل وامرأتين ن؛ لأنها لم تتصل بالموضحة» 
ولم تتحد الجناية » وأنه لو اذعَى مع القصاص مالا من جهة ا اام 
على الدعوَّتَيْنَ رجلا وامرأتين» فالمذهب المشهور أن المال يثبت» وإن لم يثبت 
القتصاصء وإذا اشتملت الشهادة على آمرَبْن مختلمَيْن› ل يفن اردق ااا 
في الآخرءٍ وأبعد بعضهم› كانتت فيه ولق «الوسيط» أنه لا خلاف أنه لو اذَعَى قثل 
عَمْرو 00 فشهدواء وذكروا مروقٌ السهُم إليه مِنْ زيد» لم يقدح في الشهادةء لأن 
زيداً ليس مقصوداً بهاء وهذا قريب من الصورة التي نقلناها عن الإمام أولاً مع اختلاف 
التصويرٌ فيهما فإذا قلنا بثبوت الهاشمة المسبوقة بالإيضاح» وأوجبنا أرشهاء فعن صاحب 
«التقريب»: أن في ثبوت القصاص في الموضّحة وجهين: 

وجه الثبوت؛ التبعية كما أن الولادة على الفراش إذا ثبتت بشهادة النسوة يثبت 
النسب تبعاًء وإن لم يثبت النسبٌ بشهادتين ابتداى وا الشيخ أبو علي 7 
ذلكء واستبْعَدُوا اتباع الموضّحة الهاشمة» وقالوا: الأقرب أن يُقَال: لا يجب قصاص 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب دعوى الدم or‏ 


الموضّحةٍ وفي أزشها وجهان وجه الوجوب أن وجذنا متعلقاً لثبوت المال» فلا يبعد أن 
يستتبع مال مالاً. 

وقوله في الكتاب «[فقيل] قولان بالنقل والتخريج» فقضية إثبات قولَيْن في 
الصورتين وتولدهما من تصرّف الأصحاب وكذلك ذكره جماعة من الأئمة» وفيه شيئان: 

أحدهما: حك بعضهم القولّين في «مسألة الهشم» منصوصين لا حاصلَيْن بالنقل 

والثاني : أن عن الأصحاب مَنْ أثبت الخلافّ في الهشمء وقّطع بثبوت الخطأ في 
صورة [المروق] وقله قبل ذلك «ففي ثبوته بعد العفو وجهان» يجوز أن يُعْلَّم لفظ «الوجهين» 
بالواو؛ لأن فيما عُلّق عن أبي بكر الطوسيٌ حكايةٌ طريقة أخرٌ ی قاطعة بأنه لا يثبت 

قال العَرَالِيُ : وَل شَهدُوا أنه ما جر وهر ادم لَمْ ف ما لَمْ يَشهَدُوا عَلَى 
القَثلٍء وَلو قَالَ: أؤضع رَْسَهُ لَمْ هه ما َم يَتَعَرّض لِلْجِرَاحَةٍ وَوضوح العَظمء ٠‏ فَإِنْ 
عَجَرُوا عَنْ تَعْيينِ مَحَل المُوضِحَةٍ ضِحَةٍ سقط القضاص ولت الأزش على صح الوجهينٍ. 

قال الرَافِعِيٰ : الشهادة على الجناية مفسرة مضراحة ة بالغرض» وفيه صورتان: 

إحداهما : الشاهدٌ على القتلء لا بدٌء وأن يضيف الهلاك إلى فغل المشهود عليهء 
فلو قال : ضربه بالسيف» ٠‏ لم يكنب ولم يث يثبت به شيّء؛ SS‏ 
عرضاًء وقد ينبو ولا يؤر ولوقال: : ضربه» وأنهر الدّمّء أو قال: ۽ جر حه »)2 لم يثبت 
القتل؛ فإنه ليس في الشهادة تعرّض له ولو قال: ضربه بالسيف وأنهر ادم وات 
فمات» لم يثبت القتل أيضاً؛ لاحتمال أنه مات بسبب آخرء اباك روات 

قال الإمام : وفي طريقة”) العراقيين ما يدل على أن القتل يثبْت بهذه الشهادة» 
وعده غلطاًء إن لم يكن في النسخة اختلالٌ» ويدل على الاختلال أنك لا تَجِدُ في طرق 
العراقيين ذكْرَ هذا الوجه . 

ولو قال: جَرّحه» فقتله أو فمات مِنْ جراحته أو أَنْهّر دمه فمات بسبب ذلك» 
يثبت القتل ٠‏ وفي معناه ما إذا قال: جَرّحه أو ضريه بالسّيئفاء فأنهر دمه ومات مكانه» 
نص عليه في «المختصر»ة وأقام قولّه «ومات مکانه» مقام قوله› (ومات من جراحته أو 
بسبب جراحته» وفي لظ الإمامء ما يشر بالتزاع فيهء فإنه قال «ولو قال: : ضربه بالسيف 
[وأنهر]”" دمه» ومات مكانه بتك الجراحة» يه يثبت بالقتل» فاعتبر أن يقول بتلك 


)١(‏ في أ: بجراحة وإنهار. (۲) في ز: طريق. 
(۳) في أ: فأنهر. 


o‏ كتاب دعوى الدم 


الجراحة» والشاهد يعرف حصول القتل بقرائن يشاهدهاء وإن لم ير إلا الجراحة» 
وانْهَارَ الدّم» وحصول الموت» فللإمام تردد في أنه هل يجوز تحمل الشهادة به؟ قال: 
والوجه المنع . 

الثانية: إذا قال الشاهدٌ: ضرب رأسهء فأدماهء أو أسال دمهء تثبت الدامية» ولو 
قال: فسال دمه» لم تثبت ت؛ لاحتمال أن السيلان حصّلٌ بسبب آخرء ولو قال: ضربه 
بالسيف» فأوضح رأسه أو الذح مذ فار جا تثيت الموضّحةء ولو قال: 
ضربه؛ فوجَدْنا رأسه مُوضَحاً أو فا نصح لم يثبت ينبت وحكى الإمام وصاحبٌ الكتاب؛ أنه 

يشترط التعرّض لوضوح العظمء 0 فلفظ الإمام المُوّضْحةَ من الإيضاح» وليست 
موف ا العظمء وتنزيل لفظ الشاهد على الألقاب التي اضطلّح عليها الفقهاء 
لا وجة له. 

نعم» لو كان الشاهد فقيهاً» وعلم القاضي أنه لا يُطْلِق لفظ «المُوضحة» إل على 
ما يوضِحٌ العَظْمّ؛ قال الإمام: هذا موضع التردّد يجوز أن يكتفي به لقَهُم المقصود. 
ويجوز أن يعتبر الكشف لفظاًء فإن للشرع تعبداً في ألفاظ الشهادات» وإن أفهم غيرها 
المقصود. ولا بد من تعيين محل الموضخة» وبيان مساحتها؛ ليجب القصاص» فلو 
كان على رأسه مواضح› وروا عن تحين مو المشهود عليهء فلا قصاصء ولم 
يك على رأسة إلا موضِحَةٌ واحدةٌ» وشهد الشهود بأنه أوضح زا 0 
لجواز أنه كائث عليه موضِحَةً صغيرةٌ» فوسَّعَهَاء وإنما يجب القصاص إذا قالوا: إنه 
أوضَحَ هذه المُوضِحَة» وهل يجب الأَرْش إذا أطلقوا أنه أوضَحَ مِوضِحَة» وعَجَرُوا عن 
تعيينها؟ فيه وجهان : 

أحدهما: ويحكى عن اختيار القاضى الحسين : أنه لا يجب؛ لأن هذه الجراحةء 
اوت على وا لوحي الا وق تعزن ات العام فلا تغبتُ الجنايةٌ 
أصلاء كما لو شهدَ رجُلٌ وامرأتان على موضِحَةٍ عمداً لا يثبت الأزش 
القصَاص . 

وأصحُهما: [الوجوب]”“ وبه قال الشيخ أبو محمد يجب؛ لأن الأرش لا يختلف 
باختلاف محل الموضحة ومساحتهاء وتعذرٌ القصاص إنما كان لتعذّر رعاية المماثلة لا 
لنقصان في البِيْئَةٍ بخلاف صورة الاستشهاد» ويدل عليه نصّه في «الأم»؛ أنه لو شهد 
الشاهدان على أن فلاناً قطع قيد فلانء ولم يُعيّناء والمشهودٌ له مَقْطوعٌ اليدَيْنء لا يجب 
القصاص وتجب الدية» ولو كان مقطوعَ يد واحدة» والصورةٌ هذهء فهل تنزل شهادثهم 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب دعوى الدم هه 


على ما نشاهدها مقطوعة أو يشترط تنصيصهم؟ يجوز أن يقدَّر فيه خلاف» ولو شهد 
الشهود بمُوضِحَةٍ شهادةً صريحة» وعَايَئًا رأس المَشْجُوجٍ سليماً لا أنّر عليه» والعهُدٌ 
قريب» فالشهادة مردودةٌ. وقوله في الكتاب: [«لم يكن]7'' ما لم يَشْهَدُوا على القتل» 
أعلم بالواوء ولما نقله الإمام عن طريق العراقيين» وأقامه وجهاً في «الوسيط». 

وقوله «ولو قال: أوضح رأْسَهُ لم يكفه ما لم يتعرّض للجراحة»: وَجَْهُ التعض 
للجراحة هو وجْهُ التعررض لوضوح العظم» فإِن الإيضاح من حيث اللفْظ يخصّل برفع 
العمامة عن الرأس» وقضيّتُه أن يقال: لا يكفِي أيضاً. 

وقوله «ضرب رأسه بالسيف»؟» فأوضحه ؛ لأنه قد يضربه فَيُلْقِي عمامته بلا جرح» 
ويكون الحاصل إيضاحا . وقوله «فإن عجزواة ي يعني الشهود. 

وقوله «سقط القصاص» أي لم يدت واه أعلم]. 


قال العَرَالِيُ : وَلَو هد عَلَى أنه فيل بالسخر لَمْ يُقبَلْ لِآنّ ذَلِكَ لآ يُشَاهَدُء وَلَو َه 
باه أَْرَضَهُ ِالسّحْرٍ وَلَكِنْ مَاتَ بِسَبّبٍ آخَرَ قهَذَا لَوْثُ نَصٌ عَلَيِهِ وقيل: إِنّه لآ لَوْتَ فَإِنَّ 
اللؤك في تَعْيينِ القَاتِل لآ في تفس القَْلٍ. 

قَالَ الرّافِعِيْ: السخر له حقيقة» وقد يأتي الساجِرٌ بفغل أو قول يتغير به حال 
المسخور»ء فيمرض» ويموت منه» وقد يكون ذلك بوصول شيْٰء إلى بدّنه من دخان 
وغيره» وقد يكون دونه . 

وعن أبي جَعْمَر الأستراباذيٌ من أصحابنا: أن السحر لا حقيقة له إِنْما هو تخيّلٌ. 

وحكى «صاحب الشامل» عن أصحاب أبي حنيفة: أنه إن وصل بفعْلٍ الساحر 
شَيءٌ ۶ إلى بدن المسحور. جازٌ أن يخصّل منه أثر٬‏ وإلأء فلا يجوزء والمشهور الأول» 
وعليه عامة العلماء؛ يدل عليه قوله تعالى: يلون بِنهمَا ما يَُركُونَ به بَْنَ المزء 
ورَوجه) [البقرة: ۲ ٠١‏ وفي القصة المشهورة أن النبي ييا : حر > ل ا 
فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعلَكُ”© وفيه نزلت المعودّتان. 

ويخرّم فغل السخر بالإجماع» ومَنِ اعتقد إباحته» فهو كافر ويُرْوَئ أن النبي مي 
ال الس هنا من مكو أو مص ل و 0 


)۱( سقط في ز. (۲) متفق عليه من حديث عائشة. 

زفرف أخرجه الطبراني من حديث الحسن عن عمران بن حصين» وأبو نعيم من حديث علي بن أبي 
طالب» والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس» وفي الأول: إسحاق بن الربيع ضعفه 
الفلاس» والراوي عنه أيضاً لين وفي حديث علي : مختار بن غسان وهو مجهرل»› وعد الأعلى - 
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وإذا قال الرجل: تعلمثُ السخر أو أَحْسِنٌ السّحْرء استُوصِفء فإن وصَفَّهِ بما هو 
كُفْرّء فهو كافرء ومئّله ابن الصباغ بأن يعتقد التقرّب إلى الكواكب السبعة» وأنها تجيب 
إلى ما يقترح منها. وعن القمًال: أنه لو قال: أفْعَلُ بالسخر بِقُذْرتي دون قدرة الله تعالى» 
فهو کافر» وإن وصفه بما ليس بِكفْرء لم يكن كافراً. 

وقال مالك: السّحْر زندقة حتى أن الرجُلء» إذا قال: أنا أحسن السحرء ولا أعيل 
به يُقْتَلء ولا ثبل توبته» كما لا تقَبّل توبة الزنديق» ويروّئ عن أبي حنيفة مثله . 

وقال أحمد: يقتل الساجرٌء ولم يُؤْئَّر عنه في كمّره شيْة. 

واحتج الأصحاب بأد مَنْ قال: أحسن الكفر أو الزناء لا يُجَعَل كافراً وزانياء 
ويُرْوَى أن مدبّرةٌ لعائشة - رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا سَحَرَنْها استعجالاً للعتّق» فباعتها عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا مدن وس ایا الأعراب+بوكان ذلا خر يمن الا 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ - ولم يقتلوها. 

وأما تلم السخر وتعليمهء فالذي ذكره الأكثرون مئهم أصحابنا العراقيون 
«وصاحب التهذيب» : أنهما حرامان» لخوف الافتتان والإضرار بالناس» وفي «تعليق أبي 
بكر الطوسيٌ حكاية وجهين فيه. 

أحدهما: هذا. 

والثاني : لا يخرُم» كما لا يحرم تعلّم مقالات الكفرة» وقد يبغي من يتعلّم السخر 
دفْعَ ضرَّرِهِ عن نفسهء وأيضاًء فال تعدف حقائق الأشياء لا يُخْرُم» وهذا ما أورده في 
«الوسيط»» ورد الإمام الوجهّيْن إلى أنه هل يكره تعلمُه وفيه إشعار بأنه لا يحرم» وكلام 
القاضي الرويانيٌ قريبٌ منه» ولا يخمّئ أن موضع الخلاف في التحريم؛ ما إذا لم يحتج 
في تعلمه إلى تقديم اعتقادٍ هو كفرٌ والله أعلم. 

إذا عرف ذلك» ففي الفصل مسألتان: 

إحداهما: القتل بالسخر لا يَنْبّت بالبيّنة» لأن الشاهد لا يعْلّم قد الساحرء ولا 
يشاهد تأثير السخرء وإنما يثْبُت ذلك بإقرار الساجر»ء وقد قدَّمنا أنه إذا قال: قتلنّه 


= ابن عامر وهو ضعيف» وعيسى بن مسلم وهو لين» وفي حديث ابن عباس: زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وهرام» وهما ضعيفان» وفي الباب عن أبي هريرة رفعه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق بشيء وكل إليه» رواه النسائي وابن عدي في ترجمة 
عباد بن ميسرة» عن الحسن عن علي . 
حديث: أن مدبرة لعائشة سحرتها استعجالاً لعتقهاء فباعتها عائشة ممن يسيء ملكها من 
الأعراب» مالك والشافعي والحاكم والبيهقي من رواية عمرة عنهاء وإسناده صحيح . 
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بسخري» وسخري يقتلٌ غالبا فقد أَقَرَ بالقتل العمْدء وإن قال: نادرأء فهو إقرار بشبه 
العمدء وإن قال: أخطأتٌ مِن اسم غيره إلى اسْمهء فهو إقرار بالخطأ. 


وغل n‏ : أنه لو قال: أمْرض بسخري» ولا أقتل» وقد سَحَرْتٌ 
فلاناًء فأمرضته؛ عُرّر زر وأنه لو قال: أَسْحِرٌ ولا مض » ولكن وي ينهي“ عنهء فان 
عاد» يعزّر؛ لأن السخرٌ كله حرام . 

الثانية: إذا قال: أمرضئُه بسخري» لكنه لم يمْتْ به» وإنما مات بسبب آخرء فقد 
نص - رَضِيَ الله عله - في «المختصر» أنه لوت يقم به للوليٌ» ويأخذ الدية. 

قال الإمام: وفيه قول مخرّج أنه ليس بِلَوْثِ ولا قسامة فيهء لأنا ذَكَرْنا فيما إذا 
جرح رجلا ومات المجروح» واختلف الجارح ووليُ المجروح» فقال الجارح: مات 
بسبب آخرء وقال الوليٌ: بل بالسراية تفصيلاً وخلافاً في أن المصدّق منهما مَنْ هو؟ 
ولم ير ذكرٌ القسامة» وقد وجد في الصورتين الاعتراف بسبب القتل مع ادعاء وقوع 
اموت ست ار وجه القول ل المخرّج أن القسامة لتعيين [القاتل] بعد الاتفاق على 
القتل» وههنا الاختلاف في نه نفس القتل» وأشار إلى أنّا إذا جعلنا اعتراف الساحر بأنه 
أمرض لوئاء وجب أن يكون اعترافٌ الجارح بالجَرْح لوئاء وحاصل هذا الباب إثبات 
قولين أو وجهَيْن في الصورتين بالنّقْل والتخريج» والظاهر الذي عليه أكثرهم أنه إن بقيّ 
ضمناً متألماً إلى أن مات» فيحلف الولئٌ» ويأخذ الدية» وذلك قد يثبت [بالبينة» وقد 
ين باعتراف الساحرء وإن اذَعَى الساحرٌ البرءَ من ذلك امرش وقد مضت مدة 
تختمل الباغ ء فالقول قولّه مع يمينه» ويُخكى هذا عن نصه في «الأم» وقد سبق مثله في 
اختلاف الجارح والوليّ وعليه يُخمل نص «المختصر». 


«فْرْعٌ) 

[لو]“ قال: قتلتٌ بسخري جماعَةً» ولم يعيّن”" أحداء فلا قصاص؛ لأن 
المستجقٌ غير متعيّن» وعند أبي حنيفة يفنل حذّاء لسغيه في الأرض بالفساد» وبمثله 
يقول إذا أقر بقتل اثنين ين فصاعداً على التعيين؛ وإن كان لا يوجب القصاصٌ بالقّثل 


آخر: إذا أصاب غيْرّه بِالعَيْنء واعترف بأنه قتله بالعَيْن» لم يجب القصاص» وإن 
)١(‏ في ز: ينتهي . (۲) في أ: القائل. 


(۳) سقط في ز. )٤(‏ في ز: ويحل. 
(0) سقط في ز. (1) في ز: يعني . 
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كان العيْن حقَاًء ويقال: إن في الناس مَنْ يقصده» وقليلاً ما يخطىء لأنه لا يقضي إلى 
القَثْل اختياراًء ولا يُعَدٌ ذلك مِنْ أسباب الهلاك. 

قال العَزَلِيُ : وَمِنَ الشُرُوطٍ ألا َصَمَنَ الشْهَادَةٌ فعا وَلاً فعا فل شَهِدَ عَلَى جَرْح 
المُوَرْثِ لَمْ يُْبَلُء وَلَوْ شَهِدَ بين ا َينِ لِمُورْيْهِ المَريض فَوَجهَانِء وَل شَهِدَ عَلَى جَرْح 
وَهْمَا مَخجُوبَان ثم مَاتَ الحَاجِبٌُ أو بِالْمَكْسٍ فَالئْظَرُ إِلَى حَالَة الشَهَادة لِلتْهْمَةٍ لِلنْهْمَةَء وقيل 
قَوْلآنٍ كما فِي الإقْرَارٍ ِلوارثء وَلَوْ شَهِدَتْ العَاقِلَُ عَلَى فِسْقٍ بَبنَةٍ الخَطأ لَمْ يُقْبَلْ لأنهَا 
دَافِعَةٌ» وَكَذَا لَو كَانَ مِنْ فُقَرَاءِ العَاقِلَةء وَإِنْ كَانُوا مِنَ الأَبَاعِدٍ قُبلَ لِأنّ تَوَفْعَ مَوْتِ القَريب 
بَعِيدٌ بخلافِ تَوَع العَنيُء وَقِِلَ في البمِيدِ وَالقَرِيبٍ قَوْلآنٍ بالتفلِ وَالتَخْرِيج . 

قال الرَافِعِي: سيأتي في «كتاب الشهادات» بتيسير الله تعالى - أن مِنْ شروطٍ 
الشهودٍ الانفكاك عن التهمة» وأن مِنْ أسباب التّهمة أن يَجُرٌ بالشهادة نفعاً إلى نفسه أو 
يذفع ضرراًٌ. وأنَّ مِنْ صوّر الجر أنْ يشهدَ على جَرْح وره وفيه مسائل : 

إحداها: إذا ادعئ على إنسان أنه جرّحهء وشهد للمدّعِى وارثه» نُظر؛ إن كان من 
الأصول أو الفروع» لم تقبل شهادته للبعضية» وإن كان من غيرهم» فإن شهدَ بغد 
الاندمال» قبلت شهادته» وإن شهد قبله» لم تُقُبَل؛ لأنه لو مات كان الأرْش لهء فكأنه 
شهد لنفسهء وإن شهد بمال آخر لمورثه المريض مرّض الموت» فوجهان: 

أحدهماء ويُخكئ عن أبي إسحاق : أنها لا تقبل أيضاًء ورجحة صاحب «الإفصاح» 
وابن الصّبّاعْ توجيها أ بأن المريض محجور [علية]”'© المرض ؛ لِحَقٌ الوَرَثَةِ؛ ولذلك لو 
وهب غير ذلّك المال» يعتبر من الثلث» وذلك يوجب التّهْمَةَ في شَّهَادَةٍ الوارث. 

وأظهرهما؛ عند أكثرهم. وبه قال أبو الطْيّب بن سلمة: أنها تُقْبَلُه ويه أجاب 
صاحب الكتاب في «باب الشهادات»» ولم يذكر الخلاف الذي ذكره ههناء والمسألةٌ 
معادةٌ هناك» وربّما زذنا فى شرّحها. 

الثانية: لو شهد اثنان على الجَرْح» وهما محجوبان» ثم صارًا وارئَيْنء كأخوين 
يشْهّدانء وللمجروح ابن ثم يموت الابن» فالشهادةٌ في الأصل مقبولةًء ثم إن صارا 
ارَنَيْن قبل أن يقضي القاضي بشهادتهماء فلا يَقْضِيء وإن كان بعْدَ قضائه» لم ينقض 
القضاءء كما لو شهد الشاهد ثم فَسَقّء وحكى الفورانيُ طريقة أخرّئ» وهي أن في 
المسألة قولين: 


00 سقط في ز. 
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أحدهما: هذا. 
والثاني : أن الاعتبار بحالة الشهادة» ولا أثر لما طرأء وشبّهه بالخلاف في «مسألة 
الإقرار للوارث» في أن الاعتبار بحالة الإقرار أعم بحالة الموت. 


ومثاله: أن يقر لأخيهء وله ابنّء فيموت أولاً ابن له» فيولدء ولو شَهِدَء وَهُمَا 
وارثان في ظاهر الحال» ثم وَلِدَ له ابن فالشهادة مردودةٌ للتّهْمَة عند آدائهاء وطردت 
الطريقة الأخرّئ حتى إذا اعتبزنا بالمال» فإذا خرَجَ عن كَؤْنه وارثاً» تبيّن كون الشهادة 
مقبولةء وكأنًا نتوقف في الشهادة إلى أن يتبين آخر الأمرء ولو شهد وارثان على جَرْح 
الخور و قَبَرىءَ المجروح» فظاهر المذْهَب أنه لا يثبت الجرح؛ لقيام التهمة حال 
أداء الشهادة . 

وعد فاع اميم ' وغيره حكايةٌ وَج أنه با يثبت بناءً على أن الشهادة موقوفةًء 
كما أن عَطَايَاهُ فى المرض موقوفةٌ: ومما عُدٌ من ضور دفع الضرر؛ أن تقوم البينةٌ على 
القَثْل الخطأء فشهد اثنان من العاقلة لين يتحمّلون الدية على فِسْق بينة القتلء فلا تقبل 
هات بين ؛ لأنهما متهمان برفع التحمّل عن نفسهماء وهذا أيضاً معادٌ في 
«الشهادات». ولو كان الشاهدان من فقراء العاقلة الذين لا يتحمّلونء فالنصٌ أن 
شهادتهما لا تُقُبل أيضاًء وإن كانا من الأباعدء وفي عدد الأقربين وفاءً بالواجب» فالنصٌ 
بول شهادتهماء وفي الصورتين طريقان: 


أحدهما: أن فيهما قولَيْن نقلا” وتخريجاً. 


وجه القَبُول: أنهما لا يتحمّلان في الصورتين شيئاً [فليس] وليس الموضِعٌ موضِعَ 
التهمة . 

وو الحم : أن الفقير يتحمّل لو أيسر والبعيد يتحمل» > لو مات القريب» فهما ذ 
مُتَهَمَان بدفع ضرر متوقع . 


والثاني: تقرير النصين» والفزق أن المال غادٍ ورائح» والغني غير مستيعد» بل کل 
يحدّث نفسه به ويتمنى الأماني» وموتٌ القريب الذي يُخرج الأبعد إلى التحمُل 
كالح تن E‏ والتهمة لا تتحمّق بمثلهء وقد سبق ما يقرب من هذا المغتّى 
في «الإيلاء»» ورجح الإمام طريقة القولَيْن معترضاً على الثانية بأن البَعِيدَ كما يلزمه 


التحمّل بموت الأقربين» يلز9؟) التحمُل بافتقارهم وحاجتهم» ولَئِنِ استبعد الموت» 


)000( 05 المورث. (۲) في ز: بينهما ديتهما. 
۳) في أ: نصاً. (4) في ز: ملزم. 
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فاحتمال الفقر والحاجة غَيْرُ مستبعد: كما أن اختمال الغنى [غير]”'' مستبعد» والأظهر 
عند الأكترين طريقة اللقريرة ويها قال :أب إشحاق » ولي أن ورا عا كيان 
الإنسان يطلب غنى نفسه وتدبير أسبابه» ويتحيل مساعدة القَّدَر والظفمّر بالمقصودء ولا 
يطلب فقْرَ”"' غيره» ولا يسعى فيه فتكون التهمةٌ المَبْيَهٌ على تقدير غِنَاهُ أظْهَرَ من التهمة 
المَبيّةِ على قفر الغَيْرء وتُقْبّل شهادة العاقلة على فِسْق بينة القتل» وبينة الإقرار بالقثل 
الخطأ؛ لأن الدية لا تلزمهم» وإن حكمنا بالبينتين» فلم يكونا دَافعََيْنِ. 

وقوله في الكتاب: «وقيل في القريب والبعيد [قولان»)" يعني في القريب 
الفقير» وفي البعيدء والأحسن أن يقال: «وقيل في الفقير والبعيد» [والله أعلم] . 

قال العَرَالِيّ : وَلَو شَهِدَ رَجُلانِ عَلَى رَجُلَيْنٍ بالقْلٍ قَشَهِدَ المَشْهُودُ عَلَيهِمَا بِأنّهُمَا 
تلا هذا القَتِيلَ لَمْ يبل قَوُْهُمَا لِأَنْهُمَا دافِمَانِ وَمُبَادِرَانِ قبل آلأسْيِشْهَادٍء وَشَهَانَةُ الحسْبَةٍ لآ 
تفيل في حَق الآدَمِبِينَ عَلَى اصح الوَجْهَينِء كن صَدَنَهُمَا المُدْعِي بَطْلَ حَقُهُ فض 
دَعْوَاكُ وَلَو شَهِدَا عَلَى أَجْتَبِيْ بالقثل فَهُمَا دَانِمَانِ وَمُبَاِرانِء وَلَْ شَهِدَ أَجْنَبِيَانِ عَلَى 
الشَاهِدَيْنِ بِالقثل فَهُمَا مُبَادِرَانِ وَلَيِسَا دَافِمَينِ فَيْخُرَح عَلّى شَهَادَةٍ الجسْبَةِ. 

قال الرَافعِي : إذا شهد اثنان على رجِلَيْن؛ أنهما قتلا فلاناًء فشهد المشهود عليهما 
أن الأوّلَيْنٍ قتلاه» قال الشافعئ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - والأصحابٌ: يُسْأل الوليُ» فإن صَدَّق 
الأولين دون الا خرن ثبت القتل على الْآحَرَيْن بشهادة الأَوَّلَيْنَء ولا تُقْبَل الشهادة”*» 
على الأولين؛ لأن الوليٌ يكذّبهماء ولأنهما يدفعان بشهادتهما ضَرّرَ مُوجب القتل الذي 
شهد به الأولان» والدافع مهم في شهادته» ولأنهما [صّا N‏ عدوين للأولين 
بشهادتهما عليهماء وشهادة العدُّرٌ على العدرٌ لا تقبلء وإن صدّق الآحَرَيْن دون 
الأولَيْنء بَطلّت الشهادتان» أما شهادة الأولَيْنء فإنَّ تصديق DE‏ 
وأما شهادة الآخرين» فللمعنيَيْنِ الدفع والعداوة» وإن صدّق الفريمين جميعاً. فكذلك 
تَبْطلُ الشهادتان؛ لأن في تصديق كل فريق تی تكذيباً للآخر» وإن كذبهما جميعاًء فهو 
اظهرء واعترض على تصوير المسألة أن الشهادةً على على القّثْل لا تُسْمَعْ إلا بعد تقديم 
الدعوّئ ولا بد في الدعوّئ من تعيين القاتل» ال المدعي بعد شهادة الفريقين» 
وال ر 


أحدهاء عن أبي إسحاق: أن تقديم الدعوى على الشهادة إنما يُشْتَرط إذا كان 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: ففي. 
(۳) سقط في ز. (4) في ز: شهادة الآخرين. 
(5) سقط في ز. 


كتاب دعوی الم 3١‏ 


المُذَّعِي ممن يعبّر عن نفسه. فأما مَنْ لا يعبر؛ كالصبيّ والمجنون» تجوز لا لهم 
قبل الدعرّئ والشهادة ههنا لمن لا يعبر عن نفسه» وهو القتيل؛ ألا ترى أنه إذا ثبتت 
الديةٌ قضئ منھا ديوئة. ونفذت وصاياه» وهذا ذهاب إلى أن شهادة الحسبة ت قبل فى 
الدماء» وهو وجه سيأتي - إن شاء الله تعالى ذكُرُه ‏ فى «الشهادات» مع وجه آخر» د 
قَبُولُها في «الأموال» أيضاًء وظاهر المذهب نها لا تقبل في حقوق ا المخضة 
أصلا . 


والثاني : قال قائلون : المسألة مصوّرةٌ فيما إذا لم يعْلّم الولي القاتل. والشهادةٌ 
قبل الدعوى مسموعةً» والحالةٌ هذه ويُحكئ هذا عن الماسرجسي والأستاذ أبي طاهرء 
وهو وجه يذكر في «الشهادات» أن شهادة الحسبة لا تقبل› إن علم المستحي بالحق؛ 
وان لم يَخلّمء ثبل . 
والأصح : المنع» ويخبر الشاهدٌ المستحِقٌ حتى تُقدّم الدغوَىء ثم يشهد الشاهد. 
. والثالث: قال الأصحاب تفريعاً على أن الشهادة لا تقبل إلا بعد تقديم الدعوى» 
وهو الصحيح: صورة المسألة أن يدعي القثْل على اثنين» ويشهد بذلك شاهدان» فيبادر 
المشهودٌ عليهماء ويشهدا على الشاهدَين بأنهما القاتلان» وذلك يورث ريه وشبهَة 
للحاكم» فيراجع الوليّ» اله احتياطاًء وحینئذ» إن استمر علّى تصديق الأولَيْن» ثبت 
لقتل على الخرين: وإن صدّق الآحَرَيْن أو صدقّهُم جميعاًء بطل الدعوتان لتناقضهماء 
وبطلت الشهادات» ولو كان المدعي وكيل للوليٌ» نُظِرَ؛ إن كان قد عيّن الآحَرَيْنَ 
واه لغری عدا قعل وأقام عليه شاهدَيْنء فشهد المشهودُ عليهما على 
الشاهدّين» فإن استمر الوكيل على تصديق الأوَلَيْن» ثبت القتل على الْآَخَرَيْنَء وإن 
صِدَّقّهم جميعاً أو صدّق الآحَرَيْن» انعزل عن الوِكَالَةٍ ولا تبطل دغوّى الموكل على 
الآخرين» وإن لم يعيْنْ للوكيل أحداء ولكن قال: ثأري عند اثنين من هؤلاء الجماعة» 
فأدّع عليهماء والب اریم ففي صحّحة التوكيل هكذا وجهان مذكوران في 
«التهذيب». قال: : وعلى تصحيحه يعْمَلُ الحُكَام والخلاف نازع إلى الخلاف المذكور 
فيما إذا قال: وَكَلْنّك لمخاصمة حَضْمي أو هو هوء وعلى ت ينظبق ماي عن 
صاحب «التقريب» وأبي يعقوب الأبيوردي ؛ أن المسألة في أصلها مصورة فيما إذا كان 
قد وکل لين يطلت الدمء فادّعَ أحدهما على اثنين والآخر على آحَرَيْن» وشهد کل 
اثنين على آخريْن» وإذا عيّن الوكيل شخصَيْن» والتوكيل منهم كما صورتاء وأقام عليهما 
شاهدين» وشهد 0 د عليهما على الشاهدَيْن» والوكيل على تصديق الأوَلَيْنء يثبت 


)١(‏ في ز: القائل. 


1۲ كتاب دعوى الدم 


الل على المشهود عليهماء وإن صدّق الآخْرَيْنَ أو صدّقهم جميعاًء انعزل عن الوّكالة » 
زثم اف إن صدّق الموكُلٌ الأولَيْن ثبت القتل على الآخَرَيْن» وإن صدّق الآخرينء 
0 وله الدعوى على الأولَّيْن إذا لم يتقدّم ما يناقض ذلك» لكن لا تُقْبَلُ شهادة 
الآخرين للتهمة بسبب الدفع والعداوة. والمبادرة قبل الدعوى والاستشهاد. 

ثم ههنا فائدتان: 


إحداهما: عن صاحب «التقريب» تفريعاً على قبول الشهادة قبل تقديم الدعوّى : 
ذكر وجهين فيما إذا ابتدر أربعةٌ إلى مجلس القاضي» وشَّهِدَ آثنان مهم على الآحَرَيْن؛ 
أنهما تّلا فلاناًء وشهد الآخران على الأولَيْن أنهما القاتلان. 

أحدهما: بُطلانَ الشهادتين لتضادّهما وتصادُمهما. 


والثاني : أنا نُرَاجع الولىٌ» فإن لم يصدّثهم _ بَطلت”" الشهادات» وإن صدّق اثنين» 
تأئّدت» شهادتهما ا فتبطل شهادةٌ الآخَرَيْنء وبه تفخ شهادة المصدّقيْن» 
فيقضي بها. وفيه وجه آخر أنه يعمل بشهادة الأولَيْن» وتردٌ شهادة الآحَرَيْن ؛ لأنهما 
دافعان وعدؤان» وإذا فرّعنا على أنه لا تُقْبَل الشهادة قبل [تقديم] الدعوّئ» فلو ادعى 
المدعي؛ وأعاد المبادر الشهادة هل تقبل شهادته فيه خلاف يُذْكر في «الشهادات». 

الثانية: رد الشهادة في المسألة لا لتهمة دفع الضرر ظاهرٌء وقد نص الشافعيّ - 
رَضِيَ الله عَْهُ ی بهاء وأما الردٌ للعداوة» فقد قال الإمام: العداوة التي ترد بها 
الشهادةٌ لا تثبت بهذا [القدر]“» ؟» وموضع ضَبْط العداوة التي توجبُ رد الشهادة بابها. 

وفي الفصل بعد هذا صورتان: 

إخداهما : إذا شهدٌ رجلان على رجلين بالقتل» فشهد المشهودٌ عليهما على أجنبيٌ 
بذلك القتل» أو على أجنبيين““ فصاعداً» فالئّظر في كون الشهادة واقعةٌ بعد [تقديم] 
الدعوّئ أو قبله» وفي تصديق يق الوليٌ الصنفين أو أحدهما على ما مرّء ولو كان المدعي 
وكيل الوليٌ»ء ولم يكن الوليُ قد عيّن أحداًء ثم إِنّه صدّق الآحْرَيْنء كان له أن يدعِيَ 
على الأولَيْن؛ لأنه لم يسبقٌ منه ما یناقضه» ولا تُقُبل شهادة الأخريى لأنهما مُنّهمان 
بالذفع عن اندي تا: ر 


وعن أبى بكر الصيدلانيٌ - رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ -: أنه يُختمل ألا يكونا“ متهمين؛ 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: لطلب. 
(۳) في أ: المقدار. )٤(‏ في ز: أجنبي. 
)0( في ز: يجعلا . 


كتاب دعوى الدم 1۳ 


لأنهما ربّما صَدَقا؛ فلا ينبغي أن ترد قولّهما بمبادرة غيرهما بالشهادة عليهما. 


الثالثة : شهدَ رجلان »'ى جلَيْن على التصوير الذي تقدَّم؛ فشهد أجنبيان على 
الشاهدَيْن؛ بأنهما القاتلان» فيَعُود فيه التفصيلء إن كان الول ادعَى بنفسه؛ وكذّب 
الأَجْتبيَيْنَ بطلت شهادتهماء وإن صدّقهما أو صدّق الكل بطلت الشهادات؛ لتناقض 
الدعوّتَيْنَء وإن كان المدعي الوكيلَ» ولم يعيّن الموكل أحدآء فللموتّل الدغْوّى على 
الأولَيْن» والأجنبيان لِيْسا دافعَيْن» ولكنهما مبادران إلى الشهادة قبل الاستشهادء فلو ادعَئ 
عليهماء وجاء بِالأَجْتَيينِ شاهدين» فعلى الخلاف في قبول الشهادة المُعَادَةٍ من المبادرة. 


والذي أورده في «التهذيب»: القبول» إن ادعَئ وأعاد الشهادة في مجلس آخرء 
وإن اذَعَى [فشهدا] في ذلك المجلس» قال: فيه وجهان. ١‏ 

ولو ادع على اثنين ألفاًء وشهد له بذلك شاهدان» ثم شهد المشهود د عليهما أو 
أجنبيان بأن للمدعي على الشاهدَيْن ألفاً وصدّق المدعي الآحَْرَيْن أيضاًء لم تل دعواه 
الأولّى» ولا شهادة الأولين على الأحرين» وله أن يدعي على الآخرَيْن أيضاًء لجواز 
اجتماع الألمَيْنِء وشهادة الآخرين على الأولَيْن شهادةٌ قبل الدعوّئ والاستشهادء قال في 
«التهذيب»: فلو ادعَئ وشهدا في مجلس آخرء قُبِلَثْ شهادتهماء ولو جَرَىْ في ذلك 
المجلس» ففيه وجهان. 


قال العَزَالِيُ : وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُ الوَرََةِ بعَفْو بَعْضِهِمْ سَقَط القِصَاصٌ بِإِقْرَارِه وَإِنْ كَانَ 
قاسقا لآ بِشَهَادَتِه . 


قال الرَافِعِيُ : إذا أقر أحدٌ الوّرَنَةِ بِعَفُو بعضهم عن القصاص» وعيّنه أو 

سقط القصاص ؛ لأنه اعترف بسقُوطٍ حَقَّهِ عن القِصّاص؛ إذ القصاص لا يتبعٌض» وإذا 
وُجِدّ منه ما يُسْقِط حقه من القصاص» سقط حقٌ الآخرين» كما لو قال: أَسْقَطْتٌ حمّي 
عن القصاص» وقرب ذلك بما إذا أقر أحدٌ مالكي العبْد بأن شريكه أعتقه» وهو موسر 
تشك قود المقق» إذا جملا السيزاية قضية لإقرارف» وأما الدية» فإن لم يعيّن المقر 
العافيّ ‏ فللورثة جميعاً الديةٌ وإن عيّنه» وأنكر فكذلك» والقول في أنه لم يغف عن 
الدية قوله مع يمينه» وإن أقر بِالعَفُو عن القصاص»› فلغير العافي جصتهم من الدية» 
والعافي إن عفا على الدية» فكذلك» وإن أطلق العفو فعلى القوّلين في وجوب الدية 

فى العفو المطلى» ولو شهد أحد الورثة بمو بغضهم» ٠‏ نُظِرَ إن كان فاسقاء ولم يعَين 
العافي» فحكم الشهادة حكم الإإقرار» وإن كان عَدْ لأ وعيّن العافي وشهد بأنه عفا عن 
القصاص والدية جميعاً: فللجاني أن يَخلف معه» ويسقط القصاص والدية . 


أما القصاص فإنّه يسقط بالإقرار الذي تتضمّنه الشهادة» وأما الدية» فلأن العَفُو 


٤‏ كتاب دعوى الذم 


عن المال يثبت بشاهد ويمين» وكذلك الحُكمء لو شهد رجل وامرآتان من الوَرَئَة؛ لأن 
العفو عن المال يثّت برجُل وامرأتين» وكيف يخلف الجاني مع شهادة الوارث؟ 

قال في «المختصر» : حلف القاتل مع شهادتهء قد عفا عن القصاص والمال» 
وتَعَجَبَ من ظاهره جمهورٌُ الأصحاب. وقالوا: القصاص يسمَط بشهادة الوارث» فيكفى 
أن يذكر في يمينه» أنه عفا عن الدية» ولا حاجة إلى التعوْض للقصاصء وتكلّموا فيه 
من وجوه. ْ 

أحدها: أن قوله «لقد [عفا]"'“ عن القصاص والمال» متعلّق بشهادة الوارث لا 
بيمين الجاني» والمعنى بحلف القاتل أنه عفا عن الدية مع شهادة الوراث على أنه عفا 

[والثاني: حمله حاملون على ما إذا ادعَئ المدعي العَفُو عنهما جميعاً)"» 
وأجاب المدعَئ عليه بأنه ما عفا عن القصاص» ولا عن الدية» فيخلف بحسب 
الجواب» ولو اقتصر على أنه ما عفا عن الدية» كمَاهُ ذلك . 

والثالث : أنه ذكر ذلك احتياطاً؛ لتكون عبارته فى اليمين مطابقة لعبارة الشاهد في 
الشهادة . ١‏ 

وعن بغضهم: أنه أخذ بظاهر النصّء وقال: إذا قلنا: إن موجب العمْد القَوَدْ 
المَخْضء» فإنما تثبت الديةٌ بِالعَمْوِ عن القّوّدء ولا ي يصح العفو عن الدية حتى يَعْفُوَ عن 
اقساد را ج ذا جلف ا ر ا قير قر لمر عد 
القصاص» لم يكن حالفاً على عفو صحيح» وإذا ادعَئ الجاني العفو عن القصاص على 
الورثةء مِنْ غير ذِكْرٍ العَفْو حلف. وثبت الْعفُو بيمين الرد. 

وإن أقام بينة على العفو لم تُقْبل إلا شهادة رجِلَيْن؛ لأن القصاص ليس بمال وما 
لا يثبت برجُل وامرأتين» لا يُخكم بسقوطه برجُل وامرأتين. 

وإن ادعَئ على بغضِهم العَفْرَ عن حِصّتِهِ من الدية» فقد آل النْرَاعٌ إلى المال» فله 
إثباته بشاهد ويمين» وبرجل وامرآتين ؛ لأن المال يثبت بهما فكذلك إسقاطه . 

وقوله فى الكتاب : «سقط القصاص بإقراره» .وإن كان فاسقاً. لا بشهادته» يعني 
أن القصاص يَسْقُطُ بالإقرار الذي هو في ضِمْن الشهادةء لا بالشّهَادة حتى يَسْقُطء إن 
كان فاسقاً لا شهادَةٌ له 


قال العَرَالِنْ : وَلَوْ اخْتَلّفٌ قَوْلُ الشَاهِدَيْن فى رَمَان أو مَكَان أو آلَةِ فَهُمَا مُتَكَاذِبَان 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 


كتاب دعوى الدم To‏ 


َم ليقت بو لوت عَلَى الصجيح› ولو شه أَحَدُهُمَاعَلَىالإْرَارٍ بلقل المُطلَق وَالآحَرُ َلَى 
الإْرَارٍ بالقثل العَمْدِ تَبَتَ بت أضل القفل» وَالقَوْلَ قول المُدَعَى عَلَيْهِ به في تفي | لعَمْدِيّة وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
وت وَإنْ قال : أَحَدُهْما قله عَمْدا وال الآحَرْ خَطَأ قفي بوت أضل القَثْل وَجْهَانٍ. 
قَالَ الرَّافِعِئْ : فيه مسائل : 
الأولى: إذا اختلف شاهدا القَثْل في زمان؛ بأن قال أحدهما: قتله يوم السبت أو 
غدوته» وقال الآخر: يوم الأحد أو عشيّته» أو فى مكان؛ بأن قال أحدهما: قتله في 
البيت» فقال الآخر: في السوق وفي الآلة؛ بأن قال أحدهما: قتله بالسيف» وقال آخر: 
بالرّمْح أو بالعصاء أو في هيئة؛ بأن قال أحدهما: قتله بالحَزّء وقال الآخَرٌُ: بالقدّء لم 
يبت القَّمْلُء بقولهماء وكذا الحال فيما يشهدان بهء ويَحْتَلِمَانِ فيه من الأفعال والألفاظ 
المنشأة. وهل يكون ذلك لوثاً حتى يُقُسم [فيه] المدعي؟ 
قال في «المختصر»: إنه يكون لوثاء وذكر أن في بعض نُسَحَ «المختصر؛ أنه لا 
يكون وتا وكذلك حكل عن رواية الربيع وفيهما طرق ثلاثةٌ فعن أبي علي بن أبي 
هريرة وغيره: : أن في المسألة قولَيْن: 
أحدهما: أنه لا يكون لَوْئاً؛ لأن كل واحد من القولَيْن مُتَاقِض للآخرء فكل واحد 
من القاتلين يكب للاشره فيندفعان» ولا يتحرّك به ظنّ . 
والثاني : أنه يكون لَؤْثاً؛ لأنهما متفقان على أضل القتل» وإن اختلفا في صِمَاتِه 
وربّمًا غَلِطَ أحدهما أو نّسِيَ فقد لا يَشْكُ في أصل الوَاقعة» ويَشّكُ في وقتها وكيفيتها. 
وعن أبي إسحاق: القطعٌ . بأنه لَوْفُءِ وبَانَ إثبات كلمة «لا» حيث أثبت غلطء 
وعن أبي سلمة: وابن ¿ الوكيل القطعٌ بأنه ليس بلوث» والمصيرٌ إلى أن إسقاط كلمة «لا» 
يلت أسقظت غلط. 
وقال القاضي أبو حامدٍ: إنما أثبت الشافعىّ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - اللَوْتُ فيما إذا شهد 
أحدهما بالقَنْلء والآخرٌ على الإقرار بالقتل» فنقل المزني جوابه إلى هذه المسألة غَلَطاّء 
واختار الإمام طريقة القولَيْنء وهي الأعدل. والأظهر من القولَّيْن على ما بيه في 
الكتاب» وذكره صاحب «التهذيب» أنه ليس بلؤيق: 
وقوله: «على الصحيح» يجوز أن يريد من القَوْلَيِنِء ويجوز أن يريد من الطرق . 
فرع 
لو شهد أحد الشاهدَيْن «على أنه أقرّ يوم» السبت بالقتل عمداً أو خطأء والآحَْرُ 
على أنه أقر يوْمَ الأحد بذلك, ثبت القَغْل؛ لأنه لا اتِلآفَ في المَمْلء وصفتهء وإنما 
العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ ه 
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الاختلاف في الإقرار» ولو قال أحدهما: أقر بأنه قَتلّهُ بامكة» له يوم كذا وقال الآخْرٌ: 
أقر بأنه قتله بامصر» في ذلك اليَوْم سمط قولاهما. 


الثانية : إذا ادعَئ القَثْلَء وأقام ماهد شيد احنهما يانه كله وال يانه ان 
بقتله» لا يَثْبْتَ القتل؛ لأنهما لم ينَفِمَا على شيء واحدء ولكنه لَوْتُ يثبت به القَسَامَة ؛ 
ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في الصورة السابقة؛ لأن الشهادتَيْنٍ هناك مُتَكَادْبَتَان 
وههنا لا تكادب ولا تنافي» ولأن واحد منهماء لو انفرد بالشهادة التي شهد بهاء »> صل 
اللّْتُء فإذا اجتمعاء كان أَوْلَىْء ثم إن كان المدَّعِي كَل عَمْدِء وأقسم الوليُ ترب على 
القَسَامَةٍ حكمهاء وإن كان س قَثْلّ خطأء حلف مع أي 26 شاءء والكلامٌ في 
أن اليمين تتعدّد أو تنجد على ما سَبَّقَء إن حلف مع شاهد القفل؛ وجبت الدَيّةٌ على 
العاقلة» وإن خَلّف مع شاهد الإقرار» وجَبَتٌ في مال الجانِيّ» فإن ادع القتل الْعَمْدَء 
وشهد اح الشاهدين على إقراره بالقتل العَمْدِء والآخر على إقراره بالقّثْل المطلقء أو 
شهدا على نَفْس القّثْل أو شهد أحدهما بأنه قتل عمداً؛ والآخر بالقتل [المطلق] ثبت 
أصل القتل؛ لاتفاقهما عليه» حتى لا يقبل من المدعَئ [عليه]”'' إنكارهء ناك عن 
صِفَةَ القتلء فإن أصَرٌ على إنكار الأصلء قال الحاكم: إن لم تبيّن صفة القتل» جِعَلتك 
ناكلاء وردّدتٌ اليمين على المدعي» أنك قتلت عمداًء وحكمتُ عليك بالقصاص . 


وإن بين صفة القتل ؛ بأن قال: قتلبّهء عمْداً أجرّئ عليه حكمّهء وإن قال قتلتّهُ خطأء 
وكذّبه [الولئ]ء فقد أطلق مُظْلِقُون أن القول قوله في نفي العمُدية» فيحلف» وتكون ديه 
الخطأ في ماله ؛ لأنها ثبة ثبتت بإقراره» وإن نكل» حلّفَ المدعي» واستحق القصاص . 

واستدرك الإمام وصاحب الكتاب»› فقالا : القول قوله في نفي العمدية» إن لم يكن 
هناك لوتء وإن كان» فيقسم المدعي› ويشبه أن يكون المراد اللوْتَ في العمدية"» وإلاً 
فاللوث في أصل القتل حاصل لاتفاق الشاهدَيْن عليه وقد سبق ذِْكْرَ خلاف في أنه لو ظَهَرَ 
اللّْثُ في أصل القتل دون كونه خطاً أو عمداًء هل يثبت القسامة؟ وهذا نازع إليه. 

الثالثة : لو شهد أحد الشاهدَيْن بأنه قتله عمداًء والآخر بأنه قتله خطأًء والدغوّئ 
بالقتل العمُدء فهل يَنْبْت أصل القتل؟ 

قال الإمام: اْتَلَفَ فيه جَوَابُ القَمَالِ فقال فن اد الجوابَيْن: لا يثبت؛ 
لاختلاف الشهادتَيْن على التَّنَافىء وإذا تكادّبتِ الشهادتان» سَقّطتاء كما لو اختلفا في 
الزمان أو المكان أو الآلة» وهذا ما صحّححه الإِمَامْ. 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: المتعدية. 
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والثاني : يثبت؛ لاتفاقهما على أصْلٍ القتلء والاختلاف في العمديّة والخطأ به 
ليس كالاختلاف في الصورة السابقة» لأن التكادب هناك في أمرٍ محسّوس والعمدية 
والخَطيئّةٌ في محل الاشتباهء فالفغل الواحد قد يعتقده أحذهما عمداء ولا ا 
وهذا ما أورده ابن الصبّاغ وجماعة . 


فان قلنا بالأولء فالحكم على ما ذَُكَرْنا في «صورة التكاذب»ء وإن قلا ak‏ 
فقد ذكر في «الشامل» : أنه ال الجاني, فإن أقر بالعَمُدِ» ثبت» وإن أقر بالخطأ وصدّقه 
الول [فذلك] وإن كذّبهء فللوليٌ أن يُفْسِم؛ٍ لأن له بما ادعاه شاهداً واحداًء وذلك 
لوت . 

قال: ويخالف هذا ما إذا شهدَ أحدهما على إفراره بالقَثْل العمدء والآخر على 
إقراره بمطلق القتل؛ لأن الشهادة هناك عَلَى الإفرار» واللؤْثُ إنما يتحمَّق في الفغل لا 
في الإقرار» وهذا العْذْر لا يجيء فيما إذا شهد أحدهما على القثل العَمْد نفسهء والآخر 
على مطلّق القتل» Da‏ 

ثم ذكر أنه إن أقسم الوليٌ» تر SEE E‏ وإلا فيحلف الجاني» فإن 

خف ره > فهل تُردُ اليمِينُ على المذّعِي لنكوله؟ 

فيه قولان قد سبق ذكرهماء فإن رُدّت» وحلف» ثبت موجب العَمَدٍ» وإن لم ترد 
أو قلنا بالردء وامتنع من.الحَلِفِء ثبتت دية الخطأ في ماله. 

أمًا أنه يبت ديةٌ الخَطَّأ دون العَمْدِء فلأنها أخفٌُء وقد ثبت أصل القتل. 

وأما أنها في مالهء فلأن العاقلة لا يُضْرَبُ عليهم شيْءٌ ما لم يثبت الخطأ. 

والذي أورده صاحب «التهذيب» في المسألة أنه إِنْ كان المدّعي القَثْل حلا 
فشهادة شاهد العمد لعو ويحلف المدّعِي مع شاهد الخطأء وتجب الدية على العاقلةء 
وإن كان المُدّعي القتل عَمْدا فشهادة شاهد الخطأ لغوء (ويحلف) المدعي خمسين 
يمينا ويثبت موجب القسامة . 

قال : ولو شهد أحدّهما على أنه أقر بقتله حَمْداًء والآخر على أنه أقر بقتله حَطَأء 
فالجواب كذلك إلا آنه إذا حلّف على الخطأء فتكون الدية في مال المذّعَئ عليه إلا أن 
يصدقه العاقلة . 


الفْرْعَ) 
شهد اثنان على أنه ضرب مَلْمُوفاً «في ثؤب» فقدّه بنصفين» ولم يتعرّضا لحياته 
وقت الضرب» لم يثبتِ ِ يثبتٍ القثل بشهادتهماء فلو اختلف الجاني والوليٌ في حياته حينئل 
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ففي المصدّق منهما قولان» قد سبق ذكرهما في أواخر الفن الأول من القصاص : 

احدهما: وة قال آبو حتيفة + أن المضدق الجاتئى وعو ته فى هذا لجان 
ورجحه الشيح أبو حامد والقاضي الروياني وخا ` ۰ 

وأظهرهما؛ على ما ذكرنا هناك أن المصدّق الوليّء واختلفوا في موضع القولَيْن 
على ثلاثة طرق : 

أظهرها : إطلا 

والثاني : عن أبي إسحاق أنه يُنْظر إلى الدّم السائل فإن قال أهل البصر: إِنّه دم 
حي فالمصدّق الوليٌ» وإن قالوا: إنه دم ميت فالمصدّق الجاني » وإن اشتبه» فيه 
القولان. 

والثالث؛ عن أبي الحُسَيْن الطيبيّ : : أنه إن كان ملفوفاً في ثياب الأحياءء فالمصدّق 
الوليٌء وإن كان في الكمّن» فالمصدّق الجاني وإن كان مشتبهاًء ففيه القولان» فإن 
صدّقنا الجاني» فحلف» برأ وإن صدذقنا الوليّ ‏ فحلف» فله الدية. 

قال الشيخ أبو حامد: ولا يستحق القصاص للشبهة» وعن الماسرجسي وغيره: 
أنه يتعلّق به القصاص» كما تتعلق به الدية؛ لأنّ الخلاف في العمد الموجب للقِصّاص» 
فإذا صدّقناه فيه» رنّبنا عليه موجبّه» وبهذا قال القاضي أبو الطيُب» أوبالغ”" فيه 

[حین]“ سأله أبو بكر الدقّاق وراجَعه فيه. 

آخر : ao‏ وآخر أنه قل عَمْرأَء حصّل اللؤث في 
حَقّهما جميعاً حتى به يُفْسِم الوليانِ» نص عليه رَضِيَ الله عَنْهُ في «الأم» والله أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ في أ: الباب. 
(۲) سقط في ز. 

(۳) في ز: فالبالغ . 
)٤(‏ في آ: حيث. 
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قال الغَرَالِيُ : وهي سَبْعٌ : : البَغْيْ وَالردْةُ وَالرْنَا وَالقَذْفُ وَالشُرْبٌ وَالسَرقَةُ َه وَقَطعْ 
الطريقٍ . الجتايّة ةُ الأؤلّى : : الي وَالْظرٌ في صِقَاتِهمْ وأحْكَابِهمْ. 

كال الرَافِمِن : أراد بالعقوبات الحُدُودَ وما يَقُرْبِ منهاء وإلاء فالقصاص عقوبةٌ 
أيضاًء وأدرج في الكتاب الكلام في سبع [من] الجنايات وأحكامهاء وهي بغي والردة 
والزناء والقذف [وشرب الخمر] والسرقة» وقطع الطريق» وعقوبات هذه الجنايات قد 
يُسَمّْ حدوداًء وقد يَخْصٌّ باسم الحدٌ ما سوى عقوبةٌ البعغي» والردّة. 

الجناية الأولئ: البَعْيُ» وتُقدّم مقَدَمتَيْن : 

أحدهما: الباغي في أضطلاح الفقهاء؛ المخالِفٌ للإمام العادل'ء الخارجٌ عن 
طاعته بالامتناع عن أداء' " ما وجب عليه أو غَيْره بالشّرائط التي تذكرهاء ولم سمي 
باغياً؛ قيل : لأنه ظالم بذلك» والبغي : الظلم؛ قال تعالى: : ثم بغي ء خلبد [الحع: 
]أي ظَلِمء وقيل: لمجاوزته”" الحد المرسوم لهء والبعْيُ مجاوزةٌ الحدّء وقيل: 
لطلبه الاستعلاء على الإمام» مِنْ قولهم: بَعَى الشَّيْءَ أي: طلبهء وافتتح الشافعي - 
رَضِيَ الله عله - الباب بقوله ‏ تعالى: : وان طاتفتان مِنَ المؤْنِينَ الوا أضلځوا ينها َه 
إن بَعْتْ إِحدَاهُما عَلَى الأخرّى» [الحجرات: ۹] َثْمَاتِلُوا التي ت َبِغي 7# ؟الآية تقال" 
نّها وردّث في طائفتَيْن ن من الأنصار وق بينهما قتال» فلما 0 قرأها عليهم رسول الله 
كي فَأفْلَمُواء وليْس فيها تعرّض للخروج» والبعْي على الإمام, ولكن إذا أمرْنا بقتال 
طائفة بِعْثْ على طائفة أخرئ حتى تَفِيء إلى أمر الله فلآنْ نقاتل اْذين بوا على الإمام 


)١(‏ تقييده الإمام بالعدل هو الموجود في نص الشافعي في الأم والمختصر وجرى عليه الجمهور كما 
قاله جماعة من المتأخرين» وأطلق النووي في المنهاج فلم يقيد بالعادل وهو موافق لما نقله في 
البيان عن القفال أنه ألحق الجائر بالعادل في ذلك ويؤيده جزم الرافعي بوجوب طاعة الإمام في ما 
لم يخالف الشرع وإن كان جائزاً. 

زفق في ز: إذا. (۳) في ز: لمجارته . 

)٤(‏ سقط في ز. 
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إلى أن يفيئوا إلى أمر الله تعالى أَوْلَىء ثم استفاد الأئمةٌ بغد وجوب قتال أهل البعْي» أنه 
لا يكْمر”" الباغي بالبَغْيء وأنه إذا رجّع إلى الطاعة» تُقْبل توبته» ويُثْرَك قتاله'"» قالوا: 
وفي الأمر بالإضلاح اول ودرا أ إشعاز بأنه لا یغرم ولا ضَمَانَ فيما يتلقون على ما ' 
سيأتتي» وأجمعتٍ الصحابة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ : على قتال البُعَاةَء فقاتل أبو بكر رَضِيّ 
اللَّهُ عَنْهُ ‏ أولاً مانعي الزكاة» وقاتل علي ل آخراً أصحابَ الجَمَلِء وأهل 
الشام وأهْلّ النهْرَرَانَء ثم أطلق الأصحابٌ القول: بأن البعْيَ ليس بشم ذم وبأن 
الباغ لسرا يقد كما أنه ليسوا يكقرة. ولكنهم مخطثون فيما يفْعَلُون ويذْمَبُونَ إليه 
من التأويل» ومنهم من يسميهم عصاةٌء ولا يسميهم فسقة. ويقول: ما كل معصية 
توجب الفسْقٍ. وعلى هذاء فالتشديدات الواردةٌ ذ في الخروج عن طاعة الإمام ومخالفته. 
كما ري عن عبادة بن الصاجب - رَضِيَ الله عله - قال : بَايَعْنَا رَسُولَ الله كِ: «عَلَى 
السّمْع» وَالطَاعَق في المَنْشَطٍِ وَالْمَكْرَهِ وَأَلاً ازع الآئْرَ أَهْلَّهُ» وما روي أنه َي قال : 

«مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شبرء قَقَدْ خَلْمَ ربْقَةَ الإشلام مِنْ ] عة عُنْقهِ” 2 وأنه قال : «مَنْ حمل 
عَلَينَا السَّلآحَ 0 وأنه قال: «مَنْ خَرّجَ من الطاعَةٍء وََارَقٌ الجَمَاعَةَ فَمَيتَتَهُ 
جَاهِلِيّةً» عدرل عار N‏ ويخالِفٌ الإمام بلا عُذْر ولا تأويل» 
وعلى هذا فتسمية البغي جناية» حيث قال في الكتاب «الجنايةٌ الأولى : البعْيْ» كتسمية 
القتل الخطأ جناية . 


المقدّمة الثانيةٌ: لما كان البِعْيُ عبارة عن الخروج على الإمام بشْرُوط مخصوصةء 
جاج في .معرفة الباغي إلى محرت امام فاستحسن جماعةٌ من الأصحاب أن يتكلّموا 
في الإمامة ههناء ورأَيِئا أن ا بهمء ونورد المقصود على الاختصار في فصول : 


)۱( في ز: يكفي. (؟) في ز: ماله. 

(۳) رواه البخاري في ومسلم وهو متفق عليه بهذا وأتم منه. 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي ذر بلفظ : شبرأء ولم يقل أبو داود: قدر شبر» 
وقال الحاكم في روايته: قيد شبرء ورواه الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ : من خرج عن 
الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» حتى يراجعه» ومن مات وليس عليه إمام 
جماعة» فإن موتته موتة جاهلية» ورواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه من 
حديث الحارث الأشعريء ورواه الحاكم من حديث معاوية أيضاًء والبزار من حديث اين عباس . 

(5) أخرجه البخاري في الفتن/ باب قول النبي ية: من حمل علينا. ... حديث )7071١(‏ ومسلم في 
الأيمان/ باب: قول النبي ية من حمل علينا السلاح حديث .)٠٠١(‏ 

(7) أخرجه مسلم )١1517/7(‏ في كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين حديث 
.(IAEA/ oY)‏ 

(۷) في ز: يتماشى. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۷۱ 


قصل : في شروط الإمام: 


وهي : : أن بک فكلا فالمُوَلَى عليه في خاصته كيف يلي 3 الأمة؟ وأن 
کر متا ليُراعي مصلحة الإسلام والمسلمين» وعذلاً؛ به وحراًء 
وذكرا”"؛ ليكمل ویهاب» ويتفوغ وبك من مغالطة ال جال Oey‏ مجتهداً؛ 
ليعرف الأحكام» ويُعَلُم الناس؛ ولا يفوت الأمر عليه باستكثار المراجعة» وشججاع”*' 
لِيعْرُو بِنَفسِه ويعالج الجُيُوش , ويفوَئ على فتح البلاد» ويحمي البيضة› وذا راي 
وكفاية» فالرأَيُ قَبْل شَجَاعَةَ الشّجْعَانِء وسميعاً وبصيراًء وناطقاً؛ ليتأتى له فصل 
الأمورء قال في «التتمة» ولا يُشْتَرَط سلامة سائر الأعضاء؛ كاليد والرّجل والأدّنء 
وفي «الأحكام السلطانية؛ لأقُضَئ القضاةٍ المارَْدِيٌ: اشترط سلامة الأعضاءٍ مِنْ نقْص 
ينع من استيفاء الحركة وسَرْعَة النهوض» وهذا أَوْلَئْء وأن يكون من ريش 
وللإمام احتمالٌ فيه» وربّما تيب إليه مَنْعُ اشتراطه» والمذهب الأوّل؛ لقوله كا : 
دالأَبَمَةُ مِنْ ُرَيْش) 5 وقد احتج به أبو بكر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - [علّى الأنُضَارِ]» يوم 


)١(‏ ليلي أمر الناس فلا تصح إمامة صبي ومجنون بإجماع المسلمين» ولأن المولى عليه في حضانة 
غيره فكيف يلي أمر الأمة. 

(۲) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين فلا تصح تولية كافر ولو على كافر. 

(۳) ليفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال فلا تصح ولاية امرأة كما في قوله َة لما بلغه أن أهل فارس 
قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. (البخاري ١77/4‏ في المغازي 
باب/ كتاب النبي وَل حديث 5476). 

(4) ليعرف الأحكام ويعلم الناس ولا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث لأنه بالمراجعة والسؤال 
يخرج عن رتبة الاستقلال» وإذا تعذر هذا قدم الأفضل . 

() والشجاعة قوة القلب عند البأس لينفرد بنفسه ويدبر الممالك والجيوش ويقهر الأعداء ويفتح الحصون. 

() لخبر النسائي «الأئمة من قريش» وخبر الصحيحين «الخلافة فى قريش ما بقى فى الناس اثنان». 
وبهذا أخذ الصحابة فمن بعدهم هذا إن تيسر قرشي جامع للشروط . 0 

(۷) رواه النسائي عن آنس» ورواه الطبراني في الدعاء والبزار والبيهقي من طرق عن أنسء» قلت: وقد 
جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابياًء ورواء الحاكم والطبراني والبيهقي من 
حديث عليّ» واختلف في وقفه ورفعه» ورجح الدارقطني في العلل الموقوف»ء ورواه أبو بكر بن 
أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة ة الأسلمي» وإسناده حسنء وفي الباب 
عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ : الناس تبع لقريش» وعن جابر لمسلم مثله» وعن ابن عمر متفق 
عليه بلفظ : لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» وعن معاوية بلفظ: إن هذا الأمر في 
قريش» رواه البخاري» وعن عمرو بن العاص بلفظ : قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم 
القيامة» رواه الترمذي والنسائي. 

(A)‏ سقط في ز. 


v۲‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


السقيفة» فُتَرَكُوا ما همُوا به وبذلك أخذَّتٍِ الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ - فمن بعْدّهم» فإِنُ 
SS‏ ذل اني ؛ کک 00 
ول ن SS‏ ا کک 
فإن لم يوجَدْ مِنْ ولد إسماعيل مَنْ يصلح لذلك» ذ ففي «التهذيب أنه يول رجل من 
العَجَمء وفي «التتمة» : إنه يولّى جُرْهُمِي» يكف أضل العذب+ ومنهم تزوج إسماعيل - 
عليه یلام ین لنزله أبوء از مكة» فان لم يوجَدْ جرهميٌ» > فرجل من [نسل]“ 
إسحاق ‏ عليه السلام -» ولا ي يشترط أن يكون هَاشِمِيًَ”" ولا أن يكون معصوماًء وفي 
جواز ت E‏ المفضول خلاف مذكورٌ في «أدب القضاء»» فإن لم تتفق تى الكلمةء إلا عليه» 
ااال اليد ناد ب الفتنةء ولو" نشأ مَنْ هو أفضل من الإمام 
المنضُوبء لم يُعْدَلء عن المنصوب إليه. 

فصل : لا بد للأمّة من إمام يُحْبِي الدينَء ر ال وتف اومن لعن 
الظالمين]^ ¢ ويستوفي الحقوقٌ» ويضعها مواضعهاء > [فلا] يصلح الناس فوؤضئل» 
وتنعقد الإمامة برق : 

أحدها : ايء كما بايع الصحابة “ ۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أبا بكر - رَضِيَ الله عَنْه 
وذُكرَ في عَدّد اّذين تَْعَقِدُ الإمامة بعتم وجوةٌ: 

أحدها: أنه لا بد من أَرْبَعِينَ؛ لأن عقد الإمامة أعظم خطراً من عفد الجمُعَةَ 
وهذا العدّدٌ معتبرٌ في الجمعةء ففي البيعة أَوْلَئ . 

والثاني: [أنه] يَكْفِي أربعةٌ» وهو أكمل نصاب”''' الشهادات. 

والثالث : ثلاثة؛ لأن الثلاثة مطلَقُ الجمع» فإذا أنفقوا لم يَجْرْ مخالفة الجماعة. 

والرابع : اثنان؛ لأن أقل الجَمْع اثنانٍ. 

والخامس: واحدّء لأن عُمَر ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بايع أبا بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - 


(۲) سقط في ز. (۳) في ز: قوله. 
)6( في ز: الحيوان. (0) في ز: ليتختم . 
(DD‏ في ز: بادة. (۷) في. ز: ولم . 
(۸) سقط في ز. (9) سقط في ز. 


لفق في ز: نصب . 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات A‏ 


أوْلاً ثم وافقه الصحابة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - أجمعين» فعلى هذا يُشْتَرط أن يكون ذلك 
الواحدٌ مُجَتّهداًء وأن يكون في العَدد المعثير على :الور الاب ة مجتهدٌ؛ لينظر في 
الشروط المعتبرة» هل هي حاصلةٌ فيمن يولونه؟ ولا ب يُشترط أن يكون الكل مجتهدِينّ . 


والوجه السادس» وهو الأصِحٌ: أن المعتبر بيعةٌ أل الحلّ والعقد من العلماء 
والرؤساء» ووجوو الاس الذين يتيسّر”'' حضورهم؛ لأنه ينتظم الأمر”" برأيهم واتفاقهم. 
ويتبعهم سائر الناس» ولا يُشْترط اتفاق أهل الحل کک البلاد والأصقاع» بل 
إنا وسل الخبر إلى أل U E‏ لمتابعة ؛ وعلى هذاء فلا 
يتعيّن للاعتبار عددٌ بل لا يُشترط العدّدٌ ا لد السك ا كمف بيعته 
لانعقاد ا ولايد أن يكون الْذِين يبايغون AE e‏ وفى «البيان» ذَكَر وجهين 
0 يشرط أن تكون البيعة يحخضور”* ' شاهدين ود يُشْقَرط في انعقاد الإمامة أن 


الذين يبايعونه » فإن امتنع » لم تَنْعَقِد إمامته» عطي 


E‏ استخلافٌ الإمام مِنْ قَبْلُء وعَهْدُه إليه» كما عهد أبو بكر إلى عُمَر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا" _ وانقعد الإجماعٌ على جوازه» قال صاحب ال ي 
والاستخلاف أن يََعَلّه! خليفةَ في حياته» ثم يخلفه بعد موته» ولو أوصّئ له بالإمامة 
مِنْ بعد موته» ففيه وجهان؛ لأنه بالموت يخْرّجٍ عن الولاية» فلا يصح منه توليه 
الغير» ولك أن تقول» أولاً: هذا التوجية يُشْكل بكل وصاية» ثم ما ذكره مَنْ جعله 
خليفة في حياته. إما أن يريد به استنابته» فلا يكون هذا عهد”''' إليه بالإمامة» أو يريد 


)١(‏ كما بايّعَت الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم . (الأحكام السلطانية ص5). 

0) في ز: الأمور. (۳) في أ: والمبايعة. 

(5) قال النووي الأصح: لا يشترط إن كان العاقدون جمعاًء وإن كان واحداً» اشترط الإشهادء وقد 
قال إمام الحرمين في كتاب «الإرشاد»: قال أصحابنا: يشترط حضور الشهود لئلا يدعي عقد 
سابق» ولأن الإمامة ليست دون النكاح» لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد» وذكر الماوردي أنه 
يشترط في العاقدين: العدالة والعلم والرأي» وهو كما قال. 


(0) في ز: نجنب . 
0) قال النووي: إلا أن يكون من يصلح إلا واحدء فیجبر بلا خوف . 
(۷) بقوله بسم الله الرحمن ن الرحيم آما عههد أب بكر خليقة وسر الله 86 عند آخر هف من الدنيا 


رارك عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويبقى فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر 
ابن الخطاب» فإن بر وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير 
أردت ولكل امرىء ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

1 () ¦ في ز: يجعل. (9) سقط في ز. 

)٠١(‏ في ز: عمد 


به جغلّه إماما.في E‏ 
ررد اا ان ر 2 يقول: جعلتُه خليفة أو إماماً بغد موتي» فهذا هو معنى لفْظ الوصية» 
ولا فرق بينهماء وإذا جُيل الإمامٌ الأمرّ شورَئ يين أثنين قصاعداً بغدى كان 


1 


كالاستخلاف إلا أن المستخحلف غير متعيّن فيتشاورون» ويتَفِمُو يتْفِقُون على أحد وكما جعل 
غم - رَضِيَ الله عَنْه - الأمر شور في سنة» فاتفقوا على عثمان - رَضِيَ اللّهُ عله - وذكر 
أقضى القضاة الماوَزدِيٌ: أنه تعتبر شروط الإمامة في المُوَلّى مِنْ وقت العهد إليه» حتى 
لو كان صغيراً أو فاسقاًء عند العهد, بالغاً عدلاً عند موت المُوَلَيء > لم يتتصب إماماً إلا 
أن يبايعه أهلْ الحلّ والعقدء وقد كرت تيع وأنه إذا عهد إلى غائب مجهولٍ 
الحياة» لم يضح ؛ وإن كان معلومَ الحياة» صح› فإن مات المستحْلّفٌ وهو غائب بعد 
استقدمه أهلّ الاختيارء فإن بُعدث غَيْبَتُهُ واستفسر المسلمون بتأخير”" النّظر فى 
أمورهم» اختار أهل الحل والعقد نائباً له يبايعونه بالنيابة دون الخلافة» فإذا قُدِمء انعزل 
النائبٌء وأنه إذا خلع الخليفة نفْسَهء كان كما لو ماتء فينتقل الخلافة إلى ولي العَهْد 
ويجوز أن يُفْرّق بين أن يقول: الخلافة بعد موتي لفلان أو بعد خلائتي» وأنه يجوز 
العهد إلى الوالد والولدء كما يجوز إلى غيرهماء وفيه مذهبان آخران. 


أحدهما: المنع» كالتزكية والحكم لهما. 


والثاني: الفرق بين الوالد والولد””؛ لأن المَيْل إلى الولَدٍ شد [فيجوز للوالد دون 
الولد]ء وأنَّ وليّ العهد لو أراد أن ينقل ما إليه مِنْ ولاية العهد إلى غيره» لم يَجُزْ؛ 
لأنهء إنما يجوز له الئظرء وتثبت الولاية بعد موت ا 


وأنه إذا عهد إلى اثنين أو أكثر على الترتيب» فقال الخليفة: بعدي فلان» وبعد 
موته فلانٌ جاز» وانتقلت الخلافة إِلَيْهم على ما رتب كما رنب رسُول الله اة أمراء 
جيش «مؤْنّة2» وأنه لو مات الأول في حياة الخليفة» فالخلافةٌ بعده للثاني» ولو مات 
الأول والثاني في حياته» فهي للثالث» وقد يتوف في هذاء ويقال: المفهوم من اللفظ 
جغْلٌ الثاني خليفة بغد خلافة الأوّل» وأنه لو مات الخليفةٌ» والثلاثةٌ أحياءء E‏ 
الخلافة إلى الأول» فأراد أن يغْهّد بها إلى غَيْر الآخرين» [فالظاهر]“ من ¿ مذهب 
الضّافعيٌ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - جوارُةُ؛ لأنه إذا انتهت الخلافة إليه صار ET‏ 
إلى مَنْ يشاء» بخلافٍ ما إذا مات» ولم يعهد بها إلى أحَدٍ ليس لأهل البيعة أن يبايعُوا 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في : بتأخر. 
م سقط في ز. (5) في ز: نصب. 
)0( في أ: وظاهر. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات Vo‏ 


غير الثاني» ويقدم عهد الأول على اختيارهِمْ» وأنه ليس لأهل الشورّى أن يعينوا واحداً 
منهم في حياة الخليفة» إلا أن يأذن لهم في ذلك فإن خافوا انتشار الأمر بغده 
استأذنوه» فإِنْ أَذِنَّء فعلوه. وأنه يجوز للخليفة أن ينص على من يختار خليفة بعْده, 
كما يجوز له أن يعْهّد إلى غيره» حتى لا يصح إلا اختيار مَنْ نص عليه» كما لا يصح 
إلا تقليد مَنْ عهد إليه؛ لأنهما مِنْ حقوق خلافته» وأنه إذا عهد بالخلافة إلى غيره» 
فالعهد موقوف على قبول العُولين؟ واختلف في وقفت قبوله» فقيل: بعد موت المُولّي ؛ 
لأنه وقت نظره وقيامه بالأمور» والأصحٌ أن وقته ما بين عهْد المولّي وموته؛ لتصير 
الإمامة مستقرة بالقبول» وفى «التتمة»: أنه إذا امتنع المُوَّلّى من القبول» فيبايع غيره» 
وكأنه لا تولية» وكذا دجمل الأمر وروی فترك القوم الاختيار» لا يُجْبّرون عليه» 
وكأنه ما جُيل الأمرٌ إليهم . 

والثالث : القهر والاستيلاء؛ فإذا مات الإمامٌ فتصدّى للإمامة مَنْ يستجمع شرائطها من 
غير استخلاف وبَيْعَة» وقهر الناس بشّؤكته وجُنوده» انعقدت الخلافة لانقياد الناس وانتظام 
الشَّمْل بما فَعَل» ولو لم يكن مستجمعاً للشرائط» بل كان فاسقاً أو" جاهلاً» فوجهان: 

أظهرهما: أن الحكم كذلك» وإن كان عاصياً بما فعل. 

ولا يصير الشخص إماماً بمجرد تفرّده بشروط الإمامة في وقته [بل لا بد من أحد 
الطرق]. 

فضل: يجب طاعة الإمام في أوامره ونواهيه؛ ما لم يخالِف حكُمَ الشزع» رُوِيَ 
أله يله كَالَ: «أَسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ مُجَدّعٌ الأطرَافٍ»”" وأنه يله 
قال: «مَنْ نَرّعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةٍ إِمَامِوء فَإِنّهُ يَأَتِي يَوْمَ لقيامَة وَل يه ل" ولا فرق بين 
أن يكون عادلاً أو جائراًء روي [أن النبي] ي قال: «مَنْ وُلْيَ عَلَيْهِ وال قرآه أي شَيئا 
مِنْ مَعْصِيَةٍ الله فَلَْكْرَهُ ما [يأتي]”*' مِنْ مَعْصِيَةٍ الله وَلاَ ينِْعَن يَدَهُ مِنْ طَاعَتِدِه”*© ولأن 
المقصود مِنْ نصب الإمام أن تتحد الكلمة» وتندفع الفِتّن» ولو لم توجب الطاعةء 
والتأبّي غالب على الطباع» استبدٌ كَل برأيه وثارت الفتنُ» ولا يجوز نصب إمامَيْن في 


)0غ( في ز: و. 

)۲( أخرجه مسلم من حديث أم الحصين بهذا وأتم منهء ومن حديث أبي ذر: أوصاني خليلي 5 أن 
أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع. 

(۳) رواه مسلم من حديث أبن عمر. (4) في أ: أتى. 


(6) رواه مسلم من حديث عوف بن مالك بهذا وأتم منه» وفي المتفق عليه من حديث ابن عباس 
بلفظ : «من كره من أميره شيئاً فليصبر؛ فإن من خرج من السلطان شبراً. مات ميتة جاهلية». 


۷٦‏ . 1 كتاب الجنايات الموجبة للعقويات 


وقتٍ واحدِ؛ لما فيه من اختلاف الرأي وتفرّق الشمْلء وحكئ أبو القاسم"“ الأنصاري 
في «العُئْيَّة”" عن الأستاذ أبي إسحاق: أنه يجوز نصب إمامين في إقلَيْمين؛ لأنه قد 
يَحْدُِث في أحد الإقليمين ما يحتاج إلى نَظر الإمام» ويفوت”" المقصود بسبب البُعْدء 
ويُنْسَب هذا إلى اختيار الإمام» والمشهورٌ الأول فإِنْ عُقِدَت البيعةٌ لرجلين معا 
فالبيعتان باطلتان» وإن ترتّبناء فالثانية باطلةٌء ويُنْظر؛ إن جَهِلَ الثاني ومَنْ بِايَعَهُ تقدم 
بَيْعَقَ» لم يُعزّرواء وإلا فيعزّرونء وما رُوِيَ أنه َة قال: «إِذَا بُويعَ لِخلِيمَتَيْنِء ايلوا 
الآخْرٌ مِنْهُمَاه”*' فعن الخطابيّ: أن المعنى لا تُطِيعوه» ولا تَفْبَلُوا له قولاًء فيكون كمن 
مات أو قُتِلَء وقيل: المعنى أنه إِنْ أصر ولم يُبَايع الأول» فهو باغء يُقَائَلَه ولو عُرِفَ 
صق أحدهماء ولم يتعيّن أو لم يُعلّم فعا معا أم على التعاب؛ فليكن كما ذكَرْنا في 
الجْمْعَتَيْن والنْكاحَيْنء ولو سَبَقَتْ إحداهما على التغيين» وأشبهت السابقةٌ؛ وقف الأمر 
إلى أن ينكشفٌ الحالء فإن طالّت المدّة. ولم يُمْكِن الانتظارٌء فقد ذكر القاضي 
الماوَرْدِيٌ أنه تبطل البيعتان» وتستأنف بيعة لأحدهما؛ وفي جوز العُدّول إلى غيرهما 
خلافٌ» وذكر أنه لو ادَعَى كل واحد منهما أنه الأسبقء لم تسمع الدعوّئ» ولم يحلف 
الآخر؛ لأن الحق يتعلّق بجميع المسلمين» وأنه لو قطعا التنازع» وسلَّمِ أحدهما 
الأمرَ للآخرء لم تستقر الإمامة لهء بل لا بُدّ من بيئة يشهد [بتقدم]"“ بيعتهء وأنه لو أقر 
أحدهما للآخر بِتَقدُم بيعته» خرج منها المقِرٌء ولا بد من البينة؛ ليستقر الأمر للآخرء 
فإن شَهِدَ له المقِرُ مع آخَرَء قُبِلَتْ شهادته» إن كان يدعي اشتباه الأمر قبْل الإقرار» وإن 
كان يدعي التّقدّم» لم يُسْمع؛ لما في القولَيّن من التكاذب. 
وإذا ثبتت الإمامة بالقَهْر والعَّلّبة» ثم جاء آخر فَقَهرهء انعزل» وصار القاهِرٌ إماماً. 
ولا يجوز خلع [الإمام]”” بلا سبب» ولو خلعوه» لم يَنْقُذْ؛ِ لأن الآراء تتخيّر 

ولو فداه لم نأمَنْ تكّر التولية والعزل» وفي ذلك سقوط الدفع”" والهيبةء زل 
الإمامُ نفْسَهء نُظِرَ؛ إن عزل [نفسه]" لعَججزه عن القيام بأمور المسلمين مِنْ هَرَم أو 


(1) في أ: الأقسام. (۲) في ز: العينة. 
(۳) في ز: وتفرق. )٤(‏ رواه مسلم عن أبي سعيد. 
(0) في ز: للأمر. )١(‏ في أ: بتقديم. 
(۷) سقط في ز. (۸) في أ: الوقع. 


)5( سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات VV‏ 


مَرَضِ » انعزل ثم إن وَلّى غيره قَبْل أن يَعْزِل نفسه. انعقدت الإمامة لِمَنْ ولاه وإلاء 
بايع الناس غيره» وإن عزل نفْسّه منْ غير عُذْرء فقد أطلّق في «التتمة» وجهَّيْن: : في 
انعزاله : 

أحدهما: ينعزل» ولا يُكَلُْف أن يترك مصلحة نفسه محافظةً على مصلحة غيره» 
فقد يبغي قله الشغل في اليا والحسابٌ في الآخرة» وصار كما لو لم يُجِبْ إلى المبايعة 
ابتداءً . 

. والثاني: المئعٌ؛ لما رُوِيَ أن أبا بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ قال: «أَقِيلُونِي»» ولو 
تمكن مِنْ عزل نفسه» لما طلّب منهم'" الإقالة» وهذا الوجه الثاني هو الذي أورده 
صاحب «البيان» وغيره وفضلّ في «التهذيب»: فقال: إن لم يظهر عذرٌء فعزل”" نفسه 
ولم ْوَل غيره» لم يَنْعَزِلء وكذاء لو وَلّى مَنْ هو دونه» وإنْ ولّئ مَنْ هو مثله أو 
أفضلٌ ‏ > ففي الانعزال الوجهان» وفي «التتمة» أن للإمام أن يَعْزِل ولي العَهْد؛ٍ لأن 
الخلافة لم تنتقل إِلَيْه فلا يخشى من تبديله الفسادَ والفتنة» والذي ذكره الماوَرْدِيٌ: أنه 
ليس له عزلّه ما لم يتغيّر حال وإن جاز له عزل مِنَ استنابه في أشغاله في الحال؛ لأنه 
يستنيبهم لنفسه» واستخلاف ولي العهد يتعلّق بالمسلمين عامّة» فصار كأهل البيعة 
يبايعُون ولا يَعْزِلُون مَنْ بايعوه. 


وأما الانعزال» فقَدْ سبق في «باب الوصاية»: أن الإمام لا ينعزل بالفشق على 
الأظهرء ولا ينعزل بالإغماء؛ لأنه متوقع الزوال» وينعزل بالمَرّض الذي ي او 
اجون لكن قال القاضي الماوّردي : لو كان الجنونُ منقطعاً. وكان زمان الإفاقة 
أكثرٌء ويمكن فيه من القيام بالأمور فلا ينعزل» وينعزل بالعَمَئ والصّمّم والخْرّس» ولا 
ينعزل بقل السمْع» وتمتمة النُسانء وذكر خلافٌ في أنهما هل يمنعان ابتداء التولية» 
وفي أن قطع إحدى اليدين أو الرَّجِلْيْنَء هل يؤثر في الدوام» والأشبه المنع» والله 


وإذا“ تة تقررّت المقدمتان» ففي الباب نُظران: نظر في صفات أل البَغْيء ونَظرٌ 
في أحكامهم فلنخض 00 فيهما. 


قال العَرَالِيُ : ما الصّفَةُ كُلُ فِرَْةِ حَالَمَتِ الإمام بتأويل وَلَهَا وة يُمْكِنُهَا مُقَاوَمَةُ 
)١(‏ في ز: منه. : (۲) في أ: لعزل. 


فرق في ز: والجنون . 
)٤(‏ سقط في ز. (5) في أ: فلخص. 


VA:‏ كتاب الجنايات الموجية للعقوبات 


لإمام هي با وَأما المُرْئَدُ وَمَانِعُو الرَّكَاةٍ وَسَائِر حُقُوقٍ الشَرْع قلا تأوِيلْ لهم وکل 
ويل عَم بُطلائه بالطَنْ فهو مُعقبر وَإِنْ كَانَ بُطلاته قَطْمِياً وَلكنْهُمْ عَلِطوا فيه وَجْهَانِء 
وَهَذَا تَرَدْدٌ ِي أَنّ مُعَاوِيَة رَضِيَ الله تَعَالَى ءَ عَنْهُ كان مَبْطِلاً ظَناً أو قَطعاء وَأمّا الخَوَارِجُ إِنْ 
لَمْ نُكَفْرْهُمْ لَمْ تَلتَفِث إِلَى تَأويلِهِمْ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهِين لِظهُورٍ فَسَادِه وَل بد أن يَكُونَ 
يهم واج س إِذْ به ارك يِب أذ 1 بِصِفَاته الأيِمَة؟ فيه 0 
ما ية م ا 7 ورو ولل ا 
الفريقين أحكام خاصّة» فَتَصِفٌ أهل البغي بما يتميّزون”" به عن سائر المخالفين وإذًا 
حَضْئًا في أحكام البغاة ذكرنا مع أحكامهم غيرهم من المخالِفِينَ. . 
أما أهل البغي فيعتبر فيهم صفتان: 
إحداهما: أن يكون لهم تأويلٌ يعتقدون بسببه جوارٌ الخْرُوج على الإمام أو منع 
الحق المتوّجّه عليهمء قال المتولي: وإنى"“ اعثبرت هذه الصفة؛ لأن مَنْ خالف من 
غَيْر تأويل» كان معانداً» ومَنْ تمسك”* بالتأويل؛ يَطْلْب الحق على اعتقاده» فلا يكون 
معاندًء فيثبت له نوع حرمة بسُقُوط الضمان وغيره» ومنل التأويلَ الحامل على مخالفة 
الإمام والحُرُوج عليه بما وقع للذين خَرجوا علّى علي - رَضِيَ الله عَنْهُ - وکرم الله وجهه 
حيث اعتقدوا آنه يَعْرِف قتلَّةَ عثْمَّان - رَضِيَ الله عَنْهُ - ويقدر عليهم. ولا يقتص منهم 
لرضاه بقتله» ومواطأته إياهم, ومثل غيره التأويل الحامل على منع الحق بما وقع لبعض 
ماني الزگاة من أبي بكر - رَضِيَ الله عله حيّث قالوا: أمرنا بدّفع الزكاة إلى مَنْ صلاثة 
0 وهو رسول الله يله على ما قال تعالّی : «ځُذ من أمْوَالِهِمْ صَدَفَة 3 ُطْهْرْهُمْ 
م بها صل عَلَيهم إِنْ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَه [التوبة: ۴۳ الآية. وصلاةٌ غيره 
ا سَكناً لناء فلو خَرّجَ قوم عن طاعة الإمامء وفوا "© حقاً تو جه بلا تأويل» 
سواءٌ کان حدا أو قصاصاً أو حمّاً ماليّاً لله تعالى أو للآدمَيّين ميين م عنادا أأو مكابرةً» ولم 
يتعلّقوا بتأويل» فليْس لهم أحكامُ البغاةء وکذللی ^ المرتدون الخارجون عن الدين» 


)١(‏ في ز: يحب. (۲) في أ: يمتازون. 
9) في ز: وإذا. )٤(‏ في ز: يتمسك. 
(6) سقط في ز. (7) في ز: ليس ممكناً. 
3ع( في ز: ومنعنا. 


(۸) قال الشيخ جلال الدين البلقيني: قوله: «وكذا المرتدون» أنه أراد به بلا شوكة فهذا ظاهر وإن أراد 
مع الشوكة فسيأتي أن في ضمانهم للمتلفات القولين في البغاة. انتهى. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۷۹ 


والتأويلٌ المشروط في أهل البعْي إذا كان بطلانّه مظنونا”'2» [فهو]" معتبرٌء وإن كان 
[بطلاثه] مقطوعاً به» ففيه وجهان: 

أوفقهماء لما أطلقه الأكثرون: أنه لا يعتبر كتأويل أهل الرّدّة وشبهتهم . 

والثاني : يُعْتَبَر ويكفِي تغليطهم فيه» وقد يَعْلَط في القطعيات غالِطون» وبني على 
الوجهين أن العلماء أطلقوا القَوْلَ بأن معاويةء ومن تابعه كانُوا باغين» [ويدل عليه] الخبر 
المشهُور أن عَمّاراً - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ْلَه الفِمَةٌ الباغيَةٌ يه فإن شرطنا في البغي أن يكون 
بطلان التأويل مظنوناًء فنقول إن معاوية ‏ رَضِيّ الله عه عَنْهُ - كان مبطلاً فيما ذهب إليه ظبَاّء 
وإن لم نشترطه وأثبتنا اسم البغي وحكمه مع القّطع ببطلان التأويل» فقد نقول: إن معاوية 
كان مبطلاً قطعاًء قال الإمام وهذا مخاض لا نخوض ولسنا للتشاغل به. 

ثم تكلم صاحب الكتاب في الخوارج وأنْ تأويلهم» هل يُعْتبرء واعلم أن 
الخوارج صِئْفٌ مشهور من المبتدعة يعتقِدُون أن من أتى بكبيرة» فقد كفرّ وأَسْتَحَقٌ 
الخلود في النار» ويطعنون؛ لذلك في الأئمة» ولا يجتمعون معهم في الجمعات 
والجماعات» والذي أورده الإمام وصاحب الكتاب فيهم يخالف طريقة الجُمْهورء ولا 
بد من ذكر الطريقتين» أما هما فقد قالا في تكفيرهم الخلافٌ المشهورٌ في تكفير أمل 
البدّع والأهواءء وسيأتي قذر الحاجة منه في «كتاب الشهادات» إن شاء الله تعالى - فإِنْ 
لم ر و 

أحدهما: أن شبهتهم كتأويل البغاة» وحكمّهم حكمُهم. 

وأصخهما: أنهم كأهل الردة؛ فلا نبالي بما يتمسكون به؛ لظهور فساده» وعلى 
هذاء فلا تنفذ أحكامهم بخلاف أحكام البّغَاةَ ويمكن أن يرد هذا الخلاف إلى الخلافٍ 
في أنه هل يقبت حكم البعْي مع القطع ببطلان التأويل» وأما غيرهماء فقد ذكر 
الشافعيّ وعامة الأصحاب ‏ رَضِيَ اله عَنْهُمْ أنه إن أظهر قوم رأي الخوارج وتجنّبوا 
الجماعات» وكَفْروا الإمام ومن معه””"» فإن لم يقاتِلُواء وكانوا في قبضة الإمام» فلا 
يُقْتَلُون ولا يقائلون» روي أن علا کرم الله وجهه - سمع رجلاً من الخوارج يقول لآ 
حم إلا لله وَلِرَسُولِه وتعرّض بتخطتته في التحكيم؛ فقال علي - رَضِيَ الله عَنْهُ -: 
كَلِمَةُ حَقْ ريد بها يَاطِلُ ٠‏ لَكُمْ عَلَيهَا نَوَتْ؛ لآ تَمْتَعْكُمْ مَسَاجِدَ الله وَأَنْ تَذكُرُوا فِيهَا 
أَسْمَ اللّوء وَلاً تَمْتَعْكُمْ الفَيْء ء ما دَامَث بكم مَعَتا ولا بدأ تالک ثم إن صرّحوا 


)١(‏ في ز: مضموناً. (۲) سقط في ز. 

(۳) في ز: تبعه. 

)٤(‏ رواه الشافعي بلاغاًء وابن أبي شيبة والبيهقي موصولاً: أن علياً بينما هو يخطب إذ سمع من ناحية 
المسجد قائلاً يقول: لا حكم إلا لله فذكره إلى آخره وفيه: ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون- 


۸۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


بسب الإمام أو غيره من أهل العذل يُعرّرون» وإن عرّضواء فوجهان؛ في وجه يعزّرون؛ 
كي لا يرتقوا إلى احرج وفي وجه لا؛ الور ا - رضي الله عَنْهُ - ولو 
بَعَثْ الإمام إليهم واليآء فقتلوه» فعلَيْهم القصاصٌ» وهل يت يتحتم قتل قاتله كقاطع 
اة لأنه شهر السلاح أوْلاَء لأنه لم يفصد إخافة الطذق» 3 الأموال؟ فيه 
وجهان» وأطلق صاحب التهذيب نهم إن قاتلواء فهم فسقةء» وأصحاتٌ بهت» 
فحكُمّهم”؟ حكم قطاع الطريق» وهذا كله جواب على أنهم لا يُكَمْرونَء والنّظّر في 
الطريقة الأولّئ» إذا لم يجعلوا كأهل البغي إلى ضَعْف تأويلهم . 


وفي الثانية» إلى أنهم في قبضة الإمام» لم يوجد مئهم خروجٌ ومخالفة [والله 
أعلم]. 

[والصفة]“ الثانية : أن يكون لهم شوكة وعددٌ؛ بحيث يحتاج الإمام في ردّهم 
إلى الطاعة إلى كلفة ببّذّل مال وإعدادٍ رجالٍ ونصب قتال» فإِنْ كانوا أفراداً يسهل 
ضبطهم وتسخيرهو” ". فَلَيْسُوا بأهل بعْي» واحتج له بأن ابن مُلْجَّم قتل عليَاً - رَضِيَ 
الله عَنْهُ - متأولآ» فأَقِيدَ به على ما سيأتي» ولم يُْط حكم البغاة في سقوط القصاص . 

وشرط جماعة من الأصحاب في الشّوكة أن ينفردُوا ببلدة أو قرية أو مؤضع من 
الصحراء» وربما قالوا: ينبغي أن يكونوا بحيث لا يُحِيطُ بهم أجناد الإمامء بل يكونوا 
في طرف من أطراف ولايته» والمحقّقون قالوا: لا تعتبر هذه الصفة» وإنما المعتبر 
اام وخروجهم عن قبضةٍ ة الإمام. حتى لو تمكنوا من المقاومة مع گزنهم 
محموفين بجند الإمامء فيجب الحكم بحصول الشوكةء ويرجع التفاوثٌ إلى أن عَددٌ 
المحفُوفين ينبغي أن يكون أكثر من عدَدٍ الواقعين في الطرّف. 


ويتعلّق بالشوكة صور أوردها ' الإمام : 

إحداها: حكى في قوم قليلي العدَّدٍ تقَوّوًا بحصن منيع وجهين» ورأى أن الأؤلى 
= الث فأشار إليهم بيده: اجلسواء نعم لا حكم إلا لله» كلمة حق يبتغي بها باطل» حكم الله ينتظر 

فیکم» إلا أن لكم عندي ثلاث خلال: ما كنتم معنا أن منعكم مساجد الله» ولا نمنعكم فيئاً ما 


كانت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تقاتلوناء وأصله في مسلم من حديث عبيد الله بن أبي 
رافع : أن الحرورية لما خرجت على عليّ وهو معه» فقالوا: لا حكم إلا لله فقال عليّ: كلمة حق 


إن رسول الله كَل وصف ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يمرقون من الدين» الحديث» 
بطوله. 
)1١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 


(۳) في ز: قبضتهم وبسخرهم. (4) في ز: لعددها. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۸۱١‏ 


أن يُمَصَّلء فيقال: إن كان الحصنٌ على فوهة الطريق» وكانوا [یستولون] بس“ 
على ناحية وراء الحضنء فالشوكة حاصلةٌ» وحكم أهل البغي ثابت لقلا يتضوّر آمل 
الناحية بتعطيل”" الأقضية والأحكا وإلا فليسوا بأهل البعْي» ولا نبالي بما يقع من 
التعطل في العدد القليل . 

الثانية: قال الإخلاف أنه لو تَحرّب من رجال القتال المنعوتين [بالشجاعة] عدَّدٌ 
يسير» وكانوا بفضل القوة ويَقْوَون على مصادمة الجموع الكثيرة“ فهم على عدة تامة» 
ويحتمل أن ينازع فيه منازعٌ ؛ لقلة عددهم» وتجعل قواهم كالمَكَانٍ الحصِين. 

الثالثة: قال: يجب القطع بأن الشوكة لا تخصّل إذا لم يكُنْ لهم متبوع مطاع؛ فإن 
رجال النجدة» وإن كثرواء فلا قوة لهم ولا شوكةء إذا لم يضدّرواء ولم يجتمعوا على 
رأي [قطاع متبوع ]0 وهل يشترط أن يكون فيما بينهم إمامٌ منصوبٌ أو منتصب؟ فيه 
وجهان مغْرٌوفانء ويقال قولان: للجديد الاشتراط 

أحدهما: وإليه ميل صاحبَيٰ «التهذيب» و«التتمة». وإلاء فلا يكون فيما بينهم 
قاض ووال» فإن الرعايا لا يتمكنون من [بيعتهم]ء فيتعطل الأحكام. 

وأظهرهماء عند أكثرهمء وهم أصحابنا العراقيون والإمام: لأنه ثبت لأمْلٍ 
الجمل» وأهل النهروان حكمٌ البغاة» ولم يكن فيما بينهم إمامٌ» وعن «المنهاج» للشيخ 
أبي محمّد: أنه يعتبر في أهل البغْي وراء ما سبق ذكره شيئان آخران : أن يمتنعوا مِنْ 
كم الإمام» وأن يظهروا لأنفُسهم حكماً. وقد جرى ذكرهما في وصف الشافعيٌ - 
رضي الله عَنْهُ - أهل البعْي ويشبه أن يقال : إن هذا طريقٌ مخالفة ة الإمامء ولا بد في 
القوم من المخالفة ؟ ليكونو) باغين» ثم يعتبر فيهم [الصفتان] المذكورتان فليس ذلك 
مخالفاً لما سقناه [والله أعلم]. 

وقوله في الكتاب: «يمكنها مقاومة الإمام» قصد ضبط الشوكة» [وأشار] إلى أنه 
لا يعتبر أن يساوي عَدَدَهُم عَدَدَ أجناد الإمامء بل يكفي أن يجسروا على المقابلة 
والمقاومة» ويتوقعوا الظفرء وقد تغلب الفئة القليلة الكثيرة . 

وقوله «ومائعوا الزكاة وسائر حقوق [الشرع]» يدخل فيه التبعات والغرامات» 
والحدود. والمقصودٌ ما إذا منعوها بلا شبهة ولا تأويل؛ لأن الذين منعوا بتأويل وشبهة 


باغون على ما قدّمنا. 

)1( في أ: يشرفون. (۲) في ز: سببه. 

(۳) في ز: يتعطل. (:) في ز: الجمع الكثير. 
)٥(‏ سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ٦‏ 


A۲‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وقوله «فهو معتبر»'2 أي في ثبوت أحكام الباغين . 
وقوله «ولا بده وأن يكون فيه" واحدٌ مطاعً» [هو] الذي حكيناه عن الإمام 


[قوله] وقوله «وهل يجب أن يكو بصفات الأئمة٠؟‏ ليْخْمَل على المسألة المشهورة 
بالخلاف . 


قال العَرَالِنُ : ما أَحَكَامٌ البْعَاةٍ َشَهَادَتهُمْ مَقبُولةٌ لِجَهلِهِمْ بسَبَب التُأويل» وَقَضَاوْهُمْ 
اف وَتِجبُ عَلَى قَاضِيئا إِمْضَاؤة وَمَا أَحَدُوهُ مِنَ الحُقُوقٍ يَقَعُ مَؤْقِعَُ فَإِنْ صَرَُوا سَهُمَ 
المُئَرقةِ إِلَى جُنْدِجِمْ قَفِي وُقُوعِهِ المَؤقِع وَجْهَانِء وَإِنْ سَمِعَ قَاضِيهِمُ اة وَالقَمَسَ ينا 
الحم حَكَمْنَا عَلَى اصح م القَولين نَظراً لِْرَعَايَا. 

َال الرَافِعِيُ : الفصل [يشتمل]”" على حكُمَيْن من أحكام أهل البِغي . 

أحدهما : شهادة أهل البغي مقبولة؛ بناء على أنهم ليسوا بفسقة على ما مر ولفظ 


الشافعيّ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - : : «ولو شَهِدَ منْهُمْ عذل» ُبث شهادتةُ ما لم يكن یری أَنْ 
يَشْهِدَ لِمُوَافَقَةِ؟ بتصديقه». فأثبت العدالة مع البغي. 


وقوله: «ما لم يكن يَرَىْ أن يشهد لموافقة فقة» أراد الخُطابية الذين يشهدون لمن 
يوافقهم في العقيدة تصديقاً لقولهم واعتماداً على أنهم لا يكذبون» لأن الكذب كمْرٌّ 
عندهم» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في «كتاب الشهادات» وإن كان لهم قاض في 
بلدء قال المعتبرون من الأصحاب: يُنْظر؛ إن كان يستحل دماء أهل العَذلء لم .ينقد 
حكمه؛ لأنه ليس بعدل ومن شرط القضاء العدالةٌ» وبمثله يجيب هؤلاء فيما إذا كان 
الشاهدٌ ممن يستحل ذلك» ومنهم مَنْ يطلق نفودٌ قضاء أل البعغي رعاية لمصلحة 
الرعاياء وصرّح مصرّحون بأن من ولاه صاحبٌ الشوكة. نفذ قضاؤهء وإن كان جاهلاً 
أو فاسقاًء لقضاء أهل البغي» وسيأتي ذكره في «أدب القضاء» إن شاء الله تعالى» وإن لم 
يكن قاضيهم مِمْنْ يستحل دماء أهل العَذل وأموالهم» فينفذ حكمه بما ينفذ به حك 
قاضي أهل العذل» فلو حكم بما يخالف اعبار اليم أو القياس الجليّ» فهو 
مردود حتى لو وقع واحدٌ من أهل العدل في أسرههي© '. فقضى عليه قاضيهم بضمان ما 
أتلف في الحَرْبء لم ينفذ قضاؤهء وكذا لو حكم بسقوط ضمان ما أتلفوه في غير 
الالء وإن حكمَ بسقُوط ضمان ما أتلفوه في حال القتالء تقذ حكمه» ولا تجوز 
مطالبتهم بعد ذلك؛ لأنه في محل الاجتهاد. 


)1( في ز: يعتبر. (۲) في ز: منهم. 
(۳) في أ: مشتمل. (5) في ز: أمرهم. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات كذ 


وعن أبي حنيفة؛ أنه إن كان قاضيهم على اعتقاد أهل العذل» نَقَذَّ قضاؤه. وإن 
كان على اعتقادهم» لم يئفذ. وبئّئ ذلك على أن البِعْيَ هل هو فسق؟ فعنده هو فسْقٌ. 
وعندنا ليس بفسْقٍ على ما قدّمناء ومن الأصحاب مَنْ قسم البغي إلى: ما هو فسْقٌء 
ال غا ي ويرد قضاءَ الباغي الذي بِعْيّه فسقٌ. وسنذكر ذلك في «أدب 
القضاء»» وكما لا تُقْبّل شهادة الباغي» إذا E‏ لا ينفذ قضاء قاضيهم 
ل ا ' وحيث ينفذ قضاؤه بما قضَئ 
به إلى قاضي أهل العذل» جاز فول و تنفيذ 

قال الأئمة : ويُسْتَحَبُ yT‏ 


وعن أبي حنيفة : أنه لا يجوز قبول كتابه» قال في «التتمة: وإنما يتحمّق 
الخلاف» إذا كان قاضيهم من أهل العذل» وإن كتب قاضيهم بسماع البينة دون الحُكُم 
المبْرّم؛ فهل يحكم قاضينا به؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لما فيه من معاونة أهل البعْي وإقامة مناصبهم . 

وأصخهما: نعم؛ ؛ لأن الكتاب الذي يَرِدُ له تعلق برعاياناء وإذا نفذ ما حكم 
قاضيهم لمصلحةٌ رعاياهم؛ فلأن د تُرَاعَ مصلحةٌ رعاياناء كان أولى» وحكى الإمام عن 
رواية صاحب «التقريب»» والشيخ أبي محمّد طرد القولين فيما أبرموه» واستعانوا فيه 
بالاستيفاء» وقال: كنت أود لو فصل فاصلون“ بيْن الأحكام التي تتعلّق بأصحاب 
النجدة والامتناع» وبين ما يتعلّق بالرعايا. 


«فْرْعَ) 
حكى القاضي ابن كج قولَيْنء فيما إذا وزد على قاضي أهل العذل كتابٌ من 
قاضي أهل البغي» وهو لا يدري أنه ممن يستحل دماء أهل العذل وأموالهم» أو ممّن لا 
يستحل» وقال: اختيار الشافعيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - منهما أنه لا يُقْبلّهه ولا يَعْمَل به. 
[الحكم]”” الثاني : إذا أقام أهلُ البغي الحدود على جناة البلَدِ الذي استولّوًا 
عليه» وأخذوا الزكاة من أهله أو خَْرَاجَ أرضِو”"'" أو الجزية من أهل الذمة فيه» اعتدٌ بما 


() قال في الخادم: يستثنى ما إذا صرح الشاهد والقاضي بالسبب فإنه يقبل لأنه التهمة فقد زالت 
بالتصريح . حكاه في البحر وقال: نص الشافعي على أن القاضي إذا كان مذهبه الحكم لموافقيه 
ولم يبين السبب لا ينفذ حكمه. 

(۲) بعد اعتبار صفات القاضي منه. (۳) لأن لهم تأويلاً يسوغ فيه الاجتهاد. 

(4) في ز: فاصل. (0) سقط في ز. 

(5) في ز: أزمته. : 


A٤‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


فعلوهء وإذا عاد البلد إلى أهل العذلء لم يطالِبُوا أهلَهُ بِشَيْء من ذلك وفي الجزية 
,وجه رواه الفورانىٌ وغيره: أنه لا يُعْتد بأخذها لهم؛ لأنها عوض السكتى والأعواض © 
بعيدةٌ عن المسامحة» والظاهر الأول؛ واحبّحٌ له بان علي كر الله وجهه ‏ قائَل أهْل 
البصرة» ولم يتتبع”" بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق» وبأنهم فعلوا ذلك بناءَ على 
تأويل محتمل؛ فأشبه ما إذا قضى القاضي بالاجتهادء لا ينقضه قاض» آخرء وبأن في 
إعادة المطالبة إضراراً بأهل البلدة» وحكئ الإمام وجهَيْن في أنهم. إذا فرّقوا سهم 
المرتزقة من الفيْء على جنودهم» هل يقع موقعه؟ 

أحدهما: لا يقع؛ لأنا لو حكمنا بوقوعه الموقع لهم" يصير“ ذلك إِعانّة على 
البعْي وتمهيداً لأسباب الخروج على الإمام . 

وأظهرهما: الوقوع؛ لأنهم من جنود الإسْلام» والرعبٌ قائمٌ عنهم في نفوس 
الكفّارء وقرْبَ هذا الخلاتٌ من الخلافٍ في أنهم هل يَضْمَئُونَ ما يتلفون على الإمام 
وجُنْدَهُ في القتال؛ لأن في إسقاط العُزم تخفيفاً عليهم ورعاية لهم . 

وإذا عاد البلد إلى قبضة الإمام» فادعى مَنْ كان عليه حى أن أهل البغي استوفؤه. 
ولا علم للإمام بذلك». ولا قامت عليه يبنة فهل يصدق بيمينه؟ أما في الزكاة فنعم؛ لأن 
المُسْلم أمينّ في أمور الدين؛ ولأن الزكاة مال مواساة» واللائق به التسامّلء وفي كون 
اليمين مستحبة أو مستحقةً خلافٌ سبق نظيره [في الزكاة]ء وأما الجزية» ففي كتاب 
القاضي ابن كج [وجه]” أن الذميّ [يصدق] في دفعها إليهم كالزكاة» والظاهر أنه لا 
يبل [قوله]" إلا ببينق» لأن الذميّ غير مؤتمن فيما يذّعيه على [المسلمين]”" للعَدَاوة 
الظاهرة» ولأن الجزية أجرة دار الإسلام» والمستأجِرء إذا اذعَى تسليم الأجرّة احتاج 
إلى البينة. وأما الخراج» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يصدّق المسلم فيه» ويجعَلٌ أميناً كالزكاة. 

وأصحُهما: أنه يطالب بالبينة؛ لأن الخراج أجرة أو ثمن» وإن اذعى مَنْ كان عليه 
حدٌ أنه أقيم عليه» ففي «التتمة» أنه يصدّق» إن كان أثره باقياً على بدّنهء وإلاء فإن ثبت 
بالإقرار» فكذلك؛ لأن المُقِرَ بالحد» إذا رجع. يقبل رجوعه» وقد أنكر بما يدعيه بقاء 
الحدٌ عليه» فيُجعل كالرجوع» وإن ثبت بالبينة لم يُصدّق» فيما يدعيه. 

وأغلم قوله في الكتاب: «وقضاؤهم نافذ» بالحاء لما قدمناه. 


. في ز: والأعراض . (۲) في ز: يتبع‎ )١( 
. في ز: لمتوقع. (6) في ز: يضمن‎ )۳( 
سقط في ز. (5) في أ: منه.‎ )0( 


(v۷)‏ في أ: المسلم. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات Ao‏ 


وقوله «[و]"“ يجب على قاضينا إمضاؤه؛ إن كان المراد منه إِنَّ قاضينا لا ينقضهء 
وإذا استقام الأمر يمضيه» ولا نحكم بخلافه» فهذا لا خلاف فيه وإن كان المراد أله إذا 
كتب قاضيهم بما قضى به إليناء ننفذه ونعمل بكتابه» وهو قضية إيراد «الوسيط)» فيجوز 
أن يُعْلّم بالحاء؛ لما روينا من مذهب أبي حنيفة» وبالواو؛ لما مر أن المستحَبٌ أن لا 
قبل كتابهم. وأيضاًء فللطريقة الطاردة للخلافٍ ويجوز أن يُعْلّم قوله «يقع موقعه» بالواو 
للوجه المحكيّ في الجزية وقوله «حكمنا» بالحاء» وكان الأحسن في الترتيب أن يقدم 
قوله «وإن سمع قاضيهم البينة» على الكلام في أخذ الحقوق. 

قال الغَرَالِيُ : هَذَا إِنْ كان لَهُمْ شَوْكَةٌ وَتَأوِيلٌ َإن لَمْ يكن لَهُمْ شَوْكَةٌ قلا يَنقُدُ 
حُكْمْهُمْ. وَإِنْ وُجِدَتٍ الشْوْكَةٌ دُونَ التأويلٍ لَمْ ينُْذْ قَضَاؤْهُمْ عَلَى الظَّاجِر . 

قال الرّافِعِيُ : لما تكلم في الحكمين في حقٌ أهل البعْي المستجمعين لصفي 
الشوكة والتأويل» أراد أن يبيّن ما يتعلّق بهما في المخالفين الفاقدين لإحدى الصفتين» 
[فالذي ينا“ لهم تأويلٌ بلا شوكةٍ سمة الطاعة مستمرٌةٌ عليهم» وليس لهم تصدٌ للقضاءء 
وما يبدونه إذا خَلَوا بأنفسهم كمحاورةٍ ومشاورةٍ تجري بينهم والتحكيم بينهم على 
الخلاف المَغروف في غيرهم» وليس لهم قوة أخْذٍ الحقوق وإقامةٍ الحدود. والذين لهم 
شوكة بلا تأويل» الظاهرٌ المعروفٌ عند الأصحاب أنه لا یذ حکمهم ؛ [ولا يعتد 
باستيفائهم الحقوق والحدود]ء لأن عماد البعْي التأويل» وكأنهم إلى أن ينكشف لهم 
الحنُ معذورون بما يتمسكون به" وأبْدَى الإمام احتمالاً في نفوذه؛ ار 
في الئاحية التي استولوًا عليها؛ والحال في تلك الناحية كالحال فيما إذا خلا العضر عمن 
يلح للإمامة» وأحال بشطه على كتابة المغروف «بالفيائي؟ . 


قال العَزَالِيُ : ما عُرْمُ المَالٍ فما أنْلِفٌ فِي عَيرٍ القِتَالٍ مَضْمُونٌ عَلَى الفَرِيِقَينِء وَمَا 
نلف فِي القَِالِ عَيرٌ مَضْمُونِ عَلَى العَاولء وفي البَاغي قؤلاآن› فَإِنْ فلا : لآيَجِبُ فَفِي 
الكَفَارَةٍ وَجهَانِء فَإِنْ قُلْنا: يجب فَفِي القِصّاص وَجْهَانِء هَذَا عِنْدَ وُجُودٍ ت 
كَانَ تأوِيلٌ بلا شَوْكَةٍ وَجَبّ الضّمَانُ تل بن مجم ء عَلِيَاَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مه 
ََقِيدَ بهِء وَإِنْ وُجِدَتٍ الشُوكَةٌ دُونَ الأول َطَرِيقَانِء قِيلّ: يجب الضَّمَانٌ وقيل 0 
القَوْلَيْنٍ لال إِسْقَاط الصَمَان ن لِلتّرَغِيبٍ فِي الطاعَةٍ كَأَفلٍ الحَرْبء وَالقَوْلآنِ جَارِيَانِ في 
المُرْتَدِينَ إذَا أَثلَقُوا في القِتَالٍ. 


)١(‏ سقط في ز. (1) في : فالذي. 
(2١‏ في ز: لما يتمسكون. 


۸٦‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقويات 


قال الرَافِعِيٰ : مقصودٌ الفصلٍ الكلامُ في ضمان النس والمالٍ» إذا أتلف العادل 
على الباغي وبالعكس» > ثم في الضمان إذا وجد الإتلافٌ من الَّذِينَ لم يستجمعوا صفة 
الباغين . 

أما الأول: فما يتلفه العادل على الباغى» وبالعكس فى غيْر القتال مضمونٌ جرياً 
علق الأخل الممهد فى فصا النفرس وغرامات الأموالء 

وأما في القتال» فما يتلفه العادل على الباغي غيرٌ مضمون عليه» لأنه مأمور 
بالقتال» فلا يَضْمَّن ما يتولّد منهء وما يُنْلِفْه الباغي على العادل من مال ونفس هل يضمنه 
بالغرامة والدية؟ فيه قولان: 


قائلّهم بغد ما تَابُوا: «وَّتَدُونَ قَتْلانَاء 3 نَدِي تلاك E u‏ 
المسلمين محقّة ومبطلةء فلا يستويان في سقوط العُرْمء كقطاع الطريق والرفقة. 

وأصخهماء ويه قال أبو حنيفة: لا؛ لأن في الوقائع التي جرّث في عصر الصحابة 
والتابعين ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ - كحروب الجَمّل وصِمين» لم يطالب بعضهم بعضاً بضمان 
نفس ولا مال» وأيضاً؛ فلأنه لو وجبت الغرامةٌ لم يؤمّن أن ينفرهم ذلك عن العَؤد إلى ,. 
الطاعة» ويحملهم على التمادي”' فيما هم فيه» ولمثل ذلك أسقط الشْرْعٌ التبعات عن 
أهل الحرب» إذا أسلمواء والقولان كما يُخكى منصوصان في البويطيٌ» ويذكر أن 
وجوب الضمان قولّه القديم» وأن مقابله الجديد» ولم يصحُحه الروياني . 

وإذا كان القتل عمداً» ففي وجوب القصاص طريقان : 

أظهرهما: طرد القولَيْنِ المذكورَيْن في وجوب المال. 

والثاني : القطع بالمنع؛ لأن القصاص يسقط بالشبهة. وتأويلهم يوجب الشبهة» 
فإن حکمنا بوجوب القصاصء فلو آل الأمر إلى المال» فهو في مال الباغي» وإن لم 
نكم به؛ لشبهة التأويل» فسبيل الدية ديةٌ العَمْد حتى تجب في مال القاتلء ولا 
تتأ جل أو دية شبه العمد حتى تكون على العاقلة وتتأجّلء حكى الإمام فيه خلافاً؛ كما 
ذَكَرْنا فيما إذا قتل مسلماً على زى أهل الشرك» وتجب الكفارة على الباغي» متى حكمْنا 
بوجوب القصاص أو الديةء وإلاء فوجهان: 

أشبههما: المنع؛ طرداً للإهدار وقطع التبعات» وأيضاًء فإن الكفارة حق الله 
تعالى» وهو أولَئ بالتساهل. 


)١(‏ في ز: البادي. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات AV‏ 


والثاني : يجب » لأنه قتل معصوماً بغير حَقٌّ. والكفارة أسرع بوتا من القصاص 
و[من]" الدية بدليل ما إذا قل مسلماً في صف الكفار. 

والأموال المأخوذةٌ في القتال تُردُ بعد انقضاء الحرب إلى أربابها يستوي فيه 
الفريقان» روي أن علا رَضِيَ الله عه اتاد امن ودل لاخدا قال 
الراوي: مر بنا رجل فعرف قذراً يطبخ فيهاء فسألناه أن يصبر حتى تُطبخ» فلم يفعل»› 
فان أتلفت بعد انقضاء الحب» وجب الضمان. 

وقوله في الكتاب: «فما أتلف في غير القتال» و«ما أتلف في القتال» هذه اللفظة 

هي المشهورة في الاستعمال. وبين الإمام معناهاء فقال المراد ما يتلف بسبب القتال 


ويتولّد منه هلاگهء حتى لو فُرض إتلافٌ في القتال ليس من ضرورة القتال» فهو ملح 
بما يجري إتلافه قبل القتال. 


وقوله: «فإن قأنا: لا يجب» ففي الكفارة وجهان» يعنى: إن قلنا: لا يجب 
الضمان في النفس وال ففي الكفارة عند القتل وجهان» وفي الترتيب المذكور ما 
يَحْرُجٍ منه طريقان» يقةٌ قاطعدٌ بوجوب الكفارة» وطريقة طاردة للخلاف» وكذا حال 
قوله: «فإن قلنا: يجب» ففي القصاص وجهان؛. ويجوز أن يُعْلَّم قوله ۶ يجب» 
بالميم » وقوله «يجب» بالحاء إشارةً إلى مذهبهما. وعن أخمّد روايتان في الضمان. 


أظهرهما: السقوط» كما مر وهو الأظهر عندنا. 


«فَرْعٌ) 

لو استولى باغ على أَمَةٍ أو مُسْتَوْلَدَةٍ لأهل العذلِء فغشيهماء فعليه الحدٌء وإن 
أولدَهاء فالولد رقيقٌ غير نسيب» وهل يجب المهرء إذا كانت مكرهة؟ مهم مَنْ جعله 
على الخلاف في ضمان المالٍء وقال 0 «التهذيب»: ينبغي أن يُقْطع بوجوبه» كما 
لو أتلف المال المأخودٌ بعد الانهزام”” “نولو استولى الحربي على أمة مسلمة 
فأولدها”''. فالولد رقيقٌ غير نسيب» ولا حدٌ ولا مهر؛ لأنه لم يزم الأحكام . 


وأما المقصد الثاني» فالذين يخالفون الإمام بتأويلٍ يعتقدونه» وليس لهم شوكة 


)١(‏ سقط في زء 
)۲( رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عرفجة عن أبيه قال: لما جيء عليّ بما في عسكر أهل 
النهروان قال: من عرف شيا فليأخذه قال: فأخذوا إلا قدراً قال: ثم رأيتها بعد آخذت» وأخرجه 


البيهقي من طرق . 


۳) في ز: الالتزام. (5) في ز: وأولدها. 


۸۸ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وامتناع؛ لقلة عددّهِمء فلزمهم ضمان ما أثلّفوا من نفس» ومالء وإن كان على صورة 
القتال. أما إذا لم يكن في قتال» فكما ذكزنا في الباغين . 

وأما إذا أنْلَقُوا في قتال» فحكمهم حكم قُطاع الطريق» ولو أسقطنا الضمانء لم 
تعجز كل شِرْذِمّة تريد إثلاف نفس أو مال أن تُبْدِيٍ تأويلاء وتَفْعَل من الفساد ما تشاءء 
وفي ذلك إبطال”“ السياسات» وهذا ظاهرٌ سِيّمَا إذا لم يكن قتال» لكن احتج الشافعيُ - 
رَضِيَ الله عله له بأن قال : قتل ابْنْ مُلْجَّم علا کرم الله وجهه ورضي الله عنه - متأولء 
ار حش وقال: (إِنْ قتلتم» ٠‏ فلا تُمَعُلُوا بده ورأى عليه القتل» وقتله الحسنٌ - رَضِيّ الله 
عَنْهُ - وفي الناس بقية من أصحاب النبي كك فما أنكر قتلّه: ولاعاتبه'" أحد» وأراد بقوله 
«قتله متأولاً أنه قتله زاعماً أن له شبهة وتأويلاٌ» وحكي أن تأويله أن امرأة من الخوارج 
تسمٌى قَطَامِء خطبها ابن مُلْبَجَمِه وكان علي - رَضِيَ الله عَنْهُ - قتل أباهًا في جُمُلة 
الخوارج› فوكلته بالقصاص»› وهمًا يزعمان أن عليه قصاصاًء وأن الواحد في الورثة ينْفرد 
بالاقتصاص وشرطث علَيْه مع ذلك ثلاثة آلاف درهم وعبداً وقينة لتحببن في ذلك . 

وفي ذلك قيل : 
ثلاثةٌ آلافٍ وعبدٌ وقينة وقتل علي بالحسام المصمصم 

وأما الذين لهم كثرة وشوكة ولا تأويل لهم. ففي ضمان ما أتلفوا في القتال 
طریقان : 

أحدهما: القطع بوجوبه؛ لأنهم ليْسوا بأهل البعْي» كالذين لهم التأويل دُونَ 
الشؤكة . 

وأظهرهما: طرد القولَّيْن المذكورَين في الباغين؛ لأن المغتّى المعتمد هناك 
ترغيبُهُمٍ في الطاعة ليجتمع الشمل وتندفع الفكن وهذا المع موجودٌ في أصحاب 
الشوكة» وإن لم يكن لهم تأويل» والقولان المذكوران في أن آهل البغيء هل يضمنون 
جاريانٍ في المرتدين» إذا كانت لهم شوك وأتلفوا في القتال مالا أو تفساًء ثم تابواء 
وأسلموا؟ والظاهر نفْيُ الضمان عند بعضهمء وفي «التهذيب» أن الأصح الوجوب» وهو 
اختيار المزنيٌ ؛ لأن المرتدين جنوا على الإسلام بتأويل غير مععَبّر"» ولذلك ي 
قفاء قاضيهمة وقد يُرَنّبِ الخلاف في المرتدين على الخلاف في الباغينء وفي كيفية 
انتيب افتراق رأي؛ فقَائِلٌ يقولُ: إن أوجبنا الضمانَ على الباغي» فالمرتد ا 


)١(‏ في ز: بطلان. (۲) في ز: عابه. 
)۳( سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۸۹ 


بالوجوب”''» وإلاء ففي المرتدٌ قولان» والفزق أنه أولّئ بالتغليظء ويخكئ هذا عن 
اختيار القمّال» وآخر يقول: إن لم نوجب الضمانٌ على الباغي» فالمرتد أولّئ» وإن 
أوجبنا على الباغي» ففيه قولان» والفرق أن المرتدين منخلعون عن الإسلام 

وأحكامه”'"؛ فهم بأهل الحرب أشبه» ويجوز أن يُعْلّم قوله في الكتاب «والقولان 
جاريان» بالواو؛ لطريقة القطع التي تخرج من الترتيب. 


قال العَرَالِيُ : اما كَيفِية قتالِهِمْ فل تُقاتِلهُمْ بَلْ َدَمْ النَذِيرَ ألا وَلاً بع المُذيرَ 
آخراًء لذ بَطلَث شَوْكَتُهُمْ في الحَالٍ لن لم نُؤْمَْ غَائِلَةٌ َجْيِمَاعِهمْ في المَآلٍ فَفِي جَوَازٍ 
ِو بالقَنلِ وَجْهَانِء وأا ا سِيرهُمْ قلا يطل إلا بَعْدَ الأمن مِنْهُمْ» وَإِنْ ا في الحَالٍ 
نوف في ناي الخال ففِي الإطلاقِ وَجَهَانَ وَفِي أ ر نِسَائِهِم وَذْرَارِيِهِمْ لكر ر قُلُوبِهِمْ 
َرَدُدُّ كَأَمًا أسْلِحَمهُمْ وَحْولهمْ كلا جل أستعمَالهَا في القتالِ ور لهم عند امن نهم 
وَل ترد قَبلَهُ وَالصّبِيُ المُرَامِقُ وَالعَبْدٌ كالخَيلٍ وَالصّغِيرُ كَالمَرْأَقِ» وَلاً قَاتِلهُمْ بِالمَجَانِيقٍ 
وَالثِرَانِ إلا إا خفتا أَنْ نُضطلِمء وَإِنْ تَحَصّنُوا بِقَلْعَةٍ وَكَانَ فِيهمْ رَعَايَا لَمْ تَقَاتِلْهُمْ بالئَار 
وَالْمَمْجَِيقِ وَإِن لَمْ كن إلا المقَائَةُ كيه ترود . 


قَالَ الرَافِعِيْ : في الفصل صورء يتعلّق بكيفية القتال» والأصلٌ فيها أن سبيل مقاتلة 
الباغين سبيل دفع الصائل» والمقصودٌ ردّهم إلى الطاعة ودف شرّهم لا النفي والقتلء 
فإذا أمكن الأسرٌ لا يُعْدَل إلى القتل» وإذا أمكن الإتخانء لا يعدل إلى التذفيف» فإن 
التحم القتال» واشتد الحرب» خرج الأمر عن الضبطء قال الإمام : 0 
أنا لا نسير إليهم» ولا نفاتحهم بالقتال» وأنهم إذا ساروا إِلَيْناء فلا نبدأ بقتالهم» بل 
نصطفٌ في مقابلتهم» > فإذا دوا فحينئذ ندفعهم. قال: وقد رأينا هذاء الطائفة من 
امسن وهو ذلك بل إذا آذ نهم الإمام بالحَزب» ولم يرجعوا إلى الطاعة» فيسير 

> ويمنعهم عن القّطر الذي استولّوًا عليه» فإن انكشفوا وكَلِمَتَهُم واحدةٌ» اتبعناهم 
2 أن يتوبوا عن العصيانء ويَسْتَسْلِمواء وقد يفضى الاصطفافٌ والصبرٌ إلى أن يَبْدَءُوْنًا 
بقتال إلى الاستخصال» [فليس] قتال الفريقَيْن كصيال الرجُل الواحدٍ ودفعه» وريما كان 
تارك البداية معرّضاً نفسه للهلاك . 


إذا عرف ذلك فين صور الفضل: أنهم لا يغتالون ولا يَبْدءُونَ بالقتال» حتى 3 
يُنْذّرواء وليبعث”" الإمام إليهم أميناً فطناً ناصحاًء فإذا جاءهمء سألهم ما ينقمون» فإن 


)١(‏ سقط في ز. (۳) في ز: وحكمه. 


۹۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


أظهروا مظلمةء وعللوا امتناعهم بهاء أزالهاء وإن ذكروا شبهة كشَّمَّها لهم» وإن لم 
يذكروا شيئاًء أو أصروا بعد إزالة”"» العلةء نصحهم» ووعظهم.ء وأمرهم بالعَؤد إلى 
الطاعة» لتكون كلمة أهل الدين واحدة فإن أصرواء دعاهم إلى المناظرة» فإن لم يجيبوا 
إليها أو أجابواء فعُلبواء وأصروا مكابرِينَ» أَذّنَهُمْ بالقتال. 

بَعَتْ علي - رم الله وجهه #داين عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاا"' - إلى أمْل النَهُرّوان 
للمحاجة والنصيحة» ورجع بعضهم بعضهم إلى الطاعة بذلك» وإذا آذهم بالقتال» فاستنظرواء 
بُح الإمام عن حالهم. واجتهد. فإن كان الظاهرٌ عنّده نهم عازمون على الطاعة. وأنهم 
يستنظرون" لكشف”*' الشبهة أو يتأمّلوا ويتشاوَرُواء أَنْظَرَهمء وإن كان الظاهِرٌُ عنده أنهم 
يقصدون الاجتماع» أو يستلحقون(“ مَدَداء لم يُنْظِرْهمء وإن سألوا تزك القتال أبداً. لم 
يجبْهم» وحيث لا يجوز الإنظارء فلو بذلوا مالاً أ رهنوا الأولادَ أو النساءء لم يقبله؛ 
لأنهم قد يَقْوَوْنْ في المدة» فيغلبون على أهل العذل» ويستردون ما بذلواء وأيضاًء فلو 
قاتلواء لم يِجرْ قتل الأولاد والنساءء وإذا كان بأل العذل ضَعْفٌء فيؤخّر الإمام القتال» 
ولا يخاطر”"' بالناس» وعن نصه ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ في «الأم»: أنه لو كان عندهم سارى 
من أهل العدل» فسألواء والحرب قائمة؛ أن يُمْسِك ليُطلِقوهم. وأعطوا بذلك رهائن» 
تقبل الرهائن استيثاقاً واستنقاذاً للأسارّئ. وإن أطلقوهمء أطلفنا الرهائن» وإن قتَلُوهم؛ لم 
يجُز قتل الرهائن بهم» ولا بد من الإطلاق بعد انقضاء الحَرْب. 

من صور الفَصْل: مَنْ أدبر مئهم وانهزم» جع وكذا مَنْ ألقى السلاح؛ وترك 
e‏ 9 أذ ا 0 ag‏ ردي الله عله -: كنا بن آم عب 
لا ته على جريجهع: ولا يل أبعي ود وروي أنه ناڌیٰ e E‏ الله وجهه 
- يوم الجَمل: «ألآ لا يُنْبَعُ مُذْبرٌ ولا يفف عَلّى جرِيح' وانهزامٌ الجئد بأن يتبددوا 
وتنطل شوكتهم واتفاقهم» فلو ولوا ظهورهم› وهم مجتمعون تخت رأة زعم فلا 
ينكف الإمام عنهم› بل يطلبهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعةء والواحدٌ إذا بَطلت قوته 
E‏ الم ؟ لتخلّفه عنهم مختاراً أو غيِرٌ مختار» ولا يتبع ) م 
متحرفاً لقتال» ليس بمنهزم بل يُتْبَع» ويقَائل» وإن ا ضرا إلى فئةء قال الإمام: ! 
كانت قريبة فهو كالمداوم على القتال ؟ وإن كانت بعيدةٌ فوجهان: 


أحدهما: لا تُتْبَعُ؛ لظاهر الخبرء وهذا أظهر عند أصحابنا العراقيين» وصاحب 


)١(‏ في ز: إزاحة. )1١(‏ في ز: عنه. 
م2 في ز: يستنظرون. )٤(‏ في ز: لينتكشف . 
)0( في ز: أو سيلحقون. () في ز: يخطر. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۹۱ 


«التتمة» والروياني وغيرهمء وقالوا: الاعتبار بما يُتومّع» ويّخَافء كما إذا خيف 
اجتماعهم وخروجهم ولم يفْعَلوا بعد لا يجوز التعرّض لهم. 

والثاني : يتبع؛ ليندفع الشرء وبهذا قال أبو حنيفة» واختاره أبو إسحاق» وإيرادٌ 
صاحب «التهذيب» يُشْعِر بترجيحه» وربما أَطَلِقٌ الوجهان مِنْ غير فصل بين أن تكون الفئة 
قريبة أو بعيدةٌ» وأَجْرِيَ الوجهان فيما إذا بطلتِ شوكةٌ الجنْدِ في الحال» ولم يُؤْمَنْ مِنْ 
غائلة''' اجتماعهم [في المآل» وموضع وفاقٍ الأضحاب ما إذا لم يُتوفّع اجتماعهم]”” . 

ومنها: لا يتل المثخن منهم» ولا أسيرهم» وعن أبي حنيفة: أنه يجوز قثلهما 
صبرأء ثم منهم مَنْ يطلِق الرواية» ومهم مَنْ يقيده بحالةٍ قيام الحُرْب. 

لنا: ما سبق من الخبر. ١‏ 

وإذا قتل رجلٌ من أهل العدل أسيرهم عمداًء ففي وجوب القصاص وجهان 
مذكوران في «البيان»: في وجو نعم؛ لأنه صار بالأمر محقُونٍ الدم» كما لو رجع إلى 
الطاعة» وفي وجْه: لاء ويصير خلاف أبي حنيفة شبهةً» ولا يطلّق الأسير قبل انقضاء 
الحزب» إلا أن يبايع الإمامء ويرجع إلى الطاعة باختياره؛ فيُخْلّى”" وإذا انقضت 
الحرب وجموعهم باقيةٌ» فكذلك الحكم لا يُطلقٌء إلا أن يبايع» وإن بَذّلوا الطاعة أو 
تفرّقت جموعهم» وأمِنَ عودهم. أطَلِقٌء وإن توفع عودُهم» ففي الإطلاق الوجهان 
السابقانء وينبغي أن يُعْرَض على أسراهم بيعةٌ الإمام» هذا حكم الأسرى الذين هم من 
أهل القتالء وأما“ النساء والذرار ي [والولدانُ]”': إذا وقعوا في الأسر والضبْطِء 
فيحبّسُون إلى انقضاء القتال» ثم يخلى سبيلهم؛ لأنه لا يوَحَدُ عليهم الطاعة والبيعة على 
الجهادء هذا هو الظاهر ووراءه وجهان: 

أحدهما؛ عن أبي إسحاق: أن الإمام إذا رأ في إطلاقهم قوة هل البعْيء أو أن 
حبسهم يردهم إلى الطاعة ويدعوهم إلى الرجوع إلى الحقٌء فله أن يحبسهم إلى أن 
يَرَجِعُوا إلى الطاعة . 

والثاني؛ عن بغض الأصحاب: أن له حبْسَهم مطلقاء كسراً لقلوب أهل البعْي» 
وعلى هذاء فوَّقْتُ تخليتهم وفتٌ تخلية الرجال» نقل الوجهَيْن هكذا الرويانيُ في «جمع 
الجوامع» وأما العبدٌ والمراهِقُونء فقد أظَلّق مطلقون أن العبد والصبيان كالنساء» وذكر 
الإمام والمتولّي أنه إن كان يجي منهم القتال» فهم كالرجال الأقوياء في الحَبْس 
والإطلاق» وهذا حسن» وكان يمكن [حمل]”'' إطلاق مَنْ أطلق على ما ذكراهء إلا أنّ 


)0( في ز: عاقلة. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: فيحكى. )٤(‏ في ز: فأما الفساد. 


(0) سقط في ز. (1) سقط في ز. 
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منهم مَنْ صرّح بأن المراهقين والعبيدء وإن كانوا يقاتلون كالنساء والأطفالء ولا شك 
أنهم» إذا قاتلواء وكذا النسوان» فإن سبيلهم سبيلٌ الرجال في أنّهم يُفْتَلونَ مقبلين» 
ويُثركون مُذْبرِين. 

وإذا ظفرنا بخيولهم وأسلحتهم» لم نرذها حتى ينقضي القتال» ويحصل الأمن من 
غائلتهم بِعَؤْدهم إلى الطاعة» أو تَفُرقٍ شمْلِهم» وهو وقتٌ إطلاق الأسرى» ولا يجوز 
استعمالها في القتال» كما لا يجوز الانتفاع بسائر أموالهم . 


نعَم؛ ؛ لو وقعت ضرورةٌ بأن لم يجد أحدُنا ما يدقع به عن نفسه سوّئ سلاحهم أو 
ما يركبه» وقد وقعت الهزيمة إلا خيولهم» > فيجوز الاستعمال والركوب» كما يجوز أكل 
مال الغير للضرورة. وعند أبي حنيفة : أنه يجوز استعمالّها ما دامت الحرّب قائمة . 

وما ليس من آلات الحرب من آموالهم» فيرد عليهم» كما انقضتٍ الحزب» وهي 
التي أردناها مما أطافنا من قبل . 

ومنها: لا يقاتلهم بما يَعُمُ» ويعظم أثر كالرمْي بالمنجني ق" والنيران» وإرسال 
السيول الجارفة» بخلاف ما في قتال الكفار. لکن لو قائَلُونا بهذه الوجوه» واحتجنا إلى 
المقابلة بمثلها دفعا آ أو أحاطوا بناء واضطررنا إلى الرمي بالنار ونحوهاء فعَلْناء 
للضرورةء وعلى ذلك حمل مَنْ أَبْدَىْ الجَدّ في قتال الباغين مِنْ علي - كرم الله وجهه - 
حتى إنه قتل بنَفْسه ليلة الهرير ألفاً وخمسمائة» وإن تحصّنوا بقلعة أو بلدةٍ ولم يتأت 
الاستيلاء عليها إلا بهذه الأسباب العظيمة الأثرء فإن كان فيها”"' رعايا لا يكفي ملهم» 
لم يجُز توجية هذه الأسباب عليها محافظة عليهم؛ وإن لم يكن فيها إلا الباغون 
المقاتلونء فقد حكى في الكتاب تردد وجه فيه» وقال الإمام : الذي أراه المع ؛ لأن 
الإمام ينظر للمسلمين» وترك بلدة في أيدي طائقة من 'المسلمين» وربما قدر على احتيال 
في المحاصرة» والتضييق أقربٌ إلى الصلاح من اصطلام” "في 

وأما لفظ الكتاب فقوله «فلا نقاتلهم» يجوز أن يعلم بالحاء؛ لأن في «البيان» 
وغيره أن عند أبي حنيفة يجوز ابتداؤهم بالقتال» ولا حاجة إلى تقديم النذير» وقوله 
«ولا يتبع المدبر آخراً» كذلك؛ لأن عند أبي حتيفة يجوز قشل المنهزم في حال قيام 
الحرب. وقوله «وفي سائر نسائهم وذراريهم؛ لكسر قلوبهم تردُدً إن حمل على حبس 
الواقعين في الأسر بعد انقضاء الحرب» فهو الخلاف الذي قدّمناهء والظاهر أنهم لا 
يُحْبَّسّون بعد انقضاء الحرب. والسابق إلى الفهْم منه التصويرٌ وإثباتث الخلافٍ في أنه 


. في ز: بالمجانيق‎ )١( 
. زفق في ز: منها. (9) في ز: اصطدام‎ 
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هل يجوز أَسْرُهم ابتداء۶؟ ولا يبعد أن يؤْحَذْ ذلك من الخلاف المذكور في جواز الحبس 
بد انقضاء الحزب» والذي يُشْعِر به إطلاق الأئمة تجويز الأسر ابتداء» ويجوز أن يُعْلَم 
قوله «كالخيل» بالواو؛ لِمَا ذكرنا أن منهم مَنْ ألحق المراهقين والعبيد بالنساء على 
الإطلاق [والله أعلم]. 

قال العزَالِيُ : َلآ تميق عَلَِهُمْ بأل الكُفْرٍ وَلاً ِمَنْ يَرَى فل مُذبِرِهِمْ» وَإِنْ 
تاوا علي بأل الحزب لَمْ ينقد مَائّهُمْ ۾ عَلِيئَا عَلَيَا بَلْ تَفْمُلُ مُذيرَ أل الحزب» وَفِي نُفُوذٍ 
لمان عَلَِهِمْ وَجَهَانِ أبْتَئائِهِ عَلَى الفَسَادِء وَلَوْ قان أَهلُ الْحَرْب : ظا أنّهمْ مُحِقُونَ 
َلْيلْحَق مُذْيِرُهُمْ بالْمَأمَنِ لجل ظَنهِ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِء وَلَو أسْتَعَانُوا بأل الذّمّةِ بَطَلَ 
عَهدُعُمْ وَكَانُوا َالِ الْحَرْبِ وَإِنْ كَانُوا كْرَعِيَ گائوا كأ البَغي ء ٠‏ وَإِنْ كَانُوا جَاهِلِينَ 
ِالْحَقُ قَفِي انْتِقَاض عَهْدِجِمْ فَوْلنِء ِن قُلْنَا: لآ يُنْتَقَض 8 وَجَبَ ضَمَانُ مَا أَْلَمُوا عَلَيهِمْ 
عَلَى الظاهِر إِذْ سُقُوطَهُ عَن البَاغِي لتَرْغِيبهِ في الطَاعَةٍ. 

قال الرّافِعِي : فيه ثلاث مسائل : 

إحداها: لا يجوز للإمام أن يستعينَ على قتال أهل البعْي بأهل الحرب؛ لأنه لا 
يجوز تسْليط الكافِرٍ على المسْلِم» ولذلك نقول: لا يجوز لمستجِقٌ القصاص أن يوكل 
كافراً بالاستيفاء» ولا للإمام أن يتخذ جلاداً كافراً لإقامة الحدود على على المسلمين» ولا 
يجوز أيضاً أن يستعين على أهل البعُي بمن يرى لهم مذبرين» إما لعداوة تحملّهم عليه 
وإما لاعتقادهم جوازه؛ إبقاء عليهم ؛ إلا أن يكون للإمام حاجة إلى الاستعانة بهم لجرأتهم 
وحسن إِقُدَامهم» وكان متمكناً من منعهم» لو اتبعوا أل البعي بعد الانهزام» ولا بد من 
اجتماع الشرطيْن؛ لتجويز''' الاستعانة؛ هكذا حكاه ابن الصبّاغ والرويانيٰ» وغيرهما عن 
وقاق الأصحاب. ولفظ «التهذيب» يقتضي جواز الاستعانة إذا وُجِدَّ أحدُ المعنيين. 

الثانية : إذا استعان البغاة علَيّنا بأهل الحرب» وعقّدوا لهم ذمة وأماناًء ليقاتلون“ 
معهم» لم تنعقد أمانهم علينا؛ لأن الأمان لتَرْكٍ قتال المسلمين» > فلا ينقعد على شرط 
القتال؛ فيجوز لنا أن نغدم”" أموالهم» وأن نسترقّهمء أو نقتلهم إذا وَفَعُوا في الأسرء 
وأن نقتلهم مُقِْلِين ومدبرين ونذفف على جريحهم. وحكى الإمام عن القاضي الحُسَين: 
أنا لا نتبع مُذبرهم» ولا نذفف على جريحهم. والمشهور الأول وهل ينقعد الأمان في 
حى أهل البغي؟ فيه وجهان: 


)١‏ في ز: فيجوز. )٨(‏ في ز: لو قاتلوا. 
م2 في ز: يغنهم . 
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أصخهما: نعم؛ لأنهم أمِنُوهم وأمِنُوا منهم : 

والثاني : المئع» كما في حق أهل العذل؛ لأنه أمان على قتال المسلمين» وعلى 
هذا ففي «التهذيب»: : أنه يجوز لأهل البي أن يكروا”'" عليهم بالقتل والاسترقاق» 
والذي ذكره الإمام : أنه أمان فاسدٌ وليس لأهل البغي اغتيالهم› بل يبلُغونهم المأمن» 
وإن قالُوا: ظا أنه يجوز لنا أن نع به بغض المسلمين على بغض أو قالُوا: ظننا أنهم 
العخقون) وأن لنا معاونتهم» 0 استعانُوا بنا في قتال الكمّارء فوجهان: 


وأظهرهما: املد ا ونقاتلهم مقاتلة أل البعْي» فلا نتعررض لهم إذا 
آدبروا وما يتلفه أهل الحرب على أهل العذل غيرٌ مضمونٍ عليهم» وما يتلفون على أهل 
البعُي يضمنونهء إن نقّذْنا الأمان عليهم» وإلا فلا. 


الثالثة: إذا استعان آهل البغي بأهل الذمة فأعانوهم في قتالِناء نظر؛ إن علموا أنه 
لا يجوز لهم قتالناء ولم يُكْرَهُواء انتقض عهدهم»› كما لو الْمَرَدوا بالقتال» وحكمهم 
حكم أهل الحرب» فيُقْتلون مقبلين ومدبرين» ولو أتلفوا بعد القتال شيئ» لم يضمنوه» 
وفي كتاب القاضي ابن كج وغيره طريقةٌ عن رواية القاضي أبي حامد وأبي الحُسّين بن 
القطان : أن في انتقاض عهدهم الخلافٌ المذكورّ من بِعْدُء وإن قالُوا: كنا مكرّهين» لم 

تقض عهذهمء وقوتلوا مقاتلة أهل البعي » وعن أبي الطيّب بن سلمة أنه على الخلاف 
الملكور فى بنذ وإن قالوا: ظئَنًا أنه يجوز لتا إعا بغض المسلمين على بغض [آو] 
أنهم يستّعينون بناءً على الكمّار أو أنهم المُحِقُون وأنَّ لهم إعانة المحقّ» فمنهم مَنْ قال : 
في انتقاض العهد قولان» وكذا أورده صاحب «التهذيب»» مته من جرع بالمتع؟ 
إلحاقاً لهذه الأعذار بالإكراهء وجعل موضع القولّيْن ما إذا لم يذكروا عذْرأء وكذا أورد 
صاحب «المهذب» والرويانيٰ أحد القولَيْن؟ أنه ينتقض العهد» كما لو انفردوا بالقتال. 


والثاني : المنع؛ لأنهم ما استقلُوا بذلك» بل وافقوا طائفة من المسلمين» > فلا 
ترتفع عنهم' "“ العصمة» ثم منهم مَنْ أطلّق القولّيْن» ومنهم مَنْ قال: : إن شرّط عليهم 
الإمام الكفٌ عن القتال عند عقد الذمة» انتقض عهدهم بلا خلاف». وموضع مم القولَيْن ما 
إذا لم يصوح بهذا الشرط» والظاهر من هذه الاختلافات انتقاض العهد» إذا لم يُبْدُوا 
عذراًء والمنع إذا“ أبدَؤاء فإن قلنا: ينتقض”؟ عهدهمء فيبلغون المأمن أو يجوز قتلهم 


)۱( في ز: يمكروا. (۲) في ز: يغير. 
(۳) في ز: بهم. )٤(‏ في ز: إن. 
)٥(‏ في ز: ينقض. 
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واسترقاقهم؟ فيه خلاف مذكور في موضعه. فإن قلنا ون المأمنّ. فقد حکی الإمام 
وجهَيّن؛ في آنا هل نقتلهم مُنْمَزِبين؟ فمن قال: نعمء جعل ذلك من بقيّة العقوية على 
القتال» وقال الإمام : ينبغي أن يُقْطع بأنهم يَضْمَنُون ما أتلفوا؛ لأنا إذا قلنًا: : إنهم يلون 
المأمن. جعلناهم في بقية من الأمان» فكيف يجوز أن د تغرّمهم. والذي ذكره صاحب 
«التهذيب» وغيره: أنه كما ينتقض” في حقٌّ أهل العدل. يتبعض في حقٌ أهل البغي» 
لل ليان انا يقي ان یا یو للا ا ره 
المسألة الأولئ» وإن قلنا: لا ينتقض عهذهم» فهم كأهل البغي» في أنه لا يُتْبَعْ 
مُذبرمُم» ولا يُذَفْف على جريحهم» [ولو”" أتلفوا مالا على أهْل العذلء لزمهم 
الضمان بخلاف أهل البغي؛ فإنهم لا يَضْمَنون على قول؛ لأنا إنما أسقّطنا الضمان عنهم 
استمالة لقلوبهمء ورداً لهم إلى الطاعة؛ كيلا يتنفّروا بسبب التّبعاتِ» ويستمروا على 
الخُروج عن قَبْضة الإمامء [وبأهل الذمة في قبضته]”" وأمائُهُمْ باق لأن الله تعالى - أمر 
بالإصلاح بين المؤمنين في «آية [البغي]““ ولم يذكر مؤاخذةٌ بدم» ولا مالٍ» فأشْعّر 
ذلك بالتخفيف في حقّهم ؛ هذا في ضمانٍ المالء ولو أتلفوا نفساً قال الإمام: إن قلنا: 
يجب القصاص على أهل البغيء [فأولّئ أن يجب على آهل الذمةء وإن قلنا: لا 
قصاص على أهْل البغي]”” » فوجهان: 
أحدهما: يجب على أهل الذمة» كما يُقْطع بإيجاب ضمان المال. 


والثاني : لا يجبٌ؛ للشبهة المقترنة بأحوالهم. 


«فْرْعٌ» 

إذا قاتل أهل الذمة أهل البَعْيء قال القاضي ابن كج: المذْهَّب: أنه لا ينتقض 
0 ؛ لأنهم حاريُوا مَنْ يجبٌ على الإمام محاربته وعن رواية أبي الحُْسّين وجه أنه 

: ينتقض ؛ لأنهم حاربوا المسْلمين» وهذا أوفقُ لما تقدّم؛ أنه [ليس] للإمام أن يستعين 
a‏ على قتال أهل البَعْي [والله أعلم]. 

وقوله في الكتاب: "بل تفل مذيرَ َل الحرب» ليعلَمْ بالواو؛ لما حكيناه عن 
القاضي» وكذا قوله «بطلّ عَهُدهم»؛ لأن المقصود د من هذه الصورة؛ ما إذا كانوا عالمين 
أنه لا يجو لهم القتال» ولم يكن إكراةٌ» وقد ذكرنا أنَّ من الأصحاب مَنْ ذكر الخلافٌ 
في بطلان العهّدء وكذا قوله «كانوا كأهل البغي» للرواية عن أبي سلمة 


)١(‏ في ز: انتقض. 
0) في أ: وإذا. (۳) سقط في ز. 
)٤(‏ سقط في ز. (5) سقط في ز. 
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ر ” و ا ت ت 

وقوله «إن كانوا جاهلين بالحق» أي قالوا: : ظنًا أنهم الفئة المحمّة» “كما ذكرنا في 
حقٌ أهل الحرب» وليكن التصويرٌ فيما إذا ذكروا مع ذلك أنهم ظَنوا جوازٌ القتال [مع] 
المحقّين» وإلاء فلس لهم قتال المحقّة ولا المخطئة. 

وليعلّمْ قوله «قولان» بالواو؛ ؛ لأن من الأصحاب مَنْ نَقَى الخلاف» وقال: 
قال: «ينتقض» أراد حالة العلمء وحيث قال «لا ينتقض» أراد ما إذا أظهروا عذراً. 

وقوله «على الظاهر» يشْعِر بإثبات خلاف في ضمان ما أتلفواء وسكت عنه في 
«الوسيط»). وكذلك لم يتعرّض له أكثرهمء لكنه صحيح من وجهين: 

أحدهما: أن قوله «(وجب ضمان ما أتلفوا عليهم» يشمل إتلاف النفس» والمال» 
وضمانٌ النفش القصاص» وقد ذكرنا عن الإمام رواية وجهين في القصاص . 

والثاني: أن القاضي ابن كج قال : إذا قلنا: لا ينتقض الأمان» فجاءنا دمي تائباًء 
ففي ضمان ما أتلفوا طريقان: 

أحدهما: أنه على القولَيْن في أن أهْل البعْي هل يضمنون؟ . 

والثاني : القطع بأنهم يَضْمَئُون.. 

وهه شال اح قلخل في اباب 

إذا استعان أهلٍ البغْي بِمَنْ لهم أمان إلى مدة انتقض أمانهم» فإن قالوا: كنا 
مكرّهين ۰ وأقاموا ب ينه على الإكراف فهم على العهد» وإلاء أنتقض أيضاًء لأن أمائهُم 
ينتقض بِحَوْفٍ الخيانة» فبحقيقة القتال أولى بخلاف أهل الذمة. 

وإذا اقتتلث فئتان باغيتان» فإن قدّر الإمامُ على قهرهما وهزمهماء لم يَعِنْ إحداهما 
على الأخرىء إلا إذا رجعت إحداهما إلى الطاعةء فَيعِينُها على الأخرى» وإن لم يَقْدرٍ 
على قهرهما('' جميعاًء ضم أقربهما إلى الح إلى نفسه» واستعان بها على الأخرَىء وإن 
استوياء اجتهد فيهماء ولا يَقْصِد بِضَمٌ التي يضمها إلى نفسه معاونّتهاء بل يقضد دفع 
الأخرّئ» فإذا اندفع شر الأخرّئء لم يقاتل التي ضمّها إلى نفسه إلا بعد أن يدعوها إلى 
الطاعة وينذرها؛ لأنها بالاستعانة بها صارت في أمانه» ولو أمن واحدٌ من أهل العدل0) 
واحداً من أهل ابي نفذ أمانه» سواء كان حرا أو عبْداً [رجلاً] أو امرأة. 

وحكمٌ دار البغي حكمٌ دار الإسلام» ولو جرَىْ فيها ما يوجب الحدَّء أقامَ الإمامْ 
الحدّء إذا استولّئن عليهاء وقال أبو حنيفة: حكمُها حكمٌ دارٍ الحَرْبِء فلا يقيم الإمام 
الحدّ» إذا استولّئ عليها. 


)١(‏ في ز: دفعهما. (۲) في ز: الحرب. 
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ل ل ببح 

ويتحررٌ العادل عن قتال قريبه من الباغين ما أمكنه, قال في «التتمة». ویچ علي 
الواحدٍ من أل العذل مصابرةٌ ائَيْنِ من أهل البغيء > كما في قتال الكفارء فلا فلا يولي 
عنهما إلا مُتَحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة. 


وعن نه في «المبسوطه أنه إذا غزا أهل العذلٍ وال البغي المشركين؛ فاجتمعوا 
في بلاد الشرّك. فهم في الغنيمة”١‏ عا والقاتل مهم بي يستحى الشلب») وأما الحْمْسٌ» 
فيتولى تفرقته الإمامء وأنه لو وادَعَ آهل الحرب قوماً من المشركين» »> لم يقصدهم ا 

من المسلمين» ولو غزا أهل البغي قوماً من المشركين» وقد: واذعهم الإمام» فسَبوا 
منهمء فإذا ظھ ° الإمام عليه رد السبْيّ على المشركين» وأنه لو أمن آهل العدل 
رجلا من آهل البغي» فقتله فقتله رجلٌ جاهلاً بأمانف وقال: عرفته بالبغي وقَدَرْتُ أنه جاء 
لال ها رة شلف حلف» وألْزِم الدية» وإن قتله عامداًء أقيد به. وأنه لو قتل رجُلُ من آهل 
العدل آخر منهم في القتالء وقال : ظننته من الباغين › شاب وضمن الديةء وأنه لو 

سبى المشركون من أَهْلٍ البغي» وقَدّر أهل العذلٍ على استنفاذهم» وجب الاستنفاذ) 
والله اعنم . 

قال العَرَّالِيُ: الجِنَايَةُ اللَانِية: : الرَْةُ وَهِيَ عِبَارَةَ عَنْ فطع الإشلام مِن مُكَلْفٍ إِمَا 
بفِغل كَالسْجُودٍ د لتم وَجبادة الشمس وَإِلْقاِالمُضْحَفِ في القَائُورَاتٍ وَل فغل صَرِيح 
في الأسْتَهْرَاءِ وما بول عِتاداً أو أَسْتَهْوَاءَ أو و أَعْتِقَاداً فَكُلٌ ذَلِكَ رده مِنَ المُكَلْفٍ دُونَّ 
الصّبيّ وَالْمَجُْونِء وَالسَكَرَانُ كالصاجي في قول وَكَالْمَجْنُونٍ في قل إن صَحَحَث 
رة إسْلامُةُ في السْكْرٍ يَرَْمْة إل دا رفتا ين ما لَه وما عليه في طريق . 

قال الرَّافِعِيُ : الرَدةٌ أفحش أنواع الكفرء وأغلّظها حكماًء قال الله تعالى -: 
لوَمَنْ َرَنَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ ديه د فِيَمث» وَهُوَ كَافِرٌ َأوْلَيِكَ خبطت أَغْمَائهْ» [البقرة: /ا١؟]‏ 
وقال تعالى: : ومن يبغ غَيِرَ الإشلام ينا فلن يُقْبَلَ من [آل عمران: : 86] وعن النبيّ 
يك أنه قال : : "لا جل هم أَرىء ملم إلا يإخدَئ لث“ الحديف» وعن ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنهُمَا - أن النبي ي قال «مَنْ بَدَّلَ ديئهُ الوه والكلام في الردة في 


)0( في أ: العصمة . (۲) في ز: يفصل هم. 
0 في ز: فإن أظهر. (5) في ز: الاستيفاده. 
)0( تقدم . 


030 رواه البخاري من حديث ابن عباس » ومن قصة لعلي بن أبي طالب»ء وفي الباب عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده فى في الطبراني الكبير» وعن عائشة في الأوسط. 
العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ ۷ 
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لت ا د ال و ار ات 11 
أحدهما: في أن الردّة ممن وبم تخصل . 
والثاني: في حكيه إذا حصلّتء أما الأول» ففيه فصلان: 


أحدهما: في حقيقة الردّة» وهي قطع الإسلام» ويحصل ذلك بالقّؤل الذي هو 
كُفْرٌ تارةًء وبالفعغل أخرّئء والأفعال التي توجب الكفْرٌ هي التي ا 
واستهزاء بالدين صريح؛ كالسجود للصنم والشمس وإلقاء المضْحّف في القاذورات» 
والسخر الذي فيه عبّادة الشمس» ونخوهاء قال الإمام : وفي بعض التعاليق عن شيخي 
أن الفغل بمجرّده لا يكون كُفْرا وهذا زللٌ”” من المعلّق أَوْرَدُهُ للتنبيه على الغَلّط فيهء 
وتخصل الردة بالقَوؤل الذي هو كفْرٌ سواءٌ صَدّر عن اعتقاد أو عنادٍ أو استهزاءء هذا من 
القول الجَمَلِيٌ . 
وأما التفصيل ففي «التتمة»: أن مَنِ اعتقد قِدَم العالّم» ا " الصانع» أو 
في ما هو ثابت للقديم بالإجماع؛ لكونه عالماً أو قادراً أو أَنْبَتَ ما هو منفيّ عنه 
بالإجماع» كالألوان» أو أثبت له [الاتصال والانفصال]“ كان كافرأء وكذا من جخد 
جوازٌ بعثة الرسّل» أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء - عليهم السلام _ أو كذبَهُ أو جححد آية 
من القرآن مُجْمَّعاً عليْهاء > أو زاد في القرآن كلمةٌ» واعتقة اوا مس امن 
الأنبياء - عليهم السلا أو استخخف به أو استحل مكايا بالإجماع؛ كالخمر والزنا 
واللواط أو حرّم حلالاً بالإجماع» أو نم وجوبَ مُجْمَع على وجوبه؛ كالصلوات 
الخمس أو ركعة مئها أو اعتقد وجُُوبَ ما ليس بواجب بالإجماع؛ كصلاةٍ سادسةء 
وصوم شوال» أو نسب عائشة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - إلى الفاحشة» أو اذَعَى النبوة في 
زماننا أو صدّق مدعياً للنبوة» أو عظم الصنم بالسّجُود له أو التقرّب إليه؛ بالذّبح 
باسمهء وأنه [ إذا قال لمسلم: يا كافر بلا تأويل» كَمْر؛ لأنه سى الإسلام كفرا وقد 
رُوِيٌ أنه ية قال: «إِذَا قال الرَجُل _ لآخيهء يا كَافِرُء فَقَدُ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا2” ' والذي 
رماه به مُسْلِمء > فيكون هو كافراًء وأن العم على الكُفر في المستقبل كُفْرٌ في الحال» 
وكذا التردّد في أنه يَكُمْر أؤ لا يَكَفْر والتغليق بأمر في المستقبل» كما إذا قال: إِنْ 
هلك مالي أو مَاتَ ولَّدِيء تَهرّدتُ أو تَتَصَّرْتُ وأنَ الرضا بالكفر كُفْرٌه حتى لو سأله 
كافرٌ يريد الإسلام أن يلقنه الكلمةء فلم يفعل أو أشار عليه بان لا يسلم أو على مُسْلِم 
بأن يَرْنّدء فهو كافر بخلاف ما إذا قال للكافر: رده الله الإيمانَ أو المَسْلِم سلبه 


)1١(‏ في ز: تعهد. (۲) في ز: ذلك. 
(۳) في ز: هدور. (5) في أ: الانفصال والاتصال. 
(ه) متفق عليه من حديث ابن عمر» ومن حديث أبي ذرء والبخاري من حديث أبي هريرة» وابن 
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الله الإيمان» 1لأنه]“ ليس رضا بالكفر» لكنه دعا عليه بتشديد الأمر والعقوبة علَيْه 
ولو أكره مسلماً على الكَفْر كمّرَ المُكْرِهٌء والإكراه على الإا والرضا به والعزم 
عليه في المستقبل لَيْس بإسلام» ومَنْ دخل دار الحرب» فَشَرِبَ معهم الخمرء > وأكل» 
لحم الخُنزير» لم يُحْكَمْ بكفره د SS‏ ل ولا يستلب به اسم 
الإيمان» والفاسق» إذا مات» ولم یتب» لا يستحو n as‏ في النار» وفي كُتْبِ 
أصحاب أبي حنيفة اعتناء تام بتفصيل [الأفعال و الأقو ال] التي تقتضي الكفْرء وأكثرها 
ما يقتضي إطلاقٌ الأضحاب المساعدةً علَيْه ولنورذ ما يخضرنا مما في كتبهم منها: 
إذا سَخْرَ باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو بوعده أو وعيدهء كَمَره وكذا لو قال: 
لو أمرني اللَهُ بكذاء لم أفعل. أو لو صارت القِبْلَهُ في هذه الجهة, ما صِلَّيْتُ إليها أو 
لز أعطاني 8 لم أدخلهاء [أو2 قال: (خذا در حق من همه كرده است بدي 
ازمن استت 7 وليكن في هذا تفصيلٌ» > والله تعالى يقول: «وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيكَقَ 
ف E‏ قالوا: ولو قال: (من خد اثم) على وجه المُرَاحء يعني (خدايم)9 , 
فقد كفرء ولو قال لزوجته: (تراحق همسايه نمی باید) "۰ فقالت: لاء فقال: 
(تراحق شوى نمی بايد)” فقالت: لاء فقال: (تراحق خداي نمی باید)" فقالت : 
لاء كفَرَتْء وكذا لو قال لغيره: لا تترك الصلاة» فإن الله يؤاخڈك فقال: لو آحَذَّنِي 
اي ا فقد ظلَّمني» أو قال لغيره: (خداي باز بان تو 
بر نيامد بانيا يد)""'“ أو قال الآخر إن الله يعذّبك بمساوئك» فقال: (خداي راتو 
نشانده أي ناهمه آن كندكه توكوبي)''' أو قال المظلوم» هذا بتقدير الله فقال 
الظالم: أنا أفعل بِغَيْر تقدير الله» وكذا لو قال لامرأته: (مراسيم نسيت”"'؟ فقالت: 


)١(‏ في أ: لكونه. 

(0) في ز: لم. (۳) في أ: ولو. 

)2( جملة فارسية بمعنى: لقد خلق الله كل الطيبات لي» ولكن السوء (الخطأ) مني أنا. 

(0) جملة فارسية بمعنى: أنا الله . 

(5) يعني: إلهي. 

(۷) جملة فارسية بمعنى: ليس لك حق الجوار. 

(۸) جملة فارسية معناها: لا يجب أن يكون لك حق المعاشرة. 

(4) معناها: ليس لك حق الله (ليس لك عندي المعاشرة في حدود ما أحله الله). 

)1١(‏ جملة فارسية بمعنى: إن الله ليس كما تنطق به (ليس طوع لسانك). 

)١١(‏ جملة فارسية بمعنى: وكأنك أصبحت دليلاً لما يفعله الله» وتدلل عليه (يسخر من قوله» باعتبار 
أن أفعال الله طوع قوله وفكره). 

. جملة فارسية بمعنى : لا توجد أحكام‎ )١١( 
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امرأته : إنك تكذب» فقال الرجل: لو شَهِدَ [الأنبياء والملائكة] عندك: (كه مرسمى 
انت نيست)22 لا تُصَدُقِيهِمْء فقالت: نعمء لا أصدّقهم. كَمَرَثْ أو قال لغيره: إن آدم 
نسج» فقال ذلك الغير : (بس ما همه جولاه بحكان باشيوم”"© كَمَره ولو قال: 
رسول الله ية إذا أكَلَ لحس أصابعه الثلاث» فقال السامع: (اين بي أدبى أمست) › 
فهو كُفْرّ وكذا لو قال لغيره: [قلم أظفارك واحلق شعرك]» فهو سئه رسول الله 
كله فقال: لا أفعل. وإن كان سه واختلفوا فيما إذا قال: فلان في عيني» كاليهودي 
والنصراني في عين الله تعالى» أو قال: (دست خداي درازاست”” أو قال: بَيْن يدي 
لله تعالّئ مئهم» مَنْ قال: هو كفرء ومئهم من قال: إن ده المارحةة: فهر كين 
وإلاء فلا [وكذا إذا]29 اختلفوا فيما إذا قال: إن الله تعالى في السّماءء أو قال: 
(خداي تعالى فرومى نكرد ازآ سمان أو ازعرش”" أو قال: (خذا برتوستم كناد 
جنانکر توبر من کردی)“ أو قال: إن الله تعالى جلّس للإنصاف أو قام للإنْصَافء أو 
قال بالفارسية: (خدا دادرا تشيسته است يا استاده است)“ قالوا: هو كُفْرء وكذا لو 
قال لغيره: إن شاء الله: (كه فلان كاربكني”''' فقال: (بي إن شاء الله تعالى 
تک وليجئء فيه الخلافٌ السابق وليكن الأطلية انه لا بكر ولو قان من باتو 
بحكم خدا کار ميكتم)”"", فقال خصمه: (من حكم ندائم أو اينجاحكم نرود أو 
خداي حاكمي رانشايد أو انينجاد توسته حكم جه کنده)" فهو كفرء ولو قال: 
(ابنجاحكم نيست)“ قيل: هو كُفْره وقيل: إن أراد الحكاية عن قسَاد الزمان» لم 


)١(‏ يعني: أنه لا توجد أحكام. 

(؟) جملة فارسية معناها: فنحن جميعاً نمر بأطوار الطفولة (يعني آدم مثلنا) . 

(۳) يعني : هذا سلوك فيه سوء أدب. 

)٤(‏ في ز: أحلق رأسك أو قلم أظفارك. 

(60) جملة فارسية بمعنى : يد الله مبسوطة (أو طويلة). 

0( في أ: و. 

(۷) جملة فارسية بمعنى: إن الله لم ينزل من السماء أو من على العرش. 

(۸) جملة فارسية معناها: فلينتقم منك الله بقدر ما ظلمتني . 

(9) جملة فارسية معناها: لقد أوقف الإنصاف أو عطل العدل. 

)٠١(‏ جملة فارسية بمعنى : أن تنهي عمل فلان. 

. جملة فارسية معناها: لا أفعل دون إن شاء الله‎ )١( 

(؟1١)‏ جملة فارسية معناها: أنا أعمل معك وفق أحكام الله . 

(1) جملة فارسية معناها: لا أعرف حكماًء أو لاا يجري حكم هناء أو إن الله لا يليق به الحكم أو 
القرب من هذا فيه دنو وضعف» والحكم في هذا ماذا يفيد؟!. 

)١5(‏ جملة فارسية معناها: هنا ليس فيه حكم. 
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يكفرء وليجيّء مثل هذا في قوله: (ابنجاحكم نرود)”'' (وابتجاد نوسته)”” واختلفوا 
فيما إذا قال: (من برسم كار كنم نه بحكب)(» وفيما إذا قالت لابنها: لماذا أو لِمَ 
فَعَلْتَ كذا؟ فقال الابن: واللهء ما فعلْتٌ. فقالت: غضباً: تونه» والله» وفيما إذا قال 
لغيره: أحسن كما أحسن الله إليك» فقال: (روبا خداي جنكر كن) لماذا أعطيتٌ 
قُلاناً كذاء وفيما إذا قال لغريمه: (اكر خداي جهان كردى سيم خويش أز توبستان)(“ 
والأظهر أنه يكف 29 وفيما إذا قال الطالب ليمين خضْمهء وقد أراد الخصم أن يَخَلِف 
[بالله]”"» لا أريد الحلِفّ بالل إنما أريد الحَلِفٌ بالطّلاق والعِتّاق» والأظهر أنه لا 
يكفر» وفيما إذا قال لغيره: (خدا من داندكه ترا بيوسته بدعا يائمى دارم)» أو قال : 
(نعم» وشادى توهمجنا نم بغم وشادى خويش)*» وفيما إذا قال: (أي 
شكيلخداي)9 "2 واللائق بأصولنا في هذه الصورة أنه لا يَكَمُر» واختلفوا فيما إذا 
ناك رجلاً اسمُهُ عبْدُ الله. وأدخل في آخره حَرْفَ الكاف الذي يدخل للتصف “٠١‏ 
بالعجمية» فقيل يكفرء وقيل إن تعمّد التصغير» يكفر» وقيل وإن كان جاهلاً لا يدري 
ما يقول» أو لم يكن له قضدٌء لا يكفرء وفيما إذا روى لغَيْره أن رسول الله كل قال: 
ابَينَ قَبْرِي ومنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضِ الجَنّةه فقال ذلك الغَيْرٌ: (من منبر وحظيرة مي 
بيثم وجيزى ديكرنمى بشم)"'» وفيما إذا قال: رؤيتي إياك كرؤية ملّكِ المَوْتَء 
وأكثرهم على أنه لا يَكْمْر وفيما إذا قال: (فلان» زاد شمن مي دارم جون ملك 
المَوْتء را)”"'' أكثرهم على أنه يكفر. 


ومنها: وإذا قيل له: لِمَ لا تقرأ القرآن» فقال: (سبرشدم از قرآن)”*'' قالوا: 


)0( جملة فارسية بمعنى: هنا لا يسري عليه حكم. 

زفق يعني : القرب منه هنا واه. 

(۳) جملة فارسية بمعنى: آنا أعمل وفق المألوف». ولیس بناءٌ على حكم . 

. جملة فارسية بمعنى: اذهب فحارب الله‎ )٤( 

)0( جملة فارسية معناها: لو أصبحت إله الدنيا لأخذت منك مالي. 

(7) في أ: كفر. (۷) سقط في ز. 

(4) جملة فارسية معناها: الله يعلم أنني أتذكرك دائماً في دعائي . 

(9) جملة فارسية معناها: أنا مشارك لأحزانك وأفراحك مثل أحزانى وأفراحى. 

(1) جملة فارسية تى يا الله الضبوو. ١ ١‏ 

00١١‏ حرف التصغير في اللغة الفارسية هو «ك4» ويضاف في آخر الكلمة» مثل: (بجه) بمعنى: طفل» 
وتصغيره: (بجك): طفيل. 

(؟١)‏ جملة فارسية معناها: أنا أرى منبراً وحظيرة» ولا أرى شيئاً آخر. 

() جملة فارسية معناها: فلان عدو لي مثل ملك الموت. 

)١5(‏ جملة فارسية معناها: مللت من القرآن. 
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اا لا سا س ي 
نكف وكذا لوقيل :له له لا تصلي؟ فقال: (سير شدم آزنمار کردن)'» أو قال: 
(تاكي كنم ابن بيكارزا)”'" أو قال للزكاة: (تاكى دهم اين تا)" أو قرأ القرآن على 
صرب الف أو القَضيب» أو قال لغيره: قل هو الله أحد4 رابوست بردى)!*) أو: 
(«ألم ُشْرَّح» اكريبان گرفته ي(“ أو قال لمن يقرأ عند المرض» (يس : دردهان مرده 
منه)”"2 أو قال لغيره: (أي كوتاه تزاز «إنا أَعْطَيِئَاكَ4)” واختلفوا فيما إذا قال: (خانه 
باك كرده أي جون» «والسماءِ والطًارق))“ وفيمن رَعَم أن المعوٌدْتَيْن ليْستا من 
القرآن» قيل : يكفر» وقيل: لاء وقيل: إن كان عالماًء لم يكرء وإن كان عامُيّاً كفر. 

ومنها: قالتٌ لزوجها: (توسرخداي هي داني)“ فقال: نعم» أو قالت: تَعْلَمْ 
العْيْب» قال: نعم» فهر كُنْره ولو قال: (من بوذه دنا بوذه بدانم)”''؟ كفرء واختلفوا 
فيما إذا حرج إلى السفرء فصاح» العقعق» فرجع» هل يكفر. 

ومنها: لو قال لو كان فلانٌ نبيآء لم أومِنْ به كفرء وكذا لو قال: إِنْ كان ما قَالَه 
الأنبياء صذقاًء نَجَؤْناء أو قال: لا أذري أن النبئ يل كان إنسياً أو جنياً أو [قال] أنه 
جنى» أو قال: محمد: (دروى شك بود)'2 أو صغر غضواً من أعضائه على طريق 
الإهانة واختلفوا فيما لو قال: [كان]" طويل الظَمُّرء وفيما إذا شثّم رجلاً اشمه 
محمّدٌ» وکنیته القاسم› فقال: يا بن الزانية» (وهركه خداي ارا يابن نام يايا اين كنيت» 
بنده است)”""؟ فقيل : يكفر إذا كان ذاكراً للنبيّ ب . 

ومنها: إذا قيل له: صلّء فقال: (ديرست كه بيكار نكرده أم)”*'"» أو قال: 


)١(‏ جملة فارسية معناها: مللت من أداء الصلاة. 

(۲) جملة فارسية بمعنى: إلى متى أفعل هذا الذي لا جدوى معه؟! 

(۳) جملة فارسية معناها: إلى متى أعطي هذا. 1 

(4) جملة فارسية معناها: هل أخذت سورة قل هو الله أحد» مكتوبة على جلد (رقيقة). 

(ه) جملة فارسية معناها: وأصبحت مشتغلاً (معلقاً) بسورة «ألم نشرح) . 

(7) جملة فارسية معناها: لا تضعه في فم المتوفى. 

(۷) جملة فارسية معناها: يا من أنت أعجز مني» «إنا أعطيناك4 . 

(۸) جملة فارسية بمعنى: لقد طهرت البيت (بمعنى نظفته وسخرته وأخليته) مثل: «والسماء 
والطارق) . 

(9) جملة فارسية معناها: أتعلم سر الله؟ 

)٠١(‏ جملة فارسية معتاها: أعلم ما كان وما لم يكن. 

)١١(‏ جملة فارسية بمعنى: كان فيه شك. (۱۲) سقط في ز. 

(1) جملة فارسية معناها: وكل من سماه الله بهذه الكنية» أو بهذا الاسم . 

)١4(‏ جملة فارسية معناها: الأمر متأخرء فلست بلا عمل. 
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(خردمند دركارى ينايركه بسرنتوا ندیردن). أو قال: (مردمان ازبهر ما هى کنعں)") 
أو قال: (نماز كرده وناكرده بكيست”" أو قال: (جندان نماز كردم كه دلم 
عر أو قال: (خوش كاريست بي نمازی) فهذا كله كفْرٌء وكذا لو قيل له: 
(نمازكن تاحلاوت نماز كردن يابى)”" » فقال: (تومكن تاحلاوت بی نمازى يابى)” أو 
قِيلَ لعبْدٍ: صَلَّء فقال: لا أصلّيء فإن الثّوّابَ يكُون للمَؤْلَى واختلفوا فيما إذا صلّى 
بِغَيْر وضوء متعمُداًء أو مع ثوب نجس أو إلى غير قَبْلَةِ. 

ومنها: إذا تشاجّرٌ رجلانء فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا باللَّوه فقال 
الآخر: (لا حول مجاز نيست)0) أو قال: (لا حول راجه کنم)“ إذ بقي» أو قال: لا 
حول» لا تغني من جوع أو قال: (لا حول بجانه درنتوانی شكست)”'2 فهو كُفْرٌ وكذا 
لو قال أحدهما: سبحان الله. فقال الآخر: (سبحان الله رابوست بازدكردى)2" أو 
سمَعَ أذانَ المؤذن» فقال: إنه يكذب. أو قال: (اين بانك باسبانان است)"2 أو قال 
وهو يتعاطول قدّحَ الْحَمْرء أو يُقْدِمِ على الزنا: بسم الله استخفافاً باسم الله . 

ومنها: إذا قال لظالم : (يا دشمن تامحشر)""' فقال الظالم : (من المحشرجة 
' كار)!*'2 فهو كفرء وكذا لو قال لا أخافٌ القيامة» واختلفوا فيما إذا قال لخَصّمه: ر 
منك حقّي في المحشرء فقال: (مرادرآن انبوهى كجاه يابى)”*'' وفيما إذا وضع متاعه 
في مؤضع» وقال: سلمته إلى الله تعالىء فقال له آخر: سلمته"" إلى مَنْ لا يَنْبَعُ 


00( جملة فارسية معناها: العاقل لا يدخل في عمل لا يقتنع به العقل (لا يدخل في الرأس). 
(؟) جملة فارسية معناها: الناس يعملون من أجلنا (ربما يعنى : الناس تصلى لنا) . 
(۳) جملة فارسية معناها: أداء الصلاة وعدمه واحد. 707 ١‏ 
(4) جملة فارسية بمعنى: لقد صليت كثيراً إلى حد أن قلبي ضجر منها. 

() جملة فارسية بمعنى: ما أَحْسَنَ عَدَمَ الصلاة!. 70 

() جملة فارسية معناها: صل حتى تتذوق حلاوة الصلاة. 

(۷) جملة فارسية معناها: لا تصلّ حتى تذوق طعم وحلاوة عدم الصلاة. 

(۸A)‏ جملة فارسية معناها: لا جواز لالا حول». 

(9) جملة فارسية بمعنى: ماذا أصنع بالا حول». 

)1١(‏ جملة فارسية معناها: لا يمكن وضع «لا حول» في الحسبان. (لا قيمة لها). 
)١١(‏ جملة فارسية بمعنى: إن قول «سبحان الله» تسبب تفتقاً فى الجلد. 

(15) ية فار ماعا هذا موك العراين؛ ١‏ 

(1) جملة فارسية بمعنى: يا عدوي حتى يوم القيامة . 

)١5(‏ جملة فارسية معناها: أي عمل في المحشر؟ (ما جدوى المحشر؟). 

)٠١(‏ جملة فارسية معناها: أين تجدني وسط هذا الزخام؟! 

(11) في ز: سلمتها. 
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السارِقٌ إذا سَرَقَ. ومنها: إذا قال لآخر: (بفلان کسی روى ويروئ أمر معروف 
کن)» فقال: (مرا زوجه آزار ايست)”"©: أو قال: (من عافيت كزيدم)”"»: أو قال : 
(مرا با این فصول جه کار) فهو كفرٌء وكذا لو قيل لرجل: (حلال خور)*» فقال : 
الحرام أحبٌ إليّ أو قال: (درجهان بك حلال جوار بياد أو راسجده کی أو قال : 
(مراحرام شاید) وكذا لو رجع رجُلٌ من مجلس العلْم؛ فقالت له امرأته: (آز كنشت 
آمدی) أو قالت امرأة: (لعنت برشوى دانشمند باد)"» تكفرء وكذا لو أمر غيره 
بحُضُور مجلس العلّم: (مرا با مجلس علم جه كار" أو قال:: (علم دركاسه ثريد 
نتوان كردن" أو قال: (درم بايد علم بجه کارآید)"' أو قال لعالم: (شو علم 
رابكاسه شكن)”"' أو قال لفقيه يذكر [شيئاً من“ علّم الشزع أو يروي حديثاً 
سا د(اين هيج ت أو قال: (اين سخن جه ا فهو كفرء وكذا 
لو قال: (فساد كردن به ازدا نشمندى کردن)""' أو كان الواحدٌ من القوم يَجلس على 
مكانٍ رفيع تشبهاً بالمذكرين“'» فيسألون منه المسائل ويضَححكون» ثم يضربونه 
بالمخرًاق» وكذا لو تشبّه بالمعلّمين» فأخذ خشبةء وجلس القوم حؤله كالصبيان» 
وضَحكوا واسَْهْرَّؤواء أو قال: قصعةٌ ثريد خَيْرٌ من العلْم أو عَرَضُ خصمَهُ عليه فتْوَى 
الأئمة» فألقاه على الأرض» وقال: (أين جه شرع است)“'» وذكروا أيضاً أن المريض 


)١(‏ جملة فارسية معناها: اذهب إلى فلان» وَأْمْرهُ بالمعروف. 

)م( جملة فارسية معناها: كم يحل بي الضرر والأذى منه؟ (إلى أي حد ينالني منه الأذى والضرر؟). 
(۳) جملة فارسية معناها: اخترت السلامة والعافية. 

)٤(‏ جملة فارسية بمعنى: ما شأني وهذا المتطفل؟!. 

(0) جملة فارسية بمعنى: اطعم (أو كُلْ) حلالاً. 

(1) جملة فارسية معناها: أسجد في الدنيا لحلال واحد في ذكرى جواره. 

(۷) جملة فارسية معناها: يناسبني الحرام. 

(۸) جملة فارسية معناها: جئت من مكان يليق بك (فسادا) . 

(9) جملة فارسية معناها: لصب اللعنات على زوج عالم. 

)٠١(‏ جملة فارسية معناها: ما شأني ومجلس العلم؟! 

)١١(‏ جملة فارسية معناها: لا يمكن وضع العلم في إناء الطعام (الخبز). (يسخر من العلم). 
)١7(‏ جملة فارسية معناها: يجب توفر الدراهم» وبماذا يجدي العلم؟! 

(۱۳) جملة فارسية معناها: حطم العلم بكأس. 

)۱٤(‏ في ز: شامي. 

)١6(‏ جملة فارسية معناها: هذا ليس بشىء (لا قيمة له). 

(17) جملة فارسية معناها: ماذا يجدي هذا الكلام؟!. 

(۱۷) جملة فارسية معناها: الفساد أفضل من العلم والتعلم. 

(۱۸) في ز: بالمذكورين. (۹) جملة فارسية معناها: ما هذا الشرع؟! . 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ل 


إذا دام مرضهء واشتدء فقال: إن شِيْتَ توفني مسلماً. وإن شفْت توفُني كافراًء وكذا لو 
ابتلي"'' بمصائب» فقال: أخذت مالي» وأخذت ولَدِيء وكذا وكذا وماذا تفْعَل أيضاً أو 
اا ف لم عله وأنه إذا عضب على ولده أو عبْده» وكان يضربه ضرباً شديداً» فقال له 
قائل: لست بمُسْلِمء فقال: لا متعمّداًء كفرء وأنه لو قال لزوجته: يا كافرة» أو يا 
يهوديةٌ» فقالت: (همجنينم)”" أو قالت: (أكر همجنين نمی باتونيا شمى أو باتو صحبت 
ندارمى)”" تكفر» وكذا لو خاطبت الزؤْجٌ أو خاطبَ أجنبيٌ أجنبيّاً بذلك» فأجاب بما 
ذكرناء وأنه لو قال: يا يهوديٌ أو يا مجوسئ» فقال: لبيك يكفرء وكذا لو قال: [آري 

همجنين)”*' كفر» وأنه لو تكلم بكلمة زعم قوم أنها كفر. ل 
كفر وبانت امرأتك. فقال: (كافرٌ شده كيروزن بطلاق كير يكف وبِيْنَ امرأته» وأنّه لو 
وعظ فاسقاًء اداه إلى التوبة» فقال: (بس ازمن كلاه مغان يرنهم) يكفرء وأنه لو قالت 
المرأة لزوجها: (كافر یودن بهترازيا توبودن)”' تكفرء وأنه إذا أسلم كافرٌ» وأعطاه الناس 
مالأء فقال مسلم : ليته كان كافراً حتى يُسْلِمء فيعطى ففي بعض المشايخ أنه يَكَمُر» وأنه 
لو تمئى رجلٌ أن لا يحَرّم الله تعالى الخمرء لا يكفرء وكذا لو تمئّى أن لا يحرم المناكحة 

بين الأخ والأختٍء ولو تمن أن لا يحرّم الله الظلْمَ والزّنا وقتل النفس بير حَقّء يكفرء 
والضابط أنَّ ما كان حلالاً في زمان» فتمنّى حلّه» لا يكفر. 


ومنها: إذا شد الزُنَارَ على وسطهء كَمَره واختلفوا فيما إذا وضع قَلَنْسُوةَ المجُوس 

على رأسه» والصحيح أنه يكفرء وإذا شد على وسطه حبلا فسئل عنه» فقال: هذا 
زار فالأكثرون على أنه يَكمُرء وإذا شد على وسَطِه الرُئّارَهِ ودخل دار الحرب 
للتجارة » يَكفر, وإن دخل لتخليص الأسارّئ» لا يكفر. وذكروا أنه لو قال معل ۳ 
الصبيان: اليهود خير من المسلمين بكثير؛ لأنهم يَفْضُون حقوق معلّمي صبيانهم» 
يَكفر» وأنه لو قال: النصرانيةٌ خير من المجوسية» يكفرء وأنه لو قال: المجوسيّة شه 
من النصرانية» لا يكفرء وأنه إذا عطس السلطانٌ» فقال رجل: يرحمك الله فقال آخر 
لهذا القائل: لا نَمل للسلطان هذاء يكفر الآخرء وأنه إذا سقى الفاسقٌ ولدّهء فجاء 


(1) في ز: أعلى. (۲) جملة فارسية معناها: هكذا أنا. 
(۳) جملة فارسية معناها: لو كان كذلك ما كنت معك. (أو لو لم أكن معك). 

)٤(‏ جملة فارسية معناها: حقاً هو كذلك. 

)٥(‏ جملة فارسية معناها: أمسك بكافر» وطلق زوجته. 

(7) جملة فارسية معناها: يلغى شعار رجال الدين الزرادشتي إلا أنا. 

(۷) جملة فارسية معناها: الكفر أفضل من البقاء معك. 


(۸) في ز: متعلم. 


ل كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


أقرباؤه» ونثروا الدراهم» [والسكر]”" كَفَرُوا وأنه إذا شرع في الفسادء وقال: (شاد مباد 
آنكس كه شادى ما شاد نيست”" يكفرء وكذا لو اشتغل بالشرب» وقال: (مسلمانى 
اینجارا می كنم)”" أو قال لجماعة من الصلحاء: (بيا یدای كافران با مسلماتی بيينيق)20؟ 
وأنه إذا قيل لمن يرتكب الصغائر ثُبْ إلى الله تعالى» فقال: (من جه كردم تانويه كنم)"”» 
أو قال: (من جه كرده أم کی توبه هي بايدكردن""' يكفر وكذا لو قال لغيره: (مرا بحق 
بارى بده)" فقال: (بحق هركسى بارى وهو من بناحق بارى دهم) وأنه لو ضرب 
رجلاًء فقال المضروب: (مرامزن آخر مسلمانم) فقال: (لعنت برتوباد وبرمسلمانی 
تو)'" يكفُّرْء وأنه لو قال: (فلان كافر: تراست از من)""'“ كان ذلك إقراراً بكفره» 
وأنه لو قال: (من از مسلمانى بيزارم""''» فقد قيل: هو كفرء وأنه لو قال كافر 
لمسلم: أَغْرِض عَلَيَ الإشلام» فقال: حتى أرى» أو قال: اضْبرٌ إلى العَدٍ أو طلب 
عرْضٌ الإسلام [من مذكر]ء فقال: اجلس إلى آخر المجلس., يكفرء وقد حكينا نظيره 
عن «التتمة [وأنه لو قال لآخر: (خداى عز وجل مسلمانى آز تويستا ناد)7 "2 يكفرء 
0 غيره أمين يكفر المؤمن أيضاًء فقد حكينا عن «التتمة» خلافه] وأنه لو قال 
وه: لو كان هو ناء لم أَوْمِنْ به أو قال: لم يكن أبو بكر - رَضِيَ اللّهُ عه اهن 
0 كَمَرَّه ولو قال ذلك لغير أبى بكرء لا يكفرء وأنه لو قيل لرجل : ما الإيمان؟ 
فقال: لا أدري» كان کافراًء وكذا لو قال لزوجته : أنتِ أحبٌ إلي من الله تعالى» وهذه 
صوّرٌ تَتَبّعوا فيها الألفاظ الواقِعّة في كلام الناس» وأجابوا فيها على اتفاق أو اختلاف» 
والمذب يفضي مساعدتهم في بغضهاء وفي بعضها يشترط وق اللفظ في مغر 
الاستهزاءء [والله أعلم]. 


)١(‏ سقط في ز. 

(۲) جملة فارسية معناها: فليكن بائساً (غير سعيد) ذلك الشخص الذي لا يسر بسرورنا. 
(۳) جملة فارسية معناها: ألوط مسلماً هذا. 

( . جملة فارسية معناها: تعالوا أيها الكفار؛ لتروني مع المسلم (ربما ماذا أفعل.‎ )٤( 
جملة فارسية معناها: ماذا فعلت حتى أتوب؟!.‎ )٥( 

() جملة فارسية معناها: ماذا قد صنعت (من ذنوب)» ومتى تجب التوبة؟!. 

(۷) جملة فارسية بمعنى: أعطني بحق البارىء. 

(۸) جملة فارسية معناها: البارىء حق لكل شخص» وهو يعني : آنا أعطي بغير «حق البارىء». 
(9) جملة فارسية معناها: لا تضربني؛ فأنا في النهاية مسلم . 

. جملة فارسية معناها: اللعنة عليك وعلى إسلامك‎ )٠١( 

. جملة فارسية معناها: فلان أكثر كفراً منى‎ )۱١( 

(؟١)‏ جملة فارسية معناها: آنا نافر من الإسلام . 

(17) جملة فارسية معناها: فلينزع الله عز وجل منك الإسلام. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱۰۷ 


والفصل الثاني : فيمن تصح منه الردّة» وي يشترط في صحة الردّة: التكليف. فلا 
تصح ردة الصبيّ والمجنون؛ ل ولا اعتداد بقولهماء وعَقُدِهماء 
وعن أبي حنيفة : أنه تصحٌ ردّةُ الصبيّ المميزء > ولكن لا يُقْتَلُ حتى يبلغ» ومن ارتده ثم 
جُنّْء لم يُقْتل في جنونه؛ لأنه ربّما عاد إلى الإسلام» لو عَقَلء وكذا لو أقرّ على نفسه 
بالزناء ثم مجنْء لا يقام عليه الحد؛ لأنه قد زجع [عن] الإقرار» بخلاف ما لو أقرٌ عليه 
نفسه بقصاص أو حدٌ قذف» ثم اجن يستوفئ مته في جنونه؛ لأنه لا يفط بالرجوع. 
وبخلاف ما لو قامث عليه بينة بالزنا ثم جَنٌ؛ لأنه لا يسَقّط الحد بعد ثبوته بالبيئة إلا 
على قول مَنْ يقول: إنه يسقط بالتوبة» قال صاحب «التهذيب»: وهذا كله على سبيل 
الاحتياطٍء فلو قَتَلَ في حال الجنون» أو أقيم عليه الحدٌء فمات» لم يجب شيء» وهل 
تصحٌ ردة السكران؟ فيه طريقان؛ سبق نظيرهما في سائر تصرفاته . 


أظهرهما: أن فيه قوليْن. 
والثاني : المع وبه قال أبو حنيفة . 


والثاني : القطع بالصحة. »> فإن قلنا: : تصح ردته» وجب عليه القثل» إذا ارتد في 
کر أو أقر بالردة» ولكن لا يُقْتَل حتى يفيق» فِيُعْرَض عليه الإسلام» وفي صحة 
استتابته في السكر وجهان مقُولان في «التهذيب». 


أحدهما: أنها تصحٌ. كما تصح ردته» لكن المستحبٌ أن تؤّخّر إلى الإفاقة 


والثاني» وهر التبذكون في #الشامل؟: المنع» > لأن الشبهة لا تَرُول في تلك 
الحالة, ولو عاد إلى الإسلام ة في السكرء E‏ إسلامه» وارتفع حكم الردة . 


نعم کا شرا فى مات کر أنه ينفذ ما عليه بلا خلاف» والقولان 
فيما له» فعلى هذا يجيْء قول إنه لا يصح إسلامه» وإن صححت ردته» وحکی ابن كج 

يقة قاطعة بأنه لا يصح عوده إلى الإشلامء والظاهر الأول؛ وقد نقل عن نص 
الشافعيّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال : إن رَجَعَ إلى الإسلام» لم أخلٍ سبيله» حتى يفيق؛ 
فإن وصف الإسلام كان مسلماً من حين وصَفَ الإسلام» ا كان كافراً 
من الآن؛ لأن إسلامه صحٌ» وإنما أحبه استظهاراًء وإذا قلنا يصح عَوْده إلى الإسلام» 
فقتله قاتل تعلّق بقتله القصاص والضمان» ونقل الإمام أن بض الأصحاب ذكر قولاً في 
إخداره أخذاً من الخلاف» فيما إذا أسلم أحد أبوي الطَفلْ بعد علوقه على الكفْرء ثم 
بلغ ويل قبل أن يغرب عن نفسه الإسلام» هل يجب الضمان على قاتله؟ والتقريب أن 
الإسلام الصادر من السكران حَُكمى ؛ إِذْ ليس له عفد صحيحء كما أن الإسلام الحاصل 


١4‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


بتبعيّة أحد الوالدَيْن حكمئ» والظاهرٌ الأولء وإن قلنا: لا تصح ردة 0 فلو 
یں > تعلّق بقتله القصاص والضمانٌ» وفي وجه: : لا يجب القصاص للشبهة» و 
الديةء ويحكئ هذا عن أبي الحُْسَيْن بن القَطانء ويجوز أن يُعْلّم؛ ا 
الكتاب: «إما بِفِعْلٍِ» لما نقله الإمام عن شَيُخه بالواوء ولفظ «الصبي» في قوله «دون 
الصبي» بالحاء» [وكذلك] قوله «كالصاحي» وقوله «في قول» بالواو للطريقة القاطعة. 


«فْرْعٌ) 
لو ارتد صاحياًء ثم سَكَرء فأسْلّم» حكى القاضي ابن كج: القَطع [بأنّه]''" لا 
يكون ذلك إسلاماًء والقياسٌ جعْلّه على الخلافٍ السّابق. 


قال العَرَالِىُ : وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رده قَقَالَ: گڏبا م يِن م وَلَوْ قَالَ: كنت 
مُكْرِهاً فَِنْ ظَهَرَ مَخَايلُ الإكرَاءِ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ كَالأسِيرء وَإِلا قلا يُقْبَلُء وَلَوْ تقل الشَاهِدُ 
لَفْظهُ كَقَالَ: صنق لني كلت فرعا قبل إذ لين زيد ديت الطابق» پخلاف ما إن 
شَهِدَ بِالرّدةٍ فَإنَّ الإكراة ب ينه يَنْفِي الرّدّة دُونَ اللّفْظِء ولا ين ينبي أن تُقْبَلَ الشْهَادَةُ عَلَى الردةٍ مُطلِقا 1 
دُونَ التْفْصِيلٍ لأخيلافٍ المَذَاهِب في افير , 


َال الرَّافِعِيُ : الفضل مفرّع على أن المؤين إذا أُكْره ه على أن يتكلّم بكلمة الكَفْرء 
فتكلّم بهاء لا يُحْكُم بردته» حتى لا تبين زوجَتْه ويرئه ورئته إذا مات؛ قال تعالى : : را 
من أكرة وَكَلِبَهُ مُطمَئْنّ بالأيمَانِ» [النحل: 5 وقد ذكرنا في أول الجنايات أنه يح ل 
التلفظ بكلمة الكفْر بسبب الإكراه؛ وأن الأصح أنه لا يجبٌء وأن الأفضل أن يثبت 


ولا يتكلم بها. 


إذا عُرفَ ذلك» فهل تقبل الشهادة على الردّة مطلقاء آم لا بد من التفصيل ذكر 6 
الإمام تخريججه» على الخلاف في أن الشهادة على على البَيْع وسائر العقُود» هل تُسْمَع 
مطلقةء أم يجبُ التفصيل والتعرْض للشرائط؟ فعَلّى قَوْلٍ: : لا بد من التفصيل؛ ۽ لأن 
مذاهب العلمّاء فيما يوجبٌ التكفير مختلفةًء والحكمْ بالردة عظيمٌ اوفع فيُخبَاطٌ له 
والظاهرٌ قبول الشهادة المطلقة والقَضَاءُ بهاء وعلى هذاء فلو شهد شاهدان على ردّته» 
فقال: كَذَّبَاء أو ما ارْتَدَدتٌُ قُبلَثْ شهادتهماء ولم يُعْنِه التكذيبُ» بل عليه أن 54 
يَصِير به الكافرٌ مسلماء ولا ينفعه ذلك في بينونة زؤجته وكذا الحكمء > لو اشتر 
التفصيل » > فمَصّلاء E‏ المشهودٌ عليه» وليس E‏ 


)1١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: نقل. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۹ 


بالزناء وأنكرء لا يُحَدٌ؛ لأن الإقرار بالزنا يبل الرجوع . فيُجعل إنكاره رجوعاًء ولا 
يَسْقْط القتل عن المرتد» بقوله رجعت ولا يقبل الإنكار والئٌكذيب» ولو قال: كت 
مُكْرّهاً فيما أتيتٌ به» نُظِر؛ إن كانت قرائ الأحوال تشهد [وله]”' بأن كان في أشر 
الكفارء أو كان محفوفاً بجماعة متهم وهو م صَدَقٌ بيمينه» وإنما خَلّف»؛ 
لاحتمال كونه مختاراًء قال صاحب «البيان» وغيره: وكذا الحكم» لو قامت بينة على 
إفراره بالبيع وغيره» وكان مقيّداً أو محبوساًء فقال: كنت مكرهاًء وإن لم تشهّد 
القرائن بصدقه؛ بأن كان في دار الإسلام» لم يُقُبل قولف وأَجْرِيَ عليه أحكام 
المرتدّين» وكذا لو كان في دار الحزب» وهو مخلى آمن» ولو لم يقل الشاهدان: إنه 
ارتدٌ ولكن شَهِدَا أنه تلمّظ بكلمة الردةء فقال: صدَقًاء ولكني كنت مكرهاًء فالذي 
حُكِيّ عن الشيخ أبي محمّد. وتوبع عليه: أنه يُقْبَل قوله؛ لأنه ليس فيه تكذيبٌ 
الشاهِدٍ بخلاف ما إذا شهد بالردةء فإن الإكراه ينافي الردّة» ولا ينافي التلفظ بكلمة 
الردة, ڈ ثم قال الشيخ: الحزم أن يُجدّد كلمة الإسلام» ولو قُتل قَبْلَ التجديد» فهل 
107 لأن الردة لم تشبت والأصل استمرار حكم الإسلام أو لا يكون 
مضموناً؛ لأن لفظ الردّة [قد]"" ثبت» والأصل في الناس الاختيارٌ؟ فيه قولانء 
وموضع القولَيْنَ على ما ذكر الإمام؛ ما إذا لم يدع الإكراف أو لم يلف عليه أما 
إذا ادعاه» وحلّف عليه» فقد ثبت الإكراه بالحجة» فيقطع بأنه مضمون» واعلم أن 
فيما ا دلالة [بينة] على أنه إذا شهد الشهودٌ بالردة على الأسيرء ولم يدع أنه كان 
هأء يُحْكُمٍ بردته» ويؤيده ما حُكي عن الققّال: أنه لو ارتد الأسير في يدي“ 
لح ا م > فاطلع عليهم من الحضنء» وقال: آنا مسلمّء 
وإنما تشبْتُ بهم قَرَقاً منهم يبل قوله. ويُحكم بإسلامه. وإن لم يدع ذلك» حتى 
مات. فالظاهر أنه ارتدٌ طائعاً؛ وإن مات أسيراء وعن نصه: أنه لو شهد الشهودٌ على 
أنه تلقّظ بالكفرء وهو محبوسٌ أو مقيّدٌ لم يُخكم بكفره» وإن لم يتعرّض الشهود 
للإكراه» وفى «التهذيب»: أن من دخل دار الحَرْبء وكان يسْججد للصنمء ويتكلم 
بكلمة الكش : ثم قال : : كنت مكرهاًء فإن فعله في مكانٍ خالء لم يُقبل قوله. كما لو 
فعله في دار الإسلام؛ وإن فعَلّه بين أيديهم» فإن كان اسا قبل قوله. وإن دخل 


010( سقط في ز. 

(۲) في هامش «ب» ما يلي: 
لظ المفعول من الشعررة وهو العِلّمء أي والجماعة المحمُوفٌ له بهم عالِمُون به أي بما يقولهء 
ويوضح ذلك بمفعل الزركشي في «التكملة» القول الثاني وهو عدم القوليّة بقوله بأركان في دار 
الإسلام أو في دار الحربء في خَْلُوة لا يُشعر به أحدٌّ. انتهى. 

(۳) سقط في ز. )٤(‏ في أ: يد. 


11۰ ْ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


تاجراً لم يُقْبّل. وقوله في الكتاب: فقال: «كَدّباء لم يُسْمَعْ) أي لم يسمغ تكذيبه» 
وحُحكمَ بموجب الشهادة. 

وقوله «كالأسير» ليس مقيساً عليه» بل هو مثال ظهور مخايل الإكراه» والمعنى؛ 
فإن ظهرت مخايل الإكراه؛ كما فى الأسيرء فالقول قوله. 

وقوله «ولو نقل الشاهدٌ لفظه» إلى آخره هو الكلام المنسوبٌ إلى الشيخ أبي 
محمّد» وقد قّال: إن شرطنا التفصيلَ والتعرُّض للشرائط» فمِنَ الشرائط كوئه مختاراء 
وإذا تعرس الشاهدُ لهء فقوله «كنتٌ مكرهاً» تكذيبٌ للشاهد» وإن لم يشترط التفصيل» 
فإنما لا يشترط إذا قال الشاهد: إنه ارتدء كني يه ا مرن اانا فأما إذا 
قال: إنه تكلم © يكذاء ول يتعّض إلى الاختيار“ وسائر الشرائط» فيبعد أن يُخكم 
بردته» قنع بأن الأصل الاختيار. وقوله «ولا ينبغي» أن تُقْبَّل الشهادةٌ على الردّة 
مطلقاً» مَيْلُ إلى اشتراط التفصيل» والظاهرٌ خلاقه . 
إلى الْمَيْءِ ء عَلَى قَوْلٍء وَعَلَى َوْلٍ يُضرفُ إِلَيِهِ؛ لِأنهُ لَمْ يَُصَلْ كَيفِية الكَفْرِ وَالمَذَاهِبُ 
تَخْتَلِفٌ فيه ُالصُجيح أله يُنْتَفْسَرٌ َف سر وَيُحْكُمُ بمُوجبٍ تَفْسِيرِو» وَإِنْ لَمْ يُفَسْرْ يُوقف› 
وَالأسِير إِذَا اتد مُكْرّهاً فَأَفلَتَ وَلَمْ يُجَنَدَ يُجَدَد الإسلمَ حَيِتُ عُرِضٌ عَلَيهِ دَلَ عَلَى أنه كَانَ 
مُحُْتَاراً ِن آرتَدٌ مُحْتَاراً قَصَلّى صَلاةَ المُسْلِمِينَ قِيل: يُحْكَمْ بإشلآيه بخلاف الكافِر 
الأضلِي, وَفيه أَختِمَالَ عض المَرْقٍ . 

قَالَ الرَافِمِئ : في الفضل مسألتان: 

إحداهما : مات رَجُلُ معروفٌ الإسلام عن ا فقال أحدهما: مات 
مسلماًء وقال الآخر: إِنَّه كَمَّر بَعْد إسلامه» ومات كافراًء فإن بيّن سببه» فقال: إنه سجَد 
للصنمء أو تكلم بما يوجب الكفْرء فلا إذتٌ له ونصيبه ينضّرف إلى بيت المال؛ 
وإن أطلّق» ولم يفصّلء فقولان: 

أحدهما ؛ عن رواية الشيخ أبي محمد؛ أن نصيبه يُصرف إليهء ولا يعتير الرقرار 
المطلّق ؛ لأن المذاهب في التُكفير مختلفةء وقد يكفر أهل البدعء ويعتقد ما ليس بالکفر 


0 في 2 يحكم. (؟) في ز: للاختيار. 


كتاب الجنايات الموجية للعقوبات ١1١‏ 


وأظهرهما: المنع؛ لأنه أقر بكفْرهء فلا يُورّتُ منه» وعلى هذاء فقولان: 
أحدهما: أنه فَيْءٌ يُجعل في بيتٍ المال بموجب إقراره. 


وأظهرهما: أنه يوقف ويُسِتَفْصَل ) فان فصل وذَّكَرَ ما هو كُفْرٌ صرف إلى الفيْء 
إن ذكر في التفسير ما لَيْس بِكُفْر صرف إليهء مكداتقر "© ساحب الكتاني: ولو قال 
أحدُّهما: مات كافراً؛ لأنّه كان يشرب الخمرة ؛ ويأكل لحم الخئزير» فقد حكي في 
التهذيب» فيه قؤلين : 

أحدهما: أنه لا يُوَرّثُ [منه] لإقراره بكفره. 

والثاني : يُوَرّتُ؛ لأنه [فسّره]”'" بما يبين خطأ اعتقاده» وهذا أظهر. 

الثانية : إذا تلمظ الأسير بكلمة الكفر مكرهاء لم يُحكم بكفره؛ على ما مرّء فإن 
مات هناك مات سلما وورثه وركته المسلمون» وإن رجع إلى دار الإسلامء بإفلاات 
وغيره» عرض عليه الدينُ وكلمة الإسلام؛ لاحتمال أنه كان مختاراً فيما أتى به» وإن 
جرت صورةٌ الإكراه. 

ثم" فيه كلماتٌ : 


إحداها©' : أطلّقَ أكثرهم العرْضّ» وشرط له القاضي ابن كج [أنه" لا يَؤْمُ] 
الجماعاتء ولا يُقْبل على الطاعات بَعْد العَوْد إلَيْناء فإن فعل ذلك» استغنينا عن 
العضن . 

الثانية : هذا العررض واجبٌ أو مستَحَبٌ؟ سَكَتَ عنه المعظمء وذهب ابن کج إلى 


أنه مستحَبٌ» واحتج له بأنه لو أكْره ه على الكَفر في دار الإسلام» لا يُعْرَض عليه الكلمة 
بعد زوال الإكراه؛ باتفاق الأصحاب. 


الثالثة : : إذا امتنع بعد العرضء فالمنقول أنه يُخكم بكفره ه ويستدل بامتناعه على أنه 
كان مختاراً يوم التلقّظ وقضيةٌ هذا أن يحكم بكُفره ه من يومئذ» قال الإمام: وفي الحكم 
بكفره احتمالٌ ظاهرٌ؛ لأنا إذا حَمَلْنا الأمر في الابتداء على ظاهر الإكراه» وأدّمْنا الإسلام» 
فامتناعه عن تجديد الكلمة لا ينبغي أن يغيّر حكم الإسلام» وإذا مات قبل العرّض والتلفظ 
بكلمة الإسلام» فهو كما لو مات قبل أن يخود إليناء وعن رواية أبي الحُسَيْن بن القطان 
وجه أنه يموت کافراًء وكان مِنْ حقّه إذا جاء [أن] يتكلّم بكلمة الإسلام . 


)١(‏ في ز: فضل. (۲) في أ: تفسير 
( في ز: و. 
)٤(‏ في ز: إحداهما. )٥(‏ في ز: أن يوم . 


1۱۲ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ولو 'ارتد الاسر مختاراً ثم رأيناه يصلّي صلاة المسلمين في دار الحَرّب» 
فالمشهور [المنسوب]”" إلى النّص أنه يُخكم بإسلامه بخلاف ما إذا صلّئ في دار 
الإسلام» لا يُحْكم بإسلامه» وفرق بينهما بأن الصلاة في دار الإسلا تمل التقيّة» 
والإرادة [والصلاة]”" في دار الحَرْب لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح؛ ونسب الإمام 
جعْلَ الصلاةٍ إسلاماً إلى العراقيّين» واستبْعَدَّه» وقال: الوجه» في قياس المراوزةٍ القع 
بأنه لا يُخْكم بإسلامه كما لو رأينا الكافر الأصليٌ يصلّي في دار الحرب» قال: ولو 
حكم [حاکم]“ بإسلامه» كان صائراً إلى مذهب أبي حنيفة» ورأيتٌ صاحب «البيان» 
سوى بين الكافر الأصلي والمرتدء [فقال] إذا ضا الكافد الأصليٌ في دار ال 
حكم بإسلامه, ولو صلَّى في دار الإسلام» لا يكم فدفع الإلزام» ويمكن أن مرق 
بينهما بأن المرتدٌ كان مسلماً» وعلقة الإسلام باقيةٌ فيه» وهو محمول على العَوّد إليهء 
والعودٌ إلى ما كان أهونُ من افتتاج أمر لم يكن» فجاز أن يُجْعَل الشيء عَوْداً إلى 
الإسلام» ولا يجعل افتتاحاً. 

وقوله في الكتاب «وفيه احتمال؛ لغموض القُرّق» يعني بين الريك وبين الكافر 
[الأصلي]ء ويجوز أن يُعْلم قوله «بخلاف الكافر الأصليّ» بالواو؛ ؛ لِمَا حَكيْنا عن البيان» 
[والله أعلم]. 

قال العَرَالِيُ : (كَأَمَا حُكُمُ الردّة) في تفس المُرْئَدٌ وَوَلَدِه وَمَالِهِ (قَأمًا نَفْسَهُ) فَمُهْدَرْ إن َم 
يب فَإن تَابَ لَمْ يفل إلا إذَا كان زنييقاً كفي قَبُول تبيه خلآفُ: وَالظَامِرٌ القَبُول ثُمّ في 
ِمْهَالٍ ا َولآنِء إن كُلنَا: لا بُ هو مُسْتَحَبٌ أو مَمْتُوِعٌ وَجْهَانِء فن فنا : 
مت قال ُلُوا شُبهتي لَمْ ُناظِرهعَلَى اصح الوَجْهينٍ بل عَلَيه أن يْسْلِمَ أَوَلآثُم يكف . 

قَالَ الرَّافِعَيُ : الطرفٌ الثاني في حُكم الردّة» وللردة أحكامٌ كثيرة مذكورةٌ فى 
ت متفرّقة» والمقصودٌ هاهنا الكلام في نفْسِه وولّده وماله» أما نفسه. ا 
مهْدَرةٌ؛ فيجب قَتلّه» إن" لم يَنْبْ سواء انتقل إلى دِينٍ أهل الكتاب أو عَيْره» وسواءً 
كان حرا أو عَبْداً رجلا أو امرأةٌ. 


)١(‏ في أ: للضرب. (۲) في ز: فيحتمل. 
(۳) سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 
)٥(‏ في ز: ففي. 


(5) لقوله َد : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان وقتل 
نفس بغير نفس» أخرجه أبو داود )١79 /٤(‏ في الديات/ باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم حديث 
6غ ) والترمذي )٠٠١ /٤(‏ في الفتن/ باب : ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلا 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ٠‏ ۱۳ 


وعند آبي"“ حنيفة: لا تقتل المرأةٌ بالردة» ولكن تَحْيّسٌء وتُضْرَب إلى أن 


تَمُوت» أو تسلم وقد يُسْتَئْنى على مذهبه الملكة والساحرة» والتى مرت بسب رسول 


(1) 


حديث )۲۱٥۸(‏ وقال حديث حسن . وابن ماجة (5/ )۸٤۷‏ في كتاب الحدود/ باب: لا يحل دم 
امرىء مسلم حديث (5077). 

اختلف في المرأة على ثلائة مذاهب مذهبنا أنها تقتل كالرجل» وبه قال من أصحاب رسول الله 
يل أبو بكر رضي الله عنه ومن التابعين الزهري والبصري ومن الفقهاء مالك والليث والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق. وذهب علي رضي الله عنه إلى أن المرأة إذا ارتدت استرقت. ويه قال قتادةء 
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها إن ارتدت بدار الإسلام حبست حتى ترجع» وإن كانت 
بدار الشرك. فإن سبيت استرقت وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام. وقد استدل من نصر 
قوله بما يروى عن النبي ية أنه نهى عن قتل النساء والولدان. أخرجه البخاري )1۷١ /١(‏ في 
الجهاد حديث .)5١١5(‏ وهذا لم يخص مرتدة من غيرها فهو على العموم. قالوا: ولما روي 
عنه ية أنه نهى عن قتل المرتدة» وهذا نص. 

قالوا: ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تقتل المرتدة. أخرجه الدارقطني في 
السنن (۲/ ۳۳۸) في الحدود من حديث عبد الله بن عيسى الجزري عن عفان عن شعبة عن 
عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس . وقال الدارقطني: وعبد الله هذا كذاب يضع الحديث على 
عفان وغيره. كذا في نصب الراية (505/7) وقالوا: ولأنها كافرة لا تقاتل فوجب أن لا تقتل قال 
السهيلي: ولم يصب من قاس المرتدة على نساء الحرب فإن المرتدة لا تسترق ولا تسبى كما 
تسبى نساء الحرب. قال القاضى أبو على رحمه الله: هذا مقتضى بما رواه عبد الله ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه». أخرجه البخاري (۱۲/ )۲٦۷‏ 
حديث (19477). ١‏ 

ولفظ من وضع لجنس من يعقل فيدخل تحته رجال والنساء والعبيد يثبت أن كل من يعقل إذا بدل 
دينه قتل . 

قالوا: هذه اللفظة إنما تناولت الذكور دون الإناث بدليل قوله: فاقتلوه لا يصلح للإناث فعلم أن 
المراد به الرجال. وقالوا: قد روينا عن النبي بي أنه نهى عن قتل النساء والولدان كما تقدم 
ورويتم أنه من بدل دينه فاقتلوه فتعارضا. قال: قلنا هذا الخبر لا يعارض خبرنا وذلك أن خيركم 
لفظ عام خرج على سبب لأن المنقول أن النبي ييا مر بامرأة حربية قتلت فقال: ما بال هذه قتلت 
ليست ممن يقاتل فنهى عن قتل النساء والولدان» ولأن اللفظ إذا ورد على سبب خاص كان 
التعليق باللفظ العام لا بسببه اللهم إلا أن يعارضه لفظ عام خرج ابتداء بالشرع لا على سبب 


٠‏ فحينئذ يقتصر باللفظ العام الذي خرج على غير سبب على عمومهء وخبركم لفظ عام» وخبرنا 


لفظ عام خرج على سبب فالذي خرج على سبب أجريناه على عمومه واقتصرنا بالذي خرج على 
سببه فيكون النبي ية نهى عن قتل النساء والولدان من أهل الحرب. 

والثاني خبركم عام وخبرنا خاص ناقص وهو بعض ما يتناوله خبركم والخبر الخاص يقضي على 
العام بدليل ما روي أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي بي بأن تستتاب فإن تابت وإلاً 
قتلت. أخرجه الدارقطني في السنن (۳۳۸/۲) في الحدود. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ ۸ 


1 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لنا ما روي [عن] ابن عباس - رَضِيَ الله [عَنْهُمَا]”' - أن النبيّ يكل قال: «مَنْ بِدّلَ 
ديئة َالو“ وعن جابر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ۔ أن امرأة يقال لها آم رُومَانَ ارتدث فَأمَرَ 
رَسُولُ الله هة «بأن يَعْرِضٌ عَلَيْها الإسلام» فَإِنْ تَابَثْ وَإلاً لث وأيضاً فإن المرأة 
تُقْتَل بالزنا بعد الإحصان»ء فكذلك في الكَفر بعد الإيمان» كالرجل [وأيضاً] فنقيس 
على ما سلّمهء فإن تاب المرتدٌ» وعاد إلى الإسلام» قُبلت قُبلت توبته وإسلامه» سواءً كان 
مسلماً أصلياً فارتدٌ» أو كافراً فأسلم ثم ارتد؛ لقوله تعالى: فل ل لِلَّذِينَ كَفَرُوا أنْ يَنْتَهُوا 
ا [الأنفال: ۳۸] وقوله وكِ: «فإذا قَالُومَاء عَصَمُوا ئي يِمَاءَهُمْ 
وأمْوَالهُم»”” ' ونحوهما من العموماتِ» وهل يُفْرّقَ بين أن يكون كفره الذي ارت إليه 
كفراً ظاهراً أو غيره» ككفر الباطنية» فيه وجوهء وكذا الكافر الأصليٌ إذا أسلم 
[وتاب]"“ [ثم مات]ء هل يَفْتَرِقُ الحال بيْن أن يكون ظاهرٌ الكفر وبين أن يكون 
زنديقاً ؛ يظهر الإسلام ويُبْطِن الكفرء وذلك بأن تقوم البينةٌ على كفره باطلاع الشهود 
على كلمة الكفْر [منه] في حَلوة . 


أظهرٌ الوجوه: أنه لا فزق» وتقبل توبة الزنديق وَإِسْلامُه وعدا هو البتصوعن في 
«المختصر» ولم يورد العراقيُون غيره» واحنّج له بإطلاق الآية ال 00 أنه 
اشتدٌ نكير رسول اله بل على أسا مة“ حِينَ كَل من تكلّم بكلمة الإسلام» وقال : 
الها فقا مي فَمَالَ [عَلَيْهِ السّلام]”"» «هَلاً شَمَقْتَ عَن قَلْبهه؟ وبأنه يمتنع” ا 
الحقُ لزنديق كما لا يمتنع""“ أن يتزندق مُسْلِمء فكيف لا يُمَكنُ من الرجوع إلى الحقٌّ؟ 


والثاني : وبه قال مالك وأحمد: أنه لا تقبل توبثّه ورجوعه إلى الإسلام ؛ لأن 
= وإن كل سبب لو فعله رجل لوجب عليه القتل فوجب إذا فعلته المرأة أن يجب عليها القتل» وقد أنكر 


الإمام أحمد وشيوخ الحديث هذا الحديث» ولم يثبتوه ويؤكده أهل الصوامع والرهبان» إذا أسلموا ثم 
ارتدوا بعد الإسلام قتلواء وإن كان النبي ية منع قتلهم في حالة الشرك» فدل على ما قلناه. 


() رواه الدارقطني والبيهقي من طريقين» وزاد في أحدهما: فأبت أن تسلم فقتلت» وإسناداهما 
ضعيفان. 


(تنبيه) وقع في الأصل أم رومان» وهو تحريف» والصواب أم مروان» قال البيهقي : وروي من 
وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة» عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحدء فأمر النبي كَل أن 
تستتابء فإن تابت وإلا قتلت» واحتج به ابن الجوزي في التحقيق . قاله ابن حجر في التلخيص. 


(4) سقط في ز. )٥(‏ الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر. 
(7) سقط في ز. (۷) متفق عليه من حديث أسامة بمعناه. 
(۸) في ز: إسلامه. (9) سقط في ز. 


)٠١(‏ في ز: يمنع. )١١(‏ في ز: يمنع. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 1٥‏ 


[المْتِيّهًا'' عند الخوف عيْنُ الزندقة» فلا اعتماد على ما يظهره قال القاضي الرويانيٰ في 
«الحلية» والعَمَلُ على هذاء وعن أبي حنيفة روايتان كالوجهين 

والثالث: عن القفّال الشاشي» أن المُتَتَاهِينَ في الخبث” كدعاة الباطنية» لا ثقبل 
توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام» ويُقْبّل من عوامهم 

والرابع : عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني : 1ا إن أحِدَ ليقتل فتاب» لم 
تقبل توبته» وإن جاء تائباً ابتداة» وظهرت مخايلٌ الصذق» قُبِلَتْء وقد ينسب إلى 
الأستاذ الوجه الثاني» ولا فَرْقَ بين من تكرّرت منه الردّة» ومن لم يتكرّر [منه الردة] 
ومتى أسلم يُقْبّل إسلامه. وعن أبي إسحاق المروروذي أنه لا يُقْبَّل إسلام من تكرّرت 
[الردة”*' منه]؛ لبطلان الثقة بهء والظاهرٌ الأولٌ» قال الأصحاب: ولا يبْعد أن يخطىء 
الإنسانُ مرّتين» ويصيب مراراً. 

نعم» إذا تكرّرت منه الردّة» ثم عاد إلى الإسلام» يُعزّر لتهاونه بالدين. 

ويقتل المرتدء [بضرب الرقبة دون التحريق بالنار وغيره]””' ويتولاه الإمام أو من 

"' الإمام» فمن فوّت عليهم» عر وححاك الج فيل لخر لما روي أن 
رسرل ل ل شتات ول ئة يمرا ' ون أبا بكر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - استتابَ 


امرأةٌ من بني فزارة”” “ ارندت» وان عم - رَضِيَ الله عَنْهُ - أشارٌ على أبي مُوسَى 
الأشعريٌ - رَضِيَ الله عه - بالاستتابة في قصّةء سنذكرها إن شاء الله تعالى» وهل 
الاستتابة واجبة د أو مستححيةٌ ؟ فيه قولان» ويقال : وجهان: 


أحدهما: : أنها مستحبة» وبه قال أبو حنيفة» واحتج له بما روي أنه ية قال : «مَنْ 


دل ديئه فَأقْلُوُ»”' أمر بالقتل» ولم يتعرّض للاستتابة» وبأن الكافر الأصليّ الذي ظهر 
عناده لا يجب استتابته فكذلك المرتدء وهذا ما اختاره ابن أبي هريرة. 


)١(‏ في ز: البقية. (5) في ز: الختث. 
060 سقط فى ز. )٤(‏ في أ: منه الردة. 
)٥(‏ سقط في ز. () في ز: يتولاه. 


)۷( رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود من طريق المعلى بن هلال وهو متروك» عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل عن جابر» ورواه البيهقي من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب عن الثوري عن 
رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاء وسمى الرجل نبهان. 

(۸) رواه البيهقي من طريق ابن وهب عن الليث عن سعيد بن عبد العزيز: أن امرأة يقال لها أم قرفةء 
كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكرء فلم تتب فقتلهاء قال الليث: هذا رأيي» قال ابن وهب 
وقال لي مالك مثل ذلك» قال البيهقي: ورويناه من وجهين مرسلين» ورواه الدارقطني أيضاً. 

(9) تقدم. 


۱۱٦‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وأصِحُهما؛ على ما ذكر القاضيان الطبريٌ والروياننُ وغيرهماء أنها واجبةٌ؛ لأنه 
كان محترماً 0 ا ا له شي فيسعى في إزالتهاء وردّه إلى ما 
كان» وسواءًٌ قلنا قلنا : الاستتابة واجبة أو مسستحبة ) ففي مدتها قولان: 

أحدهما: أنه يستتاب ثلاثاً؛ لما رُوِيَ أن رجلاً وفد على عُمّر ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - 
من قِبَل أبي موسى الأشعريٌ» فقال له عمر ‏ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ - هل من [مغرية] [خبر] 
فأخبره أن رجلا كفَّرٌ بعد إسلامه؛ فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه» فضربنا عنقهء 
فقال: هلا حبستموه ثلاث وأطعمتموه كل يوم رغیفاًء وأسقيتموه» لعله يتوب» اللهم 
[إني]”" لم أخضرء ولم آمزء ولم أزضّ إِذْ بلغني. 

وأصحهما: وهو اختيار المزنيٌ أنه يُستتاب في الحالء فإن تاب. وإلا قُتلء ولم 
يمهل ؛ لمَا سَبَنَ من حديث أم رومان. 

ومذهب مالك وأحمد كالقول الأول وعن أبى حنيفة مثله» ويُِرْوَّى أنه يُستتاب 
ثلاتٌ مراتٍ في كل جمعة مَرّة ولا خلاف”" في أنه لا [يُخْلّى]”*' في مدة الإمهال بل 
يُحْبّس. وفي أنه لو قتل قبل الاستتابة أو َل مضي المدة للمهلةء لم يَجِبْ بقتله 
شئءء وإن كان القاتل مُسِيئاً بما فعل. 

وقوله في الكتاب «والظاهر القبول» لِيُعْلَمْ لفظ «القبول» بالحاء والميم والألف؛ 
لما حكينا. وقوله «ثم في إمهال المرتد ثلاثة أيام قولان» يعني في وجوبه؛ ألا تراه قال: 
«فإن قلنا: لا يجب» ويجوز أن يُعْلّم لفظ «القولين» بالواو؛ لأنه من الأصحاب من قال: 
لا خلاف في أنه لا يجبُ الإمهال ثلاثاًء إنما الخلاف في الاستحباب» وهذا ما اختاره 
الشيخ أبو محمّد في «المنهاج». 

1 وقوله «فإنْ قلنا: لا يجب» فهو مستحبٌ أو ممنوعٌ» وجهان» هكذا رتب الإمام 
فيما در أنه جِمَعَه من طرق الأصحاب» د الأئمة ترجيح م المنع من 
الإمهال وتشديد ذُ الأمر عليه 

وقوله «فإن قلنا: كه فقال: خُلُوا شبهتر 6. هذه المسألة لا تختص بالمنع من 
الإمهال. بل مهما" حى قتله. إما عقيب الاستتابة» وإما بمضي مدة المهلةء فقال: 
[قد]"“ عرضّث لي شبهة» ولذلك تكلّمت بكلمة الكفرء فأزيلوا شبهتي» لأعود إلى ما 


)١(‏ في أ: وإنما. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: إخلاف. (4) في ز: يحكى. 
() في ز: المهلة. 0) في ز: منهما. 


(۷) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱۱۷ 


كنت عليه» فهل تُناظِره لإزالة الشبهة وإيضاح الحق؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم؛ لأن الحُجّةٌ مقدّمةٌ على السيف. 


والثاني: لا؛ لأنء الشبهة لا تنحصرء وقد يورد بعضها إثر بغضء فتطول المدة» 
فحقّه أن يسلم» ثم يُسْتَكُشف ويبحث بمراجعة العلماء» وهذا أصح عند صاحب 
الكتاب» وحكى القاضي الرويانيٰ الأول عن النصّء واستبعد الخلاف فيه» وعن أبي 
إسحاق؛ آنه لو قال: آنا جائع فأطعموني» ثم ناظروني» وكان الإمام مشغولاً بما هو 
أهم منه تابنا به والله أعلم . 


ونختم الفضل بخاتمة فيما يَخصّل به توبةٌ المرتدٌ لاشتماله على ذكر توبته» وفي 
معناها إسلام الكافر الأصليٌ؛ وقد وصف الشافعيُ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ توبته» فقال: أن 
يشْهّد أن لا إله إلا الله» وأ محمداً رسول اللهء ويبرأ من كل دين [خالف] الإسلام 
وذكر في موضع آخر؛ آنه إذا أتى بالشهادتين [حُكعَ]"'؛ بإسلامه» وليس ذلك باختلاف 
قول عند جمهور الأصحاب» كما [بينا" فى] كتاب «الكفارات»» ولكن يختلف الحال 
باختلاف أحوال الكفار وعقائدهم» قال في «التهذيب»: إن كان الكافرٌ وثنياً أو ثنوياً لا 
يُقِرُ بالوحدانية» فإذا قال: لا إله إلا الله. حكم بإسلامه ثم يجبر على قَبُول سائر 
الأحكام» وإن كان مُقِراً بالوحدانية غيّْر أنه ينكر رسالة رسول الله ل فلا يُحَكُم بإسلامه 
بمجرّد كلمة التوحيد» حتى يقول: محمد رسول الله؛ فإن كان من الذين يقُولون: إن 
محمداً مبعوث إلى العرب خاصّةء أو يقول: إن النبي محمد يبعث من بغدء لم يحكم 
بإسلامه» حتى يقول: محمد رسول الله إلى كافة الخلقء أو يبرأ من كل دين خالّفَ 
الإسلام» وإن كان کفره بجحود فرض ؛ أو استباحة مع لم يصح إسلامه» حتى يأتي 
بالشهادتيْن ويرجع عمًا اعتقده» ويُشتحب أن يمتحن کل كافر أُسْلَمّ بالإيمان وبالبعث» 
ولو قال الكافر: أنا ولي محمدٍ أو أحب محمداً لمْ يصح إسلامهء لأنه قد يحبّه؛ 
لخصاله الحميدة» وكذا لو قال: آنا مثلكم أو مؤمن أو مُسْلِم أو آمنت أو أسلمت؛ لأنه 
قد يريد به في البشريّة. ومؤمن بموسئء ومنقاد لكمء ولو قال: أنا من أمة محمّد أو 
ديئکم حقٌّء حكم بإسلامه» ولو أقر بركن من أركان الإسلام على خلاف عقيدتهء 
كفرضية [الصلوات] الخمْس أو إحداها أو أقر بتحريم الخمر والخنزير» حُكم بإسلامه 
وما يصير به المسلمٌ كافراً إذا جَحَدَء يصير به الكافرٌ مسلماًء إذا أقر به» ويُجبر على 
قول سائر الأحكام» فإن امتنع» قتل كالمرتدء وإذا أقر اليهوديٌ برسالة عيسئ ‏ عليه 
السلام ‏ ففي قولٍ: يُجبر على الإسلام؛ لأن المسلم» لو جَحَد نبوته لكفرء نقل هذا 


)١(‏ في ز: حكمها. (۲) في أ: سيأتي في. 


1۸ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


كله صاحب التهذيب» [وهو] طريقة ذكرنا في الكتاب”'" أن الإمام نسَبّها إلى المحقّقين» 
والمشهور غيرها. 


وفي «المنهاج» للإمام الحليمي أنه لا خلاف أن الإيمان ينعقد بِغيّْر القول 
المعْروف» وهو كلمة «لا إله إلا الله» حتى لو قال: «لا إله سِوّى اللهء أو غيْر الله أو ما 
عدا اللهء فهو كقوله «لا إله إلا الله» [كذا]”"' ولو قال هما من إله إلا اش أو لا إله إلا 
الجن أو لا رحمان إلا الله أو لا إله إلا الباريء أو لا بارىء إلا الله وإن قول 0 
أحمد أو أبو القاس" رسول لله» كقوله محمّد رسول الله» وأنه لو قال الكافرٌ: ١‏ 
بالله ينْظر؛ إن لم يكنْ على دينِ من قَبْل» صار مؤمناً بالله a‏ 
لم يكن مؤمناً حتى يقول: آمنت بالله وخده وكفرت بما كنت أشرك به» وأن قوله 
«أسلمت لله“ أو أسلمت وجهي لله كقوله «آمنت بالله؛ وأنه لو قيل للكافر: أَسْلمْ لله 
أو آمِنْ باه » فقال أسلمت أو آمَلْتُ› فيحتمل أن يُجْعَل مؤمناًء وأنه لو قال: أَوْمِنُ بالله 
أو أُسْلِم لله فهو | يمان كما أن قول القائل «أقسم بالله؛ يمينّء ولا يحمل على الوعد» 
إلا أن يريده» وأنه لو قال: «الله ربي» أو الله خالقي»» فان لم يكن له دِينّ من قبْل» فهو ذ 
إيمادء وإن كان من الذين يقولون بقدم أشياء مع" الله تعالى» > لم يكن مؤمناً حتى يقر 
بأنه لا قديم إلا الله وكذا الحكمء لو قال: «لا خالق إلا الله»؛ لأن القائلين به يقولون: 
الله تعالى خلّق ما خلّق» لكن من أصل قدِيمء وأنه لو قال اليهوديٌ المشبّهُ: لا إله إلا 
الله لم يكن هذا إيماناً منه حتى يتبرأ من التشبيه» ويُّقرٌ بأنه لس كمثله شيْء» وإن قال 
مع ذلك: محمّد رسول الله فإن كان يعلم أن محمداً كك جاء بإبطال التشبيه» كان 
مؤمناًء وإلا فلا بد وأن يتبرأ من التشبيه» وطرد هذا التفصيلء» فيما إذا قال الذي يذهب 
إلى قِدَمٍ أشياء مع الله تعالئ : لا إله إلا الله محمد رسول الله» حتى إذا كان يَعْلَّمِ أن 
محمداً جاء بإبطال ذلك» كان مؤمناًء وأن الثنويٌ» إذا قال: لا إله إلا الله" فإن كان 
يزعم أن الوئّنَ شريك لله تعالى» صار مؤمناء وإن كان یری أن الله هو الخالقء ويعظم 
الوّئّن؛ لزعمه أنه يُقَرّبه إلى الله تعالى» لم يكن مؤمناء حتى يتبرأ من عبادة الوثنء وأنه 
لو قال البرهمي» وهو يوخد الله تعالى» وإنما يكفر بجحد الرسل : محمد رضول الله 
صار مؤمناًء وإن أقر برسالة نبي قبله؛ كإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يكن مؤمناً [لأن 


)١(‏ ثبت في هامش «ب» ما يلي: 
ينظر في : «كتاب الكفارات»» فإنه حكى عن الإمام هذه الطريقة» ونسبها إلى المحقّقين» ثم قال 
الرافعي. وهي خلاف ظاهر المذهب من أن الكافر لا يصير مسلماً إلا بالشهادتين. 

(۲) سقط في ز. (۳) في ز: القسم. 

)€( في ز: بالله. (0) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱۱۹ 


الإقرار]"“ بنبوة محمد ي إقرارٌ بنبوة مَنْ قبله؛ لأنه شَهِدَ لهم وصدّقهم» ويجيء على 
القُولٍ الذي حكاه صاحب «التهذيب» فيما إذا أقر اليهوديّ بنبوة عيسى ‏ عليه السلام ‏ أنه 
يُجبر على الإقرار بنبوة سائر الأنبياء - عليهم السلام ‏ ويتوجه أن يقال كما أن محمد اة 
شَهِدَ للأنبياء قبله وصدّقهم» فإنهم شهدوا له» وبشروا به؛ وأن المعطّلء إذا قال: 
محمد رسول اللهء فقد.قيل: يكون مؤمناً؛ لأنه أثبت الرسُولَ والمُرْسل معاء وأنه إذا 
قال الكافر: لا إله إلا [الله] الذي آمن” به المسلمونء كان مؤمناًء ولو قال: آمنتٌ 
بالذي لا إله غيره [أو بِمَنْ لا إله غيره] لم يكن مؤمناء لأنه قد يريد الوّئّن وأنّهء لو 
قال: آمنت بالله وبمحمدء كان مؤمناً بالله؛ لإثباته الإله» ولم يكن مؤمناً بنبوة محمد إلا 
حتی يقول: بمحمد النبي أو بمحمد رسول الله [ك] وأن قوله: «آمنتُ بمحمّد النبيّ» 
إيمانٌ برسول الله ية . 


وقوله: «آمّنت بمحمدٍ الرسول» ليس كذلك؛ لأن النبئّ لا يكون إلا لله والرسول 
قد يكون لغيره وأن الفلسفيّ إذا قال: أشهد أن الباري تعالئ عله الموجودات» مبدؤها 
أو سبَبُهاء > لم يكن ذلك إيماناًء حتى يقر بأنه مخْتَرِعٌ ما سواه ومُخیِثه بعد أن لم يكن» 
وأن الكافر إذا قال: لا إله إلا [الله] المُخيي المميت» فإن لم يكن من الطبائعيين كان 
مۇمناًء وإن كان مثهمء فلاء لأنهم ينسيون الحياة Ea‏ إلى الطبيعة» فينبغي أن 
“يقول: لا إله إلا الله ء أو إلا الباري أو يَذْكّر اسماً آخر لا تبقى معه الشبهةء وأنه لو قال: 
لا إله إلا الله المالك أو إلا [الرازق]ء لم يكن مؤمناًء لأنه قد يريد به المَلِك الذي يقيم 
عطايا الجّنْدء ويرتب أرزاقهم كما كان يَذُكر قوم فرعونٌ له» وكانّ مَلِكهُمء ولو قال: لا 
مالك إلا الله أو لا رازقٌ إلا اللهء كان مؤمناً وبمثله أجابٌء فيما إذا قال: لا إله إلا الله 
العزيز [أو] العظيم أو الحكيم أو الكريم» وبالعكوس» وأنه لو قال: لا إله إلا الله المَلِكُ 
الذي في السماءء أو إلا مَلِك السماءء كان مؤمتاء قال الله تعالى: <ٍِأأمَنْثُمْ مَنْ في 
السَّمَاءِ4 [الملك: ]١١‏ وأراد نفسه تعالئ وتقدّسء ولو قال: لا إله. إلا ساكنٌ السماءء 
لم يكن مؤمناًء وكذا لو قال: إلا الله ساكن السماء؛ لأن السكون غيدُ جائز على الله 
سبحانه وتعالى» وأنه لو قال: آمنت بالله. إن شاءء أو إن كان شاء بناء لم يكن مؤمناء 
وأنه لو قال اليهودي: أنا برئء من اليهودية» أو النصرانيُ أنا بريء من النصرانية» لم 
يكن مؤمناً؛ لأنه ليس ضدٌّ الإسلام ما تبّرأ منهء فحسب» حتى يَدّخل بالتبرؤ منه في 
الإسلام» وكذا لو قال: : مِنْ كل ملة تخالف الإسلام؛ لأنه لا ينفي التعطيل الذي يخالف 
الإسلامء ولیس مله فإن قال : کل ما يخالف الإسلام من د دين ورأي وهوىّ» کان 
مسلماًء وأنهء إذا قال : الإسلام حقٌ» لم يكن مسلماًء ٠‏ لأنه» ل ولا ينقاد 


)١(‏ في أ: إلا بالإقرار. (۲) في ز: أمر به. 


۱۲۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


له وهذا يخالف ما حَكيْنا عن «التهذيب» فيما إذا قال: دينكم حقٌء وأنه إذا قال لمليّ: 
أَسْلِمء فقال: أسلمث» أو أنا مسلمٌ» لم يكن مقرًاً بالإسلام؛ لأنه قد سم ديئه الذي 
هو عليه إسلاماًء ولو قال في الجواب: أنا مسلمٌ مثلكمء كان مقَرَاً بالإسلام» ولو قيل 
لمعطل: أَسْلِمء فقال: أنا مسلِمٌ أو من المسلمين» كان مقرًاً بالإسلام؛ لأنه لا دِينَ له 
حتى يسميه إسلاماء وقد يتوقف في هذا. 


ان ا 


قال 0 (نأمًا وَلَدُ المُرْتدٌ) فَإِنْ عَلّقَ قَبْلَ الردَةٍ فْمْسْلِمْ. وَبَعْدَ الردَةِ ثَلانَةٌ 
أقْوَالٍ : (أحَدَا) آئة مُسْلِمْ لِبََاءِ ُلْقَةِ الإشلآم (وَالئَانِي) أَنهُ كَافِرٌ أَصْلِئْ (وَالقَالِتُ): أنه 
مرد وَأ ولد المُعَامَدَ إِذًا تَرَكَهُ عِنْدَنا ره بجؤيّة أو يُلْحَقُ بالمَأمَنِ مَهمَا بَلَ. 

قَالَ الرَافِعِي : فيه مسألتان : 


إحداهما: ولد المرتدٌ المنفصل أو المنعَقّد قبل الردّة محكومٌ له بالإسلام» حتى لو 
ارتدّت المرأة الحامل» لم يُحْكم بردة الولّد؛ لأنه قد حكم بإسلامه تبعاء والإسلامُ 
يعلوى فلا يحكم بكفره تبعاء فإذا بلغ وأغرّب بالكفر» كان مرتداً بنفسه» وإن حدث 
الولدُ بعد الردة» فإن كان أحد الأبوَيْن مسلماًء والآخرٌ مُرتدَاًء فالولدٌ مسلمٌ بلا خلاف» 
وإن كانا مرتدّيْنء ففيه قولان» وفيما فيه القولان طريقان: 

أحدهما: أن أحد القولَيْنَء أنه يُخكم له بالإسلام أيضاً؛ لبقاء عُلّقة الإسلام في 
الأبوَيْنَ لأن المرتدٌ يجبر على الإسلام» ولا تُؤْحَذ منه الجزية» ولا تُعْمّد معه الهدنةء 


ويُؤْمَر بقضاء الصلوات التي مَرٌ عليه أوقاتها في الكَفْرء ويُغْرّم ما يتلفه» وكل ذلك من 
علائق الإسلامء وإذا بقيث فيهما علقة الإسلامء علب في الولد حكمه. 


والثاني: أنه كافر أصليٌ» أما كونّهُ كافراًء فلتولده من كافرّين» وأما كونه أصليًاً؛ 
فلأنه يباشر الردة» حتى يُجْعَل مرتداء ويغلّظ عليه» وقطع أصحابٌ هذا الطريق بأنه ليس . 
با 


والثاني: أن أحد القولين أنه كافرٌ أصليٌ؛ لما ذكرنا. 


والثاني : أنه مرتدٌ تبعاً للأبوين» كما أن [ولد]”'" المسلمَيْن مسلمٌ» وولد الكافرين 
الأصليّيْن كافرٌء أصلئٌ» وقطع أصحاب هذا الطريق بأنّه لا يحكم [له] بالإسلام» 
ويخرج من الطريقين ثلاثةٌ أقوالِ على ما ذكرها صاحبٌ الكتاب . 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 7 


والأصح على ما أورد في «التهذيب»: : أنه محكوم له" بالإسلام» وبه قال 
صاحب «التلخيص» وإذا قلنا به فلا يُسترقٌ بحال؛ ولو مات في الصَّعْرء جری 2-5 
بيه وبين أقاربه المسلمين» > ويجوز إعتاقه عن الكمّارة» إن كان رقيقاًء وإذا بلغ و وأعرب 
بالكفر كان مرتدَاًء وإن قلنا: إنه كافر أصلىٌ فيجوز استرقاقُه» قال الإمام: ويجوز عقد 
الجزية معه» إذا بلغ» وهو كالكفار الأصليّين في كل معنّى» والذي أورده صاحب 
«التهذيب» وغيره» وحكاه القاضى الرويانيٌ عن «المجموع» أنه لا يجوز عقد الجزية 
معه؛ لأنه ليس له حرمةٌ الكتاب» وإن قلنا: إنه مرتدٌّء فلا يسترق بحالٍ» ولا يُقْتل حتى 
يبلغ› فيستتاب» فإن أصرّء فحينئذ يقتل» وعن أبى حنيفة: أنه إن لحق بدار الحرب» 
جاز أن يسترق» وإلاء فلاء وروى صاحب «الشامل» عنه: أنه إن وُلِدَ في دار الحرب» 
جاز استرقاقه» وإلاء لم يجزء وأولاد أولادٍ المرتدين"“ حكمُهم حكمٌ أولاد المرتدين» 
وعن أبي حنيفة» أن البطن الأول مرتدٌون» والباقون كفار أصليُون. 


والمرتد نفسه لا يُسترق بحال يستوي فيه الرجلٌ والمرأة. 


وعند أبى حنيفة» المرتدة إذا لَحِمّت بدار الحرب» جاز استرقاقها واحتج بأن 
[أم]”" محمد ابن الحنفية ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - كانت مرتدة» فاسترقها علي - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
واستَولَدَهَاء وقاس الأصحابُ المرأةً على الرجلء وَرَوَّوْا أن الحنفية كانت أُمَةَ 
لبعضهم» فلما قُتِلَ على الرّدة» كانت من الفيْء. 


)١(‏ قال النووي في زوائده: كذا صححه البغوي» فتابعه الرافعي» والصحيح أنه كافر» وبه قطع جميع 
العراقيين» نقل القاضى أبو الطيب فى كتابه «المجرد؛ أنه لا خلاف فيه في المذهب» وإنما 
الخلاف في أنه كافر أصلي أم مرتدء والأظهر: مرتد._واللهأعلم. 0 
قال الشيخ البلقيني: محل الخلاف في هذه التي ذكرها من زيادته عن البغوي ما إذا لم يكن هناك 
أصل مسلم غير الأبوين المذكورين فإن كان هناك أصل مسلم كجد أو جدة فإنه يكون مسلماً بناء 
على ما صحح في كتاب اللقيط ولا يأتي هنا تصحيح أنه مرتد ولا كافر أصلي» أما كونه لا يكون 
كافراً أصلياً تفريعاً على الأصح فواضح لأنه لو كان بين كافرين أصليين. وهناك أصل مسلم غير 
الأبوين فإنه يتبعه على الأصح وكذلك فيما إذا كانا مرتدين بل أولى. 
وأما كونه لا يأتي هنا إلا أن يكون مرتداً لأنه تابع في الإسلام لأصل مسلم غير أبويه فامتنع أن 
يكون مرتداً. انتهى. 
وقول الشيخ النووي قطع به جميع العراقيين. قال الأذرعي: في الترجيح والنسبة وقفه فإن 
صاحب المعتمد في إتقان المذهب المجرد عن الشافعي من رؤوس العراقيين نقل في باب الغرة 
أن في هذا الجنين غرة» وعن القديم أنه لا شيء فيه» وهذا يشير إلى أن المذهب في الجديد أنه 
مسلم» وبه جزم الصيمري في شرح الكفاية إلى آخر ما ذكره. 

)۲( في ز: المهدين. (۳) سقط في ز. 


١‏ - كتاب الجنايات الموجية للعقوبات 


والثانية: الذميُ أو المستأمَنُ» إذا نقض العَهْدَء ولحق”'' بدار الحرب» وترك ولده 
عندناء فلا يجوز استرقاقه: لأن الآباء إذا عاهدواء ثبّت العهد في حق الأولادء ثم لا 
ينتقض عهدهم بعد الآبَاءىء فإذا بلغ الولّدُء فإن قبل الجزيةء فذاك» وإلاء لم يجن عليه 
ويلحق بالمأمن» هذا ظاهر المذهب» وحكى القاضي ابن كج وجهاً: أنه يُسترق ولذه 
بل بدار الحرب» ووجهاً آخر» أنه إذا هلك هناك أو استرق» يسترق ولده. 

وعند أبي حنيفة : يجبّر على قبول الجزية» إذا بلغ . 

وقوله في الكتاب «ثلاثة أقوال» يجوز أن يُعْلّم بالواو؛ لأن منهم مَنْ نفى القول 
الأولء ومئهم من نفى الثالث» والفريقان متّفقان على أله ليس في المسألة الأقوال الثلاثة» 
ويجوز أن يُعْلَّم القول الأول والثاني بالحاء؛ la‏ 


قال العَرَالِىُ : (وَأَما مِلْكُ المُرْئَدَ) يرول عَلَى قَوْلٍء وَيَبْقَى عَلَى قَوْلٍء وَهُوَ مَؤْقُوفٌ 
عَلَى قَوْلٍ فان قُلْنَا : وول فيقُضى دُيُونُهُ وين عَلَيِ في م اردق وما يَلْرَمُهُ بالإئلافٍ 
في حال الردّة هَل به ُفُضَئ مِنْه؟ فيه وَجهَانِء وَكَذَا نَفَمَه القَريب في دَوَام الرّدْةِ وَمَا يَكْتَسِبْهُ 
في حَالٍ الرّدّة الأختِطَابٍ أ الشَراءِ و لهاب جه القيء في حَفَهِ كَالسَيْدٍ في حَقّْ العَبِْ 
في وفُوع المُلْكِ لَه إن فلا : لا يرول لَك قلا بذ مِنَ الخجرء وَهَلْ يَخصل بمُجَرَّدٍ 
ارذ َو بضزب القاضي؟ وَجْهَانِ ثم كمه سكم الّس أو التبذير وَجْهَانِء وَإِنْ فَرَعْنَا 
عَلَى الوَفْفٍ فكل د تَصَرْف لآ يَفْبَل الوفف فَهُوَ بَاطِل . 

َال الرَافعِي : هل يزول ملك المُرْئَدٌ عن أمواله بالردّة؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : نَعَمْء لأن عضمة ة الدم والمالٍ بالإسلام» وإذا ارتدٌ» زالث عصمة الدم» 
فكذلك عصمة المَالِء وأيضاً [فإنه] أحد الملْكَيْنء فتؤثّر الردة في قطعه كالنكاح . 

والثاني. وهو اختيار المزئي : أنه لايزول؛ لأن الردة سبب يبيح الدمّء فلا فللا 
ول الملك كزنا المخصّن . 

وأصخهاء على ما ذكر صاحب التهذيب: أنا نتوفّف» فإن هلك على الردة» بأن 
زوالٌ ملكه بالرّدة» وإن عاد إلى الإسلام» بان أنه لم يَرَلْء ووْجّه بأن بطلان أعماله 
يَتَوقفْ على هلاكه على الّدة» فكذلك زوال مِلكهء وبأنه نوع ملْكِء فيصير موقوفاً 
بالردة» كالنكاح بعد الدخول» ومدة العمْر هاهنا كمدة العِدّة في النكاح بعد الدخول» 
هذا هو الطريق المشهور. ووراءه طريقان: 


)01( في ز: التحق . (۲) في ز: يريد. 
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أحدهما: اقتصر طائفة من الأصحاب على القولَيْن الآحَرَيْنَء ولم يثبتوا قول زوال 
الملك . 


والثاني : حكى الرويانيُ؛ أن منهم مَنْ قطع باستمرار الملك». ورد الخلاف إلى أنه 
هل يصير بالردة محجُوراً عن التصرّف» على ما سيأتي» والخلافٌ في بقاء اليلك وزواله 
يجري في ابتداء الملّك» فإذا اصطادء أو احتطبء فن قلنا: يزول"“ اليك فقد قال 
الإمام : ظاهر القياس أنه يثبت الملْكُ لأهل الفيْء فيما احتطب واصطادء كما يَخصّل 
املك للسيد فيما يختطب العبْدُء ويصطادء قال: وليكن شراؤه وانّهابُه كشراء العبد 
واتهابه بِغَيْر إذن السيد. حتى يجيء فيه الخلاف» وعلى هذا جَرَىْ صاحب الكتاب» 
والذي أورده أبو سعد المتولي» أنه يبقى على الإباحة» كما إذا اصطاد المُحْرِمء لا 
يمكله ويبقى الصيد على الإباحةء وإن قلنا: إن أملك المرتد يَبْمّى» فيما احتطب أو 
اضطاد هلکه كالحربيّ» وإن قلنا: إنه موقوفٌ» فإن عاد إلى الإسلام» بان أنه ملكه من 
يوم الأخذ. وإن هلك على الردّة» قال المتولي : نحكم بأن المأخودٌ باق على الإباحة» 
وعلى قياس ما ذكره الإمامُ» يبين أنه لأهل الفيْء» وعلى الأقوال كلها تقضى من ماله 
ديوئّه التي لَزمت قبل الردّة؛ لأناء وإن حكمنا بزوال الملّك. فإنه يَعْرِضٍ أن يعود» 
وغايةٌ ما في الباب تنزيلٌ الردّةٌ منزلة المَْت» والديونُ اللازمة في الحياة تُقُضَئ من تركة 
الميت» فكذلك هاهناء وقد تكون نفقة الزوجة من الذيون اللازمة قَبْل الردّة» ولا تكون 

نفقة القريب منها"» لسقوطها بمضيٌ الزمان» وعن الإصطخريٌ. عن حكاية صاحب 
«التقريب» وجهء أنه ديونه لا تقضّئ على قول زوال اليلْك» ويُجعَل كأن أمواله تَلِمَت 
والمذْمَبُ الأول» وأمّا في مدّة الردة» فينفق عليه من ماله» ويُجعل حاجته إلى النفقة 
كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال الملك بالموت» وأغرب القاضي ابن كج؛ فحكئ 
عن أبي حفص بن الوكيل: أنه لا ينفق عليه على قول زوال الملك» ولكن يْفق عليه في 
مدة الاستتابة من بيت المال» وهل يلزمه غرامةٌ ما يُنْلِفه في الردة» ونفقة زوجاته 
الموقوفٍ نكاحهن» ونفقة أقاربه؟ فيه وجهان؛ على قول زوال الملك: 

أحدهما: لاء لأنه لا مال لهء ويُرْوَىْ هذا عن أبى الطيّب بن سلمة. 
الاس وخاز ماعن ك ١‏ 

وأظهرهما؛ عند الأكثرين: نعم» كما أن من حفر بئر عدوان» ومات» وحصّل 
بسببها تَلّفْء يُوْخذ الضمان من تركته» وإن زال ملكه بالمَؤت. 

وتمام التفريع على الأقوال: أنا إذا قلنا بزوال المِلّك» فإذا عاد إلى الإسلام» يعود 


)١(‏ في ز: زوال. (۲) في ز: ههنا. 
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اليك كالعصير يزول الملك عنه بانقلابه خْمْراً» ويعود [بعوده] خلا قال في «التتمة» 
وليس كالنكاح المُتْقَطِع بالردةء لا يعود بالعود إلى الإسلامء لأن الحكم بزوال الملك 
ب العقوبات» والعقوبةٌ تسقط بالعود إلى الإسلام» وانقطاع النكاح ليس داه 
سبيلٌ العقوبات؛ ألا ترى أن انقطاعه بردّة المرأة كانقطاعه بردة الرجل» والنكاح حى 
الزوج» فلا يجوز ا وإنما انقطاعه بالردة؛ لفوات الحل بما 
عرض» لا إلى غاية تُنْتَظر؛ وعلى هذا القولٍ» لا يصح تصرّفه بالبيع والشرك والإعتاق 
والوصية وغيرها؛ لأنه لا مال له» وفي الشراء ما قدّمناه عن الإمام» وإن قلنا: يبقى 
مِلّك المرتدء فيمنع من التصرّف؛ نظراً لأهل الفيْء» وهل يصير بنفْس الردّة محجوراً 
عليه» أم لا بد مِنْ ضزب القاضي؟ فيه وجهان» ويقال قولان» وهما مشبهان بالخلاف 
في أنَّهء إذا طرأ السفه بَعد الرُشْدء يصير [الشخص]('' محجوراً عليه نفس [السفه]"“ 
أم لا بْدٌ من ضرب القاضي» وإنما يجي ۶ إذا رع على قول الوقف. 


ثم حجر المرتدٌ سواء حصل بنفس الردة أو بضرب القاضي كحجر السفيه أو 
كحجر المُمْلِس؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنه كر السفيه؛ لأن تضييع الدين شد سفهاً من تضبيع المال. 


وأصخهما: أنه كحجر المُفْلِس؛ لأنه لصيانة حقٌّ المسلمين الذي يتعلّق بماله» كما 
أن حجر المفلِس لصيانة حقٌ الغرماء في ماله فإن قأنا: لا بذ من ضرب القاضيء ولم 
يضربه» فتصرّفاته نافذةٌ» وإن قلنا: يحصل الحجر بنفس الرذة أو ضَرَيَهُ القاضيء فإِنْ 
جَعلناه كحجر السفه» لم تنقُذُ تصرفاته في المالء وإذا أقرّ بدين» لم يقبل إقرازه» وإن 
جعلناه كَالمُفْلِسء فتصرفاته توف أو تبطل؟ فيه قولان» كما ذكرنا في المُمْلِسء > وإقراره 
بالدّيْن أو العَيْنَء كإقرار المفْلِسء وقد مَرّء وإن قلْنا بالوقف. فكل تصوّف يختمل 
الوفف» كالعتق والتدبير والوصية» فهو موقوف إن أَسْلَّم نفذء وإن هلك على الردّة» فهو 
باطل» وخلعه موقوف أيضاً على ما تقدّم ذ في الخَلْعء وأما [البيع والهبة والكتابة] ونخوّهاء 

فهي”" على قولَيْ وقف العقودء فَعَلَى الجديدء هي باطلةٌ وعلى القديم تُوقف. إن أسلمء 

حُكم بصحتهاء وإلا فلاء ولا يصح نكاح المرتدء وكذا إنكاخه؛ لسُقُوط ولايته قال في 
«التهذيب»: وفي تزويج أمته وجه غير قويّ: أنه يجوزء إذا قلنا: إن ملكه لا يزولٌ» ولم 
يحجر عليه الحاكم» كسائر تصرفاته المالية» وهذا ما أورده صاحب «التتمة» وغيره» 
وقالوا: إنه كسائر التصرّفات التي لا نبل الوفف . 


)1١(‏ سقط في ز. (0) في ز: الردة. 
(۳) في ز: فهو. 
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وعند أبى حنيفة تصرف المرتدٌ موقوفٌء إن أسلمء تَقَذَّه وإن التحق بدار الحرب 
أو قتلء فباطل . 

وعلى الأقوال كلها لا يُعْق بالركة مُتَيّرِ المردء ولا آم ولده"» لآن المتيّر 
[معلّق”" عتقه بالمَؤت لفظاًء ولم يوجَذء وعتق المستولدة على باليامن عن 
الاستفراش» ولم يَخْصّلء فان هَلَّكَ على الردّة» قال في «التتمة»: تعتق المستولدة علّى 
الأقوال كلّها؛ لأنها لا تَقْبَل التصرّف وتَقْلَ الملك» وأما المُدبّر فسيأتي [ذكره)" في 
«باب التدبير»”*؟ فإن قلناء يزول ملكه بالرذة أو قلنا إنه موقوف» فلا يعتق ويَسْقط 
التدبير» وإن قلنا: لا يزول ملكه إلى الموت» فيعتق المدّبرء ويكون كما [لو]”'' دبّر 
می عبداً ومات . 

ولا فرق في جميع ما دَكَرْنا بن أن يلتحق المرتدٌ بدار الحرب» وبين أن يكون في 
قبضة الإمام . 

وعند أبى حنيفة : التحاقه بدار الحَرْب كموته» حتى يُورَتٌ مالَّهُ على أضلهء وفي 
توريث المرتدٌ حتى يُعْتّق مدَبّره وأمٌ ولدهء قال: فإن عادء رَد ماله إليه» ولا يُرْفْ العتق. 

وعلى الأقوال يُومّف مال المرتدٌ بأن يوضع عند عذلء وتجعل أمته عند امرأة 
ثقة؛ لأنا وإن قلنا ببقاء ملكه فقد تعلّق به حى المسلمين» فيحتاط ويوّجُر عقاره ورقيقه» 
ومدبره [ومستولدته] ومكاتبه يودي النجوم إلى الحاكم» وإذا التحق بدار الحرب» ورأى 
الحاكمُ الحظ في بيع الحيوان» فَعَلء وإذا ارتدّء وعليه دين مؤجل» فإن قلنا: يزول 
ملكهء فيحل الأجل كما لو ماتّء وإن قلنا: لا يزول» لم يحلء وإن قلنا بالوقف» فإن 
عاد إلى الإسلام» بان أنه لم يحلٌ» وإن" استولد [جاريته]ء نفذ الاستيلاد» إن أبقينا 
ملکه» وإن أزلناه» لم يتفذء فإن أسلمء فقولان» كما لو استولد المشتري الجارية 
المشتراةً في [زمان]”*) الخيارء وقلنا: الملك للبائع» فتم البيع» وليعلَمْ من لفظ الكتاب 
قولّه «على قول» أولاً وثالثاً بالواو؛ لما ذكرنا أن بعْضّهم نقَّى القول الأول» وأن بعضهم 
قَطع بالقول الثاني . 

وقوله «فيُفْضى ديونّه وينفق عليه في مُدّة الردّة» يجوز إعلامهما بالواو أنْضاء 
وقضاء الديون القديمة والإنفاق عليه لا يختصان بقول زوال الملك» وإن ذكرهما في 


(1) في ز: الولد. (۲) في أ: يتعلق. 
(۳) في ز: حكمه. (5) في ز: التديين. 
)٥(‏ في ز: الديون. (5) سقط في ز. 


0) في ز: ولو. (۸) في أ: زمن. 
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التفريع عليه» والمقصود أنّاء وإن قلنا بزوال مِلكهء فتقضى الديون مِنْ ماله» وينفق 
عليه . 
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وقوله «فكلُ تصرف لا يَقْبَلُ الوففت» فهو باطل» إنما د تستمرٌ هذه العبارة على 
القَول الجديد» وهو أن العقودٌ لا تُوقف. 


وهذه ضور ار تعلق بالباب : 


إذا ارتدٌ جماعةً» وامتنعوا بحصن وغيّره. وجب قتالهم. ويُقدُم قتالهم على قَتَالٍ 
برهم ؛ لأن كفرهم أغلظ» ولأنهم أهدَئ إلى عورات المسلمينء ويتبع في القتال 
مُدْبرُهم ويذقُف على جريحهم. ومن ظَفْرْنا به استتبناه» وهل عليهم ضمانٌ ما أنلَمُوه في 
القتال من نفس ومالٍ؟ فيه خلاف» قد سبق» وروي أن أبا بكر - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال لقَوْم 

من أهل الردّة) جاءُوه تائبين ٠‏ «تذونَ قَتْلاناء وَلأَنْدِي قَنْلآكمْ» فقال - رَضِيَ الله عَنْهُ - : قلا 

نأَحْدُ لِقَتْلانا دِيّده قال الأئمة : : قول عمر - رَضِيَ اللَهُ عَنْه - يجوز أن يكون ذهاباً إلى أنهم لا 
يَضْمَئُون ويجوز أن يكون العَرَض استمالَتّهم. أي لا نأخذ شيئاًء وإن وجَبٌ. 

وإذا أتلف المرتدٌ في غير القتال» فعليه الضمانٌ وَالْقِصَاصٌُء ويقدّم القصاض علي 
القثل بالردّة» فإن بادر الإمام بقتله عن الردة» أو عمًا المستحَقٌّ أو مات المرتدٌ» أخذّت 
الدية من مالهء وإذا قتل خطأء ومات أو فيل على الردة» أخذت الدية من ماله عاجلاً؛ 
لأن الأجَلَ يَسْقْط بالموت. 


وفي «التتمة» أنه لو وطئت مرتدَّةٌ بشبهة أو مكرهةً» فإن قلنا: الردة لا تزيل 
الملّك»: فلها هر المثل» كما لو وطفت زائيةٌ أو محضلة بشبهةة ويخالف ما لو وطئت 
حربيّة بشبهة”'' فلا مهر؛ لأن مالها غير مضمون بالإتلاف» فكذلك منفعةٌ يُضْعِهاء ومالٌ 
المرتدة مضمونٌ» وإنْ قلنا: إنها تزيلٌ الميلك» + لو يجب :كما لو ونه ميته على طن 
أنها حيّة بشبهةء وإن قلنا: إن الملك موقوفٌ» فالحُكم في المَهْر موقوفٌ. ولو أكره 
مرتداً على عَمَلِء فالقول في أجرة المثل كما ذكزنا في المَهْره ولو استأجره وسمى 
آأخرة فسن على ص عقوده» وحكم المسمى» إن صحّححنا الإجارة أو أجرة المثل» 
وإن لم نصححها حكم مهر المثل» ٠‏ وإذا رن في ردته وشرب الخمرء فيكتفي بقَّتله أو 
ا ا ل 


أصخهما: الثا 
قال العَرَالِنُ : (الجِتَايَةٌ َة : الزْنَا) وَهْوَ جَرِيمَةٌ مُوحِبَةَ لِلِعُقُوبَة» وَالنْظَرُ فى طَرَفَيْن 


)١(‏ في ز: أخرى. (۲) في ز: بالشبهة. 
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(الأَوّلُ في المُوجب وَالمُوجَبٍ) وَالضَابط أن يلاج القزج في الفزج المُحَرّمٍ قطعاً المُشْتَهَى 
با إا قث عن اليه س لوب الزبجم على الُخصن وإؤجوب الجَلد والثغريب 

كال الرّافِعِيُ : الزنا"“ من المحرّمّات الكبائر ؛ قال الله تعالى: ولا تَْرَبُوا الزْنَى إِنه 
کان فَاحِشَة4 [الإسراء: ] وعن عبد الله بن مسعود ‏ رَضِيَ الله عن - قال: قُلْتٌ يا 
رَسُولَ اللو اَي الدب أَعْظَمْ عند اللو؟ قال : «أَنْ تَجِعَلَ لِلهِ نِد وَهْوَ خحَلَقَكَ قُلْتُ: :انم 
أَيْ؟ قَالَ: أن تَفْثْلَ وَلَدَكَ حَشْيَة حَيَة أن يأل مَعَكَء قُلْتٌ: م أيْ؟ قال: ن نزي بِحَلِيلَة 
جارك" فأنزل الله تعالى تصدِيقّها: : ؤوَآلْذِينَ لآيدمُونَ مَعَ الله لها آحرَ ولا يفون 
التفْسَ التي حَرَم الله إلا بق وَلاً يَْنُون4 [الفرقان: : 14] وأجمع أهل المِلل على تحزيم 
الزناء ويتعلق به الحد» وكان الواجب فيه في صذر الإسلام 0 والإيذاء على ما قال 
تعالى «واللاتي يتين المَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ» إلى قوله لِوَاللُذَانٍ ي تاها مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا4 
[النساء: ]١15- ٠١‏ ذهب عامة الأصحاب إلى أن الحَبْسٌَ كان في حق الثيّب» والإيذاء 


كان في حقٌ البكرء و الإيذاء على السب والتعزير بالكلام . 


وعن أبي الطيّب بن سلمة: أن المراد من الآيتين الأبكارٌء وأن الحبّس كان في حق 
النساءء والإيذاء بالكلآم في حقٌ الرجال» ثم استقر الأمر على أن البكر يجلد ويغرب» 
والغيب يُزجم» وهل نُسِح ما كان؟ قيل: : لاء بل بان بما استقر عليه الأمر آخراً السب 
والإيذاء المطلمًان في الآيتين على ما روي عن عبادة بن الصامت - رَضِيّ الله عَنْه أن النبيّ 
يه قال: «حَدُوا عَنّي؛ خَدُوا عَئي» قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سيلا البكرٌ بالبكر جَلْدٌ مِانَةٍ 
وَتَغْرِيبُ عَام» والب باب جلد اة وَالوَججمْغ”" وترك الجَلّد في حق الثيب لما سيأتيء 
وقيل: نسخ ما كان ثُمّ على قول ابن سلمة مله لقي ل م كات برل ا 
ِالزَانيُ الاي فَآَجْلِدُوا كَل وَاجِدٍ مِنْهُمًا ماله جَلدَة4 [النور: ؟] وأما على قول الجمهورء 
فمن جوّز نسخ الكتاب بالسّئّة قال: نشت عقر الكر باية الجلدء وعقوبة :الغيت 


)١(‏ بالقصر لغة آهل الحجازء وبالمد لغة تميم وهو في اللغة مطلق الإيلاج» وفي في الشرع: إيلاج 
حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة. . الجمل على المنهج (١/۱۲۸)ء‏ 
مغني المحتاج .)١٤١/٤(‏ 
وأجمع المسلمون على تحريمه لقوله تعالى: : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) 
[التور: ؟]. 

(۲) تقدم. (۳) أخرجه مسلم من حديثه بهذا. 


۲۸ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


بالأخبار الواردة في الرّجمء ومَنْ مع ذلك قال: عقوبة الثيب تخت بالقرآن 
أيضاًء إلا أنه لم يبق متَلْوَاء روي عن عُمَرَ'' ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال فى 
-خطبته : إن الله تعالى بعث محمداً ي نبياًء وأنزل علَيّْه كتاباًء وكان فيما أنزل الله 
cele el Ts‏ ك“كاماء واا ا رك ومس 02 نرم و iit COF ar‏ 
فيه ي الرجم فتلونّاها ووعَيِتَاها: «أَلشْيْحُ وألشْيِحَة إِذا رتيا فَآرْجْمُوَهُمَا [ألئَةَ1“ تكالاً 
من الله [و] الله عَزِيرٌ حکیما» وقد رجم رسول الله ا ورَجَمنًا بعده» وإني اخشی 
بالناس أن يطول“ زمان» فيقول: لا رَجْمِ في كتاب الله. الرجم حقٌ على كل مَنْ 
زنَى من رَجل وأمرأق إذا أخصتاء ولولا آي أخشّل أن يقول الناس زاد عمرٌ في 
كتاب الله تعالى» لأبيته على حاشية المضخف. وكان ذلك بِمَشْهّد من الصحابة - 
رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ فلم يُنْكر عليه أحد. وقد حَكى القاضي ابن كج» عن بعض 
الأصحاب وجهاً: أنه لو قرأ قارىء آية الرجم فى صلاته لم تَفْسُدْ صلاته» ومنهم 
مَنْ قال: إنا لا ننسخ الكتاب بالسنةء إذا لم تتواتزء والرجَم مما اشتهر عن رسولٍ 
الله ييه فى قصّة ماعزء والغامدية واليهودين» وعلى ذلك جرى الخلفاء ‏ رَضِىَ الله 
عَنْهُم 5 بعده وبلغ حد التواتر» وعن أبي هريرة [وزيد بن خالد الجهني]“ - رضي 
الله عنهما ‏ أن رجِلَيْن اختصما إلى رسول الله بي فقال أحدّهما: يا رسول الله 
افض بَيْئَنَا بكتاب اللهء وقال الآخرء وكان أفقههما: أجلء. يا رسول الله. اقض يكنا 
بكتاب الله. ودن لي في أن أتكلى فقال: تكلّمء فقال: إل أبني كَانَ عَسِيفاً لِهَذَا ‏ أي 


1 
®» 


أجيراً ‏ فَرَنَى بأمرأته» فأَخَبِرْتٌ أن عَلَى بي لوجم فَأفتَدَيْتُ مِنْهُ بمائة شَاةٍ وَجَارِيَة ف 
سألتُ أهْلّ العِلّم» فأحَبَرُونِي أن عَلَى أَبِنِي جلد مِائةٍ وَتَغْرِيبُ عام» وإِنّمَا لوجم على 
[امرأته] فقال ال ي : «لأَقْضِين بَنِنَكُمَا بياب الله تَعَالَى ‏ أَمّا غْتَمُكَ وجَارِيتُكَ قَوَدٌ 
عَلَيْكَ» وَجَلَدَ بت ماد وعَرَبَهُ عَاماء وأمَرَ أتئساً الأسْلَّميّ ‏ رَضِي الله عَنه - أن يَأتِيَ مَأ 


ت 


الآخرء فإ أعَفرَفْتْ رَجَمَهَا [أتاها» فَأعترَفَتْء فَرَجْمَهاا وَرُوِيَ أن ماعز بن مالك 


)١( |‏ متفق عليه من حديث ابن عباس عن عمر مطولاًء وليس فيه في حاشية المصحفء وقال آية 
الرجم» ولم يذكر الشيخ والشيخة» ورواه البيهقي بتمامه» وعزاه للشيخين» ومراده أصل 
الحديثء وفي رواية للترمذي: لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف» فإني قد 
خشيت أن يجيء قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به» وفي الباب عن أبي أمامة بنت سهل 
عن خالته العجماء بلفظ: الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموها البتة» لما قضيا من اللذة» رواه 
الحاكم والطبراني» وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي بن كعب أنه قال لزر بن حبيش: كم 
تعدون سورة الأحزاب من آية؟ قال: قلت: ثلاثاً وسبعين» قال: والذي يحلف به كانت سورة 
الأحزاب توازي سورة البقرة» وكان فيها آية الرجم: الشيخ والشيخةء الحديث. 

(۲) سقط في ز. (۳) في ز: يأتي. 

)4( سقط في ز. )٥(‏ سقط في ز. 
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الأسْلويّ - رَضِيَ الله عَنْهُ - اغْتَرَفٌ بِالرُنَا عنْدَ رَسُولِ الله بك فَرَجَمَهُ وَعَنْ بريدة أن امرأة 
من غامد أَعْتَرَفَتْ به فام النبئ ل برَجْمِهَاء وعن عمران بن الخصين- ري الله غل 
مثلُ ذلك في امرأةٍ مِنْ جُهَيئة . 

إذّا عرفت أصول الباب» فلا بد فيه من معرفة ما يوجبٌ الحدّ ومعرفة الحد 
الواجب» وأنه كيف يستوفى بَعْد ما وجبء فجَعَلَ صاحبٌ الكتاب كلام الباب في 
طرَقينَ. ظ 


والثاني: في الاستيفاء» وبيّن في الأول الموجبّ والواجبّ مرتبطا“ أحدهما 
بالآخرء فقال: «والضابط أن إيلاج الفرج في الفزج المحرّم قطعاً المشتهّئ طبعاًء إذا 
انتفت عنه الشبهة سببٌ”" لوجوب الرجم على المحصّن» ولوجوب الجلد والتغريب 
عل غير المخصن» قل «وفى الرابطة قيود» أراد بالرابطة ما سمّاه ضابطاً أولاء 
وإذا شرا القبود المذكورة تكن لك أن قوله «المحرّم قطعا» وقوله «إذا انتفث عنه 
الشبهة» أحدهما كدان عن الآخرء وأنه يجوز أن يُعْلم قوله «إيلاج الفرج في 00 
وقوله ا قطعاً» وقوله «المُشتهى طبعاً» وقوله «إذا انتفت عنه الشبهة» كلها 
بالواو» ولفظ التغُريب بالحاء والميم» ولا يخفئ أن الحُكم منوط بإيلاج قذ 
الحشفة لا بجميع القَرْج» واعلم أن لظ البكر والثيب في الحديث الذي سبق مزل 
عن بقاء العذرة وزوالها اللّذَيْنَ باعتبارهما يُطْلَق اللفظان في غير هذا الباب» وإنما 
الحزاهرة الت المحم وه الي ك ا المخصّن الرجمُ رجلاً كان أو 
0 ولا يجلد مع الرجم. زقال اند ملد آوية ثم يُرْجَمه وفي «الشامل» 

: أنه اختيار ابن المئذر منْ أصحابنا؛ لِما سبق من حديث عَبّادة - رَضِيَ الله 
عله - ويُرْوَئ ل أن عليًاً - رضي 1 عَنْهُ - جلد شراجة الهمدانية» ثم رجمهاء وقال: 
جلدتهًا بكِتَاب الل وَرَجَمْيُهَا ب بِسْئَةِ رَسُولٍ الله ي" وَوَجْه ظاهر المذهب [ما] 


)١(‏ في ز: مربوطاً. 

(؟) المعتبر إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها على الأصل كالغسل. 
قال في القوت: لو خلق له ذكران يشتهيان فأولج أحدهما فيشبه أن لا حد للشك. وقال أيضاً: لو 
استدخلت ذكراً مباناً لا حد عليها بلا خلاف. قاله الدارمي. وقوله فرج أي فرج واضحة الأنوثة 
لا خنثى فشكل . وقوله محر م أي لغير الإيلاج لا لأمر آخر كوطء الحائض ونحوها. 
قال في القوت: ذكر القاضي الحسين في كتاب السرقة أنه لو وطىء حربية بقصد القهر والاستيلاء 
ملكها ولا حد عليه وإن لم يقصد ذلك فعليه الحد. 

(۳) قال الحافظ في التلخيص: وروي عن جابر: أن النبي َة رجم ماعزاً ولم يجلده» ورجم الغامدية = 
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روي عن جابر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أن النبيّ ولد رَجَمّ ماعِزاًء وَلَمْ يَجلده ليم 
العَامِدِيّة وَلَمْ برد ا قال الأصحاب: وحديثٌ عبادة - رَضِيَ الله عَنْه 

في الجلد منسوخ بفغل رسول اله ول وما نقل عن علي فعنْ عمر - رَضِيَ اله 
َعَنْهُمَا]) ‏ خلافهء وأما غير المخصّن» فالصبيٰ والمجنونٌ لا حدّ عليهماء ويؤدان 
بما يزجرهماء وإن كان عاقلا بالغاًء ُظر؛ إن كان عبداء فسيأتي إن شاء الله تعالى» 
وإن كان حرا فحده جلد مائة وتغريبٌ عام؛ لما مر من الأحاديث» [و] يستوّي في 
ذلك الرجُل والمرأة» وعند أبي حنيفة: ليس التغريب من الحدّء وإنما هو تعزيرٌ 
يتعلّق برأي الإمام واجتهادوء وعند مالك: يُكََبٍ الرجلٌ دون المرأة. 


قال الغَرَالِىُ : وَفِي الرَابطَةٍ يود الأول الإِخصَانٌ وَهْوَ التَكُلِيف وَالْحُرِيَة يه وَالإِصَابَة 
في گاج صَحِيح أنابالشبهَةٍ في لنكَاحٍ القَاسِدٍ لا بُخْصَنْ عَلَى أَصَحٌ القَولَِنِء وَل 

يُشْتَرَط وُقُوعٌ الإصَابَةٍ بَْدَ الحُرْيْةٍ ية وَالتَكْلِيفٍ عَلَى الأظهرء ولا يُشْكَرَط الإخصَانُ في 
الواطقين بل إن كان المُخْصَّنُ أَحَدَهُمًا رُم وَجُلِدَ الآخَرُء وَإِنْ كَانَ أَحَدُمُمَا صَغِيراً رُجِمَّ 
البَالِعُ عَلَى الأَظهَرٍ إذَا كان الصّمِيرٌ في مَحَلَ الشْهْوَةء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيهِ ترد وَالقيِبُ ذا 
زنَى يبكرٍ رُم وَجْلِدَتْء وَأَنْتِفَاُ الإخصَانٍ يُسْقِطُ الرَّجْمَء وَآَْتِفَاءُ الحرِيّةِ يُسْقِطْ شَطْرَ 
الجَلْدٍ وَشَطْرَ مُدْةٍ النَغريب عَلَى قَوْلٍء وَفِي قَوْلٍ يُعَرْبُ العَبْدُ سنه وَفِي فول لا يِمَوْبُ 


= ولم يرد أنه جلدهاء وحديث عبادة منسوخ بفعله هذاء وما نقل عن علي فعن عمر خلافه» انتهى 
فأما حديث عبادة فتقدم» وأما حديث الغامدية فتقدم قبله أيضاًء وأما حديث جابر فهو ابن سمرة» 
وقد رواه أحمد والبيهقي عنه بلفظ: أن رسول الله ية رجم ماعز بن مالك» ولم يذكر جلداء 
وأما قصة علي مع شراحة» فرواها أحمد والنسائي والحاكم من حديث الشعبي عن علىّء وأصله 
في صحيح البخاري» ولم يسمهاء وأما قوله: فعن عمر خلافه» يعني أن علياً فعل ذلك مجتهداًء 
وأن عمر تركه مجتهداً فتعارضاء ولم أره عن عمر صريحاًء وقد يجوز أن يكون عنى به حديث 
عمر المتقدمء فإنه لم يذكر فيه إلا الرجمء وكذا ما أخرجه الطحاوي من رواية أبي واقد 
الليثي :أن عمر قال: فإن اعترفت فارجمها. 

)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص: وأما حديث جابر فهو ابن سمرة» وقد رواه أحمد والبيهقي عنه 
بلفظ : : أن رسول الله و رجم ماعز بن مالك» ولم يذكر جلداًء وأما قصة علي مع شراحة» 
فرواها أحمد والنسائي والحاكم من حديث الشعبي عن عليَّء وأصله في صحيح البخاري» ولم 
يسمها. وأما قوله: فعن عمر خلافه» يعني أن علياً فعل ذلك مجتهداًء وأن عمر تركه مجتهداً 
فتعارضاء ولم أره عن عمر صريحاًء وقد يجوز أن يكون عنى به حديث عمر المتقدم» فإنه لم 
يذكر فيه إلا الرجم» وكذا ما أخرجه الطحاوي من رواية أبي وان الليثي: أن عمر قال: فإن 
اعترفت فارجمها. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۳۱ 


قال الرَافِمِي : الإحصان والتحصينٌ في اللغة : المنع» قال الله تعالى : e‏ 
مِنْ باسك [الأنبياء: ٠۰‏ وقال عز وجل: «ني قُرَىَ مُحَصَنَة4 [الحشر: .]١4‏ 


ورد في الشرْعِ بمعنى الإشلام» وبمعنى العقّل والبنُوغ» وكل منهما قد قيل في 

تفسير قوله تعالی : ذا أخصِن فن نين بِقَاحِشَةٍ> [الساة + ١ا‏ ويم الخرية ت 
قوله تعالى: «قَعَلَيهُنْ نِضفٌ ما عَلَى الْمُخْصَئَاتِ مِنَ الْعَذَابِ4 [النساء: 16] يعني 
الحرائر» وبمعنى التزوج» ومنه قوله تعالى: «والْمُخْصِئَاتٌ مِنَ النّساءِ إلأأما مَلَكَثْ 
أِمائكُمْ» [النساء: 4؟] يعني المنكوحات»» وبمعنى العِقّة عن الرّناء ومنه قوله تعالى: 
لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَناتِ4 [النور: 4] وبمعنى الإصابة في التّكاح . ومنه قوله تعالى : 
#مخصِنينَ غَيْرَ مُسَافِْحِينَ4 [النساء: :1010 قبل مصببين الاح ويقال: أَخْصَئتٍ المرأةٌ 
أي عفّت وأخصّتها زوجهاء فَهِيَ محصنة» وأخصّنّ الرجل د تروجء ويعتبر في الإحصان 
المعتبر لوجوب الرجم بالزنا ثلاث صفاتٍ: 


إحداها: التكليف. فالصبيُ والمجنون ليسا بمحصّئيْنء ولا حدّ عليهماء لأن 
فعلهما ليس بجناية» حتى يناط به عقوبة. ا 

والثانية : الحرّيّةٌ فالرقيقٌ ليس بِمْحْصّنء فلا يرجم بالزنا أصاب في نكاح صحيح 
أو لم ي يصِبٌ» ويستوي في ذلك القن والمُدَبّر والمُكَائَب وام الولد» ومَنْ بعضه رقيق» 
قال في «التتمة» : : والمعنى في اعتبار الحرية أن العقوبة تتغلّظ بتغلظ الجناية» والحريةٌ 
تغلظ الجناية من وجهيْن : 


أحدهما: أنها تمنع من الفواحش؛ لأنّها صفة كمال وشرّف» والشريفُ يصون 
نفسه عما يدنْس عرْضه. والرقيق مِبْتَذَلٌ مهانٌ لا يتحاشّئ» عما يَتحاشئ منه الحُرَء 
ولذلك قالت هند عند البيعة: أو تَزْنِى الخرّةٌ؟ 


والثاني : أنها توسّع طريق الحلال؛ ألا ترى أن الرقيقٌ يَختاج في النكاح إلى إِذْن 
السيّدء ولا ينكح إلا امرآنيْن بخلاف الحرٌء ومن ارتكب الحرام مع اتساع طريقٍ 
الحلال» كانت جتايئّة أغلّظ . 

والثالثة: الإصابة في نكاح صحيح» قال في «التتمة» والمعنى في اعتبارها أن 
الشهوة مركبة في النُفوس» فإذا أصاب في النكاح» فقد نال اللذّة» وقضى الشهوة فحقه 
أن يمتنع عن الحرام» وأيضاء فإن الإصابة تكمل طريق الحلال؛ من حيث إن النكاح 
قبل الدخول يرول“ بالطلقة الواحدة» وبمجرّد اختلاف الدين وبعد الدخول بخلافه 


)١(‏ في ز: بائن. 


۱۳۲ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وأيضاء فإنه إذا أصاب امرأته» فقّد أكد استفراشهاء وحينئذء فلو لطخ غيرٌه فراشَة» 
عَظْمَّث وخشته وأذيته» فحقّه أن يمتنع عن تلطيخ فراش ال فإذا لم يمتنع» 
عُلْظت الجناية» ويكفي في الإصابة تغيبٌ الحَضَّمَّةء ولا يُشْتَرط أن يكون الشخص 
ممن ينزل» ولا يقدح وقوعها في حال الحيض والإحرام وعدة الوطء بالشبهة على 
ما ذكرنا في التحليل» ولا يَحْصّل الإحصان بالإصابة يملك اليمين» كما لا يحصل 
التحليل» وأيشاء خملك اليمين الا صد به اكات الحلء ولذلك يصح شراء مَنْ 
لا تحل لهء فلا تكون الإصابة [فيه ys‏ في النكاح» وفي الإصابة بالشبْهة 
وفي النكاح الفاسِدٍ قولان: 

أحدهماء ونسبه بعضُهم إلى القديم : أنها تُفِيد الإحصان؛ لان الفاسد كالصحيح 
في العِدَّة والنسب» فكذلك في الإحصان. 


وأصحٌُهماء وهو الذي أورده المغظم: المنع؛ لأنه لا أثر لهذه الإصابة في إكمال 
طريق الحلال» والخلاف كالخلافٍ في أنه هل يخصّل التحليل بالوطء في النكاح 
الفاسد. ش 

ثم في الفصل صور: 

إحداها: هل يُشترط أن تكون الإصابة بالتكاح بغد التكليف والحريّة؟ فيه وجهان: 


أظهرهما؛ غند الوعام وصاحب الكتاب : لا حتى لو أصاب عَبْدٌ في نكاح صحيح 
أو مجنونٌ أو صغيرٌ ثُمّ كمل حاله.. فزنى» يلزمه الرجم» لأنه وطء يخصّل به التحليل؛ 
فكذلك الإحصان» وأيضاًء فإن النكاح لا يشترط وقوعه في حالة الكمالء فكذلك 
الإصابة فيه . 


والثاني» وهو ظاهر النص والراجحٌ عند مغظم الأصحاب» ويُخكى عن أبي 
حنيفة» ومالك: أنه يُشْترط» حَنّى لا يجب الرجم على مَنْ أصاب في حال النقصان» ثم 
زنى بعد كمال الحال» واحتج له بأنا شرطنا الإصابة بأكْمّل الجهات» وهو النكاح 
الصحيحٌ . فيشترط حضولها من حص كامل+ وعن حكاية الشيْخ أبي حامدٍ وجة 
ثالفٌ» وهو أنه لو أصاب» وهو رقيقٌ»: لم يحصّل الإحصان» ولو أصاب»› وهو صغيرٌء 
حصل» ا تي لعي لو لتر ألا ترى أن الرقيق لا 
يُنكح أكثر من اثنتين» وللوليٌ أن يزوّج من الصغير أربعاًء ووجه رابع» وهو أنه لو 
أآصاب» وهو رقيق» e‏ الإحصان» ولو أصاب» وهو صغيرٌء لا يحصل» والفرق 


)1١(‏ سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۳ 


أن الصغر يمنع كمال اللذة؛ والرق لا يمنع» وادعى كثير من الأئمة أنا إذا شرطنا وقوع 
الإصابة بعد الحرية والتكليف› > كان الوصفان شرطيْن في الإحصان نفْسهء وإن لم 
نشرطء فهما شرطان لوجوب الرجمء والإحصانٌ حاصلٌ دونهماء وهذا ليس بلازم» 
لجواز أن يكون الإحصانٌ عبارةٌ عن الأوصاف الثلاثة من غَيْر أن يعتبر فيها تر تيب» كما 
أنه لا يعتبر الترتيب بين ضفي الحربة والتكليف ؛ وإذا قلنا: يشترط وقوع الإصابة في 
حال الكمّالء فهل يشترط أن يكون الثاني 0 الكمال؟ حينئذ أيضاً 
أطُلَّقّ مطلقّون, منهم القاضي أبو الطيب فيه قولَيْن : 


أحدهماء وینسب إلى «الإملاء» وبه قال أبو حنيفة: أنه ر يشترط» حتى لو كان 
أحدهما كاملا دون الآخرء لم يَصِر الكاملُ محصناً أيضاً؛ لأنه وطءٌ لا يصير أحد 
الواطئَيْن محصّناً به» فكذلك الآخر كالوطء بالشبهة . 


وأصخهماء وروی عن الأم : أنه يصير الكامل محصّئاً؛ لأنه حر واف أصاب 
بنکاح صحيح» فأشبه ما إذا كانا كاملَيْن» وعن الشيخ أبي حامد وغيره: آنه» إن كان 
نقصانٌ الناقص مئهما بالرقٌ» فيصير الكامل محصناً بلا خلاف» وإن كان نقصائه بالصغر 
أو الجنون» ففيه القولان» وَالفرْقُ أن تأثير الرّقّ في الحدٌ دون تأثير الصّغّر والجنونء 
فإنهما يُسْقِطان أصل الحدٌّ بخلاف الرق» وروي أنه سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن الأمة» هل تُخْصِنُ الحر» قال : a‏ قيل: عمن تزوي؟ قال: أدركنا أصحابٌ 
رسُولٍ الله ية يقُولُونَ ذلك ويَقْربُ من هذا ما أورده الإمام» فإنه قال: الرق في 
أحدهما لا يَمْنَع حصول الإخصان في الآخرء وحكى في الصعْر وجهَّيْن عن صاحب 
«التقريب» ثم رأى تخصيص الخلاف بما إذا كانت الضغيرةٌ بحيث لا ر شت يشتهّئ مثْلهاء 
والصغير بحَيْث لا يشتهيه النسا والقطع بأنه لا أثر للصغر في حى المراهق» 
والمراهقة» ويَخْرّج من هذا طريقة في الصغر مفصّلة. 


الصورة 0-0 إذا زنا الثيب ببكر رّجِم» وجُلِدت وغُرّبت» ولو زنا البكرد بأمرأةٍ 
ثيب جلد وغ ' ورُجِمَتُْ ويدل عليه حديث العَسيف . 


)00( أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» فذكر مثله» قال البيهقي : وبلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: وجدت عن 
الأوزاعي مثل ما قال يونس» ورواه البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة قال : سأل عبد الملك بن مروان» عبد الله بن غتبة عن الأمة» فذكره. 

(۲) لقوله َلِنِ: اراي درا شير ده كفل إل لفن نحا لبر باكر علد انه E‏ 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وقد تقدم قريباً. 
أخرجه مسلم )١۳١١/۳(‏ في الحدود/ باب : حد الزنا حديث (۱۲/ ۱۹۹۰). 


۳٤‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقويات 


الثالثة: الرقيىُ يُجلد خمسين» على ما قال تعالى ظفَعَلَئِهِنَ نِضفٌ ما عَلَى 
المُخْصِئَاتٍ مِنَ الْعَذَّاب» [النساء: 6؟] والقِنٌ وغيره سواءً» وفيمن نضفه حر ونصفه 
رقيقٌ» وجهان على خلاف ظاهر المذهَّب. 

أحدهما: أنه إذا زناء خد ثلاثة أرباع حدّ الأحرار؛ لأنه يحتمل التفسيط» وألزم 
على هذا أن ينكح ثلاثاً. 

والثاني : أنه يُفْرَّق بين أن لا يكون بينه وبين السيد مهايأة» فيّحَدٌ حَدٌ الأرقاء» أو 
يكون» فإن زنا في نوبة السيدء فكذلك» وإن زنا في نوبة نفْسِهء فعليه حدُ [الأحرار]° 
أورد الوجهين صاجب "التتمة؟. 

وهل يُعَرّب العبد؟ فيه قولان: 

أصحهماء وهو القديم وأحد قولي الجديد: أنه يُغرّبِ؛ لظاهر قوله تعالى 
دتَعَلَيِهِنَ نِضفٌ ما عَلَى المُخْصَّئَاتٍِ مِنَ العَذَابِ» وروي أن أُمَةٌ لابنِ عم رَضِيَ الله 
عنهما رَنَتْء فَجَلَدَهَاء وغَدَيَهًا إلى فدل9' . 

والثاني» وبه قال مالك وأحمد: لا يُغْرّب» واختاره القاضي أبو حامد؛ لأنّ 
التغريب للتشديد والإيحاش» والعبْدٌ جليبٌ» اعتاد الانتقال من يد إلى يد» ومن بلد إلى 
بلد؛ ولأن فيه إضراراً بالسيد وتفويتاً لمنفعته عَلَيْهه ومَنْ قال بالأصح؛ قال: العبد أيضاً 
إذا أَلِفَ الموضعً شق عليه الانتقال» وضرر السيد لا يبال به في عقوبات الجرائم؛ ألا 
ترى أنه يُفْعَل”" إذا ارتدّء ويُحد إذا قَذَفَه وإن تضرّر السيد» ثم يمكنه إجارته 
واستعماله هناك وإذا قلنا بالأاصح» ففي مدة تغريبه قولان: 

أحدهما: سََدَّ» لأن ما يتعلّق بالمدة والطبْع يستوي فيه الحرٌ والعبدٌ: كمدة العْنّة 
والإيلاء» ويُرِوَىْ هذا وجهاً مخرّجاً عن أبي هريرة. 

وأصحُهما: نصف سنة؛ لظاهر الآية» وعن أبي إسحاق القطعٌ بالنضف» وعند 
الاختصار يُخْرّج ثلاثة أقوال كما في الكتاب. 

وقوله في الكتاب «ولا يشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف على الأظهر؛ . 
نّا أن الظاهر عند المغظم خلاف ما رجُحه. 

وقوله: «ولا يشترط الإحصان فى الواطئَيّن. . .» إلى آخره أراد به ما إذا كان 
)١(‏ في ز: الأرقاء. 


(۲) رواه ابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر: أن حد مملوكة له في الزناء ونفاها إلى فدك . 
(۳) في ز: يقبل. : 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات \o‏ 


أحدهما بصفات الكمال عند الوطءء وهي الحرية» والعقل» والبلوغء دون الآخرء لكن 
اللفظ بعيدٌ عن إفهام العَرَضء رالوجة القربب :فى ريك أن بخيل الإعضان على 
الحرّية» كما في قوله تعالى: ؤَعَلَيهْنُ ضف ما عَلَى المُخْصَّئَاتِ مِنَ الْعَذَاب4. وقد 
ينا أن الحريّة أحد معاني الإحصان”''» فيصير كأنه قال» ولا يُشترط الحرية في 
الواطئَيْن» بل إن كان حرّاً عند الوطء. 


أحدهما: رُجمء إذا زنا وجلد الآخرء إِنْ زنا. 


وقوله «وإن كان أحدهما صغيراً» أي عند الوطء رجم البالغ» إذا زناء وقوله «على 
الأظهر» أي من الطريقَيْنَء وهو الذي رأى الإمام القطع بهء إذا كان الصغيرٌ في محل 
الشهوة. فإن لم يكن » فينقدح الخلاف» وجميع ذلك على التنزيلٍ الذي يناه يوافق ما 
ذكره الإمامء وإن حمل قوله «ولا ر يشترط الإحصان في الواطَِيْن؛ على الواطتيْن في زناً 
حتى کون المعنى أنه لو زَنَء ويُقدّر أن المقصود أنه لو كان أحدٌ الزانِيَين محصناً دون 
الآخرء رجم المحصَّنْء وجلد الآخرء فهذا عين قوله من بِعْدُ «والئيب إذا زَنّی ببکر 
رج وجُلدث» بل أعم منهء فيغني عنه» وقوله «وانتفاء الإخْصَانِ يُسْقِط الرخم؛ لا 
حاجة بعد ما قدّم ذكره في الضابط [إليه]ء وقوله «[وشطر]”" مدة التغريب» يجوز أن 
يعلم بالميم والألف؛ لأن عندهما تَسْقُط كلهاء وكذا قوله «وفي قَوْلٍ يُعَرَبُ العَبْدُ سنة» 
مكرك وتران لقطع أبي إسحاق. 

قال العَرَالِيُ : ْم في أضلٍ التَمْرِيبٍ مَسَائِلُ : (إخداقا) ئها عرب مَعَ مَحْرَمِ وَل 
الأخِرَةٌ عَلَيهَا عَلَى وَج وَعَلَى وَجْهِ عَلَى بَبِتِ المَالٍ إن آمْتَدعَ هَل يجْبرُهُ السُلْطَانُ عَلَى 
الخُرُوج مَعَهَا؟ فيه وَجْهَانِء وَإِنْ كان الطريق آنا فَهَلْ يَجُورُ تغْرِيبُها بِغَيِر مَحْرّم؟ فيه 

قال الرَافِِي: | إنما 0 التغريب؛ لأنه وصل 0 بتغريب العبّدء فأشار 

المسألة الأولى : هل تغرب ا وخدها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه سفّرٌ واجب فأشبه الهبجرة» فإنهاء إذا كانت تخاف الفتنة 
ا[في] دينهاء كان عليها أن تسافرٌ وخدها. 


وأصحُهما: لما روي أنه ل قال: دلا تَسَافِدٌ المَرْأةٌ إلا وَمَعَهَا زَوْجَهَا أو محرم 


/ 


7 في ز: أنها أحد معانيه . (۲) في ز: وينتظر. 


۱۳۹ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لها»"“ ولأن الزانية إذا غرّبت وخدهاء لم يُؤْمَن عليها من التهتك» هكذا أطلق مُطلِقون 
الوجهّيْن؛ وخصّصهما الإمام» وصاحب الكتاب بما إذا كان الطريقٍ آمناء وأشار إلى 
القطع بالمئع» إذا لم يكن الطريق آمناًء وفيه قول بشرعية التغريب منْ غير من الطريق» 
وفي «البيان» وغيره ما يُشْعِر بخلافه» ويقوم مقام المَحْرّم الزؤجٌ وفي النّسُوة الثقات عند 
أمن الطريق وجهان: 


أظهرهما: قيامُهن مقام المَحْرّم» وربما اكْتّفِيَ بالواحدة» إذا كانت ثقة وشَرَّط 
شارطون أن يكون معها مَحْرّم أو رَوْجّء وإذا قلنا بالأصحء فلو تطوّع الزؤج أو المَخْرّم 
بالخروج» أو وجدنا نسوة ثقاتٍ يُسَافِرْنَ» فذاك» وإن لم يخرج المَخْرّم أو الزوْجٌء إلا 
بأجرة أَعْطِيَ الأجرة» وتكون في بيت المال أو في مالها؟ فيه وجهان مشبهان بالخلاف 
في أجرة الجَلادء ورجح القاضي ابن كج. وصاحب «التهذيب» كوئّها في بيت المال» 
وقياس ما سَبّق في أجرة البججلآد أن يرجّح كونها في مال الزانية» وإليه ذهب ابن الصبّاغ 
والروياني» وإن لم يرغب المَحْرّم في الخُرُوجٍ بالأجرة أيضاء فهل يجبره السلطان على 
الخروج؟ فيه وجهان: 


أحدهماء ويُخكى عن ابن سُرَيْح: نعم» للحاجة إليه في إقامة الواجب» وعلى 
هذا فلو اجتمع ° محرمان أو محرم وزوخ» فمن» يقدّم منهماء لم يتعرّضوا له. 


وأظهرهما: أنه لا يجبر كما في الحج؛ ولأنه تعذيب مَنْ لم يذنب» وعلى هذاء 
فقياس مما ذكرنا أنه لا ترب إلا مع محرم أن يخر [التغريب]”" إلى أن يتيسرء وكما 
ذكر الرويانيُ أنها تغرّبء ويَحْتَاط الإمام في ذلك» وقوله في الكتاب «إنها تُغْرّب» يعني 
المرأة وأعلم بالميم؛ لما سبق أن عنده لا تغرّب المرأةء ويجور أن يُعْلم قوله لامع 
محرم» بالواو؛ لإطلاق مَنْ أطلق وجهين في أنها هل [تغرب]““ وحدها؟ 

قال العَرَالِيُ : (الثَانِةُ) لآ يَنقْصُ فِي مَسَاقَة الغُرْبَةٍ عَنْ مَرْحَلَتَينء وَإِلَيِهِ الخيَرَةٌ في 
جهَاتٍ السَّفَر وَالمَرِيبُ يَخْرُْجُ إلى عَير بَلَدِو فَإِنْ رَجع إِلَى البَلَدِ لَمْ يتَعَرَض لَه (الثالِتَة) : 
لو عَادَ المُمَوَبُ أَحْرَجْتاهُ ايا وَلَمْ تحْسَبْ المُدَةٌ المَاضِيةُ. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : لا تسافر المرأة يومين من الدهرء إلا ومعها ذو محرم منها 
أو زوجهاء وفي رواية له: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام 
فصاعداً إلا ومعها أبوهاء أو أخوها. أو ابنهاء أو زوجها أو ذو محرم منهاء وهو من المتفق عليه 
بألفاظ أخرى من حديث أبي سعيد وابن عمر أيضاً وأبي هريرة . 

(؟) في ز: أجمع . (۳) في أ: التعزير. 

)٤(‏ في أ: تعزر. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱۳۷ 


قال الرَافِعِيٰ: الزاني يُغرّب إلى مسافة القضر: لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن 
الأهل والوطنء وفيما دون مسافة القضر تتواصل الأخبار ولا تتم الوحشة» وعن ابن أبي 
هريرة وجه أنه يجوز التغغريب إلى ما دون مسافة القضر؛ مطل قوله ک4 فرت ر 
عام»» وفي «التتمة» وجه: أنه يكفي التغريب إلى موضع لو خرج المبكر إليه لم 
يرجع من يومهء والظاهرُ الأؤلء وإِنْ رَأى الإمام تغريبّة هُ إلى ما فوق مسافة القضرء 
فعل؛ عرب عمر - - رَضِيَ الله عَنُْ - إلى الشام» وعثمانُ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - إلى مصرّء 
هذا هو المشهور والذي أورده المتولّي ؛ أنه إذا وجد على مسافة القضر موضعٌ م صالحٌ» 
لم يجز التغريب إلى البلد البعيد» والبدويٌ يخرب عن جلته وقومه. وله لمكو هد 
الإقامة فيما بينهم» وحكى إمام الحرمَيْن وجهَيْن في أنه لو عيّن الإمام جهة للتغريب» 
فطلب الزاني أن يُغْرّب إلى جهة أخرئ» هل يجاب أو لا [يعدل] عن تعيين الإمام؟ 
ورأي الأظهر. إجابته» وقال: المقصود إيحاشه بالإبعاد عن الموضع بقدر مرحَلَتَيْنَ» 
فإذا حصل هذا الغرّض» فليأخذ في أي صؤب شاءء وهذا ما أورده في الكتاب 
والمذكور في غيره أنه لا عُدول عما عينه الإمام» وهذا هو اللائق بالزجر والتغنيف. 
ويوافقه ما ذكر صاحب «التهذيب» أن الإمام لا يرسله إرسالاً» بل يُغرّبه إلى بلّد معيّن» 
وإنما غرّب إلى موضع معين» فهل يمنع من الانتقال إلى [بلد]”"' آخر؟ الذي أورده 
المتولي» واختاره الإمام: أنه لا يمع ومنهم من قال: يمنع. 


وفي «التهذيب»: أنه لا يُمكن المغرب من أن يحمل معه أهِلَهُ وعشيرته؛ لأنه لا 
توس خد وله أن يحمل جارية يتسرى بهاء وما يحتاج إليه للنفقة» وقال وفي 
«التتمة» : لو خرج عشیرته معه» لم يمتعواء والغريب إذا زنا يُغْرَب من بلد الزنا تنكيلاً 
وتبعيداً عن المؤضع الذي ارتكب فيه الفاحشة» فر الاو تفوت إل يلد ولا 
إلى موضع بينه وبين بلده» أقل من شسافة 'القطرة وإذا غُرّبٍ إلى غير بلدهء فرجع إلى 
بلده» ففي الكتاب : أنه لا يُتعرّض له وحکی غيره أنه يمنع منه» وهو الأشبهء ثم هذا 
في [الغريب]“ الذي له وَطْنّْء فإن لم يكن كما إذا هاجر الحربي إلى دار الإسلام» 
ولم يتوطن بعد بلدة قال في «التتمة؛: : يتوقف الإمام إلى أن يتوطن في بلده» ثم 
يغْرّبه» والمسافر إذا زنا في الطريق ي يغرب إلى غير مقصده. وإذا رجع المغرّب إلى اليلد 
الذي عرب منه» رد إلى المؤضع الذي عُرّبَ إليهء وهل یسب ما مضى» أم تستأنف 
المدة الأشبه» وهو المذكور في الكتاب : أنها تستأنف ليتوالّئ الإيحاش» وفي «التتمة»: 


أنه ر يحسب ما مَضَّىْء والخلاف راجمٌ إلى أنه هل يجوز تفريق سنة التغُريب» وخرّج 


. () في زايجوز. 00 (۲) سقط في ز. 
(۳) في أ: المغرب. 


۱۳۸ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


بعضهم هذا الخلاف من الخلافٍ في أنه هل يجوز ف فى «اللْقَطَةِ تفريق سنة التعريف؟ 
قال القاضي ابن كج : : ولا يعتقل في المؤضع الذي عُرّب إليه؛ لتلا يرجع» بل يحفظ 
بالمراقبة والتوكيل به( 2 ٤ے‏ [فإن] احتج إلى الاعتقال» اغتّقِل» [ولو زنى] ثانياً في البلد 
الذي عرب إليهء عُرّبِ إلى موضع آخرء قال ابن كج: وتدخل بقية مدة الأول في 
الثاني ؛ لأن الحدّيْن من جنس واحد يتداخلان» وفي كتابه: أنه لو أراد الحاكم تغريبه 
فَخْرّجَ بنفسه» وغاب سنة» ثم عادء فعن بعض الأصحاب: آنه يكتفي بذلك» 
والصحيحٌ خلافه» لأن المقصود التنكيل» وإنما يخصّل ذلك بنفي السلطان. 


وأن نفقة المغرّب ومؤنته في ماله يُقَدْر ما يسرك فيه السَّمَر والحضرء وما زاد 
بسبب السفرء فهو في بيت المال» وهذا ر 


ويجوز تقديم التغْريب على الجَلّدء وفي «الحلية» للقاضي الرويانيٌ: أنه يلزم 
المرب أن يقيم في العُربّة؛ حتى يكون كالحبس له في أصح الوجَهَيْنِء ولا يُمكُن من 
السير والصُرْب في الأرض» ا ومما ينايِبٌ عقوبة التغريب النفْيُ في قطع 
الطريق» وسيأتي» وورد الخبرٌ بنفي المختّئين» وهو تعزير”". 


قال العَزَّالِيُ : أمّا الإسْلامٌ فَلَيسَ من شَرَائِط الإخصّان بل الذَّمّي يُرْجَمْ إِذَا رَضِيَ 
ولايد عَلَى الشّرْب وَإِنْ كان | ا لبي 7 0 


مكل ا فیرجم؛ ا 


لنا: ما روي [أن] رسول الله كل ٤‏ رَجََ يهوديين رَنَيَا وَكَانَا قَدْ أخصتاء وإذا ارتدٌ 


)١(‏ في أ: فلو. 

(۲) قال النووي في زوائده: الصواب أن الجميع في ماله. 

زفرق قال في الخادم : قد نص الشافعي ف في الأم على الثلاثة فقال : : المنفيون ثلاثة: المحارب وصفه بقيد 
د لول قل قر بد ره فإذا تغرب إلى موضع آخر طلب. 
والثاني : الزاني البكر. والثالث: المختثون. 

(5) أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن رجل من مزينة سمعه يحدث سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة قال: زنا رجل وامرأة من اليهودء وقد أحصناء حين قدم عليهم رسول 
اله ية المدينة» وقد كان الرجم مكتوباً عليهم» فذكر باقي الحديث» ورواه الحاكم من حديث 
ابن عباس : أتى رسول الله ية بيهودي ويهودية قد أحصناء وسألوه أن يحكم فيما بينهم › فحكم 
عليهما بالرجم» ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي : أن اليهود أتوا رسول الله 
ككل بيهودي ويهودية زنيا قد أحصناء فأمر بهما رسول الله ية فرجماء قال عبد الله : فكنت فيمن 
رجمهماء وإسناده ضعيف» وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم» دون ذكر الإحصان في = 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ش ۱۳۹ 


المُخِصَن ‏ » لم يبطل إحصانه» حتى لو زنى في الردّة بغد ما ر جَعَ إلى الإسلامء فعليه الرجم 
وقال أبو حنيفة» يبُطل الإحصان بالردةء ولا يعود إلا بإصابة جديدة بعد الإسلام . 


وقوله في الكتاب «إذا رضي بحكمنا» يجوز أن يعلم بالواو؛ لما ذكرنا في «كتاب 
النكاح» أنا إذا قلنا «يجب الحكم بين الذميين» إذا تراقَعُوا إليناء فإذا أقر الذميٌ بالزناء 
يُقَام عليه الحدٌ جبراء وإنما يعتبر الرضًاء إذا قلنا: لا يجب الحكم بينهم وبيّئا أن 
الأكثرين رجُحوا قول الوجوب. وقوله «[ولا يُجلَدْ] على الشزب» أي وإن رَضِيَ 
بحکمنا؛ لأنه لا يعتقد تحريمه 


وقوله «على الأظهر» ليعتقد رده إلى الصورتين» وهما مکررتان من بعد مشروحتان 
إن شاء الله تعالى . 


قال العَرَالِيُ : ما فوا : ايلاخ فُزج في كُزج فَيتاولُ اللواط وَهُوَ يوجُبُ غل الفَاعِلِ 
وَالمَفْعُولٍ عَلَى قَوْل (ح)ء وَالْجْمَ م بل حال على قله وَالتَعْزِيرَ عَلَى قَوْلِء وَهْوَ كَالرْنًا 
عَلَى قَوْلِء وَإِْيَانُ الأجتبية في بها لوَا وَالعُلا م المَمْلُوكُ كَمَئِرٍ المَملُوكٍ عَلَى الأمَ م 
وَالمِلكُ فِي الجارِيَةِ وَالرْوْجَةٍ شُبْهَةٌ لأنها مَحَل آلاسيمتاع . 


قَالَ الرَافِعِي : القيد الثاني : : إيلاج الفرج في اقرخ فيدخل فيه اللواطً» وهو من 
الفواحش؛ وقال الله تعالى: ِإِنكُمْ انون الفاق مَا سَبَقَكُمْ ها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ4 
[العنكبوت: ۲۸] وقال عَرّْ منْ قائل : «قل إِنْمَا حرم رَبّي الفوَاجش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطْنَ © [الأعراف: ۳۳]. ثم إن لاط بذكر» ففي عقوبة الفاعل أقوالٌ : 


أحدها: أن عقوبته القغل محصّناً كان أو لم يكن؛ لما روي عن ابن عباس - رَضِيَ 
الله عَنْهُمًا ‏ أن النبي ية قال: : من وَجَدَئْمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوطي فَأَقُنُوا الْمَاعِلَ 
وَلْمَْعُولَ پوه“ وعلى هذاء ففي قتله وجوه : 


= الصحيحين من حديث ابن عمر. 
(فائدة) تمسك الحنفية في أن الإسلام شرط ف في الإحصان» بحديث روي عن ابن عمر مرفوعاً 
وموقوفاً: من أشرك بالله فليس بمحصن» ورجح الدارقظني وغيره الوقف» وأخرجه إسحاق بن 
راهويه في مسنده على الوجهين» ومنهم من أول الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف . 

)١(‏ رواه أحمد وأبو داود واللفظ لهء والترمذي وابن ماجة» والحاكم والبيهقي من حديث عكرمةء 
عن ابن عباس» واستنكره النسائي» ورواه ابن ماجة ا حديث أبي هريرةء وإسناده 
أضعف من الأول بكثير» وقال ابن الطلاع في أحكامه : لم ثبت يثبت عن رسول الله كل أنه رجم في 
اللواطء ولا أنه حكم فيهء وثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول بهء رواه عنه ابن عباس = 


6 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


أحدها: أنه يُقتل بالسيف كالمرتدٌ؛ لأنه السابق إلى القَهُمِ مِنْ لفظ القتلء ويُحكول 
هذا عن أبي الْحُْسَين بن القطان. 


والثاني » وبه قال مالك وأحمد: أنه يُرْجَم تغليظاً؛ لما روي عن علي - [كرم الله 
وجهه] رَضِيّ اللهُ عله - أنه قال: يُرْجَمْ اللوطيّ. 


والثالث : يهدم عليه جدارء أو يرمى من شاهق حتى يموت آخذاً من عذاب قوم 
وط قال الله تَعَالَى: ظفَجَعَلْنَا ماليا“ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيهَا حِجَارَةٌ [من سِجُیل)") 
[هرد: ۸۲]. 


وأصحُهما: أن حده حدٌ الزناء قَيُرْجَم إن كان محصناًء ويُجلد ويُغرّبء إن 
لم" يكن مُحْصّناً؛ لأنه حد يجب بالوطء» فيختلف بالبكر والثيب» كالإتيان في القُبْلء 
وقد يُختج له بظاهر ما رُوِي أنه يك “قال: «إذًا أنّى الرَّجُلُ الرّجُلَ قَهُمَا زَانَِانِه . 

والثالث: أن الواجب فيه التعزيرء وبه قال أبو حنيفة» لأنه فرْجٌّ لا يجب المَهْر 
بالإيلاج فيهء فلا يجب الحد كإتيان البهيمة» وهذا القول مخرّج منه» ومنهم مَنْ لا يثبت 
هذا القَوْلَء وأما المفعول» فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاًء فلا حد عليه ولا 


= وأبو هريرة» وفي حديث أبي هريرة أحصنا أم لم يحصناء كذا قال» وحديث أبي هريرة لا يصحء 
وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه» وعاصم متروك» وقد 
رواه ابن ماجة من طريقه بلفظ : فارجموا الأعلى والأسفل» وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته 

)١(‏ في ز: عليها. (۲) سقط في ز. 

۳( اختلف أهل العلم في حد اللواط فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنى إن كان محصناً يرجم 
وإن لم يكن محصناً يجلد مائة» وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة 
والنخعي وبه قال الثوري والأوزاعي» وهو أظهر قولي الشافعي» ويحكى أيضاً عن أبي يوسف 
ومحمد» وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلاً كان أو 
امرأة محصناً كان أو غير محصن لأن التمكين من الدبر لا يحصنها فلا يلزمها به حد المحصنات» 
وذهب قوم إلى أن اللواطي يُرْجَم محصناً كان أو غيره وممن ذهب إلى هذا سعيد بن جبير 
ومجاهد وابن عباس وروي ذلك عن الشعبي» وبه قال الزرهري وهو قول مالك وأحمد وإسحاق» 
وروی حماد عن إبراهيم. قال: لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللواطي› والقول 
الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحده 
وقد روي عن جابر وأبي هريرة عن النبي ية في اللواطة أنه يقتل الفاعل والمفعول. (شرح السنة 
"7٠/0‏ ). 
و 0 E hS n‏ وفيه بشر 
ابن الفضل البجلي وهو مجهول» وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱٤١‏ 


مهر؛ لأن منفعة بُضْع الرّجُل لا تتقوّم» وإن كان مكلَفاً طائعاًء فإن قلنا: إن الفاعل 
يُقتل» .فَيُقتل المفعول بما يُقْتَل به الفاعل» وإن قلنا: إن حدّه حد الزناء فيُجْلّد المفعول 
ويغرّب محصناً كان أو لم يكن. وإن أتى امرأة في دبرهاء ففيه طريقان: 

أظهرهما: أنه لواط؛ لأنه إتيانٌ في غير المأتئ» فيجيء في الفاعل الأقوال» 
وتكون عقوبة المرأةٍ الجَلْدَ والتغريبَ على قؤلنا: إن حدّه حد الزناء وهذا ما أورده في 
الكتاب» ورجحه في «التهذيب» وبه قال الشيخ أبو حامد. 

والثاني : أنه زناً؛ لأنه وطء صادف أنثى» فأشبه وطئها في القّبُل؛ فعلى هذا [حَدّه] 
حَدُ الزناء بلا خلاف» وتُرْجَم المرأم إن كانت محصنةً. وهذا ما اختاره القاضي ابن كج 
وأورده صاحب «المهذب» هذا كله [فيما] إذا لم يكن [هناك] مِلْكُ يمين ولا نكاحٌ . 

وأما إذا لاط بعبده» ففيه طریقان : 

أحدهما: أن في وجوب الخد قولَيْن؛ لقيام الملك كما لو وطىء أخته المملوكة. 

وأصحُهما: أنه كالأجنبي» ويخالف وطء الأخت المملوكة» فإن المِلّك يبيح 
الإتيان في القَبّل في الجملة» فإذا لم يبح» انتهض شبهة» ولا يبيح هذا النوعٌ بحال» 
ولو أتى امرأته أو جاريتهُ في دبرهاء فطريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف في وطء الأخت المملوكة. 

وأصحهما: القطع بالمنع؛ لأنها مملوكة ومحل استمتاعه [والله أعلم]. 

وأما لفظ الكتاب فقوله «وهو يوجب قتل الفاعل والمفعول» أراد به القتل 
بالسيف» ويجوز أن يُعْلّم ما سوى قول التعزير بالحاء؛ وما سوى قول الرجم بالميم 
والألف» وأن يعلم قوله «على قول» من قوله «والتعزير على قول» لما ذكرنا أن بعضهم 
نفاه» ويخرّج بالقيْدٍ المذكور المفاحَدّة» ومقدّمات الوطء» فلا يجب الحدٌ بشيء من 
ذلك» وإذا وجذنا بالمرأة الخليّةِ حبلاء وأنكرت الزناء لم تُحد خلافاً لمالك» وإذا 
وجدنا امرأة ورجلا أجنبيين تحث لحاف» ولم يعرف غير ذلك» لم نَحُدّهماء وكذلك 
إذا أتت المرأة المرأة» لأنه لا إيلاج» 0 في هذه الصورة التعزير . 

قال العَرَّالِىُ : وَقَوْلَّا: تُشْتَهَى طبعاً يب بين أنه لا بُ بالإيلآج في المَيِنَةِ وَفِي 
البَهِيمَةٍ قَوْلآن: أَصَحُهُمَا أَنّ فيه لزي وَفِي قَوْلٍ تفل البَهِيمَةُ أنضاًء ثُمْ في وُجُوب 
يمتها إن كَانّث غَيرَ مَأكُولةٍوَفِي لها إن كَائَث مَأَكُولةٌ خلآتٌء وَإِنْ أَوْجَبْنَا الخد قلا 
ثبت إلا بأرْبعَةٍ عُدُولِء وَإِنْ أوْجَبئا ازير قيفي عَدْلانٍ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ. 

قَالَ الرَافِمِيّ: القيد الثالث: أن يكون الإيلاح يشتهى طبعاء وقصد به التحوّز عن 
صورتين : 
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إحداهما: إذا أولج في فَرْجٍ ميتة» ففيه وجهان منقولان في «التهذيب» وغيره : 
أحدهما: أنه يجب الحدٌء لأنه حصل إيلاج فرج في فرج [محرم]”''. لا شبهة 


وأصحهماء وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يجب؛ لأنه مما ينفر الطبْعٌ عنه» 
وما ينفر الطبع عنه لا يُحْتَاجُ إلى الزجر عنه [بالحد]» كشرب الخمر والبؤل. 

الثانية : إتيان البهيمة حرامٌ» وفي عقوبته قولان: 

أصحهما: التعزير؛ لأن الطباع السليمة تأباه» ولا يوجَدٌ ذلك إلا نادراً من 
الأراذل» ومثل ذلك لا يزجر عنه بالحدٌ. 

والثاني : أنه يجب فيه الحدٌ؛ لأنه إيلاج فزج في فرج حرام» وعلى هذا فقولان: 

أحدهما: أنه يقتل محصناً كان أو لم يكن» لما روي عن ابن عباس - رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا] - أن النبي ككل قال : «مَنْ أنّى بو بَهِيمَةَ الوه وَأَقتُلُوا الْبَهِيمَة»”" قيل لابن عباس - 
رَضِيَ الله [َعَنْهُمَا] - فما شَأَنُ البَهِيمَة؟ قال: باأززة فإ ذتك إلا آنه كيه أن يؤكل 
لخمُهاء وقد عمل بها ذلك العمل وَبُروَئ أنه قال في الجواب: إنها نر ى» فيقال: هذه 
التي فُعِلَ بها ما فُعِلَء وعن أبي هريرة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أن النبي ككل قال: «مَنْ وَقَعَ 
عَلَى بَهِيمَةِ الوه وَأقتُُوا البَهِيمَةَه”" . 

والثاني : أن حده حد الزناء فيُفْرَق بين المخصّن وغيره؛ لأنه حدٌ يجب بالإيلاج» 
فأشبه الزناء وفيه طريقان آخران: 


)١(‏ سقط في ز. 

)۲( وفي إسناد هذا الحديث كلام رواه أحمد وأصحاب السئن من حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره عن 
عكرمة» عن ابن عباس باللفظ الأول وأما الرواية الأخرى فهي عند البيهقي بلفظ : ملعون من وقع 
على بهيمة» وقال: اقتلوه واقتلوها ليلآء يقال هذه التي فعل بها كذا وكذاء قال أبو داود: وفي رواية 
عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس : ليس على الذي يأتي البهيمة حد» فهذا يضعف حديث عمرو 
ابن أبي عمروء وقال الترمذي: حديث عاصم أصح»› ولما رواه الشافعي في كتاب اختلاف علي 
وعبد الله من جهة عمرو بن أبي عمروء قال: إن صح قلت بهء ومال البيهقي إلى تصحيحه لما 
عضد طريق عمرو بن أبي عمرو عنده» من رواية عباد بن منصور عن عكرمة» وكذا أخرجه عبد 
الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة» ويقال: إن أحاديث عباد بن منصور 
عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم ب بن أبي يحيى» عن داود عن عكرمة» فكان يدلسها بإسقاط 
رجلين» وإبراهيم ضعيف عندهم» وإن كان الشافعي يقوي أمره» والله أعلم . 

(۳) قال الحافظ في التلخيص: في إسناده كلام رواه أبو يعلى الموصلي . نا عبد الغفار بن عبد الله بن 
الزبير عن علي بن مسهرء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه بهذاء ورواه ابن عدي عن أبي 
يعلى» ثم قال: قال لنا أبو يعلى بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه» وقال ابن عدي: إنهم كانوا لقنوه. 
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أحدهما: القطع بأنه كاللواط؛ فعلى هذا ينجذب قول التعزير على رأي. 

والثاني : القطع بأن الواجب فيه التعزيرٌء» حكاه صاحب «البيان» وغيره» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة . 

فيجوز أن يُعْلَمْ لهما قوله في الكتاب «وفي البهيمة قولان» بالواو. 

التفريع : إن أوجبنا المّثل» ففي كيفيته الخلاف المذكور في اللواطء وهل تقتل 
البهيمة؟ ذكر الشيخ أبو حامد وجماعةٌ أنها إن كانّث مأكولة» تقتل» وإلا فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لظاهر الخبرين. ۰ 

والثاني: المنمُ؛ لما رُوِيَ أنه كله نَهَى عن ذبْح الحيوانء إلا لمَأكلَة» وفي 
إسناد الخبّر كلامٌ» ومنهم مَنْ أطلق الوجهين في المأكول وغيره» ويخرّج من الطريقين 
ثلاثةٌ أوجه؛ ثالثها الفزْق بين المأكول وغيره. 

التفريع : إن قأنا: [إنها] تقتل» فقد ذكروا فيه معاني: 

أحدعا: كراهية أكلهاء لو أنيكت. 

والثاني : أنه لملا يَذْكُر الفاحشة بها. 

والثالث: [خوف أن] يأتي بخَلْقَ مشوه يشبه بعْضه الآدمىّ. وبعضه البهيمة» 
المَعْنَى الأول يختص بالمأكول» والثاني والئالث يشملان المأكول وغيره» فمن قال : 
يُقْتَل المأكول دون غيره» يجوز أن يَذْهَبٍ إلى المَعْنَى الأول» ولو أتى البهيمة في 


دُبُرهاء فيقتل على المعنى الأول والثاني» ولا يُمْتّل على المعنى الثالث» وهل كل 
أكلهاء إذا كانت مأكولة وذبحت؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم؛ لأنها مُذكاةٌ كغيرها؛ وهذا ما رجّحه الإمام وصاحب «التهذيب» . 

والثاني : ١ء‏ لما سبق في الرواية عن ابن عباس - رَضِيَ الله [عَنْهِمًا] » وأيضاًء 
فإنه» إذا وجب قتلهاء التحقت بالمؤذيات» وهذا أصح عند الشيخ أبي حامدء فإن قلنا : 
لا يحل أكلهاء أو كانت غير مأكولة» فهل يجب ضمائهاء إذا كانت لغير الفاعل؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنها صارت مستحقة القتل شرعاً» كالعبد يُقتل حذاً. 

وأظهرهما: : تعم» لأنه وان أتلف» بلا جنايةٌ وعلى هذاء فعلى من يجب 
الضمان؟ فيه وجهان عن أبي علي الطبريٌ وغيره. 
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أحدهما: على بيت المال؛ لأنها قُتَلَت للمصلحة. 
- وأصخهما: على الفاعل؛ لأن التلف جاء بسبب فعله» وشبه هذا الخلاف في 

أجْرَة الججلأدء وإذا قلنا: يحل الأكل فيما إذا كانت البهيمةٌ مأكولةء ففي قدر التفاوت 
بين قيمتها حيّةَ مذبوحة ما ذكرنا من الخلاف» ولو مَكْنَتِ امرأةٌ من نفسها قِرْداّء كان 
الحكمء > كما لو أتى بهيمةً حكاه صاحب «التهذيب» وغيره» ومما يتفرّع على الخلاف 
المذكور في اللُواط وإتيان البهيمة» أنا إذا أؤْجَبْنَا الحدّ [فيهما]ء فلا تثبتان إلا بأربعة 
شهودٍ كالزناء وإن قلنا بوجوب التعزيرء فيكفي عدلان أو-لا بد من أربعة؟ فيه وجهان: 

أحدهماء وبه قال أبو حنيفة والمزنئ وابن خيران: [أئه)“ يكفي عدلان» كما في 
سائر الجنايات وعقويتها. 

وأظهرهماء وينسب إلى النص: أنه لا بُدّ من أربعة؛ [لأنها)"“ شهادة على إيلاج 
فج في فرج فأشبهت الشهاددةً على الزُّنَاء ويجوز أن تختلفٌ عقوبة الإيلاج» ولا 
يختّلف عدد الشهود؛ كالجَلد والرجم في الزناء ولک قوله في الكتاب «وإن أوجبنا 
الحدٌ» مردود إلى إتيان البهيمة واللواط فعا فالحكم فيهما واحدٌ. 

والمسألة في اللواط أعادها صاحب الكتاب في «الشهادات» وحَكى الخلافٌ في 
اعتبار العَدّد على القول بوجوب التعزير قولَيْنَء والمشهورٌ وجهانء كما ذكرنا هناء وكذا 
قوله قبل ذَلِكء وفي قولء «تقتل البهيمة» المشهور فيه الوجه. 

وقوله «بينهما» فيه «خلاف» يجوز إعلامه بالواو؛ لأن القاضي ابن كج حكى 


القع بحل الأكل. 


وَفِي المُئْمَةٍ فإنّ الصّحِيحَ لحد فيهء وأا وَطْءْ الحائض المُخرمة وَالصَائِمَةٍ لا َد 

SO RS : ال الرَافِيِي‎ 

لأنه لا يُوصَفٌ بالحرمة» والكلام فيه مبسوط من بعدء [وأردنا]"" بالإيلاج المحرّم ما 

يحرم بعينه دون ما يحرّم؛ لأمر من خارج» وإن لم يتلقّظ به فِيَحْرُجٍ وطء الحائض 

العامة والمُخرية ؛ لأن التحريم ليس لعين الوطءء وإنما يحرم وطء الحائض ؛ للأذى 
مرة تلك النجاسةء ووطء الصائمة والمخرمة لحرمة العبادة» فلا يتعلّق به الحده 


)١(‏ سقط في ز. (0) في أ: لأنه. 


)۳( في ز: وأراد. 
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وكذلك وطء الجارية قبل الاستبراء» وكون التحريم مقطوعاً به يحرج عنه الوطء في 
الأنكحة المختلف في صحتهاء ولا يجب الحد بالوطء في النكاح بلا ولي على 
الأصح» وقد حكينا وجهاً عن الصيرفيٌ في «باب النكاح»: أنه يجب الحدٌ على مَنْ 
يعتقد تحريمه. ويُخْكئ عنه» وعن غيره الوجُوب على مَنْ يعتقد إباحته أيضاء كما 
يوجب الح على الحنفيّ بشرب التبيذء وكذلك لا يجب الحدٌ بالوطء في نكاح المتعةء 
وفيه خلاف مذكور في النكاح› وقوله في الكتاب «وفي النكاح القاسد وفي المتعة» نكاح 
المتعة أحد الأنكحة الفاسدة» فالئظم كقوله تعالى: «فِيهمًا فَاكْهَةٌ وَتَخْلَ وَرْمَانَُ4 
[الرحمن: 1۸]. 

وقوله: «فإن الصحيح» يرجع إلى النكاح الفاسد دون الوطء بالشبهة» فلا خلاف 
في أنه لا يجب الحد به. 

واعلم أن هذا القيد يُسْتَعْئَ عنه بالذي بغده» وصَوَرْهُ هُ داخلةٌ في الذي بغده» وقد 
كَرّر أكثرها فيه. 


قال العَرَالِيُ: وَقَولنَا: لآشْبْهَةَ فِيهِ أَخْتَرَرْنَا به عَنْ شُبْهَةٍ شْبْهَةٍ فِي المَحَلَ وَالقَاعِلِ 
وَالطريتي» أما شُبْهَةُ المَحَلَ فََنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّةٌ َب رَضَاع أؤ نسب أو 
شرك أذ تزويج أذ مد لد على الجَديدٍ في جميع كلك وما في القَاعِلٍ أن يَطُنُ 
آنا نلوك أو وو : أا في الطرِيتٍ أن يَحْمَلفَ الْمُلمَاُ في إيَاحَِِ تلتحا بلا ولي 
وبلا شُهُودِ وَنكاح الْمُئْعةٍ ُالصجيح أن جَمِيعَ ذَلِكَ يَذ يَذْرَأً الد . 


قال الرَافعي : القيد الخامس : أن يكون خالياً عن الشبهةء روي عَنْ رسول الله يږ 
أنه قال: «أَدْرَءُوا الحُدُود بِالشُّبّهَاتِ»”' وأتبع صاحب الكتاب في ضبط 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهري» عن عروة عن عائشة بلفظ : ادرءوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيلهء فإن الإمام أن يخطىء في العفوء 
خير من أن يخطىء في العقوبةء وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعيف قال فيه 
البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» ورواه وكيع عنه موقوفاًء وهو أضح قاله 
الترمذي» قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك وقال البيهقي في السنن: 
رواية وكيع أقرب إلى الصواب» قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري» ورشدين ضعيف 
أيضاًء ورويناه عن علي مرفوعاً: ادرءوا الحدود» ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود» وفيه 
المختار بن نافع» وهو منكر الحديث قاله البخاري» قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن 
عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: ادرءوا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن 
المسلمين ما استطعتم» وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضاً موقوفاً» وروي منقطعاً وموقوفاً على = 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م ٠‏ 
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«الشبّهَاتِ ت تقسيماً ذكر أن الشيخ أَبَا محمَّدٍ كان يردّهٌ في كلامه» وهو أن الشبهة ثلا 
أقسام» شبهةٌ في المَخْلُ» وأَخْرَئْ في الفاعل» وأخرَى في الجهة والطريق . 

القسم الأول: الشبهة في المَحلٌ؛ بأن يكون مملوكاً له» كما لو وطىء جاريته 
المحرّمة عليه؛ بمحرمية ة رضاع أو نسب؛ بأن كانت أخْتّهُ من الرضاع أو النسب» » أو 
كانت بنته أو أَمّهُ من الرضاعء ففي وجوب الحد قولان: 


أصحُهماء وبه قال أبو حنيفة: لا يجب؛ لشبهة المِلّك المبيح" . 

والثاني : يجب » لأنه وطءٌ لا يستباح بحال؛ فأشبه اللواط»› ويجري الخلاف فيما 
إذا كانت موطوءة أبيه أو ابه ولو وطىء جارية مشتركةً بينه وبين غيره» أو جاريتة 
المزوجة أو المعتدّة عن زوجهاء ففيه طريقان: 

أحدهما: طرد القولين» وهذا ما ذكره فى الكتاب. 


وأقواهما: القطع بالمنع؛ لأن تحريمهن لا يتأبدء فأشبه وطء الحائض والمُخرمةء 
وفي معنى هؤلاء الجاريةٌ المجوسية والوثَبِيّة» وما إذا أُسلَّمَتْ جارية ذميٌ» فوطئها قبل 
أن تباع عليه» وإذا قلنا: لا يجب الحد يثبت النسب وحرمة المصاهرة» وإذا قلنا: 
يجب فلا يثبتان» وقيل: يثبت النصب» وتصير الجاريةٌ مستَولدَةٌ بلا خلاف» فيدخل 
في هذا القسْم وطء الأب جارية الان لشبهة حقّه في مال الابن» ويجوز أن يُعدٌ منه 
وطء الحائض والمخرمة وآمَنْ] في معناهما. 


والقسم الثاني : الشبهة في الفاعِلٍ ؛ وذلك بأن يجدّ امرأةٌ على فراشه فيطأَهَا على 
ظَنّ أنها زوجته أو أمنّهٌ فلا حدٌ عليه وإذا ادى أنه ظَنْ ذلك» فعن النص أنه يَخْلِف 
ويُدْرِأ عنه الحدٌّء وقال أبو حنيفة: يجب الحدٌّء ولا أثر لهذا الظنء إلا إذا زفت إليه 
امرأةٌ» وقيل [له:]”" إنها التي نكحْتّهاء وكانت غير [التي نكحها]“ لنا: القِياسٌ على 
ليلةٍ الزفافٍء وعلى ما إذا شرب شراباً على ظن أنه ليس بخمرء [فإذا هو خمر]”» ولو 
ظن الموطوءة الجارية المشعركة بيه وبين غيرهء فكائث غبرهاء وفعنا غلى أنه لا يجب 


= عمرء قلت: ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد 
صحيح» وفي ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر: لأن أخطىء في الحدود 
بالشبهات» أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات» وفي مسند أبي حنيفة للحارثئي من طريق مقسم عن 
ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعاً. 

)0 في ز: الشهادات . (0) في ز: المبيع . 

(۳) سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 

(©) في ز: فكان خمراً. 
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الحد بوطء الجارية المشتركة, قال الإمام : فيه ترددء ويظهر أن يقال: لا حد؛ لأنه ظن 
ما لو تحقّقه لأنْدَهُمَ الحدّء ويجوز أن يقال: يجب؛ لأنه علم [التحريم] وظن أنه اقترن 
به ما يدفع الحدّء فلم يكن [فكان] من حمّهء إذا علم التحريم» أن يمتنع . 

القسم الثالث: الشبهة في الطريق والجهةء قال الأئمة: كل جهة صِحّححها بعض 
العلماء» وحكم بحل الوطء بهاء فالظاهر أنه لا حدٌ على الواطىء بتلك الجهةء وإن 
كان لا يعتقد الحلّء وذلك كالوطء في النكاح بلا وليّ؛ كمذهب أبي حنيفة» وبلا 
شهودٍ؛ كمذهب مالك وفي نكاح المتعة» وقد سبق الكلام في هذه الصور. 

واعلم آنا ذكزنا في «كتاب الرهن» أن“ ظاهر المَذْمَبِ وجوبٌ الحدٌ على المرتهن 
إذا وطىء الجارية المرهونة بإِذْنِ الراهن» وهو يعتقد التحريم» وقد حُكيّ عن عطاء بن 
أبي رباح» أنه يباح وطء الجارية بدن مالكهاء وقياس ما نذكره الآن أن يكون الظاهِرٌ في 
تلك الصورة ألا يجب الحدٌ أيضاً؛ وأن يجعل مذهب شبهة دارئة» وكأنهم لم يصحححوا 
النقل عنه» ولم يتحمّق عندهم أنه مذْهَبهء وإن قيل إن [ذلك مذهبه لكن]”'"' الإجماع 
انعقد [بعده]”" على التحريم» و الإجماعٌ اللاحق يرفع أثر الخلافٍ السابق» فهذا قد 
يُذُكر مثله في نكاح المتعة» فيلزم أن يرجّح فيه وجوبٌ الحد أيضاً [والله أعلم]. 

وقوله في الكتاب «فلا حد على الجديد في جميع ذلك» وصف الخلاف بالجديد 
والقديم تعرّض له الإمام وتابعه صاحب الكتاب» وسكت أكثرهم عنه» وأرسلُوا ذكر 
القولَيْنء بل في «الشامل» أن قول وجوب الحدٌ منصوص عليه في «الإملاء» ونسبهما 
معاً ناسِبُون إلى «الإملاء» [والإملاء]““ محسوبٌ من الكتب الجديدة» ثم يجوز أن يُعْلَم 
قولّه «على الجديد» بالواو؛ لما حكينا من القطع بالمَنْع في بغض الصّورٌ المذكورة. 

قال العَرَالِىُ : ولو تكح مه وَوَطَِهَا حُدٌ كما لو اسْتَأَجَرَ للرّنَا أو إِبَاحَةٍ الوَطْءِء وَلَوْ 
نٹ خَرْسَاءُ بنَاطِقٍ أو ِالْعَكْسِ أو مَكَدْتِ العَاقِلَةُ مَخِئُوناً أو انكر أَحَدُ الوَاطِفَينِ أو وك 
بِمْرََةٍ يَسْتَحِقُ 8 عَلِيِهَا القِصَاصَ أو في دَارٍ الحَرْبٍ وَجَبَ الخد في جمِيع ذَلِكَ . 

قَالَ الرَافِعِي : لما فَرَعْ من الكلام في الشّبهة الدارئة» ذَكَرَ الصورٌ التي عَدّها 


من الشبه المؤّئّرة» وليست كذلك» فمنها: : لو تكح أمْهُ أو مَخْرّماً غيرها؛ 
0 , بنسب أو رضاع أو باكر ووطئهاء يجب عليه الحده وعند أبي حنيفة » لا 


يجب » وتصير صورة ة العقّد شبهة . 


)١(‏ في ز: لو. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: هذه. )٤(‏ سقط في ز. 
)2 سقط في ز. 
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لنا: أنه وطءٌ صادف محلاء ليس له فيه ملك ولا شُبْهَة يلك وهو مقطوع 
بتحريمه» فيتعلّق به الحدّء وهكذا لو نكح المطلقة ثلاثاً أو الملاعَئة أو نَكَحَ مَنْ تحته 
أربعٌ خامسةء أو نكح أختاً على أخْتِء. ووطىء عالماً بالحال» يجب عليه الحدء 
وحكى القاضي ابن كج فيما إذا نكح أخَتَهُ من الرضاع ووطئهاء واذعَى الجَهْل بالتحريم 
قَوْلَيْن في أنه» هل تُقْبل دعواف ولا خلاف في أنه لا يبل في الأخت من السب دان 
نكح [معتدة أو مرتدة]ء أو ذات زؤج أو نكح الكَافِرٌ مسلمةً» ووطىء» وجب الحدّه 
كما ذكرنا في نكاح المحارمء وبمثله أجاب في «التهذيب» إذا نكح وثنيّة أو مجوسيّة» 
وقال الرويانيُ في اجنم الجرائع؟ : في المجوسية لا يجب الحد؛ [لأن] في نكاحها 
خلافاًء وهذا هو القياس إذا تحقق الخلاف» ولو ادعى الجهل بحرن المرأة معتدةٌء أو 
ذات زوج» حلف. إن كان ما يدّعيه ممكناًء ودُرىء كه الد نص عليه» وعن 
القاضي أبي حامد: أنه قد تَقّل أن اليمين استظهارٌ”' »2 ولو قالتٍ المرأةٌ: علمت أني 


معتدةٌ أو ل زوج» حدت » وإن لم يُحَدّ الرجل . 
ومنها: إذا استأجر امرأةً للزنا وزنا بهاء لزمه الحدٌّ خلافاً لأبي حنيفة . 


لنا: أنه عقدٌ باطلٌء فلا يُورثُ شبهةً» كما لو اشترى حدرّة» فوطئها أو خمراً 
[فشربها] وأيضاًء فلو كان شبهة لثبت به النسب» ولا يثبت بالاتفاق. 


ومنها: لو أباحت الوطء لرجل»ء فوطئهاء [فعليهما)" الحدّء ولو أباح جاريتة 
لغيره» فعلى ما ذَكَرْنًا في [«كتاب]”" الرهن»» ويشبه أن لا يجئء مذهب عطاء في إباحة 
المرأة بُضْعَها؛ لأن السيد يبيح ما أبيح له والمرأة بخلافه» وذكر صاحب الكتاب في 
«الوسيط»: أن أبا حنيفة خالّفٌ في صورة الإباحة» والمتبادر إلى القَهْم من ذلك: أنه 
يسقط الحدٌ بالإباحة» والذي يوج في کتب الأئمةء أن أبا حنيفة قال: إذا أباحتٍ المرأةٌ 
جاريتها لزوجهاء فوطئهاء [سقط] الحدُ» وسكتوا عن إباحة الرجُل جاريئَةُ» وعن 
إباحة المرأة بُضعها وجاريتها لغير الزوج. ومنها: إذا زنث كرما بناطق أو بالځکس» 
وجب الحدٌء وعن اي حنيفة : أنه إذا أقر أنه زنا بخرساءًء لا د لن إقرار الأخرس 
بالرّنا لا يصح؛ فيصير كما لو كانت» ناطقةٌ فكذبته لا يحدء ونحن لا نوافقه على هذا 
الأصل» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وَيُقْبَل إقرار الأخرس بالزنا. 

ومنها: إذا زنى العاقل البالعٌ بمجنونةٍ أو مراهقةٍ أو نائمة» لزمه الحده وإن لم 
يلزمهاء ولو مكنت [البالغة العاقلة] مجنوناً أو مراهقاً أو نائماًء فعليها الحدٌ خلافاً لأبي 


)١(‏ في الروضة: مستحبة. (۲) في ز: فعليه 
(۳) سقط في ز. . )٤(‏ في أ:. يسقط. 
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حنيفة؛ حيث قال: لا يجب» لأن فغل الرجلء والحالةٌ هذه. ليس بزنا. لنا: القياس 
على الطَرّف الآخرء ولا نسلم أنه ليس بزناًء ولكن لا يجب به الحدٌ. 

ومنها: لو قال: زنيتٌ بهذه المرأقء فججحدث. فعليه الحدٌ؛ لأنه أقر بما يوجِيّه 
وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد. ومنها: لو زنا بأمرأة» له عليها قصاصء يلزمه الحدٌء 
وقال أبو حنيفة: إذا زنا بأمةء له عليها قصاص» لم يجب الحدٌ. ومنها: إذا زنا في دار 
الحرب» وجب عليه الحدٌ خلافاً لأبي حنيفة» ثم الأصح أن للإمام أن يقيم الحدّ هناك 
إذا لم يخف فتنة» وفيه قول: أنه لا يقيمهء لما فيه من انكسار قلوب [المسلمين]. 

قال العَزَالِيُ : وَفِي المُكْرَهِ عَلَى الرنَا قَوْلآنِء وَالمُكْرِهَةُ عَلَى 0 لآحَدٌ عَلَيهَا. 

كال الرَافعِي : الضبط الذي سبق لبيان الفعل الموجب للحدّء ويُشْترط في الفاعل 
أن يكون مختاراء فلو ره [على الزنا]”"" ففي وجوب الحدّ وجهانء وقال في الكتاب: 


قولان: 


أصحهما: أنه لا يجبٌّ؛ ؛ لشبهة الإكراه» وعن رسول الله ية أنه قال : : «رَفِعَ عَنْ 
متي الَا وَالْسْيَانَ وَمَا أَسْتْكْرِهُوا عليه" . 


والثاني : يجبٌّ؛ لأن انتشار الآلة لا يكون إلا عن شَهوة واختيار. 

وعند أبي حنيفة : إن أكرهه السلطادُء لم يجب الحد وإن أكرهه بعض الرعية» 
وجب ولا يخفى أنه يشترط لوجوب الحدٌ التكليفٌ حتى لا يجب على الصبيٌ 
والمجنونٍء ويجوز أن يقال: إن وطثهاء يخرج عن الضابط المذكور بقيد التخريم» فإنَّ 
فغْلَهُّما لا يوصّف بالتحريم» ومن لا يعلّمُ تحريم الزنا؛ لقرب عهده بالإسلام» أو لأنه 
شأ في بادية بعيدة من المسلمين؛ لا حدّ عليه. رُوِيَ أن رجلا قال: زنيتُ البارحة» 
و > فقال eS‏ کک RS‏ 


ا ا 
و 


)١(‏ في أ: المؤمنين. (۲) في أ: حتى زنی. 

(۳) تقدم. 

(4) رواه البيهقي من رواية بكر بن عبد الله عن عمر: أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك 
بالنساء؟ فقال: البارحة» قيل: بمن؟ قال: بأم مثواي» يعني ربة منزلي» فقيل له: قد هلكت» 
قال: اعت أن لل بخوم و لكب عدر أن ف بار ليل ؛ وروينا في فوائد 
عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويري قال أنا سفيان» عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: ذكر الزنا بالشام» فقال رجل: قد زنيت البارحة» فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو 
حرمه الله؟ ما علمت أن الله حرمهء فكتب إلى عمرء فقال: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه» = 
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وإن كان قد نشأ بين المسلمين» وقال: لم أعلم التحريم» > لم يُقبَلَ قوله» [فإنه] 
خلاف الظاهر. ولو علم التحريم› ولم يعلم تعلّق الحد به فقد جَعَلّه الإمام على التردّد 
الذي ذكره فيما إذا وطىء امرأةٌ على ظَنْ أنها [الجارية] المشتركة بينه وبين غيروء فكانت 
غَيْرَهَاء [والله أعلم]. 

قال العَزَالِيُ : هَذَا هُوَ مُوجِبُ الحَدٌ وَلْيَظْهَرْ لِلْقَاضِي بجمِيع فَيْودِهِ ده إا بالإفرَار (ح) 
أو الشَّهَادَقٍ وَيَكْفِي الإِْرَارْ (ح) مَرّةَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ رَجَعَ سَقَط الحَدَّء وَهَلْ َنْزِلُ لْتَمَاسُهُ 

ترك الحَدٌ أو هَرَيْهُ أو أَميَاعُهُ عَهُ مِنَ التّمْكِينٍ مَنْزْلَةَ الرُجُوعٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِء فَإِنْ تَبَتَ بِالشّهَادَةٍ 
لم سقط بِشَيْءٍ من ذلك َي سُفُوطه بال ولان يڇرتان في كَل حَد لِلِّتعالى. 

قَالَ الرَافِِيُ: قد بان موجب الحد ومن يجب عليه» ولا بد من ثبوته عند 
القاضي؛ إما بالبينة أو بالإقرار [ليتمكن من إقامة الحد؛ أما البينة]”'2؛ فقد قال تعالى : 
«واللاتي أن لاحش مِن سايم تََتَشُْوا ليو أ بَعَةَ ْبَعَةٌ منَكُم4 [النساء: 6 وأما 


الإقرارء فعن أبي هريرة” “ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال: جاء ماع بن مالك إلى سول الل 
كي ققال: يا ر ل ل ا 


١ 
6 
" 


سول الله إِني قَدْ رَنَيْتُ٬‏ فَأَعْرَض عَنْهُ م جاء ِن ِف الْأيْسرَ 


ذلك 
رات فَقَال أبك + جد جنُون؟ ! قال : لا يا رول اللّم قَقَالَ: أخملت» فقّال : نکم 
انُطَلِقُوا به امو فَانْطلَقُوا بى قَلَّمّا مَسَهُ الحجار کک فلَقِيَهُ رَجُلْ في 
خي حَمَلِء َضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ دروا لِرَسُولٍ الله يك هرَبَهُ حِينَ مَسّنْهُ الحِجَارَة كَقَالَ : 


هلا تَرَكْتّمُوهُ قَالَ الأصحاب: لم يكن تردية الدي ل ماعزا ل أرَعَ مرات» ولکنه 
ارتابَ في أمروء فاستثبته؛؟ ليعرف أبه جُنونٌ أو شَربَ حَمْراً أم لا؟ وإلاء فيكضِي الإقرار 


يا 
سول 
الل إِنّي قَدْ زَنَيِتُ فَأَعْرَضٌ عَنْهُ ثم جا فَقَالَ: ي د زيت زع 
قال : 
يده 


= وإن لم يكن علم فعلموهء فإن عاد فحدوهء وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة» وأخرجه 
أيضاً عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد: إن الذي كتب إلى عمر بذلك» هو أبو عبيدة بن 
الجراح» وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهماء وروى 
البيهقي من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي 

)١(‏ سقط في ز. 

(۲) روه الترمذي بتمامه دون قوله: فقال أحصنت» وهو في الصحيحين بغير تسمية» وفي رواية رجل 
من أسلم وفيها قوله: قال: هل أحصنت. إلا أنه ليس عندهما قوله: فانطلقواء فلما مسته 
الحجارة أدبر يشتد إلى آخره» نعم هذا اتفقا عليه من حديث جابر» وروى أحمد هذا الحديث 
بتمامه من حديث جابر. 
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مرة م واحِدَةٌء وبهذا قال مالك» ويدل عليه ما رُويَ أنه َة قال اس «أغد إلى را 
هَذَاء قإن أَعْتَرَفَتْ قَأَرْجُمْهَاه علق الرجم بِمُطْلّق الاعتراف» ؤقال أبو فة لا يدها 
عا ان ساي كرات ا ترط أن يكونٌ 
فى مها دار 


ويُستحبٌ لمن ارتكبٌ كبيرةً توجبٌ حد الله تعالى أن يستر على نَفْسِه روي أنه 
ا قال: «مَنْ أت مِنْ هَذِهِ القَادُوراتٍ شَيْئا كَلْيَسْتَيِرْ بير الل ن من اند آنا 
صَبْكقة: E‏ عَلَيْهِ الخد قال في (التهذيب؟: ويخالف ما إذا قَتل أو قَلَفَء يُسْتَحَبُ 
له الإقرارٌ؛ ليستوفئ منه القصاص أو خد القذف؛ لما فى حقوق الآدميين من 
التشديد. ويشبه أن يقال: يجب عليه أن يعترف» ولا يقتصر على الاستحباب» وقد 
مَرّ نحوه في أول اللّعاَء وهل يُسْتحبٌ للشهود [كتمان]”" الشهادة في حُدُود الله 
تعالى؟ فيه وجهان: 


أصحهما: لا؛ لثلا تتعطل وإذا ثبت الحدٌّء لم يجز العفو عنه» ولا الشفاعة» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطل عن زيد بن أسلم: أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول 
الله كلع فدعا له رسول الله كلخ بسوطء الحديث وفيه: ثم قال: أيها الناس قد آن لكم أن 
تنتهوا عن حدود الله. فمن أصاب من هذه القاذورات» فذكره وفي آخره: نقم عليه كتاب الله 
ورواه الشافعي عن مالك» وقال: هو منقطعء وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند 
بوجه من الوجوهء انتهى» ومراده بذلك من حديث مالك وإلا فقد روى الحاكم في المستدرك 
عن الأصم عن الربيع عن أسد بن موسى عن أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر: أن النبي ية قال بعد رجمه الأسلمي» فقال: «اجتنبوا هذه القاذورات؛» 
الحديث . ورويناه في جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحيى القطان عن حفص بن عمرو 
الربالي عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري به إلى فوله: فليستتر بستر الله 
وصححه ابن السكن» وذكره الدارقطني في العلل» وقال: روي عن عبد الله بن دينار مسنداً 
ومرسلاًء والمرسل أشبه. 
(تنبيه) لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في النهاية» قال: إنه صحيح متفق على صحته» وتعقبه 
ابن الصلاح فقال: ا عمتجي نه الغارف ا وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها 
أطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. 

زقف في ز: كمال. 

لقف قال في الخادم: حيث قلنا باستحباب الستر وهو ما صححه الرافعي فحله كما قاله الماوردي 
والروياني فيما إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حده على الغير» فإن تعلق به كما لو شهد ثلاثة بالزنا 
فإن الرابع يأثم بالتوقف ويلزمه الأداء ومثله لو قذف وثم بينة بالفعل أو الإقرار فعليهم الأداء لا 
محالة وكذا لو شتمه بما يوجب التعزير وطاله المشتوم وعلم عدلان بوقوع ذلك منه يلزمهما الأداء 
به لطهر الشاتم بل الظاهر أنه يلزمهما الإعلام إن كان جاهلاً بشهادتهما. 
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ولو أقر على نفسه بالزنّاء ثم رجع عنه» سقط الحدء وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لما 
روي أنه َة قال في قصّة مَاعز: «لَعَلْكَ قَبَلْتَ تء لَعَلّْكَ لَمَسْتَ)20 وهذا كالتعرض 
بالرجوع» وعن مالك روايتان في قبول الو وهل يُستحبٌ له الرجوع؟ فيه وجهان 
يقاس أحدهما باستحباب السَّثْر في الابتداء» ويْفْرّق في الثاني بأن الهَنْك قد حصّل 
هاهناء فلا يقنع تكذيبه نفْسَهُء ولو كان قد قال: زنيت بفلانة» فهو مقرٌ بالزناء قاذفٌ 
لهاء فإن أنكرث أو قالَّتْ: كان قد تزوّجنيء فعليه حدٌ الزناء وحدٌ القذف» فإن رَجَمَّء 
لم يسقط حد القذف. ولو قال: زنيتٌُ بها [مُكرَهَة هَة] لم يجب حدٌ القذفء ويجب مع 
حدٌ الزنا المَهْرُ ولا يسقط المَهْر بالرجوع» ولو رجع عن الإقرار بد ما أقيم [عليه]“ 
بعضٌ الحد ترك الباقي» ولو قتله قائلٌ بعد الرجوع» ففي وجوب القصاص وجهانء 
رواهما القاضي ابن كج» ورأى الأصحٌ أنه لا يجبٌء ونسبه إلى أبي إسحاق» لاختلاف 
العلماء في أله هل يَسْقْط الحدٌ بالرجوع؟ ولو رجح بَعْد ما جلد بغض الجلد. فانم الإمام 
الجلدّء ومات منهء والإمام مِمْن يرى سقوط الحدّ بالرجوع» فعن أبي الحُسَيْن رواية 
قَوْلَيْن في وجوب القصاصء فإن قلنا: لا يجب» فيجب نصف الدية» أو توزّع على 
السياط؟ فيه قولان» قال القاضي ابن كج: وعئدي لا قصاص قولاً واحداً؛ لأن الزهوق 
حصل ين ماح ومحظور. 

والرجوع عن الإقرار؛ بأن يقول: كذبت أو رجعتٌ عمًا أقررتٌ به أو ما زَنّيْتٌ أو 
كنْتٌ فِاخَذْتٌ أو لَمسْتٌء فاعتقدته زناً؛ ولو شهد الشهود على إقراره بالزناء فقال: ما 
أقررثٌ أو قال» بَعْد ما حكم الحاكمُ بإقراره» ما أقررث» فهذا تكذيبٌ للشهودٍ 
وللقاضي» فلا يلقت إليه» وعن أبي إسحاق» والقاضي أبي الطيب: أنه كما لو قال : 
ت اوا 4 لأ غير ترف .قن الحا وجوت الد عله ولق قال اله يفن 
الحدّ عليّ أو هرب» أو" امتنع من الاستسلام» فهّلْ يُقام ذلك مقام الرجوع؟ فيه 
وجهان عن صاحب «التقريب» . 


أحدهما : : نعم؟ ؛ لإشعاره بالرجوع . 


وأصخهما: لاء لأنه قد صرّح بالإقرار» ولم يصرح ا ولكن يُخلى في 
الحالء ولا ينبم لقوله ب“ في خبر مَاعز: «فَهَلاً تَرَكْثُمُوُ والمعنى فيه أنه ربما قصد 


)١(‏ رواه البخاري من حديث ابن عباس بلفظ : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرتء قال: لاء قال: 
أنكتها؟ لا يكنىء» قال: نعم» ورواه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ : لعلك قبلتهاء 
قال: لاء قال: لعلك مسستهاء قال: لاء قال: ففعلت بها كذا وكذا. ولم يكن» قال : : نعم. 

۳( سقط في ز. 

)۳( في ز: و. )٤(‏ تقدم. 
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الرجوع› فيعرض عنه احتياطاً. فإن رجعء فذاك. وإلاء أقيم عليه الحدٌء ولو اثبع 
الهارِبٌء فرّجم. فلا ضمان؛ لأن النبي ية لم يُوجِبْ عليهم في قصّة ماعز شيئاًء 
والرجوعٌ عن الإقرار بشزْب الخمر كال رجو عن الإقرار بالزناء وفي الرجوع عن الإقرار 
بالسرقة وفع الطريق خلافٌ سيأتي ذ في «السّرقة» إن شاء الله تعالى : 

ولو تاب مَنْ ثبت زناه» فهل يَسْقط الحد عنه بالتوبة؟ فيه قولان: 

أحدهما: ج لأنه رُوِيَ في بعض الروايات أنه ية قال لماعر: : «أزجغء 
فَاُسْتَغْفِرِ الله ونب ليه . 

وَرُوِيَ أنه ئ قال: «هَلاً رَدَدنْمُوهُ إلى لَعَلَهُ يثُوبُ) . 

وأصخهماء وهو الجديدء وبه قال أبو حنيفة : أنه لا يَسُقط؛ MT‏ ذلك 
ذريعة إلى إسقاط الحدود وإبطال الزواجرء ويدل عليه قولّه كه" : «مَنْ أَبْدَى لَنَا 
صَفْحَتَهُ ٠‏ أَقَمْئا عَلَيْهِ حَدَ الله ۾ تَعَالَىء ولفظ ال ف عن قر سور ع اير 
عن الإقُرَار» وفي موْضع القولَيْنِ طريقان: 

أحدهما : أنهما جاريان فيما إذا تاب قَبْل الرفع إلى القاضي وبَعْدَه. 

والثاني: أن القَولَيْنٍ مَحْصَوْصانٍ بما إذا تاب قبل الرقع» أما بعْدهء فيقطع بأنه» لا 
يَسْقِطُ الحدء وتمام الكلام في مسألة التوبة يأتي في «قطع الطريق» إن شاء الله تعالى. 

وقوله في الكتاب «ويكفي الإقرار مرةٌ واحدةٌ؛ معلم بالحاء والألف. 

وقوله «سقط الحد» بالميم» ويُرْوَىَ عن مالك أنه قال: إن ذكر [لإقراره] تأويلاً» 
بأن قال: حسبت المفاحَدَةً ونا يمل › ولا قبل الرجوعٌ المُطلّق . 

وقوله «فإن ثبت بالشهادة؛ لم يُسقِط بِشَيْء منْ ذلك» أي بالتماس ترك الحدٌ والِهَرَب 
وغيرهماء وفي «النهاية» حكاية خلافٍ فيه» وكان المقصود منه أنّا إذا فرَعْنا على أنه يَسْقُط 
الحذ بالتوبة» فينزل ذلك منزلة التوبة على رأيء كما ينزل منزلة الرجُوع عن الإقرار على 
ري وهذا يجوز إعلام قوله «لم يسمّط بشَيْءِ من ذلك» بالواوء [والله أعلم]. 

«قَرعٌ» : : إذا أقر بالزناء ثم شهد عليه بالزنا أربعةٌ» ثم رجعّ عن عن الإقرار» هل يُحَدٌ؟ 
حَكى القاضي ابن كج فيه وجهّيْن عن أبي الحُْسّين بن القطان؛ نعم ؟ لأنه [بقيت]9) 
حجة البيّنة» وإن بَطْلَتْ حجَةٌ الإقرار» وشبَّهّه هه بما إذا شَهِدَ عليه ثمانيةء ثم رجع أربعةٌ» 
وقيت أركفة وعن أبي إسحاق لا لأنّه لا مَغْئَئ للبينة مع الإقرار» 


)1( سقط في ز. (؟) تقدم. 
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وک“ تنحذه بالإقرار» [وقد] بطل بالرجوع . 

قال العَرَالِىُ : ولو شَهِدَ أربَعَةٌ عَلَى رِنَاهَا فَشَهِدَ أَرْبَعُ نِسوَةٍ عَلَئ أَنّْهَا عَذْرَاء سَقَطَ 
الخد (م)ء وَلَو شَهِدَ أَرْبَعَة عَلَى ائه زَنَى وَعَيِْنَ كُلْ وَاجِدِ رَّاوِيَةَ مِنَ البَتِ فلآ خد إذ لَمْ 
تفقوا عَلّى فِعْلٍ وَاحِدِ وَلَوْ شَهِدَ اتان عَلَى أَنهُ رَنّی بها مُكْرَهَةٌ وتان عَلَى أن رَنَى بها 
مُطَاوعَةً لَمْ َب عَلَيهَا الحَدء وَفِي وُجُوبهِ عَلَى الرّجُْل خلافٌ. 

قال الرَافِعِي : الكلامٌ في عدد شُهُود انا وفي رجوع بعضهم أو كلهم عن الشهادة 
مُوّخْرٌ إلى «كتاب الشهادات»» وهناك يذكر كيفية الشهادة» أنه لا يُذَّ من تفسير الزنا 
بخلاف ما لو قَذَفَ إنسَاناًء فقال: زنيتُ» يجب الحدٌّء وإن لم يُمَصل للحوق العارء 
وهل يُشْترط في الإقرار بالزنا التفسير كما في الشهادةء أو لا يُشْترط كما في القذف؟ فيه 
وجهان. ولا كدق بين أذ شد ا الزنا في مجلس واحِدٍء أو في مجالس متفرّقة » 
وقال أبو حنيفة : إن شهدوا في مجاليس متفرّقةٍ ‏ لم تُقبل» وعليهم حدٌ القذف. والاعتبار 
بمجلس القاضي» طال أم قصر. 

لنا: أن شهادتهم مقبولةٌ عند الاجتماع» فكذا عند التفرق» كما في سائر الوقائع؛ 
على أنهم إذا جَاءُوا متفرقين » كانوا أبعد عن التهمة» فتكون شهادتهم أولى بالقبول» ولد 

شهد الشهود. ثم غابواء أو ماثّواء فللحاكم أن يحكم بشهادتهم » ويقيم الحدّ خلافاً 
لأبي حنيفة» ل الشهادةٌ على الزنا بعد تطاول الزمن خلافا أ لأبي حنيفةً: وروی عنه 


)١(‏ قال الأذرعي: قوة كلامه يفهم أنه لو تقدمت البينة أنه لا أثر للرجوع. وقال الدارمي: إذا شهدوا 
غليه بالزنا ڈ ثم أقر ورجع. قال المروزي : يقبل. وقال ابن القطان: قال غيره لا يقبل وكذا نقلهما 
الماوردي في الصورتين. ؛ ثم قال : الأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين اعتبار أسبقهما سواء 
كان هو الإقرار أو البينةء ل رن اللاحق. انتهى وفي أشراف أبي سعيد 
الهروي وغيره أنه لو أقر المشهود عليه قبل الحكم فالقول مستند إلى الإقرار دون الشهادة. وحكى 
الفوراني وجهاً في المناظرة أنه مستند إليهما جميعاً وليس بمذهب. 
قال أعني صاحب القوت: وسيأتي في الدعاوى ما يقتضي إسناده إلى الشهادة فقطء وتفصيل 
الماوردي هو المختار وسقوط الحد بعد ثبوت الزنا بالبينة وبالرجوع عن الإقرار اللاحق من بعد بعيد 
مؤد إلى سد الباب ولا خفاء أن محل الوجهين فيما قبل الحكم بالبينة . ولم أره نصاً. انتهى . 
وقال الشيخ جلال الدين البلقيني بعد ذكره كلام الروضة: لو انعكس التصوير فقامت البينة ثم 
قال: فهل يقبل رجوعه يعني على أن الحكم في هذه الصورة عند عدم الرجوع يستند إلى الشهادة 
والإقرار جميعاً أم إلى الإقرار دون الشهادة» وفيه وجهان حكاهما النووي عن أبي سعيد الهروي. 
قال: والصحيح منهما الثاني والأول حكاه الفورائتي في المناظرة» وقضيته أنا إذا قلنا: يستند إلى 
الإقرار وهو الصحيح صح رجوعه وإلا فلاء ولكن قد يتوقف في ذلك من جهة أن البينة لا رجوع 
فيهاء وقد أقيمت في وقت إقامتها وهو الإنكار فلا سبيل إلى إيطالها. 
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تحديد التطاول بسنة. إذا عرف ذلك ففي الفضل صُوَرٌ : 


إحداها : إذا شهد أربعةٌ على امرأة بالزناء وشهد أربع نسوة على أنها عذراءء لا 
يجب عليها حدٌ الزناء لشبهة بقاء العذرة خلافاً لمالك» ولو قذفها قاذف. لم يلزمه 
الحد؛ لقيام الشهادة على الزناء واحتمال أنه زَالَتِ العذرة» ثم عادث لترك المبالغة في 
الافتضاض › وكذلك لا يجب حد القذف على الشُهود. ولو أقامت هي أربعةٌ على أنه 
أكرهها”'' على الزناء وطلبّتٍِ المهرّء وشهد أربعٌ نسوة علّئ أنها عذراءء فلا حد عليه 
للشبهة» وعليه المهُر؛ لأنه يثبت يثبت مع الشبهة. ولا يجب عليها حد القذف بشهادة 
الشُّهود. لر اثدان على اله ريني ی [وشهد] أربع نسوة على أنّها عذرا 
فكذلك يجب المهر [ولا حد عليه للشبهة] قال القاضي أبن كج : ولو شهد على امرأة 
أربعة بالزناء وشهد أربع نسوة على أنها رَنْقَاءء فليس عليها حدٌ الزناء ولا عليهم حدٌ 
القذف؛ لأنهم رَمؤا بالزنا مَنْ لا يتأتى منه الزنا. 


الثانية: لو شهد أربعة بالزناء وعيّن كل واحدٍ مهم زاويةً من زوايا البيت» لم 
يجب الحدٌ على المشهود عليه لأنهم لم يتفقوا على رَنيةٍ واحدة» فأشبه ما إذا قال 
بعضهم : زَنَى بالغداة» وبعضهم: زَنَى بالعشيّ» وقال أبو حنيفة «يجب الحدٌ عليه». 
وسلم أنه لو شهد اثنان على أنه زنّى بها بالبصرة» واثنان على أنه زنا بها بالكوفة»ء أو 
اثنان على أنه رن بها في هذا البيت» واثنان على أنه زَنَىْ بها في بيتٍ آخرء لا يجب 
الحد» وهل يجب حدٌ القذف على الشهود؟ فيه خلاف سيأتي ؛ لأنه لم يتم عدد الشهود 
على زنيّة واحدة» وعند أبي حنيفة : لا يُحدٌ الشهودٌ هاهنا مع مصيره إلى أن الشهودء إن 
نقص عددهم» دوق 


الثالثة: إذا شهد اثنان على أن فلاناً أكْرّهَ فلانةٌ على الزناء لم يثبت الزناء وهل 
ينبت المهر؟ يبن على أنه. إذا شهد على الزنا أل من أربعةء هل علمهم حد القذف؟ 
وفيه خلاف سيأتي» فإن قلنا: لا يجب» يثبت المهر وإلا فلاء ولو شهد أربعةٌ على 
رجلٍ أنه زَنَى بفلانة» وذكر اثنان منهم أنها كانت مكرهة واثنان أنها كانث مطاوعةء فلا 
حَد على 'المرأة؛ لأنه لم يتم شهودٌ زناهاء وهل يجب على الرجُل؟ يُبئَى على أن 
شاهدي الطواعية» هل عليهما حد القذڏف للمرأة؟ وفيه قولان؛ لنقصان العَدّدء فإن قلنا: 
يجب [الحد] عليهماء وهو الأظهرء لم يجب حد الزنا على الرجُلء > لخروج قولهما عن 
أن يكون شهادةٌء وإن قلنا: لا يجب عليهما حدٌ القذف» ففي وجوب حد الزنا على 
الرجل وجهان. حكاهما الإمام : 


)١‏ في ز: أقر. 
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أحدهما: المنع لاختلاف الشهادة في صفة الفغل. 

وأظهرهما: الوجوب» اا على زناء مكرهة كانت أو مطاوعةً ؛ زلذلك بحب 
عليه المهر» ولا خلاف أنه لا يجبٌ حدٌ القذف على شاهِدِي الإكراهء ولأ نيه خد 
القذف للرجٌلء أما إذا حدّذناهء فظاهرء وأما إذا لم تحدّه؛ ؛ لال عدد ال على ا 
قَذْ نَم وإنما ردّذنا الشهادة؛ لأمر مجتَهَدٍء [والله أعلم]. 

هذا تمام الكلام في طرف الوجوب . 

قال العَرَالِىُ : ا لاني في كَيفية الاسيفَاء وَمُتَعَاطِيهِ) أمّا الكَيِفِيَةٌ قَيسْتَحَبُ 
خضُورٌ الوالي » وَإِنْ ڈ 3 بت بِالشّهَادَةٍ فُخْضُورٌ رُ الشهُود وَبِدَاينَهُمْ بالرّمي ولا جب لح) ذلك 
ولا فكل با لسَّيِفٍ بل َكَل پالم لآ ِصَخْرَةٍ تذفف ولا حصا َعَذّبُ بل بحِجَارَة 


قَالَ الرَافِعِيٰ: الكلام في الاستيفاء في فضلَّيْن. 

أحدهما: في كيفيته 

والثاني : في مباشرته . 

أما الأول: ففيه صور: 

منها: إقامة الحدٌ على الأحرار إلى الإمام أو مَنْ فض إليه الإمامٌء وإذا أمر 
باستيفائه» جاز للمفوّض إليه استيفاؤه» ولا يجبٌ حضورٌ الإمام في الرجم» سواءً ثبت 
الزنا بالبينة أو بالإقرار» ولا حضّورٌ الشهود» إذا ثبت بالبينة» ولكن يستحبٌ حضورهم 
وبدايتهم بالرمي . 

وعند أبي حنيفة: يجب حضورٌ الإمامء را حو لر إليه» ويجب حضورُ 
الشهودٍ. إن ثبت بالبينة» ويبدءون بالرجمء ثم الإمام ثم الناس. 

لنا: أن النبيّ َة أمر بِرَجْم ماعز والغامديةء ولم يحضّرء وأيضاًء فإنه لا يُشْترط 
حضورُهم في إقامة الحدٌ وقطع السرقة» فكذلك في الرجم. 

ومنها: يستحب أن يُستوفّى الحدٌ بمحضر جماعةء قال الله تعالى: طوَلْيَشْهَدْ 
عَذَابَهُمَا طَائِفَةَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [النور: ۲] وأقلهم أربعةٌ» وهم عدد شهود النا. 

وعن أحمد: أنه يكفي حضور اثنين. 

ومنها: لا يقتل المحصّنُ بالسيف» بل المقصود أن يمثّل به ويُككل بالرجم» 
وليس لما يُرْمَئ إليه تقديرٌ لا جئساً ولا عدداً وقد تصيب الأحجارٌُ مَقَاتِلَهُ فيموت 
سريعاًء وقد يتباطأ موته» ولا يرمى بصخرة تذَّفْفء ولا يطول [تعذيبه]ء بالحصيات 
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الخفيفة» بل يحيط الناس به» رفون النجوات يحجارة معتدلةٍ ومَدَرٍ ونحوها إلى أن 
يموت» روي عن أبي سعيد الخدريٌ - رَضِيَ اللَّهُ عله - في قصة ماعز قال : فما يسول 
الله ية برَجْمِدء فَاَنْطْلَقْنَا به إلى بَقِيع العَرْقَب فا اوتاه ولا حَفَنَاً له وَرَمَْْتَاةُ 
00 وَالمَدَر والخَرّف ثُمّْ أَشْئَدٌ وَآَْتَدَدْنَا حَنّى أَنَى الحَرَةٌ» فَأَنْتَصَبَ لا فَرَمَيْئَاهُ 
او ا 

ومِئْهًا: لا يحفر للرجُل عند الرجم» سواء ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار» وأما 
الا ا جرا 

أحدها: أنه يستحبٌ أن يخفرٌ لها إلى صَذرها ليكو أسَْرَ لهاء وهذا ما أطلقه 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ» والحسين الفراء. 

والثاني: أن الأمر فيه إلى خَيْرَةٌ الإمام» إن شاءء حفرء وإلاء لم يَحْفِرْء ولا 
استحباب فيه؛ لما روي أنه حفر للغامدية» ولم يَخفر للجهَنِيّة» وحكيّ هذا عن القاضي 
أبي الطيب . 

وأشبههاء وهو المنسوب إلى الشيخ أبي حامد» والذي أورده الرويانيٰ في «جمع 
الجوامع» الفرق بين أن يثبت زناها بالبينة» فيستحبٌ أن يُحْفَّر لهاء لئلا تنكشف» وبين 
أن يثبت بالإقرار» فلا يُستحبٌ ليمكنها من الهّرّبْء إن رجعتُ» وفي إقامة الجَلّد صورٌ 
أخرئ يؤخرها إلى جناية #شرب الخمر»؛ لأن صاحب الكتاب ذَكر بَعْضَها هناك. 

قال العَزَلِيُ : وَإِنْ كَانَ مريضاً رُجِمّء وَإِنْ كَانَ الواجبٌُ الجَلْدَ خر إلى البْرِْء وَإِنْ 
كَانَ مُخدَجاً لآ يَحْتَمِلُ السّيَاط فَيَضْرَبُ ُعدكَالٍ عَلَيهِ ما شِمرَاخ» فَِنْ گان حَمْسُونَ 
صرب مَرَئَنِ ضَرْياً مُؤِْماً بحت يتَائل عَلَيهِ جَمِبعْ الشْمَارِيخ» وَل قْرقُ الشياط عَلَى 
الأيام, وَإِنْ أخْتَمَلَ سِياطاً خِمّافاً القاس أنه أَوْلَ من الشْمَارِيخ, فَإِنْ ضْرِبَ الشْمَارِيخَ 
َرَالَ مَرَضْهُ عَلَى النُدُورِ قلا يُعَادُ الخد . 

قال الرَافِمِيُ : الظاهر المشهورٌ أن الرجم لا يؤخّر للمّرض؛ لأن نفْسه مستوفاةٌ 
فلا فرق بين المريض والصحيح› وفيه وجه مذكورٌ في كتاب القاضي ابن كج 
«والتههذيب» وغيرهما: أنه إ إن ثبت بالإقرار فؤر إلى أن يبرأ؛ لأنه بسبيل من الرجُوع» 
وريّما زجع بغد ما رمى إل فيْعَيّن ما وجد من الرمي على قَثْله وهذا الخلاف يعود 
مثلّه في آنه هل يُرْجَمٌ في شدّة الحر والبردء وإن كان الواجب [الجلد]" فإن كان 
المرض مما يُرجَئ 0 فيؤخر إلى أن يبرأ؛ كيلا يَهْلِكَ بتعاون البجَلْد والمرض» 


)۱( رواه مسلم في حديث أبي سعيد. (۲) سقط في ز. 
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وكذلك المحدود والمقطوع في حدٌ وغيره» لا يقام عليه حدٌ آخر حتى يبرأ. 


وعن رواية أبي الحُسَّين بْن القَطان وجه: أنه لا يؤخّرء ويُضْرَّب في المرض 
بحسب ما يحتمله من الضَّرْب بِالعُئْكَالٍ وغيره؛ على ما سنبين» كما أن الصّلاة إذا 
وجبث» يؤديها المريض قاعداًء فلا ينتظر التمكن من القيام» ولو صرب كما يحتمله ثم 
برأء فهل يُقَام عليه حد الأصحاء؟ حكى القاضي ابن كج فيه وجِهَيّن» وليكونا مبنيين 
على أنه يُؤْخّر إقامة الجلد أو يستوئ بحسب الإمكان؟ إن قلنا بالأول» فالذي جرى» 
ليس بحدٌ؛ فلا يسقطء كما لو جُلدٍ الزاني المخصَيٌ» لا يسْقْط عنه الرجمء وإنْ قلنا 
بالثاني» فلا يعاد الحدٌء وإن كان المرض مما لا يرجئٍ زواله؛ كالسُلٌ» والرَّمَانَةَ أو كان 
ترس قثاوو لا يَحْكَمِل السياط» فلا يؤر الحد؛ إِذْ لا غاية تُنْتظرء ولا 
يُضرب بالسياط؛ لثلا يَهْلِكء ولكن يُضرب بِعْمْكالٍ عليه مائ شمراخ» وهو الغصن ذو 
الفُرُوع الخفيفة. وعند أبي حنيفة ومالك [أئه)"“ يضرب بالسياط» ثم [عن] أبي حنيفة : 
أنه يجمع مائةٌ سوطء ويضرب بها دفعةً واحدةٌ» وعن مالك: أنه يُضْربٍ بالسياط 
[مفرّقة] على الأيام . 


لنا ما رُوِيَ”" عن أبي أمامة بن سهل بن حُتيف: «أن رجلا مُفُعداً زَنَ بامرأق 
فأمر النبئ َل أن يُجلَدَ بإنكالٍ النّحخْلِ) والإثكالٌ والعُتْكَال واحد ويُرْوَئ”' أنه أمر أن 
يأخناوا ا سر فيضربوه بها ضربة واحدةٌ . 


ولا يتعيّن الضرب يعفكال النخل» بل يقوم [مقامه] الصَرْب بالشىال 0 أطراف 


)١(‏ في أ: الجبلة. (۲) سقط في ز. 

(۳) قال الحافظ في التلخيص: يروى أنه أمر أن يأخذوا مائة شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة» 
الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامةء ورواه البيهقي وقال: 
هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلاً زروت أعمد”وابنماجة من تیت آي الرئاد عن آي 
أمامة بن سهل بن حنيف» عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف› 
فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله يك 
فقال: اجلدوه مائة سوط» فقال: يا نبي الله هو أضعف من ذاك» لو ضربناه مائة سوط لمات. 
قال: فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ» فاضربوه واحدة» وخلوا سبيله» ورواه الدارقطنى من 
حديث فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعدء وقال: وهم فيه فليح. والصواب عن أبي حازم 
عن أبي أمامة بن سهل» ورواه أبو داود من حديث الزهري عن أبي أمامة.عن الرجل من الأنصار» 
ورواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه» ورواه الطبراني من حديث أبي 
أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري» فإن كانت الطرق كلها محفوظة» فيكون أبو أمامة قد حمله 
عن جماعة من الصحابة» وأرسله مرة. 

)€( في ز: وروي . (0) في أ: لعثكال. ` 
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الثياب» كذلك حكاه ابن الصبّاغ والرويانيُ وغیرهماء ثم فيه فروع : 

الأول: إن كان على الخ .ن مائةٌ فزع» ضرب به دفعةً واحدةً» وإن كان عليه 

والثاني: لا يكفي الوضع عليهء بل؛ لا بد مما يسمى ضرباًء وينبغي أن تمَسّه 
الشماريخ » أو [ينكبس] بغضّها على بعغض [ليثقل الغصن] ويناله الألمء فإن لم يَمَسَّهُ 
ولا الكبسّ”'' بعضها على بعض» أوشَّكُ فيه» لم يَسْقط الحدّء وفي «النهاية» ذكُر وجه 
ضعيف: أنه لا يُشْتّرط الإيلام. 

والثالث: لا مرق السياطٌ على الأيام» وإن احتمل التفريق» بل يقام عليه الحدٌ 
المفكن » ويكاى ية 

والرابع : سيأتي في «حد الشرب» الكلام في صفة السؤط الذي يُجُلّد به» فإن كان 
لا يحتمل الضرْبَ بهاء وأمكن ضربه بقضبان وسياط خفيفة» فقد تردّد فيه الإمام» 
وقال: ظاهر كلام الأصحاب: أنه يُضْرب بالشماريخ» والذي أراه أنه يُضْرَبٍ بالأسواط 
الخفيفة» لأنه أقرب إلى صورة الحدٌ. 

والخامس: لو بَرأً قبل أن يُضرب بالشماريخ› أقيم عليه حد الأصحاءء وإن بَرَأ 
بعده» لا يعاد عليه الحدٌ بخلاف المعضوب. إذا حُجٌ عنه» ثم اتفق برؤه؛ لأن الحدود 
مبنية على الدرء» وفي إقامة الضرب بالشماريخ مُقَامَ الضرباتٍ والجَلْدٍ بالسياط مزيدٌ 
كلام يُذكر في «الأيمان»» ويجوز أن يُعْلَّم قوله في الكتاب «رجم» بالواو» وكذا قوله 
«أخر إلى البّزء؛ . 

وقوله «قَيُضْرَبُ بعذكال» بالحاء والميم» وقوله «ضرباً مؤلماً» يتعلق بقوله «فِيُضْرَبُ 
بعثکال» لا بقوله «ضَربٌ مرتين» خاصة» ويجوز أن يُعْلّم قوله «مؤلماً» بالواو» وقوله 
«ولا مرق بالميم؛ لما قدّمنا. 

وقوله «فالقياس أنه أولّئ من الشماريخ» أراد به الرأيّ الذي [رآه]”" الإمام» وليس 
المعنى أنه يجوز الضربُ بها والضرّبُ بالشماريخ [والضرب بها] أولى» ولكن المعنى 
أنه أقرّبُ إلى صورة الحدٌ؛ فيتعيّن . 

قُرُوعٌ: يؤخر القطع بالسرقة إلى البرء أيضاًء ومَنْ لا يرجئ زوال مرضه. إذا 
سَرَقَء هل يقُطع؟ حكن صاحب «البيان» فيه وجهين: 

المذْعَبُ منهماء وهو المذكور في «التهذيب». أنه يُقْطّع» وإلاء ففيه إهمال 


)١(‏ في ز: انكسر. (۲) في أ: يراه. 
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الحدّء وإذا إذا وجب حل القذف على مريض» قال القاضي ابن كج: يقال للمستحُق: إما 

أن تَضبر إلى البرء أو «يَقْتَصِر على الضَّرْب بالعُثكال»» وفي «التهذيب»: أنه جلد 
بالسياط سواءً كان الموم : مما برعي زواله أو طعا لذ وى : لأن حقوق العباد مبنية 
علّى التضييق”"» وجلْدُ الشزب كَجِلْدٍ الزنا. 


قال العَزَالِيُ : وَل يُقَامْ الجَلْدٌ في فَرْطٍ الحَرٌ وَالبَرْوِء وَكَذَا الرّجمْ (و) إِنْ کان يُتَوَهُمْ 
سُقُوطهُ بِرْجُوعِهٍ أو تَوْبَتِه بَلْ يُؤَخْرُ إلَى أَعْتِدَالٍ الهوَاءِء وَهَذًا التَأخِيرٌ مُسْتَحَبٌ وَلَكِنْ إنْ 

رك ََلَكَ فَالئصُ أنه لأَمَضْمَنْء وَنَصٌ أنه لو حن المُمْمَعَ َنِ الَانٍ في الحَرْ قسَرَئ 
ضَمِنَء ويل قَوْلانٍ بالنْقْلٍ وَالنّخْرِيِج » وقيل: إِنَّ الخِتّان في الأضلٍ ليس إلى الإمَام 
ذلك ضَمِنَء فَإِنْ أوْجَبْنَا الصَّمَانَ احمل اَن يُقَالَ التأخِين وَاجِبٌ . 

قَالَ الرَافِعِئْ : وكما لا يقّام الجلْدُ في المرض خشية الهلاك بِتَعَاوْنِ الجَلْدٍ 
والمرعن؛ لا يقام في الحرٌ والبَرْدٍ المُفْرِطَيْنِ خشية الهلاك بتعاون الجَلّْد والهواءء ولكن 
يؤْخّر إلى اعتدال الهواءء وكذلك القطع في السرقة بخلاف القصاص وَحَدٌ القَذف. وأما 
الرجمء فإن ثبت بالبينة» لم يؤخر؛ لأنه اقول وإن كان الزمان معتدلا وإن ثبت 
بالإقرارء» فوجهان: 

أحدهما: أن الحكمَ كذلك؛ لثبوت ما يوجب الهلاك. 


والثاني: يؤْخّر؛ لأن الرجوع عن الإقرار مقْبولٌ» وقد يَرْجِع بعد تأثير الرميْ فيه» 
فيعِينُ الهواء على إهلاكه» وفْرق صاحب «التهذيب» بينه وبين ما إذا ثبت الرجم على 
امرأة بلعان الزؤجء حيث لا يؤخّرء وإن كان قد يَسقط بلعانها؛ لأن الرجوع عن الإفرار 
مستحبٌ» وإن كان صادقاً في الإقرار ولعان المرأة» بعد امتناعها عله» وهي محقة في 
الامتناع» غير مستحبٌ بل غير جائز» فصار كما لو ثبت بالبينة» لا يؤخّرء وإن كان 
يُتوهّم سقوطه برجوع الشهود؛ لأنهم إذا كانوا صادِقِينَء لا يجوز لهم الرجوع» والذي 
يميل ! لَيْه َيِه كلام أكثرهم آنه لا يؤخّرء وقد صرّح به مُصِرّحون» والذي أورده صاحب 
الكتاب: أنه يؤخرء وفي المريض قال: يُرْجَمِ في الحال من غير فزق بين أن يثبت 
بالإقرار أو بالبينة» والخلاف في الصورتين واحدٌ فَليَكْنَ الجوابُ فيهما واحداً. 

وقوله إن كان يُتوهّم سقوطه برجوعه' يَعْنِي عن الإقرار» إذا ثبت بالإقرارء وأما 
قوله «أو بثوبته» فالمقصود منه أنًا إذا قلنا: إن الحد يسقط بالتوبة» فقياس التأخير لتوقع 


(1) قال في المهمات: الصحيح ما قاله في «التهذيب» فقد جزم به المصنف في باب استيفاء 
القصاص . 1 
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الرجوع أن يخر لتوقع التوبة» وهذا ينساق إلى التأخير أبداًء وهو بعيدٌء ولم يتعرّض 
لذلك في «الوسيط»» ويجوز أن يُعْلَم قوله «أو بثوبته» [بالواو؛]"“ للخلاف في أنه هل 
يَسْقُط بالتوبة؟ وقوله «بل يؤخر إلى اعتدال الهواء» أي كلّ واحد من الجَلْدِ والرّجِمْ؛ 
حيث يُتوهّم سقوطه؟ 

وإذا جَلّد الإمامُ في المَرَض أو في شدَّة الحرٌ أو البَرْدِه ولم يؤخّرء فهلك 
المجلُودٌُ بالسراية» فالنص أنه لا يَضْمَنّ» وعن نصه في موضع آخرٌ أنه لو [حْتَنَ]!"© 
الأفلّت”". في شدة الحَرٌ أو البَرْدِه قَسَرَى إلى نفس» أنه يَضْمَنُ وفيها طريقان: 

أحدهما: [أن]““ في المسألَتَيْنِ قوليْن بالنقل والتخريج. 

أحذهماء أنه لا ضمان فيهماء لأن التلّفٌ حصل مِنْ واجب أقيم عليه . 

والثاني: يجب» لتقصيره بترك التأخير. 

والثاني : تقرير النصَّيْنء وقُرِقَ ن بأن الحدّ ثبت نضّاء والختانٌُ ثُبّتَ بالاجتهادء وبأن 
استيفاء الحدود إلى الإمام» فلا يؤَاحَلٌ بما يتولّد منهاء ويقضي إليه عاقبتهاء والختانُ لا 
يتولأء الإمامُ في الأضل» »> بل يتولأه الإنسان مِنْ نَفْسِه اور يروك في دره» فإذا 
تولأه الإمام بالنيابة» شَرَّط عليه سلامة العاقبة» والظاهر في إقامة الْجَلّد: أنه لا يَضْمن» 
وإن أثبتنا الخلاف» ثم إذا فا الان فحن جحت ار خف وان 
الهلاك حَصّل مِنْ مباح ومحظور؟ فيه" وجهان» وهل الضمان على عاقلة الإمام» 3 
في بيت المال؟ فيه خلاف قد سَبَقَ في نظائره» وسيأتي أيضاًء وللإمام مباحثةٌ هاهناء 
وهي" ؛' أنّاء إن لم نوجب الضمان» فالتا تيت لا محالة» وإلاء» لوجب الضمان 
بالتعڌي» وإن أوجبنا الضمانَء فوجهان: 

أحدهما: أن التأخير واجبّ» وإنما ضَمّناه لِتَعَدّيهِ بترك الواجب. 


والثاني : أنه يجوز التغجيل» ولكن بشَّرْط سلامة العاقبة» كما في التعزيرات» وقد 
يُفْرّق بأن التعزيرَ غير مقدّرء فيمكنٌ أن يقال: التعزير المأمور [به] هو الذي لا يُهْلِك 
فإذا هَلّك» تبيّن أنه لم يقتصر على المأمور به» والحد مأمور به مع كونه مهلكاً. فإنه لو 
والَّى متعدٌ بضرب مائة سَوْطء لوجب عليه القصاص» وقوله في الكتاب «فإن أوجبنا 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: إلا تلف. )٤(‏ سقط فى ز. 

قال في المهمات: الأصح في باب ضمان البهائم أنه يضمن النصف. 
(V۷)‏ في ز: وهو. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ١١‏ 
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الضمانء اخْثٌمِلَ أن يقال: التأخير واجبٌ بَعْد ما ذكر ألا أنه مستحبٌ إشارة اة 
المباحثة. .والنظم يُشْعِر بان الظاهر الاستحبابٌء وفي «المهذّب» وغيره إطلاق القولٍ بأنه 
لا يجوز التعجيل في شدة الحَرٌ والبردء ويجوز أن يقال بوجوب التأخير مع الاختلاف 
في وجوب الضمانٍ» لو لم يوّخَر كما نقول: يوجب الآحاد تفويض إهلاك [الزاني ان 
المخصّن إلى الإمام مع الخلاف في وجوب الضمان» لو قتله قاتلٌ» ولم ا إلى 
الإمام» وقوله «ولكن إن تَرّكه» أي ترك الإمامُ التأخير. 

والخلافٌ في وجوب الضمان» إذا لم يؤخر إلى اعتدال الهواء يَجْرِي فيما إذا لم 
يخر جِلْدَ المريض إلى أن يَبْرَأَه فهلّك منه بلا فَزق. 

قال العَرَالِىُ : وَأ مُسْتَوْفِي الحَدَ ُو الإمَامُ في حَقْ الأخرَارٍ وَالسيدُ في حَفْ الرَقِيقٍ 
الْقِنّ دون نّ المُكاتَب (و) وَمَنْ يِضِفْهُ حر (و). والمدبر وَأ الوَلّدِ قن َم امام َلاسْتِيفَاءُ 
أيضاً› ِن َجْتَمَعَ السَيِدُ وَالسّلْطَانُ َأَيْهُمَا أَوْلَى فيه أَخْتِمَال» وَلِلسَيّد أَيِْضاً التغْزيرُء وَهَل 
لِلْمَرْأةٍ وَالمَاسِقٍ وَالمُكَائَبٍ أَسْتِيفَاءُ الحَد مِنْ عَبِيدِهِمْ فيه جلاف مني عَلَى أنه بطريقٍ 
الولآيَة ة وَأَسْتَضْلآح الملك. وَإِنْ جَعَلْنَاهُ ؛ أَسْضلاحاً لَمْ يكن لِلْمَاِكِ اقل في الحَدّء وَفِي 
القطع خلآفٌ. نُمْ ذَلِكَ كله دا شَاهَدَ السَيْدُ ناه أو ق فَإِنْ قَامَتْ عِنْدَهُ بَبنَهَ عَادِلَةٌ قفي 
سَمَاع البَيِئَةٍ وَجْهَانِء قن قُلْنَا: َسْعَقِلُ الحم قلا قل ِن أن يَكُونَ عَالِماً بأخكام 
الحدُود . 

قال الرّافِجيُ : فَرَعْنَا من أحدٍ الفضْلَيْن؛ وهو القول في كيفية الاستيفاء» والفصل 
الفا في المتدرى و ادرو ا أو رة ۰ 

أما الحرُ» فقد قدمنا أن استيفاء حذه إلى الإمام أو مَنْ فوض إليه الإمام؛ وذلك» 
لأنه لم يُستَوْفَ حدٌّ في عهد رسول الله كلك إلا بإذنهء وفي عهد الخلفاء الراشدين - 
رَضِيَ الله عَنْهُم ‏ أجمعين إلا بإذنهم. وفي «نتمة التتمة» أن الشيخ أبا سعد المتولي 
حكى عن رواية القفّال قولاً: إنه يجوز استيفاؤه [للآحاد] على سبيل الحسبة؛ كالأمر 
بالمعروف» وأيضاً فقد قال تعالى: لنَأَجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ماه جَلْدَةٍ4 وهذا 
الخطاب عام» ويجوز أن يُعْلَم؛ لهذا قوله في الكتاب «[فهو] ا 
[بالواو)"“ وأما غيره» فللسيد أن يقيم الحدّ على مملوكه» وأن يفرّضه [إلى غيره]ء ولا 
يحتاج فيه إلئ مراجعة الإمَام ولا فَرْقَ في ذلك بين العبد والأمة» وقال ابن القاضي في 
«المفتاح»: في العبد قولان قلته تخريجاًء وكأنه ألحق ذلك بالإجبار على التكاح» ولم 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
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يساعذه الأصحاب على ذلك وقطعُوا بأنَّ له إقامة الحدٌ عليهماء ويه قال مالك 
وأحمدء إلا أن مالكاً شَرَطَ في الأمة ألا تكونّ مزوّجة» وقال أبو حنيفة: ليس للسيد 
ذلك بل هو إلى الإمام» كما في الأحرار. 

لنا: ما روي أنه يكل قال: «أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَىْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانكهو . 

وعن أبي هريرةٌ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن النبي بي قال : ا رث أمَهُ أَحَدِكُمْء > بين 
ِنَامَاء فَليَجْلِدْمَاء وَلَاَيثِربْ عَلَيْهَك ثُمْ إن رث فَلْيَجْلِدْمَا الْحَدّ وَلاَيُثْرِثْء مم إِنْ 
زَنَتِ الَالِةء فين زنَاهَا فَلْيبعْهَاء وَلَوْ بِحَبْلٍ من غر . 

قوله: «ولا ر يُكَرّبْ عَلَيْهَاه قيل: لا يوبحهاء ولا يَعَيِّرْهَاء وقيل: لا يبالغ في 
جَلْدِهاء بحيث يِذْمِيهَاء وكما يجوز للسيد إقامةٌ الحدود على مملوكه» يجوز للإمام 
إقامته أيضاًء ومن ابتدر إليه منهاء وقع الموقع» ونقل الشيخ أبو حَلَفٍ الطبريٌ وجهين» 
في أن الأول للسيد أن يقيم الحد بنفسه» ليكون أسترء ولئلا ينقص قيمة العبّد بظهور 
زناه أو الأول أن يفوضه إلى الإمام ليخرج من الخلاف. 

وإذا تنازع في إقامته الإمامُ والسيّدُء فمن الأؤلّى منهما؟ فيه احتمالان للإمام : 

أحدهما: أن السيد أولّى؛ لغرض استضلاح الملك. 

وأظهرهما: أن الإمام أولّىء لولايته العامة وإقامةٌ الحدودٍ من آثار الولاية» وهذا 
كما أنه أولیٰ بالإمامة في الصلواتٍ. وذكر احتمالاً ثالثاً»ء وهوء أن يُفْرِقَ بين الجَلْد 


فَيُجَعَلَ السيّد أؤْلَى به» وبين القطع والقثل؛ فيْجْعَل الإمام أولى بهماء لأن إعمال 
السلاح لصاحب الأمر أليقٌ» والعبد المشترّك, يقيم الحدّ عليه مُلاكه وتورٌع السياط 


على أقدار المِلكء فإنْ وقّع كسْرٌء فوّضوا المنكسر إلى أخَدِهمء وهل يُعَرّب السيدٌء 
كما يجلد تفريعاً على أن العبْدَ يغرّب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ويحكئ عن ابن سريج: لا؛ لأنه ب قال: «قَلْيجَلِدْهَا الْحَدَّه ولم 
يتعرض للتغريب . 

وأصخهما: نعم؛ لأنه بعض الحدٌّء وقد ورد «أقيمُوا الحُدُود عَلَى ما مَلَكَتْ 
أَيْمَانَكُمْ) . 


[والمدبر وأم الولد]ء والمعلّق عتقه بصفة» كالقِنّ لبقاء الرق وقيام ولاية السيد 


1 أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي› من حديث علي » وأصله في مسلم موقوف من لفظ علي في‎ (WV 


حديث» وغفل الحاكم فاستدركه . 


| (؟) الحديث متفق عليه. 
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عليهم» والمكائّبُ كالحرٌء لخروجه عن قبضة السيدء وعن ابن القطان تخريج وجه: أنه 
كالقَنْ ؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهمٌ. ومَنْ بعضه حرٌء لا يقيم [الحد عليه] إلا 
الإمامُ؛ لأنه لا ولاية للسيد على [الجزء]”'" مئه والحد متعلّق بجملته» قال في 
«النهاية» : ورأيت في النسخة عن الصيدلانيٌ الا بالمدبرء وأم الولده د هلا 
صريحٌ وأخْسّبّه من خلل النسخةء ثم ما سبيل إقامة السيدٍ الحَدّ على مملوكه؟ فيه 
وجهان للأصحاب. فيُخرَّجٍ عليهما أكثرٌ صُوَّرٍ القَضل : 

أحدهما: أنه يُقيمُه بالولاية على الملك» كما يلي أمر تزويج المملوك. 

والثاني : ميمه تأديباً واستصلاحاً للملك» كما يعالج بالقصد والحِجَامة» وفي 
الفضل بعد هذا مسائل : 

إحداهاء فيما يقيمه السيد على المَمْلُوك من العقوبات؛ أما التعزير» فله ذلك في 
حقوق الله تعالى» كما يودب المملوك لَحَقّ نفسهء وفيه وجة؛ لأن التعزير غير 
مضبوط؛ فيفتقر إلى تَر واجتهادٍء وأما الحدودء فله الجلْدُ في الزناء وألحق به الجلد 

فى الشرب» وفي حدٌ القذفء وروی أبو خَلّف الطبري عن رواية القمّال وجهاً. أنه لا 

يقن الجلد قن الشرب» وَقَرّفٌ بينه وبين ع الزنا؟ بأن للسيد في بضع الأمة حمّا وكذلك 
في بضع العَبّْدِ؛ ألا ترى أنه لا ينكح إلا بإذن السيدء فيمكن من جلد المملوك؛ لجنايته 
على محلّ حقه» والشربٌ بخلافه» وقياس هذا الفرْقٍ مجِيْءُ الوجه المذكور في جلد 
القذف. وفي قطع السرقة والمحاربة وج 

أحدهماء ويُحكَئن عن ابن سريج: أنه لا يتمكن منه؛ لأن ما يقطع به السارق 
مختلف فيهء فيحتاج إلى تَر واجتهادٍ. وفَرّق بينه وبيْن الجلد بأنّه يملك جنس الجَلْد 
في التعزير بخلاف القطعء وبأن له في إقامة الحد عَرَّضاًء وهو أن يَحْمَّى الحال» فلا 
ينتقص قيمته» والقطعٌ يظهر لا محالة. 

وأصحهماء وهو ينسب إلى نصّه في البويطيء يكن الوطلاي البخيره وروي أن 
ابن عَمَر - رَضِيَ اللّهُ عَنِهُما - فطع عبْداً لَه سَرَقَه وأن عائشة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَطعَثْ 
أمَةَ لَّهَا سَرَقَتْ والوجهانٍ جاريانٍ في القّثْل بالرٌدَةٍ وَاسَعَدل الجوازةه بأن حفصة ‏ رَضِيَ 
الله عَنْهُا ‏ قتَلّت أْمَةَ لها سَحَرَنْهَاء وإنما يقتل الساحر [بكفره]ء وينى بعضهم الخلافٌ 
على أن إقامة الحدّ بالولاية على الملك أو بطريق الاستصلاح» وقال: إن قلنا: إنه يقيم 
الحدّ استصلاحاًء لم يكن له القطع بالقثل؛ لأن فيهما استهلاك المَحَلَ در 
الاستصلاح» وفَرَقَ بعضهم بين القطع؛ لأنه قد ينتفع بالأقطع ويرى القطع استصلاحاًء 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 110 


وبين القثل؛ فإنه استهلاك محض وهذا يشير إلى طريقةٌ قاطعةٌ بأنه [يَتمكن]“ من 
القطع› وقد صرح بنقلها القاضي الرويانيٰ وأجرى جماعة منهم ابن الصباغ الخلاف 
المذكور في [القطع والقثّل] هاهنا في القثل والقطع قصاصاًء وفي «التهذيب» أن 
الصحيح أن القطع والقثل إلى الإمام. وقد يخرج من هذا خلاف في خد القلْف. 

المسألة الثانيةء في أحوال السيدء فإن كان مستجمعاً لصفات الولاية» أقام الحدّء 
وفي المرأة وجهان: 


أصحهما: لها إقامة الحدٌّ؛ على الها نر e‏ ويدل عليه 
إطلاق احبر وأيضاً ما روينا عن عائشة وحفصة - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - وروي عَنْ فَاطمة 
- رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - [أنها]!"© جَلَدَتْ أمدّ لَهَا رَنَتْ. 


والثاني: المنع» وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأن إقامة الحدء ولايةٌ على الغَيْر فلا 
يثبت للمرأة: كولاية التزويج» وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: يقيمه وليهاء كما يزوج معتقها. 

وأظهرهما: أنه يقيمه الإمام؛ ؛ لأنه الأصل في إقامة الحدّء فإذا لم يكن المالك 
أهلاًء عاد الأمر إليه» والوجهان في المرأة يجريان في الفاسٍقٍ والكافر والمكاتب في 
وجه» لا يقيمون الحدٌ نظراً إلى معنى الولاية» ويخكول ذلك عن أبي إسحاق» والأظهر : 
أنهم [يقيمون الحر]“ ¢ ويقال: إنه منصوص عليه في القديم في حق الفاسق». ورجح 
صاحب «التهذيب» في المكاتب المع وفي كتاب القاضي ابن كج : أن العيك لا يكيم 
الحد على عبيد مُكائبهِ على المذهب» وإن قلنا: إنه يقيم الحد عليهم؛ لأنه لا يَملِكُ 
إعتاقهم› والتَصِرّف فيهمء وفيه أنه ليس للكافر إقامة الحدٌ على عبده المشلم بحال» 
ورقيق المجنون والصبي دُكر فيه طريقان: 

أحدهما: أن أباه وَجَدّه يقيمان الحدّ عليه» وفي الوصيّ والقيّم وجهان. 

والثاني : : [أن] في الكل وجهين» وربما و “ على الخلاف في أن ولي الطفلء 
هل يزوج رقيقه؟ ويشيه أن يقال : إن جعلنا الحد استصلاحاً ا وإن قلنا: 
يقام بطريق الولاية» ففيه الخلاف» وفي «البيان» وغيره ذكر وجهين في أنه هل يجوز أن 
يكون السيد جاهلاً بناءة على أنه استصلاحٌ أو ولايةٌ؟ وخرج على معنى الولاية أن 
الجَهْل يَمْنَع منها كولاية الحاكم» ولا بد وأن يكون عالماً بمقدار الحد وكيفيته . 


)١‏ في ز: ممكن. (۲) سقط في ز. 
(۴) سقط في ز. (4) سقط في ز. 


۱1٦‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


المسألة الثالثة: العقوبة التى يقيمها السيّد على عبْده يقَيمُها إذا أقرّ عبده بموجبهاء 
ولو شاهَده السّيّدُ منه» فهل يقيم الحدٌ عليه؟ فيه وجهان بناء على القاضي هل يَقْضِي 
بعلمه في الحدود؟ والأظهرء نعم» وهو الذي ذكره في الكتاب» وإن كانث عليه بينةء 
فهل يسْمَعها السيد؟ فيه وجهان. 

أصخهما: نعم ؛ لأنه يمْلِكُ إقامة الحدّء فيملِك سماع البينة كالإمام» وعلى هذاء 
فيُنظر في تزكية الشهود» أيضاًء ولا بد وأن يكون عالماً بصفات الشهود وأحكام الحدود. 

والثاني: لا تمع البينة» فإنه من مناصب القضاة» فلا يزاحمهم فيه بخلاف 
الضرب في الحدّء فهو تأديبٌ» فعلى هذا إذا سمع الحاكمٌ البينة» وأثبت الحدّء كان 
للسَيّد إقامته» وبنى بعضهم الخلاف في سماع البيّنة على أن الحدّ استصلاحٌ أو ولايةٌ؟ 
إن قلنا: استصلاح» لم يكن له سماعهاء وإن قلنا: ولاية» فوجهان» ويجوز أن يُعْلَم 
لما ْنا قوله في الكتاب «والسيد في حق الرقيق» مع الحاء بالواو» ولا يبعد أن يضاف 
إليهما بالميم» وقوله «دون المكاتب» بالواوء وكذا قوله «وللسيد أيضاً التعزير». 

وقوله «إذا شاهد السيّد زناه» وقوله «وفي القطع خلاف» يجوز إعلامه بالواو 
أيضاً؛ للطريقة القاطعة التي تقدّمت. 

فروع عن «التهذيب»: لو قذف المملوك زوجَمّه المملوكة؛ هل يُلأَعِنّ السيد 
بينهماء كما يقيم الحد؟ فيه وجهان» ولو قذّف العبْد سيّدهء فله إقامة الحدٌ عليه» ولو 
قذف السيد عبده قَلّه رفع الأمر إلى القاضي؛ ليعزره» وإذا زنّئ ذميٌ» ثم نقض العهدء 
فاسترق» لم يسقط عنه الحدّء ويقيمه الإمام لا السيد؛ لأنّه لم يكن مملوكاً يومئذء ولو 
زَنَى عبْدٌ فباعه سيدهء فإقامة الحد إلى المشتري اعتباراً بحال الاشتيفاء . 

قال العَزَالِيُ : وَكُلُ مَن فيل ذا أو لرك صلا عُسْلَ وكفْنَ وَصُلْيٍ عَلَيهِ وَدفنَ في 
مَقَابرٍ المُسْلَمِينَ . 

قَالَ الرَافِعِيٰ: من فيل حدَاً بالرجم وغيره عُسّلء [وكُفْنَ]”"' وَصُلّْيَ عليه» وَدُفِنَ 


في مقابر المسلمين»› وكذلك تارك الصلاةء إذا فل على ما بين في موضعه» وفي 
«البيان» أن مالكاً قال لا يُصلّى على المرجوم . لنا: أنه ية أمر بالغامديّة» قَرْجِمَتْ 


وَصَلْى عَلَيْهَاء وَدْفَِتْ وَأْمَرَهُمْ م أن يُصَلُوا عَلَى الجُهَييةء وَيَجُوز أن يُعْلّم قوله في 
الكتاب «أو لترك صلاة» بالألف» وقوله «غْسّل» وکن وصُلَيَ عليه» بالواو. 


وقوله «وصلّي عليه» بالحاء أيضاً؛ لما ذكرنا في قاطع الطريق في الجنائزء وفي 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱¥ 


حى تارك الصلاة في «الجنائز» في «باب تارك الصلاة» وصورة تارك الصلاة مكرّرة . 


قال العَرَّالِيُ : (الْجِنَايَةُ ا مَةُ: القَذْف) وَهُوَ مُوجِبٌ نَمَانِينَ جَلْدَةَ عَلَى الخرٌ 


وَأَرَْعِينَ عَلَى الرّقِيقٍ» إن قَذَقَهُ رين وَقذ تَكَلّلَ الحَدُ تَعَدّدَ وَإِنْ لَمْ يَعَخَلْلَ ِي التَدَاحُلٍ 
د قَوْلن» وَقَد ذَكَرْنَا لِك مَعَ صُوَرٍ القَذْفٍ في اللَعَانٍ. 


قال الرَافعِي : القذْفٌ”' من الكبائرء يُرْوَى أله ي قال : «أَجْتَبُوا السب الْمُوبِقَاتِ 
قِيلَ: وَمَا هُّنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الشّرْكُ بالله» وَالسَحْرُء وَقَنلُ الفس الْتِي حَرّمَ الله 
وَأَكُلُ الربَاء 0 ل تيم والتَوَلّي يَوْمَ انرخف وَقَذْفُ المُخصّاتٍء9© و رو 
أنه ي قال: «مَنْ أَقَامَ الصَّلَوَاتِ الحمْسٌ وَأَجْمَتَبَ السّبْعَ الكَبَائِرَ تُودِي يَوْمَّ الْقِيَامَةِ؛ 


مق 


لِيَدخل من ن¿ اَي 0 الجَنَّةِ شَاءَ» وذْكَرَ مئها قلف المخصّتاتِ ويتعلق بالقذف الحد 
بالإجماع» قال [اله] تعالئ: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَئَاتِ» [النور: ]٤‏ الآية ويُشترط 


)١(‏ لغة: الرمي» والمراد به هنا الرمي بالزنا في معرض التعبير. وهو من الكبائر لقوله تعالى: 
«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) . 
والحكمة في وجوب الحد بالقذف دون السباب بالكفر أن المسبوب بالكفر قادر على أن ينفي عنه 
ذلك بكلمة الشهادتين بخلاف الزاني فإنه لا يقدر على نفي الزنا عنه. 

(۲) وفيه: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» متفق عليه من طريق أبي الغيث عنه. 

(۳) في ز: قد 

)٤(‏ رواه الطبراني من حديث عبيد بن عمير الليثي عن أبيه قال: قال رسول الله يك في حجة الوداع : إن 
أولياء الله المصلون». ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده» ويجتنب الكبائر التي 
نهى الله عنهاء فقال رجل من أصحابه : وكم الكبائر يا رسول الله؟ قال:. هي سبع : أعظمن الإشراك 
بالله » وقتل المؤمن بغير حق» والفرار من الزحف» وقذف المحصنات» 5 > وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام» لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء 
الكبائر» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» إلا رفق محمداً في بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب» 
وفي إسناده العباس ب بن الفضل الأزرق وهو ضعيف»ء وروى النسائي أصله من حديث أبي أيوب 
بلفظ : من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئاء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء ويجتنب الكبائر» كان له 
الجنةء فسألوه عن الكبائر فقال: الإشراك باللهء وقتل النفس المسلمة» والفرار يوم الزحف» وله 
ولابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتواريين أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان خطبنا 
رسول الله ية فقال: «ما من عبد يصلي الصلوات الخمسء ويصوم رمضان ويخرج الزكاةء 
ويجتنب الكبائر السبع» إلا فتحت له أبواب الجنة»» وأخرجه ابن مردويه من طريق المطلب بن عبد 
الله بن حنطب» عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبى هة المنبر» فقال: «من صلى الصلوات ` 
الخمس» واجتنب الكبائر السبع» نودي من أبواب الجنة»؛ الحديث. 

)0( سقط في ز. 


١78‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لوجوب الحدٌ على القاذف أن يكون: مُكلّفاً. فلا حد على [صبىٌ]» ولا مجنونٍ» ولكن 
. يعزّر الصبيٌ» وكذا المجنونٌ» إن كان له نوْعٌ تَمِييزٍ كذلك حكاه صاحب «التهذيب» وأن 
بكرن تارا فاا خد عل المكره على القذف: ولا فزق بين المُسْلِم والذمي 
والمعامَدٍ» ثم إن كان القاذف حرا فحدّه ثمانون جلدةً بالأمة» وإن كان رقيقا | فأريفوض 
روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: أَدْرَكتٌ أَبَا بَكْرِء وَعْمَّرَّء وَعَثْمَانَ - رضي 
اللّهُ عَنْهُم -: وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الحْلَمَاءِ ء فلم أَرَهُمْ يَضْرِبُوَ المَمْلُوكَ إا ذف إلا مين 

ا وأشار بذلك إلى أنه مُجْمَعٌّ عليه» والمكائّبُ والمدبّر والمستولّدَةٌ» وَمَنْ بعضه 
رقيق كالرقيق في الحدّء ويُشْترط لوجوب الحدٌّ أن يكون المقذوفٌ محصَناًء والكلامْ 
فيما يخصّل به إحصانٌ المقذوف» قد بيّئاه فى «اللعان» ولا يجب على الأب والجد 
الخد بقدف الول ووك الول :وعن أبن المندر آله يخ وهو ملحب مالك قال [لكن] 
يكره له 


لنا: أنه عقوبةٌ لآدمئٌ» فلا يقيمه الولدُ على الوالِدِء كالقصاص» وعلى هذا فلو 
ورث حدٌّ القذف عاق أنه من أن سَقَطء ولو قَذَّفَ إنساناً بزنية واحدة» أو بزنيتين» 
فقد سبق الحكم في «اللعان»» والظاهر أنه لا يجب إلا حد واحدٌ» وقوله في الكتاب 
«فإن قذفه مركن و تعدّد» وإن لم يتخلّل ففي التداخُلٍ قولان» وقد ذكرنا 
ذلك [مع صور القذف]9” ' في اللعان» وليس في الكتاب ذكُرُ ذلك مفصلاً هكذاء إلا أنه 
أشار إليه بقوله“ «وإن قلْنا بالتداخل» لأن قول الاتحاد إِنّْما يجري عند الاستيفاء» ولو 
قال لرجل: يا زانى أو لامرأته : يا زانية» فقد مر في اللعان أنه ذف وكذا الحكمْء لو 
خاطب الخنقى المُشكل بأحد اللَفْظينء ولو قال له: زَنَى ذَكَرُك أو فَرْجّكء قال في 
«ألبيان» : الذي يقتضيه المذهَّب أ 


أحدهما : أنه قلف صريخ . 


والثاني: أنه [يكون] كناية كما لو أضاف الزنا إلى اليّد أو الرّجْل من المرأة أو 
الرَجُل؛ لأن كل واحد منهما يَحْتَمل أن يكون عضواً زائداً» فيصير كسائر أعضاء البدن 
ولو قال: زَنَئ فَرْجك وَذْكَرُكء فهو قذفٌ صريح؛ لأن أحدهما أصليٌء والكلام في 
صرائح القذف وكناياته مذكور في «اللّعان». 


)١(‏ بفتح الراء لرفع الحكم عنه ولأنه لم يقصد الأذى بذلك لإجباره عليه ولا على مكره بسكرها. 

(۲) رواه مالك في الموطل بهذا إلا أنه ليس فيه ذكر أبي بكرء ورواه البيهقي من وجه آخر كما قال 
المصنف . 

(۳) سقط في ز. (5) في ز: يقول. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱۹ 


قال العُرَاليْ: وَفِيه مُشَابَهَةُ حُمُوقٍ اللّهِ تَعَالى إِذْ لا يَسْفُط بِإِبَاحَةٍ القَذْفٍ ولا يق 
مَوْقَعَهُ إذًا أَسْتَوْفَاهُ المَقْذُوفٌء وَيَتَشَطْرُ بالرّقُء وَلَكِنّ المَالِبَ - حَق المي إِذْ يَسْقْطُ (ح) 
ِعَفُوِهِ وَيُورَتُ (ح) عَنْهُ. 

قَالَ الرَافِعِئْ :. قال الأصحاب: حد القلف فيه مشابهة حقوق الله تعاّئ لمسائل : 

إحداها: إذا قال لَغْيْرِه : اقُذِفْنِي» فِقَذَّقَم ففي وجوب الحد وجهان» ذكرناهما في 
اللُعانء وبيّئًا أن أكثرهم» قالوا: لا يجبٌء وهذا ما نقله الإمام عن «المنهاج؛ للقاضي 
أبي الطيّب» وقال: إنه رواه عن شيْخه أبي حامد ووجهُ الوجوب هو الذي أورده في 
الكتاب» وأشار الإمام إلى تزجيجه» وقد يُوجّه بأن العار يَلْحَق العشيرة» فالإدْنُ لا يؤثّر 
: ء.. ( 
في حقهم '". 

والثانية: إذا استوفى المقذوفٌ حدٌّ القذف» لم يقع الموقع كحد الزناء إذا أقامه 
واحدٌ من الرعايا؛ وهَذًا لأن مواقع الجلدات والإيلام بها تختلف», ولا يُؤمن التخفيف 
فيهاء بخلاف ما لو قَتَل الزاني» المخصّنَ واحدٌّ من الرعايا يقع قتله حدّاًء وفي حدٌ 
القذف وجه أنه يقع الموقّع. كما لو استقل مَنْ له القصاصٌ بالاقتصاص . 

والثالثة: أنه يَنْشَطِر بالرّقّء كما سبق» وما يجب حقَاً للآدميّ لا يختلف بين أن 
يجب على الجر أو العند. لكن المغلّب فيه حى الآدميّ لمسائل منها 

أنه لا يُسْتَوْفَى إلا بمطالبته بالاتفاق. 

ومنها: أنه يورّثُ وخالف أبو حنيفة في امان وقد ذكرناهما في 
«اللعان»» ولم يَرْنَضٍ الإمام القول بأن الغالب في حدٌ القذف و الآدميٰء وقال: 
قلنا: إنه يستوفئ ل بطلب المقذوف» ويسقط بعفوه» [فلم] يغادر من تمحيض حقٌّ 
الآدمي شيئاً . 


تعم» يجوز أن يقال : إنه مشابه حدود الله تعالى [في] بعض الوجوهء والقصاص 
[أيضاً] كذلك, فإن الغرض الأظهّرَ مئه الجر لكنه يجعل حمَّاً مخضا للآدمي» وقد 


00( في ز: حدود. 

00( يستثتى منه صورتان : 
إحداهما: لو قذف العبد سيده فله إقامة الحد عليه كما جزم به المصنف في الباب قبله . 
الثانية: إذا بعد عن الإمام في بادية يابسة ويقدر على استيفاء الحد بنفسه من غير مجاوزة منه 
جاز. عبر به العارردي: في بات مول الفدجل : قال: لأنه لا حق له فصار كالدين الذي يجوز له 
أن يتوصل إلى أخذه. 
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يقال: ا ا a‏ والمغْتى واحد. ”''فرع: لو عَمَّا عن الحدّ على مالٍ؛ 
فأحد الوجهين : أنه تُفْدَى المرأة بالمال ة في الخلع . 

1 المنع» ونظيره العفو عن الشُفْعة على مال . 

فرع : من التعريض بالقَّذْف أن يقول: ما أنا بِأَبْن إِسْكَافٍِء ولا خَبّازِء ولو قال: يا 
قوّادُّء فليس ذلك صريحاً في قلف زوجتهء وإنما هو كناية» وكذا لو قال: يا مؤاجرء 
ليس بصريح في القذف؛ بأنه يؤتّىء هذا هو المشهورء عن الشيخ إبراهيم المروروذي : 
آنه ال" أنه قال: هو صريح؛ لاعتياد الناس بالمَلْف به» ومنهم 

فَرْعٌ: ال عن فقال: مَنْ رماني فأْمُهُ زانيةٌ» إن كان يَعْرِف الذي رماه» 
فهو قاذف» وإلأء لم يكن قاذفاً؛ لعدم اانا : 


قال العَزَالِيُ : وَإِنْمَا يَجبُ الحَدُ بِقَذْفٍ ليس عَلَى صُورَةٍ الشّهَادَة فَِنْ شَهِدَ بِالرْنا 
أَرْبَعَةَ فلآ د إن هد كلق فَمَوْلانِء وَلَوْ شَهِدَ عَبْدٌ أو ذمَيٌ وَجَبَ حَد القَذف» وَإن 
شَهِدَ فَاسِقٌ مُعْلِنَ َقَولآنِء وَإِنْ كَانَ مُكَائَباً قَقَوْلان مُرََبَانِ وَأَوْلَى بان لا َب وَإِنْ رَد 
القَاضِي شَهَادَئهمْ لاء أجْتهَادِه إلى فِسْقِهِمْ قلا حَدَ عَلَيهِمْء وَإِنْ شَهِدَ أزبعَةٌ 2 جع واج 
خد الرّاجِعٌ 9 دُونَ المْصِرٌء وَقِيلَ فِي المُصِرٌ فَوْلانِء وَالشَّهَادَةُ مِي الْتِي تُؤَدى في 
مجلس القَضَاء بلَفْظٍِ الشَهَادَةٍ وَمَا عَدَاهُ كَذْفٌ . 


قَالَ الرّافِعِيُ: الرمي بالزنا لا في مَعْرِض الشهادة يوجِبُ حدّ القذف» فأما في 
معرض الشهادة فَيْنْظْرٌ إن نَمْ العدد وثبتواء أقيم حد الزنا على المرميّ» ولا شيْء 
عَلَيْهُمُء وإن لم يتم العدد كما إذا شهد اثنان أو ثلاثة» فهل يجب الحد على مَنْ رماه 
بالزنا؟ فيه قولان: 

أحدهما: لاء لأنهم جاءوا شاهدين؛ ليقام عليه حدٌ الله تعالى» لا هاتكين» 


)١(‏ قال النووي: الصحيح أنه لا يستحق المال. والله أعلم قال الشيخ البلقيني: لم يتعرض لسقوط 
حد القذف بهذه المصالحة والصواب أنه لا يسقط وإن علم فسادها بخلاف الشفعة والرد لعيب 
لأن تأخر الحق في مثل هذا لا يقتضي إبطالهما. انتهى. 

(۲) كذا وقع في بعض نسخ الرافعي والصواب النيهي وهو والحسن بن عبد الرحمن النيهي نسبة إلى 
نيه بكسر النون وسكون الياءء وهو من تلاميذ القاضيٍ الحسين وأستاذ إبراهيم المروروذي . قال 
ابن السمعاني: كان إماماً فاضلاً عارفاً بالمذهب» ورعاء انتشر عنه ا وكانت وفاته في 
حدود سنة ثمانين وأربعمائة (الأنساب »)١18/1١7‏ (طبقات الشافعية للإسنوي e‏ 


(۳) في ز: اليقين. 
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[فإن]7» أوجبنا الحدّ لم يَأْمَنْ كَل واحدٍ أن لا يساعده الآخرون» فيمتنع الشهودٌ من 
الشهادة» وتتعطل الحدودء ويقال: إنه أومأ إلى هذا في الجديد”" . 

وأظهرهما: وهو الذي نص عليه قديماً وجديداًء وبه قال أبو حنيفة ومالك : أنهم 
يُحَذُونَ؛ لما رُوِيَ أنه شَهِدَ عند عمر رضن الله عه علق المغيرة ين شعية بالزنا أبو 
بكرة ونافع ونُمَيِع» ولم يصرّح به زياذ؛ وكان رابعهم. فَجَلَدَ عَمَرَ الثلائة» وكان ذلك 
بِمَحْضْرٍ من الصحابة - رَضِيَ الله عَنْهُ - ولّمْ يُنكر عليه أحدٌء ولأنا إذ لم جد الشهود 
إذا لم نكمل العددء لم نأمن أن يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض 
الناس» ولو شهد على زنا المرأة زؤْجُها مع ثلاثة فالرّوْج قاذف؛ لأن شهادته عَلَيْها غير 
مقبولة» وني الثلاثة القولان» ولو شهد أربع نسوة أو أربعة مِنْ أهل الذمة أو العَبيد أو 
أربعة فيهم”" را ةَ أو ذميٌ أو عبْدُء فطريقان: 

أحدهما: الاق وجوت ای عا درلل اا وينزل نقصان الصفة 
منزلة-تُقُصَان العّددء وهذا ما أورده ابن الصبَّاغ . 


وأصحُهما: أنهم فة يُحَدُون بلا خلاف؛ لأنهم ليوا من أهل الشهادة في الرّناء 
فلم يدوا لإا إلحاق العار به» وصور الإمام المسألة فيما إذا كانوا في ظاهر 
الخال بصفة الشُهودء ثم بانوا عبيداً أو كماراً. والمَعْنَى فيه أنه إذا عَرَف القاضي حالّهم» 
لا يُضْغِي إليهم» ولا يَلْتَفْت إلى كلامهم. يحرج رميّهم عن أن يكون في مغرض 
الشهادة» ولو شهد أربعَةٌ من المَسَقَة أو أربعةٌ فيهم فاسقٌ تُر إن كان سبب فِسْقهم 
مقطوعاً به؛ كالزنا وشزْب الخمرء فقد أطلق مُطْلِقون فيه طريقين : 

أحدهما: أن في وجوب الحدّ عليهم قولَيْن» كما ذكرنا في نقصان العَدّدء وقد 
يبن الخلاف على أن القّاضيء إذا قى بشهادة شاهدَيْن» ثم تبين له فسْقُهماء هل 
ينقض الحكم؟ وفيه قولان» إن قلنا: نعم فالفسقة كالعبيده وإلاء فلا 


)١(‏ في ز: ولو. 

00( رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة وأبو موسى في الذيل من طرق وعلق 
البخاري طرفاً منهء وجميع الروايات متفقة على أنهم أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد»ء وقول 
المصنف : نفيع بدل شبل» وهمء UGS‏ اميعنات اذيك وأفاد 
الواقدي أن ذلك كان سنة سبع عشرةء وكان المغيرة أميراً يومئذ على البصرةء فعزله عمر وولى 
أبا موسى» وأفاد البلاذري : EET‏ أم جميع بنت محجن بن الأفقم الهلاليةء 
وقيل إن المغيرة ة كان تزوج بها سراًء وكان جير لا يز تكاج الصره ويوجب الحد على فاعلهء 
فلهذا سكت المغيرة» وهذا لم أره منقولاً بإسناد» وإن صح كان عذراً حسناً لهذا الصحابي. 

6 في ز: منهم . )٤(‏ سقط في ز. 


نا 
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ا والطريق الثاني : القّطع بأنهم لا يُحَدُونء وبه قال أبو حنيفة» وهو الصحيح عند 


القاضي أي حامد؛ لأن نقصان العَدّد مستيمَنْ» وكوثهم فسقَة إِنْما يُعْرَف بالظن 


والاجتهاد» والحَدودٌ تدرأ بالشّبهات» وزاد آخرون» ومنهم الإمام وصاحب الكتاب 
ترتيباً فقالوا: إن كانوا مُعْلِنِين بِالفِسْقٍء فقولان لابن سُرَيْج : 

أحدهما: أنهم قَذَقَهُ كالعبيد. 

والثاني : المَنْع؛ لأن من العلماء مَنْ يجعل الفاسق أهلاً للشهادة. 

وإن كانوا يكتمون الفِسْقء ويستَحْمُون به من الناس» فالخلاف مرنّب؛ لأنهم 
معذورون في الكتمان» قال الإمام: وظاهر المذهب امتناعٌ الحد. 
20 وإن كان سبب الفشق مجتهداً فيه» كشرب النبيذ» لم يلزمهم الحدٌّء وإن لم يثبت 
الزنا بشهادتهم؛ لأنه لا سبيل إلى إقامة الحدٌ لمظئون مجتهد فيه» مع أنهم جاءوا مجيْء 
الشهود. وفي معنى الفشق المجتَّهَدٍ فيه ما إذا بان أن في الشهود مَنْ يعادي المشهود 
عليه؛ لأن رد الشهادة بالعداوة مجِتَهَدٌ فيه . 

ولو حدَذْنًا العبيد الذين شهدواء فعتقُوا وأعادوا الشهادةء قُبِلَتْ شهادتهُم» ولو لم 
يتم العدَد» فَحَدَدْنًا مَنْ شهد» ثم عاد مَعْ مَن يتم به العددٌ فشهدواء لم تُقْبَل شهادتهُم؛ 
كالفاسق ترد شهادته» فيتوب » ويعيدها» [هكذا]0”) ذكره صاحب «التهذيب» وغيره. 

ولو شهد أربعةٌ بالصفات المعتبرة» ثم رجعواء فعليهم حدٌ القذف؛ لأنهم ألحقوا 
العَار به» سواءٌ كانوا معتمّدين أو مخطئين؛ لأنهم مفرطون في ترك التثبّت» وفي 
«البيان»: أن من الأصحاب مَنْ جعل الخد على القولين؛ لأنهم رمّوْهُ شاهدين» ولو 
رجع بعضهم دون بعض » فعلى الراجع الحد وعن القاضى ا الطيّب: أن فيه 
القولين» وأما مَنْ أصرٌ على الشهادة. فلا حد عليه لأنه لا تَفُصير منه بخلاف ما إذا شَهِدَ 
بعضهم» ولم يتمّ العددء فإنه أمكن» أن يقال: كان ينبغي ألا يبادر حتى يغْلّم موافقة 
الاآخرين» وعن الشيخ أبي حامد أن مهم مَنْ أثبت في المصر القولين» ونسبه القاضي 
ابن كج إلى الأنماطيّ» والظاهر الأول» ولا قَرْق بِينَ مَنْ رجع بعد قضاء القاضي 
بالشهادة أو قَبْلّه» وعند أبي حنيفة: إن رجّع بعضهم بعد قضاء القاضي» فالحدٌ على 
الراجع دون المصرّء وإن رجع قبله» وجب الحد على الكل» وإن شهد أكثرُ من أربعةء 
ثم رجعَ بِعْضُهمء فإن بقي أربعة» فلا حدّ على الراجعينء وإلاء [فعلى الراجعين الحد] 
كما إذا شهد ثمانية» ورجع خمسة» فعلى الراجعين الحد. 


)١(‏ في ز: اليهود. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: إلى. 
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وقوله في الكتاب «ولو شهد عبْدٌ أو ذميّ) أي كان في الشهود عبد أو ذميٌ 
ويُقَاس به ما إذا كان الكل ذميين أو عبيداًء ولْيْعْلّم قوله «وجب حد القذف» بالواو 
لطريقة القولّين» ويجوز أن يُعْلّم قوله «حدّ الوا جع" بالواو أيضاًء وقوله «والشهادة هى 
و فى مجر لفقا إلى ا ا الخلاف ما إذا لم يتم 
العددٌ» وكان الرميّ على هذه الصورة. وأما الرمي في غَيْر مجلس القاضي ل 
الشّهادة, فهو قلف بلا خلاف. ` 

فْرْعَ: شهد واحدٌ على إقراره بالرّناء ولم يتم العددء حكى القاضي ابن كج فيه 
طريقين : 

أحدهما: : أن في وجوب الحدٌ عليه الخلافٌ المذكورّء فيما إذا لم يتم الشهود 
على نفس الزنا. 

وأظهرهما: : الجزم بالمَئْع ؛ لاله لا حدٌ على مَنْ قال لغيره : أقررثٌ بأنّك زنيت» 
وات [ذكزه] في مغر القذف والتعيير. 

فَرْع: لو تقاف شخصان لم يتقاصًا؛ لأن التقاصٌ إنما يكون عند اتفاق الجئس 
والصفة» والحدان لا يتفقان في الصَّمَّة إذ لا يُعْلَم التساوي؛ لاختلاف القاذف 
والممذُوف في الخلمّة وآفي] القوة والضغف غالباً هكذا ذكره إبراهيم المروروزي . 

وسائل الباب وفروعه قذ سبق معظمها في «كتاب اللعان»» والله أعلم . 

قال العَزَالِيُ : (الجِنَايَةٌ الخَامِسَة : السَرَقَةُ) وَالنَْظَرُ في لان أَطْرَافٍ : (الأَوّلُ) في 
المُوجب وَهُوَ السَرِقَةُ وَلَهَا انه أَركَان: (الَوَلُ: المَسْدُو ق) وَشَرْطهُ أن يَكُونَ صاب 
مَمْلُوكاً لِمَبِرٍ المّارِقٍ ملكا مُحْتَرَماً ناما مُحَرْراً ل سُيْهَةَ فيه فَهَذِهِ َة د شُرُوطٍ (الشَرط 
الأول : النْصَابُ) وَهُوَ رُنْعُ ويار (ح م) مَسْكُوكِ وَبهِ ُقَوْمُ السَلَعُ» وَالرْبْعُ مِنَ الذُمَب 
الإثريزء ذا لم يسَاوٍ عا مَضرُويا لا خد فيه عَلى أَحَد الوجهَينِ: ٠‏ قط في خانم وَرْنْهُ 
سدس وَقِيمَيُهُ رُنْع عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنء وَلَوْ سَرَقَ دَنَانِيرَ ظَْهَا قُلُوساً لا بلع نِصَاباً قْطِعَ 
َو مرق م مها ُو الصا لکن في جَنيها تاز َو لا يلم يع ّى الصُجِيح؛ 
أ احرج يصَابا في عات قلا قطع وَدَلِكَ أن يعحللَ طا الماك وَإِعَاة الجزز ِن 
yy‏ وخر 


e.‏ کی 


لخت اغوي لجز وکت كش ار ب شی ا o‏ 
ابوث في الأزض المْحَرٌ المُحَرْرةِ ما بل ِصَابا ِْعَ عَلَى الصجيح لِأنّ الكل جز واد وَلَمْ يكن 
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كما َو ار نصَاباً ِن رن ولو شرك رَجُلانِ في حَمْلٍ ما دون الثصَاب لَمْ يفطمَاء وَل 
َع ضف دئار قُطِعَاء وَيتبَغي أن تكُونَ القِمَةُ بَلِعةنصَابا قطعاً لأ بأجيهاد المُقَوْم . 

ال الرَافِِئ: السرقةٌ: أخدٌ الما على وجه الحُفْية» ويتعلّق بها القطع في الجملة 
بالإجماع والكتّاب؛ قال الله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَأقْطمُوا أيْدِيَهُمًا) [المائدة: ۳۸ 
والكلام فيما يوجبٌ القظع» وفيما يثبت الموجبُ بهء وفي القطع نَفْسِهِء فهذه ثلاثة 
أطرافي لا بد من النظر فيها. ١‏ 

أما الموجبٌ» فهو السرقة» ولا شك أن السرقةً فل متعد يتعلّق بمسروق» 
ويصدر من سارق» فهذه ثلاثة أركان» ولا بد من معرفة ما يعتبر في المسرّوق» وفي 

أما الركن الأول: وهو المسرُوق» فقد ضبط شروطة في ستة. 

أحدها: أن يكون نصاباًء وهو رَيُعُ دينار من الذهب الخالإص» فلا قطع فيما دون 
ذلك؛ لما روي عن عائشة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْها ‏ أن النبيّ كَل قال : «يُقْطَعْ اليد في رُبُع 
ديتار مَصَاعِداً» وَيُرْوَى «لاً قَطْعْ إلا في رُبُع يئار“ ولو سرق ديناراً مغشوشاء نُظِرَ؛ 
هل يبلغ خالصه غا أم لا ولو كان العسدر ا شرق الذهب» فوم بالذهب» حتى 
لو سَرَقٌ دراهم› فُومت بالذهب أيضاً . 


)١(‏ متفق عليه باللفظين معاء وفي لفظ : لم يقطع السارق على عهد رسول الله ية في أدنى من ثمن 
المجن» وفي لفظ لمسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. 

(۲) وقد اختلف الناس في القدر الذي يجب به القطع: 
فقال البندنيجي في تعليقه: ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجب القطع إلا في ربع دينار 
فصاعداً. وقال: وذهب قوم إلى أنه لا تحديد فيهء ومن سرق شيئاً له قيمة وإن كان قيراطاً أو 
دانقاً كان عليه القطع ذهب إليه داود. قال: وذهب عثمان البتي إلى أن القطع في درهم فصاعداً 
فهو موافق لما قبله. 
والذي ثبت عن مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لم يوجب القطع إلا في ربع دينار ذهب 
خالص» وإن سرق غير الذهب مثل الدراهم والثياب وغيرها لم يقطع حتى يقوم ذهباء فإن بلغ 
ربع دينار قطع . وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي وأحمد وإسحاق . قال: وذهب مالك رحمه الله إلى أن 
القطع في ربع دينار وإن سرق ثلاثة دراهم وجب عليه القطع وإن سرق غير الذهب والفضة قوم 
بالدراهم» فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع . 
قال: وذهب أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما إلى أن القطع يجب في أربعة دراهم . 
قال: وذهب النخعي إلى أن القطع يجب في خمسة فصاعداًء وهو إحدى الروايتين عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 
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وعند أبي حنيفة : النصابٌ عشرةٌ دراهمَء ويقوّم الذهب وغيره بالدراهم . 

وعند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم» فهما أصلان» وما سواهما يُقَوّم بالدراهم» 
[أن]”'' مذهبه كمذهب مالِكِ. وحَكئ أن ابن بنت الشافعيّ ‏ رَضِيَ الله [عَنْهُمَا] - اختار 
مذْهَّب داودٌ» وهو أنه لا يعتبر النصاب». ويجب القطع بسرقة القليل والكثير» فيمكن أن 
يُعْلّم؛ لهذا قوله في الكتاب «أن يكون نصاباً» بالواو» وكذا قوله «الشرط الأول النصاب» 
إذا عرف ذلك ففي الفضل مسائلٌ: 1 

إحداها: إِنْ كان المسروق ربعاً من الذهب المَضْرُوبء فذاك ولا فرق بين 
الصحيح والقراضة [منه”''.] وبالمضروب يقّع التقويم» إذا كان المسروقٌ غيره؛ حتى لا 
يوجب القطع» إن كان المسروقٌ يبلعُ ربعاً من الذهب غير مضروب» ولا يبلغ ربعاً 
مضروباًء ولو سرق ربعاً من الذهب الخالِيصٍء كالسبيكة والحُلِيٌ» وهو لا يبلغ ربعا 
مضروبا بالقيمة» ففي وجوب القطع وجهان: 

أحدهما: يجب ؛ لبلوغ العيْن قَدْرَ النصاب» كما فى نصاب الزكاة» وإلى ترجيحه 


= قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن القطع لا يجب إلا في عشرة دراهم روي ذلك عن ابن 
مسعود. 
قال: ولست أعرف من جعل النصاب أكثر مما اعتبره أبو حنيفة رحمه الله قال: إلا أن أصحابنا 
يروون عن النخعي أنه لا يوجب القطع إلا في أربعين درهماًء وزوي عن ابن الزبير أنه قال في 
نصف درهم ولست أعرفه. 
وقد استدل داود بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى ية قال: «لعن الله السارق إن 
سرق بيضة قطعت يده وإن سرق جملاً قطعت يده» . ٤‏ 
والجواب عن هذا أن علياً رضي الله عنه إنما ذكره على وجه المثل والتحذير لا على وجه التحقيق 
بدليل ما روي عنه ية أنه قال: «من بنى مسجداً ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتاً فى الجنة؛ . 
فأخرجه مخرج المبالغة في الترغيب أن مسجداً مثل مفحص قطاة لا يكون كذلك» وإن حملناه 
على بيضة حقيقة حملناه على بيضة النعام» والبيضة التي هي المغفر التي توضع على الرأس في 
الحرب من حديد فسقط هذا. 
والجواب عما استدل به أبو حنيفة رحمه الله من أنه لا قطع إلا في عشرة دراهم . قلنا: يرده قول 
الصحابة المتقدم ذكره من أنه لا قطع إلا في ربع دينار. 
وبدليل ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وهذان 
الحديثان متفقان لأن الدينار كان حيتئذ اثني عشر درهماً . 
قالوا: قد خالفهم ابن مسعود لأنه روي عنه أنه قال: لا قطع إلا في عشرة دراهم . 
قال: قلنا: هذا ليس بثابت عنهء ولو ثبت عنه كان قول الأكثر أولى . 

)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 


1۷٦‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ميل كلام جماعة مئهم صاحب «التهذيب» وذكر في «البيان» أنه المذهب 


والثاني: المَنع» ويُحكئ ذلك عن الإصطخري وأبوَّيْ علي ن أبي هريرةء 
والطبريٌ» ووٌّجّه بأن المذكور في الحَبّر لفط الدينار» وهذا الاسم يقع على المضرُوب» 
وهذا أظهر عند الإمام وغيره» وهو الذي أورده أبو الحَسَن العبَّادِيُء ويؤيده أنا نقَوّم 
بالمضروب دون غير المضرُوب» وأن غير المضروب مقوّم؛ كالسُلّع» ولو سرق خاتماً 
وزنّه دون الربع» وقيمته تبْلْْ بالصنعة ربعا ففي القطع وجهان» إن اعتبرنا القيمة» 
وجب القطع» وإن اعتبرنا العين» فلاء وأراد بِلَفْظ «الإبريز» في الكتاب الخالِصٌ دون 
الثبر الذي إذا خلّص» > نَقَصء فلا قطع في سرقة الربُع منه بلا خلاف. 

الثانية: لو سرق فُلوساً ظنّها دنانير» قُطِعْء إن بلغت قيمة الفلوس نصاباًء وإلاء 
لم يُقْطعء ولو سوق اتاب نينا فلوسا لا تبلغ قيمتها نصاباًء قُطِعّ وفي «جمع 
الجوامع» [للقاضي الروياني] '؟ أن آنا ديقة نوائق فيه ومنهم مَنْ يُشْعِر نقله بأنه 
يخالف فيه» ول ا كف رده وكان في جيبها دينارٌ أو ما يَبْلْعْ به 
قيمتها نصاباًء ولم يَشْعْر بالحال» فوجهان: 

أحدهماء وبه قال أبو حنيفة: لا يجب [القطع]'" لأنه لم يَقْصِد سرقة نصاب» 
ويخالف ما إذا سرق دنانير ظنّها فلوساًء فإنه قصد سرقة عينها . 

وأظهرهما: الوجوب؛ لأنه أخرج نصاباً مِن حِرْزِهِ على قصد السرقة» والجهل 
بجنس المسروق وقَدْرِهِ لا يوئر كالجهل بصفته. 

الثالثة: إذا أخرج النصَّابَ من الجزز بدفعتين» فصاعداً نُظِر؛ إن تخلّل أطلاع 
المالك وإعادة الحزز بإصلاح النَقْبِ أو إغلاق الباب» فالإخراج الثاني سرقة ة أخرّئ» 
فإذا كان المُخْرِج في كل دفعة دون النصاب» لم يجب القطع» وإن لم يتخلّل الإطلاع 


والإعادة. فقد أطلق العراقيون وتابعهم صاحب «التهذيب» والرويانيٌ وغيرهما ET‏ 
ثلاثة أوجه : 


أظهرهماء وبه قال ابن سرَيُج والقاضى أبو حامد: أنه يجب القطع ؛ لأنه أخرج 
نصاباً كاملاً من حرز هَتَكَهء فأشبه ما إذا أخرج دفعةً واحدةٌ» وما إذا طرّ جَيْبَ إنسان» 
وأخذ منه درهما فدرهما. 


i 


والثاني : لا يجب» وهو قول أبي إسحاق؟؛ لأنه أخذ [بة النصاب من حرز 


)0غ( سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(6) سقط في ز. )٤(‏ في ز: قيمة. 
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مهتوك ولأنه أخرج النصاب بفعلَيْنء فأشبه ما إذا أخرج بَعْضَه واحدٌ وبعضه آخر. 

والثالث: وهو قول ابن خيران» إن عادء وسرق الباقي بغدما اشتهر مَنْكُ الجززء 
وعلم الناس أو المالڭء لم يفطم وإن عاد قبل الاشتهار» فُطعء قال صاحب 
«التهذيب» : ولا فرق بين أن يعود لأخذ الباقي في تلك الليلة أو في ليلة أخرّئ» وفيه 
وجه أنه إن عاد في ليلة أخرى. لم يجب القطع قولاً واحداًء ورأى الإمام وصاحب 
الكتاب القَطْحَ بعدّم وجوب القطع. إذا اطلّع المالك على انهتاك الحزز وأهمله؛ لأنه 
مضيّع » وحَكيًا وه التفصيل على نسي آخرَء وهو أنه إن طال الفصل بين الإخراجَيْن» 
فهما سرقتان» ولا قطع في واحدة مهما » وإن لم يَطل» وجبء وعن ن الشيخ أبي 
محمّد: أنه لو ذهب بالمسروق إلى بيته» وأسرع الكرّة”'2. فهو كطول الفضلء وإن 
قَرْبِ الزمان. ولو كان يُحْرِجٍ النصاب شيئاً فشيئاً» ويضعه خارج البيت أو خارج البّاب» 
حتى ثم النصابٌ» ولم يفارق الحزرٌء قُطع. 

ويتعلق بالإخراج بدفعتين فصاعداً. 

فرعان: أحدهما: انثيال البرّء وسائر الحبوب علد نفب الكَندُوج ا 
أ هل هو كإخراجه باليد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء ويُلسب إلى رواية أبي إسحاق؛ لأنه خرج بتسبّب لا بمباشرة 
الإخراج» والتسبب ضعيفٌ لا ينبغي أن يتعلّق به القطع . 

وأصخهما: أنه كالإخراج باليد لأنّه بما فَعَل هتك الجزز وفَوّت المالء وعلى هذا 
فلو أخرج بِيَّدِهِ أو انثال دفعة واحدةً» ما يساوي النصاب» وجب القطع»ء وإن أخرجه 
شيئاً فشيئاً على التواصل أو انثال كذلك. بَنَى الحكم على ما لَوْ أخرج النصاب في 
دفعتين؟" فصاعداً. هل يجب القطع؟ إن أوجبنا القطع. فهاهنا أولّىء وإلاء فهاهنا 
وجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأنه ما أخرّج النصاب بإخراجة واحدة. 

وأصخهما: الوجوب. لأنه يُعدُ فعلاً واحداً بخلاف الإخراجَيْن المنفصلين» 
لا يتأت إخراجه إلأ كذلك. ولو أخذ طرف المنديل» وأخرجه من الجزز جَرَاً أو طرف 
الجذع. وأخرجه كذلك» وجب القطع؛ فإنه شيءٌ واحدّء ولو أخرج نصفه ورك 
النصف الآخر في الجزز؛ لخوف وغيرهء لم يجب القطع» وإن كان المُخْرّج قُذْر نصاب 
وأكثر ؛ لأنّه .مال واحدء ولم يتم إخراجه. وكذلك نقول: لو كان طرف عمامة المُصلي 


)١(‏ في ز: الكثرة. (۲) في ز: دفعة. 


العزيز شرح الوجيز ج ۱م ۱۲ 
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على نجاسة» لم تصمّ صلاته» وسقوط الدراهم شيئاً فشيئاًء إذا طرٌ الجيْبٌ أو الكُمْ 
كاشال الخوب: 

الثاني : لو جمع من البذر المبْنُوث في الأزض ما يبلغ نصاباًء نُظِر؛ إن لم تكن 
الأرض محَرّرَة لم يجب القطعء وإن كانت محرّزةٌ على ما سيأتي القَوْل فيه» ففي 
وجوب القطع وجهان: 

أحدهما: لا يجب لأن موضع كل حبة حررٌ خاصٌ لهاء فأشبه ما إذا أخرج 
النصابٌ من حررّين. 

وأصحهما: الوجوب؛ لأن الأرض تعد بقعةً واحدةٌ» والبذورٌ المتفرّقة فيها 
كالأمتعة في زوايا البْت» وينبغي خي أن يقال» في وجوب القطع ء وإن جعلنا الأرض حززا 
واحداًء الخلافٌ الذي سبّق في إخراج النصاب شيئاً فشيئاً . 


الرابعة: إذا أخرج اثنان من الجزز نصاباً واحداً أو أكثرء لكنه لم يبلُغْ نصابين» 
فلا قَطْع عليهماء وإن اشتركا في الإخراج ولم يتميّز فغغل أحدهما عن الآخر بخلاف ما 
لو اشترك اثنانٍ في القطع أو القَْلء يجب القصاص عليهماء وفرق بين البابين بأن 
الشارع لم يوجب القطع فيما دون النصاب؛ لأن الشيء التافه قليلا ما يحتمل [العاقل] 
الأخطارٌ لأخذه؛ فلا يحتاج إلى الزجر عنه بالقطع» فإذا اشترك اثنان في أخذ نصاب»› 
كان حصة كل واحد منهما دون النصاب» فلا يشتركان في السرقة [لتحصيله]ء وفي 
القطع والقثل» لو لم يوجَبٍ القصاص عثد الشركة» لجعلت الشركة ذريعةً إلى الإفساد 
والإهلاك. 

وعن مالك وأحمد: أنه يجب القطع عليهماء إذا كان ما سرقاه نصاباًء كذلك نقله 
ابن الصباغ وغيره» ومئهم مَنْ فصّل الحكاية عن مالك؛ فقال: إن حَمّلا شيئاً ثقيلاً لا 
يَخْمِله إلا اثنان» وجب الْقَطع عليهماء وإن كان خفيفاًء ففيه روايتان. 

وإن أخرجا ما يبلغ نصابين قُطعاء وإن انفرد كل واحَدٍ منهما بإخراج مال» وجب 
القطع على مَنْ بلغ ما أخرجه نصاباًء ولم يجب على مَنْ لم يبلغ ما أخرجه نصاياً. 

وقال أبو حنيفة: يُجْمّع ما أخذّه الجماعةٌ فإن بلغت حصّةٌ كل واحد منهم 
نصاباًء وجب القطع عليهم جميعاًء ومنهم مَنْ قيّد الرواية بما إذا اشتركوا في النفب ثم 
أخرجوا. 

الخامسة: قال الإمام: إذا كان المسروقٌ عَرَضاً تبلغ قيمته بالاجتهاد رُيُع دينار» 
فقن رحد اللا محات أله رسن الحذة والذي أرى القطعٌ به؛ أنه لا يجب ما لم يقطع 
المقرّمون بأنها تبْلُْ نصاباً» وللمقوّمين قم واجتهادٌ. فلا يكفي الاجتهاد والقطع من 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱۷۹ 
٠‏ جماعة لا يزلون معتبر لا محالة» ومِنْ جماعة لا يبد الزلّل عليهم؟ فيه احتمالان : 

أحدهما: أنه يكتفي به» كما تُقُبل الشهادة مع أن احتمال العَلَّط قائمٌ. 

والثاني: المئع بخلاف الشهادة؛ فإنها [تستند] إلى المعاينة» ويجوز أن يُعْلَّم قوله 
في الكتاب «لم يُقْطعَا» بالميم والألف؛ لما 

وفي كلام الإمام ما يجوز إعلام قوله «لا باجتهاد المقوّم» بالواو» ويَشْهد له أن 
القاضي الروياني ذكر في ااجمع الجوامع» أنه لو شَهِدَ شاهدان بالسرقة» فَمَوّم أحدهما 
القيمتين» فذاك» وله أن يَحْلِف مع الذي شهد بالأكثر» ويأآخذه» ولو شهد شاهدان؛ 
بأنه نصاب» وقَوّمه آخران بما دون النصاب»؛ لم يجب القطع. ويؤخذ في الغرم بالأقل» 
وعن أبي حنيفة أنه يد بالأكثر. 

واعلم أن المسألة الثالثة من مسائل المّضْل لا تتعلّق بشرط النصابء فإن النْظّر 
فيها إلى كيفية الإخرا ج» وإيرادها في غير هذا المُوضع كان أولى به من جهة جهة الترتيب. 

فرع : القيمة تختلف بالبلاد والأزمان» فتتغير في كل مكان وزمان قيمةٌ ذلك 
المكانٍ والزمان» ويَبْعّد أن يقال: يعتبر قيمة الحجاز أو قيمةٌ عَهْدِ النبي بلا . 

قال العَزَالِيُ : (الشَرْطُ الثّاني) أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً لِمَيرٍ السّارِقِء وَل سَرَقَ مِلْكَ نَفْسِهِ 

ين المُرتَهنٍ أو المُنَْأجر قلا َع وَلَوْ طَرَأ المِلْكُ إرْثِ قَبْلَ الخُرُوج م ِنَ الجرْذٍ فلا قلا 

قَطْمَء وَبَعْدَهُ لآ يُوَئْوِ وَكَذَلِكَ تُقْصَانُ القِيمَةٍ ت بالأكل» وَالإثلآف قبل الإخراج يو يُوَّئْرُ وَيَعْدَهُ 
لآ وَلَوْ قَالَ السَّارِقُ: سَرَفْتُ ملكي سَقَطَ القَطعٌ بمْجَرَّدِ دَعْوَاهُ عَلَى ال لِأنّهَ صَارَ 
خحضماً في المَالٍ َكيف يْقْطَمُ بِحَلِف غَيرِو ولو قَالَ المَسْرُوقٌ مئه هُو لَكَ انكر شَرِيكُه 
قلا مَطعَء وَلَوْ قَالَ السَّارِقُّ: هُوَ مِلْكُ شَريكي في السّرِقَةِ فلا قَطمَء وَلَوْ انكر شَرِيكُهُ لَمْ 
يُقْطع المُدْعِيء وَفِي المُذكر وَجْهَانِء وَل قَالَ العَبْدُ السَّارِقُ : هُوَ مِلْكُ سَيْدِي فلآ قَطِمَ 
ٍن كَذْبَهُ اليد . 

قال الرّافِعيُ : فيه صُوَرٌ : 

إحداها: لا قطع على مَنْ سرق ماله في يَّدِ غيره؛ كيد المرتهن والمُودَعَ 
اناج والمستعير وعامل القراض والشريكِ والوكيلٍ» ولو أخذ مع ماله نصاباً آخَرَء 
لزمه القطع ؛ لأنه لا شبهة في النصاب الآخر. 


1۸۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ولو ری بها اشتراه من يد البائخ ؟ إما في زمان الخيار أو بعد انقطاع الخيار» لم 
يُقْطع, ولو ری ممه ال خرن فإن كان قبل توفير الشثمن» وجب القطع. وإن كان بعد 
توفيره فوجهان: 


أصحهما: المنع» كما سيذكر فيما إذا سَرّقَ من الدار المشتراة. 


ولو وهب مله شيء» فرقه بعد القّبُول وقبل القبض» والأصحٌ: أنه لا يُقطع 
بخلاف ما إذا أوصّئ له بِشَيْءء فسرقه قبل موت الموصي؛ لأن القبول لم يقترن 
بالوصية؛ أوإن سرفة خد موت الموصي» وقبل القَبُول» فيَنبي”'2 على أن 00 
الوصية بم يخصل» إن قُلنا: : يملك الوصية بالمَؤْت لم يُقُطعء > وإلاء قطع. ولو أوصى 
بمالٍ للفقراء» فسرقه فقيرٌ بعد موته. لم يقطع؟ كسرقة المال المشترك» وإن سرقه غنيٌ 
قطع . 

الثانية : إذا طرأ المُلْك في المسروق قَبْل إخراجه من الجزز؛ بأن ورثه السارق أو 

اشتراء أو انتهبه» وهو فيه» سقط القطعء وإن طرأ الملك بد إخراجه من الحرز» لم 
يسقط القطع؛ لكنه لو افق ت ذلك قَبْل رفع الأمر إلى الحاكم» لم يمكن استيفاء القطع بناء 
على أن استيفاء ء القطع يتوفف على دعوّى المسرُوق مله ومطالبته بالمال على ما سيأتي» 
وبهذا قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة : يسقط القع . 


واحتج الأصحاب بما روي أن صفوانَ بن أمية ام في المَسْجِدٍ فَتَوَسَدَ ردا 
سارف َأحذة من : تحت اس AF‏ صَمْوَانُ السَّارِقَ وَجَاءَ به إن رَسُولٍ الله يلل 


92و 


ار بطم يڍو َال صَفْوَانُ: إن لَمْ ارذ هَذَاء وَهْوّ عَلَيْهِ صَدَقَة فَقَالَ النَبيْ كن «مّلاً 
ل بو ولو كانت الهبة بعد السرقة تدفع القطع»› > لأمَرّه بإتمامهاء ودفع 
القع | ٠‏ [وأيضاء فالاعتبار] في العقوبات [بحالة] الجناية ؛ ألا ترى أنه لو رَنَ بجاريةء 


الثالثة: لو انتقصت قيمة المسروق في الجِرْز؛ بأن أكل بعغضه أو حَرّقه. وكان 

المُخْرجَ دون النصاب» لم يجب القطع. وإن كان النقصانٌ بعد الإخراج من الجزز لم 
يؤثر» ال خلافاً لأبي حنيفة فيما إذا كان النقصانٌ بآفة سماوية . 

شق الثوب في الحِرْز أو ذبح الشاة فيه » ثم أخرج» فعليه ضمان النقصان» ثم 

ا د > وإلا فلاء وعند أبي حنيفة: لا قطع في الشاة إذا 

ذبحها ثم أخرجها بناة على أنه لا قَطع في اللحم والأشياء الرطبة؛ على ما سنذكرهء وإن 


)١(‏ في ز: فيبني. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱۸۱ 


شَوَامَا في الجززء فقد مَلَكَها عئده وقال في الثوب المشقوق: إذا كان يبلغ نصاباً يتتخيّر 
المالك بين أن يأخدّهء ولا يطالب بالأرش» وبين أن يتركه على السارق» ويطالبه بكمال 
قيمته» فإن أخذه» ولم يطَالِبُ بالأرش» فطع وإلا لم يقطع؛ بناة على أن القَطع وَالعْرمٍ 
لا يجتمعان» وقد يُفْرّق بين الشق طولاً [وبين]”"' الشّىْ عَرضاًء ويُجعل الشقّ طولاً 
مهلكا. 


الرابعة: إذا اذْعَى السارق المِلْكٌ فيما أخذه على صورة السرقة» فقال: كان 
المأخوذ منه» عَصَبَة مني أو مِنْ أبي» أو كان وَدِيعَةً عئده أو عارية› أو كُنْتٌ اشترٌ 
منْه» أو وَهَبَه مني أو أَذْنَ لي في أخذه. فلا يبل قولّه في المال» بل يصدّق ا 
بيمينه في نفي الغضب والبْع والهبةء وبلا يمين في قوله «أَذِنَ لي في أَحَذٍ ماله» فإنهما 
متفقان على أن المال لَّهُ فيرد عليه. وهل يَسْقط القع بدَغوّئ المُلك؟ 


المنصوص ويه قال أكثر الأصحاب: نعم؛ لأن ما يدّعيه محتملٌ» والقطع يَسْقُط 
0 ولأنه صار خصماً في المال؛ ألا ترى أنه لو كل المأخوذ منه وحَلّف السارق» 

ستحق المال» ولا قطعء فكيف يُقْطع في مال هو خصمٌ فيه؛ وروی عن الشافعيّ - 
تفي له عت اله سلى ها لذبي الاق ره وفيه وجه أو قولٌ مخرّج عن 
رواية أبى إسحاق المَرْوَذِي أ و تصرّفه: : أنه لا يَسْقُط القطع بمجرّد الدعوى» كيلا يتخذ 
ذلك [حيلة و]9) ذريعة إلى دفع الحدّء قال الرويانيٌ في «الحلية» : ولهذا وجه في زمان 
الفساد. [والله أعلم]. 


وفي موضع الخلاف في دعوى السارق الملك كلام يذكره في آخر النُظر الثاني من 
«كتاب السرقة»؛ لأن صاحب الكتاب أعاد المسألة هناك وتكلم في موضع الخلاف 
فيهاء ويجري الخلاف فيما إذا ادْعَى السارقٌ أن المسروقٌ منْه عبده» وهو مجهول 
السب أو أن الجزز ملكه عَصَّبّه [منه] المسروق مه وفيما إذا شهد عليه شهودٌ [بالزنا]ء 
فادَعَئ أن المرأة زوجتّه أو كانت أمدّء فقال: باعها مالكها ئي ورأى الإمام الظاهرٌ في 
حدٌ الزنا: أنه لا يَسْقُط بهذه الدعوّئ». بخلاف القطع بناءَ على أن الظاهر فيما إذا قَامَتْ 
بينة على أن فلاناً زى بجارية فلانٍ الغائب» ولا ينتظر حضّور الغائب» بخلاف مثله في 
السرقة ؛ على ما سيأتي؛ إن شاء الله فا ولا يجري الخلاف فيما إذا قطع يد إتسان 
وادّعَئ أنه أَذْنَ لي في قطعها بَلْ يقتص منه بلا خلاف؛ لأن القطع حى الآدميّء وهو 
بمثابة المالء هاهناء ولو أقر المسدوق :مله بان المال كان ملكاً للسارق» فلا قطع بلا 
خلاف؛ لأن السارق إنما يُقُطع عند الخصومة» وقد سقّطتٌ المخاصمةء وإذا فرّعنا على 


)00( سقط في ز. (۲) سقط في ز. 


۱A۲‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


النص» فلو سرق اثنان وادعَيًا أن المسروق ملكهماء لم يُقْطّعاء وإن ادعاه أحدهما لنفسه 
أو لَهُمَاء وأنكره الآخرء واعترف بالسرقة» فلا قطع على المدّعي» وفي المنكر وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن القاص : أن عليه القطع؛ لأنه مقرٌ بأنه سرق نصاباً بلا 
شبهة» وهذا أظهر عند الإمام» وصاحب الكتاب» وبه أجاب صاحب «الشامل؟ . 

والثاني: ويُنْسَب إلى القمّال: أنه لا يجب؛ لأنه قد ادّعَئ ما لو صَدَّق فيه» لسَقَط 
القطع [فصار] كما لو قال المسروق مئه: إنه”' [ملكه»] يَسْقُط القطع» وإن كان مقرًاً 
بأنه سرّق» بلا شبهة» ولو قال أحدهما: هذا ملك شريكى» وأخذتٌ معه بإذنه» وأنكر 
الشريك» فالذي تَقَلُوه أنه كالصورة [المتقدمة] لا قَطْعَّ على من يدعي ملك الشريك» 
وفي المئكر وجهانء وقَرْبٍ الوجهان من الوجهين فيما إذا شهد اثنان بالقصاص على 
إلسان» فاقتص منه ثم رَجَعَاء [فقال] أحدهما: أخطأناء لال الثاني: تعمّدناء لا 
قصاص على الأول» وفي الثاني وجهان» قال في «التهذيب» والأولّى أن يقال: يجب 
القطع على المنكر؛ لأنه يدعي شبهة وفي المدّعِي وجهان: 

أحدهما: لا قطع عليهء لأن ما يدعيه لو تَبّت» لم يجب القطع . 

والثاني: يجبُ؛ لأنه لا يدعي لنفْسه ملكاً إنما يدعيه للشريك» وهو منكرٌء 
ورمع يرد لاص أن بغرن 

أحدهما: تعمدنا حسما ويقول الثانى : تعمّدتٌ أناء راخظاً صاجبي» يجب 
القصاص على منْ يقول: تعمّدنا جميعاء وفي الآخر وجهان» ويجوز أن يُعْلّم؛ لهذا 
قوله في الكتاب «لم يُقْطع المُذَّعِي» بالواو. 

وقوله «ولو أنكر شريكه» فيه ما تبيّن» أما قوله «ولو قال: السارق هُوَ ملك 
شَرِيكي في السَّرِقَةّ فلا قَطْمَّ» المقصود منه ما إذا صدقه الشريكُ» ويجوز أن يُعْلم قوله 
«فلا قطع» بالواو؛ لأن المذكور جوابٌ على النص» ويجيء فيه الوجه أو الفول 
المخرّج . ش 

ولو سرق عبد وادُعَئ أن المسروق ملْكُ سيده» فإن صدّقه السيّدء سقط القطع 
تفريعاً على النص» وإنْ كذبه فوجهان: 

أحدهما: لا يسقطء لأنه يدّعى الملك لسَّيْدهء وهو منْكرٌء كما ذكرنا فى 
الشريك . 1 ١‏ 

والثاني : يَسْقِط كالحرٌ يدعي المِلْك لنفسهء وهذا ما أورده في الكتاب مع حكاية 


)١(‏ في أ: مالكه. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 1A۳‏ 


الوجهَّيْن فيما إذا اذَعَى الملك للشريك» وأنكر الشريك» وإليه ذهب صاحب «التلخيص» 
وقد يُفْرّق بينهما بأد تعلّق السيد بالعبد فؤق تعلّق الشريكِ بالشريك؛ ألا ترى أن يد 
العبد يد السيدء وتمليك العبد تمليك السيدء فجعلت دعْوّى ملك السيد كدَعْوّى الحرٌ 

ولو اذْعَى السارق نقصانً قيمة المسروقٍ عن النصاب» لم يُقْطعء فإن قامتٍ البينة 
على أن قيمته تبلعٌ تمام النصاب» قُطِع؛ بخلاف ما لو اذَعَى أنه ملكهء لا يُقْطَمء قاله 
في «التهذيب»» واعلم أن ترجمة هذا الشزط كوْنُ المسروق ملكا لغير السارق» 
والصورةٌ الأولّئ» والثانيةٌ» والرابعةٌ متعلّقة بهذه الترجمة» وأما الثالثة» وهي انتقاص 
قيمة المسروق في الحرز» فهي أجنبية عنهاء [وهي] بترجمة الشرط الأول» [وهو] أن 
يكون المخرّجٌ نصاباً أليقُ. 

قال العَزَالِيُ : (الشْرْط الَالِتُ: أن يَكُونَ مُختَرما) فلا قَطِعَ عَلَى سَارِقٍ الكَمْرٍ 
ديو جه دوه +1 TE‏ و KT AH”‏ ا رع + هورم eR‏ 
وَالْحنْزِيرٍ ولا على سَارِقٍ الطنبُورٍ وَالمَلاهي وَالأَوَاني الذَبية التي يَجُورُ كسْرّهَا إِنْ قَصَدَ 
السّارِقُ بِإِخْرَاجِهَا الكَسْرٌُء وَإِنْ قَصَدَ السّرقَةَ وَرْضَاضُهَا َصَابٌء فَوَجهَانِ. 

قَالَ الرَافِعِي : لمتأمّل أن يقول: إذا شَرَطْنا أن يبلغ المسروقٌ نصاباً بالقيمة» فقد 
شرّطنًا أن يكون مالا محترماً؛ لأن ما لا قيمة له لا يكونُ نصَاباًء فَإِذّنْ هذا داخل في 
الشرط الأول ثم في الفقّه مسألتان: 


إحداهما: من سرق خمراً أو خنزيراً أو كلب" أو جلد ميتة غيْرَ مدبوغ» فلا 
قطء”") عليه سواء سَرَقَهُ من مسلم أو ذميّ؛ لأنه لم يَسْرِق مالآء فلو كان الإناء الذي 
فيه الخمْرٌ يبلغ [نصابا]ء فوجهان: 

أحدهما: لا يجب القطع أيضاً؛ لأن ما فيه مستحَقُ الإراقة» فيصير شبهةً في 
دفْعِهء وبهذا يقول أبو حنيفة؛ لأن عنده إذا سَرَّقَ ما يُقْطَع [فيه]ء وما لا يُقْطَع لا 
[يقطع]”" . 


وأصحهماء ويحكى عن. نصه : أنه يجب ؛ لأنه سرق نصاباً من جرزه. 


)0( ولو مقتني . ٠‏ 

(۲) لأن ما ذكر ليس بمال وخرج بقوله غير مدبوغ المدبوغ فيقطع به حتى لو دبغه السارق في الحرز 
ثم أخرجه وهو يساوي نصاب سرقة فإنه يقطع به إذا قلنا بأنه للمغصوب منه إذا دبغه الغاصب 
وهو الأصح ومثله كما قال البلقيني إذا صار الخمر خلا بعد وضع السارق يده عليه وقيل أخرجه 
من الحرز. 

)۳( في أ: قطع . 


۸٤‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وإن كان فيه بول» فقد طرد في «البيان» فيه الوجهين» وقياس ما في «المهذب» 
و«التهذيب» القطع بالوجوب؛ لأنهما قاساه وججة الوبجُوب عليه» وحكّن- صاحب «البيان» 
وجهين في وجوب القطع بسرقة ما يستهان به كقّشُور الرمان» وهو بَعِيدٌ [والصواب 
القطع بالوجوب]. 

الثانية: إذا سرق شيئاً من آلات الملاهي؛ كالطنبور واليزمار» وفي معناهما 
الأصنامء فينظر؛ إن كان لا يبلغ بغد الكسر والتغيير نصاباً فلا قطع”'"» ولا عبرة بما 
يبذله الراغب فيه؛ للتأليف المحرّم. وإن كان يبْلْْ بعد الكسر والتغيير نصاباً» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا قطع أيضاً؛ لأنه من آلات المغصيةء فأشبه الخمرء وأيضاًء فإنه 
غير محرّز؛ لأن كل [أحد] مأمورٌ بإفساد آلات الملاهي» ويجوز الهجومٌ على الدور 
لكسْرها وإبطالهاء وأيضاًء فإنه لا يجوز إنساكهاء فهي كالمخصوب, يُسْرَّق من حرز 
الخاضت» ١‏ 

والثاني : يجب القطع ء لأنه سَرَقَ ما يبلغ نصاباً من الحزء ويجري الخلافٌ فيما 
إذا كان علَيْه من الذّمَب أو الفضّة ما يبلغ نصاباًء والأظهر عند أبي الفرج الزازء والإمام 
الوه الأول» وعند الأكثرين مهم العراقيُونء والقاضي الرويانيٌ الثاني [و]“ قال 
الإمام: ويتجه أن يقال: يختلِفُ الحكم باختلاف القضد فإن قصد ألسَّرِقَة ففيه 
الوجهانء وإن قَصّد بإخراجها أن يُشهر تَغْيِيرَهَا وإفسادهاء فمنقطع بأنه لا يُفُطعء وهذا 
هو قضية كلام الأصحاب» فليجعل بياناً لما أرسلوه لا احتمالاً خارجاً عن المنقول» ولو 
سر ما أخذه في الحرزء ثم أخرجه» وهو يبلغ نصاباًء فقد قَطع قاطعون بوجوب 
القَطعء وفي #المهدت» ما يقتضي إثبات الخلاف؛ لأنه حكى ثلاثة أوجُهء ثالثهاء وبه 
قال ابن أبي ر :ا إن لخر جه بعد اتدل والتغيير» قُطِعَّ» وإن أخرجه قبلهء لم 
شطع . 

وأما الأواني الذهبيّةٌ - والفضية”". ففي «المهذب» و«التهذيب»: أنه يجب بسرقتها 
القطع؛ لأنها تُنّخذ للزينة لا للمغصيةء والوجهُ وهو المذكور في «البيان» [أنه] يبني ذلك 
على ادهل وز ااا إن فلن : يجوز» فيجب بسرقتها القطع ؛ وإن قلنا: لا 
يجوزء فهي كآلات0؛ ' الملاهي» وهذا ما أورده الإمام» لكنه رأئ ادلي المح بعيدا 
ويُمْكن أن يُعلّم قوله في الكتاب «ولا على سارق الطنبور» بالحاء“) لأن في «ججمع 


)١(‏ والضابط أنه لا قطع فيما سلط الشرع على كسره. 
(۲) سقط في ز. (۳) في ز: والفضة. 
(4:) في ز: كالأب. (0) في ز: بالواو. 
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الجوامع» للقاضي الروياني: : أن الققال رَوَ عن أبي حنيفة أنه يُقْطع في الطنبورء وإن لم 
ْغ قيمته نصاباً إلا بالصنعة“ المحرمة» لكن الأنْبَُْ عنه أنه لا قطع فيهاء وإن بلغت 
بعد التغيير نصاباً . 

وقوله «التي بو رعا يعني إذا فلا بجواز كسرهاء وقد د تقرأً «للتي د يجوز 
كسرها» وقوله: «إن قصد السارق بإخراجها الكشرء وإن قصد السرقة» هو ما حَكَيّنا عن 
الإمام أن الحكم يختلف بالقَضد» وقد يعترض على اللفظ؛ فيقال: إذا قصد بإخراجها 
الكشر» لم يصح تسميته سارقاء وقد سمّاه سارقاً مرتّيْن» حيث قال : «ولا على سارق 
الطنبور» وقال: «إن قصد السارق» وكان الأحسن أن يقول : «إن قصّد المُخْرِج بإخراجها 
الكشرء وإن قصد السَّرِقّة» وإِذْ ذكر السارق» قير مول فلن قفر نه 

قال العَرَالِيُ : (الشَّرْط الرَابع) أَنْ يَكُونَ المِلْكُ َامَاً قُوِتاً ولو كَانَ للسَّارِقٍ فِيه شَرِكَةٌ 
وَل بِجُرْءِ ۽ يَسِيرٍ قلا يِقْطَعْ كُمَا لو سَرَقَ لف بتار وَلَهُ نه وَرْنُ ديار شائعء وقیل : يجب 
مهما أَحَدَ ِن مال الفُرِيكِ كذرَ صاب فَيِجَبُ عَلَى مَن سَرَقَ ضف ديثارٍ روء وَقِيل: 
إن كَانَ الشَيْءُ ابلا لِلْقِسْمَةٍ وَلَمْ رذ عَلَى مِقْدَارٍ > حَقَهِ حمل قِسْمَةَ فَاسِدةً وَلَمْ يُفْطَمْ وَإلاً 
فطع > أمَا مَا لِلسَارِقٍ فيه حَق كما لِبَيتِ المَالٍ فَفِيه وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: لا يْقْطعٌ حال 
وَالانِي لا يْقْطعْ إن كان مُتْصِفاً بِصِفَةٍ آلاشبخقاقء وَأمَا ألابْنُ قلا يُقْطِعْ ب 3 بِسَرِقَةِ مَالٍ أبيه 
وکل مَنْ يَسْتَحِقُ عَلَيهِ النَقََةَ وَِنْ كَانَ عَنِياً زنط رة بات المد ر اعا وفي 
قُرْشِهٍ وَجْهَانِ وَفِي قَنْدِبلِه وَجْهَانٍ مُرَتَبَانِ وَأوْلَى بأنْ يُفْطَعَ» وَفِي سَرِقَةٍ المَؤْقُوفٍ 
وَالمُسْتَوْلَدَةٍ وَجْهَانِ لِضَعْفٍ المِلكِ. 

قَالَ الاي : فقه الفضل مسائل : 

إحداها: إذا سرق أحدٌ الشريكَيْن مِنْ جزز الآخر مالاً يشتركان فيه» مُهَل يتعلّق 
القطع بهذه السرقة؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه لا حَقّ له في نصيب الشريك . ش 

وأصخهما: المنع؛ لأنه ما مِنْ قَدر يأخذه الأول وي وإن قل» فينتهض 
شبهةً دافعةً للقطع. وهذا كما أن وطىء الجارية المشتركة» لا يوجبُ الحدٌء فعَلَى هذاء 
لو سرق ألف دينارء [وله] منه قدرُ دينار على الشيوع» لم يجب القطع. وعلى الأول؛ 
إذا سرق من نصيب الشريك نصاباًء يجب القطعء وكيف تحصّل سرقة نصاب من 


)١(‏ في ز: بالصيغة. 


۱۸٦‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


نصيب الشريك؟ الحكايةٌ عن أكثرهم : أنه إن كان المالٌ بينهما بالسوية» فإذا سرق نصف 
دينار فصاعداًء فقد سرق من الشريك نصاباًء وإن كان ثلثاه للسارق» فإذا سرق ثلاثةً 
اداح ار قمغا فق سراق ع نضاا او ا زتها بعل سارف الات نو 
الشريك. إذا زاد المأخحودٌ على قَدْر حقه [بنصاب]ء فلو كان بينهما على المناصّفّة 
فسَرّق نضفٌ المال وزيادةً ربع دینار» أو كان ثلثاه للسارق» فسرق [كُلَمَبْه] وزيادة و 
فقد سرق [منه] نصّاباً» وإن اقتصر على أخذ حصته. فلا قطع ؛ لاان ان بقع جميخ 
المأخوذ في نصيبه عند القسمة» هكذا أطلق صاحب «التهذيب» نقله عن القَمّالء ومنهم 
مَنْ فصّلء وقال: إن كان المال المشئرّك مما يَجْرِي فيه الإجبار على القسمة؛ كالحبوب 
في سائر الأموال المثليةء e‏ إذا زاد المأخودُ على قذر حصّته بِتِصَابٍء 
فإن لم يزذء فلا قطعء وحمل أخذه على أنه استقل اة وهه الق ون کان 
فاسدةء فإنها تصير شبهة دارئة» وإن كان ممًا لا يجري فيه الإجبارٌ؛ كالثياب» فإذا سرق 
نضْفَ دينار مما يشتركان فيه على السوية أو ثلاثة أرباع مما ثلثاه للسارق» وجب القطع؛ 
لأنه لا يجري فيه الإجبارء والأخذ بغير إذن الشريك» وهذا ما أورده في الكتاب. 


الثانية: هل يُقْطع من سرق [من] مال بَيْت المال» يُنظرء إن سرق مما أَقْرِرٌ لطائفة 
مخصوصين» ولم يكن السارق مئهمء فََعَمْء وذلك كالمُفْرَز لذوي القربّئ واليتامّى» قال 
الإمام: وكذا القَيْء المعدٌ للمرتزقة» تفريعاً على أنه ملكهم» وإن سرق» من غيره فقد 
ذكر فيه وجوه: 

أحدها: أنه لا يجب القطع بحالء سواءً سرق من مال الصدقات أو من مال 
المصالح؛ لأنه مُعَد مُرْصَدٌ لحاجات الناس» ولا فرق بين أن يكون السارق غنيّاً في 
الحال أو فقيرأء فإن الغني قد يفتقرء فأشْبّه ما إذا سرق الأب الموسر من مال الابن» لا 
يُقْطع, وإطلاق العراقيين يواقِقٌ هذا الوجهء 0 
المالء ؛ فكتب بغضٌ عمال عُمَر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ إلَيْهِ بدّلِكَ فقال: «لآ قَطمٌ عَلَيْهء ما 
من أحَدٍ إلا وله فيه حى . 


وثانيهاء نقله القاضي الروياني عن رواية القّفال» أنه يجب» كما في سائر 
الأموال. 


وأصحها: أنه يُمَّصّل؛ إن كان السار صاحبّ حق فى المسروق منهء فلا قطعء 
[كما] إذا سرق الفقير من مال الصدقات أو من مال المصالِح» وإن لم يكن صاحبٌ حى 
كالغنيٌ» فإن سرق من مال الصدقات» قُطِع بخلاف الأب» إذا سرق من مال الابن» 
وهو موسرّء وَقْرِقَ بينهما بأن سقوط القطع هناك» إنما كان للبعضية والإيجادء وإن 
سرق من مال المصالح. فوجهان: 
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٠‏ أحدهما: أنه يقطع أيضاًء كَمَالٍِ الصدقة. 


وأصخهما: المنع» لأنه قد يُضْرّف ذلك المال إلى عمارة المساجدٍء والرباطات 
والقناطرء فينتفع بها الغنيُ والفقيرُء هذا إذا كان السارق مسلماًء أما إذا سرق ذمىٌ من مال 
المصالح» فالمشهورء وبه قال صاحب «التقريب:: أنه يُقُطع؛ لأنه مخصوصض 
بالمسلمين» ولا نُظر إلى إنفاق الإمام عليهم عند حاجتهم ؛ لأنه إنما ينفق للضرورة. 
ass REGS‏ » كما أنه ينفق على المضطر من بيت المال [بشرط 
الضمان»] ولو سَرّق في غير حالة الاضطرارء وجب القطع» ولا َظّر إلى انتفاعه 
بالقناطر والرباطات؛ لأنه يتتفع بها تبعاً من حيث إنه قاطن في دار الإسلام» وفيه وجه: أنه 
لا قطع عليه» كما لا فطع على الغني المُسْلِمء فإنه قد يُسْلمء وهذا ما ارتضاه صاحب 
«التهذيب» وقال: ينبغي ألا يكون إنفاق الإمام عليه بشرط الضمانء قال: وهذا في مال 
المصالح. أما لو سرق مِنْ مال مَنْ لم يخلف وارثاً من المسلمين» ٠‏ فعليه القطع ؛ لأنه إِرْثٌ 
للمسلمين خاصّة» ولو كمّن ميت من مال بيت المالء فَسَرَقَ ذلك الكفن نبّاش» تعلّق به 
القطع ؛ لأنه انقطعَتٍ الشركة عله لما صرف إلى تلك الجهةء كما لو صرف إلى حي . 


الثالثة؛ عن نصّه في القديم» ورواية الحارث بن سُرَيْجَ [النقال]: أنه يجب القطع 
بسرقة سثّر الكعبة» إذا كان محرّزاً بالخياطة عليه . 


وفي كتاب القاضي ابن كج» مَعَ ذلك أن قوله الجديد والأصح : أنه لا قطع 
بسرقته؛ لأن ليس له مالِك مُعيّنء فأشبه مال بيت المال» والذي أورده المُعْظم الأولء 
واخذوا بهت ولم يذكروا فيه خلافاً وقالوا: إنه مال محرّزء فأشبه سائر الأموال› وَرَؤْوا 
أن عثمان - رَضِيَ الله عَنْهُ - رق في عَهْده وب من منبر رسول الله يك فَقَطمَّ السّارِقَ» 
رن تكد عليه خا م َلْحَقُوا بِسِئْرٍ الكَعْبَةٍ باب الحسجد وجذعه وتآزيره وصوازية؛ 
وأوجبوا القطع بسرقتها ونفوه فيما يُفْرش في المسجد من حصير وغيره» وفي القناديل 
المُسْرّجة» وقَرَقُوا بأن الفُرْش أعِدّت لينتفع بها الناسء mm‏ 
والأبواب والسقوف لتخصين المسجد وعمارتهء لا للانتفاع» والقناديل الي لار 
ولا يقْصّد منها إلا الزينة» كالأبواب [والسقوف» وإ“ هذا ما أجاب به أكثرهمء 0 
الإمام - رحمه الله - تخريج وجو في الأبواب والسقّوف؛ لأنها أجزاء المسجدء 
والمساجد د يَشْتَرِك فيها المسلمون» ويتعلّق بها حقوقُهم. فهي كمال بيت المال» وذكر 
في الحُصّر والقناديل ونحوها ثلاثة أوجه: 


)١(‏ سقط في ز. (۲) قال الحافظ في التلخيص: لم أجده عنه. 
(۳) سقط في ز. 
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المع المطلّق» وهو قضية ما أورده [القاضي]”' ابن كج» والوجوبٌ المُطَلَقَ؛ 
كالأبواب» والقَرْق بين ما يقصد به الاستضاءة أو يُقْصّد للزينة» وكل هذا في المُسْلِم أما 
الذْمّيُ؛ لو سرق الباب أو الحْصْر أو غيرهماء فيُقْطع بلا خلاف» وذكر الفورانيُ في 
سرقة بكرة البئر المسبلة: أنه يجب القطعء وكذلك حكاه صاحب «التهذيب» وقال: 
الوجه عندي أن تكون كحُصّر المسجد؛ لأنها لمنفعة الناس» وعند أبي حنيفة: لا قطع 
في شيء من ذلك . 

الرابعة : في سرقة المال الموقوفٍ وجهان: 

أحدهما: لا قطعء أما إذا قلنا: إن الملّك فيه لله تعالى وخدهء فلأنه منفكٌ عن 
ملك الآدميين» كالمباحات» وأما على غير هذا القول؛ فلأن الملّك فيه ضعيفٌ . 

وأصخهما: أنه يجب» كما فى أستار الكعبة» لأنه مال محرَّزٌء والوجهان جاريان 
فيما إذا سَرَقَ مستولدةٌ» وهي نائمة أو مجنونةًء والأصح وجوب القطع؛ لأنها مملوكة 
مضمونةٌ بالقيمة كالعَبْد القن ويخالف المكاتب؛ لأنه في يد نَفْسهء وكذا مَنْ بَعْضْه حدٌ 
وبَعْضه رقيقٌ» ولو سرق من غلة الدار الموقوفة أو ثمرة الشجرة الموقوفة» وجب القطع 
بلا خلاف» [فإذا] كان للسارق استحقاقٌ فيما سَرق» كما لو وقّف على جماعة» فسرق 
[بغضهم أو]”" أحَدّهمء أو شبهة استحقاق» كما لو سرق أبو بعض الموقوف عليهم أو 
ابنه أو وَقّف على الفقّراء» فسرق فقيرء فلا فطع بلا خلاف. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: «أن يكون [الملّك]”" تاماه قصد [بقيد]”*' «التمام» على 
ما بيّنه في «الوسيط» الاحتراز عن شيئين: 

أحدهما: أن يكون للسارق فيه شركة» فلك أن تقول: في الشرط الثاني» وهو أن 
يكون المال مملوكاً لغير السارق» غنيةٌ عن هذا التقييد؛ لخروج المشترك عنه؛ فإنه لا 
يُصدّق أن يقال فى المشترك: إنه مملوك لغَيْر السارق» فلو ذكر مسألة الما المشترك 
هناك كان أحسن . 

والثاني: أن يكون للسارق فيه حقٌء كَمَالِ بيت المال» وما في معناه من الصورء 
ولك أن تقول: في الشرط الخامس» وهو كون المال خارجاً عن شبهة استحقاق 
السارق» غنيةٌ عن هذا التحرّز» وكان الأحسنٌ أن تُوَخّر هذه الصورةٌ إِلَنْهِ . 


وأما قيد «القوة» فإنه احترز به عن الموقوف والمستولّدَة» وقد عرفت أن الظاهر 


)0 سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. (4) في أ: لقصد. 
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وجوب القطع [بسرقتهما]» وأن ری ٩٩‏ القوة غير معتبرة . 

وقوله: «وقيل: يجب. مهما أخذ من مال الشريك قذر نصاب» معناه ظاهرء 
والمقصود ما إذا كانت الشركة على المناصفةء وقد يوجَدٌ في النسخ «مِنْ مال الشركة» 
ويحتاج إلى تأويل» وتقييد [المعنى]" «مهما أخذه من مال الشركة قذر نصاب يحص 
الشريك من المأخوذ». 

وقوله «وأما الابن» فلا يُقُطع بسرقة مال أبيه وكُلُ مَنْ يستجق عليه النفقة» وإن 
كالاخناة اح ر مله لكلا في ا دكرها في الشرط ای ا 
قال: «ولا يُقْطعْ”*' مَنْ يَسْتحِقٌ النفقة على المسروق منه بالبعضية» وإنما الغرض هاهنا 
الإشارة إلى الفزق بين الابن”*2» حيث لا فطع وإن لم يكن بصفة الاستحقاق؛ بأن 
كان غنياً وبين مال بِيْت المال؛ حيث قال في الوجه الثاني: إنه» إنما [لا]”" يقْطع 
سارقه بشرط أن يكون متصفاً بصفة الاستحقاق» ولكن يكفي في مثل هذا إشارةٌ 
حفيفةٌ”". ولا حاجة بعد ذكر الان إلى أن يقول: وكلٌ مَنْ يستجق عليه النفقة» وكذلك 
فعل في «الوسيط» وقوله اميك رر باب المسجد وأجذاعه» مُعلَّمّ بالحاء والواوء 
وقوله «وفي فرشه وجهان» يعني الحُصّر والبواري وغيرهماء ويجوز إعلام لفظ 
«الوجهين» بالواو؛ لأن القاضي الرويانيّ قال في «جمع الجوامع»: لا خلاف بين 
الأصحاب في أنه لا فطع في سرقتها. 

وقوله «وفي قنديله وجهان مرثّبان» لِيُحْمَلُ على قنديل الزينة» ليترتب الخلاف فيه 
على الخلاف في الفُرْشء وينزل منزلة الأبواب والجذوع التي يَضْعُْف فيها الخلاف» 
فأما القنديل الذي يُسْرّج فيه» فقد سوا بينه وبين الحُصّرء »> ويمكن أن يُحَمّل على 
القنديل الذي يُسْرّجٍ فيه. ويَجَعَل جهة الترتيب أن منفعته الاستضاءة» وهي أضعف من 
منفعة الجُلُوس على الحُصّر. 

س فرع : : يجب الحذ على من نى بجارية بيت المال؛ وإن قلنا: ا 


بسرقة ماله» وفيه وجه ضعيفٌ. 


قال اللي : : (الشَّرْط الخََامِسُ) كَوْنُ المَالِ حَارِجاً عَنْ شُبْهَةٍ أُسْتِحْقَاقٍ السّارِقٍ فلا 


قَطعَ عَلَى س مُسْتَحِقَ الذَيْنِ إذا سَرَقَ مِنْ غَرِيمِهٍ المُمَاطِلٍ جنس حَقَه وَإِنْ سَرَقَ عَيْنَ جئس 
499 فيز لن ا (۲) في ز: ذلك. 
(6) سقط في ز. (54) في ز: قطع. 
(0) في ز: الأبوين. (1) سقط في ز. 


(۷) في ز: خفيفة . 


۱4۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


مِنْهُ بالبَغضِيّةء وفي الوَوْجَةٍ جَةَ خلافٌ» كين قُلنا: طح الروجَةُ قيفطع الزو» ل له 

في الروْج جلاف لِمَا بَتَهُمَا مِنَ ألانْحَادٍ لعفي وَإِنْ قُلنَا: لا فطع تفي َب اوج 
وَجْهَان وَل شك في أَنُ وَلَدَ الرّْج يُقْطمْ إِذْ ُفْطعُ وَلَدُ الأب وَهُوَ الخ وَين الشَبْهَةٍ 
المُوَثْرَةِ ظَنْ السّارِقٍ مِلْكَ المَسْرُوقٍ أو مِلْكَ الجرْزٍ أو كَؤْنَ المشؤوق تملك آي 

قال الرَافِعِيُ : في الفصل مسائل : 

إحداها : إذا سرق مستجق الدّيْن من مال المذيُونء فعن نص الشافعيّ ‏ رَضِيّ الله 
عَنْهُ - [أنّه]'" لا يُقْطمْء وبإطلاقه أخذ بغضّهم فيما حكاه القاضي ابن كج؛ لأن له شبهة 


والأظهر : أن يفَصَّل؛ إن أخذه لا على قَضد استيفاء الحقٌء فيقطع» ؤكذا لو قصد 
استيفاءه» والمديون غير جاحدٍء ولا مماطل» وإن كان جاحداً أو مماطلاء فلا يُقْطع؛ 
لامك من أده وهل فرق بين أن يلخد من جل ضقة أو من غير جلسه؟ 
حك الإمام فيه طريقَين : 

أظهرهما: أنه لا فَرْق. 

والثاني : تخريججه”” على الخلاف في أنه هل يحل له أن يأخذ غير الجئس» إذا 
طَفِر به» ولو أخذ زيادة على قَدْر حَقّه لم يجب القطع أيضاً على الصحيح؛ لأنه إذا 
تمكن من الدخول والأخَذِء لم يكن المال محرّزاً منه» وفيه وجةٌ أنه إذا بلغتٍ الزيادة 
نصاباً؛. وكانت مستقلةً» وجب القطع» ويجوز أن يُعلّم لفظ «الخلاف» من قوله «ففيه 
خلاف» بالواو لأحد الطريقين» وقوله» في غير المماطل «قطع» بالواو للوجه المطلق. 

[المسألة]”؟' الثانية: من يستجق النفقة بالبّغضية على المسرٌوق منهء لا يُقْطع 
بسرقة ماله» وذلك كالابن يَسْرق مال اذ الأبوين أو الأجداد والجدّات» وبالعكس» لما 
بين الأصُول والقُرُوع من الاتحادء وأنّ مال كل واحد من النوعين مرصد لحاجة الآخرء 
وب عاج أن يفطم يده ترف ذلك المال. بواجي القطع كحدٌ الزناء حيث افترق 
الحال بين أن يَرْنِي الابن بجارية الأب» وبين أن يزني الأب بجارية الابن» لما مر في 
النكاح» وفي «شرح المستعمل» لأبي محمد الإصطخريٌّ من أصحابنا: أن عند مالك : 
يقطع الولدٌ بسرقة مال الأبوين» بخلاف العكس» فيمكن أن يُعلّم لذلك قوله «ولا يُقُطع 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: متمكن. 
(۳) في ز: تخرجه. )٤(‏ سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 4١‏ 


لبي : حنيفة .. 206 TRS‏ وإذا سرّق أحد الزوجينٍ [من] مال الآخرء 

فان كان في مسكيها وا . ., يكن حرزآً عن الآخرء فلا قُطعء وإن كان محرّزاً عن 

فالذي نقل المزنيٌ: أنه لا قطع أيضاً وعن نصّه في اختلاف أبي حنيفة والأوزاعيٌ» 

وقد يقال له سير الأوزاعي أنه یجب" القطعء وعن رواية الحارث” " بن سُرَيْج : أنه 

يُقُطع الزوج بسرقة مال الرّوجة» ولا تُقُطع هي بسرقة ماله» وفي هذه النصوص طرق . 
أحدها: أن في المسألة قَولَيْن. 


أحدمُما: لا يجب القطع على واحدٍ منهما بسرقة مال الآخرء وبه قال أبو حنيفة : 
لأنهما يتحدان عرفاًء وينبسط كل واحد منهما في مال الآخرء فأشبها الوالد والولدء 
وأيضاً فإن لكل واحد منهما شبهةٌ في مال الآخرء أما الزوجةء فإنها تستحق النفقةء وأما 
الزوج؛ فإنه يَمْلِك الحجر على الزّؤْجة ومئعَها من التصرّف في مالها على قول بغض 
الفُقهاء . 

وأصخهما: أنه يجب» وبه قال مالك وأحمدء واختاره المزنيُ» لعموم آية 
السرقة» وأخبارهاء وأيضاً فالزوجية عفد تَمْلِك به المنفعة [فلا] يؤئّر فى إسقاط الحدء 
كالإحارة» ولا ينقط ها عن الاجر إذا سترق تمع الان ركذا بالعكمن: 

والثاني: أن فيها ثلاثة أفوال: هذانء والثالث: الفزق» فلا تقطع الزوجة بسرقة 
مال الزوج» ويقطعٌ الزؤج بسرقة مالهاء وذلك لافتراقهما في استحقاق الَمَمَةَ . 


والثالث: القطع بوجوب القطعء وحمل نص المع على ما إذا لم يكن » المال 
محرّزاً عن السارق» حكى الطريقة الأولّئ والثالثة الشيخ أبو حامد وجماعةٌ» والثانية 
ذكرها القاضيان أبو حامد والطبريٌ أبو الطيّب» وهي التي أوردها الإمام وصاحبٌ 
«التهذيب» وصاحب الكتاب فى «الوسيط» ويقرّب منها الذي ذكره هاهنا من الترتيب» 
فكى أولاً الخلافٌ في أن الزوجة» هل تُقْطع إن قلنا: إنها تُقٌطع. فالزوج أولّىء وإن 
قلنا: لا تُقُْطع هي» ففي الزوج خلاف» ويجوز أن يُعْلَّم لفظ «الخلاف» بالواو؛ لقطع 


)١‏ في ز: أو. 

(؟) لعموم الآية والأخبارء ولأن النكاح عقد على منفعة فلا يؤثر في درء الحد كالإجارة لا يسقط بها 
الحد عن الأجير أو المستأجر إذا سرق أحدهما الآخر ومحل الخلاف في الزوجة إذا لم تستحق 
على الزوج شيئاً حين السرقة إما إذا كانت تستحق النفقة والكسوة في تلك الحالة . 
قال في المطلب: فالمتجه أنه لا قطع إذا أخذت بقصد الاستيفاء كما في حق رب الدين الحال إذا 
سرق نصاباً من المديون. (مغني المحتاج 17/4). 

زضرف في ز: الحرث. 


۱4۲ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


من قطع بالمَّنع» وقوله «فيقطع الزوج» بالحاء ثم أطلق الأصحابٌ أن من لا يُقُطع 
بالسرقة من مال إنسانء لا فطع عبده بالسرقة من ماله أيضاًء فكما لا يقطع الأبُ بسرقة 
مال الابن [وبالعكس]» لا يُقطع عبدُ أحدهماء إذا سرق [من] مال الآخرء وإذا سرق 
عبْدٌ أَحَدٍ الزوجَيْن من مال الآخرء فهو على الخلاف في سرقة أحدهما من مال الآخرء 
وعن الصيدلانيٌ وجة: أنه يُقطع العبده وإن لم يُقطع السيد؛ لأن للسيد [شبهة 
استحقاق] النفقة بخلاف العبد. وأيضاً؛ فلو لم يُقطع عَبْدُ الوالد بسرقة مال الولد؛ لأن 
مال الولد كَمَالٍ الوالد؛ لما قُطِعّ ابن الولدء وهو الأخ بسرقة مالٍ الوّلدِ؛ لأنه ماله كمال 
الوالِ» وهذا ما رجُحه الإمام» والمشهورٌ المنصوصٌ: أنه لا يُقْطء”"2. لأن يد العبد 
كيد السيدء فكأن السيد هو الذي أخذه» ويدل عليه ما رُوِيَ أن عمرٌّ ‏ رَضِيّ الله عَنهُ - 
ِي عب لِرَجْلٍ سَرَقَ مرآة لِرَوْجَةِ الرَجُل قِيمَتْهَا سِنُونَ زْهَماًء فَلَْمْ يَفْطْعْهُء وَقَالَ: 
ین ا مَتَاعَكهْك وذكروا فيما إذا سرق مكاتّبٌ أحدٍ الزوجيْن من مال الآخر 
وجهَيْن»ء إذا قلنا: لا يجب القطع على العبد. كما لو سرق المكائّبُ مال سيده» ففيه 
خلاف سياتي. 


وعن القاضي الحُسّين: أنا إذا لم فطع عَبْد أحدٍ الزوجين بسرقة مال الآخر 
[وجب ألا نقطع ولد أحدهما بسر قة مال الآخر»]“ وإن كان السارق ربيباً له وغلط 


في ذلك؛ لان لو قنا به لوجب الا نقطع الأخ برت ة مال الأخ»› فإن ابن الأب أقربُ من 
ابن الزوج أو الزوجة» وعن أبي الحسّيْن بن القطان فيما حكاه القاضي ابن كج أنهد» لو 
كان للرجل امرأتان» فسَرّقت إحداهما من مال الأخرّى» فوجوب القطع على 0 
فيما إذا سَرَّقَ أحد الزوجَيْن من مال [الآخر](” وكذا إذا سرق الأبُ من مال زوجة الان 
أو الابنُ من مالٍ زوجة الأب» قال: ويُحتمل أن يُقطع بوجوب القطع على [إحدى]© 
المرأتين بسرقة مال الأخرّئ؛ لأنه ليس بينهما اتحادٌ واختلاطء ولا لها في مالها شبهةٌ 
وليس يد المرأة كيد الزؤج» بخلاف عبد الزوج أو الزوجة؛ فإن يده كَيَدِهماء وقوله 
«ولا شك [في] أن ولد الزوج» يعني أنه لا خلاف فيه ولم يُعتدٌ بما حكاه الإمام عن 
القاضي» كما فعله الإمام» وما يناسب مسائل المٌَصْل: أن العبد لا يُقْطع بسرقة مال 
سيّده؛ لشبهة استحقاق النفقة» بخلاف ما لو زَنَى بجاريته والمستولدة والمدبّرة» ومّنْ 
بعْضه رقيقٌ في ذلك كالقّنء وفي المكاتّب وجهان: 


أحدهما: يُقطع. لاستقلاله ملكا وتصرفاً ويّداً. 


)١(‏ في ز: قطع. (؟) سقط في ز. 
(۳) في ز: زوجة. (5) في أ: أحد. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱4۳ 


والثاني : المع ؛ لأنه قد يَعْجَرْء فيصير كما کان؛ ولانه عبد ما د بي عليه دزهمٌ, 
وبهذا قال صاحب «التلخيص"''' وهو الذي أورده القاضي الرويانيٰء ولا خلاف أن 
السيّد لا فطع بسرقة ما في يد الملوك» وإن قدّرنا له ملكء ولو سرق مِن الذي بغضه 
لر له ما ملّكه بنِضفه الحنٌ فعن القفّال: أنه لا يُقطع؛ لأن المال في الحقيقة 
لجميع بّدنه» وهو يملك بغضّهء فيصير شبهة» وعن الشيخ أبي عليّء أنه يجب؛ لأنه 
مَلَكَهُ بنِضفه الحرٌ ملكا تامأ فهو كما لو قاسّم شريكاً لهء SRS‏ 

[الثالثة : ]" إذا أخذ المال على صورة السرقة على ظَنٌ أن المأخوذ ملكه أو ملك 
أبيهِ أو ابه أو أنَّ الحررٌ ملكه حكى صاحب الكتاب وغيره؛ أنه لا قطع عليه؛ للشبهةء 
وهو قياس ما إذا وطىء امرأةٌ على ظنٌ أنها زوجته أو أمَنهُء وفي «التهذيب» أنه لو سرق 
نصاباً من دارء وهو يَظَنٌّ أن الدار دارُهء والمالَ ماله يُقْطَع وألحقه بما إذا سرق دنانيرٌ 
ظئّها فلوساً لا تبلغ نصاباًء والأقرب الأول. 

قال العَزَالِىُ : وَلَيِسَ مِنَ الشُبْهَةٍِ كَْنُ الشَيْءِ مُبَاحَ الأضلٍ كَآلْحَطَب وَلآ كَوْنهُ رَطَبا 
كَالفوَاكه وَلاً كوه مُتمَرضاً لِلمَسَادٍ كَالمرقَةٍ َة وَالْجَْدِ وَالشْمْع المُشْتَِل» وَمَنْ قُطِعَ في عَينِ 
مره فَسَرَقَ مره أخرَئ قُطِعَ كَانِيً» ٠‏ وَيقْطمُْ بسَرِقَةٍ الال مِنْ يَدٍ المُودَع وَالوَكِيلٍ وَالمُرْتَهنِء 
وَيُقْطعٌ بِسَرِقَةٍ المَاءِ إذَا قُلْنَا: إِنّهُ مَمْلُوكٌ . 

ال الرافِئ : لما تكلم في الشبهة الموثّرة في دفع القّطع أردَقَهًا بما لا يوّر» وقد 
يظن تأثيرُه» وفيه صور: 

مئها: لا أثر لكؤن الشّيْء مباح الأضل؛ كالحطب والحشيش والصّيودء وما يؤْحَذ 
من المعادِنٍ» وقال أبو حنيفة: لا فطع فيما كان مباحاً في الأصلء إلا في خشب 
الساج» ا [به ملجقّون] الأبنوسٌ والصَّنْدَلَ والعُودَء واستئئئ على مذهبه الخشّب 
المعمُولٌ كالسَرّر والأبواب» ومن الصيود الدجج» ولم يُسْتَفْنَ الطين والزجاج 
المعمولَيْنِء واستفتّى من المأخوذ من المغدِن الجواهر. 

لنا: القياس على ما سلمة وأيضاء فإنه مال محرّزٌ فيتعلق القطع بسرقته» وإن 
كان أصله على الإباحة؛ كالدراهم والدنانير. 

ومنها: لا أثر لكؤن المسروق رَطباً أو متعرّضاً للفساد؛ كالرُطب والثّين والتُقّاح 


والبُقُول والرياحين والشوام والهريسة وَالقَانُودَجء وكالجمد والشّمْع المُشْتَعِل وبه قال 
مالك وأحمد. 


0( في ز: الحيض. (۲) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ٠١‏ 


ع١‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقويات 
وعند أبي حنيفة : لا قطع في سرقتهاء وربّما يُرْوَىُ مثله عن مالك . 


لنا: إطلاق آية السرقة» وروي أنه ية سيل عن الثّمْر المُعَلّقَء فَقَالَ: مَنْ سَرَقَ 
ينه شيعا بَغد أن بارت الي > يلَع ثمنّ المِجَنٌ؛ ؛ فَعَلَيِْ القع" وكان : تمن الجن 
عندهم ربع حم دينار وثلاثة دراه » وإنما اعتبر إيواء الجرِين» لين فح دا فإن بساتينهم » 
تكن ا وعلى ذلك» حمل قوله يك" «لآ قَطْعَ في تَمْرِ ولا كثر) 
[والكثر]”*' جما ار الكل وهو شحمه» وعن عثمان - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أنه قطعَ سارقاً 
فى 2 وك و 


ومنها: إذا سرق عيناًء فقٌّطِعت يده فسرقها مرةً أخرئ من المالك الأول أو من 
عَيْره» قُطِع ثانيآء وقال أبو حنيفة: لا يُقطع إلا أن يُتبدّل المالك أو يتغير""' العيْن بصنعة 
فيها كالعّزل» يُنْسَحء والرطب يثُمر. 


لنا: أن القطع عقوبة يتعلّق بفعل في عين» فيتكرر بتكرّر ذلك الفعل» كما لو رى 


بامرأة وحُدٌ ثم زَّنَى بها ثانياً. 


ومئها: 9 ياخرط أن يون المسووف ي د الا يل ر من بد اموق 
والمرتّهن والوّكيل وعايلٍ القراض والمستعير "' والمستأجر يوجبٌ القطع؛ لأن أيديهم 
ثابتةٌ على المال بِحَقٌّء كيد المالك» وهذا لا خلافٌ في نُمّ الحم فيها المالكء وعند 
أبي حنيفة : لمَنْ في يده أن يُخْاصِم . 

ومنها: إن قلنا: لا يُمْلّك المَاءء فلا قطع بسرقته» وإن قلنا: إنه يُمْلَكء 
وجهان: 


)١(‏ في ز: تأدية. 

(۲( أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله اة سئل عن التمر المعلق» فذكره أتم منه. 

(۳) رواه مالك وأحمد وأصحاب السئن وابن ن حبان والحاكم والبيهقي» من حديث رافع بن خديج» 
واختلف في وصله وإرساله» وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول» ورواه 
أحمد وار بن ماجة من حديث أبي هريرة» وفيه سعد بن سعيد المقبري» وهو ضعيف. 
(تنبيه) الكثر بفتح الكاف والثاء المثلئة الجمارء كما وقع في رواية النسائي . 
حديث عبد الله بن عمرو: لا قطع في تمر معلقء الحديث تقدم قريب ولابن أبي شيبة وفي 
الموطإ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله قال: «لا قطع في تمر معلق» 
ولا في حريسة جبل»» وهو معضل. 

)٤(‏ سقط في ز. (5) في ز: جمال. 

() في ز: يتعين. (۷) في ز: والمستعين. 
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أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأنه لا يُمْصَّد سرقتهء فهو كالشيء التافه الذي لا 
يُقُصَّد بالسرقة» وبهذا يقول أبو حنيفة. 

وأصخهما: أنه يُقْطع ؛ لأنه مال يباع ويبتاع» ويجري الوجهان في سرقة التُرَاب؛ 
لأنه لا يقَصد سرقته ؛ لكثرة وجوده. 

1 ومنها: يجب القع بسرقة المُصْحف» aE‏ والحديث» والفقه» وكذا 
كتب الأشعار التي يحل الانتفاع بهاء وما لا يحل الانتفاع به لا قَطع في سرقته» إلا أن 
يبلغ الجلْدُ والقرطاس نصاباً وعند أبي حنيفة : لل مون الست وماد الكُتّبء 
[إن] كان عليها حليةٌ تبلغ نصاباًء فكذلك؛ لأن عنده إذا نس د وما لا 
فطع [فیه]' دفعة واحدةٌء لم يقطع. 

لضم بسرقة قُرُون الحَيّوان» وقال أبو حنيفة : ا 

قال العَرَالِيُ : (الشَرْطً السَادِسُ) كوه مُحَرزاً وَهُوَ مَا عَلَى سَارِقِهِ خَطرٌ لِكَوْنِهِ 
ملحُوظاً ير مُضَيْع ًا حاط ايم إن لم يكنِ المَْضِعْ حَصِيناً كَالمََاعٍ المؤضوع في 
صَحْرَاءَ أو بلحاظٍ مغتاد د إن ان في المْضِع حَصَائَةٌ كَالحَوَانِيتِ وَالدُورٍ لمكم فيه 
العْرْفُء وَفِيهِ مَسَائْلٌَ : (الأولى) َلإِضطَبْل جِرْرٌ لِلدَوَابٌ لآ لليابء وَعَرَصَةُ الدّارٍ جِرْرٌ 
للأواني وَثياب البَذلَة الى وَالحُلِيَ» وَالمُحَرّرُ مَا لأ يِعَدُ صَاحِبْهُ مُضَيْعاً. 

قَالَ الرَافِعِيٰ: يث ي لوجُوب القطع أن تكون السرقةٌ ن الجززء فلا قطع في 
سرقة ما ليس بمحوّزء واحتّجّ له بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رَضِيَ الله 

عَنْهُ ‏ أن رسول الله عة قال : قلع فى كدر ا ولا في حريسة جب لذا وا 
المرَاح أو الجَرِينْء فَالْقَطعٌ فِيمَا بَلَعَ ثَمَنَ امجن" وحريسة الجبل ما سُرِقَّ من الجبل 

من المواشي» ويقال: إن سارقها يُسمّ حارساًء اد شترط للقَّطع إيّواء المراح والجرين» 

فدل على أنه لا قطع فيما لم يحرّزء ويختلف الجِرز باختلاف الأحوال والأموال؛ لأن 
الشرع اعتبر الحزز» ولم يبيّن له حذآء [فيرجع]”" فيه إلى العرف؛ كالقبض والتفرّق عن 
مكان البيع وإحياءٍ المَوّات. 

وقوله وهو ما على سارقه حطر إلى آخره أَشَارَ به إلى فقو ذگره الإمام؛ تلخيضّه 
أن السارق يأخذ المال في حُفْيَّة باختزالٍ واحتيالٍ» لا اعتماداً على الشركة والقوّة 


)0 سقط في ز. (؟) تقدم. 
۳( في ز: فرجع . 
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فحكم بالقطع زجراً؛ لثلا يضيع المال على المالك» وذلك إذا احتاط المالِكُ بصيانة 
المَالء فإن السارق حيتئذ يكون على لخطرء من أن يَطلع عليه وتَعْظم جنايته» إذا اختزل 
منتهزاً للفُرْصة» أما إذا ضيّع المالك فقد جَرَأ السارقء ومككنه من أذ المال بلا خطرء 
فلا تغظم جنايثه» والتعويل في صيانة المال وإحرازه على شيئّين: 

أحدهما : الملاحظة [والمراقبة]0" . 

الثاني: حصانة المؤضع ووثاقتهء فإن لم يكن للموضع حصانةٌ» كالمال المُوضَع 

في الصحراء أو المَسجد أو الشارع اعتبر مدوامة اللّحاظ» وإن كان له حصانةً انضم 

إليها اللحاظ المعتادٌ» می ولم يعتبر مداومته» ويْحَكُم في ذلك العرفٌ» ثم فصل 
الغرض بالكلام في مسائل : 

إحداها: الإصطبل حَزْرٌ للدوابٌ على نفاستها وكثرة قيمتها قيمتها ¢ ولیس جززاً 
لات والنقود؛ لأن إخراج الدوابٌ مما يظهر ويبعد الاجتراء عَلَيْه بخلاف ما يخفُ 
ويسْهُل حَمْلّه وإخراجه» والصّفة في الدار وعرصتها [حرزان] للأواني وثياب البذلّة دون 
الحَلّي والنقود» فإن العادّةَ فيها الإحرازٌ في المخازنٍ» وكذا الثياب النفيسة تُحَرّز في 
الدووء وفي بيوت الخانات والأسواق المنيعة. والمتين والمتبن حرز للتبن دون الأواني 
وال كن وقوله في الكتاب لا «للثياب». ولرلعاالا N RE‏ لأن عند أبي 
حنيفة ما كان حرزاً لمالٍء كان حرزاً لكل مالٍ» وقوله «والمحرَّرٌ ما لا يُعدُ صَاحِبُهُ 
مضيّعاً» عبارة مختصرةٌ ضابطةٌ لكنها من قبيل تعريف الشئء بِضِدَهِ. 
| فرع : : المؤضع الذي هو جزز لتَوْع من المال يكونُ حرزاً لما دونه وإن لم يكن 
حرزاً لما فوقه [والله أعلم]. 


قال العَرَاليْ: (الثَانِيَةٌ) اضوع في الشارع وَالمَسْجِدٍ مُحَرّرْ بلحاظ صَاحِبهِ بشزط 
ألا ينام وَلاً يولي ظَهْرَهُ وَهَلْ يُشْتَرط ألا يَكُونَ رْحَامٌ يَشْغَلْ لجس عَنْ جفظ الََاع؟ فيه 


)١(‏ سقط في ز. 

(۲) قال في القوت: الظاهر أن الإصطبل حرز لأمتعة الدواب الخسيسة كجلالها ورحالها ونحوها مما 
جرى العرف بتركه هناك بخلاف النفيس من السروج واللجم المفضضة ونحوهاء فإن العرف أن 
تحرز في مكان يفرد لها يغلق غالباً. 
وقال الشيخ البلقيني في 3 تصحيح المنهاج : يستثنى منه آنية الإصطبل كالسطل وثياب الغلام وآلات 
الدواب من سروج وبرادع ولجم ورحال جمال وقربة السقاء والراوية ونحو ذلك مما جرت العادة 
بوضعه في اصطبلات الدواب» ولعل مراد الشيخ بالسروج واللجم الخسيسة لا النفيسة كما قاله 
الأذرعى . 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۱4۷ 


وَجْهَانِء والمَلْحُوظ بِعَينِ الضَّمِيِفٍ في الصّحْرَاءِ ليس مُحَرّزاً إا كَانَ لآ يُبَالِي بي 
وَالمَحْفُوظ في قَلعَةٍ مُحْكَمَةٍ إِذا لَمْ يكن مَلْحُوظاً ليس بِمُحَوّر. 

ال الرَافعِي : : إذا نام ف في الصّخْراء أو المسجد أو الشارع على ثوبه أو توسّد عيبته أو 
متاعه أو انكأ على فجاء سارق» وأخذ اتوي عن ي التي توسّدهاء وجب 
القطع ؛ لأنه محرّز به ويدِلُ عليه حديثُ صفوان» وسَرِقٌة ردقه "» وكذا لو أخذ المئديل 
مِنْ رأسه أو المَدَاسَ من رٍجله أو الحَاتَمَ من أَضْبَعِهِء ولو زال رأسه عما توسّده أو انقلب 
في النّوْم عن الثوب»› زرخلا ا ر لأنه ما بقي محرّزاء وكذا لو رفع 
السارق النائمَ عن الب أولاً» ثم أخذا" ' الثوب» ولو وضع متاعه أو ثؤبه بقربه في 
الصحراء أو المشجدء ٠‏ فإن نام أو ولأه ظهْرّه أو َمل عله بشاغل» لم يكن محرّزاً. وإن 
كان مستيقظاً يلاحظهء فتغفله السارق» وأخذ المال» فُطع» وفي كتاب القاضي ابن كج 
وجه آخر أنه لا فطع ؛ لأنه لا بد» وأن تَعْرِض له فتراتٌ» وليس هناك من يلاحظه غيره» 
والظاهر الأولٌ» وهل : يُشترط ألا يكونٌ في المؤْضع ازدحام الطارقين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الاء e‏ ولكن لا بد بسبب الزحمة [من مزيد مراقبة 
وس 


- 


واصځهما: : نعم ويخرج المال بسبب الزحمة]”*' عن أن يكون محرّزاً؛ لأن 
الملاحظة لا تبقى على التثبت في أشخاص كثيرين› وأجري الوجهان في الخبّاز والبَراز 
وغيرهماء إذا كثر ازدحام الئاس على باب حاثوتهم . 

قال ام ولو فُرِض وضع ا في شارع» وكان ملحوظاً بملاحظة و 
فيصير عدر اللاجظينَ في معارضة عدد الطارقين» [کلاحظ ]° و فى الصحراء في معارضة 
طارق» ود ويُشْترط أن يكون الملاحظ بِحَيْث يقر على المئع» » لو اطلع على أذ السارقء 


لق قال الأذرعي : + اكلام فى عتم بنذ ساروا ل ابا لو رمیا في ةوهو ونام قاد 
1 أي فلا قطع. قاله الماوردي والروياني 

(0) في ز: يقطع. 

۳( قال الأذرعي : : فيه وقفة ويجوز أن يكون رفعه عن المتاع والفراش كفتح الباب والعضل ونحوهما 
ألا ترى إلى قول ابن القطان إذا سرق حملاً وعليه صاحبه نائم فإن ألقى صاحبه وهو نائم وأخذ 
الحمل قطع وتصير بمنزلة رداء صفوان الذي توسده فجاء اللص فأخذه انتهى . وقال الشيخ 
البلقيني: : اتبع فيه الرافعيٌ البغويٌ وهذا عندنا شاذ مردود على البغوي» والذي يعتقده القطع 
بإيجاب قطعه لأنه أزال الحوزء ثم أخذ النصاب فصار كما لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه 
ثم أخذ النصاب فإنه يقطع اتفاقاً وكذلك ههنا ولا وجه لما قاله البغوي في هذه الصورة. 

. في أ: كملاحظ‎ )٥( سقط في ز.‎ )٤( 
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إما بنفسه أو [بالاستغاثة)“ والاستنجادء وأما إذا كان ضعيفاً لا يبالي به السارقء وكان 
الموضع بعيداً عن العَوْتْء [فليس بحرز] فالشخص ضائع”" مع ماله وينبغي ألا يفرق 
فيما ذكرنا في الصحراء بين أن تكون مواتاً أو ملكآء وأما قوله «المحفوظ في قلعة 
محكمة» إذا لم يكن محلوظاًء ليس بمحرّز» [فالمقصود] منه أن الركن الأعظم في كؤن 
المال محرّزاً الملاحظةء [فلا] يُغْنّي حصانةٌ الموضع عن أصل الملاحظة حتى إن الدار 
[المنفردة]”” في طرف البلد أو في البَريّة لا تكون حرزاً» وإن تناهت في الحصانةء 
وكذا القلعة المخكمة [لأنه]9» إذا لم ب يكن الموضع مرقوباًء [سهل]“ الوصول إلى ما 
فيه بالئب'[والتسلق]20 مق غير حَطر: 

E‏ د و و إلى دوام الملاحظة بخلاف ما ذكرنا في 
الصحراء» وتمامٌ الكلام فيما يُعْتَبّر في الدار وسائر الأبنية لِيَخْصّل بها الإخراز يأتي في 
الفصل بعد هذا. 

وَمَنْ أدخل يده في جيب إنسانٍ أو في كمه [وأخذ] المال أو طَرّ جيبه أو كمه 
وأخذ المالء قُطِع ؛ لأنه محرّز به ولا قزق بين أن يربطه في الم أو لا يربطه» ولا إذا 
رَبَط» بين أن يكون الرباط داخلاً أو خارجاً. 


وعن أبي حنيفة : أنه لا قطع على من طرّ الجيْبَء وأخرج المال. 

وإن أخذ من [رأس] منديل إنسان» وهو على رأسه قال في «التهذيب» إن كان قد 
شدَّه عليه قُطِمَء وإلا فلا. 

قال العَرَالِنُ : (القَالِبَةُ) : الدَارٌ باللّيل مُحَرّرٌ وَلَوْ نَامَ فِيهَا صَاجِبُها إن كَانَ البَابُ 
مُغْلَقاً وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحاً قَضَابَعٌ وَبِالئّهَارٍ قَدْ يُعْتَمَدُ بِلِحَاظٍ الجيرَانِ قَفِيهِ وَجْهَانِء أمّا 
َطْرَافَ الحَوَانِيتِ مُحررَةَ بأَغيْنِ الجيرَانٍ وَالمَارّة وَإنْ غَابَ نه صَاجِيّها أ نَامَ» وَلَوْ تَعَفَلَ 
السَّارِقُ صَاحِبَ الدَارِ وَهُوَ مُتَبِمَظ وَالبَابُ مَفْتُوحٌ وَهُوَ يَتَرَدَدُ في الدَّارٍ فَفِيهِ وَجْهَانِء وَلَو 
أَدَعَى السَّارِقُ أن ام وَضَْيْعَ سقط القَطمْ بمُجَرّدٍ دَعْوَاهُ كَمَا في دَعْوَى المِلْكِ. 

قَالَ الرَّافِمِيُ : الدارء إن كانت منفصلة عن العمارات؛ بأن كانت في بادية أو في 


[الطَرّف] الكَرَاب من البلد أو في بُستان» فلئست [هي] بحرز لما فيهاء إن لم يكن فيها 
أحدٌ سواء كان البابُ مفتوحاً أو مغلقاًء فإن كان فيها صاحبّها أو حافظ آخَرٌء نظِرء إن 


. في أ: بالاستعانة. (۲) في الروضة: شائع‎ )١( 
سقط في ز.‎ )٤( في أ: المفردة.‎ )۳( 
. في ز: يسهل. (5) في أ: والتسليق‎ )0( 
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كان نائماًء والباب مفتوح › فلیسٹ هی بحرز لما فيهاء وإن كان مغلقاًء فقد حكى 
صاحب «البيان» فيه وجهين عن رواية المَسْعُودي الذي أجاب به الشيّخ أبو حامد وَمَنْ 
تابعه أنها تكون حرزاًء والموافِنُ لما أطلقه الإمامُ وصاحبُ «التهذيب» خلاقه”". 

وإن كان مَنْ فيها متيقظاًء فالأمتعة فيها محرّزةٌ سواء كان الباب مفتوحاً أو مغلقاً. 


نعم» لو كان ممّن لا يبالي به وهو بعيدٌ عن العَوْتْء فالحُكم على ما ذُكَرْنا في 
المُلحوظ بِعَيْنَ الضعيف في الصحراءء» وكذا لو كان النائمُ ضعيفاً على ما أجاب به 
السَيْخ أبو حامدء وإن كانت الدار متّصِلة بالدُور الآهلة» فينظر إن كان الباب مغلقاًء 
وفيها صاحبها أو حافظ خر فهي حرزٌ لما فيها ليلاً ونهاراً متيقظاً كان الحافظ أو نائماً؛ 
لأن السارق على حَطَرٍ من اطلاعه وتبّهه بحركاته واستغاثته بالجيران» وإن كان الباب 
مفتوحاء فإن كان مَنْ فيها نائماًء لم تكن هي حرزاً بالليل» 'وأما بالنهارء ففيه وجهان: 


أحدهما: أنها تكون حرزاً؛ لأنه قد يعتاد ذلك اعتماداً على نَظر الجيران 
ومراقبتهم» وذلك إذا كانوا يطرقون هناك» فصار كالأمتعة على أطراف الحوانيت» فإنها 
تكون محرّزة بتظر المارّة والجيران. 

وأصخهما: ل كما لو لم يكن فيها أحدٌ والباب مفتوخ ‏ ويخالف الأمتعة على 
أطراف الحوانيت» فإنّ الأعين تقع عليهاء ولا تقع على ما في داخل الدارء وأيضاًء 
فالجيران يتساهَلُون إذا علموا بأل صاحب الدار فيها . 

والؤجهان في أيام الأَمْنء فأما في زمان الخؤف والنهب» فالأيام كالليالي» هذا 
قضية ما في «التهذيب» وغيره» [وإن] كان مَنْ فيها متيقظاًء لكنه لم يتم الملاحظة؛ بأن 
كان يتردّد في الدارء َتغمّله السارق وسرّق» فعن حكاية الشيخ أبي على فيه وجهانء 
ويقال إن القفال جعلهما جوابَيْن في درسَيْن 

أشبههماء ويُخكى عن النص: أنه لا يجب القطعء ولا يُجعل ما في الدارء 
والحالة هذه محرزاً للتقصير بإهمال المراقبة مع فتح الباب. 

ولو كان يبالغ في الملاحظة؛ بحيث يحصل الإحراز بمثله في الصحراء» وانتهز 
السارقٌ العرضة» فلا خلاف في وجوب القطع» ولو فتح صاحبٌ الدار بابة» وَأَذثٌ 
للناس في الخول عليه » لشراء متاعهم › كما يتعله الذي يُخبز في داره» فوجهان؛ لأن 
الرضمة ل الكل على ما ميق وأما إذا لم يكن فيا أحده «الزاهر وهو الجرات 
في «التهذيب» أنه إن كان الباب مغلقاً فهو حرز بالنهار في وقت الأمن» وليست حرزاً 


(۱) قال النووي: الذي قاله أبو حامد أقرى. وجزم الرافعي في «المحرر؛ بأنه غير محرز. 
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في وقت الخوف› ولا بالليالي» فإن كان مفتوحاء لم يكن حرزاً أصلا”"", ومَنْ جعل 
الدار المنفصلة عن العمارات حرزاً عند إغلاق الباب فأولّى أن يجعل المتَّصِلَّة بها عند 
الإغلاق حرزاًء وإذا ادعى السارق أن صاحب الدارٍ نام أو ضيّع ما فيها أو أعرض عن 
اللحاظ» فالمذكور في الكتاب: أنه يَسْقُط القطع بمجرّد دعواه كما في دعْرّى المِلّك. 
ولا شك في أنه يجِيْء فيه الوجه المذكور هناك. 


واعلم أن الأمر في جميع ذلك مبنيٌ على العارة الغالِبّة في الإحرازء وعلى هذا 
الأصل قال الأصحاب: النّقْدان والجواهرٌ والثيابُ لا يكون محرزة إلا بإغلاق الباب 
عليهاء وأمتعةٌ العطارين والبقّالين والصّيّادِلة» إذا تَرَكَهًا صاحبٌُ الحانوت على باب 
الحانوت» ونام [فيه] أو غاب عنهء فإن ضع بَعْضَّها إلى بغض وربَطْهَا بحبل أو عَلّق 
عليها شبكة» أو وضع لَوْحَيْن على وجه الحانوت مخالَمَيْن» كفى ذلك إحرازاً بالنهارء 
لأن الجيران والمارّة» ينظرون» وفيما فعل ما ينبّههم: لو قصد السارق» وإن تركها 
متفرّقة» ولم يقيّد بشيء ممًا ذكرناء لم تكن محرزة. وأما بالليل» فلا تكون محرزة إلا 
بحارس» قال الروياني: والبَمّل والفجل» قد يضم بعضه إلى بعض» ويُطرح عليه حصيرٌ 
ويرك على باب الحانوت» وفي السوق» وهناك حارس ينام ساعة ويدور ساعةً» فيكون 
محرزاء وقد يزين العامي حانوته أيام العيد بالأمتعة النفيسةء ويَسُقُ عليه [حملها]" 
رفعها بالليل» فيَدَعها [ويلقى] عليها قطعاً. وينصب حارساًء فيكفي ذلك إحرازاً بخلاف 
ما في سائر الأيام ؛ لأن أهل السوق يعتّادون ذلك فيتقوى بهم ببعض» > والثياب على 
باب حانوت القّصّار والصَّبّاعْ كأمتعة البقالين والعطارين ؛ هذا فيما ينقل في العادة إلى 
داخل بناء» ويغْلّقُ عليه بابٌء فأما الأمتعة الثقيلة التي يسن نقلّها كالحطب» > فهي محرّزة 
بأن يُسْدٌ بعضّها إلى بغض» وكذلك الخُرّف والقٌّدُور تُحرّز بالشرائح التي تنصب على 
وجه الحاثوت» لوإن] تركت متفرّقة, لم تكن محرزة» وفي وجه: : لا يكفي الشَّدُ بل لا 
بد أن يكون عليها باب مغلّق أو يكون على سطح محوط» والظاهر الأول.» حيث جرت 
العادة به» وكذا العام في الخرائر. في يواض البيع محرّزاً إذا شد بعضّها إلى بغض» 
بحيث لا يمكن أخذ شيء مله إلا بعل الزباط أو فتن بض الغرة > نص عليه الشافعيٌ - 
زفي الله عله - وقد جرت العادة به بهضرء قال القاضي الروياني: ورأيت في بلدنا 
صبر الأرز”" يترك في موضع البيع» وتغطى بالأكسية والمُسُوحء فهي محرّزة» والخطب 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: هذا متعقب بأنه ليس بالمذهب وإنما هو شيء انفرد به البغوي ونص الشافعي 
في المختصر ظاهر في قطعه مطلقاً ليلاً كان أو نهاراً سواء كان في زمن أمن أم كان في زمن 
خوف» وعلى ذلك جرى الأصحاب في المختصر وغيره وشذ صاحب التهذيب بهذا. 

(۲) سقط في ز. (۳) في ز: الأذن. 
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والقصيل على السطح المحوط''' محرزان» والأجذاع التّقال على أبواب المَسَاكِن 
محرّزة» وفي «التهذيب» أن متاع البقّال في الحانوت بالليل محرّز في وقت الأمنء إذا 
كان الباب مغلقاًء وفي غير وقت الأمن, لا بد منْ حارس» ومتاعٌ البيّاع والبزّاز لا يكون 
محوّزاً إلا بالحارس وأن الكدس في الصحراء والرّرْع والقطن قصيلاً كانا أو اشتدا لحرء 
وخرج الججؤز والبّذْر المستتر بالتراب» ليست محرزة إلا بحارس وفي جمع الجوامع 
للرويانيٌ: أن الزرع في المزارع محرزء وإن لم يكن حارس» وفي تعليقة الشيخ إبراهيم 
المروروذي: أن الززع إذا كان قصيلاًء لا يحتاج إلى الحارس؛ لأنه لا يُخفظ مثله في 
العادة» وهذا يجري في البذر المستّترء ولو كانت هذه الأشياء في مَحُوط» فهي كالثمار 
في البساتين» والثمار على الأشجارء إن كانت في البرية» لا تكون محرزةٌ إلا 
بالحارس» وفي الكَرْم والبساتين المحوطة كذلك» إن كانت بعيدةٌ عن الطريق 
والمساكن» [وإن] كانت متصلة بهاء والجيران يراقبُون في العادة» فيه محرزة» وإلاء 
احتيج إلى الحارس والأشجار في أفنية الذور محرزةًٌ وفي البريّة يحتاج إلى الحارس» 
والحئطة في مطامير المفازة» والتبن في المتبن» والثلج في المثلجة» والجَمْد في 
المَجمَّدة في الصحراء غير محرزة إلا يبحارس» وبابٌ الدار والحانوت والمغلاق والحلقة 
على الباب محرزة بالتركيب والتسمير» وكذا [الآجر] إذا سرق من صخن الدار» أو 
استخرجه من الجدار داخلاً [أو] خارجاً ليلا أو نهاراً. وجب القطعٌ» والشرط في كونها 
مرو أن کون الذاذ ديف ت و ما فيه ولو كان بات اللذاى مر جا 'ففخل داغل 
[وقلع] باب بيت [وأخرجه]؛ فعن أبي إسحاق: أنه لا قطعء كما لو أخذ متاعاً آخر 
منهاء وعن الأكثرين: أنه يجب القطع» والبابُ محررٌ بالتركيب والئّضْب كباب الدارِء 
والقّفْل على الباب محرز كالباب والحلقة» وعن أبي الطيّب بن سلمة فيما رَوَّى القاضي 
ابن كج أنه ليس بمحرز؛ لأن الأقفال للإحراز به لا لإخرازه. 

قال العَرَالِنُ : (الرَابِعَةُ) الخيامُ لَِسَتْ كَالدُورٍ في الحَصَائَةٍ فَيِفتقَرُ إِلَى رِيَادَةٍ لِحَاظٍ 
وَلَكَنْ لكام الْبْط وَتَنْضِيض الأْمْيِةٍ تَأَثِيرٌ في أَلاسْتِفْنَاءِ عَنْ دَوَام اللْحَاظِء وَالدَوَابُ 
مُحَرَرَة بَظرِ الرّاعِي فِي الصّحْرَاءِ ّا كان عَلَى نَشْزِء وَالقِطارٌ مُحَرُرْ بالقَائْدٍ في صَحْرَاءَ 
حال أ سِكْةِ مُسْعَوِيةٍ وَهُوَ يِسْمَةٌ مِنَ الإيلٍ فَإِنْ كَانَ لآ يُلآجِظ مَا وَرَاءَهُ فَالمُحَرّرُ بالقَائد 
الأول وَبالرَاكبٍ مَرْكُويْه وَمَا أمَامَهُ وَوَاحِدٌ مِنْ خَلْقِهِ وَبالسَائِقٍ جَمِيعُ مَا أَمَامَهُ. 


َال الرَافِعِئْ : الفصل يشتمل على مسألتين : 


)١(‏ في ز: السطوح المحوطة. 
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إحداهما : الخيام يَربُطها وتنضيد الأمتعة فيها يفيد نُوْعاً الإحراز» وتُعْني عن دوام 
اللحاظ المعتبر في الأمتعة المؤضوعة في الصحراءء لكئها ليسث كالدُور في الحصانة» 
فإنها في نفْسِها قابلة للسرقةء فإذا ضرب في الصحراء خيمة وآوى إليها ومتاعاء فسرق 
منها سارقٌء أو سَرَقَهاء نُظِر؛ إن لم يَشْدٌ أطنايهاء ولم يرسل أُذْيالَهَاء فهي وما فيها 
كالمتاع الموضوع في الصحراءء وإِنْ شدّها بالأوتادٍ وأرْسَلَ أذيالهاء فإن لم يكن صاحبّها 
فيهاء فلا قَطع؛ لأنها لا تعد محرّزة إذا لم يكن فيها أحدّء وفيه وجه: : أن الخيمة في 
نفسها تكون مُحرّزة» ولا يكون ما فيها محرّزاً. وإن كان صاحبها فيها [مستيقظاً] أو نائماً 
أو نَامَ بقُزبهاء وجب القطع بسرقتها أو سرقة ما فيها؛ لحصول الإحراز في العادة» وقال 
أبو حنيفة : يجب القطع على مَنْ سرق منهاء ولا يجب على مَنْ سَرَقَها وخدها أو مع 
المتاع . 

قال الأئمة: والشرط هناك أن يكو هناك [من] يتقوى بهء فأما إذا كان في مفازة 
بعيدة عن الخؤث» وهو ممن لا يبالّئ به فلا إحرازء وكذا لو ضرب الخيمة بين 
العمارات» يكون الحُكم كما في المتاع الموضوع بين يَذِيهِ في السوق» وهل يُشترط 
إسبال باب الخيمة» إذا كان من فيها نائماً؟ حكى القاضي ابن كج فيه وجهين» ورأى 
الأظهر أنه لا يُشترط» ولو شّدَّها بالأوتادء ولم يرسل أذيالهاء وكان يمكن الدخولٌ فيها 
منْ كل وجهء فهي محرّزة» وما فيها ليس بمحرّزء هكذا ذكرواء وقد يُفْهّم منه أن 
الأمتعة والأحمال» إذا شد بعضها بِبَعْض» يكون محرّزة بغض الإحراز» وإن لم يَكنْ 
هناك حخيمة . 


ولو أن السارق نحى النائِمّ في الخيمة أولاً عنهاء ثم سَرَقء فلا قطع؛ لأنها لم 
تكن جززاً حين سَرَقَ . 

وقوله في الكتاب «لكنْ لإحكام الرْبُط وتنضيد الأمتعة» إلى آخره» يمكن أن يُجعل 
معناه أن إحكام ربط الأمتعة وتنضيد الأمتعة فيها له تأثيرٌ في الاستغناء عن دوام اللْحَاظ 
ويمكن أن يقال: المع أن الإحكام والتنضيد يؤثرانٍ في الجُمْلةء فكذلك حال الخيمة 
المشدودة. والأمتعة المنضدة فيها [والله أعلم]. 

المسألة الثانية: المواشى والأبنية المغلّقّة الأبواب محرّزة» إذا كانت متتصلةً 
بالعمارات» سواءً كان صاحبها فيها أو لم يكنء وسواءً كان مستيقظاً أو نائماً؛ للعادق 
وإن كانت في البرية» [فلا] تكون محرّزةٌ إلا إذا كان صاحبّها فيهاء إِمّا مستيقظاً أو 
نائماء فإن كان البابُ مفتوحاء فيُشْترط أن يكون مستيقظاً» ويكفي أن يكون المراح من 
حطب أو حشيش» وأما في غير الأبنيةء فلها أحوال: 


إحداها : إذا كانت الإبل ترعى في الصخرّاء. فهي محرّزةٌ إن كان عدبا حافظ 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۳ 


يراها جميعاًء ويبلغها صوته» إذا زجَرّهاء وإن لم يرّ بَعْضَها؛ٍ لكونه في وهْدة أو خلفٌ 
جَبّلٍ أو حائط» فذلك البعض ليس بمحرّز» ولو نام عنها أو تشاعّل» لم تكن محرّزةٌ 
وإن لم يبلغ صوئه بعضَهاء > فكذلك؛ على ما أورده صاحب «المهذب» وغيره» وسكت 
ساكتّون عن اعتبار بلوغ الصؤت» وكأنهم اكتَفُوأ بالنْظر؛ اعتماداً على أنه» إذا قصد ما 
يراه أَمْكَتَهُ أن يعدو إليه فيدفع» والحكم في الخيل والبغال والحمير» وهي ترعى على ما 
ذكرنا في الإبل» وكذا الغنم إذا كان الراعي على تشز من الأرض يراها جميعاًء فهي 
محرّزةٌ» وإن كانت متفرقة إذا لها صوئه . 


الثانية : أن تكون سائرةً» أما الإبلُ» فإن كانت مُقَطرة» وكان يسوقها سائقٌء فهي 
محفوظة به» إن كان ينتهي النظَرُ إليهاء وإن كان يقودُها قائد» يُشْترط أن يلتفت إليها كل 
ساعة» وإلاء فهو مضيّع. ويشترط أن ينتهي نظرهُ إِلَيْهاء إذا التفت» فإن كان لا يرى 
البغض لحائل جبل أو بناء» إذا كانت تسير فى العمران» [فذلك] البغض ليس بمحورّز. 
وفي كتاب القاضي ابن كج وجه آخر: أنه ره النظر إلى آخرهاء ويَحْفِي النْظَرُ 
إحرازء وليجي: هذا في سوقها أيضاًء وعند أبي حنيفة: المحرّز بالقائد البعير الذي 
رل غ ١‏ 1 

و[كذا] لو رَكب الحافظ الأول منھاء فالحكم كما لو كان يقودهاء ولو ركب غيرٌ 
الأول» فهو لما بين يَدَيْه» كالسائق» ولِمَا خلفه كالقائد» وعن أبى حنيفة أن المحرّز 
بالراكت ها كتف وما ا ووا هما دا ١‏ 


وحيث يُعتبر انتهاء نَظره إليهاء ففي اعتبار بلوغ الصؤت ما مرّء وقد يستغني بنظر 
المارّة عن نَظره» إذا كان يُسيّرها في سوق مشلا وإن لم تكن مقطرة» بل كانت» [تساق 
أو تقاد»] فمنهم من أطلقٌ القول بأنّها غير محزة؛ لأن الإبل لا تير هكذا في الغالب» 
وعلى هذا جرى صاحب «التهذيب» وعن «الإفصاح» : أنه لا فزق بين أن تكون مقطرة 
أو لا تكوة: وبهذا أخذ القاضي الرويانيٌ» وقال: المعتَبَرُ أن يَقُرْبِ منه» ويقع نظره 
عليهاء ولا تعتبر صورة التقطير» وإذا اعتبرنا التَّمُْطير» فينبغي ألا تريد القطَارٌ الواحدٌ 
على تسعة؛ للعادة الغالبة» فإن زادث» فهي كغير المقطرة» ومنهم مَنْ أطلق ذكر 
التقطيرء ولم يعتدٌ بعدد» والأحسن توسط أورده أبو الفرج السرخسيُ في «الأمالي» 
فقال: في الصحراء ل ينقكد القطار بود وفي العَمران» يعتبر ما جرت العادة أن 
يَجْعَلهَا قطاراً واحداً» وهو ما بين سبّعَة إلى عَشَرَةَ» فإن زادء لم تكن الزيادة محرَّرَة 
والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة كالإيل السائرةء إذا لم تكن مقطرة» ولم يعتبروا 
التقطير فيهاء لكنه معتاد في البغال» وعدد الغنم المحرّزة بالواحدٍ يختلف بالبلد 
والصحراء . 


32> كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وقوله في الكتاب «والدواب محرّزة بتظر الرَّاعِي ذ في الصحراء؛ يعني إذا كانت 
ترعی» وقوله «والقطار محرّرٌ بالقائد؛ يعني إذا كانت الإبل ت تسيرء وكان القائد يلاحِظ ما 
وراءه» ينه قوله من بعد «فإن كان لا يُلأَحِظٌ ما وراءه» وقوله أو «سكة مستويةء وذلك 
ليقع بصره على الكل إذا لاحظء واعتبر كون الصحراء خالية إشارة إلى أنه لو كان في 
المارّة كثرةٌ» حصل الإحراز بتظرهم . 

وقوله «وهو تسعة من الإبل» في بعض النسخ استعةاء والاول 1هو[ الموافقٌ 
لما حكيناه عن السرخسيّ وغيره» وعلى التقديرين» فيجُوز إعلامه بالواوء لما قدّمناه. 

وقوله «وبالراكب مركوبة وما أمامه» وقوله «وبالسائق جميع ما أمامه» فيشترط في 
«ما أمامها» أن يتتهي البَّصَّر إِلَيْه؛ِ على ما سبق. 

والثالثة: إذا كانت الإبل مناخة» فإذا لم يكن معّها أحدّء فليست بمحوّزة» وإن 
كان معها صاحبّهاء > فإن كانت معقولة لم يضر نوْمُه ولا اشتغاله عنها؛ لأن في حل 
المقولة ما يوقِظ النائ م وينبه المشتغلء وإن لم.تكنْ معقولة» فيُشْترط أن ينظر إليها 
ويُلآحظها. 

قُروعٌ: المتاعٌ على الدابّة المحرّزة محرّرٌ يجب على سارقه القّطعء سواءً سرق 
المتاع من الوعاء أو معّه أو مع الدابة. 

وعن أبي حنيفة: أنه لا يجب القطعء إلا إذا سرق من الوعاءء وإذا كان يَسُوق 
بقرةًء والعجْل يتبعها خلفهء فإن العمل إنما يكون محرّزاء إذا كان قريباً منه» بحيث 
يراه إذا التَمَتَء وإذا كان يلتفتٌ كل ساعةء كما ذكرنا في «قائد القطار»» وعن 
المسعودي : أن الغنم المرسّلة في سكة تَضْرَع إليها أبوابُ الدورء لا تكون محرّزة حتى 
تأوي إلى مؤضع› وليكن هذا فيما إذا كثُّرَتْ وتعذَّرت الملاحظةٌء ومن دخل المراحً» 
وحلْبَ من ألبان الغتم» أو جَرّ من أصوافها ما يبلغ نصاباً وأخرَجَهُء مُطِعْء وعند أبي 
حنيفة : لا قطع في اللبن؛ بناءً على ما نقلناه [عنه]”"2 في الأشياء الرَطْبََ [والله أعلم]. 

قال الغَزَالِيْ : (الخَامِسَة) لآ قَطعَ عَلَى النّبّاش في تُرْبَةٍ ضَائِعَقٍ ويِْطمْ إِذَا سَرَقَ 
الكَمَنَ مِنْ قَبْرِ في بَيتِ مُحَرّزِ مَحْرُوسء وَمِنْ مَقَابِرٍ البلآدِ وَجْهَانِ وَحَيتُ يحب ففِي 
الغُؤْبِ المَؤضوع م مَعَ الكَمَّنِ وَالمَلْفُوفٍ زِيَانَةَ عَلَى العَدَدِ الشَرْعِي وَجْهَانِء ؛ م الكَمَنُ 
لِلوَارِثِ فَهُوَ الخَضْمْ في السَرِقَةٍ إن كَفََهُ أَجْنبِيٌ فَالطْلَبُ للأَجتبيٍ . 

قَالَ الرَافِعِي: ظاهر المذهَب» وجوبُ القطع على النبّاش بسرقة الكفّن في 


)0( سقط في ز. (۲) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۰0 


الجملةء وعن ابن خيران: أن فيه قولاً آخر: آنه لا يجبُ بحال؛ لأن الكفْنَ موضوعٌ 
للبلئ غير محرّز. ويذكر أن أبا حفص بْنَ الوكيل» نسب ذلك إلى القول القديم ٠‏ وبه 
قال أبو حنيفة» a‏ يا وقطع أكثر الأصحاب به [بما] روي عن البراء بن ع. عازب 


أن النبئ ية قال: «مَنْ بش فصتا . 
وعن عائشة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَئْها ‏ أنّهَا قَالَتْ: «سَارِقُ مَوْتَانَا كَسَارِقٍ آحيائنا» ويتفرّع 
على المذهب المشهورٍ صر 


إحداها: إن كان القبرُ في بيت محرّزء وجب القطع بسرقة الكمَّن منه» قال 
الإمام: ولو كانت المقبرةٌ محفوفةً بالعمارات ينر تخلف الطارقين عنها في زمن يتأتى 
فيه النش» أو كان عليها حرَّاسٌ مرتّبُون [فهي]”" بمثابة [البيت المحرّزِ]ء وإن كان القبرُ 
في مفازة وبقعةٍ ضائعةء فوجهان: 

أحدهما: أن الكَفَّنَّء والحالةٌ هذه. ليس بمحرّزء وسرقته كسرقة المتاع من الدار 
البعيدَةٍ عن العمران؛ وهذاء لأن السارق يأخذ من غير خخطرء ولا يحتاج إلى انتهاز 
فزصة» وبهذا الوجهء أجاب الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٰ» وصاحب الكتاب» وعزاه 
الإمام إلى جماهير الأصحاب . 


والثاني› وَيُحَكل عن اختيار الققّالء والقاضي الحسَيْن› ورجحه أبو ان 
العبّادي : أن القبر حِرْرٌ للكفن» حيث كان؛ لأن النفوس تهاب الموتى» ولذلك لا يعد 
الدافن في مثل ذلك الموضع قتعا وفرع صاحب «التهذيب» على الوجهين» فيما إذا 
كان القبر في بيت محرّرٌ فسرق الكَمّن منه حافظ البيت» فعلى الوجه الأولٍ؛ لا يجب 
القطع. وعلى الثاني؛ يجب. وإن كان القبر في مقابر البلاد الواقعة علّئ طرف 
العمارات» فإن كان لها حارس » وجب القطعٌ » وإلاء فوجهان: 

أصحهما؛ على ما [ذكره] القاضي الرويانيٌ» وغيره: أن الجواب كذلك؛ لأن 
القبر في المقابر حرزٌ في العادة» كما أن البِيْتَ المغْلّقٌ في العمران حرْزٌء وإن لم يكن 


فيه أحدٌ. 
والثاني: المع ؛ لأنه ليس دونه بابٌ مغْلَّقٌء ولا عليه حارسٌ» فصار كالمتاع 
الموضوع هناك . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المعرفة من حديث بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن 
جلي ا ر چ و 0 O‏ ع د 
زفق و 
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الثانية: إن وضع [في القبر شيء] سوّى الكَمّنَء هل يتعلّق القطع بسرقته؟ قال 
الإمام: إن كان القبر في بيت قَبَلِيَء وإن كان في المقابر فوجهان: 

أحدهما: نعم» ويكون محرّزاً بما يكون الكمَّنُ محرّزاً به. 

وأصحهماء وهو الذي أورده أكثرهم : المنع؛ للعادة» ويخالف الكفن؛ فإنّ الشرع 
تلم فيه الجا وجَعَلَّه محرّزاً لضرورة الحاجة إلى التكفين والدفن» ليبقى مصوناًء 
وخصّص الإمام الوجه الأول بما إذا كان من جنس الكفن؛ كتَرب وضع فيه» وكما إذا 
كفن الميت في أكثر من خمسة أثواب» ففي الزيادة على الخمسة التي تَلِي الميتَ 
الخلافث» لكن ذلك الوجه لا يختص بهبة التكفين ولا بجنس الثياب» فان القاضي 
الرويانيٌ حكئ في «جمع الجوامع» إجراء الخلاف فيما لو وَضَعّ في القبر مضربة أو 
وسادةً للمَيِّتء وعن بغضهم: : أنه أجراه فيما لو دَفْن معه دراه أو دنانيرَ» بل في 
«الزقم» للعباديّ : أن القاضي الحْسّين حَكَئ عن الققّال وجوت التطم i‏ إذا دقن [معه] 
مالا في بَرَيّة تبْعد الهم والأوهام عن الدفن فيه والتابوت الذي يدقن فيه الميت 
كالأكفان الزائدةء والزيادةٌ في الطيب على ما يُستحبٌ تطبيب الميت به كسائر الأموالء 
وعن الماسرجسي : تعلق القطع بالقذْر المستحبٌ منهء كالكفن» قال ابن الصبّاغ : إلا أنه 
لا يكادٌ يجتمع منه ما يبلغ نصاباً. 

الثالثة: إذا كفن الميت من تركتهء قَلِمَنِ الكفن؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه للورثة» كسائر مخلفاته» لكن يُقدّمِ حق الميت فيه كما يُقدّم قضاء 
ديونه» وإن كان المِلّك للورثة» وعلى هذاء فلو سرقه أحد الورثة أو ابه فلا قطع 
عليه . 


والثاني› عن أَيَوَيْ علي ب بن أبي هريرة والطبريٰ: أنه يبقى على ملك الميّت؛ 
لحاجته إليه وانصرافه إلى مصلحته»ء وإن كان لا يثيّتٌ ث له الملّك ابتدا وهذا كما أنه 
يبقى الدّيْن في ذمته» وإن لم يَْبْتْ عليه ابتداء. 

والثالث: أن الملْكَ فيه لِلّه تعالى؛ لأن الوارث e‏ فيه 
والميّت لا يملك شيئاًء [فإن] قلنا: إن الملك فيه للوارث» فِالخْضْمٌ في لسرقة 
0 على ما سيأتي؛ أن السارق يُقْطّع بمطالبة المسروق منهء WAE‏ فإن 

: إن الملّكٌ فيه للميّت» فعن ابن أبي هريرة : أن الخضْم فيه الوارث أيضاًء لأنه 

لام ماه في مرق وقال غيره: الخضمٌ فيه الحاكم والوارثٌ لا ينوب عنه فيما لا 
يملكه؛ وإلى هذا يرجع ما حي عن صاحب «الإفصا اح» أن الإمام يقُطع ولا حاجة إلى 
خضمء وإنما اعتبر خصومة الحَيّ؛ لأنه ربما ملكه أو أباحَ له أخلّه فإذا اعترف به 
سَقَطالحدء ومثل هذا لا مجال له في الكمّن» وإذا قلنا: إنه لا مالك لهء فالأمر فيه إلى 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۹۷ 


الحاكم» هذا ما ذكره الأصحاب» وزاده الإمام» فقال: إن كان مَنْ يذَمَبٌ إلى أن اليك 
في الكفن للميت أو لله تعالى» يقول: يتعيّن رده بعدما أخْدّه النباش إلى المَيِّتِء ولا 
يجوز للوارث إبدالَهُ بغيره [فالتفريع] والخلافٌ في أن الخضم مَنْ هو صحيحٌ» لكن هذا 
قول عَريٌ عن التحصيل» والوجه عندي أن للوارث إبدالَّهُ بغد ما انفصل عن الميّت» 
وحينئذء فيجب القطع بأنه الخضم لا غيرء وإذا أكل الميتَ سَبّعَّ أو ذْمَبَ به السيل 
وبقي الكمَّنُء فإن قلنا: إنه ملْكُ للورثةء اقتسموهء وإن قلنا: إنه ملك للميّت» 
فوجهان: 

أحدهما: أنه يُصرّف إلى الورثة أيضاً؛ لأن ما كان للميّت ينتقل إلى الورثة» 
[وإنما] قُدّم الكفن لِحَاجَتِه إليه» وقد بَطلت الحاجة. 

والثاني : يُجَعَل في بيت المال؛ لأنه لم ينتقل بالمَؤت إلى الوارث» فلا يختص به 
بعد ذلك» وهذا ما أورده ابن الصباغ وغيره» وإن قلنا: لا يملكه أحدء فيجعل في بيت 
الما بلا خلاف» هذا كله فيما إذا كُفّن من تركته» فإن كَمّنه أجنبي» أو [كُفْنَ] من بيت 
المال» فلمن هو؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف المذكُور فيما إذا كُفْنَ من تركته . 

والثاني : القطع بأنه يبقى على ملك الأجنبي أو حكم بيت المال؛ لأن نفل الملك 
إلى غير مالِكِ لا يمكنٌ» والميت لآ يَمْلِك ابتداة» وغيرٌ الميت لم يَمْلِكُء فكأن الأجنبيّ 
معير للكفنٍ إعارةً لا رجوع فيها كالإعارة للدّفْن. 

والقولُ في أن الخَضْم في السرقة مَنْ هُرّء وفي أنه» لو أكله سبّمٌ إلى مَنْ يُردُ 
الكفن» مبنيٌ على الخلاف في الملك. 

«فروع»: 

أحدها: إذا كَمَّن السيدُ عبْدّه فالملك في الكفن للسيد أو لا يَمْلكه أحدٌ؟ فيه 
وجهانء iS SA‏ حا إن لسر 
كما جُول تكفينٌ الأجني تمليكاً على رأي» لور 

والثاني: إذا سُرِقَ الكَفَنُء وضاعء كُفْنَ ثانياً من التركة» فإن لم يوجَدْء فهو كمن 
مات» ولا كمَّنَ له. 
والثالث: إنما يُقْطع النباش» إذا أخرج الكمَّنَ من جميع القبر» أما إذا أخرج من 
اللخد إلى فضاء القبر وترّكّه هناك ؛ لخوف أو غيره» لم يقطعء هذا هو المنصوص 
والمشهورء ويجوز أن يُخُرّج ذلك على الإخراج من البيّْت إلى صَحْن الدار. 


۲۰۸ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وقوله في الكتاب «لا قَطع على النبّاش» ليعلم بالواو» وقوله «في تربة [ضائعة]:(© 
هذه الصو رة تحتمل «الترية» وتحتمل «البرية» بالباء والراء"ء وتشديد الراء والياء . 

وقوله «ويُقُطع» إذا سَرَّق) معلّمٌ بالحاء والواوء وقوله في بيت محرّز ميحروسن؟ 
الجمع بين اللفظين لا ضرورة إليه؛ وإنما هو تأكيدٌ» وقوله «ثم الكفن للوارث» وقوله 
«[فالطلب] للأجنبي» مُعْلَّمَان بالواو. 

قال العَرَالِنُ : (السَّاوِسَةُ) إا كان الجِرْرُ ملكا لِلسَّارِقٍ وَلَكِنْهُ في يَدَ المَسْرُوقٍ مِنهُ 
بِإِجَارَةٍ فطع وَإِنْ كان مضب لَمْ يُفْطَع لِأنهُ ليس جززاً في حَقَّهِ وَهَلْ تَكُونُ الدّارٌ 
المَعْصُوبَةُ جززاً عَنْ غَيِرٍ المَالِكِ؟ فيه وَجْهَانِء وَإِنْ كان عَارِيَةَ َتَلاَة أَوْجْهِ يُفْرَفْ في 
النَالِثِ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الرْجُوعَ بِالدُحُولٍ أو لآ يَقْصِدَ كَمَا يُفْرَقُ فِيمَنْ وَطىءَ حَرْبيةَ بَينَ أَنْ 
يَقْصِدَ اَلاسْتيلاة ء أذ لا يَفْصِدَ في َس ولو وَلَوْ كان في الجر مَالْ مَعْصُوبٌ لِلسَّارِقٍ 
َأَحَدَّ عَيرَ المَعْصوبٍ 5 ِي القع وَجْهَانِ لِشْبْهَةٍ جَوَارِ الدُخُولٍ وَإِنْ جوزتا لِلاأَجَِبيّ يراع 
المَعْصُوبٍ لِلْجِسْبَةِ جَرَ جر ئ فِيهَا الوَجْهَانٍ أَنْضاً. 

قال الرَافِعِي : في المسألة جملتان: 

إحداهما : إذاكات اعرذ ملحا ا ر إن كان في يدِ المسروق مئه بإجارة 
فسرق مئه الموّجرء فعليه القطع؛ لأن المنافِعَ عمد بعَفْد الإجارة مستحَقَّة للمستأجرء والإخراز 
من المنافع» وفي هذا التوجيه ما يبين أن التضوير فيما إذا استحقٌّ المستاجر إيواء الماع إليه 
بالإجارة» وإحرازه به دون مَنْ يستأجرٌ محوطاً للزراعة» فآوى إِلَيْه ماشية مئلا. 

وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع على المؤجرء وسلّم أنه لو أجُر عبْده لحمْظِ 
0 ثم سَرَقَ المؤجُر من المتاع الذي كان يخخقّظه العبْدٌ» أنه يجب القطع . وإن كان 
الحرّز في يده بإعارة» وسرق المعِيرٌ منه مال المت ففيه ثلاثة أوجه : 

اليم ااام ؛ لأن الإعارة لا تلزمء وله الرجوعٌ» متّى شاءء فلا 

وأصخهاء وهو الو أنه يجب ؛ لأنه سرقٌ النصاب من الجِرْزء وإنما 
ترز له الدخول» إذا رجع» وعليه أن يمهل المعير بِقَّدْر ما ينقل فيه الأمتعة . 


زفق في ز: متابعة. (۲) في ز: بالباء والواو. 

)۳( في ز: المستعين . 

)٤(‏ يستشنى منه ما لو استعمله المستعير في غير المأذون فيه كأن استعار للزرع فغرس فسرق المقير من 
الغراس لم يقطع على الأصح . 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات : ۹ 


والثالث: الفزق بين أن يدْخّل الحزز على قضد الرجُوع عن العاريّة» فلا يُقُطعء 
وبين أن يدل على قصد السرقة» ويأخذ المالء فيُقُطع» > كما لكك إذا وطىء حربية 
يُفْرَق بين أن يَقُصِد القهر والاسئيلاء. فيملكهاء ولا حدٌ عليه ود يثبت النسب» لو 
أولّدَهاء وبيْنَ أن لا يقصد ذلك» فعليه الحدٌء ولا يثبت النسب» 7 ع عبداً لحفْظٍ 
مالٍ أو رَغي غنم ثم سرّق مما كان يحْفَظه عبده حكى الإمام فيه طريقين: 

أحدهما: أن في القطع الخلافٌ المذكورٌ فيما إذا كان الحِررُ مستعاراً. 

والثاني : القطع بالوجوب؛ لأن الإحراز هاهنا بملاحظة العبدء لا بنفْس العبذ 
المملوك» ولو أعار قميصاًء فليسه المستعيرٌ» وط المعير جيبه› وأخذ دراهم› وجب 
عليه القع › ولا يكاد يجيء الخلاف فيه» ولو كان الحزز في يده بغصب » فسَرق مالك 
الحزز منه متاعه. فلا قطع؛ لأن له الدخول والهجوم عَلَيْه فلا يكون محرزاً عنه» وإن 
تبرق اج فوجهان: 

أحدهماء ونسبه بْضهم إلى النصّ : أنه يلزمه القطع؛ لأنه لا حقٌ له فيه» وليس 
له الدخول . 

وأصخهما: المنعٌ؛ ولا تكونٌ الدارُ المغصوبةٌ حرزاً للغاصب؛ لأن [الإخْرّاز] من 
المنافع » والغاصبٌ لا يستحقهاء > قال الإمام: ويمكن أن يقرب هذا من التردّد في أن 
الواحدٌ من المسلمينء إذا رأى عَيْناً مغصوبةً في يدِ غاصب»ء هل له إزالة يده عنها 
حسبة؟ ولو اشترى الحرْزٌ» وسرقٌ منه قبل القبض مال البائع» فإن لم يوفر اشن بعد 
وجب القطع ؛ لأن له حقٌّ الحيس» فأشبه المستأجرٌء وإن كان قد وفر الثمن» فوجهان: 

أصحهما : أنه لا يجب» ذكره صاحب «التهذيب» وغيره. 

الثانية: إذا غصب مالاً أو سرقة وأخرزه في حِرْزِهء فجاء [مالك" الحال]ء 
وسرق من ذلك الجزز مالا للسارق أو [الغاصب] ٠‏ هل عليه القطع؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لا؛ لأن له أن يَدْخّل الحزْرٌ ويَهْتَكه لأخذ مالهء فالذي يأخذه من 
الغاصب يأخذه» وهو غَيْر محوز عنه . 

والثاني : يجب؛ لأنه إذا أخذ مال الغاصب» [غير] عرفا أنه هتك الحرّزٌ للسرقة» 


لا؟ لأخذ ماله وخصص المخصصون للوجهين بما إذا كان مال الغاصب متميزاً عن 
ماله [فأخذه] وخده أو مع مال نفسهء فأما إذا كان مخلوطاً به؛ بحيث لا يتميز أحذهما 


عن الآخرء فلا قطع بحال» وهذا تخريج على قؤلنا: إن المال المشترك لا يُقْطع واحدٌ 


)١(‏ في أ: ذلك. (۲) في ز: للغاصبة. 


العزيز شرح الوجيز ج 11م 


11۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


من الشريكَيْن بسرقته؛ وذلك لأن الاختلاط المانع من التميز موجبٌ للشركة والشيوع» 
ولو دخل» وأخذ مال نفسه» فلا قطع بحال» وإن سرق أجنبيّ المال المغصوب أو 
المسروقٌ» فهل عليه القطع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» وإلى ترجيحه مال صاحب «الشامل»؛ لأنه سرق نصاباً من حزز 
مثله بلا شبهة . 


والثاني: لا؛ لان المالك لم يزْض بإحرازه فيه» فكأنه غير محرّزء قال في 
«البيان»: وهذا هو الصحيح؛ ويؤيّده ما أشار إليه الإمام وصاحب الكتاب في «الوسيط» 
وهو بناء الوجهّيْن على الخلاف في أنَّهء هل يجوز للأجنبيّ أخدٌ المغصوب؛ حسبةٌ؛ 
ليردّه إلى مالكه؟ إن قلنا: نعم» فلا قطع عليه» كما لا قطع على المالك» وإن قلنا: 
لاء فيقطع» والذي أورده صاحب «التهذيب» أنه يُقُطع [إذا] أخدذ على قضد السرقةء 
وقال: لا فرق بين أن يكون عالماً بأنه مغصوب أو لآ يكون» وإذا حكمنا بوجوب القَطع 
بسرقة المغصوب والمسروق» فالخَصْم فيهما المالك» وعن أبي حنيفة: أن الحضْمَ في 
السرقة المالك» وفي العَضْب الغاصبُ. 


وقوله في الكتاب «وإن جوزنا للأجنبيٌ انتزاع المعْصُوبٍ للحسبة» جرى فيها 
الوجهان أيضاً» يقتضي تخصيص الوجهين بما إذا جوّزنا له الانتزاع» والجَزْم [بالع]“ 
إذا لم نجوزه» وذلك لا يطبق على ما حَكيناه عن الإمام» وعن «الوسيط» والوجه بناءً 
الخلافٍ على الخلاف فيما لا يُشْعِر به لفظ الكتاب. 


فرع: إذا سرق الطعامَّ في عام القحط والمّباعة» نُظِر؛ إن كان يوجدء لكنّه 
عزيزٌ''» والثمن غال» وجب القطعء وإن كان لا يوجَدُء ولا يقر عليه» فلا قطع؛ 
لأنه كالمضْطرٌ؛ وعلى هذه الحالة» يُحْمَل ما يُرْوَىُ عن عمر ‏ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ أنه لا 

قَطعّ في عَام المَجَاعَة0 . 
قال العَرَالِي : (الرُكْنُ الثاني : تفس السَركَةٍ وَهِي الإخرَّاج) وَالنَظَرُ في كَلاَةِ أَطْرَافٍ : 


0لأ) في إِنِطَالٍ الجزز وَهُو بالثفب وَفغح الباب. وإن نَقَبَ وَعَادَ للإخرَاج لَيلٌَ أخرَئ 


)١(‏ في هامش أ لعله: بالقطع . (۲) في ز: غرض. 

(۴) من حديث إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في جامعه عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل 
عن علي بن المبارك عن يحبى بن أبي بكر كثير عن حسان بن أزهر أن ابن جرير حدثه عن عمر 
قال: لا تقطع اليد في غدق ولا عام سنة. 
قال: فسألت أحمد عنه فقال: الغدق النخلة وعام سنة عام المجاعة فقلت لأحمد: نقول به؟ 
قال: إي لعمري. (تلخيص الحبير .)۷۸/٤‏ 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 1۱ 
ا کک و ا س 


َالظَاهِرٌ أَنْهُ لا يُقْطِمْ إلا إا طْلّعَ المَالِكُ وَأَهْمَلَء وَلَوْ أَخْرَجَ غَيْرَهُ قلا قَطعَ عَلْيهِمَاء وَإِنْ 
تَعَاوَنَا حَنّى يَشْتَرِكَا في الئّفْبٍ وَالإِخْرَاج تُطِعَاء وَإن أَشْئَرَكَا فِي النّقب وَأنْفَرَدَ وَاحِدٌ 
بالإخرّاج فَالقَطعُ عَلَيِهِ خَاصَّةَ وَلَوْ أَخَذَ أَحَدُ الشّرِيكَينٍِ في التفب سُدُساً وَالِآخَرْ فلا قل 
قَطع إلا عَلّى صَاجب القْلْثْء وَلاً يُشْتَرَط في الاشْيرَاكِ في النَقْبٍ التّحامْلُ عَلَى آلة وَاحِدَةٍ 
بل التمَاقْبٌ في الصَرْبٍ رة بخلافٍ قَطع اليد في القِصَاصٍء وَلَوْ دَحَلَ أَحَدُهُمَا وَأخْرَجَ 
المَالَ إِلَى باب الجِرْزٍ َأَدَْلَ الآخَرٌ يَدْهُ وَأَحَذَّهُ فَعَلَيِهِ المَطعْ لآعَلَى الأوْلِء وَإِنْ وضع 
الأول خَارِجَ الجززٍ فَعَلَيِهِ لا عَلَّى الآخِذِء وَإِنْ وَضَعَ عَلَى وَسَطٍ النُقْبٍ وَأخَذَ الآخَرٌ 
ََوْلانِ : (أَحَدُمْمَا) : ائه يَڄبُ عَلَيِهمَا (والئاني) ائه لآ شَيْءَ عَلَيهِمَا. 


قَانَ الرَافِعِنُ: حصّل الفراعٌ من الرُكْن الأؤل» وهو المسروق وتبِيْنَ ما يُعَّبْرَ فيه؛ 
لوجوب القطع» وهذا الركن الثاني كلام في نفس السرقة» وقد مرّ في صذر الباب؛ أن 
السرقة أخدٌ المالِ على وجه الحُفية» فمن أخذ عياناً» كالمختلس والمنتهب» لم يلزمه 
القطع› والمَخْتَلِسُ الذي يعتمدُ الهَرَبء والمنتهب الذي يعتمد القوّة والغلبة» وكذلك لا 
قطع على المودّع إذا جحد وعن أحمد: أن عليهم القطع . 

لنا: ما رُوِيَ أنه ڪل قال : «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِس وَالْمُنتَهِبٍ وَلآ عَلَى ألحَائِنٍ 
قَطْعٌ» وقُرِقٌ بينهم وبين السارق من جهة المَعْتَئ بأن السارق يأحدُ المالّ في خُفْية» فلا 
يتأت مئعه» شرع القطع زجراٌ وهؤلاء يفُصدون المال عياناً» فيمكن دفْعُهم بالسلطان 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وابن حبان والبيهقي من حديث أبي الزبير عن جابرء وفي 
رواية لابن حبان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابرء وليس فيه ذكر الخائنء 
ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج» وقال لم يذكر فيه الخائن 
غير مكي . قلت: قد رواه ابن حبان من غير طريقه» أخرجه من حديث سفيان عن أبي الزبير عن 
جابر بلفظ : ليس على المختلس ولا على الخائن قطعء وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: 
لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير» إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف» وكذا قال أبو 
داود» وزاد: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابرء وأسنده النسائي من حديث 
المغيرة» ورواه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير» قال 
النسائي: رواه عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد وجماعة» فلم يقل 
واحد منهم عن ابن جريج. حدثني أبو الزبير» ولا أحسبه سمعه منهء وأعله ابن القطان بأنه من 
معنعن أبي الزبير عن جابر» وهو غير قادح فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج› 
وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر» وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف»ء رواه 
ابن ماجة بإسناد صحيح» وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسطء في 
ترجمة أحمد بن القاسمء ورواه ابن الجوزي في العلل من حديث ابن عباس وضعفه. ' 


1۲ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وغيره» وقوله «وهي الإخراج» لا يمكن [حمله] على الإخراج من البيت أو الدار؛ لما 
ذكرنا أنه» لو كان في مسْجِدٍ أو شارع"', وعنده متاح يلاحظه» فتغمّله إنسانٌ» وأخذ 
متاعه» يكون سارقاً» ويلزمه القع » وإن لم يُخرج من بيت ودار» ولكن أراد إخراجه 
عن أن يكون محرّزاً بنقله عن موْضع إحرازه» ولفظه في «الوسيط»: وهي عبارةٌ عن 
إبطال الجززء ونقل المالء يعني أن الأخذ في السرقة هكذا يكون» ثم إنه أودّعَ الغرّض 
في ثلاثة أطرافي؛ إبطال الحرزء وكيفيّة النفل» والمحلّ المنقول إِلَيْه. 

أما الأوَلَ؛ فإبطال الحززٍ؛ وقد يكون بِالنُقْب وفتح الباب» وقد يكون بتغييبه عن 
تظر الملاجظ » وفيه ص؟ورٌ: 


إحداها: إذا نقب» ثم عادء وأخرج النصاب في ليلة أخرّئ» حكى القاضي ابن 
كج عن النّص؛ أنه إن علم صاحبٌ الحزز بالنّقُبِء أو كان ظاهراً يراه الطارقون» وبقي 
كذلك» فلا فطع ؛ لانهتاك الحرزء وإلاء فعن ابن سُرَيْجِ وغيره: أنه يُقْطعء كما لو نب 
في أوّل الليل» وأخرَج المال من آخرء وعن غَيْره أنه يُختمل ألا يُقْطَع؛ لأنّه عاد بغد 
انتهاك الجرْز؛ فصار كما لو جاء غيره» وأخذ المالء فحَصّل وجهان. ولْيُضْرّف إليهما 
قولّه في الكتاب» و[في] «الوسيط»: فالظاهر أنه يُقْطَع والخلافُ شبيه بالخلافٍ فيما إذا 
أخرج [نصاباً]”"' على دفعات. 

ولو نقب واحدٌ ودخل [آخرً]" الحرْرٌء وأخرج المالء إما على الاتصال أو 
بغدهء فلا قَطع على واحدٍ منهما؛ أما الأول؛ فلأنه لم يأخذ شيئاً. 

وأما الثاني؛ فلأنه أخَذََ من خرز مهتوكء ويجب على الأول ضمانٌ الجدار ©“ 
وعلى الثاني ضمانُ ما أخذ. ومِنَ الأصحاب مَنْ قال في وجوب القَطع على الثاني 
الخلاف الذي سَئذكر فيما إذا نَقّبِ اثنان» وأحَلَ أحدهما المسروقٌ» ووضعه على النقب 
[فأخذه] الآخرء ووجْهُ الوجوب ألا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدّء والظاهر الأرّل» 
وهو المذكور في الكتاب. 

نَعَمْء لو كان في الدارٍ حافظ قريبٌ من النقب» وهو يلاجظ المتاع» فالمال محوّز 
به» فيجب الضمان على الآخرء وإن كان نائماًء فلا يكون المال محفوظاً به في أصحٌ 
الوجهين» كما ذكرنا فيمن نام في الدارء وبابه مفتوح وليعلمْ قوله «فلا قطع عليهما» 
مع الواو بالحاء؛ لأن في النهاية أن أبا حنيفة يوجبُ القطع على الناقب بعلة أنه رِذءٌ 


وعون للسارق. 
)۱( في ز: تنازع. (۲) سقط في ز. 


(۳) سقط في ز. (5) في ز: الحداد. 
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الثانية: إن تعاون شريكانٍ علّى النقاب. وأخرجا [نصابَيْن]» إما بأن أخرج كل 
واحدٍ نصاباًء أو حملا متاعاً يساوي نصابَيْنء [فعليهما)" القطع» وإن تعاونا على 
النقب» وانفرد أحدّهما بالإخراج» فالقطع على المُخُرج خاصّةٌء والآخر ليس بسارق» 
قال الإمام: ورأَيْتُ في بعض التعاليق حكاية وجهَيْن في وجوب القطع على المُخْرِجء 
وهو فن وفي «جمع الجوامع» للقاضي الروياني: أنه» لو نفب واحدّء ودخل مع 
آخر» وأخرجا المال معاء فالقطع على من جمع بين النفب والإخراج دون الآخرء وأن 
عند أبي حنيفة: إذا اشترك جماعة في النقب» وحمل أحدهم المالء فإن حَْرَجُوا قبله أو 
بعده» ولم يصحبوه» لم يُقُطعواء وإن صحبُوه قُطِعوا؛ بناء على أن رِذءَ قاطع الطريق 
كالقاطِع . 

ولو اشتركا في النفب» ولم يُخرجا إلا نصاباً واحداًء فقد مرّ أنه لا قطع على واحدٍ 
منهماء وإن أخرج أحدهما بعد الاشتراك في النقب ثلثاً وآخر سدساً» فالقطع على صاحب 
الثلثِ خاصّة. وقد مر هذا من قبل وبيّنًا أن عن أبي حنيفة ما يقْنَضِيٍ إعلامَ قوله «فلا قطع 
إلا على صاحب الثلث» بالحاء» وفيم يخصّل به الاشتراك في النقب؟ فيه وجهان: 


أحَدّهما: أنه لا يخصّل حتى يأحذًا آله واحدّةٌ» ويستعملاها معاء كما لا [تَخصّل 
الشركة] في قطع اليد إلا بأن يأخذًا حديدة» ويتفقا على إمرارها. 


وأظهرهماء وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يُشُترط ذلك» بل تثبت الشركة» وإن 
أخذ هذا لَبنَاتِء وهذا لَبِئَاتِء لأنه قد حصل التعاونُ على النفب» والنقتُ ذريعة إلى 
المقصود؛ وليس هو سرقة في نفسهء فلا ينق في تصويرها كما يتانق في تصويرٍ 
القطع . 

الثالثة: الشريكان في النفب» إذا دخل أحدُهماء ووضع المتاعَ قريباً من النقُب أو 
دحل أحدٌ السارقَيْنِء ووضعه قريباً من باب الجرْز وأدخل الآخر يده وأخذه فالقّطع على 
الثاني الذي أخرجه من الحززء لا على الأول وكذا لو وقّفَ أحدُهما على طَرّف 
السطح» ونزل الآخرء وجمع الثيابٌ وربَطهًا بحبْل» فرَّفَعَها الواقفٌ. فالققطع عليه لا 
على الأولء وعليهما الضمان» ولو وضع الداخل المتاعَ خارجَ الحزز أو الباب» وأخذه 
الآحن فالقطع على الذي أخرج دون الآخرٍء أو فأخذه الناقب فلا قطع على واحد منهماء 
ويجوز أن يُعْلّم لفظ «القَوْلَيْنَ» في الكتاب بالواو؛ لما ذكر الإمام أن الصيدلانيٌ قطع بنفيْ 
القطع عنهماء والمشهورٌ إثباتُ القولّيِن» وعن القاضي أبي حايد: أنهما منصوصانٍ في 
القديم» وذكر القاضي الرويانيٌ: أنه لو ناول الداخلٌ الخارجَ في فم النقب» لم يُقْطع 


)١(‏ في ز: نصاباً. (۲) في أ: فعليهم. 
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واحدٌ منهما؛ لأن الداخلَ لم يُخرج من تمام الحززء والخارجٌ لم يتناوله من الداخل» 
ذكر ذلك بعد حكاية القولّيْن في التصوير السَّابِقء ويُضْبه أن يكونّ هذا جواباً على 
الأصَحٌ وإلآء فلا یتضح فرق اا الخارج› وبين أن يناولّه من يده . 

ولو تقب اثنانٍ ودّخّلا ' وأحد أحذهما المال وشدّه على وسط الآخر فَخْرّجٌ به 
الآخَرُ فالقّطع عليه» ولا فطع على الأوّلء ولو أن الآخر حمل آخجدً المالء فأخرَجّهء 
والمتاع في يده وجب القطع على المَحْمُول» وفي الحامل وجهان: 

أحدهما: يجبء. لأن حمل مَنْ حَمّل المال حَمْلٌ للمال. 

والشاني : لا وهو الذي أورده الرويانيٌ؛ لأنه لم يحمله بَفْسِه ون غلك آلا 
يحمل طبقاً فحمل رجلاً حاملاً طبقاً لا يحنت في يمينه؛ وَعَلَى هَذَا لو نَقَبَ رَمِنْ 
وأغمّئء وأذخل الأغمّى الرّمِنَء فأخذ الزمِنُ المتاعَّ» وخْرَّج به للأغمَّئء [وحمله 
الأعمى وأخرجه] يجب القطع على الزَّمِنَء وفي الأعْمّى الوجهان. 

وفي «البيان» أن الأعْمّئء إذا حمل الرَمِنَء وأدخله الحرّزٌء فدلّ الزْمِنُ الأعمَى 
على المالء وأخذه» وخرَّج به» فيجب القطع عليهما أو لا يجب إلا على الأعْمَئ؟ وفيه 
وجهان: أصحُهما الثاني . 

وقوله في الكتاب «نعَلَيْه لا عَلَى الآَجِذٍ» يجوز أن يُعْلّم بالحاءء لأن الحكاية عن 
أبي حنيفة : أنه لا قطع على واحد منهما؛ لاه خرج»› ولا شيْء معه. 

فرْعٌ: لا فرق في هنك الجزز بين النَقْبِء وكشر البّاب» وقلْعِهء وفتح المغلآق 
وَالقّفْلٍء وتسور الحائطء بل يجب القطع بأخْذٍ المال في جميع هذه الأخوّال. 

قال العَرَالِنُ : (أَلطْرَفُ الثاني في وُجُوه النَقلٍ) فَلَوْ رَمَى المَالَ إلى حارج الجزز فُطِعَ 
اَذَه أو تَرَكَهُ وَلَو أسْتَخْرَجَ مِنَ الجزز بِمِحْجَنٍ قُطِعَ ولذ كل في الجزز لَمْ يفط وَل 
كلح ره في i‏ وجه يُفْرَقْ في الثَالِثِ بَينَ أَنْ َأَحُدَهَا بَعْدَ آلأنْفِصَالٍ عَنْهُ وَبَيْنَ 9 

ال الرَافِعِي : فيه صورتَانٍ: 

إحداهما: إِذَا رَمَى المَّالَ إلى خارج الخرز من النفب أو الباب أو مِنْ فوق 
الجدارٍ» لزمه القطع» ولا فزق على ظاهر المَذْهَب بِئِن أن يأحذّه بَغدما رماه» وبين أن 
يتركه حتّى يضيع أو يأخذه غيره » وفيه وجه أنه إذالَمْ يأحُذْهء فلا قطع عليه؛ لأن 
الموجود حينئذٍ إتلافٌ لا سرقة؛ وعلى هذاء فلو أخذه معينّه فهل يكفي ذلك؛ 
لوجُوب القطع عليه؟ أبدى الإمام تردداً فيه» وحكى عن أبي حنيفة: أنه لا يجب القطع 
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على الرامِي إذا لم يأخذٌ ما رماهء ولا مُعِيئُهه فيجوز أن يعلم لذلك قوله: «أو تركه» 
بالحاء مع الواو. 

ولو أدخل يده في النَّقْبٍ أو أدخل فيه مخجناًء وأخرج المتاع» ٠‏ قُطِعء وعند أبي 
حنيفة : : لا يجب القطعء SES‏ وسلّم أنه لو أدخل 
اليد في الجوالقٍ فَسَرَقٌ منهء يُقُطع ولو أرسل محججناً أو حَبْلاً في رأسه كلابٌ من 
السّطح. وأخرج به ثوب أو آنية» فُطعء وقد لا ينازِعٌ أبو حنيفة فيه» والمِحْبجن السوط 
المعقف الرأس ونحوه. ۱ 

الثانية : لو أتلف المال في الجزز بأل أو إحراق» يلزن القطعء وقد سبق لهذا 
ذكرٌء ولو ابتلع في الجزز جوهرةً اوخيتاراء فعن الشيخ أبي حامدٍ وابن الصَّبَاغْ 
ور : أنه إن لَمْ يحرج منهء فلا قطع؛ لأنه استهلكها في الحززء فأشبه ما إذا أككل 
الطعام وإن خرجَت منهء فوجهان: 

أحدهما: يجب القطع؛ لأنّها باقية بحالها غير فاسدةٍء فأشبه ما إذا أخرجها في 
فيه أو في وعاء. 

والثاني: لا يجب؛ لأنه بالابتلاع صار في حُكم المستهلك؛ ألا ترى أن للمالك 
أن يُطَالِبٍ بالقيمة في الحال؟ وأيضاء فإنه كالمُكرَهِ في إخراجه؛ لأنه يلزمه الخروج» 
ولا يمكنه إخراجه من جَؤفه» وهذا أصح فيما ذكر المحامليُ» ولو وضع المتاع على 
وسط النقب» [فأخذه] الآخرء وأخرجه» وهو يساوي نصابِيْنء ففيه قولان: 

أحدهماء ويُنسب إلى رواية الحارث”'' بن سُرَيْجٍ البقال: أنه يجب القطع عليهما؛ 
لأنهما اشتر كا في النقب» وتعاونا على الإخراج ؛ فأشبه ما إذا أخرجا معاًء وأيضاًء 
فلعلا" يُجْعَل ذلك ذريعة إلى إسقاط القطع . 

وأصحهماء وهو رواية الربيع والمزنيٌ: أنه لا قطع على واحدٍ منهما؛ لأنهما 
تفرّقا في الإخراج» ولم يوجَدْ في واحدٍ منهما الإخراجٌ من تمام الحززء فصار كما لو 
نقب أحذهماء ودخل» ووضع المتاع على وَسْط النقب» [فأخذه] الآخرء أو دَخَلَ غير 
الناقب» ووضّعّه عليهء قال الماوردي: وذكر أبو العَيّاض وجهاً: أنّها إن حرَّجَتْ بدواء . 
وعلاج» لم يُقُطعء وإن خرجَتْ عقوا ب بعر دواء وا قطع. ؛ فيضير وججها رايعاً 
رطا والأول اسم عند الماع والروات : 


وأطلق مطلقون الوجهين» ا خرضة كذ تعفن دی 


)١(‏ في ز: الحرث. (۲) في ز: قليلاً. 
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المقيّد» ورای الإمام إثبات وجو فارق بین أن تحرج هنه بعد خروجه من الحزز» فيُجعل 
سارقاء وبين ألا يَخْرْج» فبيّن أنها فسدت. وانمحقت. فلا يجعل سارقاًء وأورد 
صاحب الكتاب الوجه الفارق على منوال آخر ههناء وفي «الوسيط» فقال: إن أحَذّها 
بغد الاتفصال عنه» كان سارقاًء وإلاء فلاء ولم أره لغيره» ولو أخذ الطيّب» فتطيّب به 

في الجزز» ثم خرج» شمر عد اسان ا وإن أمكن 
فوجهان؛ عن رواية الماسرجسى؛ أشبههما أن الجواب كذلك؛ لأن استعماله يعد 
استهلاكاً له؛ كأكل الطعام.  ٠‏ 

والثاني: يجب القطع ؛ لبقاء عينه» وإمكان الانتفاع . 


قال العْرَالِيُ : وَلَوْ وَضَعَ المَمَاعَ عَلَى المَاءِ حَنّ جَرَ به إلى حارج الجززٍ فطع › 
وَكَذَّلِكَ لو د تح أسْفَلَ الكَندُوج حى بصب وَلَو وََعْ عَلَى هر دب َحرَجَتْ قيل: لا 
يُقْطعٌ لأخْتِيَارٍ الدَّابّة» وَقِيلَ: إن سَارَتْ عَلَى الور فُطِعَ وَإِلأ فَوَجْهَانِء وَقِيلَ بالعکس 
وَهُو ترد في أن التَسَبْبَ هَل يفي للْقَطع؟ ولو أَخْرَ رج شَاة فَتعَنْها سَخْلَتُهَا أو غَيِرها خُرْجَ 
عَلَى الخلآفٍ لأخْبِيَارٍ الدَابَةِ. 

قال الرَّافِعِي : فيه صُورٌ: 

إحداها: لو كان في الحزز ماءٌ جار» فوَّضعمٌ المتاع عليه» حتى خرَّجٌَ» وجب 
القطع؛ فإنه المُخرج» كما لو جَذّبه بِمِحْبَنء وفي «البيان» أن الشيخ أبا حامد حكئ 
وجهاً ضعيفاًء أنه لا يجب» ولايْنّه في [تعليقة] إبراهيم المروروزي أيضاًء وقال الإمام : 
تخريجه من الوجه الذي سنذكرء إن شاء الله تعالى» في صورة الكندوج: وإن كان الماء 
راكداً. فحركه حتى خرج به» فهو کالجاري» وإن حَرّكَهُ غيره» حتى خرّجّء فالقطع 
عليه» وإن زاد الماء بانفجار أو مجي: سيل» فخرجٌ به» فوجهان: 

أظهرهما: أنه لا يجبٌ القطع» وإذا كان في البستان أَنْدْجّ والماء يدل من أحد 
طرفيّه» ويخْرّج من الآخر فجمع النارٌ والوقود في طرف ووضعه على الماء» حتى 
وعلا الذحّانء فأسقط الات إج في الماء» وخرج من الطرف الآخرء فأخذى أو 

مَئ بالأحجار [من خارج البستان) إلى الأشجارء حتى تنائرت الئّمار في الماءء 
0 الآخرء ذكر إبراهيم المروروزي أذ القاضي الحُسّين قال في كرَّة: 
لا يجب القطع» وهو المذهب» وقال في كَرّة: يجب» كما لو أخذ الثؤب منْ خارج 
الجزز بمحجن» ولو كانت الريحٌ تهبٌ. فعرض المتاع لهاء حتى خرجت به أو وَضَعَه 
على طرّف النفب» [فطارت] به الريحٌ» وجب القطعء ولا أثر لمعاونة الريح» كما أنها 
لا تمنع وجوبّ القصاص وحلّ الصيدء والحالة هذه ولو كانت الريحٌ راكدةٌ؛ فوضعه 
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کک النقب» فهبت» وأخرجته فوجهان» كما في صورة زيادة الماء» [والظاهر] أنه 

الثانية : ذكرنا فيما سبّق في انثيال الحئطة عند فتح أشفل الكندوج وجهاً: أنه 
يتعلق يتعلّق به القطع» ولا يُتَزّل منزلة الإخراج باليَدِء وقد يُسلّم من قال به وجوبً القع فيما 
إذا وضع المتاع على الماءء [فخرج] به ويُفرّق بأل هناك وجد منه فغْل في المال» وهو 
الوضع على الماءء وههناء 0 النقّب» وبيّنا هناك أن الصحيح نزوله منزلة 
الإخراج باليدء» وعلى هذاء فهل بث يُشترط أن يخرج قذر النصاب دفعة ة واحدة أو يجب 
القطع؟ وإن خرج بالتدريج؟ فيه وجهان قد سبّقًا. 

الثالثة : إذا وضع المتاع في الجزز على ظَهْر دابّة: وسيّرها بسوق أو قَوَدِ حتى 
خَرّجَتْ أو عمَّدَ اللؤلؤة على جناح طائر» وطيّره» فقد أخرج المال عن الحرز بما فَعَلء 
فعليه القَطعء وفي «البيان» عن رواية الشيخ أبي حامِدٍ حكايةٌ وجه ضعيف. 

ولو كانت الدابة في السير» فوضع المتاعَ عليها فخرجَث به. فهو كما لو سيرهاء 
ولو لم تكن سائرة ولا سيرهاء بل كانت واقفة» فوضع عليها المتاع» فسارت [به]» 
وخرجت به ففيه طرق : 

أظهرهما: أن في وجوب القطع"'' وجهين 

أحدهما: أنه يجب؛ لأن الخروج حَصّل بفغله» فإن الدابة» إذا أثقلت بالحَمُل 


سارت . [و7" أصحهما: المنع؛ لأن للدابّة اختياراً في الذهاب والوقوفي» وقد لا تسير , 
بعد التحريك» ل 


والثالث: أنهاء إن سارت على 5 لإشعار الحال بأنها سارّتُ بفعله» وإن 
وقفت زَماناً» ثم سارت» ففيه وجهان. 


1 والرابع» وهو اختيار الشيخ أبي علي وغيره: أنهاء إن وقفت» ثم سارّث فلا 
قطع» وإن سارت في الحال» فوجهان؛ لشبهة اختيار الحيوان» ولو أخرج شاه فتبعتها 
أخرّئ أو سَخْلَتُهاء ولم تكن الأول وخدها نصاباًء ففيه هذا الخلاف» وعن الشيخ أبي 

: علي: القطع بالوجوب ههنا؛ لأن [طبعها”" الاتباعُ» والظاهر الأولء وبالمنع 
[أجاد ب]““ في «التهذيب» وفي دخول السخْلّة في ضمانه وجهان»ء وأشار الإمام إلى 


)١(‏ في ز: القول. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: طبيعتها. (4) في ز: أجاز. 
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ترتيب ما نحن فيه على الخلاف المذكورٍ في وجوب الضمان» إذا فتح القفص عن طائرء 
والقطعْ أؤْلّئ بالمنع» قال : ولو فْصَلَ فاصلٌ بين الحيوان المطمئن في الناس وبِيْن الذي 
يَغْلبٍ عليه الَقَار''» لكان وجهاًء وقوله في الكتاب «وهو تردد في أن النّسَبُبَء هَلْ يكفي 
للقطع؟ أراد به أن الخلاف في الصّوّر المذكورة قد يستند إلى مباشرة الإخراج» ولم يوجَذ 
ا OR‏ فعلى رأي يُكْتَفَى به كما يمى به 
لوجوب الغرم؛ وعلى رأي» يحتاط للقطعء > فلا يناط إلا بالمباشرة» ولو نقب الحرز»ء ثم 
أمر صبيّا لا يميز بإخراج المالء فأخرجه. فعن بعضهم: NEE‏ 
البهيمة. فخ رجنتا به من غير تمتييرء وعن أكثرهم : أنه يجبٌ عليه القطع» وأَمْرُه كتسيير 
البهيمة› وإن كان مميّزا. [وله] اختيار صحيحٌ ورؤية؛ فلا يجعل آله للآمرء [فلا قطع] 
والعبْدُ الأعجميٌ كالصبيٌ الذي لا يميّز. 


قال العَزَالِيُ : ولو حَمَلَ عَبْداً صَغِيراً مِنْ حَرِيم دار سَيْدِهِ قْطِعَ لِأنهُ حَرَّرَهُ إلا اَن 
َبِعْدَ عَنْهُ فَلَوْ دَعَاهُ وحَدَعَهُ فَهُوَ مُمَيْرُ قلا قُطْعَء إلا قَهُوَ كَالبَهِيمَةٍ وَلَو أكرة المُمَير 
بِالسَيفٍ عَلى الخُرُوج فَوَجْهَانٍِ وَلَوْ حَمَلَ عَبْدا وا قَلَمْ يَمْمَِْ قلا فطع إِذْ حَرْرَهُ فونه 
وَهُوَ مَعَهُ وَكَذَا إن كَانَ تائماًء وَلَوْ حَمَلَ خْرَاً وَمَعَهُ ثيَابهُ فَفِي دُخُولٍ الاب تخت يَدِو, 
نظي قن كَانَ قَوياً لم تَذځُلء وان كَانَ ضَعِيفاً تَدْجُلُ وَهَلْ يَكُونٌ سَارقاً؟ وَجْهَانِء وَل 
ام عَلَى البَعير وَعَلَبِهِ أمْتِعَةَ وَأَدّ السَّارِقُ رْمَامَهُ حَنَّى أَخْرّجَهُ مِن القَافلَة فيه أَرْبَعَةُ أَوْجْهِ 
SS‏ والصعيف› وفي الرابع + بَئْنَ الخرٌ وَالعَبْدِ . 

أحدهما: العبد الصغيرٌ الذي لا یمز يجب القطع بسرقتهء إذا كان مرا وإنما 
يكون محرزاًء إذا كان "في هار السيد أو بفناء داره» وسواءً كان وخده أو كان يلْعَبٍ مع 
الصبيان؛ لأنه لا عد قفا إذا كان عل باب الدارء [فإن] بعد عنه. ل 
أخرّئ» فهو مضيّع. ولا فرق بين أن يحمله نائماً أو مستيقظاً مربوطاً. وبين أن يذغوة 
فيتبعه؟ لأنه O OD‏ فهو كالبهيمة تساف أو تقاد» ويجيء فيه الخلاف الذي 
وکر تاه کے ر البهيمة والمجنونٌ والأغجمي الذي ل عد له كالصّغير الذي لا 
يميز [له]» وإن كان الصغيرٌ مميْزاًء فسرقه نائماً أو سكران أو مربوطاً فعلى ما ذكرنا فى 
غَيْرِ المميّزء ولو دَعَاه وحَدَعَهء فتبعه باختياره» فليس ذلك بسرقةء وإِنَّما هو خيانةء ولو 


)١(‏ في ز: الناس. (0) في ز: تميز. 
(۳) في ز: تستر. 
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أكرهه بالسيف حتى خرج من الجزز» فقد حكى الإمام وصاحبٌ الكتاب فيه وجهّين: 

أحدهما: لا يجب القطعء لأنّه فارق الحِرْزٍ بِفِعْله 

والثاني: يجب" كما لو ساق البهيمة بالضرب والتعنيف» وهذا ما أورده صاحب 
«التهذيب» ولو حمل عبداً قويّاً قادرا على الامتناع» فلم يمتنع» فلا قطع؛ لأن حززته 
قوته» وهي معهء [ولو] حمله» وهو نائ كم أو سكرانٌ» قال الإمام: الوجه عندنا القطع 
بثبوت يده عليه» وإن كانت عرضة 00 حتى إذا فرض تلف قبل التيّقّظ يلْرّمه 
الضمانٌ؛ لأن المنقول لا يتوفّف ثبوت اليد عليه على الاستيلاء والتمكن من المقاومة 
عند طلب الاستردادء قال: وفي تحقيق السرقة نَظرٌ؛ٍ لأن مثل هذا العبد محرّز بيده 
وقوته» واحتمال الضعْف إياه لا ينهيه من صون إلى ضياع › هكذا ذکره على الترديد» 
وتابعه صاحب الكتاب في «الوسيط» وههنا أطلق القولٌ بنفي”" القطع» ثم أنشأ”" الإمام 
من هذا المنتهى شيئاً آخرء فقال : Lm‏ 
وهو يلاحظ متاعه» فتغفّله ضعيفٌء [وآخذ) المال» ولو شعر به صاحبُ [المال]"“» 
لطْرّده» فهل نقول: لا فطع عليه» كما لو أخذه قوي لا يبالي بصاحب المال» أو نقول: 
يختلف" الحكم بِحَسَب اختلاف الآحِذِينَ؟ الرأي الظاهر عندنا الاختلاف» ولا يبعد 
اختلاف الحُكم باختلاف حال الآخذين» كما يختلف أصل الإحراز“؟ باختلاف أصناف 
الأموال؛ وعلى هذاء فقوله في الكتاب فيما سبق والملحوظ يُعيّين الضعيف في 
الصحراء ليس [بمحرّز]» إذا كان لا يبالّن به محمولٌ على ما إذا كان الآَجِذٌ قَوِيا. 

المسألة الثانية: الحرٌ لا يضمن باليدء فلا قطع بسرقته» وإن كان صغيراً؛ لأنه 
ليس بمال» وعن مالك : أنه يجب القطع بسرقته» وإن كان في عنقه قلادة أو معه مال 
يبلغ نصاباً من ثيابه أو غيرها؟ فوجهان : 


)١(‏ قال في الخادم: ولم يرجح - يعني الرافعي شيئاً. وقال في الشرح الصغير أن أولى الوجهين 
القطع. وفي كلامه هنا إشعار به» ولهذا جعله النووي في الروضة الأصح إلى آخر ما ذكره. 

(۲) قال في الخادم: لم يرجح شيئاً وتبع في الشرح الصغير الوجهين فقال: الظاهر نفي القطع لأنه لم 
ير لغيره ترجيحاً وهو عجيب فإن ذلك احتمال للإمام والمنقول خلافه فالذي أورده القاضيان أبو 
الطيب والحسين وابن الصباغ والشاشي وغيرهم أنه يقطع بسرقة العبد الكبير النائم وقاسه على 
الصغير. وكذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه» فإن كان الكبير نائماً أو مجنوناً لا يعقل قطع به 
كالصغير سواء. هذه عبارته. 


(0) في ز: مستعان. (1) في أ: مأخذ. 
0) في أ: المتاع . (۸) في ز: يخلف. 


(4) في ز: الآخران. 
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أحدهما: أنه يجبٌ القطع» وبه قال ابن أبي 0 لأنه سرق نضانا: 


وأظهرهما : المنع ؛ لأنه في يد الصبيّ ومحرز به“ ر ر وهذا 
يوافق مدهب أبي حنيفة» هكذا أطلق الوجهين أكثْرّمُم. وصوّر الإمام فيما إذا كان 
الصبيٌ نائماً أو مربوطاً عند الحمل» وقال: يجري الوجهان في أن مَنْ حَمله على غير 
صورة السرقة» هل تذخل الثياب التي عليه في ضمانه» ولو تعمل ا ما 
[وأخرجه] من الحززء وعليه ثيايُه أو معه مال آخرء قال الإمام : دم عليه مسألة» وهي 
أنه لو نام إنسانٌ على البعيرء وعليه أمتعة» فاد رى وأخذ بزمامه وأخْرَجّه عن 
القافلة » وجعله في مضيّعَة ومجموع ما [ذُكرَ]!'' فيه أربعة أوجَّه : 

أحدها: أنه يجب عليه القطع؛ لأنه أخرج نصاباً من الجزز والمأمَن"" إلى 
المضيعة . 

والثاني : لا يجبتُ؛ لأن البعير وما عليه محرّز بالراكب» ولم يُخْرِجُه من يد 
الراكب . 

والثالث: فرق بين أن يكون الراكتٌ قويّاً لا يقاومه السارقء ولو أنتبه » فلا يجب 
القطع وبين أن يكون ضعيفاً لا يبالي به السارق» فعليه القطع» ولا اعتبار بيد الضعيف . 


والرابع؛ وهو الصحيح» ولم يورد كثيرون سواه: أنه يُفْرّق بين أن يكون الراكبُ 
حرًاً؛ فلا يجب القطعء > لأن المتاع والبعير في يده وبين أن يكون عبداًء فيجب؛ لأن 
العبد في نفسه مشروق يتعلق به القطع» > ثم بنى الإمامٌ على الخلاف في المسألة خلافاً 
حكاه في أن المستقلٌ» إذا حمله حامل هل يَدْخلٍ ما عليه من الثياب تخت يد الحامل؟ 
قال: والقول بدخولها تخت يده بَعِيْد وهو في الحر القوي أَبْعَدُ منه في الحرّ الضعيف» 
ثم رتب فقال: حيث لا تثبت يد الحاملٍ على الثياب» فلا سرقة [و] إن أثبتنا اليدء 
والمحمول ضعيف. فقد تثبت اشرق وإن أثبتناهاء والمحمول قويٌ. ففي السرقة 


)0 قال في الخادم : ما أطلقه من أنه في يد الصبي محرز به قد خالفه بعد ذلك بنحو صفحة فقال: 
ولو سرق حلياً من عنق صبي أو سرق ثيابه وجب القطع وإنما يكون محرزاً إذا كان العبد الصغير 
عن نفسه محرزأ وقد قلناه. قال أعني صاحب الخادم -: والذي سبق هناك أنه إنما يكون محرزاً 
إذا كان في دار السيد أو بفناء داره ومثله هنا أن يكون فى داره أو بفناء دارة» وقد أشار ذ فى البحر 
إلى أن محل الخلاف فيما إذا كان الصبي في موضع لا ينسب إلى التضييع» > فإن كان خارج ليحله 
من موشيع هنسب إلى الضباع لم يقطع قطعا فإنه لما ثقل عن لبن أبي هريرة التطع قيفه يما لا 

(۲) في ز: ذكرنا. (۳) في ز: المامني. 

)٤(‏ سقط في ز. 
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عا وإلّى بعض هذه الجمَل يشير قولّه في الكتاب «ففي دخول الثياب تخت يده 
َر“ إلى آخرهء ويجوز أن يُعلّم قوله «لم يدخل» وقوله «تدخل» كلاهما بالواو؛ لما 

حكيناه عن كلام الإمام» والظاهر أنه لا تنبت 3 تثبت السرقةٌ وأن ما مع الجر لا يدخل في يد 
الحامل؛ لأن يد المحمول اب علي ها معه+ ولذلك تقول: الام الج جم 
بكونه في يده. 

ولو سرق حَلْياً من عُدْقِ صَبِيّ أو سرق ثيابه» وجب القّطع» وإنما يكون ما معه 
محرّزاء إذا كان العبد الصغيرٌ في نفسه محرّزاء وقد يناه ولو سرق قلادةٌ من عنق كلب 
أو سرّقّها مع الكلب. وجب القطع» وحِرْرُ الكلب لحزز [الدوابٌ]9" . 


قال العَرَالِيُ : : (الطرّث الاك في مَل المَنقولٍ َي ولا فطع بالل ِن اوه 
الجِرْزٍ إِلَى رَاويَةٍ أخْرَئ: وَلَوْ نَقَلَ مِنَ البَيتِ إلى صن الدَّارٍ وَهُوَ ضا مُحَوّرّ َة أَوْجُهِ 
فرق في الثَالثِ بَينَ مَا إِذَا كَانَ العَرَصَهُ جرا لَه وَمَا لَِسَ جززا لَه وَلَو أخْرَجَ مِنْ حُجْرة 
الحََانٍ إلى العَرَصَةٍ فَهُوَ كَمَرَصَةٍ الدّارٍ إِذَا كَانَ مُحَرّزاً وَإلاً کان إِن لم يكن مُحَوَّرا 
وَالسَكَةٌ المُنْسَدَةٌ الَسْفَلٍ كالشارع لآ كَعَرَصَةٍ الخََانِء وَعَرَصَةٌ الحََانٍ أنِضاً جز لِبَعْض 
الأمعَةٍ أيضاً لَكِنْ في حَقْ السُكانِ ن ليس بجزز» وَل قَطِعَ عَلَى الصيف إِذَا سَرَقَ إِذْ لَيسَ 
مُحَرََاً عَنهء وَكَذَا الجَارٌ إِذَا سَرَقَ مِنْ طرف حَانُوتِ الجَارٍ حَيِتٌ يُحَرّرُ بلِحَاظ لْجِيرَانٍ . 


قال الرّافِمِيُ : نفل المتاع من بغض زوايا الجزز إلى بَعْضٍ لا يوجب القَطعء ولو 
نقل من البيتِ إلى صِحُنٍ الدارء ولم يَخْرْجٍ من الدارء فيُنْظر؛ إن كان باب البيت مغلقاًء 
وبابٌ الدار مفتوحاً» وجب القطع ؛ ؟ لأنه أخرجه من جززه» وجِعَله في محل الضياع؛ 
وإن كان باب البيت مفتوحاً وباب الدار مغلقاًء فلا قطعء ووبّه بان إحراز المتاع» 
والصورةٌ هذوء بباب الدار» وهو مغَلَّقُ كما كان» فالنقل من البيت إلى العرصةء كهو 
من زاوية إلى زاويةء [وهذا] التوجيه على ما هو قضيةٌ كلام الإمامء إنما يستمر في 
المتاع الذي تكون عرصةٌ الدار حرزاً لهء فإن كان مما لا يُحرَّز بالعرصة» فإنما لا يجب 
القطع ؛ لأنه ليس محرّزاً في نفْسهء إن البيت المفتوح بابه كالعرصة» وإن كان البابان 
مغلَقَيْن معأء ففي وجوب القطع وجهان: 


أحدهما : يجب ؟ لأنه أخرجه من حرزه. 


وأظهرهماء ويروى عن نصه في رواية الربيع: المَنْع؛ لأنه لم يَخْرْجٍَ من تمام 


)١(‏ في ز: يظن. (۲) في أ: الدابة. 
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الحزز؛ فأشبه ما إذا أخرج من الصندوق في البيت» ولم يخرج من البيت» قال الإمام : 
والوجهان فيما إذا كان المتاعٌ محرّزاً بالعرصة. نإن لم يكن لك ففي القطع وجهان 
مرتبان على الوجهين في الحالة الأولى» والغرق ا الدار مَضيّعَة بالإضافة إلى هذا 
الماع وإنما جرى الخلاف؛ لأن العرصّة» وإن لم تحر ز ذلك المتاعء فإغلاق الباب 
عليها مزيدٌ استيثاق للمحرّز الذي هو حِرْرٌ له. ويُخَرٌجٌ من هذا الترتيب ثلاثةٌ أوجه عند 
الاختصار» كما ذكره في الكتاب . 


ثالثّها : الفزق بين ما إذا كان المتاع محرّزاً بالعرصة» وبين ما إذا لم يكُنْء ويُنْسَب 
هذا إلى ابن القطان» وإن كان باب البيت والدار معاً مفتوحَيْنء [فالمال] ضَائِْعٌ» إذا لم 
يكن دوا باللا فلا يجب القطع بما جرى» وهذه الأحوال الأربعٌ وهو أن يكون 
باب البيت مغلقاً دون باب الدار» وبالعكسء [وأن يكونا مغلقين”'' وأن يكونا 
مفتوحَيْن» ظاهره التصويرٌء إذا لم يوجَدْ من السارق تصرف في باب الدار؛ بأن تسلّق 
الجدار وتدلى في الدارء وأخرج المتاع من البَيْت إلى العرصةء أما إذا فتح باب الدار 
المغلّق» ثم أخرج المتاعَ من البيت إلى العرصة» فالجزز الذي يهتكه السارق في حكم 
الجزز الدائم» ولذلك يجب القطع على مَنْ نقب» ثم دَخْلء وأخرج المال» ولا يُقال: 
إنه بالنقب خرج عن كؤنه محرّزء وإذا كان كذلك» فيكون الحُكمء كما لو نقل إلى 
العرصة» ويابُ الدارٍ مغلقء وهذا ما رآه الإمام أظهّرء فإن أغلق البابَ بعد ما فتحه» 
فهو أظهرء وجميعٌ ما ذكرناه فيما إذا كانت الدارٌ وما فيها من البيوتٍ لواحد» فأما الدارٌ 
التي يَسْكُنها جماعةً» وینفرد کل واحد منهم بحُجرة أو بیت فيها اكتراء؟''' مثلء ٠‏ وفي 
مغناها الخانات والمدارِسٌ والرباطات» فهي في حق مَنْ لا يَسْكن الخانء كالدار 
الحم باه ا اه ي ا توق من جره ارم ا ا يعدن 
الصخنُ» وأخْرَجَ من الخان» وَجَب القطع» وإن أخَرّجٍ من البيوت» والحجر إلى 
صخن الخان» ففيه وجهان : 


أحدهما : يجب القطع بكلّ حال؛ لأن صخن الخان ليس حرزاً لصاحب البيت» 
بل هو مشترك بين السكان» فهو كالسّكة المشتركة بين أهْلهاء وهذا ما أورده صاحب 
«المُهذّب» وجماعة. 


والثاني» وهو المذكورٌ في الكتاب «والتهذيب» وغيرهما: أنه كالإخراج من بيوت 
الدّار إلى صخنهاء [فيفرق] الحال بين أن يكون بابُ الخان مفتوحاً أو مغلقاء وَيَقْرْبِ 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: اكتراها. 
(۳) في ز: الحال. ش 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۲۳ 


من هذا ما حكى عن «المنهاج» للشيخ أبي محمّد: أنه إن كان بالليل» لم يُقُطع؛ لأن 
الباب يكون مغلّقاً بالليل» وإ كان بالنهارء فيطع . 

وأما إذا سرق واحدّ من السّكانء فإن سرق من العرصة» فلا قَطع؛ لأنها مشتر 
بينهم» وما فيها غير محرّز علهم» قال الإمام: وهذاء إذا كان تح الاب هنا على من 
يَخْرّج منهاء [بأن] كان موئّقاً بالسّلاسل ونحؤهاء فأما إذا كان موثقاً بالمغاليق» وله 
مفتاح بِيَّدٍ حارس» وكان يحتاج مُخرج المتاع إلى معاناة ما يحتاج إليه من يحاول 
الدخول من خارج» فهذا فيه تردّد» وإن أخرجَه من بغض البيوت إلى الصخن› وكان 
باب البيت مغلقاًء فعليه القطع والصخن في حقٌ السكان كالسكة المنسدة بالإضافة إلى 
الدورة ولا فَرْق بين أن يكون الباب [مفتوحاً أو مغلقاً]ء [كما إذا کان على السكة باب 
لا فرق بين أن يكون مفتوحاً أو مغلقااء وذكر الإمام احتمالاً آنه لا بشع اقل 
بالإخراج إلى الشكة4 لأنها مملوكة لاحاب الذؤرء وهي مِنْ مرافقهم» فتشبه عَرّصّة 
الدارء وقد يُفْرَّقَ على الظاهر؛ بأن الأمتعة قد ُوضَع في العرصة اعتماداً على ملاحظة 
سكان الجر اليرت لاف الت وقوله في الكتاب «ولو أخرج من حُججرة الخان 
إلى العَرّصّة» فيه كلمات : 


إحداها: أن المقصود ما إذا كان المُحْرِجٍ من غير السكانء فإن كان منْهُمء فقد 
أطلقوا وجوب القّطع بلا تفصيل ولا نَقْل خلاف . 

والثانية : قوله «فهو كَعَرّصّة الدار» قد عرفت الخلافٌ فيه» وأن هذا جوابٌ على أحد 
الوجهين» [ثم] قد عرفت من قبل أن عرصة الدار قد تكون جِرزاً بأن كان الباب مغلقاًء 
وقد لا تكون» فلو اقتصر على قوله «كالعرصة» ولم يذكر ما بعده» حَصّل غرض 
التفصيل» وإذا ذكرء فالمعنى كعرصة الدار التي هي جزز» إن كانت عرصة الخان حززاً. 

والثالثة: قوله «إن لم يكن مُحَرّزاً؛ إما أن يكون تقييداً للشارع أو يكون رَاجعاً إلى 
صَحْن الخان» والأول غير متوجّه؛ فإن الشارع ليس بحرّز أصلاًء وإن فرضت ملاحظةء 
فالإحراز بهاء لا بالشارع» وإن قُدّر رجوعه إلى صَحْن الخان» ففي قوله «وإلا 
فكالشارع» [غنية عنه]؛ لأن معناهء وإن لم يكن محرّزاء وقوله «والعرصة أيضاً جِرْرٌ 
لبعض الأمتعة» يعني كما أن الحجرة"''» يجب القطع على مَنْ سرق منهاء [فأخرج] إلى 
العزصة وإلى خارج الخانء فكذلك ما تحرّزه العرصة يجب القطع بإخراجهء مئهاء إذا 
كان السارق من غير سكان الخان» فإن كان منهم. فلا قَطع لأن المال غير محرّز عنهء 
ويناسِبٌ هذه الصورةً صَوَّرٌ: 


)١(‏ في ز: الحجر. 


۲۲٤‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


إحداها: إذا سرق الضيْفٌ من مال المْضيفِ› ظر؛ إن سَرقٌ من موضع هُوٌ غير 
يداد حي لم بلع لما روي عن جابر أنه رَجلاً أنزل ضيفاً في مشربة له فوجد متاعا 
له قد آخفاه» فأتى به أبا بكر - رَضِيَ الله عَنْهُ - فقال: خلا عه تلن يشار 
إنما هي آمانةء قد أخفاها؛ وأيضاًء فإنه غير محرّز عنه» فأشبه الخيانة في الوديعة» وإن 
سَرَقَ مِنْ بيت محوّز عنه» قُطِع » وعن أبي حنيفة : أنه لا يُقطع . 

لنا أنه سرق نصاباً من الجزز فأشبه غير الضيف» وعلى هذه الحالة حمل ما روي 
أن رجلا مقطوع اليد والرّجْل قَدِمَ المدينةء ونزل بأبي بكر - رَضِيَ الله عَنْه وَكَان يُكثْر 
الصلاةً في المَسُجدء فقال أبو بكر - رَضِيَ الله عَنْهُ - : ما ليلك بِلَيْلٍِ سارق» فلبثوا ما 


ناه اه و ل ذلك الرجُلُ يدعو على مَنْ سَرق مِنْ أهل هذا البيت 
الصالحء فمر ”" رجُل بصائغ في المدينةء فرأى عنده خُلِيَاً فقال: ما أشبه هذا بحلي آل 


ل لاسن بد الريك ال من ضيف أبي بكر - رَضِيّ الله عله فأخذ 
ذلك الرجل» فأقر فبكى”*' أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقال أنكي لعزته بالله» ثم أمر 
فقطعت يده . 

الثانية: الجَّارء إذا سَرَّق مِنْ طَرّف حانوتٍِ الجارء [حيث يُحرز]“ بلحاظ 
الجيران» لم يلزمُه القطع؛ لأنه محرّز به لا عنه. 

الثالثة : مَنْ َل الحمّام مستحماً > فسرقء لم يُقُطعء وإن دخل سارقآء وهناك حافظ 
[من الحمامي] أو غيره» فُطع» وإن كان نائماً أو مُغْرضاًء أو لم يكن هناك أحدٌّ» فلا قَطعء 
قال في «التهذيب» وغيره : إنما يجب القطْعٌ بسرقة تُب من داخل الحمام» إذا استحفظ 
الحمامي [بحفظه]ء فإن لم يستحفظه. > فلا ضمان على الحمّامي بترك الحفظ» ولا قُطع على 
مَنْ سرقه» وإن استحفظ ٠‏ تَر الحفظء فعليه الضمانٌ» د ل السرم 


وإذا أذن صاحبٌُ الدكان فى دخول الناس للشّراء9؟2» من دخل مشترياًء وسرق» 


لم يُقطع. ومن دحل سارقاًء فطع وإن لم يأذّْنْ في الدخول» قُطِع مَنْ سَرَقَ مئه بكل 
حال . 


قال العَرَالِىُ : (الرُنْ الثَالِتُ: السَارِقُ) وَشَزْطة الدَكَلِيفٌ وَألارَامْ قلا قَْحَ عَلَى 
او والمَجْنُونِ وَيَجبُ عَلَى الذّمّي ثُمْ بُ يُسْتَوفَى قَهِراً لؤ سَرَوَ ق مال مُسْلِم > وَإِنْ سَرَقَ 
ل ذِميٰ ذا تَرَافَعُواء وَإِذَا َنَى بِمْسْلِمَةٍ رْجِمَ قَهْراً وَإِنْ کان الد لله تعَاَىء ما المُعَامَدُ 


)١(‏ في ز: اختانه. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: فمن. )٤(‏ في ز: قبلي. 
(٥)‏ سقط في ز. 0) في ز: للشرى. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۲ 


قكَلاَةُ أَقْوَالٍ: (أَحَدُهَا): ئه كَالدّميٌ (وَالئَانِي): لا يُقْطمْ أضلاً (وَالغَالِتُ) : أنه يُقْطَمْ إِنْ 
شرط عَلَيهِ ذْلِكَ في العَهدِء وَلَوْ وَنَى بِمْسْلِمَةٍ ُي الخد طَرِيقانٍ قِيل كَالسَرقَةٍء وَقِيلَ: ل 
يُقَامُ قطعاً لا لآَخُْصُومَة دمي فيه › وَيَسْتَوِي في القطع المَرْأةٌ وَالوَجُلُ وَالعَبْدُ وَالحرٌ . 

َال الرَافِعِيٰ : وفيه مسألتان: 

إحداهما : : يُشترط لوجوب القطع : أن يكون السارق مكلّفاً؛ ؛ فلا قطع على الصبيٌ 
والمجنون» وقد رُوِيَ أن النبئ كلل اتی بار رقف فَوَجَدَهَا لَمْ تَحضء فَلَمْ 

يفْطغها»“ ويجيء في في السكران الخلاف المذكورٌ في غير موضع . 

وأن يكون ملتزماً للاحكام؛ ؛ فيجب على المُسْلِم القطمُ بسرقة مال المُسْلِمٍ 
والذميّ “ وكذلك على الذميّ لالتزامه الأحكام» وكذلك يُحد الذمئ» إذا زَنَى ثم في 
«التهذيب» وغيره: أناء إذا قلنا: يجب على حاكمنا أن يَحْكُم بيهم ؛ أقام عليه الحدّ 
وَالقَطمَ , وإن لم يرض»› وإنْ قلنا: لا يجب» فلا يُحَدٌ ولا يُقُطعء إلا برضاه سواءً كان 
الحسووى مسل إو دا E a‏ 
لأن القطع حق الله تعالى لا حق المسروق منهء وأشار الإمام إلى القطع فيما إذا سَرَ 
مال مسلم؛ بأنه يُقْطْعَ ولا يتوئف الأمرْ على رضاهء وذكر أنه إذا سَرّق مال ذميّ» فإئما 
يُقُطعء إذا تراقَعُوا إِلَيْئَاء ويجِيْء القولان في إجبار الممتنع» إذا جاءنا ال ونه 
ذا زى بذمية على القولين في ئا نحكم بينهم هرا أو اختيار وإذا رن بمسلمة. ٠‏ ففي 
كلام الأصحاب أن الحدّ على القَّوْلِينَ أيضاًء قال: وهذا غلَّطء والوجه ا 
الحد قهراًء وإن كان ذلك لله تعالى؛ لأنا لو قَوّضِئا الأَمْرَ إلى رضاه لَجَرَ ذلك فَضِيحَة 
عَظِيمَة وَعَايشا أن تَحكَمَ بَفْض العَهْدِ. 

وإذا طلّبَ تَجدِيداٌ فلا بد من التَّجْدِينٍ وكيف ما قدر» فالظَاهِرٌ أنه لا يعتبر 
الرْضًا على الإطلآتٍ على ما تَبَيّنَ في «باب الرُنَاف وفي «كتاب النكاح». 

وأما المُعَامَدُء ومن دَحَلَ بأَمَان فهل يُقْطمُ إذا سَرَقَ؟ 

فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها ‏ ويحكى عن سِيّر الأوْرَّاعِيّ - نعم » كما يُقَامُ عليه القِصَاصٌ وحَدٌ القَذْفٍِ 
ولأنه في عَهْدِ فأشبه المي . 


(۱) قال الحافظ في التلخيص : هذا الحديث تبع المصنف في إيراده صاحب المهذب» فإنه ذكره 
وعزاه إلى رواية ابن مسعودء وإنما رواه البيهقي من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه . 
(1) قال في الخادم: وليس فيه تصريح بترجيح» والراجح الأول. 
العزيز شرح الوجيز ج 11م 1 


فق كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


والثاني: لاء وهو المَنْصُوصٌ في أكثَرٍ كُتُبِه؛ لأنه لم يترم الأخكامء فَأشْبَه 

والثالث: إن شُرط عَليه في العَهْدٍ القَطَعّ لو سَرَقَ قْطِمَء وإلا لم يُقْطع؛ لأنه إذا 
عَهدَ على هذا الشَّرْطء فقد الْتَرَمَهُ. 

ومنهم من اكْتَمّى في التّفْصِيلٍ بأن يشترط عليه ألا يَسْرِقٌء ولم يذكر كثير من 

الأضحاب إلا القولين [الأوليه ]0 ورَجَحُوا الثاني» والتفصيل حَسَنٌّ. هذا هو 
المَشْهُورُء ووَرَاءَهُ طرِيقَانٍ : 

أحدهما: في كِتّاب القَاضِي ابن كَجٌّ: أن أَبَا إِسْحَاقَء وأبا علي الطَبَرِيٌ قَطَعَا يتفي 

والثاني في «البيان»: أن منهم من قَطَعَ بِقَوْلِ التفصيل» ولا خلاف في اسْتَرْدَادٍ 
المَسْرُوقٍ إن كان بَاقياًء وفي التّغْريم إن كان تَالِفاً. 

ولو سَرَقَ مُسْلِمٌ مَالَ المُعَامَدِء قال الإمام: التفصيل فيه [لهو في المُعَامَدِء إذا 
سرق مَالَ المُسْلِمء إذ يبعد أن يُقْطمَ المُسْلِمْ بمال المُعَامَدِء ولا يقطع المُعَامَدُ يمال 
المسلم)". ولو رَنّا مَعَامَدٌ بمُسْلِمَةٍ فطريقان: 

أحدهما: أن في حَدّ الزّنَا الخِلآفَ المَذْكُورَ في القَّطع . 

والثاني: القَطعٌ بالمَئع ؛ لأنه مَخضٌ حى الله تعالى ‏ لا يَتَعَلّقُ بحُصُومَةٍ الآَدَمِيُ 
وطلَّبه . 1 

وهذا ما يُوانِقُ إِيرَادَ الِرَاقِينَ وصَاحِتَ”" «التهذيب»» ويَجُوّز أن يُعْلَم لما وردنا 
قوله في الكتاب: «ثم يستوفى فهر“ بالواو. وكذا قوله: «رجم قَهْرأً». 

«فرع»: هل يَنْتَقِض «عَهْدُ المُعَامَدِ» بِالسَرقَة؟ 

حكى القاضي ابن كم عن أبي الحْسَيْن أن فيه وجهين» وعن أبي إِسْحَاقٌ وغيره 
أنه إن شرط عليه ألا يشرق انض عَهْدْهُ إذا سَرَقَ وإلا لم يَنْتقِض . 

المسألة الثانية: إا حَصَلَ في السَّارِقٍ الشَّرْطَانِ: التكليف والالْتِرَامُ وَجَبَ القَّطمُ 
من غير فرق بين الرّجُل والمرأة» والحُرٌ والعَبْدِء ولا فرق بين أن يكون العَبْدُ آبقأ أو غَيْرَ 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: في صلب . )٤(‏ في ز: فهذا. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۲۷ 


۰ وعن أبي حَنِيقَةَ أنه لا يُقْطمَ الآبق؛ بنَاءَ على أن القَّضَاءَ على العّاِب لا يجوز وفي . 

القع قَضَاءٌ على السَّيّدِ الغائب 

وقوله في الكتاب : «وشرطه التكليف والالتِرّام؛» يُشْعِرُ بحَضر [الشرط] فيهماء 
لكن يشتر ترط لْجُوب القع في السارق شرع ثالث وهو أن يكون مُحْتاراٌ فالمكرَهُ 
على السَّرِقَةِ لا فطع عليه. ˆ 

وقوله: 0 قَهْرأه» ليعلم بالواو. 

وكذا قوله: «ثلاثة أَقُوال» لِطَرِيمَتّي القَطع والقَاطِع بالتفصيل» قد ينزل النصين“ 
على الحالتين. 

قال العَرَالِيُ : (النْظِرُ الثاني مِنَ الكتّاب في إِنْبَاتِ السَرِقَةٍ وَحجُيُها) وَتَقْبْتُ باليمين 
المَرْدُودَو وَيَبعْدُ إِيجَابُ الرّجم بِاليمِينٍ المَرْدُودَةٍ في امل ية المَمْلُوكَةِ. 

قال الرّافِعيُ: قد مَرْ في أول السَّرِقَةٍ [أن]”" مَقْصُودَ هذا الطَرَفٍ [بَيَانُ](*) ما د 
به الْسَرِقَة َة وحكم في الكتاب بأنها تبت بثلاث بجح : 

إحداها: اليمين المَرْدُودَةٌ فإذا اذى على إنسان سَرِقَة ة صاب يوجب القَطمّء 
ولك فإن حَلَفَ فلا غُرْمَ ولا قَطعَّ. 

وإن نکل ترد اليَمِينُ على المُذْعِيء فإذا حَلّفَ تَبَتَ المَالُء ووجب القَطعٌ أيضاًء 
كذلك أَوْرَدَهُ صاحب الكتاب» وححكاءٌ الإمام عن الأضحاب وكذا أورده إبراهيم لمَردزِي 
في تعليقه» وَوجَة ه بان الْيَمِينَ المَرُدُودَةٌ كالبيئة ة أو كإقرار المُدّعَى عَلَيْهى والقطع يثبت 
الأَمرَيْنِ» ابه القصاص بذ يسلا يثبت باليمين المَرْدُودَةٍ. 

والذي أورده [ابن]” “ الصَبّاغء ا الان وغيرهما أنه لا يَْبْتُ به الَطِمُ ؛ 
لأن القَطعّ في السَرِقَةٍ حى لله تعالىء فلا يغبت بيمين المُدّعِي» كما إذا قال: اسْتَّكرٌه 
فلان ارتي على الزناء انکر المدعَى ت ونَكلَ عن اليَمِين» فَحَلّفَ المُدّعِي اليمين 
المَرْدُودَةَ يثبت المَهْرُء ولا يَنْيْتُ حَد الزن“ . 


)1١(‏ في ز: السرقة. (۲) في ز: النص. 

)۳( سقط في ز. (4) في ز: ببيان. 

(٥)‏ سقط في ز۔ 

() قال النووي في زوائده: صحح الرافعي في «المحرر؛ الأول. والله أعلم. 


ل يسان د NG N‏ الكل اس OREN‏ قال: 
لأن حدود الله تعالى لا تثبت باليمين المردودة. قال أعني الأذرعي -: وهذا هو المذهب= 


۲۸ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وهذا [أَنِدَاه] الإمام على سبيل الاحْتِمَالٍِء وقد يؤيد ذلك بظَاهِرٍ لفظه في 
«المختصر»» حيث قال: «لا يُقَامُ على سَارِقٍ حَد إلا بأن يَنْبْتَ على إِقْرَارِهِ حتى يُقَامَ 
عليه الحَدّء أو بِعَذْلَيْن يقولان: [إن] هذا بِعَيْنِهِ سَرَقَ مَبَاعاً لهذا»؛ فإنه حَصّرٌ الإثبات في 
الإقرار والبيكة. 2 


وليعلم لما بَا قوله في الكتاب: «ويثبت [العُرْمُ] باليمين المردودة» [بالواو]'. 


قال العَرَالِيُ : وُت أنضاً بالإفرار َع الإصْرَارِء فَإِنْ رَجَعَ لَمْ يَسْقْطٍ العم وَفِي 
: اا قؤلآنء وَقِيلَ: يَسْقْطُ القَطمُ وَفِي سُقُوطٍ العُرْم بِالنّبَعِبَةِ قَوْلآنٍ وَهُوَ 
ضَعِيف› ولو اَم سيراه جَارِيَةِ عَلَى الزّنَا ق ُمْ رَجَعَ سقط الخد ولا يَسْقّطْ المَهْرُء ولؤ 
قر السّارِقَ قَبْل الدَعْوَى فَهَل يُقْطمُ ِي الحَالٍ و يُنْمَظَرُ طَلَبُ المَالِكِ؟ فيه وَجْهَانِء وَلاً 
نر سد الجَارية إا قر بالرنا ها مَعَ الإكراء لأ مَك الججارِء ية لَوْ قَالَ: كنت مَلَكْتْكِ 
قَبْلَ هَذَا فَكَذَبَ لَمْ يَسْقْط الحدء ويله يَسْفّطٌ الحَد في السَرقّة إذ يُقْطَمُ بطلّب المَالِكِ. 


قَالَ الرّافِعِيْ : الحَجَةٌ الثانية”" : الإقْرَارُء فإذا أقر بِسَرِقَةٍ توجب القَطعَّ أجرى عليه 
حكمهاء ولا يك يشترط تَكرِيرٌ الإقْرَارٍ كما فى سائر الحقوق . 


وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِكَ. 

وقد يحتج له بما روي أنه کل قال: «مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْئَا عَلَيْهِ حَدَّ الله 
(De‏ 0 و ر ور 
تعالئ» ٠‏ ولم يفرق بين أن يكرّرَ أو لا يكرر. 


= والصواب الذي أورده العراقيون منهم المحاملي والجرجاني والماوردي وابن الصباغ وهو قضية 
كلام البغوي وغيره من المراوزة وصرح به البغوي في تعليقه وظاهر نصوص الشافعي قال في 
الأم: لا يقام على سارق حد إلا بواحد من وجهين: إما اعتراف يئبت عليه حتى يحد وإما 
شاهدان» وذكر في المختصر نحوه. 
وقال الدارمي : لا قطع نصاً. 
قال الماوردي: لأنه من حقوق الله المحضة التي لا يدخلها الأيمان في إثبات ولا إنكار فصارت 
اليمين مقصورة على العزم دون القطع وإنما أعجب من الإمام ونقله عن الأصحاب ومتابعة 
الغزالي له وقد أشارا جميعاً إلى استشكاله وحسباه محل وفاق وإنما هو وجه شاذ لبعض المراوزة 
وأحسبه متفرغاً من وجه شاذ أن اليمين المردودة متعدى إلى ثالث على أن في انتزاعه منه نظراً 
وقد وافق الإمام والغزالي على المنع في الزنا بأمة الغير وأنها كهذه المسألة وأخذ ذلك صاحب 
الخادم وزاد أدنى زيادة. 

)١(‏ سقط في ز.. 1 (۲) في ز: الثابتة. 

(۳) تقدم. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۲۲۹ 


ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما : لا يُقْطمٌ بالإفْرَارٍ إلا إذا ف عليه » فإن رَجَعْ ' ففيه طريقان: 

أظهرهما: أنه لا يقبل رُجُوعُهُ عن الإِمْرَارٍ [في حق]”' المالء وفي القَطع 
وجهان» ويقال: قولان: 

أحدهما: أنه لا يقبل أَنْضاً؛ لأن قَطْعَ السَّرقَةٍ مُرْتَبطً بحم الآذميْ؛ لأنه أثبت 
عَضْمَةَ لماله» e‏ 

وأصحهما: أنه يقبل» ويسقط القَطْمُ إذا رجع كما يَسْقْطَ حَدٌ الزنا بالرجوع . 

ويروى أن النبي ب أني بِسَارِقِء فقال ية «مَأْ إِحَالُكَ سَرَفْتَ», كَقَالَ: بَلَى 
سَرَقْتُ ام په كفطع . 

ولولا أن الوُجُوعٌ مَقْبُولٌ لما كان لِلْحَتُ عليه مَعْنى وَفَائِدةٌ. 

والطريق الثاني : أنه يُقْبَلَ رُجُوعْهُ في القطع. وفي الحرم قولان» أو وجهان: 

أظهرهما : المَنْعه كما لو رجع عن الإِقْرَارٍ ِالعَضْبٍ . 

والثاني: يقبل؛ لأنه إقُرارٌ وَاجدّء فإذا قبلنا الرجُوعَ في بَعْضٍ أحكامه» فكذلك في 
الباقي. فإذا قلنا”" [يسُقُوطِ] القطع بالرجوع: وهو الأصَحٌ و رجع بعدما قُِعَ 


[بعض اليد“ د ترك الباقي» فإن کان يرْجَى أن يبرا فذاك› وإلا فللمقطوع أن يَفْطعّ 
الباقي لعلا اذى به» ولا يلزم السلْطّان ذلك» فإنه داو . 


ولو ق اثنان بسَرِقَةٍ يُصَابِيْنِ ثم رجع أحدهما [أسقط] القَطْعْ عن الراجع ع دول 
الآخر. 
ا 


(۱) سقط في ز. 

)( رواه أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بهذا نحوه وزاد: فقطعوه 
وحسموه» ثم أتوه به» فقال: تب إلى اللهء فقال: تبت إلى الله» فقال: اللهم تب عليه» ووصله 
الدارقطني والحاكم والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه» ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
إرساله» وصحح ابن القطان الموصول» ورواه أبو داود في السنن والنسائي وابن ماجة من طريق 
أبي أمية المخزومي: أن رسول الله بيا أتي بلص قد اعترف اعترافاً» ولم يوجد معه متاع» فقال 
له: : ما إخالك سرقت» الحديث . قال الخطابي في إسناده مقالء قال: والحديث إذا رواه مجهول 
لم يكن حجة» ولم يجب الحكم به. 

(۳) في أ: يسقط. (4) في أ: فإن. 

)0( سقط في ز. (1) سقط في ز. 


۳۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


والرجوع عن الإقْرَارٍ بقٌَطع الطريق كالرجوع عن الإقرار بِالسّرِقَة. 

ولو أَمَرّ بِاسْتِكْرَاءِ جَارِيَِ على الزّنّاء ولزمه المَهْرُ والحَدُ جميعاًء ثم رَجَعَّء فقد قال 
الإمام: قد يطرد صاحب الطريقة الثانية في الرجُوع عن الإقرار بِالسّرِقَةٍ طريقته» ويقول: 
[يسقط] الخد وفي المَهْرٍ جلاف . 1 

وأما على الطريقة الأولى» فيسقط الخد وفي المَهْرِ احتمالان عن القاضي 
الحسَيّن» أنه على الخلاف في القَطع . 

والثاني : القَطْمٌ بالسقوط . 

وَالقَرْقُ أن ارْتِبَاط ق بالمَالِ شد من ارتباط الحد بالمَهر؛ لأن القَطْحَ لا يَنْقَكُْ 
عن المُطَالَبَةِ برَدُ المَسْرُوقِ أو عن غَرَامَتِ والحد يَنْقَكُْ عن المَهْرِ في الأكثر. 

ويجوز أن يُعْلَّمَ [في] الكتاب قوله: «قولان» ذ في الطريقتين بالواو؛ لآن في 
«النهاية» عن الصَّيْدَلانِي وَطَوَائِفَ من المُحَقَّقِينَ طريقة يقة ثالئة» وهى هي القَطْعُ سقوط القٌطع. 
وبقاء العم . ّ 

وقوله في الإقرار بِالاسْتِكُرَاو]”' على الزنا: «يسقط الحَداء مُعْلَمٌ بالواو» وكذلك 
قوله: «ولا يسقط الْمَهْر؛ لما بِيْناه. 

المسألة الثانية: إذًا أَكَرٌ ابْتِدَاءَ من غير تَقَدُم دَعْوَى؛ بأنه سَرَقَ من فلان سَرِقَةٌ 
وجب القَّطمَّء وفلان غَائِبّء فهل يُقْطمّ في الحال» أو ينتظر حُضُور الغائب ومُطالبته؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أبو إِسْحَاقٌ -: يُقْظَمُ لِظهُورٍ المُوجِبٍ بإقراره. 

وأصحهما: المَنْعْ ؛ ؛ لأنه ربما باح له خد | امال وا شد قوب به» [فيسقط] 
الحَدّء وإن كدَبة السَارقء والحد يَسْقط بالشْبهةء اول آنآ 

ولو أَقَرَ بِاسْتِكُرَاهٍ جَارِيَةِ غَائْبِ على الزناء فالأشهر والمذكور في الكتاب أنه يُقَامْ 
عليه حَدٌ الزناء ولا يُنْعَطَرُْ حُضُورُ المالك؛ لأن حَدّ الزنا لا يتومّفٌ على [طلبه]. 

ولو حضر وقال: : كنت أَبَحْمُهَا له لم يَسْقْطْ حَدٌ الرنَا بذلك» وقال ابن سرچ 
يُنْتَظْرٌُ خضو ر المالك؛ لجواز أن يقر بأنه كان قد وَمَفَ عليه تلك الجَارِيَة فيصير شَبَهَة 
في سقوط الحَحدٌ. قال الإمام: وعلى الأول لو قال مالك الجارِيَة : كنت بِعْنّهَا منه أو 
وَهَبْتّهَاء وأنكر المقِن يجب أن يقال : لا يَسْقْط الحَدُ. 


)١(‏ في ز: والاستكراه. (۲) في : يؤخرها. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۲۳۱ 


وعلى هذا يَنْطَبِقُ لفظ الكتاب» حيث قال: «لأن مَالِكَ المجَارِيّة لو قال : [كنت]0© 
مَلَكْتُكَ قبل هذا فَكَذَّبَ لم يسقط الخد . 


وعلى قياسه ينبغي ألا يَسْقّطَ الحَدٌ إذا أَقَدَ بِوَفْفٍ الجاريةء وكذب المقد ”© . 

وإذا قلنا: لا يقطع حتى يَحْضْرٌ الغائب» [فهل] يُحْبَسٌ؟ فيه وجوه: 

أحدهما: نعم» كما لو أََرّ الغائب أو صَبِيّ بالقصاص يُحْبَسٌ . 

والثاني : إن قَصْرَتٍ المَسَافَةُ نوع ُُومُةُ عن [قريب] حيس » وإلا لم يخبس؟؛ 
لأن الخد مَبْنِيٌ على المُسَاهَلَة فلا يُطالُ له الحَبْس . 

والثالث : إن كانت العَيْنُ تَالِمَةَ يُحْبَسُ؛ لما عليه من العم وإن كانت بَاقِيَةٌ 
فَيُؤْحْذُ منه» ثم يَُرَقّ بين طول المسافة وقصرها ومنهم من أَطْلَقَ في حكاية هذا الوَّجٍْ 
أنه لا حبس إذا أخذت العَيْنُ منه. 

ولو ار بِعَْضْبٍ مَالٍ من غَائْبٍ لا يحبسه الحَاكمْ» وفرق بينهما بأن الحاكم لا 


مُطَالَبَة9؟ له بمَالٍ الغَائِبِء وليس موجب العَضْب إلا ذلك» والسَرِقَةُ يَتَعَلّقُ بها ا القَطمٌ 
الدي يجلك. E‏ الا به» حتى e‏ المقرٌ له بِالخَضْبٍء وَالوَوثة أَطمَالُء 
فللحاكم المُطَالَبَةٌ والحَبْسُ . 

قال العَرَالِىُ : هذا في الحُر ما العبْدُ إذا قر سَركَةٍ وجب القَطْعَ قُطِعَ» وَهَلْ يُفبَلُ 
في المَالِ؟ في أَرْبَعَة أقْوَالٍ: (أحَدُهَا) : أَنهُ يُقبَلُ لانِْمَاء النْهْمَةِ (وَالئَانِي): لآ (وَالَالِتُ) : 
له يبل إن كان اروق في هده إن َف قلا (رالرايع): نه يقْبَلُ عَلَى المُمْلِفٍ إِذْ لآ 
يَتَعَلّقُ بِرَقبَتِهِ إلا قَذرُ و قِيِمَةٍ العَبْدِء وَأمًا ليان فَقَبُولُ قَولِهِ فيه إِضْرَارٌ بِالسَيِدِء ولو أقَرَ 
برقة ما و الاب لن يبل في الال على اليد قلق 

قال الرّافِعِيُ : إِقْرَارُ الحر حُجةٌ تَنبْتُ بها السَرِقَةٌ يعلق بها المَطْمٌ»ٍ وَغَرَامَةٌ 
المال. وأما العَبْذه نإن أذ ر تورجب اط فيقبل إِقْرَارُهُ في القّطع» خلافاً لأحمد 
والمُزَني على ما ذكرنا في كتاب الإِقْرَارٍ. 

وفي قَبُولِهِ في المال أَقْوَالَ : 


زفق سقط في ز. 

(؟) ليس الوقف كالبيع» فإنه يصح بلا قبول على المختار» والله أعلم ما رجحه النووي هنا من صحة 
الوقف على معنى من غير قبول مخالف لما صححه ف في المنهاج من اشتراط القبول والمعتمد ما 
ذكره الشيخ هنا كما تقدم التنبيه عليه في بابه. 

(۳) في أ: يطالبه. 


۳۲ ش كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


أحدها: يقبل لانتفاء التّْمَقِِ حيث أَقَوٌ على نَفْسِهِ بما يُوجِبُ القَطمَ . 


وأصحها: المَنْعٌ؛ لأنه إقْرَارٌ على السّيّدِ من حيث إنه يَتَعَلّنُ الغُرْمُ ِرَقبَتِهِ إن كان 

المَالُ المُقَدُ بسرقته تَالِفَاء ويْتَرَعٌ منه إن كان باقياً. ۰ 
:7 

والثالث: أنه إن كان المَالُ بَاقِياً فى يد العَبْدٍ قُبلَ إِقْرَارُهُ؛ لأن ظاهر اليّدِ له» وإن 
كان تَالِفاً لم يُقْبَلْ؛ لأنه يَتَعَلْقُ العم حينئذ بِالرَقبَةَ» وهي في يَدِ السَيْدِ. 

والرابع : أنه إن كان تَالِفاً يقبل إِقُرَ رَارُهُ؛ لأن عَايَتَهُ فَوَاتُ رَقَبَتَةِ فى الضمان» 
والأعْيّانُ التي ثُمَوّتُ لو قبلنا الإقْرَارَ بسرقتها لا تَنْحَصِرٌ. 

ولو أقر بِسَرِقَةٍ ما دون العا لم ختر تي الجال» بلا خلافٍ إلا أن يصدقه 


السيد. واعلم أن اكه قُوَالَ المذكورة مُحْتَصَرَةٌ من تَفْصِيلٍ وطرق للأصحاب في أمثلة 
ناما بتوجيهها في باب الإْرَارٍ. 


وليعلم قوله: «قطع» بالألف والزاي؛ لما بيا هناك . 

وقوله: «يقبل إن كان المَسْرُوقُ في يدوه أي: في يد العَبْدِء فأما إذا كان في يَدٍ 
السّيّدء أو في يد أَجْتبِيّ» فلم يذكروا خلافاً في أنه لا يُقْبَلُء وقد ذكرناه في الإقرَارٍ . 

قال العَزَالِنُ : وَلِلْقَاضِي أن يُشِيرَ َلَى السَارِقٍ تَغريفً بإِنْكَارٍ السَرِقَقٍ فَِيَقُولٌُ: مَا 
إِخَالَكَ سَرَقْتَ وَلَمْ يصح قله عليه الصلاة السام : أَسَرَفْتَ قُلَ: لآ وَبَعْدَ الإفْرَارٍ لآ 
َحْنْهُ عَلَى الرُجُوع , ونما السّئرُ قبل الظهُور . 


قال الرَافِعِيٰ : : من رَفِعَ إلى مجلس القاضي» وانّهِمَ بما يُوحِبُ ا 
فللقاضي أن يترص له بالإتكارة ويحملة عليه سترأ لای وقد قال 185 » مَنْ سَثَرَ 
مُسْلِماً سره سره الله في الذثيا والاخرى*. 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في حديث قوله: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس 
الله عنه كربة من كرب الآخرة» ومن ستر على مسلمء ستره الله في الدنيا والآخرةء الحديث». 
وقال: رواه غير واحد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح» وكان هذا أصحء ورواه الحاكم 
من طريقين غير طريق الأعمش وقال: هذا يصحح الموصولء ورواه الترمذي من حديث ابن عمر 
في حديث أوله: المسلم أخو المسلمء > الحديث وفيه: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» 
ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث مسلم , بن مخلد مرفوعاً: من ستر مسلماً في الدنياء 
ستره الله في الدنيا والآخرة» وعن ابن عباس مرفوعاً: من ستر عورة أخيه المسلمء ستر الله عورته 
يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته» رواه ابن 


ما 
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وف أذ عنده بما يُوجِبُ العْقُوبَة إما ائْتَدَاءَ > أو بعد تَقَدم دَعْوَىْء فَهل يُعَرّْض له 
القاضي بالرجوع؟ نقل الإمام ف ]فضي 

أحدها : : أنه لا يَفْعَلَ ذلك؛ واحتځٌ له بما روي أنه كَل قال: «مَنِ ازتكبَ شَيْئاً مِنْ 
هَذِهٍِ الْقَادُورَاتِء فَلْيَسْتَيرْ بِسَثْرِ الله - تَعَالَى - قد مَنْ أَبْدَئ لَنَا صَفْحَتَهُ فما عَلَيْهِ حَدَ الله 
تعَالّن»”"". أَشْعَرَ ذلك بالفَرْقِ بين ما قبل الظْهُور» وما بعده. 

والثاني : أنه ل ذلك سرا كما واف اله أن تقض بالا و 


والثالث: القَرْقُ بين أن يكون عَالِماً بجواز المُجُوع عن الإقرار بموجب الحَدّء فلا 
عرض له» وبين أن يكون جَامِلاً بالحال» فَيُعَرْضُ له» ثم نَسَبَ الإمام الوّجْ الأول إلى 
الْجَمْهُورِء وبه أجاب صَاحِبٌ الكتاب هاهناء وفي «الوسيط». 

والذي يُوجَد لِعَامّةِ الأصحاب في كتبهم القَّدِيمَةٍ والجديدة أن للقاضي أن يشر 
عليه بالرجوع تغريضاًء فيقول في الإقرار بالرّنًا: لَعَلْكَ فَاخَذْتَ أو يلت أو لفت 
وفي شُرْبٍ الْخْمْرِ: َعلْكَ لم تَعْلَمْ أن ما سَرِبْتَ مُشكراًء وفي السرقة : للك عُصَبْتَ 
أو أَخَذْتَ بإذن المَالِك2 أو من غير الحِرْزٍ؛ لما روي أنه هه قال لماز يعدما كر 
بالزنا" : «لَعَلْكَ قَبَلْتَ أو غْمَرْتَ أو نَظَرْتَء وأنه قال لمن اَم عنده بالسرقة: لآ إِخَانُكَ 
سَرَقْتَ2”". قالوا: وهذا إذا كان المقر جَاهلاً بالحَذّء إما إما قرب عَهْدٍ بالإسلام أو لأنه 
نكأ في باد بَعِيِدَةٍ عن أَهْلٍ العلمء وحكوا يعد الشكو بالجواز وجهينافي أنه هل 
يُسْتَحَبُ للقاضي ذلك؟ أحد الوجهين : أنه بْب لما ذكرباء 


وأظهرهما: المَلْع؛ aS‏ 
وتَرَكَهُ في أكثرهاء ولو کان مُسْتَحَيَاً لما تر 


ولا يحمل القاضي على الرُجُوعَ والجحود صَرِيحاً بأن يقول: ازجع عن الإقرار أو 
اجْحَذْء ولم يصححوا ما روي أنه ليل] قال : «أَسَرَفْتَ؟ قُلْ: لآ“ . 


)00( تقدم . (0) تقدم. 

(۳) تقدم. 

(5) قال الحافظ في التلخيص : هذا الحديث تبع فيه الغزالي في الوسيط› فإنه قال : وقوله قل : ل 
لم يصححه الأئمةء وسبقهما الإمام في النهاية فقال: سمعت بعض أئمة الحديث لا يصحح هذا 
اللفظ» وهو قل : لا فيبقى اللفظ المتفق على صحته وهو قوله: ما إخالك سرقت» وقال في 
موضع آخر: غالب ظني أن هذه الزيادة لم تصح عند أئمة الحديث» قال الرافعي: ورأيت في 
تعليق الشيخ أبي حامد وغيره : : أن أبا بكر قاله لسارق أقر عند انتهى » والحديث قد رواه البيهقي 
موقوفاً على أبي الدرداء : أنه أتي بجارية سرقت» فقال لھا : أسرقت؟ قولي : لل فقالت: ل = 
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ورأيت في نَعْلِيقٍ الشيخ أبي حَامِدٍ وغيره أن أََا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قاله لِسَارِقٍ أَمَرَ 
عنده» وإذا تَبَتَ الحد بِالبَيتَةٍ» فلا يحمله على الإِنْكَارٍ . وأما في حُقُوقٍ الاد فلا يعرض 
الرجوع عن الإقرار» حتى لا يعرض في السرقة بما يسقط الغرم» إنما [يسعى]”'' في رفع 
القطعء وهذا [كما أن]”'' في حدود الله تعالى يستحب الستر» وفي حقوق العباد يجب 
الإظهارء [وهل]”" للحاكم أن يعرض الشهود بالتوقف في حدود الله تعالى» ففيه وجهان: 
أحدهما: لاء لأن فيه قدحاً في الشهود. 


والثاني: نعم؛ لأن عمر ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - عرض لزياد بالتوقف في الشهادة على 
المغيرة بن شعبة» فقال: أرى وجه رجل وسیم» لا يفضح رجلاً من أصحاب رسول الله 
لر , وتكلموا في أنه كيف جاز لعمر - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - ذلك التعريض لدفع الحد عن 
المغيرة؟ وفيه إثبات الحد على الثلاثة الذين شهدوا صريحاً على المغيرة. وأجابوا عنه 
بوجوه: 

منها ‏ الحد الذي تعرض له المغيرة الرجم. وحدهم حد القذف» وأنه أهون من 
الرجم. ومنها ‏ أنهم كانوا مندوبين إلى الستر ألا ترى أن ماعزاً لما ذكر لهزال أنه زناء 
وقال له: بادر إلى النبي ية قبل أن ينزل الله فيك قرآناًء فذكر ذلك للنبي لل فقال 0" : 


= فخلى سبيلهاء ولم أره عن النبي كَل ولا عن أبي بكرء إلا أن في مصنف عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق» فيقول: أسرقت؟ قل: لا 
وسمى أبا بكر وعمر» وعن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب 
برجل فسأله أسرقت؟ قل: لاء فقال: لاء فتركه» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي المتوكل: 
أن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير» فقال: أسرقت؟ قل: لاء مرتين أو ثلاثاً» وفي جامع 
سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا فقال: 


أسرقت : قولي: لا. 
)١(‏ في أ: السعي. () سقط في ز. 


زضرف في ز: وهذا. 

)€( قال الحافظ في التلخيص: روي ذلك في هذه القصة من طرق بمعناه» منها رواية البلاذري عن 
وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد» ومنها رواية عبد الرزاق عن 
الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة وشبل بن مغبد ونافع على 
المغيرة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلةء ونكل زيادء فقال عمر: هذا رجل لا 
يشهد إلا بحق» ثم جلدهم الحد» ومنها رواية أبي أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير في هذه 
القصة فقال عمر: إني لأرى رجلاً لا يشهد إلا بحق» فقال زياد: أما الزنا فلاء أخرجه البيهقي . 

)0( قال الحافظ في التلخيص: حديث هزال رواه أحمد وأبو داود كما تقدم» وليس فيه قوله: قبل أن 
ينزل الله فيك قرآناًء لكن في الطبراني من طريق محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه أنه قال 
لماعز: اذهب إلى رسول الله ية فأخبره خبرك» فإنك إن لم تخبره أنزل الله على رسوله خبرك. 
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«هَلاً سَتَرْتَهُ وبك يا هُرَألٌ؛. فلما تركوا المندوب» استحقوا التغليظ . وقوله فى الكتاب 
«وللقاضي أن يستر على السارق» وقد [يقرأ] «أن يشير“ وله وجه. وقوله «بإنكار السرقة» 
لِيُحمّل على السرقة الموجبة للقطع. ولا [يحثه] على إنكار ما يوجب المال على ما 
انا وقوله «[يحثه]”" على» الرجوع ليُعلّم بالواو. 

فرع : قال الإمام في قوله ل : «قَلْيَسْتَيرْ يسَثْرِ الله دليل على أنه لا يجب على من 
قارف موجب حدء أن يظهره للإمام. وكان يقطع به شيخي وفيه احتمال إذا قلنا: إن 
الحد لا يسقط بالتوبة . 


قال العَرَالِيُ : وَالْحْجَةُ الثَالَِةُ لِلسَرِقَةٍ ة الشهادة و وتف تَكبْتُ بِرَجُلينِ وَلَوْ شَهِدَ رَجُل 
وَمْرأنَانٍ َبَتَ العُْمٌ دُونَ القَطع ولا تُقْبَلٌ الشهَادَ على السرقةٍ قَةِ مُطلَقاً بَلْ لا بْدّ مِنَ 
النفصِيلء وَكَذَا شَهَادَةٌ الزن أمًا القَذْفٌ المُطْلَنُ فَمُوجِبٌ لِلْحَدٌء وَالإِقرَ رار يالرُنا المُطْلَقٍ فيه 
خلاف . 

قَالَ الرَافعيٰ : فيه مسألتان: 


إحداهما : يثبت القطع بشهادة رجلين ثبوت سائر العقوبات وشهادة الزنا هي التي 
خصت بمزيد العدد» ولا يثبت برجل وامرأتين كسائر العقوبات» وإذا شهد بالسرقة رجل 
وامرأتان» أو شاهد واحدء وحلف المدعي معه يثبت المال» وإن لم يث يثبت القطع . كما 
لو علق الطلاق أو العتق على الخصب» و [على]:" السرقة» وشهد رجل وامرآنان على 
الغصب» أو السرقة ثبت المال. ولا يُخكم بوقوع الطلاق» ووقوع العتق. 8 
الظاهر. ومنهم من قال: في ثبوت المال في السرقة قولان وجه المنع أنه لم يثبت 
موجبي السرقة» فكذا الثاني . ا 
فإنه لا يثبت القصاصء ولا الدية. وفرق بينهما على المذهب بأن القتل لا يوجب 
القصاص والدية جميعاً. وإنما [يوجب أحدهما)“ فلا يتعين بالشهادة واحد منهما. 
والسرقة توجب القطع والغرم جميعاًء فما امت حجته [بعيتهما؟”© ثبت . 

المسألة الثانية: لا تُقبَّل الشهادة على السرقة مطلقاً؛ لاختلاف المذاهب فيها. 
وفي شروط تعلق القطع بها. فلا بد وأن يبين السارق بالإشارة إلى عينه إن كان حاضرء 
أو يذكر اسمه ونسبه بحيث يحصل [التمييز] إن كان غائباً” . ويكفي عند 


(۳) سقط في ز. 0 . حت ساف 
)2 في ز: منها. (6) في ز: ا 
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[حضوره]”'' أن يقول: سرق هذا وفي كتاب القاضي ابن كج وجه ضعيف» أنه يُشتّرط 
أن يقول: هذا بعينه . 

ويجب أن [يبين] قدر المسروق [والمسروق7" منه. وكون السرقة من الحرز 
بتعيين الحرز»ء أو صفته. 

وعن القاضي أبي الطيب وغيره أن الشاهد يقول أيضاً: ولا أعلم له فيه شبهة. 
قال صاحب الشامل: [وليكن] هذا تأكيداً؛ لأن الأصل عدم الشبهة. ويُشتّرط أن تتفق 
شهادة الشاهدين» فلو شهد أحدهما أنه [سرق] منه بكرة» والآخر أنه سرق عشية. أو 
شهد أحدهما بسرقة كبش أبيض» والآخر بسرقة كبش أسود» فيهما شهادتان على 
سرقتين مختلفتين» فلا قطع إذ لم تتم حجة أحدهما. 

وللمشهود [له]”" أن يحلف مع أحدهما فيغرمه» والكبش مثال جرى به لفظ”*» 
الشافعي - رَضِيَ اللّهُ عَنهُ - وصحفه بعضهم فقرأه الكيس» والحكم لا يختلف. لكن 
حي عن الإمام أنه قال: كبشا أقرن. وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه إذا شهد أحد 
الشاهدين أنه سرق ثوباً أبيض» والآخر أنه سرق ثوباً أسود» يُقطع. لاحتمال أنه كان فيه 
بياض وسواد» فرأى أحدهما السواد. والآخر البياض. وسلم أنه لو قال: 

أحدهما: ثور» والآخر بقرة» لا يُقُطع. ويُّقال: يُحتّمل أن المسروق كان خنثى» 
فرأى أحدهما ما للثورء [ورأى الآخر”'] ما للبقرة. ولو شهد اثنان أنه سرق كذا غدوة» 
وشهد آخران أنه سرق . [كذا] [عشية]“ فالبينتان متعارضتان» فلا يُحْكم بواحدة منهما. 
وفي الصورة السابقة تمت الحجة» حتى يقال تعارضاء فلو لم تتوارد الشهادتان على 
معين» ولكن قال بعض الشهود: سرق ثوباًء أو كبشاً غدوة. وقال بعضهم: سرق ثوباًء 
أو كبشاً عشية ففي الواحد [والواحد]" لا قطع. وللمشهود له أن يحلف مع أحدهماء 
ويأخذ الغرم» أو معها أو يأخذ غرم ما شهد به جميعاً. وفي الاثنين يجب القطعء 
وغرمهما جميعا؛ لكمال الحجتين. 

ولو شهد واحد بسرقة كبش أبيض والآخر بسرقة كبشين» ثبت الواحد» وتعلق به 
القطع» إذا بلغ نصاباً. ولو شهد واحد بسرقة ثوب قيمته ربع دينار» وشهد آخر بسرقة 


)١(‏ ظاهر عبارة الشيخ أنه إن كان السارق غائباً تسمع البينة عليه وهذا بالنسبة إلى المال ظاهرء وأما 
بالنسبة إلى ثبوت الحد فغير ظاهر. 


(۲) سقط في ز. (۳) سقط في ز. 
©( في ز: لقضاء . 
(0) في ز: أحدهما. (1) سقط في ز. 


(۷) سقط في ز. 
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ذلك الثوب وقومه بثمن دينار» لم يجب القطع. وثبت غرم الثمن» وللمشهود له أن 

ولو شهد اثنان بسرقتهء وقالا: قيمته ربع دينار [وآخران بسرقته]“» وقالا قيمته 
ثمن دينار» لم يجب القطع. و ب د له الثمن. 

ولو شهد واحدٌ بسرقة ثوب أبيض قيمته ربع» والآخر بسرقة ثوب أسود قيمته 
ثمن» فلا قطع . 

ولا يثبت بها شيء؛ لأنهما شهادتان مختلفتان وله أن يحلف مع أحدهماء وإن 
شهد اثنان واثنان فقد تمت [الشهادتان]"› فيجب القطع » وغرم الثمن والربع معاً. 

وكما لا بد في الشهادة على السرقة من التفصيل» لا بد في الإقرار بها من 
التفصيل ؛ فلا يقطع من أقر بالسرقة مطلقاً؛ لأنه قد يظن ما ليس بسرقة سرقة. وأيضاً 
فاسم السرقة يقع على ما يوجب القطع» وعلى ما لا يوجبه فيحتاط [للحد]”” وفى 
الشهادة على الزناء لا بد من التفصيل أيضاً على ما نبين إن شاء الله تعالى في كتاب 
الشهادات . ش 

وفي الإقرار به هل يُشتّرط التفصيل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل يُؤَاحْذْ بظاهر الإقرار» بخلاف الشهادة؛ لأن الشاهد قد يشاهد 
ويعتمد المخايل والإقرار» لا يصدر إلا عن تحقيق» ويخالف الإقرار السرقةء فإن 
السرقة تشمل ما يوجب القطع› وما لا يوجبه شمولاً ظاهراً. واسم الزنا لا يكاد يقع إلا 
[على] ما يتعلق به الحدء وأولاهما أنه يجب التفصيل احتياطاً للحد» وسعياً فى ستر 
الفاحشة ما أمكن . 

قال العَرَّالِيُ : وَإِذَا قَامَتْ شَهَادَةٌ حِسَبَةٌ عَلَى السَرِقَةٍ في غَيْبَةِ المَاِكِ سمِعَتْ عَلَى 
الأصَحٌ كَمَا في حُدُودٍ الله تَعالَى وَلَكِنّ النْصٌ أنه لا فطع حى يَحْضْرَء وَلَو قَامَتْ في 
ارا بجَارِيَةِ خد دُونَ حضو المَالِكِء وَقِيلَ قَولآنٍ ِالنَقْلٍ والتخريج» وَإِذَا حَضرٌ المَسْرُوقُ 
ِل بعد شَهَادَةٍ الحسْبَةِ وَطُلَبَ قُطِعَ» وَلا مستأئَفٌ الشْهَاءَة أجل العُرْم بَلْ يبت تابعاًء وَإن 
ُا لأيْسْمَعُ في السَرقَةٍ شَهَاَةُ الجسْبَةٍ فَيِعَادُ لجل المَالٍء وَالظَامِدْ أنه لا يِعَادُ لجل 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: البينتان. 
( في ز: للحدود. 


۴۸ 1 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


القَطع إا سَمِعَ مر وَدَعْوَى السّارِقٍ املك بَعدَ البَيَة بذع اله لع إن لَمْ يكَذّبٍ الشَاهِدَ 
أن قَالَ: گان قذ وُهِبَ يئي قبل السْرّقةٍ گة وَالشَّاهِدٌ أَعْتَمَدَ الظاهِرَ وَلَوْ نَفَى أَصِلَ مِلْكِ 
المَسْرُوقٍ مِنْهُ وَقُلْنَا ليس َه تخليف المُدْعِي بعد البهئة لم َندَفغ» إن قلتا: لَه تخليفة 
َخْكَمَلَ دَفْعَ القَطع (النْظَدُ الات في الواجبٍ) وَهُوَ القَطعْ ورد المَالٍِ أو الُرْم إِنْ كَانَ 
الفا ثّ م بطع الهمتى من الحو ِن عَادَ قُطِعَ ْلَه اليِسْرَّىء فَإِنْ عاد ليذه ر 
إن عَادَ فَرِجْلُهُ الييمتى » قن عَادَ عُرَرَ وَلَمْ يفل . 

َال الرَافِعِي : فيه مسألتان : 

إحداهما: الشهادة على السرقة إن ترتبت على دعوى المسروق منهء أو وكيله 
فذاك0' . وإن شهد الشهود على سبيل الحسبة» ففي سماع شيادهم اختلاف› حكاه 
الإمام مأخوذ من أصل معروف في الشهادات» وهو أن ما يتمحض حقاً لله تعالى: كحد 
الزناء يقبّل فيه شهادة الحسبةء وما يتمحض [فيه] حقاً للآدمي. فالظاهر أن شهادة 
الحسبة مردودة فيه» والسرقة يتعلق بها القطع. الذي يعصم حت الآدمي» مع كونه حداً 
لله تعالى. 

والغرم الذي يتمحض حقاً للآدمي ففي قبول شهادة الحسبة. . فيها خلاف» 
والأصح القول لما سنذكر أن [ما]"“ فيه حق مؤكد لله تعالى» تُقْبَل شهادة الحسبة فيه 
وإن لم يتمحض حقاً له. . وعلى هذا فإذا كان المسروق منه غائبً”"". فالنص أنه لا يقطع 
حتى يحضر الغائب» والنص فيما إذا شهد أربعة على الزنا بجارية غائب» أنه يمام الحد 
على المشهود عليه» ولا ينتظر حضور الغائب. 

وفيهما ثلاثة طرق للأصحابٌ: 

أحدها: وبه قال ابن سريج : أنه يُنْتَظْر حضور المالك في الصورتين؛ لن الملك 
ربما انتقل إلى المشهود عليه» أو وقفها المالك عليه. والشهود استصحبوا ما عرفواء 
واعتمدوا ظاهر الحال. ا اعترف بالانتقال. والحدود اط لها 
ويسعَى في دفعها [ومه](؛؟ “ ذهب إلى هذه الطريقة. غلط من نقل نص الزناء وريما أوله 
على أنه لا حاجة إلى حضوره وقت إقامة الحد. 


والثاني : أن الصورتين على قولين بالنقل“ والتخريج . 


)١(‏ في ز: فزال. (۲) سقط في ز. 
ص في ز: عاماً. )٤(‏ سقط في ز. 
)٥(‏ في ز: بالفعل. 
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أحدهما: لا يُقْطْعْ ولا يُقَامُ حد الزنا حتى يحضر المالك لما تبين . 

والثاني : يُقْطْعْ» ويْمَام لظهور موجب العقوبة [باليينة]“. 

وأصحهما وبه قال ابن سلمة» وابن الوكيل والقاضي (أبو حامد) تقرير النصين. 
وذكر في الفرق وجوه منهاء أن حد الزنا لا يسقط بإباحة الوطءء والقطع يسقط بإباحة 
الأخذ. وربما أباح الغائب الأخذ. وإذا حضر اعترف وعُرف الحال. ومنها ‏ أن السقوط 
إلى القطع أسرع منه إلى حد الزنا. ألا تری أنه إن سرق مال أبيه لا يُقْطَعء ولو زنا 
بجاريته يُحَد؟ ومنها ‏ أن [القطع]”" متعلق حق الآدمي» من حيث إنه [يثبت] لِعِضْمَةٍ 
ماله» فاشترط لذلك طلبه وحضوره والخلاف» قريب من الخلاف الذي سبق فيما إذا 
أقر بسرقة مال الغائب» أو أقر بالزنا بجارية الغائب» هل يُقْطَع ويّحَد في الحال» أو 
ينتظر المالك؟ 


وقد يرتب الخلاف على الخلاف» ويجعل صورة الإقرار أولى بعدم الانتظارء 
لبعد الإقرار عن التهمة. وإذا قلنا: لا يُقُطعء ولا يُحَدء [في الحال] فهل يحبس؟ فيه 
الخلاف المتقدم فيما إذا أقر بسرقة مال الغائب» أو بالزنا بجاريته. وأشار الإمام إلى أن 
الظاهر عند الأصحاب أنه يُحبّس؛ لما يتعلق بالسرقة من حق الله تعالى. ومهما" لم 
فطع بعد شهادة الشهود» إلى أن يضر المالك؟ فإذا حضر المالك فإن لم يطلب المال 
أو اعترف بما يسقط القطع» فلا قطع. وإن طلب» ولم تظهر شهبةء [فالمفهوم]" مما 
ساقه صاحب الكتاب هاهنا. 

وفي الوسيط: أنا إن قلنا: إن شهادة الحسبة في السرقة مسموعة, فيُقْطَع. وهل 
يجب إعادة الشهادة لثبوت المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لأن شهادة الحسبة لا نبل في الأموال. 

والثاني: لاء ويثبت الغرم تبعاً للقطع. وهذا ما أورده صاحب الكتاب» والأول 
أصح عند صاحب التهذيب» وغيره وإن قلنا: إنها غير مسموعةء فلا بد من إعادة البينة 
للمال. والظاهر أنها لا تُعاد للقطع» ورتب الإمام ترتيباً آخر فذكر وجهين في أنهء هل 
عاد البينة للمال؟ ثم قال: إن قلنا: إنها لا تُعادء فيُقُطع. وإن قلنا: تُعَاد. فالظاهر عند 
الأصحاب أنه يُقْطع أيضاً. ولا حاجة إلى إعادة البينة» وفيه احتمال ولك أن تقول: 


زقف سقط في ز. 


زفقف في ز: يقوم. () في ز: الحد. 
(54) في أ: سبب. (0) سقط في ز. 


(5) في ز: ومنها. ٠‏ (۷) في ز: فالمشهور. 


3 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


العبارة المنطبقة على اختيار الأئمة أصلاً وفرعاً في المسألة أن يقال“ شهادة الحسبة 


مقبولة» فيما [يرجع”" إلى القطع الذي هو حق الله تعالى. فَيْقْطع من غير إعادة البينة ؛ 
لأا قد سمعناها أولا. 


وإنما انتظرنا لتوقع”" ظهور ما يسقطء فلم يظهر شيء. وفي قبولها فيما يتعلق 
بالمال الخلاف» في أن شهادة الحسبة؛ هل تُسْمَع في حقوق الآدميين؟ إن قلنا: نعم» 
فلا حاجة إلى إعادة البينة» وإن قلنا: لا فيحتاج إلى الإعادة. وليعلم قوله في الكتاب : 
«ولا تُسْتَأنف الشهادة لأجل الغرم» بالواوء وقوله: «إذا سمع مرة»» هذه اللفظة لا 
ذكر لها في الوسيط وهي مستكرهة؛ لأن التفريع على أن شهادة الحسبة لا تسمعء 
فكيف يقول مع ذلك: إنها سيعت مرة. ويمكن أن يُقَال: إنا أصغينا إليهاء وسمعناها 
حقيقة» وكنا نتوقف في إمضاء حكمهاء توقعاً لمسقط يظهرء فإذا لم يظهرء جرى عليها 
حكمها. 

المسألة الثانية: قد سبق حكاية خلاف فى أن السارق إذا ادعى [أن]“ المسروق 
ملكه» هل يسقط القطع بدعواه؟ وتبين أن الأظهر أنه يسقطء ثم إنه كرر المسألة هاهنا؛ 
ليبين موضع الخلاف. قال الإمام: ويجري الخلاف فيما إذا ظهرت صورة السرقة؛ بأن 
سرق من حرز هو بما فيه في يد إنسان» ولم تقم بينة مفصله» فقال السارق هو ملكي 
فعلى قولنا: نسقط القطع يبقى النزاع بينهما في المالء والمصدق فيه المأخوذ منه مع 
يمينه. وإن قلنا: لا يسقط القطع بالدعوى» فإن حلف المسروق منه ثبت القطع مع 
المال. ويرجع الخلاف في أنه هل يثبت القطع باليمين المردودة» ويجري أيضاً فيما لو 
قامت بينة مفصلة يثبت بمثلها السرقة؟ وقال السارق: كان قد أباح لي أخذمء أو 
باعه» أو وهبه مني» والشهود اعتمدوا ظاهر الحالء أما إذا قال: إنه لم يزل ملكي» 
وكان قد غصبنيه» أو قال: ما سرقت أصلاًء فهذا يناقض قول الشهودء ويكذبهم. فهل 
يسقط به الحدء تفريعاً على أن الدعوى التي لا تكذبهم مسقطة؟ قال الإمام فيه تردد 
مفهوم من كلام الأصحابء وهذا التردد الذي ذكرهء قد حكاه [القاضي]”' ابن كج 
[كذلك]2© . وقال المذهب أنه: لا يسقط [القطع وعندي أنه يسقط]“ وإطلاق عامة 
الناقلين يوافق [ما] عنده. وقد بنى التردد على أن المدعى عليه بعد قيام البينة عليه لو 


)١(‏ في ز: تعاد. (5) في ز: إذا. 


(۳) في ز: بالتوقيع . ا )٤(‏ في ز: لا على. 
)٥(‏ سقط في ز. 0) في ز: إلى. 
(۷) في ز: الإمام. (۸) سقط في ز. 


(9) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۲٤١‏ 


قال: اعتمد الشهود ظاهر اليد» ا 0 فحلفوه على نقيه. هل يُجَاب 
إليه وفيه خلاف . 

فإن قلنا: ليس له تحليفه لم يندفع القطعء وإن قلنا: له تحليفه فيبعد أن يقطع 
بيمين المدعي» ويتوجه دفعه. قال القاضي ابن كج موضع الخلاف في أن القطع هل 
يسقط بدعوى السارق الملك ما إذا حلف المسروق له على نفي الملك الذي يدعيه؟ أما 
إذا نكل وحلف السارق فيستحق المال» ويسقط القطع بلا خلاف» ولو نكل السارق 
أيضاًء فيشبه أن يجيء الخلاف . 

فرع: إذا سرق مال صبي» أو مجنون» قال القاضي ابن كج: إن انتظرنا حضور 
الغائب» واعتبرنا طلبهء فينتظر بلوغ الصبي» وإفاقة المجنون. وإلا قطعناه في الحال. 

آخر إذا قلنا: : يسقط القطع بدعوى الملك. فهل يستفصله القاضي سعياً في سقوط 
الحد؟ فيه ل للومام . 

النظر الثالث في الواجب . يتعلق بالسرقة حكمان: 

أحدهما: الغرم فعلى السارق رد المال إن كان باقياًء والضمان إن تلف» يستوي 
في ذلك الغني والفقير: وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة : الغرم» والقطع لا يجتمعان. 
فإن قطع › سقط عنه الضمان. وإن غرم» سقط عنه القطع . 

وقال مالك: إن كان غنياً لزمه الضمانء وإلاء فلا. 

لنا أن القطع يجب حقاً لله تعالى» والضمان يجب لحق الآدمي» فلا يمنع أحدهما 
الآخر. وصار كرد العين”" مع القطع» يجمع بينهما بالاتفاق. 

ا المع : : فتقطع يمين السارق والسارقة؛ قال الله تعالى: «وَالسَارِقٌ 
وَالسَارِقَةٌ فَاقطعُوأ أِدِيَهُمًا) [المائدة: ۳۸] وقرأ [ابن مسعود] ۔ رَضِيَ الله عَنْهُ - 
أيمانهما والقراءة الشاذة تنزل منزلة أخبار الآحاد. 

وروي أنه لا «أنَى بسارق فقطع ب 

فإن سرق ثانياًء فُطِعَت رجله اليسرى» فإن سرق ثالثاً قُطِعَت يده اليسرى» وإن 


(1) في ز: إلى. 
(۲) قال هري ف ررم الأصح لا يستفصله؛ لأنه إغراء له بادعاء الباطل . 


)0( ا البغوي ا اا ت ا وفيه 
قصة› وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ٠١‏ 
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شرق رابا فطخت رجله البفتى. وبهذا قال مالك لما روي عن أبي هريرة - رَضِيَ الله 
عله عَنْهُ ‏ أن النبي يك قال في السّارِق «إنْ سَرَقَه فَاقْطمُوأ يده ثم إن سَرَقَ فَافْطعْوَأ رِجْلَهُ 
تم إِنْ سَرَقَ فَاقْطعْوَأ يَدَهُ تم ِن سَرَقَ فَافْطعُوأ رِجْلَهُه”'' وعند أبي حنيفة» لا تُقُطع في 
المرة الثالثة ؛ وما بعدها. 


وفي تعليقة الشيخ [أبي علي]ء وغيره عن أحمد مثله. فإن سرف بعد استيقاء 
أطرافه الأربعة» ففي النهاية أنه قد نقل عن القديم قول: أنه مَل لما رُوِيَ عن جابر - 
رَضِيّ الله عَنْهُ - أن النبي يله «أنِ بسار فطع يده ئم أن به انيا قط جل ثم العا 
قل ده ثُمّ رَابعاً فقَطْعَ رِجْلَهُ م آي به خايسا قت“ والصحيح المشهور. أنه 
يُعزّر ولا يقتل. والحديث منسوخ› أن نيول على اناد ای ا "أن جال 
وتقطع اليد من الكوع. والرجل من المفصل» بين الساق والقدم . 


يُرْوَى عن أبي بكر وعمر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أنهما قالا: [إِذَا سَرَقَ السار 
فَاقْطَعُوا دعن الكوع] © و يمَدُّ العضو مدا عنيفاً حتى ينخلع ٠‏ ثم يقطع بحديدة 
ماضية» وليكن السارق جالساًء ويضبط حتى لا يتحرك. وليعلم لما ذكرنا قوله في 
الكتاب» «أو الغرم إن كان تالفاً» بالحاءء وقوله: [«فيده اليسرى ورجله اليمنى» بالحاء 
والألف. وقوله: «ولم يقتل» بالواو [والميم]" . 


)١(‏ رواه الدارقطني وفي إسناده الواقدي» ورواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن 
الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: السارق إذا سرق فاقطعوا يدهء 
ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وفي الباب عن 
عصمة بن مالك رواه الطبراني والدارقطني وإسناده ضعيف . 

(۲) أخرجه الدارقطني بهذاء وفيه محمد بن يزيد بن سنان» قال الدارقطني : هو ضعيفء ورواه أبو داود 
والنسائي أيضاً بغير هذا السياق» بلفظ: جيء بسارق إلى رسول الله يكل فقال: اقتلوه» قالوا يا 
رسول الله إنما سرق» قال: اقطعوه» فقطع» ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله 
إنما سرق» قال: اقطعوهء فذكره كذلك. قال: فجيء به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر : فانطلقنا 
إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره» فقتلناهء ثم اجتررناهء فألقيناه في بئرء ورمينا عليه الحجارة» 
وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائي ليس بالقوي› وهذا الحديث منكر» ولا أعلم فيه 
حديثاً صحيحاً وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي عند النسائي والحاكمء وعن عبد الله 
بن زيد الجهني عند أبي نعيم في الحلية» وقال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل لهء وقد 
قال الشافعي : هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند آهل العلمء قال ابن عبد البر: وهذا يدل على 
أن ما حكاه أبو مصعب» عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له. 

(6) في ز: ندبا. )٤(‏ سقط في ز. 


)0( في ز: يتبلغ. (7) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات دن 


قال العَرَلِيُ : وَيْفْمَسُ مَحَلْ القع في الْتِ المَغْلّي لِمْحْسَمَ السَرَاِةُ ولس ذَلِكَ 
مِنَ الحَدٌ بَلْ نَظراً لِلْمَقْطوع وَعَلَيِهِ مُؤنَتُهُ وَإِنْ رَأى الإمَامُ عَلّقَ يَدَهُ في رَقِبَتِهِ تلاا 
للتَّكِيلِ» وَإِنْ كَانَ عَلَى يَدِهِ أَصْبّعْ رَائِدةَ قَطَعْتاهاء وَإِنْ كانت نَاقِصَةً أو مَلاْء أكْتَفَينَا بها مَا 
يقي أَضيْعْ وَاجِدَةء فَِنْ َمْ يكن إلا الكفٌ كَهَلْ يفت به أم يُعْدَلُ إلى الرّجْلٍِ؟ فيه وَجْهَانِ 
وَمَنْ لا يَمِينَ لَه ذا سَرَقَ قْطِعَ رِجْلَهُ اليسْرَىء وَإِنْ سَرَقَ فَسَقَطَ يُمْنَاه اة سَقَطَ الخد 
لو يَادَرَ الجَلدُ فَقَطعَ اليد اليِسْرَى عَمْداً فَعَلَيهِ القِصَاصٌ وَالحَدٌ يَاقِء وَإِنْ غَلِطَ سَقَطَ به 
الد عَلَى قَوْلٍء وَوَجَبَتِ الذَيَةُ وَبَتَِ الخد عَلَى قَوْلٍء وَلَوْ كانَ عَلَى المغصّم كَفَانِ قَطَعْنًا 
الآضلِية إن أَنْكن وَإِلاً مَطَعْتَاهُمَا 

َال الرَافِعِئْ : في هذه البقية مسائل : 

أحدها: يُحْسّم موضع القطع من اليد والرجل» بأن يُغْدَس في الزيت» أو الدهن 
المغلي؛ ليسد أفواه العروق» وينقطع الدم. وهل هو من حق الله تعالى [وتتمة](© 
الحد» أو هو حق المقطوع. ونظر له حكى الإمام فيه اختلافاً عن الأصحاب . 

, [أحد الوجهين]: أنه من [تتمة] حق الله تعالى؛ لأن فيه مزيد“ إيلام» وما زال 
الولاة يفعلون ذلك على كراهة من المقطوعين. ولم يراعوا ذلك في قطع الأطراف؛ 
قصاصاً . 

وأصحهما: أنه حق المقطوع؛ لأن الغرض المعالجة» ودفع الهلاك عنه» ينزف 
[الدم]“ . فإن قلنا بالأولء لم يتركه الإمام . 

وثمن الدهن» ومؤنات الحسمء كمؤنة [الجلاد]» وقد سبق الخلاف فيها. وإن 
قلنا بالأصح» فالمؤنة على المقطوع. ولو تركه”" السلطان فلا شيء عليه» وحينئذ 
[فيستحب] للسارق أن يَحْسَمء ولا يجب؛ لأن في الحسم ألما شديداً. وقد يهلك 
الضعيف» والمداواة بمثل ذلك لا تجب بحال» وفيه وجه أن الإمام يجبره عليه 
ويُسْتَحَب أن يأمر السلطان بالحسم عقيب القطع؛ لأن النبي به قال في سارق سرق: 
«اذْهَبُوأ به َافطعُوأء ُ 1 وإنما يفعله بإذن السارق» ويجىء على الوجه 
الذي قيل: إنه [يجبره السلطان]”” عليه إذا تركه أن لا يحتاج إلى إذنه . 


)00( سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: مزيل. (5) في ز: الدماء. 
(0) في ز: الحداد. (5) في ز: نزل. 
(۷) تقدم. (۸) في أ: يجبر السارق. 


4٤‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


والسنة أن يعلق اليد المقطوعة في رقبته» لما رُوي عن فضالة بن عبيد - رَضِيَ الله 

عَنْهُ - أن النبي كَل [أنِيَ بِسَارِقٍ كَأمَرَ به فمطِعَت يَدُهُ َم عُلّقَتْ في رَقبته]'" ' وفيه تدكيل» 
وزجر له» ولغيره. ثم الذي يؤخذ في أكثر الكتب» إنما يُعلق [في] يده ساعة» وأطلقوا 
القول باستحبابه» ولم يجعلوه مُفَوَضاً إلى رأي الإمام» واجتهاده. ونقل الإمام فيه ثلاثة 
أمور مستغربة : 

أحدها: أن من الأصحاب من لم ير التعليق» ولم يصح الخبر" فيه. 

والثاني: أنها تُعَلّق في رقبته ثلاثاً. 

والثالث: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام . 

ويجوز أن يلم لذلك قوله في الكتاب: «علق اليده بالواو؛ وكذا قوله: «ثلاثاً». 

المسألة الثانية: إذا كانت على يمينه إصبع”" زائدة» ففي قطعها عن السرقة 
وجهان : 

أحدهما: المنع كما لا يُقْطَع في القصاص ست أصابع بخمس» فعلى هذا هو 
کمن لا یمین له فيقطع رجله اليسرى . 

وأصحهما وهو المذكور في الكتاب» أنه تقطع بيمينه» ولا يبالي بالأصبع الزائدة 
لقوله تعالى: طقَاقْطَمُوا أَيْدِيَهُمَا4 ولا يشبه القصاص» لأنه مبني على المساواة. 

والمقصود هاهنا الزجر» والتدكيل . ولو كانت اليمين شلاء» فيراجع أهل الخبرة . 
فإن قالوا: لو قُطِعَتْ لم يرقأ الدم» لم تُقْطعء وتكون كمن لا يمين له» وإن قالوا: يرقأ 
الدمء قُطِعَتْ. واكتفى بها قال الإمام. وفيه احتمال لأنه [قدرة فيها]؛ فأشبهت الكف 
الباقية بلا إصبع . كما سنذكر إن شاء الله تعالى» [وحده]ء ولو كانت ناقصة بإصبع» أو 
أصابع» اكتفينا بها؛ لحصول [الإيلام]» والتنكيل. وإن لم يبق إلا الكف» فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك لحصول الإيلام. 


والثاني: المنع» لأن اليد عبارة عما يبطش» ولم يبق من آلة البطش شيء. 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن من حديثه» وحسنه الترمذي» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر 
ابن علي المقدمي» عن حجاج بن أرطأة» قلت: وهما مدلسانء وقال النسائي: الحجاج ضعيف 
ولا يحتج بخبره» قال هذا بعد أن أخرجه من طريقه» قوله: وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم 
ير التعليق» ولم يصحح الخبر فيه» قلت : هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها. . قاله 
الحافظ في التلخيص . 

(۲) في ز: الحر. (۳) في ز: امتنع . 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات t0‏ 


ويجري الوجهان فيما إذا سقط بعض الكف أيضاًء وبقي محل القطع . وحكى 
القاضي أبو حامد الوجه الثاني عن الشافعي ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ . واختياره عن ابن سريج ٠‏ 
ونسبة الوجه الأولى إلى النصر ”"» وهو الأظهر عند الشيخ أبي حامد صاحب الكتاب» 
وجماعة . 

وعن القاضي أبي حامد: إثبات الوجهين جميعاًء فيما إذا كانت يمناه مقطوعة 
الإبهام» فيجوز أن يُعَلّم لذلك قوله في الكتاب: «اكتفينا بها [ما بقي]“ إصبع واحدة». 

المسألة الثالثة : من لا يمين له إذا سرق» تقطع رجله اليسرى . كما ذكرنا فيما إذا 
سرق فَفُطِعَتُ يمينه, ثم سرق مرة أخرى» ولو كانت يمينه سليمة»› وسقطت قبل أن 
يقطع بآفة» أو بجناية» سقط عنه الحد. ولم يعدل إلى الرجل؛ لأن القطع تعلق بعينهاء 
وقد زالت. وفيه وجه أنه يُعدّل إلى الرجل. كما لو فات محل القصاصء فيُعْدَل إلى 
بدله» وهو الدية. ولو سرق مراراًء ولم يقطع اكتفى بقطع يمينه عنهما کمن زنى مراراً 
أو شرب مراراًء لا يقام الحد إلا مرة واحدة. 

المسألة الرابعة : إذا ابتدر مبتدرء فقطع يمين السارق من غير إذن الإمام» لا يلزمه 
القصاص؛ لأنها مستحقة القطع . وإن سرى إلى النفس» فلا ضمان؛ لتولد السراية عن 
مستحق. ولكن يعزر المبتدرء [لافتئاته)“ على الإمام. هكذا أطلق. ويشبه أن يُجعَل 
وجوب القصاص على الخلاف في قتل الزاني المحصنء ولو قطع يساره [جان)“ أو 
قطعها الجلاد عمداء وجب القصاص على القاطع. ولا يسقط عنه قطع اليمين؛ خلافا 
لأبي حنيفة حيث قال : يسقط كيلا يُقَوتُ عليه جنس منفعة البطش . ولذلك قال: لو 
سرق [ولا يسار له)“ أو يساره ناقصة بإصبع, لا يُقْطع يمينه ولو قال القاطع : لم أعلم 
أنها يساره» حلف» ولزمته الدية. 

ولو قال الجادر“ للسارق: أخرج يمينك ٠‏ فأخرج يساره» فقطعهاء فقيه طريقان : 

أحدهما: قال القاضي أبو الطيب وآخرون» إن“ قال المخرج : ظننت المخرج 
يمينا أو أن اليسار تجزىء عن اليمين» ففي سقوط القطع عن اليمين» وقيام اليسار 
مقامها قولان: 

أحدهما: المنعء كما لو استحق القصاص في اليمين» فأخرج اليسار» فقطعت . 


)١(‏ في ز: البعض. () في أ: ما بقيت. 
(۳) في ز: لتفويته. (4) في ز: جاز. 
)0( سقط في ز. (5) في ز: الجداد. 


(Vv)‏ في ز: أو. 


٦‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لا يُسقِط القصاص [في اليمين]" . ويْرْرّى هذا عن رواية الحارث”" بن سريج القفال . 

وأصحهما السقوط. 

والحدود لا يُشْدد [فيها ما]”" يشدد به القصاص» على ما مرت المسألة في 
الجراح» فإن قلنا بالأول» فقال القاطع : عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزىء عن 
اليمين» فعليه القصاص . وإن قال: ظننت أنه اليمين» وأن اليسار تجزىء عن اليمين» 
فعليه الدية . 

والثاني : قال الشيخ أبو حامد: يُراجَع القاطع أو لاء [إن]“ قال: علمت أن 
المخرج اليسار» وأنها لا تجزىء عن اليمين» فعليه القصاص» وبقي القطع في اليمين. 

وإن قال : ظننت [أن] المخرج يميناً أو أن اليسار تجزىء عن اليمين فعليه الدية» 
وفي سقوط القطع في اليمين القولان. وإيراد الإمام يوافق هذه الطريقة» إلا أن القصاص 
على القاطع. وإن كان عالماً بالحال إنما يجب إذا لم يوجد من المخرج قصد بذل 
وإباحة. فأما إذا أخرج على قصد البذل والإباحة» فلا يجب القصاص على القاطع؛ 
[كما تقرر]” في الجنايات. ولو سقطت يسار السارق بآفة بعد وجوب القطع في 
اليمين» فعن أبي إسحاق: أنه يسقط القطع في اليمين على أحد القولين. كما في مسألة 
الجلاد"ء وضعفه كل من نقله» وقالوا: في صورة الغلط يساره مقطوعة بعلة السرقة. 
فلو أبقينا القطع في اليمين» لذهبت يداه. بعلة" السرقة الواحدة» وهذا المعنى لم 
يُوجَد فيماء إذا سقطت اليسار بآفة. 

المسألة الخامسة: إذا كان على معصم السارق كفان» فقد نقل الإمام عن 
الأصحاب أنهما يُفْطْعَانَء ولا يُبَالي باستيفاء الزائدة [كالإصبع الزائدة]“. واختار أن 
يفصل» فيُقّال: إن تميزت الأصلية» وأمكن الاقتصار على قطعهاء لم تُقْطع الزائدة. 
وإن لم يمكن الاقتصارء فلا يُبَالي بقطعها. وهذا ما أورده في الكتاب. 

وإن أشكل [الحال]9' فلم [تعلم]”*' الزائدة عن الأصلية» قال الإمام: الذي 
رأيته للأصحاب: أنهما يُقْطَعَان؛ ليصير المستحق قطعه مستوفى» ويوافقه ما في فتاوى 
القفال: أن الكفين الباطشتين يُقْطَعَان جميعاً؛ لأنهما معاً في حكم يد واحدة. ألا ترى 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: الحرث. 
(۳) في أ: بما. )٤(‏ سقط في ز. 
)0( في ز: لا يقوى. (7) في ز: الحداد. 
(۷) في ز: فعليه. (۸) سقط في ز. 


(9) سقط في ز. )٠١(‏ في ز: تتميز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۷ 


أنه لا تفرد كل واحدة بدية؟ لكن في التهذيب: أنه فطع أحدهما. فإن سرق ثانياء تُقْطع 
الأخرى» ولا يُقْطْعَّان بسرقة واحدة» بخلاف الإصبع الزائدة: لأنه يقع"“ عليها اشم 
اليدء وهذا أحسن . ش 

قال: وإن كان يبطش بأحدهماء فُطِعَتْ الباطشة دون الأخرى. فإن سرق ثانياًء 
قُطِعَت رجله. وإن صارت الثانية باطشة بقطع الأولى» فإذا سرق ثانياًء قُطِعَت هي؛ لا 
الرجل. فإن سرق ثالثاء تُقْطّع الرجل. 

فروع: في فتاوى القفال؛ إذا كان ثوب الرجل موضوعاً بين يديه في المسجدء 
فقال للآخر: احفظ ثوبي. فقال: نعم» أحفظهء فرقد صاحب الثوب» وقام الآخرء 
وترك الثوب [فَسّرق]ء فعليه الضمان؛ لأنه ضيعه بالقيام. فهو كما لو ترك باب الدار 
مفتوحاً» وقال لغيره: احفظ الدارء فضيعهاء يلزمه الضمان. ولو سرقه المُسْتَْمْطُء فلا 
قطع عليه» ولو أغلق باب داره» أو حانوته» وقال للحارس: انظر إليهء أو احفظه 
فأهمله الحارس» فَسُرقَ منهء فلا ضمان عليه؛ لأنه [محرز]”" في نفسه» ولم يدخل 
تحت يذه. ولو سرقه الحارس» فطع . 

وفي فتاوى صاحب الكتاب أن السارق إذا تغفل الحمّامن» وأخذ الثياب يُعتبر 
في وجوب القطعء أن يخرجه من الحمام. وأن الموضوع“ في الصحراء“ لا يكفي 
لوجوب”“ القطع أخذه. ولا النقل بخطوةء و[لا] نحوها. 

والضبط [في]0 مثل ذلك أن يُقال: الإحراز في مثله بالمعاينة» فإذا [غيبه" عن] 
عينه بحيث لو تنبه لما رآه بأن دفنه فى تراب» أو واراه تحت ثوبه. أو حال بينهما 
جدار» فقد أخرجه من الحرز. وأنه لو علم قرداً له النزول إلى الدار» وإخراج المتاع» 
فنقب» وأرسل [القرد]20 فأخرج المتاع. فينبغي أن لا یجب الحد عليه» ولا يجعل 
[[ذلك]2©77 كالأخذ بالمحجن؛ لأن للحيوان اختياراً والحد يسقط بالشبهة . 


وفي فتاوى الحسين الفراء : أنه لو وُضِعٌ الميت على وجه الأرض» ونُضدت 
الحجارة عليه » كان ذلك كالدفن» حتى يجب القطع بسرقة الكفن. خصوصاً إذا كان 


2( في ز: تحرز. (9) في ز: الحمام . 
(5) في ز: المقطوع. (9) في ز: الحمام. 
(5) سقط في ز. (0) في ز: البعد. 
(۸) سقط في ز. (9) سقط في ز. 


)٠١(‏ سقط في ز. )1١( ٠‏ سقط في ز. 


۸ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ا ل 
ذلك حيث لا يمكن الحفرء وأنهم لو كانوا ذ فى البحرء قَطَرحَ الميت في الماءء فأخذ 
[آخذ]”'' كفنهء فلا قطع علیه؛ لأنه ظاهرء فهو كما لو وُْضِع الميت على شفير القبرء 
فأخذ سارق كفنه. ولو غيبه الماءء فغاص سارق» وأخذ الكفن» لم يُقْطع أيضاً؛ لأن 
طرحه فى الماء لا يعد إحرازاً. وهو كما لو وضعه على الأرض› فغيبته الريح بالتراب. 
وقد يتوقف في هذا والله أعلم. 


قال العَرَالِنُ : (الجتَايَةُ السّادِسَةُ: قَطْعٌ الطريق) وَالنْرُ في كلا أَطْرَافٍ : (الأَوّلُ: 
عَم وهي الشؤكة ند من ازب وَمَنْ ل شَوْكَة لَهُ فَهُوَ مُخْتَلِسٌ فَيْعَررُء وم 
الشّوْكَة أن يَعْتَمِدَ القُوَةَ في مُغَالبَةِ المُسَافِرٍ ولا يَش ُشْتَرَط فيه الذكُورَةٌ (ح) ولا هر اشاح 
(ح) وَلآ العَنَدُ ل المَرْأة الواجدةٌ لو غَالَبَتْ بِمَضْل فُوَةٍ هي قَاطِعَةُ طريقء ولو لم يَكُنْ 
وة وَلَِنِ نلم الرقاق قلا حَدْ عَلَبهمْء > إن اوم المَِيقَانِ وَتَقَائنُوا فَأَحَدُوا المَالَ 
َهُمْ قُطاعٌء وَإِنْ لَمْ يَْدِرُوا عَلَى أَخْذٍ المَال بَعْدَ المُقَاطَعَةَ فَهُْ َهُمْ قُطَاعٌْ عَلَى الأصَح . 


قال الرَّافِعِيْ : قال الله تعالى : وَإِنْمَا ‏ جَدَاءُ ِن يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وََسْمَوْنَ في 
الأزض فَسَاداً أن 1 َو ُصَلْبُوا أو تفع أنديه:» [المائدة: ”7] الآية. وعند أكثر 
العلماء» ومنهم حبرٌ القرآن” إن اش رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - الآية واردة في حق فُطاع 
ال من المسلمين دون أهل الكفر والمرتدين. واحتجوا لذلك بقوله تعالى: را 
الّذِيْنَ تَأبُوأ من قَبْلٍ اَن تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ» [المائدة: ]٤‏ الآية . 


وتوبة الكافر في أيهما تسقط العقوبة عنه؛ له كلك بين آذ يو جد قز انر 
عليه» أو بعدها. ولم يقيموا وزناً لقول من قال: إن المؤمن [من] لا يُحارِب الله 
ورسولهء وقالوا : لفظ المحاربة ينتظم عند الجرأة بالمخالفة» والعصيان. ألا ترى أن الله 
تعالى يقول ا[للمرابين!“ : إن لم تعلو انوأ بحب بن الله وََسْول4 [البقرة: 
]. ولا بد في الباب من معرفة قُطَاع الطريق» وعقوبتهم وحكم تلك العقوبة» 
استيفاة» وسقوطاً. 


)000( سقط في ز. (0) في ز : حيتئك. 

)۳( سمي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفاً منه. . والأصل فيه قول الله تعالى: #إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً» الآية. 
قال جمهور المفسرين: نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار واحتجوا بقوله تعالى: إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم4 إن المراد التوبة عن قطع الطريق» ولو كان المراد الكفار لكانت 
توبتهم بالإسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها. 

(5) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۲4 


فرتب صاحب الكتاب مسائله في ثلاثة أطراف هذه ترجمتها وكذلك فعل الإمام . 
الطرف الأول في صفة فطاع الطريق. 


واعتبر فيهم صفتين؛ الشوكة» والبعد عن الغوث . ولا بد مع ذلك من الإسلام. 
فالكفار ليس لهم حكم القطاع. وإن أخافوا السبيل» وتعرضوا للأنفس» [والأموال]”" . 
ومن التكليف» فالمراهقون لا عقوبة عليهم» ويضمنون الأموال» والأنفس» كما 
يضمنون إذا أتلفوا في غير هذا المعرض. 

أحد الصفتين الشوكة؛ ففَطًاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن للرفاق» فإذا 
وافوهم» برزوا قاصدين الأموال» غير مبالين للأنفس معتمدين في ذلك على [قوة 
وقدرة] يتغلبون بها. وفيهم شرعَت العقوبات الغليظة التي سنفصلها إن شاء الله تعالى. 


وأما الذين لا يعتمدون قوة» ولكن ينتهبون» ويختلسون» ويولون» معتمدين على 
[ركض]”" الخيل» أو العَذو على الأقدام؛ كما يتعرض الواحد» والاثنان» [والنفر] 
اليسير [لأخذ]”" القافلة؛ فيسلبون شيئاًء فليسوا هم بقطاع» وحكمهم في القصاص 
والضمان حكم غيرهم . 

ولو خرج واحد» أو شرذمة يسيرة» فقصد ی جماعة ويغلبونهم بقوتهم » فهم 
قُطَاعٌ . وإن لم يكثر عددهم؛ لاعتمادهم على الشوكة والنجدة» بالإضافة إلى الواحد 
والشرذمة . كذلك رواه الإمام عن القاضي حسين. و 
ما ذكر القاضي ابن كج أنه إذا قام خمسة» أو عشرة في كهف. أو شاهق جبل» فإن مر 
بهم قوم لهم شوكة [وعدة لم]" يتعرضوا لهم» وإن مر [بهم]" قوم قليلو العددء 
قصدوهم بالقتل» وأخذ المال» فحكمهم حكم قطاع الطريقء في حق الطائفة اليسيرة. 
وإن تعرضوا [للأقوياء]"“ وسلبوا شيئاً» فهم مُحْتَلِسون. ورأى الإمام أن [يفصل] القول 
في الرفقة اليسيرة» وفي الواحدء والاثنين. فقال: إن كان خروجهم في مثل ذلك 
الطريق يُعد تضييعاً وتغريراً بالنفس» والمال» فالمتعرضون لهم لا يجعلون قطاعاً. 
وينزل خروجهم» والحالة هذه كترك”" المال في موضع [ل]7''' يُعَد حرزاًء في باب 


الأصحاب ويقرب منه 


)1( في أ: والمال. 

(۲) في ز: ركوب. 

(۳) في أ: لآخر. (5) في ز: ففصلهم. 
)٥(‏ في ز: طريق. () سقط فى زء 
(0) سقط في ز. 5 


)9( في ز: لبذل. )٠١(‏ سقط في ز. 


0۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


السرقة. وأقام ما [رآه] وجهاً. فيجوز أن يُعلم لذلك قوله في الكتاب : 

«ومن الشوكة أن يعتمد القوة فى مطالبة المسافر» بالواوء ولو كانت الرفقة عدداً 
يتأتى منهم دفع القاصدين» ومقاومتهم» واستسلموا حتى قتلواء وأخذت أموالهم. 
فالقاصدون ليسوا بقطاع؛ لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم وقوتهمء بل الرفقة 
ضيعوا"''. هكذاء أطلقوه. ويجوز أن يُقَال: ليست الشوكة مجرد العددء والعدة؟ بل 
يُحتَاج مع ذلك إلى اتفاق كلمة» وواحد مطاع» وعزيمة على القتال» واستعمال 
السلاح. والقاصدون للرفقة هكذا يكونون في الغالب. والرفقة لا يجتمع لهم كلمة 
واحدة» ولا [يضبطهم]" مطاعء ولا لهم عزم على قتال» وخلوهم عن هذه الأمور 
يجرهم إلى التخاذل؛ لا عن قصد متهم [فلا] ينبغي أن يُجْعَلُوا مضيعين ولا أن يخرج 
القاصدون لهم عن كونهم قُطاعاً. ولو أن الرفقة قاتلوهم» وثالث كل طائفة من 
الأخرى. فهل هم قطاع؟ فيه احتمالان؛ ذكرهما الإِمَامْ: 

أحدهما: لاء لأنه لم يَظْهَرْ منهم عَلَبَةَ واستيلاة. 

وأظهرهما: نعمء لان" في دَرَجَة المُقَاوِمِينَ المُقَايِِينَه والحرب ان ولو 
أصابوا رُفْقَةَ دون هَؤُّلاء في العُدّةِ لَعَلَبُوهُمْ [فالرأي]”' أن يُجَعَلُوا قَاطِعِينَ» وهذا ما 
أَجَابَ به في الكتاب» ولا د يشرط في قَاطِع الطريق الذُّكُورَةٌ بل لو اجتمع نِسْوَةٌ لهن قُوَةٌ 
وَشَوْكَة كُنَّ فَاطِعَاتِ طَرِيقٍ . 

وخالف أبو حَنِيفَةَ فيه حتى قال : لو کان [في] جَمَاعة الماع ف وَاحِدَةّ سقط 
الْحَدُ عن جميعهم . كذا القاس على سائر الجَرَائِ مء ولا يشترط أيضاً شَهْرُ السّلآح» > بل 
الخارجون بالعِصِيٌ”"' أو الحِجَارَةٍ قُطَاعَّء لأنهما آلآتَ تأي عَلى النَفْس كالمُحَدَدٍ. 

وعن أبي حَنِيفَةَ : “أنه لا تكفي العضًا والحِجَارَةٌ) ويشترط شَهْرٌ السلاح» وذكر 
الإمام أنه يَكْفِي القَهْرٌء وأخْذٌ المال باللّكز ز والضَرْبٍ؟"" بجميع الكفٍ وفي «التهذيب» 
نحو منه» وإيراد جَمَاعَةَ يُشْعِرٌ ا ولا يشترط العَدَدُ أيضاًء بل الوَاجِدٌ إذا 
کان له َضْلُ قُوَةٍ يَمْلِبُ بها الوَاحِدَ والاثنين والثلاثة» وتَعَرّضٌ للنفوس والأموال 
مُجَاهِرا” فهو قاطع . 


وليعلم لفظ «الذكورَة» واشهر السّلاح» في الكتاب بالحاء؛ لما ذكرناء ويجوز 


)١(‏ في ز: صنعوه. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: لأنهما. (4) في ز: سنحال. 
(0) سقط في ز. (7) في ز: بالعصا. 


(۷) في ز: والفر. (۸) في ز: مجاهداً. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 30> 


Ss‏ «فهي قَاطِعَةُ طرِيقٍ'. واعْلَمْ أن هذه الصَّمَّاتِ الثلاثة التي لا 
تبر في قاطع الطريت لو تَكلمَ فيها قبل الصَفتين المُترئينٍ َيْنِء أو بعد المَرَاغ منهما كان 
أَحْسَنَ في التَرتِيبٍ مِنْ إِدْحَالِهَا بينهما 
قال العَرَالِىُ : ا عن لكؤت ب لال على فر اراو ن لق ر 
دون الشّوْكَةٍ إلا أن تَضعْفَ قُوْهُ السُلْطَانِء فَمَنْ أَحَدَ فِي البَلَدِ مالا بِالمُغَالَبَةِ كه هو اطع 
طريق» وَلَوْ دَخَلَ دَاراً باللْيلِ وَأَحَذَّ المَالَ بِالمُكَابَرَةِ وَمَتَعَ مِنَ الاسْتَعَانَةٍ في وَفْتِ قُوَةٍ 
السلْطَانٍ فَهُوَ سَارِقُ أو قَاطِعْ طرِيقٍ فيه وَجْهَانِ. 


قَالَ الرَافِعِي : 

الصفة الثانية: البعْدُ عن الخّوْثِء وإنما تورث ل ا هق 
والقهر مُجَامَرَةٌ ١ء‏ وذلك في الأغْلّب إنما يَتَحَمَقُ في البَوَادِيء والمواضع البَعِيدَةِ . و عَن 
العُمْرانٍ . 


فلو خرج جماعة في المصرِ [فحاربواء]"“ أو أَغَارَ رَ عَسْكَرُ عَلى بلدةء أو د قَرْيَة» أو 
خرج أحَدُ طرفي البلد على أَمْلٍ الطَرَفٍ الآخرء وكان لا يَلْحَقُ بالمقصودين غَوْثُْ لو 
اسْتَغَانُواء ذ فهم قُطَاعٌ الطريق» وإن كان يلحقهم العَوْتُ لو اسْتَعَاتُواء فالخارجون عليهم 
مُنْتَهبُونَ وليسوا بقُطًاع» وامتناع لحوق“ العَوْثْ تَارَةَ ويكون لِضعْفي السُلْطَانء 
1 ) لبخي ونشو اران وقد يغلب الدُعَارُونَ في مل هِذِهِ الحالة في البَلَدِء فلا 
يقاومهم أَهْلُ السّثْرٍ والعِفَ 05 

وعند أبي حنيفة [أن] المُحَارَبَةَ إنما تتحقق في البَرَادِي» والمواضع البعيدة عن 
الْعَمْرَانِ ولا يتحقق في مِضرء ولا فَريةء HT‏ ' قريبتين: 

وعن مَالِكِ: أنه لا تَْبْتُ المُحَارَبَةٌ حتى يكونوا على نَلانَةِ أَمْيَالٍ من الِعُمْرَانٍ . 

وعن أحمد: ر فيه . واختج الأصحاب بعموم الآية. 

قال الشافعي - رضي الله عله - : إن تعرضهم في البَلَدٍ أغظّم ا وأكثر فَسَادا 
فكانوا بِالعُقُوبَةِ أَوْلّى». ولو دخل جماعة دَاراً بالليل» [وتكائروا]' وکابروا"» ومنعوا 
أصحاب الدار من الاسْتِعَانَةٍ مع قوة السلْطَانِ وحضوره» فوجهان: 


)١(‏ في ز: لتجعل. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: نخوف. )٤(‏ سقط في ز. 
(0) في ز: تقرير يقين. (5) سقط في ز. 


)۷( في ز: وكابدوا. 


Yor‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


أظهرهما : أنهم قُطَاعٌ . - وبه قَالَ القَفال, - وهو المذكور في «التهذيب»؛ لأن المَنْعَ 
من الاسْتِغَانَة َة كَالبعْدِ عن محل العَوْثِ في النّكَلْبء واعتماد القوة. 

والثاني : المنع ؛ لأنهم يَتبَادَرُونَ حَؤْفاً من الشعور بهم» ثم يعتمدون البَرَارِي]7" ؛ 
لأن الطْلّبٌ يلحقهم . 

وعلى هذا فَحِكَايَةٌ كُ الإمام عن بعض الأَضْحَاب أنهم سداق وهنا اهنا اور 
صاحب الكتاب مع الوَّجْهِ الذي [قدمنا"]ء قال: «ولا يبعد أن يُجْعَلُوا مُخْتَلِسِينَ 
لمجاهرتهم بفعلهم» [و] هذا ما يشعر به كلام الرُويَانِيُ وغيره إذا لم نجعلهم قطاعاً . 

هذا هو الفِقْهُ في الصفتين» وقد يقال: يمكن إدراج " الصفة الثانية في الأولى» 
فإن الخروج والتَّعَدْضٌ إن كان في العُمْرَانِء والغَوْتُ مُتَوَقَع* فلا شَوْكَةَء ولذلك قال 
في الكتاب : «لأنه على قرب العُمْرانٍ يعتمد [على] الهَربِ 5 السَّوْكَةٍ . 

وإن لم يكن الغَوْتُ مُتَوّقعاًء والشوكة حَاصِلَةٌ ذ فهم قَاطِعُو طريق. 

قال العَرَالِنُ : (الطَرَفُ الثاني في العُقُوبَةِ) فَإِنْ أفْتِصَرَ القَاطِعُ عَلَى أَحْذٍ صاب فيطع 
ده ليمت وَرِجْلُهُ اليِسْرَى. فَإِنْ عَادَ قُطِعَتٍ اليد البُسْرّى وَالرَّجْلَ اليمْتى» وَلآ يُقْطمٌ فِيمَا 
دُونَ النُصاب» وَسَوَاءٌ كَانَ النَضَابُ لِوَاجِدِ أو لِجَمَاعَةٍ الرُفْقَةِ وَلَو أَقْتَصَرَّ عَلَى القَنلِ 
المجَرَّدِ د حم غ ولو َفْتَصَرٌ عَلَى الإرْعَاب وَكَانَ رناة فلا e‏ إلا ازير وَإِنْ 
جَمَعَ بَيِنَ الأخذٍ وَالقَْل لَمْ يفط لَكن يُقْتَلَ وَبُعَسَلُ وَيْصَأْ (ح وم)ء ليه َم يُصْلَبُ 

بنرك ل یام عَلَى قَوْلِ. وَعَلَى قَوْلٍ حى يَتْهَرَئء وَفِيهِ وَجْهُ أنه يُصْلَبٌ كُمْ يفل بتزكه 

جَائِعاً عَلَى وَجْدِ وبجراحة کک يعسلل وَِصَلَى عَلَيهِ بَعدَ سيراه وَأمّا 


النّفَيْ فَمَيِرُْ مَفْصْودِ وَلَكَنْ إن هرب شَرّدْنَاهُمْ فِي البلآدٍ بالاتبَاع» وقيل: هي عُقُوبَةٌ 
1 ُقَرَرُ بها أو يُحْبَسُء وَقِيلَ : يُفْمَصَرٌ 


ويُخيفُونَ ا il‏ ولا لوا فسا فينبغي للإمام 0 
ويُعَذَّرَهُمْ بالحَبْس وغيره» وهذا كما أنه يُعَرّرْ على مُقَد مُقَدْمَاتِ [الزّنَا والشرب]7" . 


)١(‏ في أ: البوادي. (۲) في أ: تقدم. 
(۳) في ز: إدخال. (5) في ز: يتوقع . 
)٥(‏ في ز: يوصدون. (7) في ز: الزنا والنشوز والسرقة. 
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قال ابن رح والحبس - والحالة هذه في غير مُوْضِعِهمْ أَوْلَى؛ لاله ار 
وأبلغ في الرّجْرٍ [والإيحاش]'. 

وإن أخذ قَاطِعْ الطريق من المال قَدْرَ نِصَابٍ السَرَقَةء قُطِعَتْ يده اليُنتى» ورِجْلَهُ 
اليُسْرَى » فإن عاد مره أخرى» قُطِعَتْ يَدْهُ اليُسْرَى ورِجْلَّهُ اليمنى» وإنما يفط م من لاف 
لئلاً يفوت جنس المَتْفَعَةِ . 

ولا قَرْقَ بين أن يكون النُصَابُ لواحد» أو لجماعة الدْفْقَةَ» وكذلك لا يختلف 
الحُكمٌ في السَرِقَةٍ بين أن يكون المسروق لواحد» أو لجماعة مهما انَّحَدَ الحَزْ9"؟؛ وإن- 
كان المأخوذ دون اللصاب» فلا قَطْحَ» كما في سرقة ما دون النصاب. 

وقال ابن خَيْرَانَ”: فيه قَوْلآَنِ كالقولين فيما [إذا]”*» قتل قاطع الطريق هل يُعْمَبَر 
في قَثْلِهِ الكَمَاءَ ES‏ 

ولأنه قَارَقٌ السَّرِقَةَ في اعتبار الجر ٤‏ فَجَارَ أن يُمَارِقَهَا في اعتبار النْصَابٍ . 

والمذمب المشهور الأول» واخبّحٌ له بإطلاق قوله ًة : «[القطع] في رُبْع دِيئَارٍ 
فَصاعداً»" . 8 

وأما القولان في الكَاءوِ فقد فرق بيئهما بأن القَطْعَ المُسْتَحٌِ في السرقة 
وَالمُحَارَبَةِ جميعاً لله - تَعَالَى - فلا يَخْتَلِفٌ المُسْتَحِقٌ به وفي القّثْلٍ المُسْتَحق في غير 
المادة لوَلِيّء وفي المُحَارٍََ امسق لله تَعَالَىء فجاز أن يختلف [الحكم]”" كما 
اختلف المُسْتَحِقُ» وما اذَّعَاهُ من أن الجرّرٌ لا يه يعبر في قَطع الطريق فممنوع . 

بل الذي قاله الأَضْحَابُ أنه لو کان المَالُ ضائعا“ تسیر به" الدَّوَاتُ بلا حافظ» فلا 
يَجِبُ به القَطعُ» ولو كانت الجمّالٌ مقطورة» ولم تَتَعَهُدْ كما شرطنا فيهاء > لم يجب القَطعٌ . 

وإن قتل قاعم الطريق قُتلَ» وهو ثل مُختمٌ» ليس سَبِيلُةُ سَبِيلَ القصاص» وإن 
جَمََ بين القَْلِء وأَخَدٍ المالء فيجمع عليه ب بين القَْلِ والصّلْبٍ . 

هكذا فَسّرَ ابن عباس - رَضِيَ الله عله - فيما رَوَاهُ الشافعي - رَضِيّ الله عله - وغيره 
ونَرّلَ العُقُوبَاتِ المذكورة في الآية على هذه المَرَاتِب» والمعنى «أن يُقْتَلُواه إن قَتَلُوا أو 


فق سقط في ز. () في ز: يجوز. 
(۳) في ز: حيوان. )٤(‏ سقط في ز. 
)0( في ز: الحد. »( تقدم . 

(۷) في أ: المستحق به. (۸) في ز: ضابط. 


() في ز: لتسوية. 
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2 [ويقتلوا] إن أَحَدُوا المَالَ وقَتَلُواء قَتَلُواء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من جلاف إن 
فصوا على أخد المال: 

وكلمة «أو» للتنويع › لا للنّخْييٍ كما يقال: الرّاني يلد أو يُرْجَمْ . 

ويعتبر في المال المَأخُوذٍ أن يكون نِصَاباً» ويكون فيه ما ذُكرَ من الخلاف. 

هذا ظاهر المذهب فيمن جمع بين القَثْلِ» وأخذِ المَالِء ووراءه شيئان : 

أحدهما: عن أبي الطَّيْبٍ سلمة تَخْرِيجٌ كَوْلٍِ أنه تُقْطَعْ يَدْهُ وِجلّهُ ويُفْتَلُ 
ويُصْلَبُ الل لحتفد ييخ ال المال وَالقَثْلٍء والمَثْلُ للقتل» وقطع العْضوَيْن لأخذ 
المال. 

والثاني : عن صاحب «التقريب» حِكَايَةُ قَوْلٍ : أنه إن قَتَلَء وأخذ نِصَابا قُطِعَ وَكُتِلَ 
ولم يُصْلَْبْء وإن قَتلَ وَأَحَذّ ما دون النْصَابٍ لم يُقْطْء ولكن يُقْتَلُ للقتل» ويُضْلَبُ 
نكيل لِأَخَذٍ المال الذي لا يوجب القَطْعَ . 

وعند أبي حنيفة : تحير الإمامُ فيمن أَحَدّ المَالَه وقتل بين أن يَجْمَعَ عليه المَطعّ 
وَالْقَْلَه أو يَجْمَعَ بين القَثْلٍ والصَّلْب . 

يوی أن تقتصر على القتل . 

وعن مالك: أن الإمام يَنْظرُ في الذين شَهَرُوا السلآحء وأخافوا السبيلء ويجتهد 
فيهم فمن رآه ذا وَأ َل ومن رآه ويا لا رَأيَ له قطعهء [ومن رای ° أنه لا ري له 
ولا كود حبسة. كر ا 

أصحهما: أنه يقتل ثم يُصْلَبُء ولا يُقَدُمْ الصّلْبُ على القتل؛ ؛ لأن”" فيه تَعَْذِيباً 
وقد نهى رسول الله َة عن تعيب الحَيّوانِ» والمقصود د من صله بعد القَملٍ التدكيل 
وَرَّجَرٌ العْيْرء وعلى هذا فكم ي ر مَضْلُوباً؟ فيه وجهان : \ 

أظهرهما ‏ فسنت يُنْسَبُ إلى النّص : أنه يترك تلاا ليشْتَهِرَ الحَالُ» ويتم الالء وعلى 
هذا فإذا مضى ف نُظِرَ إن [سَالَ صَلِيبْهُ]!*» وهو الوك أَنْزِلَء وإلأ فوجهان» ويقال: 
قَؤلان: 

أحدهما: لا يُنْرّل؛ لأن الصَّلْبَ سُميَ صَلْباً؛ لِسَيَلاَنِ صَلْبٍ المَضْلُوبٍِ» فيترك إلى 
أن يَخَصّلَ السّيّلآنُ. 


)١(‏ سقط في ز. . (۲) في ز: ولكن فيه تعذيب. 
(۳) في ز: ينزل. (4) سقط في ز. 
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وأظهرهما: نعم» ويكتفي بما حصل من النَّكالٍ. 

وإن جيف [التَّعَيْم]'' قبل الثلاثء» فهل يُنْرّلُ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم» وبه قال المَاسَرْجِسِيٌ وغيره ‏ وحَمَلُوا قول الشافعي ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُ - أنه يُصْلَبُ ثلاثء على ما إذا كان الَهُوَاءُ بارداًء أو مُعْتَدِلاً. 

وقالوا: إذا جَِئِفَ التَّعَيْدْ عند شِدَّةِ الحَرٌ يُْرَلُ قبل ثَمَامٍ الثلاث . 

والوجه الثاني لمن الأصل - وبه قال ابن أبي هُرَيْرَةٌ: أنه يُتْرَكُ حتى يَتَهَدأً ET‏ 
صَدِيدَةُ ولا ل ال والوجهان مُتَّفِمَانِ على أنه يُصْلَّبُ على حَسَبَة أو نحوها. . وفي 

جمع الجوامع؛ للرُوَيَانِيَ عن المَاسَرْجِسِيٌ : أنه المذهب» وأن القاضي ابن أبي هْرَيْرَةٌ 
قال : ُطْرَحُ على الأزض حتى يَسِيلَ صَدِيْدُه. 

قال الإمام : وذكر الصّيْدَلانِيُ أنه يرك حتى يَتَسَاقَطَ . 

وفي القَّلْبٍ منه شيء فإني لم أَرَهُ لغير لغير ¢ وَالتّسَاقْطُ يقع بعد سَيَلاَنٍ الصَّدِيدٍ مُه 
ا 

وإذا قلنا: ينتظر سيان" الصليب فلا ثبلي بإِنَْان إذ لا بد منه ولفظ صاحب 
«التهذيب» في حكاية وجه ابن أبي هريرة : أنه نرك حتى یسیل صَدِيدُهُ: إا أن يتاذ ٩‏ 
به الأحيّاء. وما ذكره الإِمَامُ أَقْوَبُ إلى سِيّاقي ذلك الوجه. 

فهذا أصَحٌ القولين» والطرق من تفريعه. 

والثاني : أنه صلب اوا خا ثم يقل - وبه قال أبو حَنِيفَة ؛ لأن الصَّلْبَ شرع“ 
عَقُوبَةَ لى قَيْقَامُ عليه وهو حَيٌ» ويُنْسَبُ هذا القَّوْلُ إلى رواية صاحب «التلخيص» 
وغيره . 


وفي «النهاية»: أن الشافعي - رَضِيَ الله عَنْهُ - كى هذا الْمَذْمَبَ عن بعض 
السلف حكايةٌ أَشْعَرَتْ يِازْتِضَاى فصار صائرون من الأصحاب إلى أنه قَوْلُ للشَّافِعِي - 
رَضِيَ الله عَنْهُ - والصحيح أنه حِكَايَةٌ مذهب الغيرء فيخرج ما" 55 ا 
بالقَوْلٍ الأول. 


وكيف يُقْتَلَ؟ إذا فرع على القول الثاني [مصيراً]”" إلى إِنْبَاتِ القولين فيه وجوه: 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: ويصل. 
(۳) في ز: الصلب. (5) في ز: يبدأ به الإمام . 
(0) في ز: ينتزع. (7) في ز: فيما 


0) في ز: قصيداً. 
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أحدها: أنه يرك بلا طَعَامء ولا شَرَاب إلى أن يَمُوتٌ . 

والثاني : ويُرْوَئُ عن أبي حَتَفَةَ: أنه يُطعَنُء وَيُجْرَحُ حتى يَمُوتَ. 

والثالث: أنه يُعْرَكُ مَصْلُوباً لاا ثم يُنْرَلُ [ويقتل” '“] وتبين في هذا السياق أن 
الصَّلَْبَ في القول الثاني » يراد به الصَّلَْبُ الذي لا يَمُوتٌ منه Ue‏ والخلاف 
المذكور في أنه يُنْزّلُ عن الحَشَّبَةٍ بعد ثلاث» أو يترك حتى يُتَهَرَى ؛ تفريعاً على القول 
الأول جار مع تفريعنا على أنه يُضْلَبُء ثم يُقْتَلء وقد ذكرنا ذلك في الجتائز 

ومن فروع القولين وقد سَبَقَ في الحَائٍِ نا إذا قلنا: إنه بقل أَوَلأَه ثم يصلب» 
وهو الصحيحء > فيسل بعد القَثْل» ويُكَفْنُء ويُصَلَى عليه ثم يصب مكقناً. 

وإن قلنا: إنه يُصْلَبُ ثم يقتل» > فإن قلنا: إنه ينزل كَيُعَسَلُ وَيُكَمَنُء ويُصَلّى عليه 
[ويدفن]؛, وإن قلنا: إنه يترك حتى يتهرأ فلا عُسْلَ ولا صلاةء ونقلنا هناك وَجهاً مُطلقاً 
أنه لا يُصَلّى على قاطع الطريق استِهَانَة به ولا يبعد أن يجري هذا الوَّجه فيما إذا افْتَصَرَ 
المُحَارِبُ على القتل . 

أما من لم يأخذ مَالآَء ولا قتل نفسا"» ولكنه كَثْرَ ج القاطعين وكان رذءاً 
لهم وأرعب الرُقْقَة فلا حَدَّ عليهم» ,كما لا عد في مطدمَاتٍ الا والزب . 

ولو أخذ [بعضهم]”” أقلّ من نَصّاب» فكذلك الحُكُمْ إذا شرطنا النّصَابَء ولا 
يكمل نِصَابُهُ بما أخذ غيره. 

ويم يُعَاقَبُ الرّدْه؟ فيه وجهان: 

أصحهما: أن الوِمَام يَعَرْرُهُ باجتهاده بالحبس أو اتيب أو ثر وجوه 
الَأديب» كما في سائر الجَرَائِم . 

والثاني : أنه يريه ويئفيه إلى حيث يَرَاهُ وليَخْثر جهة خف" بها أهل النَجَِدَةَ 
0 صَوْباً منعه من أن يَعْدِلُ عنه ويسير حَيْتُ 
شاء» وعلى هذا فهل يعزر في البَلدَ الي إليها ضَرْبٍ أو حبس أو غيرهماء أو يكتى 


بالئّفي؟ فيه وجهان واحتج من ذهب إلى أن الرَذءَ يُنْمُى بقوله تعالى: أو يُنْقَوْا مِنَّ 
الأزض) [المائدة: .]۳٣‏ 


والبّأس من أصحابه» ا منه» وإذا عين 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: الصلب. 
)٥(‏ سقط في ز. 0( في ز: والتعذيب. 


(۷) في ز: يخيف. (۸) في ز: غير. 
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وقال: جعل النّفْيَ عُقُوبَة مَقْصُودَةَ مع سائر العقوبات المذكورة. 


وأصحاب الوجه الأصَحٌ قالوا: معنى نُفهِمْ من الأرض أنهم إذا هَرَبُوا من حَبْسٍ 
الإمام يعوا سدوا يرق جمعهم “ وتبطل شَوَْكَتهُمء ومن ظَفَْنًا په نُقِيمُ عليه ما 
[تؤديه]”" جِتَاَئهُ من الحدٌ أو التعزير» ويُرْوَى هذا التنزيل عن ابن عَبّاسِ - رَضِيَ الله 


Ja 


نه . 


وهذا ما أشار إليه عدي اكات «وأما اللي فغير مقصود. . . إلى آخره» ثم 
ذكر الوجة الآخرء وهو أن النْفْيّ عَمَّو وة بَهَ مقصودةٌ «فيمن افر علي ا ا 
والمذهب الظاهرء هو أنه لا يَلْرَمُهُ إلا التعزيرء وقد قَدَّمَهُ من قَبْلء ول ا 
إلى الآخر لكان أَحْسَنَ وأؤلئ. 

وليعلم قوله «ولا يُقْطعُ فيما دون الصاب» ب «الواو». وقوله: «فلا يجب إلا 
التَعْزِيرُ» ب «الحاء». 

وقوله : «وإن جمع بين الْأَخَذٍ والقَثْلٍ لم يُقْطْعْ» بالواو؛ لما نُقِل عن أبي الطيّب بن 
سلمة. 

وقوله: «يُصَلَى عليه» ذ فى الموضعين بالحاء؛ لأن عنده لا يُصَلّى على قَاطِعْ 
الطريق وبالواؤ”" أيضاً؛ لوجه مثله في الجتائز. 

وقوله: «ثم يُصْلَبُ) بالحاء؛ N‏ تفلت ثم ق 6 وكلمة «يُصْلَبُ) بالواو؛ 
لما حكاه صاحب «التقريب» أنه إذا قَتَلّه وأخذ ناب فة ويُقْتَلُء ولا يُضْلَّبُ. 

وقوله: «وفيه وجه أنه يُصْلَبُ ثم يُقْتَلْ) المشهور منه القول لا الْوّجَهء ويجوز أن 
يعلم بالواو؛ لما نقله الإمام من القطع”“ بتقديم القَثْلِ على الصَّلْبٍ . 

وأن يعلم قوله: «بتركه جَائِعاًه بالواو؛ لما مَّرٌ وما ذكره في خلال“ الفصل من 


عسل قاطعٍ الطريق والصلاة عليه مك قد سَبَّقَ ذِكُرّهُ في الجنائزء مع زِيَادَاتِ ولو 
اكْتَمَى بما قَدَّمَهُ لكان جَائزاً . 


«فرع» 
إذا اجتمع عليه القََثْلُ والصَّلْبُ لو مات قبل أن يُقْتَلَ هل يجب صلبه؟ فيه 
وجهان: 
)0( في ز: جميعهم . () في ز: توادونه . 
(۳) في ز: وقالوا. (5) في ز: القتل. 
)2 في ز: خلاف. 
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0۸ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


أحدهما ‏ وبه قال العافي أبو الطيب - : نعم؟ لأن الَثْل والصَّلْبَ م مَشْرُوعَانِ 
حَذَاَّء وقد فات أحدهماء فيُسْتَوْفَى الآخر. 

والثاني - وبه قال الشيخ أبو حامد: لاء لأن الصَّلْبَ صِفَةٌ تابعةٌ للقتل» وقد سَقَطَ 
المَتْبُوعُء فيسقط النَّابِعُ» وهذا ما يُئْسَبُ إلى رِوَايَةٍ الحارث بن سرج القفال“ عن 
النص . والله أعلم . 

قال العَرَالِيُ : (الطْرَفٌ الثَالِتُ في ځکم هَذِهِ العُقُوبَة) وَلَهَا حُكْمَانَ: (أَحَدُهُمَا) أنه 
سقط أ سقط الب قَبْلَ الظفرء َم بده قَفِيهِ قَْلنٍ يَجْريَانٍ في جمِيع الْحُدُودِء 0 
ن کتوه وتم ذو نايا کر بن ایی إت عة تبث الا 
يُونَقّ به فم يَنْبَفِى أن يُعْتَبَرَ مَعَهُ أَلاسْتِبْرَاءُ ء وَصَلاحُ الْحَال ل ڀالْعَمَلٍ» والإْسْمَاطُ بمُْجَردِ ف 
تَبْتُ بَعِيدٌ َم نما بنط بالتَوْبَة الد دون ن الْقِضَاص ازم وَيَسْقْطْ قَطعْ الْيَدِ 0 
وَالرَجَلٍ جمِيعاً وَإِنْ أَخَلَ نِصَاياً . 
ال الرّافِعِيُ : مقصود الطرف”" مُدْرَجٌ في حُكْمَيْنِ : 
أحدهما: قد ذكرنا أن اطع الطريق إِذّا هَرَبَ يُتْبَعُ. ا 
أ تَعْزِيرِء فإن مات قبل القُذْرَةٍ عليه سَقَطَ عنه ما يَخْنَص بِقَطعٍ الطريق من 
الشربات: لرل ا «إلا اين تاوا مِن قبل أن قروا َيه تَأعلَمُوا أنْ الله َُورَ 
رَحِيم 4 [المائدة: [. 

وفي كتاب القاضي ابن كَجٌّ: أن أبا الحَسَن حَكَئ عن القديم قَوْلاً أنه لا يَسْقطَء 
نا على الخلافٍ في سقوط سائر الحُدُودٍ بالتوبة» والمذهب المشهور الأول. 

وإن تاب بعد القُذْرَةٍ عليه» ففي سقوط ما يَحْتَّص بقطع الطريق بِالتّوْبَةٍ طريقان: 

أحدهما: القَطِمٌّ بأنه لا يسقط. وهو الذي أَوْرَدَهُ أصحابنا العراقيون وغيرهم . 

والثاني : أن فيه قولين كالقَوْلَينٍ في سقوط خد الزَانني» والسارق» وشارب الخمر 
بالتوبة» وهذا ما حكاه الاي الزدياني عن الصَّيْدَلأَنِيُ وعليه جَرَى الوْمَامٌ »> وصاحب 
الكتاب» وسواء د ثبت ت الخلاف» أو لم يَنيْتْ يبت فالظاهر أنه للا يسقط [وبه 56 التق ر(“ 
في قوله تعالى: «ين قَبْلٍ أن تَْيرُوا عَلَيهِمْ4 [المائدة: [ré‏ فرق بين الحَالَتَيْنِ من 


کی 


)1١(‏ في أ: البقال. (۲) في أ: الفصل. 
(۳) في ز: خلاف. 
(4) سقط في ز. (5) في ز: التنفيذ. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۹ 


[نفسه]”" بالئوبَةء وأما قَبْلَ القُدْرَةٍ عليه فهو ممتنع“ عن طَاعَةٍ لاام وتوبته ی 
عن النَهْمَةَء قريب من الحقيقة . 


و التّوْبَةٌ في إسقاط حَد الرناء والسرقة» وشرب الخمر في حَقٌّ غير قالع 
الطريق» وفي حى قاطع الطريق قبل القُذرَةٍ عليه» وبعدها؟ فيه قولان» سبق ذكرهما مَرّةٌ . 
في جَنَايَةِ الزّنّاء والأصح على ما ذكره الإمام» وصاحب «التهذيب» وغيرهماء وَينْسَبٌ إلى 
الجديد» وبه قال أبو حنيفة : أنها لا ونر واحتج له بأن قوله - تعالى - في آية الرّنًا: 
لِنَاجَلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِانَةَ جَلْدَةٍ4 [النور: ۲] مطلق وكذا قوله ‏ عر وجل - في 
السرقة : ظفَاقْطعُوا أيْدِيَهُمًَا) [المائدة: ۳۸]. ولم يفرق بين ما قبل التَّوْبَةِ وبين ما بعدهاء 
[و]”"" أيضاً فإن الكَمَارَةَ لا تسقط بالتوبة» فكذلك الجَدُودٌ التي هي كَمَارَاتٌ . 

والثاني - ورَجحَه جْمَاعَةٌ من العراقيين أنها تو و ثْرُ في إِسْقَاطًِا ؛ لأنها حدود شال 
لله تعالى» َأَشْبَعَ د شبَهَتْ حدٌ قَالِع الطريق» ويَتَمَرَعٌ على ما ذكرناه فرعان: 

أحدهما: ما يسقط بالتَّوْبَةٍ في حَقّ قَاطِع الطريق قبل القَّدْرَةٍ عليه يسقط بنفس 
التَّوْبَةَء وأما بعد القَّدْرَةٍ عليه وفى حق الرَانِىء والسارق» وشارب الخمرء فقد حكى 
الإِمَامُ وجهين : 

أحدهما: أن الجَوَابَ كذلك» وَإِظَهَارٌ التوبة كاف" كإظهار الإسلام تحت ظِلآلٍ 
السيُوف. 

والثاني: أنه لا بد مَعَ النّوْبَةٍ من إضلاح العَمَلٍ ليظهر الصَّدْقٌ فيهاء وتحصل 
الثقة» ونّسَبٌ الإمَامُ هذا الوّجْهَ إلى القاضي الحُسَيْنَء والْأوّلَ إلى سائر الأصحاب» 
والذي أَوْرَدَهُ جَمَاعَةٌ من العراقيين» وتابعهم صاحب «التهذيب» والقاضي الرُويَانِيُ ما 
نسبه إلى القاضي الحسينء وتَّمَسكُوا له بظاهر القرآن» فإن الله - تعالى - قال في فطاع 
الطريق: «إلأ الْذِينَ تاوا ِن قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ4 [المائدة: ]٤‏ لم يَتَعَرّض إلا 
للتّوْبَة» وقال في الرّْنًا: لفَإِنْ تابا وأَصْلَحَا فَأَعْرضصُوا عَنْهُمَا» [النساء: 7] وفي السرقة : 


)١(‏ في ز: قصد. (۲) في ز: يتعذر. 
(۳) في ز: في. (4) في ز: ممنوع. 
(0) في ز: وقريته. () سقط في ز. 


(۷) في ز: كان. (۸) في ز: النفية. 


۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لنَمَنْ تاب مِن بَغدٍ لم وأضلح قن الله ينوب عَلَيه4 [المائدة: ] فاعتبر الأَضْحَاتُ 
مع التوبة [الإضلآح ]1 " ومن جهة الى بما سبق أن توبته قبل القذة لا َر بها 
احْتِمَالٌ الحَوْفٍ والتقيّةء وفي هذا المُنْتهّ كلامان 


أحدهما: ذكر الإمَامُ تَفْرِيعاً على اعتبار إضلاح العَمَلٍ [أن يُمْتَحَنَ]" سِرَاً وَعَلَناَ 
فإن بَذَا الصّلاحٌء أسقطنا الخد عنه» وإلاً حَكمْا [بانه لم يسقط] ورأى هذا مشكلاً؛ 
لأنه لا سَبِيلَ إلى حقيقتهء وإن خلى فكيف يتبع؛ حي و ايه ا 
الصّلاح في الآية على اعتباره في العَفْوِ والمغفرة» ويشبه أن يقال: في التفريع عليه 
أظهر الزن اما من إقامة الخد غل فإن ظَهّرَ اللا من بَعْدُ ا 
يخالف التَّوْبَةَ فذاك» وإن ظهر ما يخالفها أقمنا الحَدّ عليه. 


والثاني: حَكيْنَا في باب الزْنَا طريقين في مَوضع القولين» في سُقُوطٍ الحَدٌ بالتوبة : 

أحدهما: تخصيص القَوْلَيْنِ بما إذا تَابَ قبل الرّفْع ع إلى القاضي» فإن تاب بعد 
الرَفْع لم يَسْقْط بلا خلافٍ. 

والثاني : طَرْدُ القولين في الحَالَتَيْنِ وقد يرجع هذا الخلآفٌ إلى الخلآفٍ في أن 
التوبة بمجردها سقط الحدء أو يعتبر صَلحٌ العَمَلِ؟ إن اعتبرنا الصَّلآحَء فلا بد من 
مضي زّمَانِ يظهر به الصَّدْقُ والصلاح» ولا تكفي النُوٌَْ بعد الرّفع . 

الفرع الثاني : : إذا تاب قَاطِعٌّ الطريق قبل القّدْرَةٍ عليه فإن كان قد قتل سقط عنه 
انْحتَامُ الَثْلِ» وللولي أن يَقْنَصَء وله أن يعمو هذا هو الظاهرء وفيه كلامان: 


أحدهما: : أنه مبنيّ على أن عُقُوبَةَ قاطع الطريق لا تَتَمَخَضٌ حَدَاء بل يَتَعَلّنْ بها 
الْقِصَاص» وهو الأَظْهَرُ على ما سَيَأتِّي إن شاء الله تعالى. 


أما إذا مَحَضَنَامَا لس 


بالتوية ؛ ا يَسْقْطَانِ اليه ek‏ الله تعالى . 


وفي كتاب القاضي ابن كج أن أبا الحسين نَقَلَهُ قولاً عن القديم في حَقٌ القَذْفِ 
وإن كان قد قَتَلَء وَأحَدَ المَال» سقط الصَّلْبُّء وانْحِتَامُ القَثْلء وبقي القِصَاصُء وضمان 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: المسمى. 
(۳) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ١‏ 


المال» وفي القصاص ما ذكرناه. وإن كان قد أَحَدّ الْمَالَ سَقَطَ عنه قَطعُ الرّجْلٍء وأما 
َطْعْ اليد فقد َر وجهان في أنه هَل َد من حَوَاصٌ قطع الطريق؟ 

عن أبي إِسْحَاقٌ أنه ليس من حَوَاصهٍ؛ لتعلّقهِ بأخذ نِصَابٍ في السرقة . 

وعن أَبَوَيْ علي بن أبي هريرة والطبري - رحمهما الله أنه من خواصّهِ؛ لأن قطع 
اليد في المُحَارَبَةٍ جَزْءَ من الخد الوَاجب» والمُوجِبُ له خد المال مُجَاهَرَةٌ وقطع اليد 

في السّرِقَةٍ حَدٌ برأسه» والموعث له اد المال حفيّةٌ فقد احتلفت الموجبٌ وَالوَاجِبٌء 

فإن جَعَلْئَاهُ من حَوَاصٌ فطع الطريق» سَقَطء كقطع الرجل» وهو الأظهرء والجَرّابُ في 
«التهذيب» وفي الكتاب. ١‏ 

وإن لم نجعله من حَوَاصّدء ففيه الخلاف المذكورٌ في سائر الحدود. 

وقوله في الكتاب «يَسْقُط بِالتَّوْبَةٍ قبل الظفر يريد به ما يَخْتَص من العقوبة بِقَطع 
00 ويجوز إغلامة بالواو لما كَدَّمْتَاء وكذا إغلام قوله: (فقيه قولان» لما ذكرنا أن 
بَعْضْهُمْ قم م بأنه لا تسقط عُقُوبَةٌ قاطع الطريق بعد الظَمّرِ وقوله: «والصحيح أن من ظَهَرَ 
راء E E N E‏ 
مع اعتبار صَلاح الحَالٍ . 

وأوضحه بأن قوله: «ثْبْتُ» عند التّعَرْضِ لإقامة الحد لا يو 2 تق به» فيعتبر الاستبراء 
ليعلم صِدْقُهُ وصَلاح سَرِيرَتِه 2 ويمكن إغلامُ قوله: افينبغي أن يَُعْتَّيَرَ معه الاسْتِبرَاءٌ 
بالواو»» إِشَارَة إلى الوجه المكتفي بِإِظَهَارٍ التوبة. وليعلم قوله: «دون القِصّاص بالواو». 

وكذا لَفْظ : «قطع اليّد). 

ل ل 


من قبل أن القَطْحَ إنما باط بالنْضَابِء ولو قال: إذا أخذ المَالَ بدلاً عن قوله: «و! 
حل يَصَاباً» كان أَحْسَنّ [الْيَاما]2" . 


قال العَرَالِيُ : (الْحُكُمُ الاني) أَنّ القَغلَ حَقّ الله تََالَى خی َو عَمَا وَلِئْ الدّم فيل 
حَدَآء وَهَلْ يَْبْتُ حى الْقِصَاصٍ مَعَهُ؟ فيه قَؤلآنء فَإِنْ قُلْنا: يَنبْتُ لَمْ يُفْعَلُ ِمَنْ لَيِسَ 
بكفءء وَإِنْ مَاتَ بَقِيِتِ الدَيَةُ في ريه إن ل جما ل بواج وَلِلآخَرِينَ الذي 
وَإِنْ عْفِيٍ عَلَى مَالٍِ قُتِل حَدَاً وَل الدَيَهء فلو نَابَ قَبْلَ َبْلَ الظفَرِ لّمْ يَسْقْط الْقِصَاصٌُء وَإِنْ 
قُلْنا: إِنَّهُ حَدٌ مَخضٌ قلا مَدْخَلَ لِلدَيَةِ فيه وَلالِْكَفَارَةِ» وَلاَ يبْقَى قِصَاصٌ بَعْدَ الوبَةِ. 


)١(‏ سقط في ز. 


1 كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ال الرَافعِي : قَاطِعُ الطريق إذا قَتَلَ في فطع الطريق خطاء بان رمن إلى شَخْص»ء 
فأصاب غَيْرَهُ أو َكَل شِبْة عَمْدِء لم يلزمه المَئْلّه وتكون الدَيّةٌ على عَاقِلَتى وإن َل 


سو مر و 5 


عَمْدأَء فقد ص سَبَقَ أنه يَنْحَيِمُ تله . 


وه ما حال هذا القَمْلِ؟ فيه قولان اخْتَلَمُوا في التعبير © [عنهما]'' [فقالت]“ 
طَائِفَةٌ : وهو فو الأصَحُ» هذا القَثْل فيه معنى [القِصَاصٌ 1٤‏ [لأنه]”” فل في مُقَابَلَةِ قل 
وة معنن الخدذرد ءالأ لا“ يصح العفو عنه ويَعَعَلّنُ اسْتِيفَاؤُهُ بالسلطان» لا 
بالوَلِيّء وما [المُعَلْبُ من]"© [المعنين ۴ فيه قولان. 


وقال آخرون: هل يَتَمَحْضٌ [هذا]”" القتل حَقَاً لله - تعالى ‏ أو فيه حَقُ الآدمي 
أيضاً؟ فيه قولانء وهذا هو إيراد الكتابء وهو تَعْلِيبٌ حى الله تعالى» او 
لله - تعالى - لأنه لا يصح العَفْوُ عنهء وَيَتَعَلْقُ اسْتِيفَاؤُهُ بالإمام» ووجه رِعَايَة حَقّ الآدمي. 
وهو الأصَحٌ - أنه لو قَتَلَ في غير المُحَارَ بَةِ لثبت القَصاص للآدميء فيبعد أن يََطلَ]” ى 
حه بوقوع القَمْلِ في المُحَارَبَةِ. 

ولنا اختلاف قول في أنه إذا اجتمع حى الله - تعالى - وَحَقُ الآدمي تغلب حى 
[الآدمي أم]""'" لا؟ فكيف يَننَظِمْ هنا إِبِطَالّهُ بالكلية . 


ويقال [بناء على هذا القَؤْل: إن أَصْلَ القَنلِ في مُقَابَلَةِ القتل [والتحته]© 
حَقٌ الله تعالى» وِيَتَفَوْعٌ على الخلاف المذكور [صُوَر 0 إذا قَتَلَ قَاطِعْ الطريق 
من لا يُكافِئةُ کالأب يقل الابْنَ» والمسلم يفنل المي والحُرٌ العَبْدَء فإن لم يراع 
عن القِصَاص وحَق الآدمي قتلناه حَذَاء ولم تُبَالٍ بعدم الكَمَاءةٍء وإن رَاعَيْئَاةُ لم 
نقتله به» وأوجبنا الدَيَىَء أو القيمة. 


ولو قتل قاع الطريق عبد نفسه فعن ابن أبي هريرة والقَاضِي حسين تَخْرِيجَُ على 
الخلاف . وعن أبي إسحاق القَطعٌ بأنه لا يقتل» > كما أنه لا يُقْطَعْ إذا أَحَدّ مَالَ نفس" 
وهذا ما اختاره الصَّيْدَلانِيُ . 


)١(‏ في ز: التقييد. ٠‏ . (؟) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. ۰ )٤(‏ سقط في ز. 
(0) سقط في ز. (1) سقط في ز. 
(۷) سقط في ز. 3 (۸) سقط في ز. 
(9) سقط في ز. )٠١(‏ في : يحبط. 
)1١(‏ سقط في ز. ۰ (۱۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. )۱٤(‏ سقط في ز. 


. في ز: يعیینه‎ )١1( 1 في ز: يعني.‎ )1١6( 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۹۳ 


ومنها: لو مات قَاطِعُ الطريق» فإن رَاعَيْنَا معنى القَصَاص أخذنا الدَّيّةَ من التَركَةء 
وإلا لم نُوجِبْ في التَرِكَةٍ شَيئاً. ومتها: إذا قَتَلَ الوَاحِدُ في فطع الطريق جَمَاعَةَ فإن 
رَاعَيْنَا معنى [القِصَاصٍِ]”» يِل بواحد» وللباقين الدّيّةٌ وإن قَتَلَهُمْ على [الترتيب فل[ 
بالأول» ولو عفا وَلِىُ الأول لم يَسْقْط قاله في «التهذيب»» وإن لم راع معنى القِصَاصٍ 
يل بهم ولم تَجب الذَيَة. 

[ومنها : لو عفا]”" الولي على مال فإن رَاعَيْنَا معنى الصاو سَقَطَ القِصَاصٌء 
وَوَجَبَ الال وقتِل حَدَاً كمرتد» استوجب القِصّاص [وعْفِيَ عنه ]9 "» وإن لم تُرَاعِِ 


فالعَفُوٌ لَمْو ومنها: لو تا ب قبل [الظَمَرِ به لم" يَسْقْطٍ القِصَاصٌُ [3 افك م 
القصّاص » وط الخد: وإلا فلا شيء عليه وهذا قد مَرّ. 


ومنها: لو قتل القاتل [ يعني: قاطع الطريق ]© بِمكَقّلٍ أو قطع عُضوء فإن 
رَاعَيْئَا معنى الْقِصَاص [قتلناه]”*2 بمثل ما قََّه وإلا تل بالسَيِفِ كالمُرْتدُ . 

ومنها : لو قتله قال بير دن الإمام» فإن ايتا معنى القِصَاصٍ فعليه الي 
لورثته. ]ولا وين قِصَاصٌ؛ لأن قتله متحت »> وَيَجِيءٌ فيه وجه آخرء وإن لم 

عه" فليس عليه إلا التَعْزِيرُ لافَاته”"2 على الإمام . 

قال العَرَلِيُ : (فُرْوْعٌ» الأول الْجْرْحٌ السّارِي يُوْجِبُ قثلاً متَحَتّمأء وَلَوْ قَطَعَ عُضواً 
هَل َم قطعة؟ فيه لاه وجو ُفْرقُ في الَاِثِ بين ما عُهدَ حَدَاً كالقطع وَبَيِنَ مَالَمْ 
بَعْهَذْ كالجذع وَفَوْءِ الْعَينَء (الثَّانِي): : أنه يُوَالِي بَيْنَ قطع اليد والرّجَلِء وَمَّن أسْتحِقٌ 
سار القصاص وَبمِيئبالسُرقة قم القِصَاصُ وَيْمهَلَ حى ينيل كم بطع الهسر”*1" 
لِلسَرِقَةِ ولو أَسْتْحِقٌ ج ية بالْقِصَاص نم عع الطريق فلع بيه لِلِصَاصٍ تَقدِيما حن 
الذي وَقْطِعَ رجه مِن غير إِمْهَالِ لِآنّ المُوَالاةٌ مُسْتَحَقَةٌ ا ارا 

قال الرَافِعِيٰ : قاطع الطريق إذا جَرَّحَ جُزْحاً سَارِياً فقد قَتَلّه وقد بان حَُكَمَة 


- سقط في ز. (۲) سقط في ز.‎ )١( 
سقط في ز. (4) سقط في ز.‎ )۳( 
في ز: مات. () سقط في ز.‎ )٥( 
في ز: يعني. (۸) سقط في ز.‎ )۷( 
سقط في ز.‎ )٠١( ` سقط في ز.‎ )9( 
في ز: يرا.‎ )١1١( في ز: يتحتم.‎ )١١( 


(۳) في ز: لتفويته. )١5(‏ كذا في الأصل» والصواب «اليمنى» للسياق. 


٤‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


جَرَحَ ججرْحاً واقفاً [» نظر إن]“ كان فيما لا قَصَاص فيه كَالجَائِفَةِء فلا يقابل" بمثله 
0 والواجب فيه المَالُء فلا يدخل التحتم فيه كَبَذْلٍ 
النفس”" الواجب بالمَثّلٍ الخَطأء وإن كان يَجِبُ فيه القِصَاصٌ كَقَطْع اليد أو الرّجْلِء 
00 

وعند أبي حَنِيفَةَ : لا يقتص منه» ويلك بالطوف”*“ ملك الال وعنه: لا 
يضمن قَاطِمٌ الطريق إذا أَنْلَفَ المَالَ ويكتفي بحدوء كما لا يجتمع القَطْعَ والعُرم على 
السارتي واج الأضْحَابُ بان كاطع الطريق متعد لاط شُبْهَة” له في طرف الرُفْقَةٍ ولا في 
مالهم» قَلَزِمَهُ ضَمَائْهاء وهل يَتَحَتَّمُ القِصَاصٌ ذ في الجرَاحة'؟ فيه قولان : 

أحدهما: نعم كما يَتَحَنّمُ القَثْلُ [عند لقثي" . 

وأصحهما: المَنُْ؛ لأن النَّحَثُّم تَعْلِيظٌ لحق الله - تعالى ‏ فَيَخْتَصٌ بِالنَفْسِ 
كالكَمَارَةِ. وعن أبي منصور [بن مَهْرَانَ]!* أن القَرْقَ بين الس والطَرَفٍ أن الغالب أن 
كاطع الطريق يَقْصِدُ المَالَ أو الَف لِعَدَارَةِ اشتدت بين قوم وقوم فَشْرِعَت0*) في كل 
واحد منهما عُقُوبَةٌ مُتَحَتّمَةٌ وأما الجرّاحاتٌ» فإنها لا تُقْصَدُ بقَطع الطريق في الغالب؛ 
فلم يُشْرَعْ فيهاء النّحَتُمُ» وبقي الوّاجِبٌ فيها على أصل التخيير» وهذان القولان أَطَلَقَهُمَا 
مُطْلِقُونَ في كل عُضْوء > يجري فيه القصاص . 

ونيم عن ليلع ا في القع الذي يد شرع خداء وهو قَطعٌ اليَدَيْنِ والرجلين» 
حضوا ''' القولين بما لا يُشْرَعٌ حداً كَجَدْعَ ال ولاك وَفَوْءِ العَيْنِء ويخرج من 
ا الك ابي تال لي 


ويجوز أن يُعْلَّمّ قوله في الكتاب اثَلانَةٌ تة وجوه بالواو لِقَطع مَنْ فُطّحَ في اليدين 
e‏ ا e‏ 1 ت لطبي 
RE as‏ 0 
ا فإن قلنا: الجِرَاحَةٌ لا َتَحَتّمُ فالحُكُمْ كما لو قَطمّ في غير 


(0١)‏ سقط في ز. () في ز: يقتل. 


(۳) في ز: النصف. (5) في ز: بالطرق. 
(o)‏ في ز: منعه لا سمة. (1) في ز: الخداجة . 
(۷) سقط في ز. (۸) سقط في ز. 

(9) في ز: شرعت. )۱١(‏ في أ: وخصص. 


)١١(‏ سقط في زء 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 10 


الْمُسَارَيَة» ثم قتله في المُحَارَبَةِ» وسيأتي ذلك في القَْع الذي يلي هذا القع . 

وإن قلنا: : يَتَحَمْ) فيقطع ثم يقتل» ولو قُطْحَ يَدَ إنسان في المُحَارَبٍَء واد 
الالء نظر إن قطع يَمِيئَهُ فإن قلنا: [لا]''' يتتحتمء وعَفًا خد ية اليَدِء وقطعنا يَمِينَ 
المَحَارِبِ وَرِجلَهُ اليسرى حَدَاٌ وإن لم يَعْفَ أو قلنا بالتحتم قُطِعَتْ يمينه بالقِصّاص» 
وتقطع رِجْلُهُ حَدَأَء كما لو قطع الطريق ولا يَمِين له. 

وإن قطع يساره فإن قلنا: لا يتحتم» وعَمّاء أخذ الدّية» وقطعت يده اليمنى» 
وَرِجْلَهُ اليْسْرَى» وإن لم يَعْفٌ أو قلنا بالتحتم قُطِعَتْ يسارهء ويؤخر ْم اليمين والرجل 
اليُْْرَى إلى انْدِمَالٍ اليَسَارٍ ولا نوالي بين عُمُوبتيْنِ . 

وقوله: «والثاني أنه يوالي» ة في الفَرْعَ الثاني إلى آخر المَرْعَ» يوالي على قاطع 
الطريق بين فع اليد والرجل. فإن قَطعَهُمَا جميعاً عُقَويَُ واحدة كالجلدات”"' في الخد 
الواحد» وإن كان مَفْطوعَ اليمين› قُطِعَتْ رِجْلَهُ اليسرى» ولا تجعل اليد اليُسْرَى يَدَلِاً 

عن اليمنى كالسَّارِقٍ [فإن] كانت يَدهُ نَاقِصَةٌ د بإصبع ٩‏ تُفْطعٌ يَدْهُ النّاقِصَةُ ولا تُفْطْمْ 

رجله» ويكتفي بما بقي من مَحَل الحَدٌ وإن كان مَفْقُودٌ د اليّدِ اليمنى» والرّجْلٍ اليبسرى» 
فحينئذ تقح يده اليسرى»› ورِجْلَهُ اليمنى . 

ولو قطع يَسَارَ إنسان e‏ يَسَارْهُ قصاصاًء وسرق تُقْطعٌ يَسَارُهُ قصاصا 
ويُمْهَل إلى الاندمال» ثم تُقْطمٌ ب يمينه عن السرقَة» ولا يوالي بينهماء فإنهما عُقُوبَتَانٍ 
مختلفتان» وَيُقَدْمْ القَصَاص ؛ لأنه خی آدَمِيٌ ‏ والعقوبة التي هي حى الآدمي آكد من 
العُقُوبَةٍ التي هي حى الله - تعالى - لأنها تسقط بما لا تفط به عقوبة الآدميين» فقدم 
الآكد وكذلك فَارَقَتٍِ العْقُوبَاتٌ الحُقُوقَ المالية» حيث تَرَددَتَ الأهوَالَ في أنه يمَدمُ خی 
الله - تعالى ‏ أو حَقٌ الآدمي» أو يستويان؛ لأنهما استيا في البَأَكْدِ وَعَدَم السقوط 
بالشبهات7*) وتعارض فيهما حاجة الآدمي» والتَّأكْد بالإضافة إلى الله تعالى - ومصرفه 
الآَدَمِيَ أيضاًء ردد د القَولُ فيها . هكذا ذكر الفرق الوِمَام وغيره. 

ولو وجب فطع اليد اليمنى» والرجل جل اليْسْرَى بقطع الطريق» وقطع اليد اليسرى 
بالقَصاص» فكذلك يُقَدٌ م قَطعْ اليسرى قصّاصاًء ثم تُمْهَلُ إلى الاندمال» ثم يقطع 
العضوان”” لِقَطع الطريق. 

ولو قَطمّ يَمِينَ إِنْسَانِء واستحقَّتُ يَمِيئْهُ قصَاصاًء وقطع الطريق فإن عَمَا مُسْتَحِقُ 
)۱( سقط في ز. 


)۲( في ز: كالحدان. (۳) في ز: صنع . 
(5:) في ز: فالشهار. (0) في ز: العضو. 


ا كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ٠‏ 


القِصَاصء قُطِعَتْ يَمِينْهُه ورجله اليسرى حَدَأء وإلا فَيْقَدُمُ القِصَاصُء وتقطع الرّجْلُ 
اليسرى عن الحَدَّء وتقطع بعد القِصَّاصٍ عن اليمين في الحالء أو تُمْهَل إلى 
الاندمال؟ فيه وجهان: 

أصحهما ‏ وهو المَذْكُورُ في الكتاب: أنها تُقْطعٌ بلا إِمْهَالٍ؛ لأن المُوَالآة بين 
العُضْوَيْنَ مستحقة لولا الْقِصَاصُء وما يخاف من المُوَالَةٍ لا يختلف بين أن يكون قَطْمٌ 
اليمين عن الحد أيضاًء أو عن القِصّاص . 


والثاني : يُمْهَلْ إلى الانتقال؛ لأن الین إذا لم تُقْطغ حَذَاء فالمستحق عن جهة 
الحَدّء قطع الرجل لا غيرء فَأَشْبَهَ ما إذا اس تح لطر فال 110 ا 

وإن اسْتَحَقَّتْ يد ه اليمنى » والرجل اليسرى بالقصّاص» وقطع الطريق» نظر إن 
عفا المُسْتَحِقُ عن القصاص» قُطِعَ العُضْوَانِ عن الحدء وإن اقتصّ”" فيهما سمط الحد 
قرا م الذي تَعَلقَ په 0 ا المال اھا 3 
0 وقطع الطريق أيضاً.. 

وإن قلنا بِالنّحَتُم قطعناهما قَصَاصاً» وسقط الحَدٌّ. كذلك ذكر الشيخ أبو حَامِدِء 
واين الصَبّاغ وغيرهماء ' وسووا بين أن يقطع العضوان*“ قبل أذ الما أو بعده. 

وقال الشيخ أبو [إِسْحَاقَ]”” الشيرازي : إن قلنا بِالتّحَتُم فإن تَقَدُمَ أَحَدالمال» 
واقتص في العَْضْوَيْنِ مقط الخد . وإن تقدم قَطِعٌ العُضْوَيْنِ تم أخذ المالء فلا يسقط 
بالقِصَاصٍ حَدُ مَطع الطريق» بل تُقْطَعُ ده اليسرىء ورِجْلَهُ اليمنى؛ ارا والريل 
اليسرى مُسْتَحِمَانٍ بالقصّاص»ء وكأنه قطع الطريق» ولیس له يَمِينْ ولا رجل يُسْرَى .. 

ولو قَطعٌ الرجل اليسرى» واليّدَ اليمنى من إِنْسَانِء ولزمه القصَاصٌ ا وقطع 
الطريق بما يوجب قَطعٌ اليد اليمين» وَالرّجْلٍ اليسرىء فإن عَمَا م مُسْتَحِقُ القِصَاص»ء 
قطعت كه الى ورِجْله اليسرى حَدٌَ وإلا اقتص منه» ثم أنهلَ 0 الانْدِمَالِ 

ثم يقام عليه الخد وإن قَطعَّ اليد اليمنى» والرجل اليسرى في قَطِعِ الطريق أيضاًء فإن 

تلخر يان لماي اعبات وال وَعَفَا مُسْتَحِقٌ القصاص»› َقِيمَ عليه الخد وإن طلب 
القِصَاصٌ وقلنا ا ا كما لو قَطّحَ اليد اليسرى» والرجل اليمنى لا 


في فطع الطريق. و قد بان 
)١(‏ في ز: الأبد قال. (۲) في ز: طرفان من. 
(۳) في ز: اقتصر. )٤(‏ في ز: العضو قتلاً. 


(0) في ز: إسحاق. (5) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ينض 


قال الغَرَالِيُ : (الثَالِتُ): إِذَا أَجْتَمَعَتْ عُقُوبَاتٌ لِلآدَِئِينَ كَحَدٌ القذْفٍ والقطع والقغلٍ 


وَطَلَبُواجميعاً جلِدَ م فع ثم يل وك ان منتحق اتل خاي تم ئز إلى القع بف 
AS EEE‏ وان حر مُسْتَحِقُ الطَرَفٍ حَقَّهُ أستؤْنى الجَلْد وَتَعَذَّرَ 
القَمل إِذْ فيه تَفويت القطع كَمَلى م: نتج القفل الصبر أا إلى أن بذ م مسح الطرّفٍ. 
قَالَ الرَافِعِي : إذا لمجت حك تمعن رات الآدميين ؛ كَحَدٌ القذف» والقطع 
قَصاصاً [والقتل قصاصاً]”'' نظر [إن حَصَرَ"“ المستحقّون» وطَلَبُوا تَوْفِيَةَ حقوقهم 
ميا و لد ا ثم قتل» ويُبَادَرُ إلى القَئْلِ بعد القطعء ولا يُبَائَرُ إلى القطع بعد 
الجَنْدٍ إن كان م مُسْتَحِقٌ القَعْلِ غائباً؛ لأنه قد يهلك بِالمُوَالآةٍ» فيفوت قِصّاص النْفْسء 
وتذهب النْمْسَ را وإن كان حاضراً وقال: لا تُوَحدوا القَطمّ لي فإني أيَادِرُ إلى الَلٍ 
بعد القطع. فقيه وجهان : 
أحدهما: أنه يُيّادر إليه؛ لأن التَأَجِيدَ كان لحقه"» وقد رَضِيَ بالتقديم . 
وأظهرهما: المنع؛ حَوْفاً من أن تَهْلِكَ النفس بالمُوَالاةٍ. 
ورأى الإمام تَخْصِيصٌَ الوجهين بما إذا خيفت مَوْنَهُ ِالمُوَالاةٍ بحيث يَتَعَلَُ ر قصاص 
النفس لانتّهائه إلى حَرَكَة اذبو ورأى أن يقطع بماد إذا أمكن اسْتِيفَاءُ القِضَاص 
عد الك رإاناء تمتو E‏ فإن أخْرر ب الم ل اران ريه 
قطع » وإ ا مشق الطرق ين جلد ري مستحق مُسْتَحِقٌ الطرف» فعلى 
حو مستحق اللي الطب إلى أن نكزفي نين الطرف خث 
قال في «الوسيط»: و نتج الس من القشر» وقيل لمستحق الطرف: 
بادر» وإلا صاع حَقكَ لفوات مَحِلَِ: e‏ ولو بَادَرَ مستحق النفس» وَقَتَلَهُ 
كان مُسْتَوْفِياً لِحَقَّه ويرجع مُسْتَجِقٌ الطرف إلى الدية . 
واعلم أن تَقْدٍ دِيم القع على القَثْلٍِ إذا حضر المُسْتَحِقَّانٍ قد سبق ذِكْرُهُ في الكتاب 
في الطَرَفٍ الثاني في حم القِصَاصٍ ص الواجب. ورَوَيْنَا هناك عن مَالِكِ أنه يكتفي بالقتل 
عن القع . 
e‏ قَوْلَهُ هاهنا : «ثم قطع» بالميم. 
ولو أخر مُسْتَحِقُ عجن الج حَقةء فقياس ما سبق أن يضر الأَخَران» وإذا اجتمع على 
واحد حَدُودُ قَلْفٍ لا فَيُحَدُ لكل واحد منهم حَذدَاء ولا يوالي بينهاء > بل إذا حد 


)0( سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
زرف في ز: بحقه . 


۲۹۸ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


لوَاجِدٍ أنه حتى بير ' جاده ثم يد للآخر. هكذا أَوْرَدَهُ صاحب «التهذيب» وغیره»› 
ا ا 
الْحُْدُودٍ وذكروا تَفْريعاً على الأول وَجْهَيْنِ في أنه لو وَجَبَ على العَبْدٍ خان [لقذف]“ 
شخصين» هل يوالي بينهما؟ 

أصحهما: عند صاحب «التهذيب» المَنْعٌ ؛ لأنهما حَدَانٍ. 

والثاني : يوالي ؛ لأنهما جميعاً كَحَدُ ام على الجرّ. وقال الرُوَيانِيُ: هذا أَقْرَبُ 
إلى المَذْمَب وأما ترئيب دود القَذْفٍِء ينبني أن يقال : إن حم ار 
الأول فالأول» وإن قَذْفْهُمْ بكلمة واحدة وقلنا بتَعَددٍ الحدء» وهو الأصح فُيفْرَعٌ بينهم 


قال العَرَالِىُ : (الرًابعٌ): إِذًا امع حُدُود لِلّهِ تعَالى كَحَدٌ الشزب وَالقَذْفٍ وَالرّنَا 
وَقْطع السَرِقَةٍ وَالقَثْلٍ فَآلبدَايَة ةُ بالآححفٌ ؛ م يُمْهَلٌ إلى َلانِدِمَالٍ وَإِذَا لم ي يَبْقَ إلا المَثل فلا 
إِمْهَالَ وَل َجَْمَعَ خد القَذْفٍ وَحَدٌ الشزب قُدُءَ خد القَلْفٍ أنه حن الآدَمِئْ » وَعَلَى وَجْهِ 
يُقَدُمُ خد الشزب لاه أَحَفْ. وَمَنْ ئى وُو بِكُرٌ كُمَ زَنَى وَهُوَ نَيْبٌ أَنْدَرَجَ جَلَدَهُ هُ عَلَى 
الأصح تَحْتَ الرّجم . 

قَالَ الرَافِعِيٰ : فيه مسألتان : 

إحداهما : إذا اجتمع على وَاحِدٍ حُدُود لله - تعالى دان شرب“ وَڙئاء وهو بِكرٌ 
وسرق» ولزمه القَغلٌ بالرَدٌةٍ فيقدم الأَحَفٌ فالأحَفٌ» ويجب رِعَايَهُ هذا الترتيب» 
والإمْهّال؛ سما في إقامة الجمِيع ؛ OE ee‏ _فيقام [به] ثم يُمْهَلُ حتى 
ا ثم يجْلَدٌ للزناء ويُمْهَل ثم يُقْطمُ فإذا لم يَبْقَ إلا القَمْل قُتِلَء ولم يؤخر. 

وفيما علق عن أبي بكر الطوسِيّ وجه أنه إذا كان في العُقُوبَاتٍ [قتل]“ يوالي 
بينهاء بلا إِمْهَالِء والمذهب المشهور الأَوّلُ. وإن اجتمع تيا حل المَالٍِ في المُحَارَبَةٍ 
تطعت ينه ورجله بعد جل الزثاء وهل يوالي بين قَطع | لي والرْجل» أو يؤخر قطع 
الرجل إلى أن يَنْدَمِلَ قطع اليد؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا؛ لأن اليد مَفْطُوعَةٌ عن السَّرقَةِ» والرجل عن المُحَارَبَةِء ولا مُوَالآة 


بين الحَديْنٍ . 
)١(‏ في ز: يبدأ. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: سرق. (5) في ز: يبدأ. 


(5) في ز: هل. (5) في ز: جد. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۲۹ 


وأصحهما - وهو المنصوص: نعمء كما لو لم يُوجَدْ إلا المُحَارَبَةُ والقَطْعَانٍ قد 
جعلا عن المحَارَبَة إذرَاجاً لِقَطع السرقة في قطع المُحَارَبَق وقد نقول هذا عن السرقَةء 
وهذا عن المخارَبةء لكن الَعْضْوينٍ مَقْطوعَانِء لو لم يوجد إلا المُحَارَيَةٌ فزيادة ا 
لا تمنع من المُوَالاةٍ. 

ا قونات اله - تعالى - وللآدمِيِينَ»؛ كما إا نَم حد القَذْفٍ إلى هذه 
العقوبات› كَحَدٌ القذف ف يقَدمٌ على حَدٌ الزنا. نص عليه» E‏ لَه م؟ فعن 
أبي إِسْحَاقَ في جماعة أنه إنما يُقَدّمُ ؛ ؛ لأنه حى الآدمي. وحقوق الآدميين ل مَبْيْيْةَ على 
المضايقة يق وهذا اصح عند الأئِمَة. 

وقال ابن أبي هريرة: إنمايُمَدَمُ؛ TS PEN‏ وفيما يقدم في حَدٌ القذف 
[والشرب]'“ وجهان اء على المعنيين إن قلنا [ إن التقدي يم]”" هناك ؛ ك؛ لأنه حى الآدمي» 
فيقدم حَدٌ القَذْفِ وإن قلنا: لأنه أَحَفٌ ف تر ويجريان في ا الزنا» 
وقطع الطَرّفٍ قِصَاصاًٌ وَالإِْهَالٌ بعد كل عُقُوبَة إلى الانْدِمَالٍ على ما ذكرنا ولو كان 
القَثْل الوّاجبٌ يَدَلَ قتل الردة الل قصاصاً. فالقول في الترتيب» والإمْهَالٍ كذلك» 
وإذا اجتمع الرجم للزنا» والمَثْل قِصَاصاًء ففي كتاب القاضي ابن کج حِكَايةُ وجهين . 

أحدهما: أنه يُقْتَلُ رَجْماً بإذن الوَلِي ادى الحَمّانِ . 

وأصحهما: أنه يسلم إلى الوَلِيٌ ليقتله قِصّاصاً . 

ولو کان القن الواجب في المُحَارَبَةٍ؛ فهل يجب التَمْرِيقُ بين الحُدُودٍ المُقَامَةِ قبل 
المَنّل؟ فيه وجهان : 

أحدهما ‏ ويُنْسَبُ إلى أني إِسْحَاقٌ -: أنه 3 يجب ؛ لأنه مک محم القتل والإهلاك, 
فلا معنى للإمهال”2», > بخلاف قتل اردق فإنه يُعَوَقُمُ عَوْدُهُ إلى لا ويخالف القتل 
قِصَاصاً فإنه توفع العَمْوٌ. 

وأصحهما: أنه يجب؛ لأنه قد يَمُوتٌ بِالمُوَالآَةِ» فتفوت سَائِرُ الحُدُودٍء فإذا 
اجتمع فل المُحَارَبَةِ مع شل قِصَاص لا في المُحَارَبَقٍّ نظر في الأسيق فإن كان لقال 
في المحَارَبَةَ ا 8 حَذَا اتدل للقتل الآخر إلى الذَيّق وإن كان المَنل الآخر سَبَقَ 

تخير الول فيه فإن عَقَا عنه» قُتِلَ وصّلِبٌ لِلْمُحَارَبَة وإن اسَْوَئَى القصاص فَيُعْدَلُ لفل 
المحَارَبَةِ إلى الدية. وهل يصلب؟. 


)0غ( سقط في ز. () في ز: القديم . 
(۳) في أ: جلد. )٤(‏ في ز: للإهمال. 
)0( في ز: منع. 


۷۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


فيه الخلاف المذكور فيما إذا مَاتَ المُحَاربُ قبل أن يُقْتَلَّه ولو سَرَقَء ثم قتل في 
المحَارَبَة» > فيقطع للسْرِقةٍ ويقتل للمخارَبةء أو يقتصر على القتل والصَّلْبِء ويدرج حَدٌ 
السرقة فى حََدٌ المُحَارَيَةِ؟ 

حكى صاحب «الشَّامل» فيه وجهين . 


وعند أبي حَنِيفَة : إن لم يكن في العْقُوبَاتٍ كَثل» > [فيبدأ]”'' بِحَدٌ القذف. ثم يخير 
في الابتداء بِحَدٌ الزناء والابتداء بالقَطع » ؛ ثم ُد للشرب» وإن کان معها قتل» 2 
وسقطت سَائِرُ الحدود إلا خد القذف) فَيُحَدٌ للقذف» ثم يفنل . ويجوز أن يُعْلَم لمذهبه 
قوله في الكتاب” فة بالحاء : 

المسألة الثانية : من رئا وهو يكر مارا خد لياعذا ورادا وكذا لو شرق اد 
شرب] مِرَاراً وكيف يُقَدْرُ أتجب حُدُودٌ ثم تسقط› وتعُود إلى واحد» ولا يجب إلا 


وَاحِدٌ وتجعل”" الزنيات كالحركات في الرَنْية الواحدة؟ ذكروا فيه احتمالين”” » 
ويدوا الثاني بأن مَهْرَ المِثْلٍ في مُقَابة جميع الرَطاتِ المبنيات”'2 على شُبْهَةِ وَاجِدَةَ 


فالحد أُوْلَى بذلك. 
)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: الكفار. 
(۳) في ز: ويجب الدينار كالجراحات. (5) في ز: الرتبة. 


)٥(‏ قال في الخادم: لم يرجح منهما شيئاء والظاهر أن قياس قول من أوجب ههنا حدوداً أن يقول في 
من أحدث مرات أن يجب عليه وضوءات وتداخلت وقد يسأل عن فائدة الخلاف في ذلك ويمكن 
تصوره بصور: 
أحدها: لو قال إن حددت عن الزنية الفلانية فزوجتي طالق فحد وذلك نظير ما لو اجتمع على 
المرأة غسل جنابة لم تطلق. 
الثانية : لو قال للإمام زنيت يوم الجمعة فحده ثم قال: وكنت زنيت قبله أيضاً إن قلنا الواجب حد 
واحد يكفي» وإن قلنا حدود فينبغي أن يحد أيضاً لأن الحد لم يوقعه الإمام إلا على المرة الأخيرة 
ولقصد الجلد أثر في حسبانه لو ضربه ظلماً ثم بان أن زنا لم يسقط الحد. انتهى ما أردته منه وفي 
حرمه بأنه لو ضربه أي الإمام أو نائبه ظلماً ثم بان أنه زنا لم يسقط الحد. هو المنقول عن 
المتولي عن القاضي الحسين خلافاً لشيخه القفال. 
قال في القوت آخر باب حد الزنا ما نصه: فرع قال القاضي الحسين لا بد في إقامة الحدود من 
النية حتى لو ضربه لمصادرة أو لمعنى آخر وعليه حدود لا يحسب عنهاء وفي فتاوى شيخه 
القفال أنه لا يحتاج الإمام في إقامة الحدود إلى النية حتى لو حده بنية الشرب فظهر أن حده الزنا 
فيجوز أي أن يكمل حد الزنا. قال: لأنه لو أخطأ يده اليمنى إلى اليسرى في السرقة أجزأ. 
قال: وعلى هذا لو أن الإمام جلد رجلاً مائة ظلماً فبان أنه عليه حد الزنا سقط عنه حد الزنا كما 
لو قتل رجلا فبان أنه قاتل أبيه . انتهى . 

(7) في أ: المبنية. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۷1 

ولو زنَا أو شَرِبَء فأقيم عليه الخد ثم زنا أو شرب 7[ أ أقيم عليه [حد 
آخرا ۽ فإن لم يبرا" بد من الأول نهل حتئ يبرا ““» ولو أقيم عليه بَعْضُ الحَدّ 
ثم ارتكب [الْجَرِيمَة]””' ثانياً» دخل الباقي في الخد الثاني» وإذا را فَجُلِدَه ثم زنا قبل 
الريب جلد ثانياٌء وكْمَاهُ د تَعْرِيبُ واحد» ولو جلد خمسین› فرَّنَا ثانياً جلد مائةء 
وَعُْدبَ ودخل في الماثة اة الباقية 


کو مسر يزه ل ونال ی ر ٠‏ فهل يكتفي 
بالرجم ويدخل الجَلْدُ فيه» أو يجمه بينهما؟ فيه وجهان: 

وجه الآوّل : أنها عُقُوبَةٌ جَرِيمَةٍ 3 وَاحِدَةٍ فأشبه ما إذا كان بكرا عند الزُنيئَيْنِ وهذا 
أصَحّ عند الإمام» وصاحب الكتاب. 

ووجه الثاني : أنهما عُقُويَنَانِ مختلفتان» فلا تَدْخْلُ إحداهما في الأخرئ ؛ كَحَد 
الشرْب» وقطع السَّرِقَةَ وهذا ضح عند صاحب ي وغيره؛ وعلى هذا فيجلد 
مادء عرب عاماء ثم يُرْجَمُ أو يجلد [ويرجم]”” ويكتفي بالرّجم عن التغريب؟ فيه 
وجهان: أظهرهما : الثاني . ولو زَنَا العَبْد» وعَتِقٌ قبل إِقَامَةٍ الخد عليه فَرَنًّا ثانياًء فإن 
كان بكرا فيجلد مائة» وَيَعَرَتٌ عاماً ويدخل في حَحَدٌ الوَوّلة), فإن كان مُخصناً 


فيجلد خمسين» ثم يرجم . هكذا أطلق ذ فى «التهذيب»» ويشبه أن يكون على الخلآفٍ 
المذكور فيما إِذًَا زَنَاء وهو بكرٌ وغو 

ولوازنا الذْمَيُ المُخْصَنٌُ » > ثم نقض العَهْدَء واسترق» [فزنا ثانيً]”"2 ففي دُحُولٍ 
الجَلْدِ في الرجم الوجهان المذكورانء فيما إذا زنا [وهو بكر ثم زنا) '“ وهو تَيب . 

قال في «التهذيب»: | لأضّحُ المَلمّء فيتجلد آولا سين له بعد الاسْتِرْقَاقِء ثم 
يرجم . وإن قلنا: إن العَبْدَ يُعَرْبُ فيكتفي بالرّجم عن التغريب» أو يغرب» ثم يُرْجَمُ . 
فيه الخلافُ الذي سَبَّقَ [والله أعلم]. 1 

قال العَرَاِيُ : (الحَامِسٌ) أن قُطْعَ الطريق ينبت بشَهَادَةٍ رَجْلَين وَلَو مِنَ الرفْقَةٍ إِدَا لَم 
يُضِيفُوا فِي الشّهَادَة الجتايَةَ إلى شيهم أن يَُونُوا: خد مال رَكَقَائنَا وَمَالِنَا. 


)1١(‏ سقط في ز. (۲) فى ز: الحد ثانياً. 
(۳) في ز: يبدأ. (4) في ؤ: يبدأ. 
)0( سقط في ز. (5) في ز: أحصر. 
زف4ق في ز: الجمع . (۸) سقط في ز. 
(9) في ز: القذف. )٠١(‏ سقط في ز. 


يفف كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


۷۲ ا ا 

َال الرَافِعِيٰ: قُطِمُ الطريق يبت بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِء ولا يثبت بشهادة رَجُل وامرأتين» 
ولا بد في الشَّهَادَةٍ من التفصيل وک قاطع الطريق» ومن قتله أو أَحَدّ ال :وتقامق 
صُرَدُهُ بما مر“ في الشهادة على السّرقة» ولو شهد انْنَانٍ من الرُفْقَةَ نظر إن لم يَتَعَرْضًا 
[لِقَضْدِ]!" المشهور عليه نفساً ومالاً قبلت شَهَادَتهُمَاه وليس على القاضي أن يَبْحَتٌ عن 
حالهما أَّهُمَا من الدُفْقَةِ أم لا؟ فإن بحت فلهما ألا يجيبا؟, وأن يقيما على الشَّهَادَة 
وإن قالا: قطع هذاء أو هؤلاء علينا الطّريق فأخذوا مَالَنَاء وَمَالَ رُقَقَائِنَا لم تقبل شهادتهما 
[في حق أنفسهما ولا في حق غيرهما] وهذا هو المشهور المذكور في الكتاب . 

وفي شرح القاضي ابن كج أن أبا الحْسَيْنِ حكى عن بض الأَصْحَابٍ أن في 
تبُولها في حى غيرهما قولين كالقَوْلَيْنِ فيمن شَّهِدَ لنفسه وشَرِيكهِ ترد شهادته لنفسه» وفي 
الشريك قولان» وكذا لو قَالَ المّاهدان [: إن]”' فلاناً كَذَفَ أَمّنَا فُلائّةء لا تقبل 
شَهَادَهُمَا في حَنٌ الأ وفي الأجنبية قولان» وثَرقُوا على ظاهر المَذْعَبٍ بأنهما بِالشْهَادة 
على قَطع الطرنى ال أن العَدَاوَةَ بينهما وبين من شَّهِدَ عليه بشَهْرٍ السّلاح عليهماء 
ومَضْدِه تَْسَهُمَا ومَالَهُمَا وشهادة اعدو على العَدُوْ مَرْدُودَةٌ على الإطلاق . وفي صُوَرَنّي 
القولين شهادته في حَقٌ نفسه» وفي حَق الام مَرْدُودَةٌ لِلتُهْمَةِ ولم تُوجَدٍ الّهْمَةُ بالإضافة 
إلى الأجنبي» فَبَعَضْنَا الشّهَادَةَ وقبلناها في حَقّ الأجنبي على قول ونظير ما نحن فيه من 
القَذْفِ أن يقولا: قذفنا وفلانة لا تقبل شهادتهما أضلاً. وعن المَاسَرْجِسِيٌ وغيره أنه لو 
شَهِدَ الان ِوَصِيّةٍ لهما فيها نصيب أو إِشْرَافٌ لم تقبل شَهَاَُهُمَا بخان ان فال 
نشهد بها سوى ما يَتَعَلّنُ بنا من المَالِ والإشراف قبلت شهادتهما. 

فرع: يحسمٌ موضع القّطع من يد قَاطِع الطريق ورجلهء كما مَرّ في السارق» 
ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرَّجْلُء وان يقطعا جميعاً ثم [يحسما]"" خر في 
«الرقم» يادي بتاء وُجُوب الكَمَارَةِ على قاطع الطريق» على أن قتله حَد مخض" أو 
يراعى فيه معنى القِصّاصء إن قلنا بالثاني» فعليه الكَمَارَمٌ". والله أعلم. [وهذا تَمَام 
الكلام في قَطع الطريق]" '" . 


)١(‏ في ز: ويعتبر. (۲) في ز: تمام. 

(۳) سقط في ز. )٤(‏ في ز: تحب. 

)2( في ز: أن يجنبناه. (1) سقط في ز. 

)۷( في ز: يظهر. (۸) في ز: يقطعا. 

فى في ز: للمحصن. 

)٠١(‏ قال الشيخ البلقيني: ما قاله العبادي ممنوع فإنا وإن قلنا حد فقد قتل نفساً محترمة فيجب عليه 
الكفارة على القولين وهو مقتضى إطلاق الشافعي والأصحاب. 

)١١(‏ سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۷۲۳ 


قال لعَُالِي ‏ (الجِنَايَةُ | لسَابِعَةُ: الشُرْبُ) وَالنْظَرُ في المُوجب وَالوَاجِبٍ (أَمًا 
الموجبٌ) فكل مرم شَرِبَ ما 5 جِنْسَة هُ مُخْتاراً من عير ضَرُورَةِ وَعُذْرِ لَرِمَه الخد 
قلا حَدّ عَلَى الحَرْبيٌ وَالمَجْتُونِ لصي وَلاً يجب عَلَى الذَّمَيْ أنِضاً لِأنّهُ لا يَعْتَقدُ 
تَخْرِيمَة» وَيِجِبُ عَلَى الحَتفِي إا شرب ليڏ وَقِبلَ: لا يجب عَليهِمَا وَيَجِبٌ لِشْرْبٍ 
النبِيذٍ المُشكر جِنْسّهُ چس وَإِن كَل (ح)» ولا يجب عَلَى المُكْرَهِ وَل عَلَى مَنِ أَصْطَرَهُ العَطشُ 
1 ا فة إلى شُرْبٍ حمر إِذْ يَجُورُ لَه ذَلِكَ» وَلاً يَجُورٌ النّدَاوِي بِالَجَمْرٍ وَلْكَنْ 
يَسْقْطْ الد په ويَجُورٌ التدَاوِي بالأغيانٍ النّجِسَةٍ وَالمَعْجُونٍ الّذِي فيه خَمْرٌ وَلآ يِب 


عَلَى > حَدِيثِ العَهْدِ إا لَمْ يَعلَمْ الخريم فَإن عَلِمَ وَلَمْ يَْلَمْ وُجُوبَ الخد خد وَمَنْ 
شَرِبَهُ عَلَى ظَنْ ئه ضَرَابٌ آخَرُ فلآ خد وَلَوْ سَكِرَ فَهُوَ كَالمُعْمَى عَلَيه قلا يَلْرْمُهُ قَضَاءُ 
الصّلاة . 


قال الرَافِعِيٌ : : شرب الخْمْرٍ من كَبَائِرٍ المُحَرّمَاتِ. قال الله تعالى : دِإِنْمَا الْجَمْرُ 
وَالمَثِسرٌ وَالأَنَضَابُ والأزلامٌ. .¢ إلى ا الآية [المائد: .]9٠‏ واحتج له أيضاً بقوله 
تعالى : ظقُلْ إِنْمَا حَرّمَ رَبّي الفَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْم4 [الأعراف: 77]. 
ا يد للد ارب الشاعر: [الوافر] 


وهذا mT‏ د 


وعن ابن عَمَّر - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما - أن النبي كه قال : «كُلُ مُنْكرٍ حمر وکل حَمْرٍ 
حرام وعنه ‏ أن النبي يه قال: «لَعَنَ اللّهُ الحَمْرَ وَشَارِبَهًا واا 1ا 
وَمُيْتَاعَهَاء وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَمَاء وَحَامِلَهَا وَالمَحْمُولَة ليا" . 


وعن ابر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ أن النبي يل قال: «مَا اشكر كَثِيرُهُ ل[فَالفَرَفُ] مِنْهُ 


دلق رواه مسلم بلفظ : كل مسكر خمر» وکل مسكر حرام» ورواه من وجه آخر بهذا وفي رواية له 
بالتقديم والتأخير وفي رواية لأحمد كذلك. 

(۲) رواه أبو داود بهذاء وفيه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى» وصححه ابن السكن» ورواه ابن ماجة 
وزاد: وآكل تمنهاء وفي الباب عن أنس بن مالك به وزاد: وعاصرهاء والمشتري لهاء والمشتري 
له» رواه الترمذي وابن ماجة ورواته ثقات» وعن ابن عباس رواه أحمد وابن حبان والحاكم» 
وعن ابن مسعود ذكره ابن أبي حاتم في العلل» وعن أبي هريرة مرفوعاً: إن الله حرم الخمرء 
وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه» ورواه أبو داودء وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 
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حرام ' والقَرَقُ بفتح الراء مِكيَال يَسَعْ ستة عشر رَطْلاً. 


وعن عمر ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْه - أنه قال [في خْطبيو]: برل" تَخْرِيمْ الحُمْر وهي 
من خمسة أشياء: العئب والدَمر والجلطة والشَّعِيرِ وَالعَسَلٍ”*». : ثم قال اا عَصِيرٌ 
العِتّب الذي إذا اشْتَدّ وَقَذَفَ بِالرّبَدِء فهو حرام بالإجماع» 18 يروى عن قَُدَامَةَ بن 
مَظْعُونِء وعمرو بن مَعْدٍ يکرب - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما - في تحليله؛ فقد تبت رجوعهما 
عنهء ولا فَرْقٌ بين قَلِيلِهِ وكثيرهِ [المُسْكرِء]””' ويفسق شاربه» ويجب”"' عليه الحَدّء وإن 
اسْتَحَلهُ كَفْر ولم يستحسن الإمامٌ لق القَوْلِ بتكفير المستحل؛ وقال: “كيت كا بن 
حالف الإجماعء ونحن لا نُكَمْرٌ من رَد أصل الإِجمَاع» وإنما نبدعه" 0 
وأوّل ما ذَكَرَهٌ الأصحاب على ما إذا صدق المجتمعين على [أن) التحريم 
في الشَرْعء ثم حلله. فإنه يكون رادا للشرع'' '"“. وهذا إن صم لك ما 
حَصَلَّ الإجْمَاعٌ على افْيِرَاضِدِ أو تحريمه فَتَمَاهُ. 
وعَصِيرُ الرُطب الئّيء كعصير”"' العتبٍ الئّي كذلك ذَكَرَهُ صاحب «التهذيب» 
وطائفة. وحكى ارتاي ذلك عن بمضهم. للختي 8 را بمَعَابَةٍ سائر 


الأشربَة وأما سائر الأشرِبَةٍ فهي ذ في التحريمء و[في] وجوب الحَد عندنا كُعَصِير 
العتّبء لكن لا يكفر مُسْتَجِلُهَا لمكان اللات وجاحانا مال واخ فل مده 


)1( رواه ابن ماجة من حديث سلمة بن دينار عن ابن عمر» وفي إسناده ضعف وانقطاع» ورواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجة أيضاً من حديث جابر» لکن لفظه : ما أسكر كثيره فقليله حرام» حسنه 
الترمذي» ورجاله ثقات؛ ورواه النسائي والبزار وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه: ا ري وفي الباب عن علي وعائشة وخوات 
ابن جبير وسعد» وعبد الله بن عمرو وابن عمر وزيد بن ثابت» فحديث علي: في الدارقطني» 
وحديث عائشة شة سيأتي بعده» وحديث خوات» في المستدرك» وحديث سعد: في النسائي» 
وحديث ابن عمرو: في ابن ماجةء والنسائي أيضاًء وحديث ابن عمر وزيد في الطبراني. 

زفق سقط في ز. () في ز: يزال. 

)٤(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر عن عمر» وفي آخره: والخمر ما خامر العقل. ورواه أحمد في 
مسنده عن أبن عمر عن النبي ية قال: «من الحنطة خمرء ومن الشعير خمرء ومن التمر خمرٌء 
ومن الزبيب خمرء ومن العسل خمرة. 


)0( سقط في ز. (5) في ز: ويحد. 

(۷) في ز: يندعه. (4) في ز: ويطلله. 

(4) سقط في ز. )٠١(‏ في ز: بانت. 

)١١(‏ في ز: للمشروع. )١6(‏ في ز: للذي له عصير. 
(1) في ز: ولیستغربه. 


- قال الشيخ البلقيني: هذا يقتضي أن من استحل السكر منها أنه يكفر لأنه لا اختلاف بين العلماء‎ )١5( 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات Vo‏ 
ا ج 


ودر الأَضحَابُ خلافاً في أن اسْمَ احفر هل ياولا والأكثرون على المَنع. 

وقال أبو حنيفة : الأشْربَةٌ أربعة اضرب : 

أحدها: النوع المُجْمَعُ على تخريمهء وقد تان خكمة: 

واللّاني: المَطْبُوحُ من عَصِيرٍ العِنب» فان دهت آل مو ف : فهو حَرَامٌ لكن لا 
خد على شاربهء إلا إذا سَكِرَ وإن ذهب ناه فهو حَلاَلٌ إلا القَدرَ المُسْكِرٌء فيحرم ويتَعَلقُ به 
الحَدُ. وإن طبخ وهو عِنَبٌّ» فالمشهور أنه حَلآل» وفي رواية : هو كطبيخ”" عَصِيرِه . 

والثالث : نيع التَمْرٍ والرّبيب إذا اشْمَدّه فهو حَرَامٌء لکن لا حَدّ فيه ما لم يُسْكَرْء 
فإن طبخ فهو حَلالٌ إلا القَدْرَ المسكر فيحرم» وَيتَعَلّنُ به الخد ولا يُعْتَيَدٌ في هذا النوع 
ذَّمَابُ الثلثين. 

والرابع : نَبِيدُ الحِنْطَةٍ والمَّعِيرٍ والعَسَلٍ وغ هماه كيو خلذل قدا كان 4 أو 
أنه لا حَدّ فيه بال . 

لنا: ما سَبَقَ من الأخبار. وأيضاً فإنها أَشْرِبَةٌ توقع العَدَاوَةَ والبَعْضَاءً بين النّاسِء 
5 2 ر 2 7 5 ےا ا اق و وت 2 2 
وتصد عن ذكر الله تعالى - وعن الصلاةء فيكون حكمها خكم الخمرء ويَتمرّع على 
التحريم النَّجاسَةٌ وامتناع البَئِع» وکل شراب حَكَمْنَا بتحريمه» نَجَسْنَاهُ ومنعنا بَيِعَهُ . 

وعن أبي حَنِيفَة : يجوز بَنِعُ مَا سِوَّى الخَمْرِء وإن حُكمَْ بالتحريم في بعض ذلك . 

وما لا يُسْكِرٌ من الأنِْدَةٍ لا يحرم» لكن يُكْرَهُ شرب المُتَضَّفِء والخَلِيطَيْنِ لِوْرُودٍ 
التي عنهما في الحديث. والمُتضّفُ ما عمل من تَمْر ورُطب» وشَّرَابُ الخليطين [ما 
عُمِلَ] من بُسْرِ وُطب وقيل”"' : ما عمل من الثَّمْرِ والزّبيب» وسبب النهي أن الشد: 
والإسْكَارَ تَعَسَارَعٌ إليه بسَبّبٍ الخَلْطِ”" قبل أن يَتَغْيْرَ الطَغمُ» فيظن" الشَارِبٌ أنه ليس 


ِ في تحريم السكر منهاء وقد أفتيت بذلك وإلى بعض كتب الحنفية نقل الإجماع على أنه يكفر 
مستحلها. وظاهره في الإسكار وما ادعاه من الإجماع ممنوع للإجماع على تحريم الإسكار وهو 
معلوم من الدين مشهور . انتهى . 

)0( أي في أنها لا تسمى خمراً حقيقة وأما مجازاً فلا خلاف فيه نبه عليه في الخادم وهو واضح لا 
إشكال فيه . 

(؟) في ز: تلفه. (۳) في ز: يطبخ. 

)٤(‏ سقط في ز. (0) في ز: الإحياء. 

() في ز: وهل. (۷) في ز: إلى النبيذة. 

(۸) في ز: الخط فعل. (9) في ز: فنظر. 


۷٦‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


بمُسكرء وهو مُسْكِرٌء وهذا كالنهي عن الظدُوفٍ التي كانوا يَنْتَبِدُونَ”' فيها كالدبًاء» 
وهو القَرْعّء والحئاتم وهي الجرَّارٌ الخضر”"», والنّقِيدُ وهو أصل الجذع يقر ويُتَحْذٌ منه 
الإا والمُرَفْت» وهو المَطلِيُ بِالرَّفْتِ وهو القَارُ» ويقال له: المُقَّيّدٌ أيضاً. فإن هذه 
الظَرُوفَ لا تَعَلّقَ ولا يضربها الِهَوَاُء فقد [يَشىَد1“ ما فيها ولا يطلع عليه؛ بخلاَفِ 
الأسَقيَة التي يضربها الهَوَاءُ [0 وتُعَلَنْ]©. 


إذا عرفت ذلك قَنَظَرُ الباب في طرفين : 
أحدهما: في الشُرْب الموجب لِلْحَنُ2 . 
والثاني: [في]”” نفس الحَدٌ الواجب [أما) النْظَدُْ الأو ل» فقد قال في الكتاب : 


ت 


0 مُلْتَزِم شَرِبَ ما أسكرٌ جِنْسُةُ مختاراً من غير ضَرُورَةٍ وعُذْرِ لزمه الخد وفي هذا 
اد ضبط فود : 


أحدها: : كونه مُلْتَزِماً وأراد به ايرام نَحْرِيمٍ المشروب» وَاعْتِقَادَهُ» فلا حَدٌ على 
الحَرْبِيٌ » ولا على الصّبِيّ والمجنون» والظاهر أنه الذَّمِيّ لا يُحَدُ لِصُرْبٍ الجَمْرٍ وأن 
الحَنَفِيَ يح بشرب النْبِذِء وإن كان لا يعتقد تَحْرِيمَة والقول في أَنّ الذي لا خد 
للشرب. والحنفي يحدٌ قد سَبَقَ مره في باب حَحَدٌ الزن زعو کر هاهناء راغا 
وجوب ب" الحَدُ على الحَئفِيّ مَرةٌ أخرى في «كتاب الشّهَادَات» مع الكلام في أنه هل 
يَفْسُّقُ بذلك. ونرد شَهَادَنهُ أم ل؟ ويجيء إيضاح شرح المَصْلِْينِ إقامة الحدود ورد 
الشهادة في «كتاب الشهادات» والله الْمْيَسِرٌ. 


والثاني : أن يشرب ما يُسْكِرٌ جِنْسْهُ فيخرج بلفظ الشُزْب ما لو اخكَقَنَ E‏ 
بالخمر»ء فلا يجب الخد لأن الخد لِلرّجْرِء ولا حَاجَةَ إلى الرجر فيه. وفي 
الاسْيَعَاط"' وجهان: 


أشبههما ‏ وهو المذكور في «الشامل» -: أنه الجَوّابَ كذلك. 


)0( في ز: يبتدرون. (۲) في ز: كالديان. 

(9) في ز: الحصف. : )٤(‏ سقط في ز. 

(6) قال النووي في زوائده: : والنهي عن هذه الأوعية منسوخ» ثبت نسخه من كلام رسول الله كلا في 
مجع هيام 

0( سقط في ز. (۷) في ز: للحدود. 

(A)‏ سبقط في ز. (9) سقط في ز. 

. في ز: جواب. () في ز: اختص‎ )١( 


)١١(‏ في ز: الإسقاط. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات يفف 


والثانى: يجب الحَد» كما يحصل [بالإقطار» ]237 ويقال: إنه يطرب كالشّئب. 

وفي كتاب القاضي ابن كج وغيره طَرْدُ الوجهين”" في [الإحْمَانِء]”" ويَتَعَلّنْ 
بكون المَشْرُوبٍ مُسْكراً في جِنْسِهِ صور: 

فمئها: أنه يدخل فيه النّبِيدُ فيجبٌ الحَدٌ شرب قليله وكثيروء وقد ذَكرْنَاةُ مع 
جلاف أبي حنيفة ‏ رحمه الله - يتعلقْ [الحَدُ]”* بدَردي الخمرء والمين منها إذا أب 
بخبز"“ وكذا لو تَرَدَ فيهاء وأكل الرید“» e‏ بهاء وأكلَ المَرَقَهَّه وإن 
كل الُخمء فلا حَدّ؛ لآن عين الحم 0 تبق فيه » وكذا لو عَبَنَ فيه الذَّقِيقَ» وخبز 
وأَكَ الحَبر. 

وروی ابن كج فيه وَجهاً آخرَ» وفي معنى هَذِهِ الصُوَّرٍ المَعْجُونُ الذي فيه حَمْرٌ 
والظاهر أنه لا حَدّ فيها لاسْتِهْلاَكَهَاء وعلى هذا قال الإمَامُ: من شَرِبَ كور“ ماء وقعت 
فيه قَطرَاتٌ من الخََمْرٍ [» والمَاءُ غالب لِصِفَاتِهِ لم يحدّ لاسْتَهْلاَكِ الْخَمْر فيه]. 

والنالك : كوت الشّارت مارآ فلى أزجر الحم قهراء افلا خد عليه وإن أكرة 
حتى شرب» فكذلك الجَوَابٌ على المشهور. 

وفي كتاب ابن کج حِكَايَةٌ وجهين فيه. 

الرابع : ألا يكون في الشرب ضَرُورَةٌ وقصد به التَعرض لمسألتين : 

إحداهما: هل يَجُورُ شُرْبُ الخمر لِدَقْع الطش إذا لم يَجِدْ غيرها؟ فيه وجهان: 

أحدهما : : نعم» كما يجوز شُرْبُ الول والدّم كذلك» ويروى هذا عن أبي حنيفة 
وهو المَذْكُورٌ في الكتاب. 

والثاني : ويُنْسَبٌ إلى مَالِك وأحمد - : لا يجوز [العموم النهي و[ لأن بعضها يَدْعُو 
إلى بعض» ولأن الحُمْرَ لا تدفع العَطشسٌّ» بل ر ا ا وإن فُرِضٌ تَسْكِين في 
الحال. وعدا جو المتصوصض» وبه قال ابن أب هَرَيْرَةَ» ورَجَحَة أكتَرمُمْ ولم يورد 
صاحب «التهذيب» وجَمَاعَةٌ سواه» والشرب لِدَفْع الجوع . ولِدَفع العطش . . وعن بعض 
الأصحاب أنه لا يجوز لِدَفْع الجوع. وإن جاز لدفع العطش ؛ لأتها تحرق كد الجا 3 


)١(‏ سقط في ز. 

(۲) في ز: القولين. (۳) سقط في ز. 
)٤(‏ سقط في ز. (05) في ز: أقله. 
() في ز: تخير. (۷) في ز: النبيذ. 


(۸) في ز: اللحم. (9) في ز: کون ما. 


۲۷۸ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ومن جور الشُرْبَ لِدَفْع الحَطّش» قال بوجوبه كَنَاولٍ المي لِْمُضْطرٌء ونفي الخد . 
وإذا لم نُجَوّرْهُ فليكن الحَدُ على ما سنذكر فيما إذا شَرِبَهُ لِلنَّدَاوِيء ولم نجوزه. 


الثانية: إذا غص بِنُّقْمَةِ ولم يجد ما يسيخُها سوى الخمْرِء فله بَلْ عليه الإِسَاعَةُ 
تھا ولا خد وفيما علق عن الشيخ إبراهيم يم المَرْوَذِيٌ حكاية وجهين فيه وقد يُوَجْهُ 
المَْعُ بمُطلتي قوله تعالى : «(فاجتتبو 5 [المائدة : ]. وقوله د : «كُلُ مُسْكِرٍ حرام 6 
وفي التداوي بِالحَمْرٍ وجهان: 


أحدهما - وبه قال أبو حَنِيقَة - : يجوز؛ لأنَّ المقصود رَفُعّ المَحْظُورٍء فأشبه ما إذا 
أكرة على الشرّب» وما إذا شَرِبَ لإِسَاعَةٍ اللْقْمَقَ ولأنه يجوز التَّدَاوِي بالأعيان النَّحِسَةِ 


كلحم الحَيّهَ والسَرَطَانِ وَالمَعْجُونٍ الل فيه شمن وفكذلك التداوي بالخُمْر. 
والثاني توي ال ا وابن ن أبي هُرَيْرَةَ -: لا يجوز؛ لأن اللي 1 


سْيِلَ عن النّدَاوِي بِالحَمْرٍ فقال: «إِنَّ اللَهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمْ عَلَيكُمْ)!" ويروى 
أنه قال : «ذَّلِك دَاءٌ ول بِشِمَاءِ 6 


وأيضاً فالخمر 1 الحَبَائِء وقليلُها يَدْعُو إلى كثيرهاء ولا يؤمن أن يَتَوَلَدَ منها ما 
هو شَرٌ من العِلةِ. 


واختلفوا في حال الوَجْهَيْنَ في الشُرْبٍ للنَّدَاوي» بع الرميين كي ارت 
للعطش› فجعل بعضهم الكَدَاوِيّ أَوْلَى بالجوّازء وقال: انع مه م وأما العطش» 
فإنه لا يدفعهء بل يزيده» ولهذا أجاب في «التهذيب» ذ في الشُزب للعطش بالمنع وأورد 
في النَّدَاِي وجهين» وذكر الرُويَانِيُ أن الأظهر في العَطّش المَنْعُ» وفي التداوي الجَوَارُ 


)١(‏ اعترض بعضهم بأن الخلاف في الجواز لا في الوجوب وهو مردود فقد جزم الإمام هنا 
بالوجوب» وغص بفتح الغين. 

(۲) قال الحافظ في التلخيص: ويروى أنه قال: وإنما ذلك داء» وليس بشقاء» ابن حبان والبيهقي من 
حديث أم سلمة: نبذت نبيذاً في كوزء فدخل النبي ية وهو يغلي» فقال: ما هذا؟ قلت : 
اشتكت ابنة لي» فُصَئَعْتُ لها هذاء فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» لفظ 
البيهقي: ولفظ ابن حبان: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» وذكره البخاري تعليقا عن ابن 
مسعود» وقد أوردته في تعليق التعليق من طرق إليه صحيحة» وأما اللفظ الثاني: فرواه مسلم 
وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان» من حديث علقمة بن وائل عن وائل بن حجر : أن طارق. 
بن سويد الجعفي سأل رسول الله كلد عن الخمر فنهاه عنهاء وكره أن يصنعهاء فقال: إنه ليس 
بدواء ولکنه داءء وفي رواية ابن حبان: إنما ذلك داء» وليس بشفاء» وقال بعضهم عن علقمة بن 
وائل عن طارق بن سويد» وصححه ابن عبد البر. 

(۳) ينظر السابق. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۷۹ 


وعكس بعضهم› فجعل التَدَاوِي أَْلَى بالمنع» وآدعى أن ناير رَهُ في إزالة العطش مَوْتُوقٌ 
به [في الحال]» وفي رفع العِلَةِ غَيْرَ مووق به » فإن الطَبِيبَ وإن تَبَحرَ لا يجزم بقضاء 
على مريض: خی قال قراط التجربة خط والقضاء ء عَسِيرٌ» ولذلك قال الإمام: : يجوز 
ا لدفع العَطّش في قول الأصحاب أجمعين . 

وقال في التَّدَاوي: قال اللات لا يجوز» ويَلَعَنَا عن آحَادٍ من المتأخرين 
تَشْبِيبٌ بجوازه من غير نَدْوِينِ في تَضْدِيفِء وإنما ترَامَرُوا به تَرَامُرَ الكَاتَمِينَ» ويوافق 
صَنِيعٌ صاحب الكتاب هذه الطريقة فإنه أجاب بجُواز الشُّرْبِ لِدَفع العَطش » ويمئعه 
للتداوي. 

ومن الأصحاب من لم يَتَعَرضِ للتّرْتِيب» ورأى الأظهر فيها المنع» وعلى ذلك 
جَرَ الشّنْحُ أبو حَامِدٍ والمحاملي وابن كج وغيرهم» ثم الخلآف في التّدَاوِيي مَخْصُوص 
بالقَلِيل الذي لا يُسْكِرٌء > كذلك ذَكَرَهُ صاحب «التهذيب» والرَوَيَانِيٌ» ولا بكم حير 
طَبِيبٍ مُسْلِم» ومن حِبرثُُ في نفسه [أو معرفة المتداوي إن عرف] ويشتر ترط ألا يجد ما 
يقوم مقامهاء ويعتبر هَذَانٍ الشَّرْطانٍ في تَتَاولٍ سائر الأغيّانٍ النّحِسَّةٍ . ولو قال الطبيب: 
يَتَعجَلُ بأكْلِهًا الشَمَاءَ» فوجهان: 

أولاهما: الجواز. 

ثم ذكر في الكتّابٍ أنه لا حَدٌ على المُنَدَّاوِي» إن ححا بان لا تجوز الت 

للئداوي»› ويجعل قصد التداوي شُبْهَةٌ دارئة للحَدَّ للخلاف في حل“ الشرب E‏ 
هذا عن القَّاضي حسين وفي «النهاية» أن الأَيمَةَ المُعْتَبَرِينَ أطلَمُوا اد قُوَالْهُمْ في الطرف أن 
التداوي بالخمر حَرَامٌء وأن المتداوي بها محدود . 

والخامس : ألا يكون له في الشَُرْبٍ عُذْرٌء وفيه صورتان: 

إحداهما : حديث العهد بالإسلام إذا اذعى أنه لم يَعْلَمْ تَخْرِيمَ الخمر لم يُحَدَ 
وإن قال: علمت التحريم؛ ولم أعلم أن فيه حَدَاً أَقِيمَ عليه الخد لأنه إذا علم 
التْخْرِيمَ » قَحَقهُ أن يمنع . 

والثانية: إذا شَرِبَ الخَمْرُء وهو يَظْنْ أنه شرب ما ليس بِمُسْكْر في جِنْسِوء فلا خد 
عليه» وإن سر وفَائَتْهُ صَلَوَاتٌء لم يلزمه قَضَاؤْمَاء كالمغمى عليه» وإن عَلِمَ أنه من 


)١(‏ في ز: حد. 

(؟) كلام الرافعي في الشرح الصغير يقتضي ترجيح الأول فإنه قال: لا حد على المتداوي وإن لم يجز 
الشرب تداويا ويكون قصد التداوي شبهة دارئة لا حدّ» وقيل بخلافه. وقال الشيخ في تصحيح 
التنبيه: المختار لا حد وهو الذي أورده الماوردي إلى آخر ما ذكر في الخادم. 


۸۰ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


جنس ما يُسْكِرُ ولكن ظَنّ أن ذلك القَدْرَ لا يُسْكنُ فهذا ليس بِعُذْرٍ ويلزمه قَضَاءُ 
الصلوات الفائتة في السكر. 

وأما لفظ الكتاب» فيجوز أن يُعْلْمَ قوله: «مُخْتَاراً؛ بالواو وقوله: «ولا يجب على 

لذَّميّ» كذلك؛ لأن في وُجُوب الحَدٌ على الذمي وَجْهاً للأصحاب على ما هو مين في 

a‏ اا جَةَ إلى إعلام قوله: «ويجب على الحَتَفِيٌ» لأن الخلا 
فيه قد ذکر [حيث](' قال: «وقيل: لا يجب عليهما». 

وقوله: «وإن قل» ليعلم بالحاء. وقوله: «ولا [يجب] على المُكره» بالواو» وكذا 
قوله: «ولا على من اضَطَرَهُ الحطش». 

وقوله: «إذ يَجُورٌ» بالميم والألف والواو. 

وقوله: «ولا يجوز النَّدَاوي» بالحاء والواو. 

وقوله: «يسقط به الحد بالواوء وكل ذلك لما سَبَقَ وجهه [والله أعلم]. 

قال العَرَلِيُ : وَلاَ يُحَدُ مَا مَالَمْ بظهر المُوجبُ لَِْاضِي بِشُرُوطِهِ بشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ أو 
إِقْرَارِِ وَلاً يُمَوْلُ عَلَى الّكْهَةٍ وَالرَائْحَة وَيَكْفِي أَنْ ب قول الشَاجِدُ: شَرِبَ مُشكراً أو شَرِبَ 
ما شَرِبَ غَيْرُهُ فُسَكْرَ. 

قال الرَافِمِي: إنما يُقَامُ حَدُ الشرب إِذَا ظَهَرَ الشّرْبُ بِأَحَدِ طرفين إما [إقرار 
الشارب)]"» أو شَهَادَةٌ ة رَجُلَيْنِ قَصَاعِداَء وفي تَعْلِيقٍ الشّيْحَ أبي حَامِدٍ إِلْحَاقُ طريق تَالَِةٍ 
بهماء وهو أن يعلم أنه شَرِبَ المُسْكِرٌَ بان رأيناه شَرِبَ من شَرَابٍ في إِنَا شرب منه غَيْرُهُ 
e‏ وليكن هذا مَبْيَاً على أن القَاضِي هل يَقْضِي بِعِلْمِه ولا يعزل علن: 1اا 
وَوجدان [الرًائحة منها]“» ولا على مُشَاهَدَةٍ سُكرِوِء ولا على تَقَيُوْ الحّمْر؛ لاحتمال 
كَوْنِهِ عالطا أو مُكرّهاً ثم ت ا والشاهدين ذ في الشّهَادَةٍ إن كانت 
مُمَصَّلَةَ بان قال: شَرِبْتُ العف أو [شربت ما]" ' شرب منه غَيْرِي » سر [منه] وأنا 
عالم به مُخْتارء أو صل" الاد كذلك لم يَف الخكم. 

وإن قال: : شَرِيْتُ ت الخَمْرَء أو ما شربه عَيْري» فَسَكِرٌ منه» واقْتَصَرَ عليه» أو شهد 


[اثنان على]”” أنه د شَرِبَ الخُمْرَ من غير عرض ليلم والاختيار. فعن رِوَايَةِ أبي الحُسَيْن 
اين القَطانِ أن فيه وَجَهَِيْنِ : 


)00( سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
)۳( سقط في ز. (4) سقط في ز. 
(0) في ز: لو صيعه. )١(‏ سقط في ز. 


)۷( في ز: قصد. (۸) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۲۸۱ 


أحدهما: أنه لا يكفي”' لإِقَامَةٍ الحَدُ لاحتمال أنه جَهِلَ كَوْنَهُ مُسْكراًء أو أنه كان 


مُكْرَهاً عليه» وهذا كما أنه لأ بُدٌ من التَفْصِيلٍ في شَهَادَةٍ الزّنَاء وبهذا قال القاضي أبو 
خامد» واختاره إِمَامْ الحَرّمَيْنِ من غير أن ينقله عن الْأَضحَاب . 


وأشهرهما ‏ وهو ظَاهِرُ النْصّ -: أنه يكتفي به ولا حَاجَة ة إلى التّعَرُضِ س للعلم 
والاختيار» ووجه بأن إضافة الشزب إليه قد حَصَلَتْ» والأصل عَدَمْ الإكرَاوء واف 
من حال الآكلٍ والشارب العِلْمْ [بما)" يأكل. ویشرت: وصار كما في الإِمُرارٍ ابيع 
والطلآق والشهادة عليهما لا يشرط فيهما انرص للاختيار والعلمء وقَرّقُوا بَيْنُهُ وبين 
شَهَادَةٍ الزنا؛ بأن الزُّنَا يعبر به“ عن مُقَدْمَاتو كما ورد في الخبر: «العَيْئَانٍ تَرْنِيَانِ 
وَاليَدَانِ تَرْنِيَانِ»” خي فيهما إلى الاختيّاط . 

ومنهم من لم ب يُنْبِتِ الوَّجْة الالء وقطع بالثاني ولْيُعْلَمْ لما حَكَيْنَا قوله في 
الكتاب : «ويكفي أن يَقُولَ الشَاهِد بالواو. وعن أبي حََنِيفَة : أنه لا بد وأن يُوجَدَ مع 
الإقرار أو البَيّكَةِ رَائْحَةُ الْخْمْرٍ منه. 

وفي «أمالي» أبي الفرج” السَّرَخْسِيٌ أن عنده يُقَامُ عليه الخد إذا وُحَدَتْ منه 
الوَائْحَةٌ وإن لم تفُم بيذ ولا إقرارء فإن صَحٌ ذلك أعلم قوله : «ولا يعول»° بالحاء . 

«فروع؟: ما يزيل العَقْل من غير الأشْريَةِ كالبنج [حرام لكن] لا خد في 7 َتَاوُلِهِ ؛ 
لأنه لا يَلذّ ولا يَطْرَبُ» ولا يدعو قَلِيلَهُ إلى كَثِيرِ. ولو احْتِيجَ في قَطع اليد المُتَآكِلةِ - 
نَعُودٌ د بالله مه إلى أن يُزَالَ عَقْلُهّه هل يجوز ذلك؟ حرج على الخلآفٍ في التْدَارِي 
بالشمروالئد المَعْجَونٌ بالخمر نجس . قال في «الشامل»: ولا يجور بيع وكان ينبغي 
أن يجعل كالئُوْبٍ الس لإمكان تَطْهِيره و باقع بالماءء ومن تبخر به هل يدنجس؟ ذكر 
فيه وجهين ؛ اء على الخلاف في ذخان النْجَاسَاتِ . 

قال العَرَالِيُ : (النْظرٌ الكاني ف في الوّاجب) وَهُوَ ا جَلْدَة وَلَوْ صْرِبَ قَرِيباً مِنْ 
ذلك بِالنْعَالٍ وَأَطرَافٍ اللاب كفي عَلَى اصح الوَحَهَيْن وَلَو وآ الإمام أَنْ يُجْلَدَ نَمَانِينَ 
جار عَلَى الأظهَرء وَلاً يَجُورٌ الرَيَادَةٌ عَلَى اللَمَانِين أضلاً. 


قال الرَّافِعَِيُ : رَوَى الشَافِعِيُ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - بإسناده [عن عبد الرحمن بن 


)1١(‏ في ز: يكتفي. (۲) سقط في ز. 
إفرف في ز: عنه. )٤(‏ تقدم. 
)2 في ز: الحسن . (1) في ز: يقول. 


(v)‏ في ز: حل. 


YAY‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقويات 


َرْمَرَ]“ [أنه] قال : أَتِىَ رَسُولُ الله اة بشارب» فقال": «اضْرِبُوهُ» فضربوه بِالأَيْدِي 
والنّعَالِء وأطراف الئّْيَاتٍ؛ وَحَكَرْا عليه الُرَآتَ حتى قال: «ارفعوا(”"» فرفعوا“ ثم 
أرسلهء فلما كان أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ - سأل: من حضر ذلك الضَرّبَ؟ فقومه 
a‏ 0 1 . 
أربعين ويروى: «فقدروه). 
30 ےل ر نرم سوم وت دن . علج *ع(8) و مم مو دس 
فضرب أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ - أَرْبَعِينَ في الخمر [حَيَاتَهُ]” ثم عمَرٌ ‏ رضي 
کور روو 200 م و 
الله عَنْهُ - ثم تَتَابَعَ الاس فى الكَمْرء فاستشار” 2 فضربه ثمانين" . 
وروي“ أن عُمَرٌ رضي الل عقن شان سال عن نقيت الل عن 
[وَأَوْضَاه]9 : أرى أن يُجْلَدَ ثمانين؛ لأنه إذا شَرِبَ سر وإذا سر هَذِيّء وإذا 
a‏ افْتَرَق7" لفَأَرَىْ عليه حَدّ المُفْتَرِينَ] فَجَلَدَ عمر ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تْمَانِينَ إذا 


)١(‏ سقط في ز. 

(۲) قال الحافظ في التلخيص: الحديث رواه الشافعي» هو كما قال» ورواه أيضاً أبو داود والنسائي 
من طرق» والحاكم» وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه وأبا زرغة» فقالا: لم يسمعه 
الزهري من عبد الرحمن بن أزهر. 


(۳) في أ: بكتوه. )٤(‏ في أ: فبكتوه. 
)٥(‏ سقط في ز. : (5) في ز: واستشار. 


(۷) في ز: لم بين. 

(۸) رواه مالك في الموطا (۲/ )۲۱۸٤۲‏ والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي» أن عمر فذكره» وهو 
منقطع لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى» والحاكم من وجه 
آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم 
يذكر ابن عباس» وفي صحبته نظرء لما ثبت في الصحيحين [البخاري )٦۷۷۳(‏ حديث (۴۷/ 
7 ومسلم ])۱۳۳١/۳(‏ عن أنس: أن النبي ي جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو 
بكر أربعين» فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن. أخف الحدود ثمانون» فأمر به 
عمره ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعليّ أشارا بذلك جميعاً» لما ثبت في صحيح 
مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين» وقال: جلد رسول الله أربعين» وأبو 
بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنةء وهذا أحب إليّ» فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها 
إلى عمرء ولم يعمل بهاء لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهادء ثم تغير اجتهاده. 
(تنبيه) قال ابن دحية في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمرء صح عن عمر أنه قال لقد هممت 
أن أكتب في المصحف: أن رسول الله ب جلد في الخمر ثمانين» وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى 
تصحيحه» نعم حكى ابن الطلاع أن في مصنف عبد الرزاق أنه عليه السلام جلد في الخمر 
ثمانين» قال ابن حزم في الإعراب: صح أنه ا جلد في الخمر أربعين» وورد من طريق لا تصح 
أنه جلد ثمانين . قاله الحافظ في التلخيص. 

(9) سقط في ز. )٠١(‏ في ز: هذا. 

)۱١(‏ في ز: اقتدا. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۸۳ 
ل ا 
عرف ذلك» فَحَدٌ الشرب أَزْبَعُونَ على الحُرّء وعشرون على الرّقيق. 

وعد أبي حَنِيقَةَ ومالك : خد الشزب تَمَانُونٌ وَاحْتَارَهُ ابن المَنْذِر. 

لنا: ما سبق» وأيضاً فقد روي أنه رَضِيَ الله عَنْهُ - أمر حتى جلد الشَّارِبُ 
أربعين . وهل يجوز أن يُضرّبَ بالأيدي. والتُعَالِ وأطراف الميّاب آم“ يتعين الجلد 
بِالسَوْطِ؟ حك الإِمَامُ وغيره فيه وجهين: 

أحدهما: أنه يَتَعيْنُ الْجَلْدُ بالسْيَاطٍ؛ لأنه روي عن عُمَرَ وَعَلِنَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُما - 
الجَلْدُ بِالسَوْطء واستَقَرٌ الأَمْدُ عليه فلا مَعْدَلَ عنه. 

وأصحهما: أنه يجوز؛ لأنه المَنقُولُ عن عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل ولم يعبت فيه تسم 


والذين عَدَلُوا إلى السَيَاط أَحَدُوا بالتعْدِيل والتقويم . ويروى عن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ أن 
النبي َك ني شارب فأمر عشرين رَجُلا َضَرَيَهُ كل وَاحدٍ منهم مين بالجريدِ والثعال. 

ومنهم من رَأَىْ الضَّرْبَ بالأبدي والنعَالٍِ جائزاً لآ مَحَالَة وذكروا وجهين في أنه 
هل يَتَعَيّنُ أم يجوز العُدُولٌ إلى السیاط؟ هكذا حكاه صاحب «البَيَانَ؛ وظاهر المَذْمَبِ 
أن كلا منهما جَائْز؛ أما الأول فلأنه الأضصَلٌء وبه وَرَدَتِ الأحْبَاد. 

وأما الثاني فلفعل الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم - وَاسْيِمْرَارِهِمْ عليه. 

ولو رأى الإِمَامُ أنه يزيد فيبلغ بها َمَانِينَ» ففيه وجهان: 

أصحهما: الجَوَارُ؛ٍ لما رَوَيْئَا في القِصَّةٍء وعلى هذا فلو ضَرَيَهُ بين الأربعين 
والثمانين» فيجوز. 

الثاني : المَنْعُ؛ لما روي أن عَلِياً ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ رَجَعَ عن ذلك» وكان يَجْلِدٌ في 
خِلاقتِهِ أربعين» وإذا جَوزتا للإمام أن يبلغ الضّرَبَات تَمَانِينَ ٠‏ فالزيادة على الأربعين حَدَّ أو 
تعزير؟ في «تعليق» إبراهيم المَرْوَِيٌ حكاية وجهين [فيه]”” عن أبي إِسْحَاقَ المَرْوَذِي : 


)١(‏ في ز: أو. 

00( قال الحافظ في التلخيص: لم أره هكذاء بل في البيهقي من حديث قتادة عن أنس: أن رجلاً رفع 
إلى النبي ي قد سكرء فأمر قريباً من عشرين رجلاًء فجلدوه بالجريد والنعال» وفي رواية له: أن 
يجلده كل رجل جلدتين» بالنعال والجريدء وأصله عند مسلم وأبي داود من طريق قتادة أيضاً عن 
أنس جلده بجريدتين» نحوأ من أربعين» قال أبو داود: ورواه شعبة عن قتادة عن أنس: ضربه 
بجريدتين › نحواً من أربعين» قال: ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة نحوه مرسلا وفي البخاري 
من طريق هشام عن قتادة عن أنس: أن النبي ية ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو 
بكر أربعين. 

۳( سقط في ز. 


A٤‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ا س 

أحدهما: أ هن أف من ارعن الأرلى: هى اة بالسئةء وهذه 
باجتهاد الصَّحَابَةِ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم - [ورأيهم]" . 

وأظهرهما: عند أكثرهم أن الرُيَادَةَ تَعزِيرٌ؛ لأنها لو كانت حَدَاّء لما جاز”" تَرْكْهَاء 
ويجوز أن يَنْرْكَهَاء ويقتصر على الأربعين. 

روي عن عَليُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أنه قال: صرب رسول الله كل بالنّعَالِء وَأَطْرَافٍ 
الّْيّاب وضرب أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ - أربعين سَوْطاً. 

و[عن] عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ كَمَانِينَ» وَكُلْ0) سُئَهَّء واعترض على هذا الوَّجْهِ 
ا كيت يله اتن ا 

وأَجِيبٌ عنه بأن الوَاجبَ للشرب هو الجَلْدُ والتعزير للجنايات المُتَوّلْدَةِ منه من 
الهّذَّيَانِ والافْترّاء» ويجور ز أن يبلغ تغْزير ‏ الجنايات المتعددة الخد وهذا ليس بشَافٍء 
فإن الجتايّة التي يعزر عليها لآ بد من تَحَقْقِهَاء ولا معنى لِلتَعْزِيرٍ بالجناية المُتَوَفْحَقَه ثم 
تلك الجنايات والحَبَائِتُ التي تَتَوَلْدُ من الخمر لا تَنْحَصِرُء فلتجر الزيادة على 
الثمانين» وقد منعوا منه» وصّرّحَ به صاحب الكِتّاب . 

وق اقصة مراجعة اجا - رَضِيَ الله عَنْهُم - وتبليغهم الضّرَبَاتِ ثمانين أَلْقَاظْ 
مُشْعِرَة بأن الكل خد وعلى هذا قحد الشزب مَخْصّوصٌ من بين سَائِرٍ الحدود. بأن 
يتحتم بعضه » [ويتعلق EY‏ باجتهاد الإمام» [والله أعلم]. 

قال العَرَالِنُ : وَكَيفِيَةٌ الجَلْدٍ أن يُضْرَبَ بِسَوْطٍ مدل أو حَشَبَةِ بين لقَضِيبٍ وَالعَضًا 
بَئْنَ الرْطُوبَةِ وَاليْبُوسَةٍ ولا رقع ينه قوق الزأس حلى لا يقد الألم» ده ويه قوف عَلَى جم 
بَدَنْهِ إلأ عَلَى الوَجْهِء ولا ي َبْقى الوأسُ (ح)» ولا يَشْدُ يَدَ المَجْلُودٍ لِيَتّقَى بِيَدِه) وَل تتل 
لِوجههء وَلاً يكَبُ بَلْ ثُجلَدٌ الرّجُل قائما ا وَالمَرأَةٌ جَالِسَةٌ وَثِيَابُهَا مَلْفُوفَةَ عَلَيِهَاء وَيُوَالِيَ بَيِنَ 
الضُرْبٍء ولا يقرف عَلَى الأيام تفريقاً بقَعْ اللأجق بَعدَ رُوَالٍ ألم السَابتي . 

قَالَ الرَافِعِي : مَقْصُودُ الفصل الكَلامٌ في كَيْمِيّةٍ الجَلْدِ ولا يَحْمَصُ ذلك بِحَدٌ 
الشُرْبء بل الحكمٌ في جلد" الزنا والقَذْفٍِ [والشرب] وَاجد وفيه صور: 


)١(‏ في ز: تماس بالنسبة. 

(۲) سقط في ز. (۳) في ز: كان. 
(4) في ز: والكل سنة. (0) في أ: الذي . 
() سقط في ز. (۷) في ز: حال. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۸0 


إحداها: [ليسكن]”'' الجَلْدُ بِالسّوْطٍء والسوط المعتاد مُعتَدِلٌ في الحَجم» وَاقِعٌ بين 
القَضِيبٍ والعَصَاء وبه عبر سائر الْحُشَبَات وما يعتبر من التوسط في الحجمء يعتبر في 
الات فلا ينبي أن يكون [رَطَباً]”"' طَريَاً؛ لأنه بقل" بشی الجلدء ويغوص في 
البَدَنٍ ولا أن يكون في غايّةِ اليبُوسَةِ29 فإنه لا يُؤْلمُ [لِحِمته» ]0 وأيضاً فيتشطّى . 


وقد روي أنه َكل أراد أن يَجَلِدَ رجلا فأتي بسَوْطٍ خَلق. فقال: «فَوْقَ هَذَا فأتي 
بسوط جَدِیدٍ. فقال: ابَيْنّ هَذَّيْنَ؛ © وروي يل ذلك عن عُمَر وَعَلِيُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -. 
وكذلك ينبخي أن يَضْرِبَ ضَرْيا بين ضربين» فلا يرفع الضَاربُ بُ فوق الرأس ؛ بحيث 
دو عَفْرَا الإيط» فإنه يَشْتَدُ ألم ولا ي يضع السّوْط عليه وَضعاًء فإنه لا يُؤْلِمُء ولكن 
يرفع ذِرَاعَهُ لِيسْتَلِبَ السَّوْط ثِقَلاً. 


روي عن عَلِي ‏ کرم لله وَجْهَهُ - أنه قال: سوط بين سَوْطَيْنِء وضرب بين 
صَرْبَيْنٍ . وعن عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله عَنْهُم - [آنھ] قالوا للجَلادٍ : للا 
ترفع يدك حتى يُذْمَئ بَيَاض إِبطِك . 

فإن كان المجلود رَقِيقَ الجِلْدٍ يَرْى بالصّرْب الحَفِيفٍ» فلا يبل به. 


الثانية : يُمَرْقُ السّيّاطً على الأغضاءء ولا يجمع في مَوْضِع واحد» وَيَنقِي الوّجَة 
والمقَاتِل'”'" غر 03 كثعْرَة الئْخر ر والفزجء ونحوهما. روي أنه عله قال" : «إِذًا صرب أَحَدُكُمْ 


ليق الوّجَه؟ وأيضاً فالوّجْهُ مَجْمَعُ م المَحَاسِنِ» ونه ا يه . 


و 
يعر 
ءءء 
2 


)0غ( سقط في ز. (۲) سقط في ز. 

(۳) في ز: يفعله. (4) في ز: لسبق. 

(0) في ز: الندب. (1) في ز: غلبة التسوية. 
(۷) سقط في ز. 


(A)‏ قال الحافظ في التلخيص: لم أره هذا في الشارب» نعم هو بهذا اللفظ عن عم وسيأتي » ووقع 
نحوه مرفوعاً في قصة حد الزاني» رواه مالك في الموطإ عن زيد , بن أسلم : أن رجلا اعترف على 
نفسه بالزناء فدعا له رسول الله بسوطء فأتي بسوط مكسورء فقال: فوق هذاء فأتي بسوط 
جديدء فقال: بين هذين» فأتي بسوط قد ركب به ولان» فأمر به» فجلد به وهذا مرسل» وله 
شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير نحوه» وآخر عند ابن وهب من طريق 
كريب مولى ابن عباس بمعناه» فهذه المراسيل الثلاثة» يشد بعضها بعضاً. 

(9) سقط في ز. )9١(‏ في ز: المقابل. 

)01 أخرجه مسلم وأبو داودء واللفظ له. من حديث أبي هريرة» ورواه البخاري بلفظ آخرء ورواه 
أيضاً عن ابن عمر بلفظ : «نهى أن تضرب الصورة» ومسلم عن جابر بمعناه. 

)١(‏ في ز: وأن اليسير. 


۸٦‏ كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ويروى أن عَلِيَاً ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قال للجلا : «أغط كَل عضو حَمَّه انق الوجة 
وَالمَذَاكِيرَه . وفي الرّأس وجهان: 

أحدهما: أنه يتقى7' أيضاًء وبه قال أبو حَنِيفَةَ واختاره المَاسَرْحِسِيُء وابن 
الصّبَاغْ ٠‏ والروياني؛ لان لأنه [مفكل: و“ يخاف منه العَمَن . 

وأظهرهما : عند أكثرهم وهو المذكور في الكتاب : المَنْعُ لما رُوِيَ عن أبي بكر - 
رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أنه قال للجلأدٍ : «اضرب الأسء فإن الشَّيْطانَ فيه . ويخالف الوَّجْه فإنه 
مَسُْورٌ بالشّعَرٍ وغيره غالباًء فلا اف من ضربه ما يَُافُ من ضرب الوَّجه . 


و ف 
5 


الثالثة : لا تشد يَدُ المجلود9؟ 2 بل نرك يَدَاُ مُطلَمئيْنِ حتى يقي بهماء ولا يكل 
الْوَجهَيْنِ ولا دة 0" بل يُتْرَكُ عليه قَمِيصٌ أو قَمِيصَانِء ولا يترك 
عليه ما يمنع الألَم من جْبّةِ مَحْشُوٌة» أو فَرْوَةٍ. ويجلد الرّجُلُ قَائِماً» والمرأة جَالِسَة فإنه 
أَسْتَرُ لهاء وتُلّفْ اورب عليه ثيابها لتلا لكت عند الشزب» ويي كف الثوب 
عليها امْرَأةٌّ وأما الِجَلْدُ فليس من شَأَنٍ النساء [فَيَتَولاَهٌ رَجُلَ]. 


الرابعة: يُوَالِي بي بين الضُرَبَاتٍ ولا يجوز أن يُمَرْقَ على الأيّام فُيضَرِبٌ كل يوم 
سَوْطأء أو سَوْطَيْنِ ؛ لأنه لا خضل به تَتكيلٌ» ولا إیلام» ويخالف ما لو حَلَْفٌ لَيَضْرٍبَنَ 
فلاناً كذا كذا سَوْطاًء مرق على الأيام» حيث يبر في يمينه؛ لأن المتبع“ هناك مُوجِبُ 
اللفظء وفي الحدود والتَّكَالِيفٍ يُرَاعَى المَقَاصِد ولا شك أن“ المقصود من الحَدّ 
الرّجْرُ والتذكيل. ولو جلد في حَدٌ الزنا في يوم حََمْسِينَ لَه وفي يوم [بعده] 
خمسين كذلك» أَجْرَآً عن الحَدَّء وبم يضبط ما يجوز من” " التّمْرِيقِ» وما لا يجوز. 


قال الإِمَام : إن كان ارين بحيث لا يَحْصْلُ من كل دفعة ألم له وقع كَسَوْطِء 
وسَوْطَيْنَ في كل يوم» فهذا ليس بِحَدٌء وإن كان يلِم ويُوثرُ يما له وفع فان لم يَتَحَلْلْ 
من الرّمَانِ ما يزول به الأ ^ [الأول]2" اعمدٌ به وإن تََلْلَ ففيه تَرَدْدُ؛ِ ظَاهِرٌ كلام 
القاضي الاغْتَدَادُ به والأوجه [والأظهر] المَنْعٌ ؛ ؛ لأن المُوّالآة لو عدلت بِالأسْوَّاطٍ لَبَلَعٌ 
رمَا عَدَداً منها صَالِحاءِ ففي تَرْكِ المُوَالَةٍ إسْقَاط جُْءِ من الخد وهذا ما أراد بقوله في 
الكتاب : «تفريقاً يقع اللآحِقُ بعد زوال ألم السابق». 


)١(‏ في ز: يتقيه. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: المحدود. (5) في ز: المنع. 
0( في ز: إشكال. )١(‏ سقط في زء 
(۷) في ز: بين. (۸) في ز: الألف. 


(4) سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات YAV‏ 
ل تس 
«فرع» 

لا يقام خد الشرب في الس .+ بل يُوَحْرُ إلى أن يفي . «آخخر» 

قال: لا تقام الحُدُودُ في المَسَاجِدِء ور و لظ عر سولاك دفي 


رواية ابن عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما - ولأنه يحتمل”" أن يَتَلَوَتَ المسجد من جرَاحَةٍ 
نخدت COE‏ المي سرام وكما لا 


قال 0 هَذِهٍ هي ف المُوجِبَةٌ لِلحَدٌء وَمَا عَدَاهَا وَمُقَدَمَانهَا فَيُوجبُ 
العْزِيرَ (والنْظرُ في النغِير) في فُذرِهِ وَمُوجِبِهِ وَمُسْتَوْفِيهِ (أمَا مُو ج) هو ل ما يغوي به 
العَبْد رَبَهُ مِنْ حا ية عَلَى حى الله تَعَالَى أو حَقٌ المي (أَمَا قَذرْه) قلا يَتقَدَرُ أَكَلَهُ و 
وَقِي إل بط شري نبجب في الشقو وود قرب التب 
وَقِيل: بل تَعْزِيرُ لحر إِنّمَا يحَطَ عَنْ حَدَهِ وَهُوَ الأَربمُونَ, وقيل: تَعْزِيرٌ مُقَدَمَاتِ الرْنا إِنْمَا 
خط عن حَدَ الا لا عن حَدٌ الشُزب وَالقَذْفِء وَقِيلَ : لا يُرَادُ عَلَّى عَشْرَةٍ ة لِوْرُودٍ خَبّر فيه 
صَحَحَهُ بَعْضُ الأئمةَء وَلا يَجُورُ أَنْ بُقتلُ فى في النَعزِيرٍ وَأَلأْسْبَضلاًح . 


قال اراي : : فرعن بير الله وعَوو من الكلام في الحُدُودِء والعَرَض الآن القول 
في التَّعْزِير”"” '» وهو مَشْرُوعٌ في كَل معصية ليس فيها خد وَل كنار سواء كانت من 


(0) قال ابن الرفعة: سكت العراقيون عمالو حد حال سكره ه هل يعتد به أم لا. وقال القاضى 
الحسين : ا ا 
الاعتداذ بذلك في حال السكر. وأما في الجنون ففيه نظر. . وفي تعليق البغوي: وإنما يحد بعد 
الإفاقة لبحصل بذلك الزجر الكامل والردع التام فلو حد حال سكره أو حال جنونه وإغمائه قال 
يحتمل وجهين . 

(5) في ز: يحمل. (۳) في ز: جراحته بحذو. 

() قال الأذرعي: : كلام الرافعي يفهم تحريمه حيث قال لا تقام الحدود في المساجد وفي تعليق 
البغوي هنا: : ولا يجوز كذا للنهي عنه وأفهمه كلام الماوردي لکن صرح غيرهما بأنه مكروه تنزيهاً 
وكذا قالاه يعني الشيخين في أدب القضاء وابن الصباغ في كتاب الحدود. 

)0( سقط في ز. 

(VD‏ وهو في اللغة : التأديب وأصله من العزر وهو المنعء ومنه قوله تعالی : «وتعزروه» أي وتدفعوا 
العدو عنه وتمنعوه. ويخالف الحد في ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يختلف باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أخف ويستوون في الحد. 
والثاني : : تجوز الشّفْعَةٌ فيه والعفو بل يستحبان. 


584 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ا س 


مُقَدْمَاتِ ما فيه [حد](" كَمْبَاسَرَةٍ الأجنبيّة فيما دون" القّرج» وسَرِقَةٍ ما دون النْصَابِء 


والثالث : التالف به مضمون في الأصح خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما وشرعاً: تأديب 
على ذنب لا حد فيه ولا كفارة كما نبه عليه المصنف ‏ رحمه الله - وهو مشروع في كل معصية 
ليس فيها حد ولا كفارة. 

سقط في ز. 

يستثنى من إطلاق الشيخ مسائل: _ 

00 الوقاع في نهار رمضان فإنه يعزر مع التكفير. حكاه البغوي في شرح السنة عن إجماع 
الأمة. 

قال في القوت: وفي شرح مسند الشافعي للرافعي ما يقتضيه ونازع الشيخ البلقيني فيما ادعاه 
وقال: إن الصحيح أنه لا يعزر وجزم به في الكفاية. 

ومنها: اليمين الغموس فيها الكفارة والتعزير كما ذكره النووي في شرح المهذب وذكره أيضاً 
عيره . 

ومنها: عن الشامل في أوائل الجراح كل موضع قلنا لا يجب القصاص يعني في العمد فإن القاتل 
يعزر ويلزمه البذل والكفارة. وقد نص في الأم في قتل الوالد ولده فقال: يعزر على معصية الله 
وعليه الدية والكفارة في ماله. وقال رضي الله عنه في باب من لا قصاص عليه لاختلاف الدينين : 
وإذا قتل المؤمن الكافر عزر وحبس ولا يبلغ في تعزيره في قتل ولا غيره حداً ولا يبلغ بحبسه 
سنة ولكن حبس يبتلى به وهو ضرب من التعزير. 

قال في القوت: وخذ من هذا النص ومما قبله أن الحر لو قتل عبداً لغيره أنه يعزر مع الغرم 
والكفارة. وكذا لو قتل عبد نفسه عدوانا عزر مع الكفارة. 

ومنها: ذكر الفورانى أن السارق إذا قطعت يده يعزر. 

قال في الذخائر: إن أراد به تعليق يده في عنقه فحسن أو غيره فمنفرد به. 

ومنها: السارق بعد قطع أطرافه الأربعة يعزر. 

ومنها: إذا أمر الإمام الجلاد بقتل حر بعبد والجلاد لا يراه ففعل أنه يعزر والقول على الإمام. 
قال الأذرعي : والظاهر وجوب الكفارة على الجلاد فيعزر كالوالد يقيل ولده. 

ومنها: عن القاضي أبي حامد أنه من دخل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإمام فرعى ماشيته 
فلا غرم عليه ولا يعزر مع عصيانه . 

ومنها: عن ابن داود من أئمتنا أن قاتل المحصن الزاني إذا قتله على تلك الحالة لا يعزر ويعزر 
للغيظ والحمية ذلك الوقت» وإن افتأت على الإمام وهو حسن. 

ومنها: في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. 
قال الشافعي رضي الله عنه: هم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة» ونقل الماوردي فيهم 
وجهين : 

أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر. 

والثاني: هم الذين إذا ألموا بالذنب ندموا عليه وتابوا منه. 

قال: وفي عثراتهم وجهان: ش 

أحدهما: أنها الصغائر أول زلة يزل فيها مطيع . 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ۸۹ 


والسرقة من غير [الجزز. والب 6" والإِيذَّاءٍ بما ليس بِقّذْفٍِء أو لم يكن من م معدم مقدماټه 
كَشَهَادَةٍ الزُورِء والصَرْبٍ غير حَقّ» والتّزُويرِه وسائر المعاصي. 

روي التَعْزِيرُ عن فِغْلٍ النبي كَل وفي خبر سَرِقَةٍ التمر فإذا آوَاهُ «الجرين وبلغت 
قِيمَنهُ ل ثُمَنَ المخحجَن . ففيه اقم وإن كان دون ذلك ففيه غرم مِثْله» وجلدات 3 


هع )( 2 
وعزر عَمْرٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - مَنْ رَوَرَ كَِاباً. 


وعن علي - كَرْمَ الله وَجْهَهُ - أنه سيل عن قول الرجل [لرجل]““ يا [فاسق] يا 
خبيث؟ فقال: هي فوَاجش فيهن تَعْزِيرٌء وليس فيهن حَدّ. وشرعية التعزير”" تَشْمَلُ 
المَْصِيَةٌ التي علق بِحَقْ الآدَمِي» والتي تَتَمَحَض حقاً الله - تعالى ‏ والنظر بعد هذا في 
لاو فصول : 
أحدها: في نه نفس الي آما جه من الحبس أو الضرب جلد أو صف 
فهو إلى ري الإمام» فيجتهد» ويعمل ما يَِرَاهُ من الجَمْع بينهما والاقتصار على أَحَدِِمَاء 
ار سه وَالتّؤْبيخ باللسان على تَفْصِيل يأتي من يَعْدُ إن شاء الله تعالى. 
وفي «النهاية أَنْالأصحاب قالوا: عليه أن يراعي الترتيب والتدزيج كما يُرَاعِيه 
والدّافع للصائل فلا يَتَرَفَى إلى مَرْتَبِا' '2» وهو يَرَىْ ما دونها كافياً مُؤَدّراً. 
وأنا رة فيتعلق باجتهاده أيضاً إن خالف جئسّه”''2 جنس الحَدّء كالحبس» وإن 


= وقال الفارقي: هم أرباب الصيانة الظاهرة إذا بدت منهم صغيرة ة فالمستحب إخفاؤها عليهم 
وسترها لأنها أول مرة قال بود الإملام ي قرا ولو رفعت صغائر الأولياء إلى الأئمة 
والحكام لم يجز تعزيرهم عليها بل تقال عثرتهم وتستر زلتهم. انتهى . 
ومنها: لو تلاعنا ثم قذفها بالأولى نهي فإن عاد عزر . قاله الدارمى 
ومنها: : ذكر لنووي في شرح مسلم في حديث الحضرمي أذ أحد الخصمين إذ قال لصاحبه إن 
ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة يتحمل ذلك منه أي ولا يعزر عليه 
ومنها: المرتد إذا قبلنا توبته لا يعزر أول مرة» وليقتصر على هذه النبذة وان بقيت صور . 

)0( سقط في ز: 

(۲) تقدم في السرقة. 

(۳) قال الحافظ في التلخيص: لم أجدهء لكن في الجعديات للبغوي قال نا علي بن الجعد. نا شريك 
عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال: أتى عمر بشاهد زورء فوقفه للناس يوماً إلى 
الليلء يقول: هذا فلان شهد بزور» فاعرفوه» ثم حبسه» وعاصم فيه لين. 


)٤(‏ سقط في ز. (5) في ز: ما سبق. 
(5) في أ: التعجيل. (۷) في ز: بين . 
() في ز: يبيع. (4) في ز: بالسكيت. 
)٠١(‏ في ز: من بينة. )١١(‏ في ز: سنه. 
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رأى الجَلْدَ فلا بد وأن ينه يتمص عن الحَدٌء كما تْمَص ب الحُكُومَةٌ عن الديْةء والوّضْحْ عن 
السَهُم . ثم هل يُقَرّقُ بين مَعْصِيَةٍ ومعصية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» وتعاس كل معصية بما ايها في الجكايَة الموجية للحدود؛ 
فتَعْزِيرٌ مُقَدْمَاتِ الزُنَا والوَّطءِ الحَرَام الذي لا ج ينص عن خد الزناء لا عَنْ 
غد لوال ت وتعزير الإيذاء' “ والب بما ليس بَِذْفٍ يفص عن حَدَ القَلْفِء 
لا عن حد الشرب» وتعزير إِدَارَةِ كَأْسِ المَاءِ على الشَرْبِء تَشْبيهاً بشاريني الخُمْر يَنْمَّص 
عن حد الشرب» اعتباراً لكل [نوع بغاية الاجر" المشروع في جنيو وقرب هذا من 
قولنا: إن حُكُومَة الجتايّة الواردة على عُضْوٍ د ُعْمَبَرُ بأزش ذلك العضوء وبهذا الوجه قال 
القَقَالء واختاره القاضي الرُويَانِيُ في «الحلية» . 

وذكر الإمام كوي عليه ا تَعْزِيرَ و مقدمات السَرِقَةٍ يعتبر بأغلظ خَدُودا لجَلْدِ 
وهو" حد الزنا؛ لأن القَطْعَ أَبْلَعْ من ماثة جَلْدَةٍ وأن تعزير بر الك ر يكت وتعزير 
العبد يعبر 250 » أن اعتبار حال المَعَرّرين أَوْلَى من اعتبار اسب الجِنَايتيْنٍ . هذا أَحَدُ 
الوجهين وتفريعه . 

والثاني : وهو الأظهر عند أكثرهم - أنه لا فَرْقَ بين مَعْصِيّة ومعصية › [ویل 0۲ 
ما هو من مُقَدْمَاتِ مُرجبّاتِ الحد» وربما ليس من مُقَدْمَانَها . وعلى هذا وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أبو عَلِيٌ بْنُ أبي هُرَيْرَةَ والطبري: : أنه لا يُرَادْ النّعْزِيرُ على 
عَشر جَلَدَاتَ؛ لما روي عن أبي برد بن فيَار - رَضِيَ الله عله - أن الي يق قال : دلا 
يُجُلْد فرق العَشْرِ إل في حَد» وبهذا قال صاحب «التقريب». وقال: الحديث صَحِيحٌ . 

وقد اشتهر عن الشَّافِعِيَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ ‏ أنه قال: مَذْهَبِي ما صح به الحديثٌ. 


وأظهرهما: أنه تجوز الزْيَادَةٌ على العَشْرِء وإنما المَرعِي النُفْضَانُ عن الحَدٌء 
والخبر على ما ذكر بَعْضُهُمْ أنه مَنْسُوخ» واحتجٌ بِعَمّلٍ الصحابة رق :الله نهم ب 
بخلافه من غير إِنْكارٍ . 


0غ( في ز: الإيلاء . 
٠‏ (۲) سقط في ز. (۳) في ز: وفي. 
(4) سقط في ز. (0) في ز: إذ. 


(1) متفق عليهء وتكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه وقال البيهقي: قد 
وصل عمرو بن الحارث إسناده» فلا يضر تقصير من قصر فيه وقال الغزالي: صححه بعض 
الأئمةء وتعقبه الرافعي في التذنيب فقال: أراد بقوله بعض الأئمة صاحب التقريب» ولكن 
الحديث أظهر أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه البخاري ومسلم. 
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وعن عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ د أنه كنت إلى ابي ”© موس - رَضِيَ الله عَنْهُ - : ألا 


ي پال [أترً]”"” من عشرين سَْطاً روئ لان إلى الأريعين وغل هدا قا 
أولى الحُدُودٍ في حَد المُعَرّر أو في الحدود على الإطلاق؟ فيه وجهان: ظاهر النْص - 
وهو الذي رَجَحَهُ عَامَةٌ الأصحاب: أنه يعتبر الأدنى في حق المُعَزْرِ فلا يُرَادُ تَعْزِيرُ الحر 
على يسع وثلاثين ¿ جَلْدَةَ ليكون دون حَدٌ الشزب» وهو أربعونء ولا [يزيد] تَعْزِير العبد 
على تسع عشرة وِيَتَفَاوَنَانٍ في غاية التَّْزِيرِء كما تَقَاوَنَا في غاية الححَد. 

والثاني : أنه يعتبر أذئى الحَدُودٍ على الإطلاق» حتى لا يراد تَعْزِيرٌ الحر على ت 

عشرة أيضاً. وفي التهذيب وجه ثالث: وهو أن الاعتبار بحد الأخرّاري فلا يبل خد 
الحرء ولا العَبْدٍِ أربعين» ويَجُورٌ ما دُون ذلك وعند مَالِكِ: لا حَدٌ للتعزيرء بل للإمام 
أن يَضْرِبَ كما شَاءَ وإن جاوز الخد بل جور القَثْل ِلتَعْزِيرٍ ر والاستضلاح» ووجه 
المذهب ظاهرء وليكن التَّعْزِيرٌ بسَوْطٍ بين سَوْطيْنِ» وضرب بين ضربين» كما في الححدٌ. 


وعن أبي حَنِيفَة : أنه يَجعَلُ ضَرْبَ التعزير أَشَّدّ وفي الحُدُودٍ ضرب الزنا شد ثم 
حد الشرب» ثم حَدَ القَذْفٍ . وقوله في الكتاب : «فيوجب التَّعْزِير؟ أي: يَهْنَضِيهِ» ويثبته» 
ولا ينبغي أن يُحْمَلَ على الوجوب بمعنى الَرّوم» ففي َك أصل التَعْزِيرٍ كلام سيأتي إن 
شاء الله تعالى. وعلى هذا يُحْمَلّ قوله: «أما موجبه» بعد قوله: «والنظر في مُوحِبهِ وقَدْرِهٍ 
ومُسْتَوْفيه» وقوله بعد ذلك : «وأما أصل الوجوب» يُشِيرُ إلى ما ذكر في «الوسيط»ء 0 
ار في المُوجب» والمُسْتَوْفِي» والقَدرِء وأَصْلٍ الوجوب» فحذف بعض الترْجَمَة 

واعلم أن في قوله: «وما عداها ومقدماتهاء فيوجب النّعْزِيرَة فيه عُنْيَةَ عن قوله: 
«وأما مُوچبه. . ٠‏ إلى آخره؛ لأن المقصود ما عَدَا الجَايّاتِ الموجبة للحدء وهي التي 
ارادا بقوله : «فهو كل ما يعصي به العَبْدُ رَبْهُ. إلى آخرة وور أن يقل قوله: 
«يحط عن عشرين جلْدَة بالميم» وكذلك الحُكمٌ في سائر الوجوه؛ ابت أن عند 
مَالِكِ - رحمه الله لا حَدٌ لأكثره» وكذلك قوله: «ولا يَجُورُ أن يقتل. . .» 


قال العَرَالِنُ : (وَأمًا المُستني) 5 َهْوَ الإمَامُ والب وَالِسَيْدُ وَالووْجُ لَكِنّ الأب دب 
الصَّغِيرَ دُونَ الكبيرء وَمُعَلْمُهُ أيْضاً يودب بإذنه» الوح يُعَزْرُ عَلَى النْشُوزء وَالسَيْدُ يُعَزْر 
في حَقُ نَفْسِهِ وَفِي حَقْ الله ۾ الى وَالرَوْج لآ يعَرْرُ إلأ في النُشُوزِء وَالتّْزِيرُ جائ تر 
سَلامَة العَاقِبَةٍ» فن سَرَى ضَمِنَ عَاقِلَةُ المُعَزْر بخْلآفٍ الحَدّء فَلَوْ كَانَتِ المَرأَةٌ لا 
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التُشُورٌ إلا ِضَرْبٍ مَحُوفٍ لَمْ نَجْرٌ تعْزِيرُهَا أضلاً. 


)١(‏ في ز: ابن. (۲) سقط في ز. 
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قال الرَّافِعِيْ : من الأضحَاب من يُخصْصٌُ لفظ التَعزِيرٍ [بضرب]”' ' الإمام» أو تائيه 
اديب في غير الحَُدُودِء ويْسَمَي ضرب الزرج رَوْجَتَه والمُعَلّمُ ال يا لا 
تعزيراً. ومنهم من يُظَلِقُ اسْمّ النعْزِيرٍ على ضَرْبهِمْ جميعاًء وهو أشهر الاضطلاَحَيْنِء 
والفصل يشتمل على مسألتين: 

إحداهما: مُسْتَوْفِي التعزير على الاصطلاح . 

وهو الإمام والأب والسّيّدٌ والرُوْجٌ. 

أما الإمام فله بالولاية ية العامة إِقَامَةُ العقوبات حَدَاً وَتَعْزِيراًَ» والأب يُوَدْبُ الصغير 
تلا وز جرا عن سيوء الأخلاق» وكذلك يؤدّب ا يما قبط ويُشْبِهُ أن 
تكون الأم ومن الصَّبِي في كَمَالَتهِ كذلك» كما ذكرنا في تَعْلِيِم أحكام الطهارة والصلاة» 
والأمر بهاء والصَرْب عليها أن الأمَهَاتِ كالاباء. وَالمُعَلّمْ يؤدب الصَّبِيٌ بإذن الوَلِيّ 
ونيّابته» والرَوْج يُعَزْرُ رَوْجَتَهُ في النْشُوزِء وما يتعلق بتحقه قال [الله] تعالى: موُن 
وَاهْبعْرُومُنْ في المَضَاجِعٍ وَاضْرِبُوهْنْ4 [النساء: ٤‏ ولا يُعَرَّرُهَا فيما يَتَعَلّنْ بحق الله - 
تعالى -. والسيد يُعَزّرُ في حَقْ نَفْسِهِ مَمْلُوكَهُ فإن ملك وسَلْطَئَهُ فوق سَلْطَبَةٍ الزّوْجٍ على 
رَوْجِتِهه وهل يُعَرّرُ في حق الله تعالى؟ فيه وجهان. سَبّقَ ذِكْرُهُمَا في باب الزناء والأظهر 
أنه يُعَرّرُه وبه أجاب في الكتاب هاهناء وفي ذلك الباب. 

الثانية: إذا أَُضَى التّعْزِيرُ إلى الهَلآَكِء وجب الضَّمَانُ على عَاقِلَةٍ المُعَرْرِ؛ 
الْمُعَرّدَ امور أن يدت على شرط السَّلاَمَةِ فإن المقصود الئَأَدِيبُء دون 0 فإذا 
ضرب وعنده أنه مُقْتَصِدٌ فحصل الهّلآكُ بَانَ أنه جاوز الحدٌ المَشْرُوعَ. وكان قَبْلّهُ شَبْه 
عَمْدِء فيجب الضَّمَانُ على عَاقِلَتِهِ وإن كان الإسْرَافُ ظاهراًء وضربه بما يُقْصَدٌ به القثل 
غالبا فالذي أتى به عَمَدٌّ مَخضٌ ‏ هكذا وَجْه الإمَامُ. 

وجكى [عن]”" المحققين اء على هذه القاعدة أن المُعَرّرَ إذا عَلِمَ أن التَأَدِيتَ لا 
یل إلا بالضزب ب المُبَرّح » لم يكن له الضرب [لا المبرخ]”"© ولا غَيُْه أما المُبَرَحُء 
فلأنه مُهْلِك مُهْلِكُء وليس له الإِمّلاكُ. 

وأما غيره» فلأنه غير مُفِيكٍ وإلى هذا يَرْجِعْ م قوله في الكتاب : «فلو كانت الما 
تترك النُشُوز. . .» إلى آخره. والذي أَطْلَقَهُ الإمام يَقْتِضِي أن يكون ذِكْرُ الزوج جَارِياً 
على سبيل اليگال» وسائر المُعَزّرِين في معناهء ويشبه أن يُبَئَئ الأمْرُ في حَقٌ الإمام على 
أن أَصْلَ التعزير هل هو واجب عليه؟ 


)١(‏ سقط في زء (۲) في ز: المعتدة. 
(۳) سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 4۳ 

وسيأتي إن شاء الله - تعالى - إن أَوْجَبْئَاهُ الْتَحَقّ بالحَدٌء وحينئذ فَيُشْبهُ أن يقال : 
يَضرِبةُ ضَرْيا [آغير]"" مُبَرّح إِقَامَةَ لصورة الواجب» وإن لم يفد اليب . 

ويجوز أن يُعْلَّمَ قوله في الكتاب : فإن سَرَى ضَمِنَ عَاقِلَةٌ المُعَرّر بالحاء والميم 
والواو؛ لما سنذكر في أول كتاب مُوجبَاتٍ الضَّمَانِء فإن المسألة مُعَادَةٌ هناك . 

قال العَزَلِيُ : وَأمَا أضل الوْجُوب فَهُوَ إلى رَأي الإمَام وَقَدْ يَرَى الصَّوَابَ في العَفْو 
وَاَلاقْتِصَارٍ عَلَى التُؤبيخ بالكلام فَلَهُ ذَلِكَ في حَقٌ الله تَعَالَىء ما في حَقٌ الآدَمِي فَلَيِسَ لَه 
الإِهْمّال مَعَ الطب وَلكنْ هَلْ يَجُور لَهُ آلافيِصَارٌ عَلَى التّؤبِيخ بِاللَسَانٍ دُونَ الضَرْب؟ فيه 
وَجهَانِء ولو عَنَا المُستَحِقُ لِلمُقُوبَةٍ كَل للإمام لغري لَِيْ الله َعَاَى؟ فيه اة أَوْجٍَ 
ُقَرَى في الثَالِثِ بَينَ المَفْوِ عَنِ الخد والتَعْزِيرِء لأنّ أضل النَغْزير مَنُوط پراي الإمَام فْيجُورٌ 
أن لآ يَسْقْطً بِعَفُو غَيِرهِ بخلآفٍ الخد . 

قال الرّافِمِيُ : الجتَايَةٌ المتَعلْقَةٌ بحق الله تعالى ‏ خَاصّة: يجتهد الإِمَامُ في تَعْزِيرهَا 
بما يَرَاهُ من الصَّرْبٍء والحبس» والاقتصار على التّؤبييخ بالكلام» فإن رأى الصَّلآحَ في 
العفو المُطلقء فله ذلك. وعن أبي حَنِيقَةَ : أن التّعْزِيرَ وَجِبٌ كالحد. 

ومنهم من يُمَضْلُ فيقول: إن غلب على طن الإمام أنه لا يُضْلِحَهُ إلا اليك 
وجب التَّعْزِيرٌُ. واحتج الأصحاب بما روي أنه َة قال : «أُقِيِلُوا ذُوِي الهَيِئَاتِ عَكَراتِهِمْ 
إلا في الحدوده" ٠‏ وبأن النبي بل أَغرَضَ عن جماعة اموا 


)0 سقط في ز. 


(؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وابن عدي» والعقيلي من حديث عمرة عن عائشة وقال العقيلي : 
له طرق» وليس فيها شيء يثبت» وذكره ابن طاهر من رواية عبد الله بن هارون بن موسى 
القرويء عن القعنبي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن آنس» وقال: هو بهذا الإسناد باطلء 
والعمل فيه على الفروي؛ ورواه الشافعي وابن حبان في صحيحه» وابن عدي أيضاً والبيهقي من 
حديث عائشةء بلفظ: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم» ولم يذكر ما بعده» قال الشافعي: وسمعت 
من أهل العلم من يعرف هذا الحديث» ويقول: يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته» ما لم يكن 
حداء وقال عبد الحق: ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ولم يذكر له 
علةء قلت: وواصل هو أبو حرة ضعيف» وفي إسناد ابن حبان: أبو بكر بن نافع» وقد نص أبو 
زرعة على ضعفه في هذا الحديث». وفي الباب عن ابن عمر رواه الشيخ في كتاب الحدود» 
بإسناد ضعيف» وعن ابن مسعود رفعه: تجاوزوا عن ذنب السخى» فإن الله يأخذ بيده عند 
عثراته» روا الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف» قال الشافعي: وذووا الهيئات الذين يقالون 
عثراتهم» هم الذين ليسوا يعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة وقال الماوردي في عثراتهم وجهان: 
أحدهما الصغائر. والثاني أول معصية زل فيها مطيع . قاله الحافظ في التلخيص . 


4٤‏ ش كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


التعزير» كالذي [عَلّ] ”“ “ في الَيِمَِ» والذي لَوَىْ شِذْقَهُ بيده حين حَكَمَ النبي ييا 
للزبير في شِرَاجٍ الحَرَةٍ وأسَاءَ ا 


وإن تَعَلّقَتِ الجتايّةٌ بح الاَدَمِىْ» فهل يجب النَّعْزِيرُ إذا طلب؟ فيه وجهان : 
أحدهما ‏ وهو قَضِيّةُ إيرَادٍ ضَاحِبٍ «المهذب» أنه يجب كالقِصّاص”" 


والثاني : لا يجب كما [لا] يجب التّعْزِيرُ في حى الله تعالى ‏ وهذا ما أَطْلَقَهُ 
الشيخ أبو حَامِدٍ وغيره» وقَضِيّةُ ما في «التهذيب» تَرْحِيحْهُ . 

قال الإمام؟ كدر التغرير+ وما به التعزير - يعلى برَأي الإمامء ولا يكاد يظهر منه 
جِتَايَةٌ عند الإمام إلا وهو يُوَبَكَهُ ويلومه”©© عليهء ويُعْلِظٌ عليه القَوْلَ فيؤول الخِلآفٌ إلى 
أنه هل يجوز الاقْتِصَارُ على المّلام والتوبيخ بالكلام» وهذا قوله في الكتاب «ولكن هل 
يَجُوز له الاقْتِصَارٌ على التوبيخ بِاللْسَان. . ..» إلى آخره. وقوله: «دون الصّرْب» تأكيدٌ 
وإيضاحٌ» وفيما سواه ما يُعْني عنه. ولو عَفَا مُسْتَحِقُ العُقُوبَةٍ عن القِصّاصء أو الحدء أو 
التعزير فهل للإمام النَعْزِيرُ؟ فيه وجوه: 

أحدها: لاء لأن المُسْتَحِقٌ قد أَسْقَطَهًا. 

والثاني : : نعم؛ لأنه لا يَخْلُو عن حَقٌّ الله - تعالى ولأنه قد يحنَا اح إلى رَّجْرٍ غَيْرِهِ 
وإلى زَجْرِهِ عن مِثْلٍ تلك الجناية . 

وأشبههما: الفَرْقُ بين أن يكون العَفْرُ عن الخد فلا يعزرء وبين أن يكون عن 
التعزير» فيعزر؛ لأن الحَدّ لازم مُقَدْرٌ ولا يَتَعَلّقُ بنَظَرِ الإمَام» فلا سَبِيلَ إلى العْدُولٍ 
إلى غيره بغير سُقُوطِهء والتعزير يَتَعَلّنُ أصله َر الإمام» فيجاز ألا بۇد فيه إِسْقَاط 
َيِه [والله ‏ عَرْ وَجَلْ ‏ أعلم]. 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: فأما الغال: فروى أبو داود وابن حبان وأحمد والحاكم حديثه؛ من 
طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله كك إذا أصاب غنيمة» أمر بلالاً فنادى في 
الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه» ويقسمه. فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من شعرء فقال 
هذا كان فيما أصبناهء فقال: سمعت بلالا ينادي ثلاثاً؟ قال: نعمء قال فما منعك أن تجيء به؟ 
فاعتذر فقال: كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك . 
(فائدة) يعكر على هذا ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي كه حرق متاع 
الغال» لكن قال: البخاري : إنه لا يصح وأما حديث شراج الحرة فتقدم في باب إحياء الموات» 

1 ولا أعلم من الذي روي فيه أن الأنصاري لوى شدقه أو يده. 
(۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: كالعصائر. )٤(‏ في ز: توبيخه ويلزم . 


4 (كتَابُ موجبَاتٍ الصْمَان) 


قال العَرَالِيُ : وَالتَظَرُ في ضَمَانٍ الولآة وَالصّائِلٍ وإفلآ البَهَائِم (النَظَرٌ الأول في الْولاةٍ 
وإلى الإمام تَِْيرٌ وَحَدُ وَأسيَضادًح (أمَا التعزِيرُ) إا سَرَ قيجبُ ضَمَائُْ عَلَى كَل مُعَوٍْ. 

قال الرَافِعِي : ترجمة الكتاب وإن كانت مُطَلَقَةّ فليس المُرَادُ جَمِيعَ الأسباب» .بل 
من مُوحِبَاتِ الضمَان ما,يذكر في غير هذا المَوْضِعء كالعَضْب والإثلآفٍء ولكن الشافعى 


ت 
- 


- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ذَكَرَ في هذا الموضع أَشْاء علق بهذا الصَّمَانْء فجمعها الصف 
رحمه الله - [في كتاب]”'' ترجمّه بِمُوجِبَاتِ الصَّمَانِء وهي ثلاثة: 

أحدها: ضَمَانٌ يلزم الول“ بتَصَرُقَاتَهِم المختصة بهم . 

والثاني: ضَمَانُ الصائل. 

والثالث : ضَمَانُ ما نمه البَهَائِم . 

أما الأول ففيه نظران: 

أحدهما: في موجب الضَّمَانٍ. 

والثاني : في مَحَلّه . | 

أما الأول فما يُقْضِي إلى الهّلكِ من التَّصَدُفَاتَ المتعلقة بالولاة" أنواع منها: 
التعزير؛ فإن مات منه المّعكد9 وجب ضَمَائهُ ؛ لأنه تَبَيّنَ بالهلآكِ أنه جاوز ال(“ 


)00( سقط في ز. () في ز: بالولاية. 

(۳) في ز: بالولاية. (5) في ز: المغرور. 

)2( استثنى الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج ما إذا اعترف بما يقتضي التعزير وطلب بنفسه من 
الوالي أن يعزره فعزره بطلبه لم يكن مضموناً لإذنه له في التعزير» وإذا عزر زوجته الأمة بإذن 
سيدها فلا ضمان» وهذه الأخيرة داخلة في قول المصنف بعد نعم لكن لو كان مملوكاً فضربه 
بإذن سيده قال في «التهذيب»: لا ضمانء وذكره أيضاً في كتاب الرهن عن نص الأم» وقد 
يدخل في إطلاق الشيخ التعزير بالتعزير بالحبس والتوبيخ والنفي» وهذا ليس بمضمون بلا 
خلاف. 1 
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لل ل _ بس س 


المشروع [كما سبق]'' "ربعت ا في التي بَعَتٌ إليها عمر - رَضِيَ الله عَنْهُ - 
ت ؛ فأَجْهَضَتْ ذَا بَطَنِهَا [بوجوب] " فية الجن وعن علي كوم الله وَجَهَهُ ‏ أنه 
م :اليس أَحَدَ أف م عليه حَداء فيموت» فأجد في نفسي منه شَيْئاً أن الحَق قتله إلا حَدٌ 
0 فإنه [شيء]” “© رأيناه بعد رسول الله يك فمن مات منه فَدَيْئهُ إما قال : في بيت 
المالٍ» وإما قال : على عَاقَِةٍ الإمام ‏ شك فيه الشافعي - - رَضِيَ الله عَنْهُ كَدَلّ على أن ما 
يم بالوأي والاجتهاد إذا فض إلى تَلَفٍِ» تَعلْقَ به الضْمَان . 

وَذُْكرَ وَجَهٌ: : أنه لا ضَمَانَ إذا عَرّرَ لِحَقّ الآدمي؛ اء على أنه وَاجِبٌ إذا طلب 
المُسْتَيْمْق فصار كالْحَدٌ. 

وعند أبي حَنِيِفَةَ : : لآَضَمَانَ في التعزير» وربما بنى ذلك على أنه يِب التْْزِيرٌ 
عنده. وعن مالك : أنه إذا عَزْرَهُ تَعْزِيرَ مِثْلِهِ لم يجب الضَمَانَ . 

وكما يجب الضمان فيما إذا أَقُضَى تَعْزِيرُ الإمام إلى اهّلك يجب في تعزير 
الزوج والمُعَلّم ولا فرق بين أن يَضْرِبَ المعلمٌ الصّبِيّ بإذن أبيه أو دون إِدْنِهِ. 

نعم لو كان مَمْلُوكاً» فضربه بإذن سيد قال في «التهذيب»: لا ضَمَانَ؛ لأنه لو 
أمر لِه فقتله» لم يجب الضّمَانُ . 

وقوله في الكتاب : «على كل [مُعَرّر]»"؟ المراد: عل الضّمَان به» لا أنه يجب 
على المُعَزّرٍ نَفْسِه وإنما تجب الدَيَةٌ على عَاقِلَةٍ الزوج» والمُعَلّم وفي حق الإمام يجب 
على العَاقلَةء أو َيْتِ المال» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . نعم مَنْ ادها و ا 
صد القَثْلٍ تعلق به القصَاص» والديَةٌ [المُغْلْطَةُ في ماله]. 


وء و 


قال العَزَالِيُ: (وَأَمَا الحُدُودُ المُمَدَرَه) فَمَنْ مَاتَ بها فَالحَقُ قَبْلَهُ فلآ ضَمَانَ وَمَنْ 
مات بِكَمَانِينَ جَلْدَةَ في حَقْ الشُرْبٍ فَمَضْمُونٌ مُه وَإِنْ مَاتَ بِأَحَدِ وَأَرْبَعِينَ فَعَلَى قول 


. سقط في ز. (۲) في ز: الزانية‎ )١( 

(۳) سقط في ز. 

)5( قال الحاضظ فل الاي هو كما قال» رواه الشافعي من حديث علي بن أبي طالب» وأخرجه 
البيهقي من طريقهء لكن في سنده ضعف» وأصله في الصحيحين من حديث عمير بن سعيد عن 
عليّ أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حداً فيموت» فأجد في نفسي منه شيئاًء إلا 
صاحب الخمر فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله 4 لم يسنه. ورواه أبو داود بلفظ : لم 
يسن فيه شيئاًء إنما قلناه نحن» قال البيهقي : أراد والله أعلم أنه لم يسنه بالسياطء وقد سنه 
بالنعال» وأطراف الثياب» وقال المجد بن تيمية في الأحكام: معناه لم يقدره. . قلت: ورواية أبي 
داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه. 

(0) سقط في ز. (1) سقط في ز. 


كتاب موجبات الضمان ا 


يُضْمَنْ نِضفْهُء وَعَلَى قَوْلٍ جُرْءٌ مِنْ وَاجدِ وَأَرْبَعِينَء وَلَوْ مَاتَ مِنْ أَْبَعِينَ جَلْدَةَ فَلضَمَانَ 
عَلَى أَظهَر القَوْلَينٍ لِتَقْدِير الصَّحَابَةٍ په وَلَوْ مَاتَ مِنَ الصزب ِالنْعَالٍ ل وَأَطْرَافٍ الثياب قريب 
من أن فلا ضْمَان على الضجيجء وَلَوْ اف الجلاد ذ في الشزب ِتَمَانِينَ فُضَرَّبَ أحداً 
وَثْمَاِينَ قفي قَوْلٍ يَجبُ شَطَرٌ الدَيةِ عَلَى الإمّام وَالجَلادٍ ِالسُوَاءٍ وفي قَوْلٍ: يَجبُ الان 

عَلَيِهِمَا بِالسّوَاء وفي قَوْلٍ: يَجبُ عَلَى الجلادٍ جَرْءٌ مِنْ واحد وَنَمَانِينَ وَعَلَى الإمام 
أزتغون من واد وتخا 

قَالَ الرَافِعِيْ : الحدود في غير الشُرْبٍ مُقَدَرَةٌ مَنْصُوصٌ عليهاء فمن مات منها فالحَقٌ 
قتله فلا ضَمَانَ. : نعم إن أُقِيمَ الخد في حر مُتْرطِ اود فرط ففيه خلاف تَقَدمّ 
والظاهر أنه لا ضَمَانَ نان ایشا وأما حر اشرب فإن صرب ب بِالنعَالِء وأطراف التّيّابء 
فمات منهاء ففي وُجُوبٍ الضَّمَانٍ وجهان. بناة على أنه هل يَجُورٌ أن يدها كذا؟ 

إن قلنا: يجوز وهو الأصح ‏ فلا ضَمَانَ كما في سائر الحُدُودٍ. 

وإن قلنا: لا يجوز. وجب الْضَمَّانُ ؛ لأنه عَدَلَ ءَ عن الجئس الواجب في الحد إلى 
غيره. ولو ضرب أربعين جَلْدَةٌ فمات» ففي وجوب الضْمَانِ قولان» ويقال: وجهان : 

أحدهما: : يجب ؛ لأن النَقُويمَ بأربعين جَلْدَةَ كان بالاجتهاد. فل عليه عدبت 
عَلِيٌ - کرم الله وَجْهَهُ - أنه شيء أَحْدَئْنَاهٌ بعد رَسُولٍ الله لا . 

وأصحهما: أنه لا يَجِبُء كما فِي سَائِرِ الحَدُودِ وذلك لأن الصَّحَايَة - رَضِيَ الله 
عَنْهُم - أَجْمَعَّث على أن الغارت وت ار جَلْدَةٌ: وَعَدَلَتْ ما كان بهذا القَدْر. 

وروي أيضاً أن النبي بي" جَلَدَ الشَّارِبَ أربعين» فإن قلنا بالأول» فالأظهر على 
ما ذْكَرَهُ الإمامُ وغيره: أنه يجب كل الضمان» وفيه وَجَْهَانٍ آخران: 

أحدهما: أنه يُوَرْعّ على التفاوت بين َم السَيَاطظِء والضرب بالئْعَالِء وأطراف 
الثياب» وهذا شيء لا يَتأنّى ضَبْطه . 

والثاني: عن خكاية [ابن]”" المَرْرْبَانِ وغيره وجه: أنه يجب نْصْفُة لأن اللاك 
صر من إيلآم مُسْتَحَقْ وإبلام عَيْرٍ مُسْتَحَق . 


فإن ضرب أكثر من أربعين. كإحدى وأربعين» فمات» بي ذلك على أنه هل 
يجب الضّمَانُ لو مات من أربعين 


)0غ( سقط في ز. (۲) تقدم. 
)۳( في ز: غيره . 


۲۹۸ كتاب موجبات الضمان 


إن قلنا: : نعم» فكذلك هاهناء وفي كتاب القاضي ابن كج أن أبا حَمُْصٍ بن 
الوكيل» وعبد الله بن محمد القزويني [أَنْبََا]'2 للشّافِعِيٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ 0 
وجوب جميع الضّمَانِ في هذه اة 

فإن قلنا: يجب ضَمَانُ ما زاد على أربعين»ء لأنه مَبْنِنُ على الرأي والاجتهادء 
كالتعزير ففي قَذْرِهِ قولان: 

أحدهما: النصف. لأنه تَلِفَ من مَضْمُونِء وغير مضمون» فصار كما إذا جَرَحَ 
نفسه جرَّاحَةٌ» وَجَرَحَهُ غَيْرْهُ جِرَاحَاتٍِ فمات منهما يجب نِضف الذي . 

والثاني : أن الضمان [يُقَسّط]!" على عَدَّدٍ السّيَاطِءِ وكلام الأئمة إلى تَرْجِيح هذا 
القول أَمْيَلُ» وفرقوا بين السّيَاطٍ والجرّاحَات؛ بأن السَّيَاطٌ : تقع على ظاهر البَدَنْء فتكون 
متقارية» والجرَاخات تر ا تر في الباطن» وَمَكَائَتُهَا مختلفة 5 تكاد تقبط وعلى هذا 
فَتُوَرّعُ الدَّيّةُ على أحد وأربعين جُرْءا فيسقط منها أربعون. ويجب جَرْءٌ ءَ واحد» وإن 
ضرب اثنين وأربعين» فمات» فيوزع على اثنين وأربعين» وعلى هذا القِيّاس» حتى إذا 
صرب ثمانين» ومات منها التقى القولان» وكان الوَّاجِبٌُ يضف الدية. 

وَمْق لد فى الف دى ومان جلد فمات مها فَالْضّمَان الراجب يضف 
الدية» أو جزء من إحدى وثمانين جزء منها؛ توزيعاً على السَيَاط؟ فيه القولان: 

ثم إن كانت الزيادة من الجَلأدِء ولم يمر الإمام بذلك» فالضٌّمَانُ على اختلاف 
القَوْلِينِ على الجَلدِ. وإن أَمَرَ الإمام بذلك؛ فالضّمَانُ يتعلق بالإمام وكذا لو قال الإمام: 
اقرب وأنا َعْدُ َمْلِطَ في العَدّدِ حتى زاد على الثمانين» ولو أن الإِمَامٍ امر تان تي 
الشزْب» فزاد الجَلاَدُ جَلْدَةٌ واحدة» ومات المَحْدُودُ فیبنی على أن الضْمَّانَ يُوَرّعُ على 
نَوْعَيٍ الجَلْدِ المضمون وغير المضمون» أو على عَدَدِ السياط؟ فإن قلنا بالأول فوجهان : 

اجن Sa‏ الل ع الشطرٌ على الجلاد و ا لأنه 
١‏ شخصين » e‏ 

والثاني: أنه يسقط تلت الدَيةء ويعجب لها علرهها بالخرلة» لأنه مات من ثلاثة 
أنواع : : من ضرب وَاجبٍ» وجائز» ومحر “تعفر a‏ وتخت خضة 


الآخرين .0 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: وغرم. )٤(‏ في ز: الأخرى. 
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وإن قلنا: ون الد على عد النئاط ء قفو ا رة جر من عدي وما 
جُزْءاً من الديةء ويجب جزء منها على الجلادء وأربعون على الإمام . فهذه ثلاثة أوجه . 

وفي «النهاية» حکاية وجه رايع ء وهو أنه تفط يضفت الذي ويُوزِعٌ نِضْفُهًا على 
أحد وأربعين جُرْءاً؛ منها واحد على الجلادء وأربعون على الإمام . 

قال الإمام: ولا جن بن التنصيفِ» واعتبار عَدَدٍ الْجَلَّدَاتَء وفيه اختلاط . وأما 
لفظ الكتاب فقد قَدَّمْنَا بعض صُوَرِوٍ واا بَعْضاً؛ لحاجة الشرح إليه . ويجوز أن يُعْلَمَ 
قوله: «فُمَضْمُون نصفه» بالواو؛ لما علمت أن القول بوّجُوبٍ النصف مَبْنِْ على أنه لو 
اقْتَصَرَ على أربعين جَلْدَةٌ فمات» لم يضمن. 

أما إذا قلنا: إنه يضمنء وقلنا: الواجب كَل الضَّمَانِء ففي [الثمانين]”"' أَوْلَ أن 
يكون كذلك . 

ويجوز أن يُعْلَمَ بالحاء والميم؛ لما سبو سَبَّقّ أن الخد عندهما تَمَانُونَ وحينئذ 
فَالهّلاَكُ المُتوَلْدُ منه لا يكون مَضْمُوناً أَضْلاً. 

وقوله: «فْمَضْمُونُ نضفةا معناه: أنه مضمون بنصف الضمان؛ لأثة تضفة 
مضمون2ء ونصعه مهدر . 

ويجوز أن يُعَادَ إعلامه بالحاء والميم على قوله: «يضمن نِضْفه» وقوله: «جزء من 
واجد وأربعين جرْءاً» فيما إذا مات بإحدى وأربعين جَلْدَة؛ لما ّا . 


وأن يعلم قوله : «على أظهر القولين» بالواوء ولأن القاضي ابن كج حكى طريقةً 
قاطعة ؛ بأنه لا ضَمَانَ في الموت من الأربعين. 

قال العَرَّالِىُ: (وَأَمًا لاسْيضلاح) فَهُوَ بقطع ل أو جتان وَيجُورُ لْعَاقِلٍ أَنْ فطع 
مِن لَفْسِهٍ سِلْعَة إن لَمْ يکن فيها حَطَرٌ لإرَالةِ شَينء وَإِنْ کان حطر لَمْ يَجُرْ لِلشينِ وَيجُورٌ 
خوك الوه إن كار انق a‏ مَةٍ بالظنٌ الغَالِبٍء فن نَسَاوَى حطر الثَرْكِ 
القع فوَجْهَانِ وَمَن به ألم لا ّ يُطِيقُهُ ليس لَه آن يُهلِكَ نَفْسَه إلا أن َع في نار َعَم أنه 
ل ينجو نة إل بإغراي فيه وَالقَرَقُ مهلك ٠‏ قَلَهُ ذلك عَلَى الأصَحء وَلِلآبٍ أن فطع من 
الصَّغِيرِ ما لقال أن عل بتفهء وَس لِلسْلْطَانٍ ديك كما ليس له له الإِجْبَارٌ في 
النكاح» نَعَمْ لِلسُلْطَانٍ فَضْدُ الصَّغِيرٍ وَحِجَامَتُهُ وَمَا لا حطر فيو 0 
فَعَلَيِهِ الذي في خَاصٌ مَالِهِ لآعَلَى العَاقِلَقَ وَفِي القَّوَدٍ قَؤلآنء وَحَيِتُ ب يَجُورٌ القَطعْ قلا 


000( سقط في ز. 


e‏ كتاب موجبات الضمان 


کک 

يَضْمَنْ الوَليُ بسرايَته كَالمَضدِ والحخامة والختان وَقَطع السَلعَةَ بخْلافٍ التَعْزِيرٍ وَالِحْبَانُ 
اجب في الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَهُوَ قَطعٌ القَلْفَةَ مِنَ الرّجُلٍ وَمِنَ المَدأَة ما يَنْطَلِقٌ عَلَيْه bl‏ 
وَإِنْمَا يجب بَعْدَ اللو وَالأوْلَى تَقُدِيمهُ لِلسُهُولَة وَالبَالِعُ إِذَا أَمْتَنَعَ فَلِلْسُلطَانِ قَهْرْهُ 
بالختَانِ ن هذا كَل في المُوجبٍ (أمَا مَحَلْ) الضَّمَانِ ن قَالإمَامُ فيه كَالآَجَانِبٍ فِيمَا يَتَعَذَّى به 
ائ ما يَخْطِىء په في الحم فيب عَلى عَاقلَِ علَى كَولِء وََلّی بَيتِ ماله عَلَى قول 
رفي الكَفارَة لان مرتبَنِء وََولَى پان ليجب عَلّى بَيتِ المَالِء وَيَجْرِي القَوْلآنٍ فِيمَا لو 
ضَرَبَ ثَمَانِينَ في الشُرْبٍ بِأَلاجْتهَادٍ. وَل يجري إِذَا كام الخد عَلَى ايل فَأَجْهِضَتْء بل 
لد هُ عَلَى عَاقِلَتَه أنه عَدُوَان» وَلَوْ أخطاً بالقَضَاءِ ء بِشَهَادَةٍ ذِمُيِين أذ عَبْدِيْنٍ أو فَاسِقَينِ 

مُقَصَراً في البَحْثِ فَالضْمَانٌ لأيَكُونُ فِي بَيتِ المَالِء وَإِنْ لَمْ يُقَضْر يُقَصّرْ جَرَّى القَؤلآن» 
عل الا عالقا على وجه حلى مرج الإو لي شمان على قذي الأرورء 
م يعلق برََبَة العَبْدَيْنِ أو بِذِمْتهِمَا فيه وَجُهَانِء وَفِي الرجُوع عَلَى المُرَاعِقَينِ وَجْهَانِ 
وَفِي رايا َه فض الحم بِظَهُورٍ الِشتٍ بَعدَ القَضَاءِ لا وجي 

جَمْ في الثَالِثِ عَلَى المُجَامِرٍ دون ن امام . 

قَالَ الرَافِعِيْ: ومما يدخل في تصرف الولاة والأئمة الاسْتِضْلاحُ بقَطع سِلْعَةٍ 
تظهرء وبالجِتَانٍ. وفيه مسألتان: 1 

إحداها: في حكم قطع السُلْعَةٍ من العَاقِلٍ المستقل بأمر نَفْسِه . 

فَالْسِلْعَةٌ غد ة تخرج بين اللْخم والجلْدٍ تكون ِقَدْرٍ الحمصَةٍ إلى الْجَوَرَّةِ فما فوقهاء 
وقد يخاف منها وقد لا يخاف» لكنها تَشِينُ» واللفظ بكسر الشين» كذلك ذَكْرَهُ صاحب 
«الصخاح» وغيره من أهل الل وعليه جرق المتثبتون من الفقهاء وكذلك المتاع سلعة . 

وأما السَلْعَهٌ بالفتح فهي الشَّجةُ . 

فإن لم يكن في قطعها خَطْرٌء وأراد العَاقِلُ المستقل”"' قَطعَهًا لإزّ َال ة المّيْنْء فلا 
َرَج عليه وله أن يَقْطْعَهًا بنفسه» ولغيره قَطعُها بإذنه» وإن كان في قطعها حطر [نظر إن 
لم يكن في إبقائها حَطَرٌ] لم يَجُز له القَطعْ [لإز زالة الشَّيْنٍ وإن كان في إِْقَائِهَا حَوْفٌ 
أيضاً فإن كان الحَطَرٌ في القَطع أَكْكرَ لم يكن له القَطِمُ وإن كان الحََطَرُ في الإبْقَاءِ أكترء 


)١(‏ قال في القوت: المستقل هنا هو الحر المكلف كما قاله ازرد ارا وغل ا 
المطلى التصرك: 
(۲) سقط في ز. 


كتاب موجبات الضمان ۳۰۱ 


فله القع ؛ لزيادة رَجَاءِ السَّلامَةٍ فيه . وفيه وجه لأنه استفتاح [أمر)"“ خطر؛ بخلاف 
التَّرْكِ والإبقاء. وإن تَعَادَلَ الاحتمالان» وتساوى حطر القطع وارك فوجهان. 
أحدهما ‏ وبه قال الشيخ أبو مُحَمَّدٍ: أنه لا يجوز القّطع؛ إذ لا قَائِدَةَ فيه 


006 الجَوَارُ - لأنه لَيِسَ فيه مَزِيدُ حَوْفٍ وَحَطَرِء ولا معنى للمنع مما لا 
حطر فيه ومن عَظْمَتْ عليه الالام ولم يُطِفُهَا وأراد أن ريح َفْسَة بمُهْلِكِ مُذَكفِ 
ر للك لکن لواو في تار وعلم أنه لا يَنْجُو منهاء وأمكتهُ أن يُلْتِيَ نَفْسَهُ في 
بَحْرء ورأى ذلك أَهْوَنَ من الصّبْرٍ على لَمَحَاتِ النارء فهل له ذلك؟ 

حُكِيّ فيه اختِلافُ رَأي لأبي يوسف ومحمدء ثم وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: أنه لا يجوز؛ لأنه ناح سب مهْلِكِ . 


وأصحهما على ما ذكر صاحب الكتاب» وينْسَبٌ ب إلى الشيخ أبي مُحَمَدٍ : الجواز؛ 
لأنه أَهْوَنُ ونال بعض الأعضاء كالسّلْعَةٍ التي يُخَافٌ منها. 


ولو قطع السّلْعَة أو اليَدَ المتَآكلَةٍ من العَاقِلٍ المستقل قَاطِعّ بغير إذنه» فمات فعليه 
الْقِصَاصٌء يستوي فيه الإمَامُ وغيره؛ لأنه مُتَعَذٌ والناس في هذه المَصَالِح [ وك لون 
إلى آرائهم . 

الثانية : المولى عليه لِصِعْرِء أو جُنُونِء يجوز لِوليّه الخاصٌء وهو الأن 2 
الجد أن يَفْطعَ منه السّلْعَةَ أو اليَدَ المُبَآكِلَةٌ وإن كان فيه حَوْفٌ وَحَطرٌ إذا کان اوك 

فى الترك أككر وليس للسُلْطَانِ ذلك؛ لأن المَطمَ المخطر يحتاج إلى نَظْر دَقيتي» وَقَرَاعْ 

تام وشَمَّقَةٍ كَامِلَ وهذا كما أن الأب والجد لهما اسْتِضْلاحُ [البكر ال 
بالتزويج ١‏ وليس للسلطان أن يِرَوجَهًا. 


قال الإمام: وقد ذكرنا عند اسْيِوَاءٍ الطرفين [في الخوف]9 خلافاً في أن العَاقِلَ 
هل له أن يَقْطعّ من نَفْسِوء والأظهر - والحالة هذه EE‏ كامس لفل والجلم علد 
الله . وعلى هذا فقوله: : «وللأب أن يَقْطْعَ من الصغير ما للعاقل أن يفعل بنفسه» غير 
مُجْرَى على إِطلاقِه . وما لا حطر فيه ولا حْوْفٌ غالبا كالمَضْدٍ والحِجَامَق وقطع 
الا إذا لم يكن ف فيه حَطرٌ فيجوز الإنْيَانُ به للولي الخاص والسلطان جميعاً؛ لأنهما 


(1) سقط في ز. () في ز: يملك. 
(۳) سقط في ز. (5) في ز: أو. 
)0( سقط في ز. (7) سقط في ز. 


۲ کتاب موجبات الضمان 


يَلِيَانِ مَالَّهُ ويَصُونَانِهِ عن أن يضيع› »> فصيانة ديو" وأَبْدَانِ الحَيَوَانِ"“ في مَعْرِضٍ العِلَلٍ 
والتّغَايُر بِالمُعَالْجَةٍ أؤْلَئ . قال الإمام : ومن أطلى من الأصبيعات أن السّلْطَانَ لا يَقْطْمٌ 


سِلْعَةَ الصّبيٌ والمجنون»ء أراد القَطعَ الذي فيه خطرٌ. هذا ما سَاقَهُ الإمام وصاحب 
الكتاب» وهو او 


«وفي التهذيب» وجه: أن القَطمَ المخطر لا يجوز لِلْوَلِيٌ الخاص أيضاً. 

وفي «جمع الجوامع» لِلرُويَانِيَ ‏ رحمه الله أنه لا يَجُورُ للسلطان القَضد 
والحِجَامَةُ» ويَخْتَصٌ نَظَرَهُ وَتَصَرْفْهُ بالمالء فيجوز أن يُعْلَّمَ لذلك قوله: «وللأب أن 
يقطع . . .2 بالواوء وكذا قوله: «نعم لِلسُلْطَانٍ. . .» 

وليس للأجنبي المُعَالَجَةٌُ ولا القَطمْ المخطر بحال» ولو فعل» قُسَرّى [ومات به] 
تعلّق بفعله القِصَاصٌ والضّمَانُ . 

وأما السّلْطَانُ إذا فعل بالصَّبِىٌَ ما منعناه [منه»]”" وَسَرَّىْ إلى نفسهء فعليه الذَيَهُ 
مُعْلْطَةَ في ماله لِتَعَذيهِ. وفي طريق يخرج على الخلاف الذي سَيَأتِي في أن ضَمَانَ ما 
يخطىء به من أحكامه» وتصرفاته يكون على العَاقِلَةِ» أو في بِيْتِ المَالِ؛ لأنه قصد 
الإصِْلآحَ» وهل يجب عليه القِصَاصٌ؟ فيه قولان: 

أحدهما : : نعم» لأنه جرح مُتَعَدّياً جرَاحة تفلك 

والثاني : لک iS‏ بعد الصا E‏ وبأن قطع السلعة مما تقتضيه 
ولاية الأبوة وإن لم تقتضيه هذه الولاية فتنتهض شبهة» عر E‏ 
إسحاق وجماعة من الأئمة واستبعدوا وجوب القصاص عليه»› وعن صاحب الإفصاح أن 
القولين فيما إذا كان للمقطوع أب أو جد فإن لم يكونا فلا قود بلا خلاف؛ لأنه لا يجد من 
يقوم بشأنه فلا بد أن يراعيه السلطان وهذا راجع إلى أن للسلطان قطع السلعة والله أعلم . 

ولو قطع الأب أو الجد السلعة حيث لا يجوز قطعها فلا قصاص عليه للبعضية 


وتجب الدية في ماله» وفي التهذيب وجه أنه لا ضمان على الأب أصلا لأن ولايته أتم 
فإنه يعالج الصبى بالفصد الا وإنما قطع السلعة لشفقته عليه . 
وقوله فى الكتاب : «فإن سرى ما لم يجز فعله فعليه الدية في خاص ماله» مطلق 


يشمل قطع السلطان وقطع الأب والجد ولو أخذ بإطلاقه لجاز إعلامه بالواو لهذا الوجه 
المذكور في التهذيب لكنه أراد السلطان خاصة على ما دل عليه نظم لفظ الوسيط. ولا 


)١(‏ في ز: يلزمه. (۲) في أ: الحيوانات. 
(۳) سقط في . 


يه نعم » يجوز أن يعلم قوله «فى خاص ماله» بالواو للطريق الآخر أنها في بيت المال 
على قول» وما يجوز فعله للأب والجد والسلطان من فصد الصبي وحجامته ومن قطع 
السلعة للأب إذا أفضى إلى تلف هل يجب فيه الضمان فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كالتعزير إذا أفضى إلى التلف . 

وأظهرهما وهو المذكور فى الكتاب: أنه لا يجب؛ لأن التعرض للضمان يمنعه 
المشروع هو التأديب الذي لا يهلك فإذا أفضى إلى الهلاك علم أنه عدل عن المُجوّز 


وههنا جوزنا الجرح مع كونه مخطراً في نفسه فيمتنع تعلق الضمان به» ونسب الإمام . 


الوجه الأول إلى القاضى الحسين والثانى إلى عامة الأصحاب» ويجري هذا الخلاف فى 
الختان إذا أفضى إلى التلف وسنعيده على الأثر إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثالثة: ظاهر المذهب أن الختان واجب في حق الرجال والنساءء ويه قال 
أحمدء واحتج له بأن النبي ية «أمر رجلا أسلم بالاختتان)“ وبأنه قطع عضو يخلف 
فلا يكون إلا واجباً كقطع اليد والرجل» وأيضاً فإنه جرح يخاف منه فلو لم يجب لم 
يجز وفيه وجهان آخران: 

أحدهما وبه قال أبو حنيفة ومالك أنه سنة مؤكدة لما روي أنه ية قال «الختان 
سنة فى الرجال مكرمة فى النساء»" . 


والثاني : أنه واجب في [حق] الرجال دون النساء» وحكى القاضي ابن كج في 
المسألة قولين ولم يذكر التفصيل . 

وصفة ختان الرجل أن يقطع الجلدة التي تواري الحشفة ويقال لها: القلفة» حتى 
يكشف جميع الحشفة» قال الإمام: ولو بقي مقدار لا ينبسط على وجه الحشفة وجب 
قطعه حتى لا يبقى جلد متجاف هذا هو المشهورء وقال القاضي ابن كج: عندي يكفي 
قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. 

وأما من المرأة فيقع القطع على لحمة في أعلى الفرج فوق ثقبة البول» وتشبه تلك 
اللحمة عرف الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة» ويكفي أن يقطع ما يقع عليه 
الاسم. روي أنه ية قال لأم طيبة وكانت تخفض «أشمي ولا تنهكي”" أي اتركي 
الموضع أشم وهو المرتفع ولا تبالغي في القطع. | 


. 0755 351 /۸( وأبو داود (657) والبيهقي‎ )5١6 /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
. )7156 /۸( أخرجه أحمد (/ 76) والبيهقي‎ )۲( 
.)075 /۳( والحاكم‎ )٥۲۷۱( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
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۳٤‏ كتاب موجبات الضمان 


إذا عرفت ذلك ففيه مسألتان : 
إحداهما: قال الأصحاب الختان إنما يجب بعد البلوغ لأن الصبي ليس أهلاً 
لوجوب العبادات المتعلقة بالأبدان فالجراحة المؤلمة أولى ويخالف العدة فإنها تتعلق 


بمجرد مضي الزمان. ويستحب أن يُعَيجَلَ فَيُخْتَنُ الطفل في اليوم السَّابع من ولأدَتَى إن 
لم يكن ضَعِيفاً لا يحتمله. 


روي أنه يك «حمَنَ الحَسَنّ والحْسَينٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما - في اليوم السّابع»"'؟ فإ 
كان سنا أن إلى اوخا [حتی]"“ قال الإمام : لو كان الول على جلف 
الف بت ل زه يت عل ل جوزل .بل عقر تعبا تم 
وعن «تعليقة» القاضي خحُسَيْنِ وهو قَضِيّةُ ما في «التهذيب»: أنه لا يجوز أن 
يُسْتَنَ الصَّبِيُ حتى يصير ابن" عَشْرِه لأنه حينئذ أُمِرَ بالضرب على ترك الصَّلاةٍ > ألم 
الجْتَانٍ فوق أَلّم الصَزْب . 
وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصّلاةٍ. 


وإذا بلغ الصَّبِىُ غير مَخْتُونِء أمره الإمَامُ بِالجْمَانِء فإن امتنع”*' أَجْبَرَهُ عليه. 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي من حديث عائشةء والبيهقي من رواية جابر عن رسول الله 5: عق عن 
الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام . 

(۲) سقط في ز. 

(۳) قال النووي في زوائده: ولنا وجه فى «البيان» وغيره أنه يجب على الولي ختان الصغير قبل 
بلوغه» لأنه أرفق» فعليه النظر لهء والصحيح أنه لا يجب حتى يبلغ» وهل يحسب يوم الولادة 
من السبعة المستحبة؟ وجهان في «المستظهري» أصحهما: لاء وحكاه عن الأكثرين» وأما 
الخنثى» فلا يختن في صغره» فإذا بلغ فوجهان» أحدهما: يجب ختان فرجه ليتوصل إلى 
المستحق» وبهذا قطع في «البيان؛ وأصحهما: لا يجوز ختانه» لأن الجرح لا يجوز بالشك» 
وبه قطع البغري» فعلى الأول: إن أحسن الختان» ختن نفسهء وإلا اشترى جارية تختنه» فإن 
لم يمكن تولاه الرجال والنساء للضرورة» كالتطبيب» ولو كان لرجل ذكران» إن كانا عاملين» 
ختناء وإن كان أحدهماء ختن وحدهء وهل يعرف العمل بالجماع أو البول؟ وجهان. والله 
أعلم . 
قال في الكفاية: إن المشهور أنه يجب ختن فرجيه جميعاً. وأيده في الخادم. بما ذكره الشيخ لو 
كان لرجل ذكران عاملان ختنا. 

)٤(‏ ذكر الشيخ البلقيني : لوجوب الختان مع البلوغ شرطاً آخر وهو العقل» فلو بلغ مجنوناً لم يجب 
ختانه إلا إذا فرعنا على الوجه الذي حكاه في البيان وغيره أنه يجب على الولي ختان الصغير قبل 
بلوغه لأنه أرفق به فعليه النظر له فيأتي هنا من طريق الأولى. قال: ولم أر من تعرض لهذا 
الشرط إلى آخر ما ذكره في تضحيح المنهاج . 


كتاب موجبات الضمان ۳0 


الثانية: إذا ختن”'' الإمام المُمْتَنِعَ فمات» فلا ضَمَانَ؛ لأنه مات من وَاجب» نعم 

لو أَوْقَعَ جتان في حر شَدِيدِء أو في برد شديد» ففي الصَمَانِ جلاف قد تَقَدْمَ في باب 
الزناء والظاهر وجوبة. 

وأجرى الإمام هذا الخلاآفٌ فيما إذا وقع خان الأب في الحرٌ الشديد والبرد 
الشديدء وجعل الأب أَوْلَى بنفي الضَّمَانِ؛ٍ لأن الأب هو الذي يَتَوَلّ الختَانَ"“ في 
الغالب» فهو في حَقَهِ كالحد في حى الإمام . 

ومن حَئّنَ صَبِيَاً في سِنْ لا يَحْتَمِلُهُ فمات» فعليه القِصَاصٌُء سواء فيه اللي 
وغيره. نعم لا قِصَاصٌ على الأب والجد لِلْبَعْضِيْة”"؛ ويجب عليهما الذي وإن كان في 
سن يحتمله» نظر إن حَتنَهُ [أبوه] أو جَدّهُ فمات» ففي [وجوب”” الضمان وجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأن الجْتَانَ غير وَاحِبٍ في الحال» فَأَشْبََ قَطْعَ السَلْعَةٍ. 


وأظهرهما: المنع ؛ لأنه لا بد منه» وفى التقديم نظر وفَائِدَةٌ للصبي؛ لأن القَطعَ 
والبَدَنُ [َعَضُ رخص]'' والمقطوع قَدْرٌ [يَسِيرٌ سَهل]”" أسهل عليه» وأجرى [الإمام 
الوجهين] فيما إذا ختن الإمَامُ الصَّبِىَ الذي لا وَلِيّ له» وجعل الظاهر مي الضّمَانٍ إِلْحَاقا 
للختان والحالة هذه بِالمُعَالَجَاتِ . 

وإن حْتَتَهُ أَجْنَبِىْ . قال في «التهذيب»: يحتمل أن يُبْتَى ذلك على أن الإِمَامَ إذا 
خْتَنَ في الحر والبرد» فمات المَحْنُونُ ‏ هل يَضْمَنُ؟ إن قلنا: نعم» فكذلك هاهناء وإلا 

وفي «أمالي» أبي الفرج السَّرَحْسِيٌ : أنه يُبَْى ذلك على أن الجُرْحَ اليَسِيرَ هَل يَتَعَلْقُ 
به القِصَاصٌ؟ وفيه وجهان: 

إن قلنا: نعم» فهو عَمْدّء وإلا شبه عَمْدِ. والله أعلم بالصواب. 
فرع 

إذا أوجبنا الضّمَانَ بالخِتَانِ في الحَرٌ المُمْرطٍ أو ابد المُمْرِطٍ فالواجب جَمِيعٌ 


الضمَان للتَّعَدّي أو نصفه؛ لأن أل الجْتَانٍ واجبٌ» والهلآكُ حصل من مُسْتَحَقٌ» وغير 
مستحقٌ فيه وجهان : 


)1( في ز: حير . (۲) في ز: الخيار. 
(۳) في ز: كلعصبة. (4) سقط في ز. 
)0( سقط في ز. () سقط في ز. 


(۷) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ١1/م ٠١‏ 


۳۹٦‏ 1 كتاب موجبات الضمان 


اظهرهين"": الكاني» وقد سبق مها فى إقاقة الجلة ف الحرة» آل البوة 
المُفْرطْيْن . «آخر» مُؤْنَةٌ الجْتَانِ في مال المَحْبُونِء وفيه وجه: أنه الوَالِدَ إذا حْتَنَ وَلَدَهُ فى 
الصّعْرٍ كانت المُؤْنَةٌ عليه. هذا تَّمَامُ الكلام فيما يوجب الضَّمَانَ من تَصَرُفَاتِ الإمام . 

قال: هذا كُلّهُ في الموجب أما ما يتعدّى الإِمَامُ به من التَّصَرّفَات ويقصر فيه» 
وما خي فيه خطأ لا يَعَعْلّْقُْ بالحكم بأن يَرْمِيَ إلى ف فَيْصيبُ ا 
َسيل ضَمَانِهِ فيه سيل سَائِرٍ الناس» حتى يجب في مَالِه أو يكون على عَاقِلَته . 

وأما الضَّمَانُ الواجب بِحَطَيِهِ في الأحكام» وَإِقَامَةٍ الحدود» فهو في بَيْتِ المَالِء 
أو على عَاقَلَتِهِ؟ فيه قولان: 

أصحهما على ما ذَكَرَ الشيخ أبو حَابِِء العاف الروياني [وغيرهما: أنه] : 
على عَاتَلتهِ أيضاً لِقِضَّةٍ المَرْأَِ التي بَعَتَ إليها عُمَُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - فَأَجْهَضْتْ ما في 
َطَنِهَاا* وقد ذكرناها في الدّيّاتِ . 0 > فيكون على العَاقِلَةِ 
كَخَطأْ غيره» وكخطته في غير الأحكاء”” . 


والثاني : : أنه في بَيْتِ المال؛ لأنه نَاظِرٌ للمسلمين» ويتصرّف لهمء فيكون خطؤه 
في مَالِهِمْء وأيضاً فن الوَقَائع م والخظا ھا مما ركد وفي إيججاب ضَمَانِهًَا على العَاقِلَةٍ 

فإن قلنا: إن الضَّمَانَ يكون على عَاقَلَيهء فالكَمَارَةُ تكون في مَالِهِء كما في خَطَإْ 
سائر الناس. وإن قلنا: إن الصَّمَانَ في بيت المَال» ففي الكَمَارَةٍ وجهان: 


أحدهما: أن الحُكُمَ كذلك لِسُمُولٍ الاسم . 

والثاني : المنع؛ لأن الكفارَة عِبَادةٌ يبعد فيها لحمل وإلى هذا يرجع قوله في 
الكتاب «وفي الكَمَارَةٍ قولان مُرَتَبَانِء وَأَوْلَى بألا يجب على بَيْتِ المال» إذا عرفت ذلك» 
ففيه صور: 


إعداها : إذا صرب الإِمَامْ ثمانين في خد السب بالاجتهاد» ومات التجلرة اكه 
ففي محل ما يجب من الضّمَانٍ القولان. 


)١‏ في ز: أحدهما. 1 (۲) في ز: سد. 
)۳( سقط في ز. (4) سقط في ز. 
)٥(‏ تقدم. 


قف في الأصل : ليس بواجب . والصحيح ما أثبت» وكذلك هو ف في الروضة. 
)۷( في ز: الإحجام . (۸) في ز: العقل . 


كتاب موجبات الضمان ¥ 


الثانية: لو جَلَدَ الحَامِلَ حَذَا فَأَجْهَضَتْ جَنِيناً مَيْتاء لزمت العْرةٌ“ وفي مَحَلْهًا 
القولان» إن لم يعلم أنها حَامِلُء وإن علم» فطريقان: 

أحدهما: أنه على القَوْلَيْن أيضاء لأن”" إِنْلآفَ الجنين [لا) يكون عَمْداً 
مَخْضاء فيجري مجرّى غيره من وجوه الخطأ. وهذا ما رَجحَهُ ابن الصَّبَاغ . 

وأظهرهما وهو المذكور في الكتاب: أنه على عَاقَلَتَه ولا يجيء فيه القولان؛ 
لأن ذلك الخلاف فيما يخطىء به الإقام في الحم وو هاهنا عَادِلُ عن الصواب 
عمد ولو الْمَصَل 0 ومات وَجَبت الديةٌ بِتَمَامِهَاء عونا على ما ذكرنا. 

وإن ماتت الحَامِلٌ» فقد أطلق في «المختصر» أنه لا يَضْمَئْهَاه وعلل بأنها مَلَكَتْ 
من حق أقيم عليها. 

وفَصّلَ الشيخ أبو حَامِدٍ وغيره» فقال: إن ماتت من الجَلْدٍ وَحْدَّهُ بأن ماتت قبل 
الإجهاض» فلا ضَمَانٌ وهذا مو ضع لص . 

وفي «الشامل» أنه فيه وَالحَالَةٌ هذه الخلاَفَ المَذْكُورَ فيما إذا أقام الخد في حَرٌ 
مُفْرِط٬‏ أو برد مفرط, فمات المَحَُدُودٌ وإن ماتت من الإججهاض وحده 8 پان 
أجهضصت› ثم ماتت» واخيل المَوْتٌ على الإجهُاض» وجب تَمَامْ دیتهاء كما وجب 
ضَمَانُ الجنين . 

وإن قيل: ماتت بالحَدٌ والإجهَاض نيما وب يعنت الدية +" لآديا مانت من 
مَضْمُونِ وغير مضمون» وهذا ما حكاه ف في «التهذيب» في فصل القصاص من الحامل . 

الثالثة: سيأتي في «كتاب الشَّهَادَاتِ» أن القاضي إذا حَكُمَ بقول اثنين» ثم بَانَ له 
أنهما ذِميّانِ أو عَبْدَانِء ينقض الحُكُمُء وأنهما لو يَانَا فَاسِقَيْنَء فكذلك الحكم في صح 
الوجهين» فلو أنه أقام الحَدّ بشهادة شَاهِدَيْنِء ثم بَانا ذِمُييْنِ أو عبدين» أو امرأتين» أو 
مُرَاهِقَيْنِء أو فاسقين» ومات المحدودء فقد بان بُطلانُ الحكمء > فينظر إن قصر في البَحْتٍ 
عن حالهماء فالضّمَانُ عليه لا تَعَذّقَ له بِبتِ المال» وح اه 

قال الإمَامٌ: وإنما يَتَرَدَدُ نَظرُ الفقيه في وجوب الْقِصّاصِ”” '» والأظهر الوجوب» 
فإن الهُْجُوم“ على القتل”" مَمْنُوعّ منه بالإجماعء رومخم أن يقال لأ يجت 


)١(‏ في ز: العدة. (۲) في ز: أنه الآن. 
(۳) سقط في ز. (5) في ز: عمداً. 
)٥(‏ في ز: وبعده. (1) في ز: كانت . 
(۷) في ز: الضمان. (۸) في ز: الوجوب. 


(9) في ز: العقل. 


04 كتاب موجبات الضمان 


[لإشتاو]"“ القتل”") إلى صورة قِيَامٍ ال َبَيْئَةِ وقرب الصورة مما إذا قتل مُسْلِماً في دار 
الإْلآم على زِيٍّ المشركين» “هل يج عل د 

وإن لم يقصر وبَذَلَ المَجَهُوءَ في البحث» جَرَى القولان في أن الضّمَانَ على 
عَاقِلَيَهء أو في بَيْتِ المالء ثم إذا ضَمِئَتٍ العَاقِلَةُ» أو ضمن بَيْتٌ المال فهل يثبت 
الرْجُوع على الذميين أو العبدين؟ فيه وجهان. 

وفي «أمالي» أبي ارج نَخْصِيصٌ الوجهين بما إذا غَرَّمْنَا العَاقِلَهَ والقَطْعُ بمنع 
الرجوع إذا عُرّمْئَا بيت المال» أحد الوجهين تُبُوتُ الرجوع؛ لان له 3 
الشهادة. وقَضْدَهُمْ لهذا المنصب وليسوا أملاً له هو الذي جر البَّلّفَء > فجعل ما صدر 
منهم تغريراً للقاضي . 

قال الإمام : وأشبه أصل بما نحن فيه أن المَعْرورَ يغره” " قيمة الوَلَدِ ويرجع بها 
على [الغَارٌ 0 2 أقوى ؛ أن الشَّهَادَةَ تلجىء القاضي إلى الحكمء والمغرور متمكن 
فق ألا يحب 
ولثاتي : المَنْعْ ؛ لِرَعم الشهود أنهم صَادِقُونَ فيما شَهِدُواء ولم يوجد منهم فيما 
ارا تة E‏ فإن المغرور لا يلزمه الشَّرْعٌ [بَحْثا]”” فقد يَتَبَادرُ إلى 
النّضْدِيقٍ [تَحْسِيناً لظن بمن 0 آخبره» والقاضي أو ِالإِمْعَانِ في البحث» فإذا تبين 


الخَلَل في حال السُهُودٍ بين 0 أَهْمَلَ بعض البَّحْثِ الذي كان اموا به وجعل الإِمَامُ 
الوجه الأول أظهر" . وقال الرُويَانِيُ وغيره: الأَصَحٌ الثاني» ورُبّمَا لم يُورذ أصحابنا 
العراقيون غيرة: 
«التفريع» 

إذا نينتا الرْجُوعَ طْولِبَ الذَّميانِ في الحَالٍ. 

وفي العَبْدَيْنٍ [التعلّنُ برقبتهماء أو بذمتهما؟]”” فيه وجهان: 

أحدهما: بِالرٌقَبَةٍ إلْحَاقاً 5 

وأصحهما: بالذمة؛ لأنه لم يَتَمَخض لهما جناية"“ وتفويت وفي الرجوع على 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: العبد. 
(۳) في ز: يقوم. )٤(‏ سقط في ز. 
)0( سقط في ز. (0) سقط في ز. 
(۷) في ز: المهر. (۸) سقط في ز. 


(9) في ز: صيانة. 


كتاب موجبات الضمان ۳۹ 


المُرَاهِقِينَ وجهان مَبْْيّانِ على الخلآفٍ في أن النَّعْلِينَ في العبدين بِالرّقَبَةِ أو بالذمة؟ 

إن قلنا بالرقبة نزلنا ما وجد منهما مَنِْلَ إنْلآف وجناية [جنسه»]“ وكذلك في 
00 وإلا فقول الصَّبِيٌ لا يَصْلّحُ للالتزام [فلا رجوع] وإذا بَانَا فَاسِقَيْنِء فإن قلنا؛ 

ينمض الحكم. > فلا أَكَرَ له 

وإن قلنا: يُنْمَضء وهو ا عليهما وجوه: 

أحدها: يثبت كالر جوع على العَبْدَيْنٍ والكافرين. 

والثاني: المنع؛ لأن الكافر والعَبْدَ مَأمُورَانٍ بِإِظْهَارٍ حالهماء والفاسق غير مَأَمُورٍ 
يإظهار الفِسْقٍ . 

والثالث وهو الأَظَهَد : الفرق بين أن يكون مُجَاهراً بالفشتي» فيقع الرجوع عليه؛ 
لأنه كان من حَمَهِ أن يمتنع عن سهاو ولأن قَبُولَ شهادته» وهو ظاهر الفِسْقٍ وات 
ليس من جهته» وبين أن يكون مُكاتماًء فلا فلا رجوع عليه. 

وقوله في الكتاب : «ويجعل الشاهد كالعارٌ على وجه») أَشَارَ به إلى ما ذكره الإمَام 
من تشبيه الشهادة بِالنْرِيرِهِ لكنه قال: [«حتى]”" يخرج الوّجُوعٌ عليه بالضمان على قول 
الُروره كأنه يعني به القولين في الأجوع على الا اله وقضيته إثبات طريقين في 
المَسْأَلَةِ: ١‏ 

أحدهما: التخريج””*؟ على القولين. 

والثاني : القَطعْ بالمئع» والذي أَجْرَاهُ الإِمَام [و] ذكر قيمة الولد» وقد ذَكْرَ صاحب 
الكتاب في مَوْضِعِهِ أنه يرجع بها قَؤْلاً واحداً. 

قال العَرَّالِيُ : وَلآَضْمَانَ عَلَى الجَلادٍ لِأنهُ مَأَدُونُ الإمَامء وَلاَ عَلَى اجام إذا طم 
سِلْعَةٌ بأَلإدْنٍ 3 قَصَدَ وَلَوْ قَطمَ بالإذنٍ يدا صَحِيحَةً قفي الصَمَان وَجْهَانِ ولو قَتَلَ الجَلادُ 
الشَّفْمَوِيُ حرا بعَبْدِ بإذْنِ الإمام الْحَنَفِيٌ » قفي الضَّمّانٍ وَجَهَانِ. 

قال الرَافِجِيُ : فيه مسألتان : 

إحداهما : الجلآد وضربه يمر الإمام كُمُبَاشَرَةٍ الإمام إذا لم يعلم ظلمه وخطأهء 
ولأن الجلاد سَئِففُ الإمام وَضَوْطة ولا بد منه في الإَِالَةٍ والسيّاسَة . 


ولو تعلق بفعله ضَمَان لم يرغب فيه أَحَدٌَء وإن علم أن الإِمَامَ ظَالِمَ» أو مخطىء» 


زفق سقط في ز. ١‏ (۲) في ز: يستقر. 
(9) سقط في ز. () في ز: التعزير. 
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ولم يكرهه ام عليه» فالقصاص والضمان على الجَلادٍ دون الوِمَام؛ ۽ لأنه إذا علم 


الحال» وجب أن يمت ويجيء على قولنا: إن اق الإمام إِكْرَاةٌ أن بكو هذاء كما لو 
أكْرَمَهُ فإن َه فِالضْمَانُ عليهماء وإن اقتضى الخال اقُتِضَاصاً وجب القصاص 


على الإمام . . وفي الجَلادٍ قولان» ولو ا بضربه» وقال: أنا ظالم [في 1 
فضريه الجلاد ومات. 

قال في «التهذيب»: إن قلنا: أَمْرُ السلطان ليس بإكراه» فالضّمَانُ على الجلادِ. 

وإن قلنا: إِكْرَاةٌ فإن قلنا: لا ضَمَانَ على المُكرِوء فَالصْمَانُ على الإمام؛ وإن 
قال: افعل إن شئت لم يكن إِكْرَاهاً لآ مَحَالَة . 

وإن قال: [افرت] اك شِنْت» ا لم يكن له الرْيَادَةُ على الحَدّء فإن 
راد ضَمِنٌ . ولو أمره بقتل في محل الاجتهاد د كَقَثْلٍ المسلم بالذميّء والحر بالعبد» 
والإمام والجلاد يَعْتَقِدَانٍ أنه غير جَابْزِ فقتله . 

قال في «التهذيب»: عليهما القّوَدُ إن جعلنا أَمْرَ السلطان إِكُرَاهاًء وأوجبنا القَوَدَ 
على المُكر والمُكرَه جحميقا: ولو كان الجَلاَدُ يعتقد [مَنْعَةاً") والإمام يَجَوَرَة؛ 
كالجَلادٍ الشافعي يقال الحر بالعَبد بإِذْنِ الإمام الحَنَفِيٌ ' أو أن امام اختَارَ ذلك 
المَذْمَبّء ورجع إليه» فَفِي وجوب القِصّاصء والضَّمَانٍ على الجلاد وجهان: 

أحدهما: المنع ؛ اعيَبَاراً باعتقاد الإمَام . 

ا عند الإمام» ولم يورد ابن الصَّبَاغْء وصاحب ا غيره 
الوْجُوب؛ لأنه إذا لم يعتقد جوازه فحقه ل وإن فرض e‏ يَحْفَ e‏ 


وذكر الإمام اند تن كان ل معن ا القِصَاصٌ؛ لاعتقاد الإمام وي يَنْيْتَ المَالُ 
وَالكَمَارَةٌ فإن الذي ذكروه ينتج كلاماً ف أن الجَلادَ هل له أن يُخَالِفَ ايِقَاة نَفْسِه 
ويتبع اعتقاد الإمام؟ 


وإن هذا الخِلآفَ يُنَاظِرٌ الخلا في أن القَاضِيَ الحََفِيٌ إذا قضى للشافعي“ 
بشفْعَة الجارٌء» وبالتوريث بالرجمء والرّدٌ» هل يحل للمقضى له؟ 


1 


قال: والوّجَْهُ عندنا القَطمُ بأنة لا يحل أن يأخذ ما يُخَالِف مُعْتَقَدَهٌُء ورد الخلاف 
إلى أنه هل يمنعٌ من ذلك ظاهراً؟ 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
زفوف سقط في ز. )٤( ٤‏ في ز: فدل. 
(5) في ز: للحنفي. 
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. ولو كان الإمَامُ لا يَحْتَقِدُ وْجُوبَ القِصَاص على الحُرٌ بقتل العبدء وأمر به تاركاً 
للتفخصٍ» ركان الخاد يعنقد أن اله مول بالعبد» فإذا قتله على موجب اعتقاد 
نَفْسِهِء فقد بنى ذلك على الخِلافٍ في المسألة السابقة» إن اعتبرنا رَأيّ الإمام [وجب 
القصاص]”' وإن اعتبرنا رأي الجَلأدِء لم يَجِبْ. 

قال الإمام: وهذا عندي ضعيف في هذه الصورة» فإن الجلأد مُخْتَارٌ عالم 
بالحال» والإمام لم يُمَوْض إليه النَظرَ والاجتهاد» وإنما استعمله للعمل فحسب» والإمام 
لو تبت وعرف الحالء لها مر ولا لارو والتعالة عد أله ر الاستتباع» ويصير 
الجَلادُ مُستَقِلاً بما فعل. 

المسألة الثالثة: لا ضَمَانَ على الحَجامٍ إذا حَجَمَء أو قَصَّدّ بِإِدْنِ من يعتبر إذنه» 
وأَفُضَئ فِعْلُّهُ إلى تَلَفِء وكذا إذا قطع سِلْعَةَ بالإذن للمعنى الذي ذُكَرْنَا في الجَلأدٍ» 
ويخالف ما لو قَطَعَ يدا صَحِيحَةٌ بإذْنِ صاحبهاء َأقْضَى إلى تَلَفٍ النْفْسِء حيث يحكم 
بوجوب الدَيّةِ على قول؛ لأن الإذْنَ هناك لا يُبِيحُ القطع وإذا كان القَطعٌ حَرَاماً عليه» 
جاز أن يجب القِصَاصٌ في سِرَايتِه وهاهنا أتى بفعل جَائِرٍ لغرض صَحِيحء فيستحيل أن 
يتَعَلّنَ به ضَمَانٌ على أن الأظهر هناك أنه لا يجب الضّمَانُ . 

واعلم أن [تأثير]”' الإِذْنِ في إسقاط القصاص””" مذكور في الكتاب في فَضَلِ 
الإكرَاءِ من أول الجتايَاتِ. [وتأثيره]““ في إسقاط الذي ة على الخلاف فيه مذكور في باب 
العَفْوِ من آخرهاء ومقصود الإعادة هاهنا الإِشَارَةُ إلى الفرق المذكور. 

وقوله: «[ولو قطع] بالإذن يدا صحيحة ففي الصَمَانِ وَجْهَانَ؛ قد يفهم منه 
ضمان اليد د المَمْطوعَة» ووضع الخلاف فيه لكن المَنْقُول [فيه] أنه لا يَجبّ ضمان اليد 
المَمْطوعَة إذا وقف القَّطمُ» ولم يذكروا خلافاً فيه» وإنما ا ال 0 
إذا سَرَىْ لقم إليهاء فإذن المعنى : قطع يدا صحيحة”" فَسَرَى إلى اين ففي ضَمَانِ 
النّمْسِ وجهان. 

ثم الخلاف قولان» وكذلك أَرْرَدَ في باب العفو [ل] وجهان» ويجوز أن يُعْلَمَ 
لفظ الخلآف بالواو؛ لما قَدَمْنَا أن بعضهم قَطَعْ بالنفي. 

قال العَرَالِيُ : (النْظرُ الاني في دَفع الصَّائْلِ) في المَدْقُوع وَالمَدْقُوع عَنْهُ وَالدَفُعْ (أمًا 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: الإذن. (4) سقط في ز. 
(0) سقط في ز. (1) في ز: اليمين. 


(۷) في ز: يمني. (۸) سقط في ز. 
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المَدْفُوعٌ) فَكُلُ مَنْ يَََافُ مِنْهُ الهلا دع فَهُوَ هدر حتى الصّبِيُ وَالمَجْنُونُ إِذَا صَالاَ: 
وَكَذَا البَهِيمَةُ» وَفِى ضَمَانِ الجر المُطِلْةِ عَلَى الرأس لآ يَتَعَلّنُ به به إِذا کرٹ بالدقع 
وَجَهَانِ. وڏا في دَفْع بَهِيمَةٍ حَالَ بَينَ الرَجُلِ الجَائِع وَبَينَ طَعَامِهِ في بَِتِء والجائِع 
المُضْطَرٌ إلى طعَام لمر يَأكُلُ وَيَضْمَنْ . 


قال الرَافِعيٰ : اسْتّؤْنِسَ في الباب بقوله تعالى: ؤثَمَنِ اْمَدَئ عَلَيكُمْ فَاعْتدُوا عَلَي 
بول مَا ادى عَلَيكُم» [البقرة: ..٤‏ وبأن الصَّائِلَ ظالم» والظَالِمْ يُمْتَعُ من الظلم؛ 
لقوله يلِّدِ: «انْصُرْ أخاك طَالِماً أو مَظلُوماً»“. 


وعن سغيد بن زَيْدٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - أن النبي بي قال: «مَنْ َيِل دُونَ أَمْلِهِ 
وَمَالِه هو شَهِيده”" و روي أن جَارِيَةٌ كانت تَحْمَطِبُ قَرَارَهَا رَجُلُ عن نفسهاء فرمته 
بغ فهر“ فقتلته» فرفع ولك إلى عفن - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - فقال: «قتيل الله والله لا يودي 
بد ونحتاج في 3 إلى مَعْرِفَةٍ ة المدفوع. وهو الصائل› والمدفوع عنه» وهو الذي 
يقصد الصَّائِلء وكيفية الدفع. فهذه ثلاثة فصول : 


أما الأول: فلا قَرْقّ بين أن يكون الصَّائِلُ مسلماًء أو ذِمْياًء حراً أو عبداًء 

فی للمَصُولٍ عليه ذَفْعْهُ وإن أتى الدّفُعُ على نفسهء فلا ضَمَانَء ولا دِيَّة ولا 
گار وإن صَالَ عليه صَبِيّ أو مجنون» أو بهيمة» فكذلك يجوز الدَّفْعُ» ولا ضَمَانَ عن 
التَّلَففِء وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حَنِيفُة: يجب الضَّمَانُ في البهيمة» وكذا في 
الصّبيٌ والمجنون» على أظهر الروايتين. 


ل 0 وان ب شعاد كما في سائر الصورء 


)0( رواه البخاري من حديث أنس» ومسلم من حديث جابرء وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في 
الأوسط. 

(؟) تقدم. 

() رواه البيهقي من حديث عبيد بن عمير: أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل» فذهبت جارية لهم 
تحتطب» فراودها رجل عن نفسهاء الحديث» وأورده من وجه آخر عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير» فذكره مطولاء وفيه انقطاع» وسمى المقتول غفل» بضم المعجمة وسكون الفاءء فقال : 
هو کاسمه»› وأبطل دمه. 

0( سقط في ز. 

(©) قال في الخادم: أهمل من شروط الجواز كونه مختاراًء فلو كان الصائل مكرهاً عليه فليس لرب 
المال دفعه بل يلزمه إن بقي روحه بمال كما ذكره قبيل باب الديات . 
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ألا ترى أنه لو قتل المُحْرِمُ صيداًء صَالَ عَليهء دَفْعاء لم يَلْرَّمْهُ الجَرَاءُ ولو 
سقطت ج٩‏ أو نحوها من عُلْوٍ طرف سَطْحء > فاستوت على رأس إنسان» وكان يخاف 
e‏ ولم يمْكِنْ دَفْعُها إلا بالكَسْرٍ والإثلآفٍ» فهل عليه الضمَانُ إذا كسرها؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما: لا؛ تنزيلاً لها مَنْزْلَةَ البهيمة الصَائِلَةِ . 

وأظهرهما: نعم؛ لأنه لا قَضْدَ ولا اختيار منها؛ بخلاف البهيمة وللمجنون 
اخْتيَارٌ وللأفعال إليه ِسْبَةٌ» ولو حَالّث بهيمةٌ بين الجائع» وبين طعامه في البيت» ولم 
يَصِلْ إليه إلا بإِنْلفِهَاء فهل يلزمه الضَّمَانُ بإتلافها؟ فيه هذان الوجهان: 

في وجه: لا يجب؛ لأن وُقُوكْهَا وحَيْلُولَتهَا" كالصّيَالٍ منها. 

وفي الثاني : يجب؛ لأنها لا تَفْصِدَهُ وإِنْلاقُهُ إياها لِدَفْع الهلآكِ عن نَفْسِهء كأكل 
المُضْطَرٌ طَعَامَ الغير» فإنه مُوجِبٌ للضمان» ويمكن أن يجْعلَ الأظهَرُ هاهنا نَفْيَّ 
الضمان» كما ذكرنا فيما إذا عم البَجَرَادٌ المَسَالِكَ فتخطاها”” المُخرمٌ“ وقتل بَعْضّها . 

وقوله في الكتاب: : فكل من يُحَافُ منه الهَلآكَ فدفع فهو هَدر» لا شك أن من 
يخاف منه الهّلآك كذلك» لكنه لا يلح ضَابطاً للمدفوع› ولا يعتبر حَوْفٌ الهلاك فيه» 
بل من ٠‏ [قصد]0©» الئَعَرْض 8 لنفس شخص مَعْصُومٍ او ار ن اا أو لمال» أو 
لبْضْع » فيدفع وَيْهُدَرُ إذا أتى الهلا عليه . 

وقوله: «وفي ضمان الجَرَةٍ المُطِلّة أي: المُشْرفة» يقال: أَطَلَّ على الشيء. 
شرف . ضع 


وقوله: «والجائعٌ المُْضَطَرٌ إلى طَعَام الغَيْرٍ يأكل ويضمن» إنما ذكره في هذا 
المَوْضِع لُمُشَاكَلَتِهِ [المسألة والتوجيه أحد الوجهين بها كما نمدم . 


اس 


قال العَزَاِي : وَدَفُعّ الصَائِلٍ الكَافِرٍ أو البَهِيمَةٍ وَاجِبٌء فَإِنْ كَانَ مُسْلِماً كَفِي جَوَازِ 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: لو سقطت جرة ولم يندفع إلا كسرها وكانت على روشن 
أو لم تكن على روشن ولكن وضعها واضعها مائلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها فلا 
ضمان على كاسرها حينئذ قطعاً وإن لم يكن كذلك فلا ضمان على كاسرها على الأصح. انتهى . 

0( في ز: وحلولها. (۳) في ز: فيحاط . 

(4) ما ذكره الشيخ من أنه يمكن أن يجعل الأظهر ها هنا نفي الضمان هو الذي نص عليه الشافعي كما 
نقله الإصطخري في أدب القضاء. قاله في الخادم . 

)0( سقط في ز. (7) سقط في ز. 
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آلأسيسلام ؤلآن» وَفِي دَفْع المَجْنُونٍ قَوْلآنٍ مُرَتَانٍ وأولَى پوْجُوب الدَفْع . 
قال الرّافِعِي : قد بان في خلال الكلآم أن دَفُمَ الصَّائلٍ حاير والعَرَضُ الآن القَوْلُ 
في أنه هل يجب أو يجوز الاسْتِسْلامُ وترك الدفع؟ 


واعلم أن هذا المَقْصُودٌ لا اختِصَاصٌ له بطرف المَذفُوع» بل نِسْبَتُهُ إليه نَسْبَةَ إلى 
المدفوع عنه. أو كيفية الدفع . والْأَحْسَنُ من جهة الترتيب تَقْدِيمُهُ على جميع الأَطْرَافٍء 
أو تأخيره عن جميعها. َالفِقَهُ أن الصَّائِلَ إن قصد أَخَ المَالِء أو إِنْلاقَهُء ولم يكن دا 
روح" لا يَجبُ الدفع. لأن إِبَاحَةَ المال للغير جَائْرَة وإن قصد أَهْلَهُ وجب عليه الدّفْعُ 
بما أمكنه؛ لأنه لا مَجَالَ للإبَاحة فيه . 


وشرط في «التهذيب» للوجوب ألا يخاف على نفسه» وإن قصد الصَّائِلُ نَفْسَهُ نظر 
إن كان كَافِراًء وجب عليه القَِالُ والدفع بما أَمْكَتَهٌُء أما الحربي والمرتد فلا حُرْمَةَ لهماء 
وأما الذمي فَبالصّيَالٍ تبطل حُرْمَتُهُ والاستسلام للكافر ذل في الدين. 


وقال الروياني في «جمع الجوامع»: إذا كان الصائل كافراء فالأولى له أن يقاتلء 
و له ترك القتال. والدفع عند الإِمْكَانِء وهذا يشعر بالتجويز» والمشهور 
الأول :وك كان الصتال من بهيمة» فكذلك يجب الدفعء لأنها مَذْبُوحَةٌ لاستيفاء 
المَهْجَة» فكيف يؤثرهاء ويستسلم لهاء وإن كان الصَّائِلُ مسلماًء فقولان» ويقال: 
وجهان: 

أحدهما: أنه يجب الدَفٌْ لقوله تعالى: ولا تُلْقُوا بِأَنِدِيكُمْ إلى الئَهْلَكة4 
[البقرة: .]٠۹١‏ ولأن الصَّائِلَ ظالم ساقط الحُرْمَةٍ ومهجة المَصُولٍ عليه محترمة» فلا 


وأظهرهما: أنه لا ويجور الاستسلام؛ لما روي عن حذيفة ‏ رضي الله 


)١(‏ أي محترمة فإنه يجب الدفع عن إتلاف الحيوان المحترم» ولو كان الصائل عليه مالكه بأن رآه 
يشدخ رأس حماره» ويجب على الأجنبي دفعه على الأصح لحرمة الحيوان» وقول الشيخ: وإن 
قصد أهله وجب عليه الدفع بما أمكنه لا يختص ذلك بأهله بل الدفع عن حرم غيره كالدفع عن 
أهله كما يقتضيه كلام الشيخ فيما بعد ونقله في الخادم عن صاحب الكافي . 

)۲( في ز: بالتحريم . 

(۳) قال الشيخ البلقيني في التصحيح: هذا إذا كان المصول عليه مسلماًء فإن كان كافراً فلا يجب عليه 
الدفع» لكن إذا قصده كافر يجون. 

)٤(‏ قال الشيخ البلقيني: إلا أن يكون المسلم الصائل غير محقون الدم وقد صال على مسلم محقون 
الدم فيجب على المسلم الدفع عن نفسه المحقونة قطعاً. 


كتاب موجبات الضمان T10‏ 


عَنْهُ - أن النبي بي قال في وَضْفٍ الفَِنِ: ون عَبْدَ الل المَفقُولَ وَل نكن عَبْدَ الله 
00 وفي بعض الأخبار «كُنْ خَيْرَ ابئئ آ705"' يعني قابيل وهابيل. 


0 - رَضِيَ الله عَنْه - عُبَيْدَة من الذّفع يوم الدّارِ وقال: بن الف e‏ 


قرا واشتهر تهر ذلك في الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم - ولم ينكر عليه أحد. 
وعن القاضي الحسين: الفرق بين أن يمكنه دفعه من غير أن يقتله. فيجب ولا 
يجوز الاسْتِسْلامُ للقتل» وبين ألا يمكنه دَفْعْهُ إلا بالقتلء فيجوز الاسْتِسَْلامْ . 


والقائلون بجواز الاستسلام منهم من يَزِيدٌ عليه» ويصفه بالاستخباب أيضاًء وهو 
ظاهر الآخبارء وإن كان الصّيّالٌ من مَجنُونِء أو مراهق فطريقان: 


أحدهما: القطع بأنه لا يجوز الاسْتِسْلامُ؛ لأنهما لو قتلا لم يَبُوءَا بالإثم» فأشبها 
وأشبههما : طز القولين؛ إبقَاءَ للآدمي المحترم› ورضا بالشهادة» وإلى الطريقين 


(1) قال الحافظ في التلخيص: هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفةء وإن زعم إمام الحرمين 
في النهاية أنه صحيحء» فقد تعقبه ابن الصلاح» وقال: لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة» 
وإمام الحرمين لا يعتمد عليه في هذا الشأن. انتهى» وقد أخرج مسلم من طريق أبي سلام عن 
حذيفة قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا بشرء فجاءنا الله بخير فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير 
شرء قال: نعمء الحديث» وفيه: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك» فاسمع وأطع» 
وقد روى الطبراني من حديث شهر بن حوشب عن جندب بن سفيان في حديث قال في آخره: 
فكن عبد الله المقتول» ومن حديث خباب مثل هذاء وزاد: ولا تكن عبد الله القاتل» ورواه أحمد 
والحاكم والطبراني أيضاً وابن قانع من حديث حماد بن سلمةء عن علي بن زيد عن أبي عثمان 
عن خالد بن عرفطة بلفظ : ستكون فتنة بعدي» وأحداث واختلاف» فإن استطعت أن تكون عبد 
الله المقتول» لا القاتل» فافعل وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف» لكن اعتضد كما ترى. 

(۲) رواه أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله 
يكل قال: «إنها ستكون فتنةء القاعد فيها خير من القائم»» الحديث» وفيه: فإن دخل على بيتي» 

- ويسط يده إليّ ليقتلني» قال: كن كابن آدم» ورواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ: ما يمنع 
أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل ابن آدمء القاتل في النارء والمقتول في الجنةء وروى 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان» من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله 
ية قال في الفتئة: «كسروا فيها قسيكم وأوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دخل على 
. أحدكم بيته» فليكن كخير ابني آدم»» القشيري في آخر الاقتراح على شرط الشيخين. 

(۳). قال الحافظ في التلخيص: لم أجدهء وفي ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان 

يقول: إن أعظمكم عندي حقاً من كف سلاحه ويده. 


۳۱٦‏ كتاب موجبات الضمان 


وفي «دفع المجنون قولان مُرَتُبَان وأولى بوجوب الدفع» وقد تعكس القضية› 
ويجعل المجنون أَوْلَى [بجواز]”© الاستسلام ؛ ؛ لأن فعله لا يوصف بالتعدي» وهو أَوْلَى 
ِالمَرَاحَمَةٍ . 

قال العَزَلِيُ : (أمَا المَقُوع عَنْة) فكل مَعْصُوم من تفس وَبْضْع وَمَالِ ون قل وَإِنْ قَدَرَ 
عَلَى الدع عَنْ غَيْرِهِ قبل في الوجُوب قُؤلان» وقیل: جب إذ لأمَغْتَى للإيارٍ هلها كما في 
فيه وَقِيلَ : يَحْرْمْلِآنّ شَهْرَ السّلآح في الحِسْبَةِ إِلَى السّلْطَانِء وَكَذَا لدف بالسّلآح عَنْ 
شُرْبٍ الحَمْرٍ وَالمَعَاصِي قيلَ: يَجبُء وَقِيلَ: يَحْرُمُ عير السُلطان خَؤْفا مِنَ الفقة. ٠‏ 

ال الرّافِعَيُ : أما المدفوع عنه» فهو کل مَعْصوم› فيجوز الدفع عن النفس› وعن 
الأَطْرَافٍ» والبْضع » والمال إذا كانت مَعْصُومَةٌ ويجوز لغير المَصُولٍ عليه الدفع لحقنه» 
كما يجوز له الدفع لحقن نفسهء ويجوز الدَّقُمُ عن الذمي يَصُولُ عليه المسلمء وعن الابن 
الذي" صَالَ عليه أبوه. والعَبْدِ الذي صَالَ عليه سَيّده» فإنهم مَعْصُومُونَ مَظْلُومون. 

وفي «النهاية» حكاية قول عن القَدِيم: أنه لا يجوز ادمع عن المّالٍ إذا كان لا 
يتأتى الَف إلا بالقتل» أو قطع بعض الأعضاءء والظاهر الأول» وحُرْمَةٌ مال المُسلم في 
ذلك كَحرْمَة دمه وهل يجب الدفع عن العْيْر؟ فيه ثلاثة طرق 0 

أظهرهما: أن حُكُمَ الدفع عن الغير حم الدفع عن النفس» يجب حيث يجب 
هناك ولا يجب حيث لا يجب . 

ا 6 بالوجُوب . لأن الإيكَارَ إنما يليق بط النفس» وأما سائر الناس» 

والثالث: وينسبه الإِمَامُ ا إلى نط الاين المَطمْ ا لأن شَهْرَ الشلاح 
بحر الفِتَنّء وليس ذلك من شأن آحَادٍ الناس» وإنما هو من وَظِيفَةِ السلطان» وعلى 
هذا فهل يحرم» أو يجوز من غير وجوب؟ 

حكي عنهم فيه اختلاف. والتحريم هو الذي أَوْرَدَهُ صاحب الكتاب. 

وإذا قلنا بوجوب الدفع“ عن الغيرء فذلك إذا لم يَخَفْ على نفسه . 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: إنها. 
(۳) محل الخلاف في غير نبي أما لو كان المصول عليه نبياً» فإنه يجب الدفع عنه بلا خلاف كما هو 
زفق سقط في ز. 


كتاب موجبات الضمان لالم 


كذلك قَيِّدَ الشيخ إبراهيم يم المَرُورِوذِيُ وغيره» ثم قال الإمام: الخلاف في أن 
ان لو جوز السلام جني لا لهل بالشيال» يل بسن ا على و بن 
شرب خمر أو غيره» فهل لأآحَادٍ الناس مَنْعُهُ بما يجرح» ويأتي على النفس؟ فيه 
وجهان : 1 

أحدهما: نعم؛ نَهْياً عن المنكرء ومَنْعاً عن المعصية . 

والثاني: لاء خوفاً من الفئّنِء التي تَتَولْدُ منه» ويُنْسَبُ هذا الثاني إلى الأصوليين» 
والأول للفقهاءء وهو الذي يوجد للأصحاب في كتب المذهب”''؛ حتى قال القََْانِيُ 
وصاحب «التهذيب» والروياني وغيرهم: :امن علم يخمر في بیت رجل: أو طنبُورء 
وعلم بشربه» أو ضربهء فله أن يهجم على صاحب”" البيت» وَيُرِيقَ الخمرء ويفصل 
الطنبورء ويمنع أَهْلَ الذّار من الشرب والضرب› لوا قله أن يقاتلهم» فإن 
أنَى الال عليهم» فهو مُتَابٌ على ذلك وفي «تعليقة» إبراهيم يم المروروذي أن من رآه 
مُكبَاً على معصية من زناً أو شرب خمرء E‏ فله دفعه فلو آتی" 
الدفع على نفسهء فلا ضَمَانَ . 

واعلم أن القول في وجُوب الدفع عن الغير» لا اخْتِصَاصٌ له بهذا الموضعء كما 
أنه لا اختِصَاصٌ للقول في وجوب الذّفع عن النفس» ولو أنه ضم أحدهما إلى الآخرء 
وذكرهما في موضع واحد لكان أَحْسَنٌ. 

وقوله: «وأما المدفوع عنهء فكل مَعْصوم من نفس وبضع ومال» لفظ «المال» 
يجوز إعلامه بالواو» وليس ما ذكره جَامِعاً ضَابطاًء فإنه لو قصد عُضْواء أو مَنْفَعَةَ 
عضوء ولم يقصد النفس» يُذْقَعُ أيضاًء ولو لم يقصد البضع» وقصد أن ينال مما دونه 
دفع أيضاً وإن أتى الدفع عليه كان مُهْدَراً. صرح به القاضي الروياني وغيره» وقال: لو 
وجده يال من جارِييهِ ما دون القَزْج» فله دفعه» وإن أتى. على تفه . 

قال: ويجوز للأجانب أن يدفعوه كذلك حِسْبَّة ويجوز أن يكون المدفوع عنه 
ملك القاصدء فمن رأى إنساناً يُنْلِفٌ مال نفسه [مثل أن يحرق كدسه ويغرق متاعه جاز 
له دفعه] فإن كان حيواناً بأن رآه يَشْدَخُ رأس حِمَارِهء ففي وجوب الدفع لحرمة 
الحيوان وَجهَان. 

المذكور منهما في «التهذيب» أنه يجب وقوله: «وقيل: يحرم؟ لا يمكن حَمْلَهُ 
على مُطَلّقٍ الدفع» وإنما المراد الدفع كنلا وجُزحاً. 


. قي ز: المهذب. (۲) في ز: عليه‎ )١( 
سقط في ز.‎ )٤( في ز: فإن أبى.‎ )۳( 


۳1۸ كتاب موجبات الضمان 


وقوله: «لأن شَهْرَ السلاح في الجِسْبَة إلى السلطان» ‏ أي ينبغي أن يكون هكذا 
لأنه خطر محرك للفتن. وقوله: «قيل: يجب» كذلك ذكر هاهناء وفي «الوسيط». 
وصاحب «النهاية» لم يتعرض للوجوب» وإنما حكى اختلاف الأصوليين والفقهاء في 
الجواز وَعَدَمِهِ . [والله أعلم]. 


قال العَزَّالِيُ : (أما كَيفِية الدّفع) أن يَبْدَاً بالا كم م بالصزْب د م بالجُزح» فَإِنْ لم 
يفير فيذفع بِمَا بغز ليد فَِن رى مَنْ يني برْوْجتِهِ َع فَإِنْ هَرَبَ فَقَتَلَهُ فَعَلِيه 
ا ا وَل قَدَرَ المَصُولُ عَلَهِ عَلَى الهَرَبٍ لَمْ بَجُز ا له الدّفُعُ 
لجرّاح عَلَى الآظهرء اوعقي ينه ندل اليد عي ا قَإِنْ لم 
ل يَتَعَيّن قَضْدُ العُضو الجَاني . 


َال الرَافِمِيِ : يجب على المَصُولٍ عليه رعايَةٌ التدريج» والدفع بِالأَهْوّنِ”'2 فالأهونء 
فإن أمكنه الدع بالكلام» أو الصّيّاحء أو الاستغاثة بالناس لم يكن له الصَرْب» وكذا لو 
اندفع شَّرْهُ بأن وقع في مَاءٍ أو نار» أو من شاهق فانكسرت رجله» لم يضربه» وكذا لو كان 
بينهما حَائِلُ من جدار» أو حدق أو نهر عظيم» ولو كان النهر صَْيراً» وغلب على ظنه 
أنه إن عَبَرَ إليه عَلبَه» ففي «الشامل» أن له رَمْيْهُه ومنعه من العبور. 


وإذا لم يندفع إلا بالضرب فله الضرب» وراعى فيه الترتيب أَيْضاً فإن أَمْكنَ 
[باليد» لم يضربه بسوطء وإن أمكن] بالسّوْطٍ لم يجز العُدُولٌ إلى العَصَاء وعلى هذا 
فلو أَمْكَنَّ دفعه بِقَطع عضوء لم يكن له إِهْلاكة ولو اندفع بِدَرّجَةٍ نازلة., فدفعه بما 
فوقها» ضمن» وكذا لو هَرَبَ فاتبعه وضربه» وت ولو ضربه ضربة» فَوَلَى هارباً أو 
سقطء وبطل صِيَالَهُ فضربه أخرى» فالثانية مَضْمُوئَةٌ بالقصاص وغيره» فإن مات منهما 
لم يجب قِصَاصٌ النفس» ووجب نِضْف الدية؛ لأن الهلاك حَصَلَ من مضمون وغير 
مضمون. ولو عاد بعد الجِرَّاحَتَيْن إلى الصّيّال فضربه» ضربة ثالثة» فمات منهاء فَعَلَيْه 
تُلْنَا الدّيّةِ» ومهما غَلَبَ على ظَنهِ أن الذي أقبل عليه بالسَّيْف يقصده. فله دَفْعْهُ بما 
يمكنه» وإن لم يضربه المقبل إذا تَقَرّرَ ذلك» ففي المَصْلٍ ثلاث صور: 

إحداها: إذا وجد رجلا يزنى بِائْرَأَتِهِ أو غَيْرهاء فعليه دفعه» ومنعهء فإن َلك 
في الدفع» فلا شَيْءَ عليه» وإن اندفع بضرب وغيره» ثم قتله فعليه القِصَاصٌ إن لم يكن 
الزَّانِي مُخْصّناً. وإن كان محصنا فلا قِصَاصٌ عليه. 


)١(‏ محل ذلك إذا كان الصائل معصوماً كما قاله الشيخ البلقيني وغيره فإن لم يكن معصوماً كالحربي 
والمرتد فلا يجب عليه مراعاة الأخف. 


كتاب موجبات الضمان ۳۱4 


وفيه قول آخر مذكور فى الجنايات وإذا قال: قتلته لذلك» وأنكر وليّه» فعلى 
القاتل البَيّئهُ وينظر إن ادّعى أنه قَصَدَ امْرَأتَهٌ» فدفعه» فأتى الدفع على نفسه» تَبَتَ ذلك 
بقول شاهدين» وإن ادْعَى أنه زَّنَا بهاء وهو مُحْصَنٌ لم يثبت الزنا إلا بأربعة شهداء. 

روي أن سعد بن عُبَآدَةَ ‏ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قال: يا رسول الله أرأيت إن وَجَدتٌ 
رجلا مع امرأني أَمْهلُهُ حتى آتى بأربعة شهداء! فقال يك : «كمَئ بالسَّيْفٍ شَاء أراد أن 
يقول: «شاهداً» فقطع الكلمة ثم قال : َعَم كی تأي بأزبعَةٍ هناو . 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - [أنه يلزمه الضمان» و] إن ثبت الزنا والإحصانء بناء 
على أن الزّاني المُخْصَنَ إذا قتله واحد من عرض الناس قبل أن يَقْضِيَ القاضي عليه بالرّجُم 
يلزمه القصَاصٌء وإنما يصير مُهْدَراً إذا قضى القاضي عليه بالرّجْم فيقع قتله حداً. 

وإن لم يكن للقاتل بَيُتدّ حلف وَلِيّ القتيل على نفي العلم بما يقوله» ومكن من 
القصاصء ولو كان للقتيل وارثان» فحلف أحدهما على تمي العلم. وَنَكَلَ الآخرء 
حلف القاتل [للآخر]ء وعليه نصف الدية للحالف» وإن كان أحدهما بَالغاًء والآخر 
صَغْيراًء وحلف ا على اا اا يستوفي القِصّاص حتى يَبْلُعَ الصغيرء 


وإن أخذ البالغ ضف الدية» حكى القاضيٍ الروياني أنه يُؤْحَذُ للصغير أَيْضاًء فإذا 
بلغ حلف» فإن نكل» وحلف القَاتِلُ:ردٌ عليه ما أَخَذَاء ولو أقر الوَرَئَةٌ بأن مورئهم كان 
مَعَهَا تحت تؤب يتحرك د ترك المجامع» وأنزل» ولم يقروا بما يُوحِبٌ الخد لم يسقط 
القصّاصٌء وت أقروا با يوجيهه .زقالوا كان بكرأء فالقول قولهم» وعلى القاتل البَيّهُ 
على الإحصان. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن كثير بن زياد عن الحسن أنه ئل عن الرجل يجد مع 
امرأته رجلا فقال قال رسول الله كِ: «كفى بالسيف شانء يريد أن يقول شاهداًء فلم تتم 
الكلمة» وعن معمر عن الزهري أنه ذكر قول سعد بن عبادةء فقال النبي ب : «يأبى الله إلا 
البيئة»)» وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن سعد بن عبادة قال لرسول 
الله بي: لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آني بأربعة شهداءء فقال رسول الله ل : 
نعم» الحديث» ورواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت ولفظه: قال ناس لسعد بن عبادة: يا 
أبا ثابت قد نزلت الحدود» فلو أنك وجدت مع امرآتك رجلاً كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت 
ضاربهما بالسيف حتى يسكناء أفأنا ذاهب فأجمع أربعة شهداءء فإذا ذلك قد قضى الآخر حاجته 
وانطلق» فاجتمعوا عند رسول الله ب فقالوا: ألم تر ما قال أبو ثابت؟ فقال رسول الله ب : «كفى 
بالسيف شاهداً». ثم قال: «لا أخاف أن يتتابع فيه السكران والغيران»» وأحمد من حديث سعيد 
ابن سعد بن عبادة ولم أر قوله كفى بالسيف شاء على الاكتفاء كما سبق» إلا في مرسل الحسن 
المتقدم . 


٠ ۰‏ كتاب موجبات الضمان 


والسَّارِقُ إذا أخرج مَتَاعَهُ من الجرْز» وألقاه وهرب» لم يكن له أن يتبعه» فيضر 
به» فإن تبعه» وقطع يَدَهُ التي يوجب قَطعهًا بالسرقة» فلا قِصَاصٌ؛ لأنها مستحقة 
“الإِزّالَ وكذا في قطع الطريق» إذا قطع قَاطِعٌ ما وجب قطعه منه لا قصاص عليه لكن 
يعزر بالافتئات على الوِمَامٍ ويجيء في وجوب القِصّاص الخلاف الذي سبق في فل 
الزاني المخصَنِء ولو وجت الجَلْدٌُ على زان» فجلده وَاحِدّ من عرض الناس لم يقع 
حداء ولزمه الضمان لأن الجلد يختلف وَفعاً ومحلآء فلا يقع حَدَاً إلا بإِذْنِ الإمام 
وَنْظرِوء بخلاف القطع . 

وفي «تعليقة» إبراهيم المروروذي ذِكْرُ وجهين» فيما إذا جَلَدَ رَجُلاً ثمانين» ثم 
قال: إنه كان قَذَفَنِيء وأقام عليه بَيْتهّ هل يحسب ذلك عن الخد ويبنى على الوجهين 
[في] أنه إذا عاش هل يُعَادُ الحد [و]”'2 إذا مات هل يجب على الضارب القِصَاصٌ. 

ويمكن أن يعلم قوله في الكتاب: «إن لم يكن الزَّانِي مُخصناً» بالواو: لأنه مذكور 
قيداً لوجوب بِالقِصّاص»ء وعلى القول الذي يوجب القصاص بقتل الزاني المُخْصَنِ لا 
يحتاج إلى هذا القَيْدٍ. 

الصورة الثانية: لو قدر المَصُولُ”" عليه على الهَرْبٍ هل يَلْرَمُهُ ذلك أم له أن يغبت 
ويقاتل؟ حكى فيه اختلاف نَصٌّ. وعن الأصحاب طريقان: 

أظهرهما: أن في المسألة قولين: 

أحدهما: أنه لا [يجب)" الهَرَبُ؛ٍ لأن إِنَامَتُهُ في ذلك المَوْضِع جَائِرَةٌ فلا 
يكلف الانصراف . 

والثاني : يجب؛ ا با بخان فت بالأعرن فالأهوث» والهرب اهرك 
وبنى بعض من أُنْبَتَ الخلآفٌ على أنه هل يجب عليه الدّفُمُ عن نفسه؟ 

إن قلنا: نعم؛ ؛ لَرِمَهُ الهَرَبُء وإلا فلاء لكن قد مَرَ أن الأظهر أنه لا يجب الدفع» 
ويجوز الاستسلام» وهاهنا رَجَحُوا وجوب الهَرَب؛ مُحَافْظَةَ على التدريج في الدفع . 

والطريق الثاني : نَفْيْ الخلاف» وحمل نص الهرب على ما إذا تيقن النجاة 
بالهُرب. والنص الآخر على ما إذا لم يتيقن» ولو قدر [على]”*' التحصين بموضع 
خصِين ١‏ أو على الالْتِجَاءٍ إلى فة فهو كما لو قدر على الهَرّب. 

الثالثة: إذا عض إنسان يَدَهُء أو عضواً آخرء [خَأص]“ عضوه بأيسر”"2 ما يقدر 


)١(‏ سقط في ز. (0) في ز: الموصول. 
(۳) في ز: يلزمه. )٤(‏ سقط في ز. 
() سقط في ز. (7) في ز: باشر. 


كتاب موجبات الضمان ۳۲١‏ 
عليه» فإن أمكنه فك لَحْيَيوا'؟» وتخليص ما عضه فعل؛ وإن لم يمكنه ضَرَبَ في شِدْقِهِ 
ليدعه » فإن لم يمكنه وسل يده فَبَدَرَتْ أسنانه» أو بعضها فلا ضَمَانَ عليه . 

وفى «الشامل» أنه [يحكى]“ عن مالك أنه يجب الضّمَانُ. 

لنا ما رُوِيّ عن يَعْلَى بن أمية - رَضِيَ الله عند - قال: غزوت مع رسول الله يه جيش 


2 


ا " وكان لي أجينء فقاتل إنساناًء ا فانتزع ‏ المَعْضْوض 
يده من فم العَاض» فذهب إحدى ثنيتيه» فأتى النبي كلك دَأَهَدَرَ ڈ ثنيته وقال له: «أَيدَعٌ يده 


في فيك تَفْضِمْهَا كَأنّهَا في قُخل» ولأن النفس لا تضمن في الدفع» فكذا الأطراف . 

ولا فَرْقٌ بين أن يكون الْعَاض ظالماً» أو مظلوماًء فإن العض لا يجوز بحال . 

وما دام يمكنه تخليص نفسه بضرب فيه لا يَعْدِلُ إلى عضو آخرء لأنه أقرب إلى 
المقصودء فإن لم يجد مُخَلّصاً إلا بقصد عضو آخر بأن يَبْعَجَ بَطْتَهُء أو يفقأ' عينه أو 
يعصر خصيته فله ذلك وفيه وجه أنه لا يقصد عضواً آخر. ولا يضع السلاح فيه. كما 
لم يقصده العَاض بالسلاح والظاهر الأول. 
«فرع» 

لو كان الصّائل يَنْدَفِعُ بالصوت والعصاء ولكن المصول عليه لم يجد إلا السَّيِفَ 
أو السّكينَ» فهل له الضرب به؟ 

فيه وجهان: 


e‏ ؛ E‏ إلا بذلك» ولا يمكن نِسْبَتّةُ إلى التقصير 
ا استصحاب اه والمعتبر في حق كل أحد حَاجَيّهُ» ولذلك نقول: الحَاذِقٌ 


الذي يحسن الدفع بأطراف السَّيْفٍِ من غير جرح يضمن» والذي لا يحسن ذلك لا 
يضمن لو جرح . 

قال العَرَالِيُ : وَإِذَا نَظرَ إِلَى حرم ِنْسَانِ في كُوَةٍ أو صَائِرٍ باب جار أَنْ يَقْصِدَ َيه 
بمذَرَاةٍ أو َنْدَقَةِ مِنْ غَيْرٍ إنذارء ن عَمِيَ فلا ضَمَانَ ويَحبٌ تَفدِيمُ الإندَارٍ في كل دَفْع 


)1( في ز: دفعه. (۲) سقط في ز. 


(۳) متفق عليه من حديث يعلى» ومن حديث عمران بن حصين» وعند مسلم» تسمية الرجل العاض 
بأنه يعلى . 

(4) في ز: فابتدع. (6) في زد يفقم + 

() سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج 1۷م ۲١‏ 


فض كتاب موجبات الضمان 


إلا مهتا لِْخَبَرِ وَلا يلْحَقْ قَصْدُ الأدُنِ عِنْدَ التَسَمُع بء وَلاَ يُرْشَقُ النَاظِرُ بالئْمَابُء وَل 
َجُورُ قَضْدُ عَنِهِ إن گان لِلنَاظِرٍ حَرّمٌ في الدَّارٍ وَلا إذَا لَمْ يكن في الذَارٍ آَمْرَآةٌ أضلاء فَِنْ 
كَانتِ أَمْرَأةٌ مُسْتَيرَة فَوَجْهَانِء وَلَوْ كَانَ البَابُ مَفْقُوحاً لَمْ يَجْرْ قَضْدّ عَينِهِ إل بالإنذَارٍ. 

قال الرَّافِعِيْ : إذا نظر إلى 58 '' إنسان في داره من كُوَةٍ أو تقب أو صِيرٌ اب 
فنهاه صَاحِبٌ الدارء فلم يَنْتَهى فرماه بخصاة ونحوهاء فأصابت عينيه 2 ا أو 
أصاب قريباً من عينه» فجرحهء فلا ضَمَانَ وإن سَرَّى إلى النفس› خلافاً لأبي حنيفة 
حيث قال: لا يجوز ذلك ويجب الضمان. 

وفي كتاب القاضي ابن كج عن مالك مثله . 

لنا ما روي عن سَّهُلٍ بن سَعْدٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أن رجلاً اطلع من جحر في 
حجرة رسول الله يك ومع النبي لا مِذْرَ 3 تحكايه راس فلما فلما رآه رسول الله كَكِيدِ قال : 
«لَوْ ألم ك تنظرُنِي لَطْعَنْتُ به في عَيْنِكَ إِنّما جُعِلَ الاسْيقذَاكُ من أجل البَصَرِه©. 

وعن أبي هريرة ‏ رَضِيَ الله عَنه - أن رسول الله ي قال : «لّو اطْلَعَ أحد فِي بَتْتِكَ 
وَلَمْ اَن لَهُ مَحَدَّفتَهُ بحَصَاقٍ فَمَقَأتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيِْكَ من جاح ع 

وعن نص الشافعي ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ ‏ «أنه لو ثبت المطلع» ولم يمتنع بعد رَمْيهِ 
بالشيء الخفيف» استغاث عليه صاحب الذَّارِء فإن لم يكن في مَوْضِع غَوْثِ أحببت أن 
ينشده بالله تعالى» فإن لم يمتنع فله أن يَضْرِبَهُ بالسلاح» وَيََالَهُ بما يردعه» فإن أتى على 
نفسهء فلا عَقْلَء ولا قَوَدَ» وإن لم ينل منه صَاحِبَّ الدار عاقبه السلطان». 

ولا فَرْقٌ بين أن يكون وفوف انار في ااي أو في سِكةٍ منسدة الأسفل» أو في 
خالص يله إذ ليس للواقف في ملك مَدُ البصر إلى حَرَم الاس . 

وعن القاضي الحسين وجه ضعيف : yS‏ أو 
في مِلْكِ نفسه» وإنما يقصد إذا وَقَفَ في مِلْكِ المنظور إليه» ويتعلّق بالفصل صُوَدُ 
مذكورة في الكتاب» وغير مذكورة: 

إعداها: إنما يرمي عَيْئَهُ إذا قصد النَّظَرَ والتطلع» أما إذا كان مُخطناء أو وقع 
بصره عليه اتَقَاقَاٌ وعلم صَاحِبٌ الدار الحال» فلا يرميه» فإن رَمَامء وقال الناظر: لم 


)١(‏ في ز: حريم. (۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه من حديثه» من رواية أبي الزناد من الأعرج عنه» (تنبيه) قوله: خذفتهء هو بالخاء 
المعجمة . 


(4) في ز: بالقصد. 


كتاب موجبات الضمان ۳۲۲ 


أَكُنُ قاصداًء أو لم أَطْلِعْ على شيءء لم يلزم الرَّامِيَ شَيْء؛ لأن الاطلاع حاصل وقصده 
أمر بَاِن لا يطلع عليه» وهذا ذَمَابُ إلى تجويز الرمي وإن لم يتحقق قصدهء وفي كلام 
الإمام ما يدل على أنه لا يرمي حتى يتبين” “ الحال» وهو حَسَنٌ. 

الثانية : هل يجوز رَمْيُهُ قبل أن يُنْذِرَهُ؟ فيه وجهان: 


أحدهما ويحكى عن الشيخ أبي حَايڊ؛ والقاضي الحسين : لاا 
ويزجره عن عن التطلّع» ويأمره بالانْصِرَافٍ» فإن أصرء r‏ جَرِياً على قياس 
الدفع في البداية بالأهون [فالأهون]“ وأيضاً فقد يعتقد لنفسه عُذْرآٌ فيعرف بالنهي› 
ان اض قل منة: 

وأظهرهما - وهو المذكور في الكتاب وبه قال القاضي أبو الطيب والمَاسَرْجسيٰ : 
أنه يجوز الرَّمْيُ قبل الإنذار؛ لما روي أنه َة كان يُخاتل النّاظر ارس عنه بالجذرى 5 

وروي أنه قال: «من اطْلّعَ عَلَى قَوْم بغَثْرِ إِذْنِهِمْ فَمَمَؤوا عَيْنَهُ قلا قَوَدَ وَل دة“ 

وعن صاحب «التقريب» أنه استدل لجواز الرَّمْي قبل الإنذار هاهناء على أنه لا 
يَجِبُ تقدم الكلام في كل دَفْع» وإنما يجوز للمصول عليه الابتداء بالفعل» وربما يروى 
عنه تَخْرِيجَهُ على الخلاف في أنه هل يجوز اسْتَنَابَةٌ المرتد؟ 

وذكر الإِمَامْ أن مَجَالُ التردد: في الكادم الذي هو مَوْعِظَةٌ وتخجيل قد تفيد؛ وقد 
لا تفيد» فأما ما يوثق بکونه دَافِعاً من نَحْوِيفٍ وَرَعْقَةِ [مزعجة ]© فلا يجوز أن يكون 
في وجوب البداية خلاف» وهذا أحسن وينبغي أن يقال: ما لا يوئق('2 بكونه ذَافِعاً» 
ويخاف من البداية مَبَادَرَةَ الصائل» وخروج الأَمْرِ مِن اليد لا يجب البِدَايَةٌ بلا خلاف . 


الثالثة : لو وضع الأذن على [صِيرٍ]”” ' الباب» أو وقوف على الباب يَتَسَمُعُ لم يجز 
رمي أذنه» وليس السّمُْ كالبَصَرٍ في الاطلاع على العَْراتِ . 


ف وفي بعض التعاليق عن شيخي تَنزِيلُ الأذّنِ بمنزلة العَيْنِء ولا أئق 
بالمعلق [ولم أورده للاعتداد] به» لكن المُصَئّفَ اعْتَدٌ به» فجعله وجهاً في «الوسيط». 


)١(‏ في ز: يتبرأ. (۲) سقط في ز. 

(۳) متفق عليه من حديث آنس» وله ألفاظ أخرى. 

)٤(‏ هذه الرواية أخرجها أحمد والنسائي وأبو داودء وابن حبان والبيهقي من حديث أبي هريرة أيضاًء 
من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ : ولا قصاصء بدل قود» وفي 
رواية للبيهقي من حديث ابن عمر: ما كان عليه فيه شيء. 

(0) سقط في ز. 0) في ز: يؤثر. 

(۷) سقط في ز. 


Y€‏ كتاب موجبات الضمان 

الرابعة: ليكن الرمي بشيء حَفِيفٍ تقصد العين بمثله كَبْنْدَقَةَ ومِذرّى وحَصَاةٍ 
خفيفة» أما إذا رماه”'' بالتشاب» أو رَمَاهُ بحَجَر يقتل» فهذا يتعلّق به القِصَاصٌ أو الدية. 

نعم لو لم يتأت قصد عينه» أو لم [يَنْرّجِرْء ]2 فيستغيث عليه ويدفعه بما أَمْكَنَهُ 
كما تقدم» ولا يقصد رمي غير العين» إذا أمكنه إصابة عينه» وإن لم يمكنهء قَرَمَئ إلى 
غَيْنِه 00 TT‏ 

الأصح: أنه لا يضمن. 

والأشبه: ما ذكره القاضي الروياني في «جمع الجوامع»» وهو أنه إن رَمَاهُ 
فأصاب غير العَيْنِء فإن كان بَعِيداً لا يخطأ من العَيْنُ إليه ضمن» وإن كان قريباً يخطأ 
ليه لم يَضْمَنْ . 

الخامسة : ل أو زوجة أو مَتَاعَ لم يجز قصل عينه؛ 
لأن له في النظر شُبْهَة 

وفي «أمالي» أبي الفرج السّرَّحْسِيٌ وَجة: أنه لا [يكفي] أن يكون له في الدَار 
محرم» وإنما يمتنع قَضْدُ عَيْنِهه إذا لم يكن في الدار إلا مَحَارِمُهء والمشهور الأول. 

ولو كان الناظر مَحْرَّماً لحرم صاحب الدار» فلا قَصْدَء إلا أن تكون متجردة.» إذ 
ليس لِلْمَحْرِمٍ النظر إلى ما , بين السّرَّةٍ والرُكْبَّةِ» ولو لم يكن في الدار حَرّمٌّ بأن كان فيها 
المَالِكُ وحده» فإن كان مكشوف العَوَرَةِ فله الرَّمَيُ ولا ضمان. وإلا فوجهان: 

أظهرهما ‏ وهو المذكور في «الشامل»: أنه لا يجوز رَمْيُ الناظر. 

ووجه الثاني: أن من الأحوال ما هو كالعَوْرَةٍ لا يجوز الاطلاحٌ عليه» ولو كانت 
الحَرّمُ في الدار مُسْتَيِرَاتٌ بالثياب» أو كن في بيت» أو منعطف لا يمتد النّظَرٌ إليهن» 
فهل يجوز قَصْدُ عينه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لا يطلع على شيء. 

وأظهرهما: الكرق لأن الأخبار مُطَلَّقَة وأيضاً فقد يريد ستر حَرَّمِهِ عن ئُظر 
الناس» وإن كن م مستترّات» وأيضاً الحرم في الدار لا يدري متى د يستترن وَيَنْكَشِفْنَ ' 
فالاحتياط حسم باب النظر . 

السادسة: لو كان باب الدار مَفْتُوحاّء فنظر منه أو نظر من كُوَّةِ وَاسِعَةِ أو من 


)١(‏ في أ: رشقه. ۰ (۲) سقط في ز. 


كتاب موجبات الضمان Yo‏ 
a‏ حصلت في الجذارء فإن كان مجتازاً لم يجز قَّضْدُ عينه» وإن وقف ونظر 
متعمداًء فوجهان : 
ش أحدهما: يجوز قصده لتعديه بالنظرء كما لو نظر من جُخر. 

وأصحهما: عند صاحب «التهذيب» وب أجاب الإمام ‏ المَنّع» ولو رماه ضمن 
لأن صاحب الدار مُفْرِطُ بفتح الباب وتوسيع الوق وأشار بعضهم إلى زق بين الاي 
المَفْتُوح » والكرة الواسعة» وقال: الباب يفتح ويرد ويغلق بحسب الحاجة. والكوَةٌ للا 
يكرر فتحها وَسَدُهًا. 

وأجرى صاحب «التهذيب» الوجهين فيما لو نظر من سَطح نفسه وفي نظر المُوَدْنٍ 
من المِْذَّنَق ولكن الأظهر هاهنا جَوَارٌ قَضْدٍ عينه؛ لأنه لا تَفْرِيط من صاحب الدارء ولو 
وضع الأغمّى عَيْنَة على صير الباب» فرماه» ضمن سواء علم أنه أعمى ١‏ أو لم يعلم. 

وان تُظزت الا فر هات 

أظهرهما: جَوَارً رَمْيِهَاء وكذا لو نظر المُرَاهِنُء ولو انصرف الناظر قبل الرمي 
إليهء لم يجز أن يتبعه ويرميه» كالصَائِلٍ إذا ابر ولو قعد في الطريق مَكْشُوفٌ العَوّرة» 
فنظر إليه ناظر»› لم يكن له قصده؛ لأنه الهَاتِكُ لحرمته. 

وعن ابن المَرْرْبَانِ أنه لو دخل المسجد» وكشف عَوْرَتَهُه وغلق الباب» أو لم 
يغلقه» فنظر إليه ناظر لم يكن له رَمْيُهُ لأن الموضع لا يختص به e‏ 
ملكا [للنَاظِر]”'' قال أبو الفرج السَرَحْسِيُ : إن كان من فيها عَاصِباً لم ؛ يستحق الرميء 
وإن كان مستأجرا. فله الرَّمَْيُ» وإن كان مستعيراً فوجهان. 

وإن» دخل 1[رجل ]° دار إِنْسَانِ بغير إذنه» فله أن يأمره بالخروج› ويدفعه كما 
يدفعه عن سَائِر أموالهء وهل يدفعه قبل الكلام والإنذار؟ 

ذكر صاحب الا ننه وين كما في رَمُي الناظر قبل النَّهْي والإنذار» 
ويشبه أن يكون الأَظهَّرُ اشْيِرَ يراط التقديم» كما في سائر أَنْوَاع الدفع» ويه قال 
الْمَاسَرْجِسِيُ ' 3 ثم ذكر خلافاً في أنه هل يَتعيّمُ قصد الرجل؟ 

ففي وجه يتعين؛ لأن الدخول بهاء كما يتعين قَضْدٌ العين في النظر. 
قَضْدُ العَيْنَ؟ 


)١‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 


۳۲ كتاب موجبات الضمان 

فعن أبي إِسْحَاقَ وأبي علي بن ابي هريرة والطبّريٌ أنه يجوز؛ لأنه بأول الهجوم 
مُتَطلعٌ كالناظر» ومنهم من منعه . 

والأظهر : أن له دفعه بما تَيسّوَ ولا يُتَعَيّنْ للقصد عضوء ولا يمتنع قصد عضو. 

ودخول المُسْطَاطٍ فى الصحراء كدخول الدار فى البْيانِ. 

وإذا قتله وقال: قتلته؛ لأنه كابر» ولم يخرجء وأنكر الولي» فهو المصدق»› 
وعلى القاتل ايء وإن قال: قَيَلْتُهُ؛ لأنه قصدنى» فكذلك. 

وقد ذكرنا أنه يحتاج إلى البَينَةٍ على أنه دخل داره [مقبلاً شاهراً سَيْمَهُ ولا يكفي 
اليه على أنه دخل داره] بسلاح من غير شهر. 

ومواضع العلامات بين ألفاظ الكتاب ظَاهِرَةٌ . 

وقوله: «ولو كان البَابُ مفتوحاً لم يجز قَضْدُ عينه. . .» جواب على أنه لا يجوز 
الرّمَىُ إذا ترك الباب مَمْتُوحا . 

وقوله: «بالإنذار» كأنه جعل على هذا الوّجْهِ وُقُوفَهُ على الباب بِمَتَابَةٍ دخول 
الدارء والداخل لا يدفع إلا بإنذار على الوجه الأشْبَهِ. 

روع علق بالصّيَال» 

قال القاضي ابن كَجٌّ: إذا صَالَ عليه المَخْلُء وقدر على الهَرّب» فلم يهرب» 
وقتله دَفْعاً هل يلزمه”" الضَّمَانُ؟ يبنى على أنه هل يجب الهرب”" إذا صَالَ عليه إنسان؟ 

إن قلنا: نعم وَجَبَ الضمانء وإلا فلاء وأَبْدَئ تَرَدُداً في أنه هل يحل له أكل 
البهيمة التي أتى الدّفع عليها. قال الشيخ إبراهيم المَرُورِوذِيَ: إن لم يصب المذبح [لم 
تحل» وإن أصاب المَذْبَحَ]““ فوجهان؛ لأنه لم يقصد الذبح والأكل . 

وذكر أن العَبْدَ المبيع لو صَالَ على البائع» أو على أجنبي قبل القبض» فقتله في 
الدفع› ينفسخ العَقّد. 


0( سقط في ز. (۲) في ز: يجب عليه . 
م2 في ز: الضمان. )٤(‏ سقط في ز. 


(5) لم يرجح الشيخ شيئاً من الوجهين. قال في الخادم: والراجح الحلء وفي فتاوى الحناطي في من 
ذبح حيواناً لغيره فأكله هل يحل أكله من جهة أن هذا الذبح منهي عنه فقال يحل أكله على أظهر 
الوجهين . 


كتاب موجبات الضمان يفف 


و[أنه)“ لو صَالَ على المشتري» فقتله في الدّفْع؛ هل يصير قَابضاً؟ فيه وجهان. 

وأ انقو اتتفشوف ال لمان ا على اکت كله وما كيل نذا 
الغاصب, والمستعير من الضّمَانِ؟ فيه وجهان: 

قال: والأصح أنهما لا يَبْرَءَانِ 

وفي «البيان»: أنه لو قطع يَدَ الصائل في الدفعء فلما وَلَى تبعه» فقتله» وجب 


E الأصعات أن لور‎ A E 


عي لأن النفس لا نقص , صان اليد [والله أعلم] . 


قال العَرَالِنُ : (الطَرَفٌ الكَالِتُ فِيمًا تُْلِقُهُ البَهَاتِمُ) وَمَا أَكَلَنْهُ البَهَائِمْ مِنَ المَرَارع 
ِالئّهَارٍ فلآ ضَمَانَء وَياللْيلِ يجب الصَمَانُ عَلَى رب البَهِيمّة إلا أن يأل ِن الان وَبَابَهُ 
مَفْنُوِحُ ع باللْيل قن التَفْصِيرَ من رَبّ البْسْتّانء ولو سَرَحَ في جوار المرّارع م مَعَ اتساج 
المَرَاعي ضَمِنَ أنه مُفَرْطء وَحِفْظ المَرَارِع بالنَهَارٍ عَلَى مَالِكَهَاء وَجِفظ البَهِيمَةٍ بِاللَبلٍ 
عَلَى مَالِكُهَاء وَمَنْ غ أَخْرَجَ البَهِيمَة مِنْ مِلْكِ فيه إلى مِلْكِ جَارِهِ ضَمِنَ» قن لَمْ يُمْكِنْهُ 
الإخْرَاجُ من جِهَةٍ أخرى فَعَلَيهِ الصّبْرُ وَطْلَبُ الضّمَانِ مِنْ رَبّ البَهِيمَةٍ. 

قال الرَافِعَيُ : كان الأحسّن أن يستمر على لَفْطَّةِ واحدة» فيقول: النظر الثالث كما 
قال: النظر الأول في الولاة [والنظر الثاني في رفع الصائلء أو يقول: الطرف 
اللأول]. والثاني» كما قال: «الطرف الثالث». 

وقد سبق لصاحب الكتاب إِنَدَالَ إحداهما بالأخرى في مواضع. والأمر فيه هين 
والمقصود الكلام [ضمان ما]" تتلفه البَهَائِمُ» ولا يخلو الحال إما [ألا يكون]”*' معها 
صاحبها من مالك وغيره» أو يكون. 

الحالة الأولى : إذا لم يكن معها أَحَدّء وأتلفت مَالاً من رَرْع وغيره» فينظر إن 
أتلفه بالنهار» فلا ضَمَانَ على صاحب الدَّابَة» وإن أتلفته بالليل» لَزِمَهٌ الضمان. 

وعند أبي حَنِيقَة: لا ضَمَان في الحالتين. 


لنا: ما روي عن حرام بن سعد بن محيصة أن نَاقَة للبراء - رَضِيَ الله عله - دخلت 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 


۳۲۸ كتاب موجبات الضمان 


خائط قَوْم» فأفسدت فیه» فقضى رسول الله يِه «أن على أهل الأموال احنظها اا 
وما أفسدته المَوَاشِي بالليل فهو ضَامِنٌ على أله“ أراد بِالأمْوَالٍ الموج والبساتين. 


وقوله: «فهو ضامن على أهلها» أي: مضمون» كقولهم: سر كاتّماًء أي: 
مكتوم» والمعنى في القَرْقٍ أن العادة الغالبة أن أَرْبَابَ الزروع والبساتين فوا 
لوار والحفظة المرتبين لها تَهَاراَ والمواشي لا بد من إِرْسَالِهَا لِلرّغي. ثم العادة أنها 
لا نرك منتشرة بالليل» > بل تُرَدُ إلى أماكنهاء فمن أرسلها ليلا أو تركها منتشرة بالليل» 
فقد قَصرَ٬‏ ولزمه الضَمَانُ . 

قال الإمام : ولم يعلق الصَمَانُ برقبة البهيمة» كما يعلق برقبة العبد؛ لأن الضمان 
فيما تُتْلِفُهُ البهيمة مالعل قفر تاجيا وهي كالآلة له والعبد ملتزم دُونَه 
وأقرب ما يؤدى منه ما يلزمه رَقَبَتَهُه فتعلق بهاء وإن كان اخ ففي تعلقه برقبته 
خلاف قد سبق» والفرق في الحْبَرٍ على ما ذكرنا مَبْنِيٌ على ما كانوا يَعْتَادُوتَهُ غالباً في 
حفظ الزرع والمواشي» ووراءه أحوال لا بد من معرفتها: 

إحداها: لو جَرَتٍ العَادَةُ في بعض النواحي على العّككسء وكانوا يرسلون 
المواشي لَيْلاً لترعى» ويزبطونها تارا وكانوا يحفظون الزرع ليلا ففيه وجهان: 

أظهرهما: أن الحكم يَنْمَكَسُء فيجب على صَاحِبٍ البهيمة ضَمَانُ ما أَنْلَفُهُ بالنهار 
دون اليل اتباعاً لما فَهِمْئَاُ من الحَبَر وهو ربط الضمان بالتقصير. 


والثاني - ويحكى عن رِوَايَةٍ الشيخ أبي علي : أنه لا يتبع العادات» امم 
الحم المبين في الحَبَرِ. 

والثانية: المزارع في الصَّحْرَاءٍ والبساتين التي لا جِدَارَ لها حكمها ما ذكرنا أما إذا 
كان الزَّرْعٌ في محوط. وكان للبساتين باب يغلق» فتركه مَفْتُوحاًء ففيه وجهان: 


)١(‏ رواه مالك في الموطإ والشافعي عنه وأحمد وأبو داودء والنسائي وابن ماجة والدارقطني» وابن 
حبان والحاكم والبيهقي» وقال الشافعي: أخذنا به لثبوته واتصاله» ومعرفة رجاله» قلت: ومداره 
على الزهري» واختلف عليه فقيل هكذاء وهذه رواية الموطإء وكذلك رواية الليث عن الزهري 
عن ابن محيصة لم يسمه: أن ناقة» ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد فيه عن جده محيصةء 
ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه» ولم يتابع عليه» أخرجه أبو داود وابن حبان» ورواه 
الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري» عن حرام عن البراءء وحرام 
لم يسمع من البراء: قاله عبد الحق تبعاً لابن حزم» ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء» ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن 
المسيب أن البراء».ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل: أن ناقة للبراءء ورواه 
ابن أبي ذئب عن الزهري» قال: بلغني أن ناقة للبراء. 


كتاب موجبات الضمان ۳۲۹4 


أحدهما: ا لإطلاق الخبرء ولأن العَادَةَ حفظ البَهَائِم 
وريطها في أماكنها بالليل» فإرسالها تقصير 

وأصحهما: 27111 : أنه لا ضَمَانَ على صاحب البهيمةء 
وإن أفسدت بالليل؛ لأن التَمْصِيرَ هاهنا من رَبِّ البستان و[صاحب] ارزع حيث ترك 
الباب مَفْتُوحاً . 

والثالثة : إنما يعتاد إِرْسَال المَوّاشي إذا كان هُئَاكَ مَرَارعٌ بعيدة من المَرَّارع» وحينئذ إن 
فرض الْتِشَارُهَا إلى أطراف المزارع لم يعد تة تقصيراًء فأما إذا كانت المَرَاعي مُتَوَسّطَة للمزارع» 
أو كانت البهائم ترعى في حَرِيم السُوَاقِي بين الأقرحة المُزْرُوعَة» فلا يعتاد إرسالهاء بلا 
رَقِيبٍ » فإذا أرسلها فهو مُمَصّرٌّ ضامن لما أفسدته وإن كان بالكّهَارٍ هذا هو الظاهرء وبه قال 
الشّئْحُ أبو حَامِدٍ والأئمة ومنهم من جَرَْ على الخلاف للخبر» ولم يفرق . 

والرابعة : صاحب الذَّابَةٍ لو ربطها لَيْلاّه وأغلق البَابَء واخْتَّاطً على العادة» ففتح 
الباب لصّء أو الْهَدَمَ جدار» فخرجت فلا ضَمَانَ عليه؛ لأنه لا تقصير منه. 

وإن كان صَاحِبُ الدابة مقصراً. ولكن صاحب الرَزْع حاضرهء فإن قدر على 
تهپيجها وتنفيرهاء فليفعل» »> وإن قدر» َتَهَاوَنَ فهو المقصر المضيع لِرَرْعِهِه فيسقط 
الضُمَانٌ عن صاحب الذَّابَةِ. هكذا ذكر الإمام» وصاحب الكتاب. 

ويجيء فيه وجه آخرء کار ا وأيضاً فإنه لو 
تلت غيره ماله» وهو ساكت لا يسقط الضَّمَانٌء ولا ينبغي أن يبالغ في التنفير› 
والإبعادء بل يقتصر على قدر الحَاجَةء فإن زاد فَضَاعَتٌ . 


قال إبراهيم يم المروروذي : يلزمه ضَمَائْهَاء وتصير دَاخْلَةَ في ضمانه بالتنفير» »> فوق 
قدر الحاجة. ولو أَخْرَجَهَا من رَرْعِهِء وأدخلها في رذع غيره» فا فعليه الصَمَانُء 
وإن كانت مَحَفُوقَةٌ ۾ بمزارع الناس» ولم يمكن إخراجها !| إلا بِإِدْخَالِهًا مزرعه ة الغيرء فلا 
يقي مَل نفسه بمال غيره» ولكن يصبرء ثم يغرم صاحب الدابة. 

والخامسة: إذا أرسل الدَّابّة فى البلدء فأتلفت شَيْئاً - حكى القاضي ابن كج عن 
أبي الطيب بن سلمة أنه يَضْمَنُ؛ لأن الدّابة في البلد تراقب» ولا تُرْسَلُ وحدها. 

وعن غيره أن الإرْسَالَ في البلدء كالإرْسَالِ في الصحراءء [والوجه الأول]”". 
ين ند وضبطها باختياره فأما إذا الْمَلَتَتْ > لم 


)١(‏ في ز: الطرد. (۲) سقط في ز. 


وإذا ربط دَابَةَ في المَّوَاتِء أو في مِلْكِ نفسه. وغاب عنها لم يضمن ما تُتْلِمُهُ 
وإن ربطها فى الطريق على باب ذارهو» أو في موضع آخرء فعليه الضُمَانُ سواء كان 
الطريق ضَيّقاًء أو واسعاً؛ لأن الارتفاق في الطريق» وإن كان جَائَِاً مَشْرُوطُ بِسَلامَةٍ 
العاقبة» كإشراع الجَئاح إليه وفيه وجه: أنه إن كان وَاسِعاً فلا ضَمَانَ عليه» والأول 
المنصوص ولم يَتَعَوَضُوا للفرق بين أن يربط بِإِذْنِ الإمام» أو دون إذنه كما فعلوا في 
حفر البثر في الطريق إذا حفر لِمَصْلَّحَةِ نفسه. 

وقوله في الكتاب: «وبالليل يجب" مُعْلَمٌ بالحاء. 

وقوله: «إلا أن يأكل من البستان» بالواو. وكذا قوله: «مع اتساع المراعي ضمن» 
لا 

وقوله: «وحفظ المَرَارِع بالنهار على مالكهاء وحفظ البَهِيمَة بالليل على مَالكها» 
توجية لما سَبَّقَ من المَرْقٍ بين الليل والنهارء وتتمة له. 
«فْرْعٌ» 

إذا أرسل الحَمَامَ أو غيرها من الطيُورِء فكسرت شَيْئَاٌء أو التقطت حَبَاًّء فلا 


0 


ضَمَانَ؛ لأن العَادَةَ جَرَثُْ بإرسالها. ذكره ابن الصباغ . 

قال العَزَالِيُ : أمّا مَا تُتْلِقُهُ البَهِيمَةُ في الطريق وَمَعَهَا مَالِكَهَا بِحَبْطِهَا أو رُمْجِهَا أ 
عَضهَا فَالضّمَانُ عَلَى صَاحِبِهَاء دُونَ ما يَفِرُ ِرَشَاش الوَحَل وَأَنْتِشَارٍ القُبَارٍ إلا مَا يَخْرْجُ عَن 
العَادةٍ ِن رَكض مُفْرِطٍ في الوّخل وَالأسْوَاقٍء أو َرْكِ الإبلٍ عير مُقَطْرَة وَمَا يَتَخََرْقُ مِنَ 
النُؤب بالحطب من خَلْفٍ ضَمَِهُ صَاحِبُ الدَابِّ إلا أن يعدم العام وَالبيئة . 


0 


قَالَ الرّافِعِئْ : الحالة الثانية : إذا كان صاحب البَّهِيمَةِ معهاء فعليه ضَمَانُ ما تتلفه 
من مال» ونْمْس » سواء أتلفته ليلا أو نهاراً وسواء كان الذي معها سَائِقهًا أو رَاكبهاء أو 
قَائِدْهَاء وسواء أتلفت بِخَيْطِهَاء وهو الضرب باليدء أو بِرُمْحِهَاء وهو الضَّرْبُ بالرجل» 
أو ِعَضّهاء أو ا لأنها تحت يده» وئحت تَصَوفِهِ» وعليه القيام بِتَعَهُدِهَا و حفظها. 

وقال أبو حنيفة: الراكب والقائد يَضْمََانٍ ما تُتْلِفُهُ بيدها وفمهاء دون ما تتلفه 
برجلها وذنيهَاء والسائق يضمن الكل . 

واحتج الأصحاب بأنها تحت يده على الأحوال كلهاء وكما لا يرى القائد ما تفعل 
برجلها [وذنبها]'" لا یری السائق ما تَفْعَلُ بيدها وفَمِهًا . 


)١(‏ في ز: يديها. (۲) سقط في ز. 


كتاب موجبات الضمان ۳۳۱ 


ولا فرق بين أن يكون معهاالمالك» أو عي [أو مستأجر الذَاءً 6او 
المستعير» أو الغاصب لشمول اليد ولا فرق بين البَهِيمَةٍ الواجدة» وبين عَدَدِ منها 
كالويلٍ الط ولو كان معها قائل وسائق 3 م فالضمان عليهما بالسَّوِيّة لأنها تحت 
يدهماء وفي الراكب مع السائق أو القائد وَجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك. 

والثاني : تخصيص الرَاكب بالضمان لقوة يَدِوِ» وتصرفه» وبنى ذلك على الخلاَفِ 
فيما إذا تَتَارَّعَ الراكب والسائق في الدّابة تجعل في يَدِهِمَاء أو تختص بالراكب» وإن 
اجتمع الرّاكبٌ والسائق والقائدء ففي وجه يختصٌ الراكب بالضّمَانٍ. 


وفي كتاب ا آخر لد ينا وإن e‏ الدابة من يد صاحبهاء وأتلفت 
شيئاًء فلا ضَمَانَ عليه بخروجها من يد ولو كان راكبها فعَصَّتْ على اللْجَامِء وركبت 
رأسهاء فهل يضمن ما تتلفه؟ فيه قولان: 

أحدهما : لاء 7 الأمر مِنْ يده وعن اختياره . 
صاحب «التلخيص» طَرْدُ الخلاف , و1 ا ل عدي 
السَّفِيَئَانِ الملآحين . 

قال الإمَام: والدابة الترْقَهُ التي لا تنضبط بِالكَبْح والترديد في مَعَاضِفٍ اللْجَامء لا 
تركب في الْأَسْوَاقِء ومن ركبها فهو مُقَصّرٌ ضامن لما تُتْلِفهء وإذا رَانَتِ الدابة أو بَالَتْ 
في سيْرِهَا في الطريق». فزلق به إنسان» وَتَلِف تفن أو مّال) أو فُسَدَ شيء من رَشَاشِ 
الوّحْلٍ بممشاها وقت الوّخلٍ Ns‏ يَكُورُ من العْبَارٍ وقد يضر ذلك بثياب 
البرَازِينَء وبالفواكه» فلا ضَمَانَ؛ لأن الطريق لا تَخَلُو عن ذلك والمَنْعُ من الطرُوقٌ مما 


لاير إل 
)١(‏ في ز: المعير. (۲) في ز: أتلف. 
)۳( سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 


)٥(‏ ما ذكره الشيخ من عدم الضمان» قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: هو احتمال لإمام 
الحرمين وهو خلاف المجزوم ب به في كتب الطريقين والعجب من المصنف كونه جزم بهذا الحكم 
ولم يذكر خلافاً وهو خلاف منقول عن الأصحاب وذلك مشهور حتى في المهذب والشامل 
وغيرهماء وقد ذكر الرافعي في محرمات الإحرام خلاف ما جزم به هنا فقال في الكلام على قول - 
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نعم ينبغي أن يحترز مما لا يعتاد كالرركض المُمْرِطٍ في الوّخْلٍء والإجراء على 
مجتمع الوُحُولِء فإن خالف. ضمن ما يحدث منه» وكذا لو ساق الإبل في الأسواق 
غير مُقَطَرَة فإنه لا يمكن ضبطها حينئذ» وإذا بالت الدّابة» أو رَانَتْء وقد وقفها في 
الطريق» فأفضى المرور في موضع البَوْلِ والروث إلى تَلَّفٍ» فعلى الخلاف المذكور فيما 
إذا ألمت الدابة الموقوفة هناك شيئا. 

والآظهد : أنه لا يَجِبُ الصمَانُء ومنهم من فرق بين أن يكون الطريق ضيّقاٌء أو 
وَاضْعاً: 

و[قد]”" روى القاضي ابن كَجٌّ عن ابن الوّكيل وَجْهاً مطلقاً: أنه يجوز أن تَقِفْ 
الدّابَةٌ في الطريق» كما يجوز أن يُجَرِيَهَاء فإذا بَاَتْء أو رَانَتْ في وقوفهاء وتَلِف به 
إنسان» لم يضمن ولو(" كان يركض دابته فأصاب شيء من موضع السّتَاِكِ عَيْنَ إنْسَانِء 
وأبطل ضَوْءَمَاء فإن كان المَوْضِعٌ مَوْضِعْ الركضء فلا شيء عليه» وإن لم يكن وجب 
الْضْمَانُء وإذا كان يسوق دَابَةَ عليها حَطبٌ». أو حمله على ظهره» أو على عجلة فاحْتّك 
ا فحت ل ا وان لازق بد وتلق مید ماله آذ تل 

ففي «التهذیب» وغيره أنه إن كان [ذلك]“ وقت الرَحَام» فعليه الضّمَانُء وإن لم يكن 
وقت الرّحَامٍء وتمزق توت بكقية قك مثلاء فإن كان صاحب الثوب مُسْتقبلاً 
للدابة» فلا ضمان؛ لأن التقصير منه إلا أن يكون أعْمّىء فعلى صاحب الدَابَة إعلامه 
[وتنبیهه]“ وإن كان يَمْشِي بين يَدَي الذّابة» فعلى صاحبها الضمان إذا لم يعلمه؛ لأنه 
نعضي فى الاي وإن كان من صاجب الثوب جَذْبَةٌ أيضاًء بان علقت الحشية كو 
فجذبه وَجَذَبَنهُ البهيمة» فعلى صاحبها صف الضمان. 


وفي تعليقة [إبراهيم المروروذي] أنه لو كان يَمْشِيء فوقع مقدم مَدَاسِهِ على محر 
مداس آخرء وَتَمَزَّقَه يجب نِضفٌ الضمان» ويهدر النصف. لأنه مرق بفعله» وفعل 
الآخرء ولك أن تقول: هذا الجَوَابُ إنما يظهر حيث يكون لكل واحد منهما قوة 
واعتماد على الآخرء كما في تَصَادُم الشخصين والسفيئتين» فأما إذا كانا جَمِيعاً يَقْصِدَانٍ 


= الوجيز وإثبات السيد لو تلف الصيد مما في يده لزم الضمان كما لو كان راكب دابة فأتلفت صيداً - 
بعضّها أو رفسها وكذا لو بات في الطريق فزلق به صيد وهلك كما لو زلق به آدمي أو بهيمة. 

)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: وإن. 

(۳) قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: يستثنى منه ما إذا بناه مائلاً على صورة مضرة بالمارء فلا 
ضمان لأنه مستحق الإزالة» قال فلو بناه مستوياً ثم قال على صورة مضرة بالمارء فالأرجح فيه 
أيضاً عدم الضمان. 

)٤(‏ سقط في ز. )٥(‏ سقط في ز. 
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جهة وَاحِدَةَ فليس للسابق قوة"» واعتماد على اللاحق”"” » فينبغى أن يقال: إن تَمَدَة 
دا السابق» فالضمان على اللاحق» وإن تمزق مقدم مداس اللاحق» فلا ضَمَانَ على 
السابق. 

وقوله في الكتاب: «فالضمان على صَاحِبِهًا يجوز إِغْلامُهُ بالواو؛ لأن في كتاب 
القاضي ابن كج وجهاً مُفْضَلاً عن بعضهم بين الحَيّوانٍ والحيوان وبين السّوْقٍ والقَوَّدٍ 
[قال]: : إن كانت الماشية مما تُسَاقٌ كالغنم» فْسَاقَهَا لم يلزمه شيء» وعلى صاحب 
الماع جِفْظ متاعهء کما ذکرنا ان ا ا ا وإن 
كانت مما ثُقَادُ ويؤخل بمخطمها وساقهاء: فعليه المَّمَانُ؛ لأنه مُقَصرّ في حفظهاء 
والمشهور الإطلاق كما تقدم. 

واعلم أن جَمِيعَ ما ذكرنا في وُجُوبٍ الضمان على صَاحِبٍ الذَبٍَ هو فيما إذا لم 
يُوجَدُ من صاحب المال د تَمُصِيرٌء فإن وجد بأن عَرَضَهُ للدابةء أو وَضْعَهُ في الطريق. فلا 
ضَمَانَ على صاحب الدابة . 

قال العَرَالِيٌ : (فَرْعْ) أَمّا ما تُْلِقُُ الهرَةٌ المَلُوَةُ 0 صَاحِبّهَا عَلَى وَجْهِ 
إذْ ل يُعْتَادُ رَبْطَهَاء وَتَجِبٌ عَلَى وَجْهِ وَهِيَ كَالبَهِيمَةٍ لإَيْضْمَنُ ما َة باللّلٍ عَلَى 
وَجَد ذل لمشتل إلأم فك باراد لير بابي ب لآل فم وَل 
صَارَتٌ هِرة ضَارِيَة بالإفسادٍ فَفِي جَوَازِ لها إِلَْاقا لَهَا بالقَوَاسِق وَجَهَانِ. 

قَالَ الرَافِعِي: إذا كانت له هِرّةٌ تأخذ الطَيُورٌ وتقلب القُدُورَ فأتلفت شيئاء فهل 
على صاحبها الضَّمَانُ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم. دراه أَتلققة ليلا أو نهاراً لأن مئل هذه الهرّةٍ ينبغي أن تربط 
ويكف شرّمَاء وكذا الحال في كل حَيوَانٍ مولع بالتعَذي . 

والشاني : لاوا اف ليف او یاو لكان العادة لم تخر بِرَبْطٍ السّتَانِيرٍء 
وتقييدهاء وإن لم يعهد منها ذلك فوجهان: 

أشبههما: أنه لا ضَمَانَ» ؛ لأن العادة حِفْظٌ الطعام عنها لا ربطها. 

- والشاني: أنه يفرق بين الليل والنهار» كما سَبَقَ ذ في البَهائِم» وترك ا 
وصاحب الكتاب [هذا]9© التفصيل والتقسيمء وَأظلقًا في ضَمَانِ ما تتلفه الهرّةُ أربعة 
أوجه : النّفي والإيجَاب المطلقان. 


)١(‏ في ز: قدرة. (0) في أ: الآخر. 
(۳) سقط في ز. 


ré‏ كتاب موجبات الضمان 


والفالث: يضمن ما أَنلَمَْهُ بالليل» دون التَهّار» كما ذكرناه في البَهَائِم؛ لأن أكثر 
انْتِشَارِهَا بالليل لِنَوْم الحَمَظَةَء وغَفْلَتَهُِمْء فينبغي أن يحتاط صاحبها بِرَنْطِهَا أو إِغْلاقٍِ 
الباب20 عليهاء أو سد المََافِذٍ. 

والرابع : : يضمن ما انمه بالنهار دون الليل؛ لأن الأشياء تُحَْمَظْ عنها ليلاء فترد 
الطيور إلى أماكتها المَهَيَأَة لهاء وتغطي الأطعمة» فيحال التَّلّفُْ على تقصير صاحب 
المَالٍِ. وإذا أخذت الهرَّةٌ الحَمَامَةَ وهي حية جَارَ َل أذنها والضرب في فيها لِتُرْسِلَهَاء 
وإذا قصدت الحَمَامَء فأهلكت في الدفع» فلا ضَمَانَء والتي صَارَتْ ضَارِيَةَ مفسدة» هل 
. يجوز لها في حال سكونها؟ فيه وجهان عن القفال: 
أحدهما: د والتحرز عن د شَرُهَا سَهْلٌ . 


0 بحال ظهور الشرء والأول أت 

قال الإمام: وقد الْتَظْمَ لي من كلام الأصحاب أن القَوَاسق مَقْتُولات لا يَعْصِمُهَا 
الاقَيِنَاءُ ولا يجري الملْك عليهاء ولا بر لليد والاختصاص فيهاء ولو كان في داره 
كَلْبٌ عَقُورٌء أو دابة رَمُوحٌ فدخلها إنسان» فرمحتهء أو عَضَّهُ الكلب» فلا ضمان إن 
دخل من غَيْرٍ إِذْنِ صاحب الدار» وكذا | إن دخل بِإِذْنِهوء وأعلمه حال الكلب والدابة» وإن 
لم يعلمه. فقولان كما لو وَضَعَّ الطَعَامَ المَسْمُومَ بين يدي إنسان» فأكله . 

ومنهم من حَصّصٌ الخِلافٌ بما إذا كان أَعْمَى» أو كان في ظُلْمَةٍ وقطع بنفي 
الضمان إذا كان بصيراً يَرَى. 

ولو ابْتَلَعَتْ بهيمة في مُرُورِهًا جَوْهَرَة) ضَمِنَهَا صاحبها إن كان مَعَها أو وَجِدَ منه 
تَفْصِيرٌ بأن طرح لؤلؤ غيره بين يدي دَجَاجَةء وإلا فان : 

أحدهما ‏ وبه قال ابن أبي ريد أنه يقوق نين اللي والنهارء كما في إتلاف 
الزرع. 

والثاني : يضمن ليلاً كان أو نهاراً؛ لأن د تَعَرْض ی الأنْعَام للزرع مألوف» فعلى 
صاحب الزْرْع أن يَخْنَاط له» والتعررض الجوهرة غير فالرقناء وإذا أوجبنا الصّمَانَ» 


)١(‏ في ز: الدار. 

(۲) لم يرجح الشيخ شيئاً من الوجهين. 
قال في الخادم: قضية كلامه فيما سبق ترجيح عدم الضمان حيث نقلا عن ابن الصباغ أنه أرسل 
طيراً فكسر شيئاً أو التقط حباء فلا ضمان إلى آخر ما ذكره. 


كتاب موجبات الضمان ro‏ 


فطلب صاحب الجوهرَة ذيحهاء وَرَدُ الجوهرة؛ فقد سبق ذكره في العَضْبٍ . 

وفي فتاوى صاحب التهذيب ر 2 الأبواب وفيها ما سبق مق د ظيره 
أو عينه » وقد أَعَدْنَاهُ لزيادة ذكرها. 8 

[قال]: الراعي كالمالك يَضمَنُ ما أتلفته الدابة في يده» ولو ودع دابة من إنسان» 
فأرسلها فَأَتْلَمَتْ شيئاء فعلى المُودَع الضَّمَانُ ليلا كان أو نهاراً؛ لأن عليه حِفْظَهًا بالليل 
والنهار» وفي هذا توقف ويشبه أن يقال: عليه الحِفْظ بحسب ما يحفظ المُلأك. 

آلا ولو اساج وجلا لظ 2135 خائلفت روغ للا أو تيار فخلى الأجير 
الصَّمَانُ؛ لأن عليه حِفْظَهًا في الوقتين» وذكر أنه رأى المسألة كذلك في طريقة 
«العراقي»”'' في «كتاب العَضْب" وذكر أنه لو دخلت ذَابَةُ إِنْسَانٍ مِلْكَ آخرء فأخرجهاء 
ضمن كما لو هَبّتِ الرْيحُ بب في حجرة. . وألقاهء يَضْمَنُ ) بل عليه رَدُهَا إلى المال» 
فإن لم يجده دَفَعَهَا إلى الحاكمء إلا أن تكول مسيبة ا مسيبَة من جهة المالك؛ كالول والبقرء 
وعلى هذا فالذي قَدَّمْنَا أنه يخرجها من زرَرْعِهِ إلا إذا كان زرعه مَحفُوفاً بزرع العَيْرِ 
فيحمل على ما إذا كانت ت مُسَيْبَةَ من جهة المالك. 

وأنه إذا دَخَلَتْ بهيمة أرضهء فأتلفت زَرْعَهُء دفعها كما يدفعها لو صَالَتْ عليه فإن 
نَحَامًا عن الزرع. واندفع ضَرَرُهَاء لم يجز إِخْرَاجَهًا عن الملك وشغلها المَكان» وإن 
كان فيه ضَرّرٌ لا يبيح إِضَاعَةَ مال الغيرء ولو أن مالكها أَدْخْلَهَا في ملکهء بغير إذنه» 
فأخرجها مالك الأزْض بعدما غاب مالكها أو لو وضع إنسان مََاعَهُ في المَقَارَّةِ على دابة 
الغَيْرِ بغير إذنه وغاب» كَألْقَامًا صاحب الدابة”'' فيحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يضمن ؛ لِتَعَدَي المالك. 


والثاني : د : يضمن ؟ لأنه مُتَعَد بالنضييع . 

وأنه لو كان يَقْطعُ شجرة في ملكه» فسقطت على رِجل وَاحِدٍ من النَّظَارَةٍ 
فَالْكسَرَتْ» نظر إن كان ذلك الرجل يعرف أن السَجَرَة إذا سَقَطْتْ تصيبهء فلا ضَمَانٌ 
على قاطعهاء. وإن كان لا يَعْرفٌ والقاطع يعرف» ولم يخبره. ضَمِنَ» سواء دخل مِلَكَهُ 
بإذنه» أو بغير إِذْنْهِ . 

وإن كانا جاهلين بأنها تصيبه» فلا ضَمَانَ؛ لأنه مُتَصَرَفٌ فى ملكه»ء وإن كانا 
(1) قال النووي: ينبغي أن لا يضمن الأجير والمودع إذا أتلفت ليلاً كان أو نهاراً» لأن على صاحب 


الزرع حفظه نهاراًء وتفريط الأجير إنما يؤثر في أن مالك الدابة يضمنه. 
(۲) في ز: الدار. 


۳٦‏ كتاب موجبات الضمان 


عالمين فكذلك؛ لأن التعدي والتقصير منه حيث لا يحترز. 

وأنه لو دخلت بقرة [في ملکه]“ فأخرجها من ثُلْمَةَ» فهلکت» ضَمِنَ إن لم تكن 
التُلْمةٌ بحيث تحر 1 ج البقرة منها بسهولة» وأن دابة العَيْرِ إذا دخلت مِلْكةٌ فرمحت 
صاحب الميلك» e‏ فحكم الضمان كما إذا أَثْلَمَتْ زَرْعَهُ يفرق بين الليل والنهار. 

وإذا أوجبنا الضَمَانَ تكون الدَيَةٌ على العاقلة» كما في حفر البثر. 

وأنه لو ركب صبيٌ» أو بالغ دَابّة إنسان بغير إذنه» فغلبته الدّابة» فأتلفت شيئاء 
وجب على الرّاكِبٍ الضمانء بخلاف ما إذا ركب المَالِكُ فَعْبَنةُء حيث لا يضمن على 
قول؛ لأنه غير مُتَعَذُ وأنه إذا مَاجَتٍ الرّيَاحُ» وأظلم النهان ترقت عم اراي 
e e‏ ا کک 
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داب فسقطت ميتة» وأهلكت مالآ أو مات الرّاكب» وسقط على شَيْءٍ لم يضمن» وكذا 
لو الْتَمْحَ ميث »2 وَتَكْسَرَتْ من الْتِفَاجْهِ قَارُورَةٌ بخلاف الطفل يسقط على قَارُورَةٍ يضمن » 
لأن للصبي فِعْلاَ والميت لا فِعْلَ له وأنه لو استقبّل دَابَةٌ يردهاء فانصرفت» وأَتْلفَتْ 
في الانصراف شيئاًء وجب الضْمَانُ على الراد. 

ولو نَحْسَّهَاء فأسقطت الراكب أو رَمَحَتْ منه إِنْسَاناًء فأهلكته» فعلى التاخسٍ 
الصَّمَانُ وإن نخس بإذن صاجب الدابةء فَالضْمَانُ ُ علق بصاحب الدابة ولو حَلّ قيداً 
عن دابة» فخرجت وأهلكت شيئاً» لا يضمن الحال» كما لو أبطل الحرْرٌ فأخذ المَالَ 
وأنه لو سقطت دابة في وَهْدٍَ فَتَمْرَ من وَهْدَتِهًا بعير آخرء وملك لا يجب ضمانه على 
صَاحِبٍ الدابة . 


وأنه إذا ابتاع يَهِيمَةٌ بثمن في ذمته» فأتلفت على المشتري مالأء فعلى البائع 
ضَمَانه ؛ لأنها في يده وإن كانت يلكا للمشتري كما ! إذا أَثْلَمّتِ البهيمة المُسْتَعَارَةٌ شيئاً 
على المعير [يضمنه المُسْتَِيرُ] [وأنه لو ألقى تُحَامَتَُ في الحمام فزلقتٍ رل حر أو عبد 
فتكسَّرَتْ» فعليه الضَّمَانُ إن أَلْقَاهَا على المَمَرّ]". والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 


كاب السيرٍ * وفيه ثلاثة أنواب 


البَابُ الأول في وُجُوب الجهادٍ 
وَالنطرُ في طَرَكَين : (الأَول: وُجُوبْة) وَهْوَ وَاجِبٌ عَلَى الكفايّة في كل سَئَة مره 
وَاحِدَةٌ فى في أَهَمْ الجهّاتٍ * وَالإِمَامْ يَرْعَى النَّضصَفَةَ في المُنَاوَبَةِ بَيْنَ النّاس . 


قال الرَافِعِيُ : السَيّرٌ: جمعٌ سِيرّة؛ وهي الطريقةء يُقال: إنها مِنْ سار يَسِيرء 
والفغلة للهيْئَةِ» كالقِعدة والركبة» وترجم الكتاب ب «السّيّرِ لأنَّ الأحكام المُودعة فيه 
متلقاةٌ من سِيّر رسُولٍ الله ي - في غَرّواته . 

والمقصودٌ: الكلامُ في الجهاد”'' وأحكامهء وبكتاب الجهاد ترجمه «صاحبٌ 
التلخيص» وغيره. 


)1١(‏ للعلماء في ترجمة قتال الكفار عبارات: الجهاد ‏ السّير ‏ المغازي ويجدر بي أن أشرح هذه 
الكلمات الثلاث ليتبين وجه اطلاقها على موضوع الببحث» وهو قتال الكفار. 
وسأبدأ بكلمة المغازي» ثم أعقبها بكلمة السيرء ثم أقفي بكلمة الجهاد التي اخترتها عنواناً 
للرسالة . 
«المغازي»: ‏ قال الكمال بن الهمام «وفي غير كتب الفقه يقال: كتاب المغازي» وهو أيضاً أعمّ؛ 
جمع مغزاة مصدراً سماعيّاً لغزاً دالا على الوحدة» والقياسي غزو» وغزوة للوحدة كضرب 
وضرية» وهو قصد العدو للقتال خص في عرفهم بقتال الكفار». قال هذا بعد أن بين أن موضوع 
البحث يطلق عليه سير وجهاد. 
ويلوح لي أن مقصود أصحاب هذه الترجمة خصوص التحدث عن وصف الغزوات التي قام بها 
الرسول يية. في قتال الكفارء وهذا غير الكلام على قتال الكفار من جهة أحكامه وآدابه» وما 
ينتهي به وغير ذلك مما هو مقصود الفقهاء . 
السَيّر: جمع سيرة على زنة فِعْلة كسِذرّة اسم لهيئة السير واستعملت في السير المعنوي» ومنه 
قولهم: سار بسيرة عمرء وغلب استعمالها فى لان أهل الشرع على طرائق الرسول ية في 
الجهاد قولاً وفعلاً وتقريراً. وقد عبّر بها عن موضوع البحث محمّد بن الحسن وأصحاب الهداية 
والكنز وغيرهم من الحنفية. والإمام الغزالي والشيرازي وصاحب الروض وصاحب المنهاج 
وغيرهم من الشافعيّة» وصاحب الرّوض النضير من فقهاء الزيدية - وغيرهم . 
ومناسبة التعبير بها عن موضوع البحث من وجوه: 


TTY 


TTA‏ کتاب السير/ وجوب الجهاد 
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= الأول» أن الجهاد يستدعي السير وقطع المسافات غالباً. 
«الثاني» أن المجاهد له عند الناس ذكر حسن وسيرة طيبة وفضل عظيم . 
«الثالث؟ أن هذا الموضوع مشتمل على بيان طرق الغزاة» وهيئاتهم وما لهم من الحقوق وما 
عليهم من الواجبات. وعلى كيفية القتال وبيان الغنائم وقسمتها والأسرى ومعاملتهم. وذلك كله 
متلقى من سير النبي َيه في غزواته . 
فبهذه الوجوه صح التعبير بكلمة السيرء وبذلك تحققت المناسبة بينها وبين موضوع الجهاد. 
مشروعية الجهاد وفضله 
الجهاد في سبيل الله من أفضل أعمال البر وأشرفها عند الله والدفاع عن الدّينٍ والعِرْض والنفس 
والمالء والذَّوْدٍ عن الجماعة الإسلاميةء وحماية الأوطان من الخراب والدمار من أسمى الخصال 
التي حث الله عليهاء وای رجل أرفع قدراًء وأطيب ذكرأٍ وأعظم عند الله أجراء وأعلى في الاس 
منزلةٌ من رجل يجود بنفسه في سبيل الله وفي سبيل الذّوْدِ عن كلمة الله وحرمات الله . 
دعا الله عبادّه إلى الجهاد في سبيله. وبين فضائله ومزاياه في آیات كثيرة من كتابه العرين فقال 
تعالى شأنه: : يا أَيَهَا الْذِيْنَ آمئوا عل لَك عَلَى يجا رة نيكم ِن عَذَابٍ اليم د تُؤْمِئُونَ بالل 
وَرَسْوْلِه وَنُجَامِدُوْنَ في سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِكُمْ نيكم فلم يز َم إن كم فلمو يغفز لحم 
نويکم وَُدْجْلُمْ جنْاتِ نري من تَحْيها الأنهارٌ وَمسَاكِنَ طَِبَةَ في جنات عذن ذَلِكَ المَْرُ 
العَظِيم4. وقال تعالى: جلا يَسْنَوِي القَاعِدُونَ من المُؤْمِنينَ غَيِرُ آؤلي الضَرَرِ وَالْمجَاجِدُوْنَ في 
سَِهلٍ اله بأَمْوَالِهمْ نميه قَضْلَ الله المُجَاهِدِيْنَ بأمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى القَاعِدِنِنَ دَرَجَةٌ ةَ ولا 
وَعَدَ اللّهُ الحْسْتَى وَفَضَلَ الله المُجَاهِِنْنَ عَلَى القَاعِدِيْنَ أخراً عَظِيماً دَرَجَاتِ مِنهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةٌ 
وَكَانَ اللَُّ غَفُوراً رَجِيماً» . وقال تعالى: الْذِْنَ آمَوا وَهَاجَُوا وَجَامَدُوا في سبل الله الهم 
وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ عِنْدَ الل اوليك هُمْ الفَائِرُونَ يُبَشْرْهُمْ ريه برَحْمَةٍ ِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ 
فيها نمي مُقِيمْ حَالِدين فِيها أبدا إن الله مِنْدَهُ جر عَظِيمْ4 وقال تعالى: ِن الله اشْمَرَى من 
المؤمدين أَنفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بان لَهُمْ الج اون في سيل الله يفون وَيُقْتَلُونَ وَغداً عَلَيِهِ حَقاً في 
التّْرَاةٍ وَالإنجيلٍ وَالقُرآنِ وَمَنْ ل أَوْفَى بِعَهِدِهٍ مِنَ الله فَاسْتَبِشِرٌ ر روا بكم الْذِي بَايَعْتُمْ به وَذَّلِكَ هُوَ الفَورٌ 
العَظِيمُ4 قال الحسن: مر أعرابي على النبي لز - وهو يقرأ هذه الآية فقال : كلام من هذا؟ قال 
كلام الله فقال بيع والله مُبْرَعْ لا نقيله ولا تَسْتَقِيلُهُ فخرج إلى الغزو واستشهد. 
وأنشد الأصمعيّ لجَغْفَرٍ ألَصَّادِقِ - رضي الله عنه -: [الطويل] 


أنَامِنُ بَالكّفْس النْفئْسَة رَيّهًا وَلَيْسَ لَهَا فِي الخَلَتٍ كُلْهِمُ ثَمَنْ 
بِهَا تُشْتَرَى الجَنَاتُ إِنْ أَنا بِعْتُهًا بِشَّيءٍ سِوَامَا إن ذُلِكُمُ غَبَنْ 
لَيْنْ دْمَبَتْ نَفْسِي بِدُنيًا أَصَبْيُهَا لَقَْدْ دَمَبْتْ نَفْسِي وَقَدْ ذَمَبَ الئّمَنْ 


وقال تعالى: إن الله بحب الْذِنِئ يَاِلُونَ في سد صَفا كه بان مَرْصُوصٌ» ومن أحبه الله 

امه من عذابه» وأكرمه بجواره في الجنة التي أَعَدَّهَا الله لأوليائه؛ وَرَوَىْ الإمَام أخمد والترمذي 
عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أن النبي ‏ ب - قال: لي ا لي ا ان 

الجَندّف وفي حديث متفق عليه عن أَبْنٍ مَسْعُودٍ قال : سالب رسول الله - ا أي العمل أحب 

إلى الله قال: «الصَّلاةٌ عَلَى وَقْتَهَاه قلت ؛ ثم أيْ؟ قال «بِرُ الوَالِدَيْنِ»» قلت ثم أي؟ قال: «الجواذت 


عاك ال وجرت الجهاد 0 
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في سبلي اللو وفي حديث متفق عليه» عن أنس قال: قال رسول الله كَل «لعُدْرَة أو رَوْحَةٌ في 
سبل الل خَيْرٌ مِنّ الدّنًاوَمَا فيِهَاة وفي «المُوَطأءء عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله - 
ل - قال : مَل المُجَاهِدٍ في سَِيْلٍ الله كمل الصَائِم القَائِمِ الدَائِم الَذِي لآ بر مِنْ صلا وَل 
صِيَامٍ نی يرج وفيه أيضاً أن رسول اله كله - قال : َكَل الله لِمَنْ جَامَدَ فِي سَبِيْلِهِ لا 
يُخْرِجُه مِنْ بيه إلا الجهَادُ في سَوبلِهِ ود تَصِدِيْنُ كَلِمَاتِه أَنْ يُدْجِلَهُ الجَنّة أو يَردهُ إِلَى مَسْكَيْه الذي 
خرچ م مئه مَعَ مَا ثَالَ مِنْ اجر أو غَِئِمةِه. 

ولمّا كان الجهاد من أفضل الأعمال جازى الله الشهداء في سبيلهء لقاء ما بذلوا من حياتهم في 
طاعته» وهم لا يملكون أعز منهاء بأن أحياهم حياة أفضل من حياتهم التي بذلوها ابتغاء مرضاته 
قال تعالی : ولا سب الي يلوا في سيل الله نوات ل أخهاة عند رنه يدون رجي پا 
آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْهَ َسْعَبِشِرُونَ بِالِْئِنَ لَمْ يَلْحَمُوا بهِمْ من حَلْفِهمْ ألا حف عَلَيهُمْ وَلَآَهُمْ 
يرود وفي الموطأ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ أن رسول الل طبه - قال: «وَالذِي نَفْسِي 
بيده و لَوَددْتُ أن أَكَاتِلَ في سَبِيلٍ الله امل ا افر ئم أخيًا فَأقتَلُ» فكان أبو هريرة يقول: 

ثلاثاً أشهد بالله» أي أنه قالها ثلاث مرات. را تات اله كله - قال : «وَالْذِي 
تبي بيده لا يلم أحد في سيل الله وال َعَم بِمَنْ يكلم في سَيْلِهِ إل جاء يَْمَ ليام وَجَرْحْهُ 
يُنْعَبُ دمأ اللّوْنُ لَوْنُ الم وَالرَيْحُ رِيْحُ المِسْكِ». والآيات والأحاديث الواردة في مشروعية 
الجهاد وبيان فضله ولفت الأنظار إليه والتحبيب فيه» والحث عليه أكثر من أن تحصى فلنكتف 
بهذا القدر قياماً بواجب الموضوع . 

قد يقال: إن أخص أوصاف الرسول محمدٌ ‏ ية - صفة الرّحمة تحلّى بها وامتنّ الله بها عليه 
ولا شَكّ أن في الجهاد سفك الدماءء وإزهاق الأرواح» وتيتيم الأطفال» وترميل النساء» وإتلاف 
الأموال» وضياع العمران» وهدم المدنيات» وإهلاك الثروات» والنفائس العلمية» والمالية ونقص 
ما بناه اللهء وبالجملة فهو سبب الفساد ومجزرة العباد» فكيف تأتي به شريعة أرسل صاحبها رحمة 
للعالمين؟ 

فالجواب: أن قتال الناس بعضهم لبعض سنة بشرية» قضى بها الاجتماع والتنافس والطغيانء 
ومحبة الاستيلاء وإنفاذ الكلمة والسلطان. عرفته الإنسانية منذ رأى الإنسان أخاً له ينفس عليه 
ويكيد لهء ويغيظه أن ينال ما لا ينال 9وَائْلُ عَلَيِهمْ با ابي آدمَ بالْحَىْ دة قَرَيَا قُرْيَاناً فَتُقُبْلَ من 
أَحَدِجِمًا وَلَمْ قبل من الآخَرٍ قَالَ لأقْتلئكَ قان إِنْمَا تقب الله مِنَ المَّقِينَ4. 

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية» وهي حقيقة أرحم الشرائع - وتضمنت خير الناس وسعادتهم» 
وليس من الحكمة أن تترك الناس يقتل بعضهم بعضاً لأتفه الأسباب» ولا أن تعمل على اقتلاع شأن 
ناز ني الطباع؛ وإنما الحكمة فيما سلكته في هذا الشأن» وهو أنه أقرت أصل القتال تلبية لداعي 
الفطرة» ثم تناولته بالتهذيب ووجهته الوجهة الصالحة للمجتمع الإنساني شأنها في كل ما شرعته من 
أحكام 0 أل طح ين ا وجعلته لغاية هي أسمى الغايات» فحظرت قتال الشّره» 
والهوى واستعتاد النقوس وها وجعلته لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه والدفاع عنه وقمع الكفرء 

والشرك وت ين دين الله في أرضهء ولدفع الظلم والعدوان ولإخلاء العالم من الشر والفساد قال الله 
تعالى: : ا9وَلَؤلامَفْعُ الله الاس يَعْضَهُمْ بض لَمَسَدَتٍ الأزض وَلَكِنّْ الله ُو فْضل- 


والأضل في الكتاب الإجماعٌ؛ وما لا يعد من الآيات والأخبار؛ كقوله تعالى: 
كيب عَلَيكُمْ الال و هُوَ كر لَك [البقرة: ا ايلوا الْمُشْرِكينَ 
كاف [التوبة : 7] وقال عز وجل: ؤِوَائتُلُوْ حَيْتُ تَقِفْثْمُوهُمْ4 [البقرة: ]١9١‏ وقال 
تعالى : انْفِرُوا خِفَافاً و وَثقَالاً وَجَاجِدُوا نولك واش : فې سیل الل [التوبة: ]٤١‏ 
وقال ‏ ية - «أُمِرْتٌ أَنْ أَنَاتِنَ الئاس حى يَقُولُوا : لذ إل إل الل“ وشل رسو الله -. 
يِه -: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاةٌ لوقتهاء فقيل : أي قال: بر الوالِدَيْنَء 
قيل: ثم أَيّ؟ قال : الجهادٌُ في سيل الله . 

وعن النبي - له - أنه قال : «وَالْذِي فيي بِيّدِه لَعَدْوَة في سَبيل الله أؤ رَوْحَةٌ حير 
مِنّ اليا وما فيها»”" ولا بن مِنْ معرفة قضية هذه الترغِيبات والأوامر» وحال الجهادء 
أَهُوَ واجبٌ على الكفايّة ة» أو على الأغيان؟ وكيف ما كان؟ فالجهادُ قد يُؤتى به فيحتاج 
إلى الوقوف على كيفيته» وأحكامه وقد يقتضي الحال ترگه بأمان يعقد؛ فرتب المصئّفثٌ 
- رحمه الله الكتاب على ثلاثة أبواب. 

أحدُّها: في وُجُوبه. 

والثاني : في كَيْفِيته . 

والثالِتُ: في تَرْكِهِ بالأمان. 

أما الأول: فقد ذكر الشافِيِي - رضي الله عنه - والأصحابٌ في صدرهء أن النبىّ - 
ل - لما بث أير بالتبليغ والإِنْذَارٍ بلا قتال» واتّبعه قوم بعد قوم» وفرضَتٍ الصلاةٌ ب 
«مكة٠»‏ ولما هاجر قُرِضٌ الصومٌ عد سعين من الفخرة» و افو في أن الزكاة فرصت 
قبل الصيام أو بعده» وقرض الح سنة سِسُ» وقيل : سنة حَمْس . 


= عَلَى العَالْميْنَ4 وقال تعالي: وولا َع الله الاس بَعْضهُمْ فض لَهُدْمَتْ صَوَايُ وبيِعْ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيها اسْمُ الله كثيراً وَلَنصُرَنَ الله مَن نره إن الله قوي عَزِيْرُ4 . 
لهذا شرع الله الجهادء فلم يكن القصد من مشروعية القتال سوى تمكين الئاس من عبادة الله 
واقتلاع عوامل الشر والفساد في الأرض أو تخفيفهاء وهذه هي أسمى مقاصد الدين والشرائع 
السماويةء فإذا تعين القتال طريقاً لهذه الغاية؛ وَجَبَ في نظر العقل والحكمة اتخاذه طريقاً 3 
ولهذا شرع الله القتال وإن تضمن سفك الدماءء وتيتيم الأطفال» فإن الشر القليل في سبيل الخير 


الكثير خيرٌ كثير. . 

)0( تقدم في الديات. (۲) تقدم في التيمم. 

(۳) متفق عليه. البخاري ۲۷۹٤[‏ ۔ ۲۸۹۲ - 37370٠0‏ 5416] ومسلم [۱۸۸۱] من حديث سهل بن 
سعد . 


والبخاري ۲۷۹۲1 ۔ 7145 159074]» مسلم ]۱۸۸٠[‏ من حديث أنس» ولمسلم عن أبي أيوب 
الأنصاري [1847]. 


كتاب السير/ وجوب الجهاد ۳٤1‏ 


وكان القتالُ مَمْنُوعاً عنه في ابتداء الإسلام» بل أُمِرُوا بالصبر على أذى الكفارء 
والاختمال منهم؛ على ما قال تعالى: َون في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ4 إلى قوله: «وَإِن 
َضررُوا وفوا إن دك مِن َم الأمُور4 [آل عمران: ٦‏ ولمًا هاجر النبي - كك - 
إلى المدينة ‏ وجبتٍ الهجرةٌ إليها على مَنْ قَدَرَ؛ قال الله تعالى : ِن الْذِينَ تَوَقَاهُمْ 
الْملائحَة طَالِمِي أَنْفْسِهمْ» إلى قوله تعالى : ألم تكن أَرْض الله وَاسِعَةَ فَتهَاجِرُوا فيهَا4 
[النساء : 91] ثم قال تعالى: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالئّسَاءٍ و وَالْولْدَان6 [النساء : 
8 فلمًا فُتِحَتْ مَكَهٌ ارتفعت فرضيةٌ الهجرة فيها إلى المدينة . 


وعلى ذلك يُحْمَلُ قوله ‏ يه -: «لآ هِجرَة بَعْدَ الْمُنْح وَلَكِنْ جِهَادُ”" وَنِيَةُه 
ويَقِيَ وجُوب الهجرة من دار الكَفْر في الجملة على ما سيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ من 

بعد ثم إِنَ الله تعالى أَذِنَ في القِتَالِ مع مَنْ قال فقال عر من قائل : وفوا في سبل 
الله ال ين يُقَاتِلُوتَكُمْ» [البقرة : ۰ ثم أباح ابتداءً القتالٍ» ولكن في غير الأَشْهُرٍ الحُرْم 
على ما قال تعالى: ذا الْسَلَعَ | لأشهرٌ الحُْمُ الوا المُْرِكِينَ4 [التوبة : 0 ثم أَمَرَ به 
من غير تَقَييدِ بشرط أو زمانء» فقال تعالى : ولوغم حبك تشون( [ابقر: : 141[ 
وقد ذكروا في خلال هذه المقدمة أن النبيّ ل - لم يَعْبُدْ صَئْماً قطاء وَرَوَوًا عنه أنه 
يكن - قال : امَا كر باللهِ ني قَطّ» وفي «البَيَانِ» أنه كان قبل أَنْ يُبْعَتَ كان مُتَمْسٌكاً بدين 
راهيم تكن 0 


(۱) متفق عليه البخاري ۲۸۲۰1 . ۳۰۷۷] ومسلم [17067] من حديث ابن عباس ومن حديث عائشةء 
وأخرجه النسائي عن صفوان بن أمية. 

() قال النووي في زوائده: تعرض الرافعي رحمه الله لهذه النبذء ولم يذكر فيه ما يليق به ولا بهذا 
الكتاب» وأنا أشير إلى أصول مقاصدها بألفاظ وجيزة إن شاء الله تعالى» اتفقوا أن النبي ية لم 
يعبد صنماً قط» والأنبياء قبل النبوة معصومون من الكفرء واختلفوا في العصمة من المعاصي» 
وأما بعد النبوة فمعصومون من الكفرء ومن كل ما يخل بالتبليغ» وما يزري بالمروءة» ومن 
الكبائرء واختلفوا في الصغائر فجوزها الأكثرون» ومنعها المحققون وقطعوا بالعصمة منهاء 
وتأولوا الظواهر الواردة فيهاء واختلفوا في أن نبينا يك هل كان قبل النبوة يتعبد على دين نوح 
وإبراهيم آم موسى آم عيسى» أم يتعبد لا ملتزماً دين واحد من المذكورين» والمختار أنه لا يجزم 
في ذلك بشيء» إذ ليس فيه دلالة على عقل ولا ثبت فيه نص ولا إجماع» واختلف أصحابنا في 
شرع من قبلناء هل هو شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخ ذلك الحكم؟ والأصح أنه ليس بشرع لناء 
وقيل: بلى» وقيل: شرع إبراهيم فقطء وبعث رسول الله ية وله أربعون سنة» وقيل: أربعون 
ويوم» فأقام في مكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة» وقيل: عشرأء وقيل: خمس عشرة» والصحيح 
الأول» ثم هاجر إلى المدينة» فأقام بها عشراً بالإجماع» ودخلها رسول الله ية ضحى يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول» وتوفي كك ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من 
شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. 
ومنها ابتداء التاريخ» ودفن ليلة الأربعاء» وقيل: ليلة الثلاثاء؛ ومدة مرضه ية الذي توفي فيه اثنا- 


e‏ كتاب السير/ وجوب الجهاد 


»هاه »ا ها .ا nano‏ هد وا هد واو وا هد ها ها اه .ا واوا واه .ا ها ها هد ها وه هد وهاه .د فداه ود ود .د قدا ه 


= عشريوماًء وقيل: أربعة عشرء وغسله علي والعباس والفضل وقثم وأسامة وشقران رضي الله 
عنهم» وكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» وصلى عليه المسلمون أفراداً بلا 
إمام ودخل قبره علي والعباس والفضل وقثم وشقران» ودفن في اللحد وجعل فيه تسع لبنات» 
ودفن في الموضع الذي توفي فيه» وهو حجرة عائشة» ثم دفن عنده أبو بكرء ثم عمر رضي الله 
عنهماء ولم يحج ية بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشرء وسميت حجة الوداع لأنه ودع 
الناس فيها َء واعتمر َي أربع عمر. 
واختلفوا هل فرض الحج سنة ست أو خمس أو تسع. 
وأول ما وجب الإنذار والدعاء إلى التوحيدء ثم فرض الله تعالى من قيام الليل ما ذكره في أول 
سورة المزمل» ثم نسخه بما في أواخرهاء ثم نسخه بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة 
بعد النبوة بعشرة سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب» وكان به مأموراً بالصلاة إلى 
بيت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد الهجرة ستة عشر شهراً أو سبعة عشرء ثم أمره الله تعالى 
باستقبال الكعبة . 
ذكر بعض الأمور المشهورة بعد الهجرة على ترتيب السنين: 
السنة الأولى: فيها بنى ية مسجده ومساكنهء وآخى بين المهاجرين والأنصارء وشرع الأذان 
وأسلم عبد الله بن سلام. 
السنة الثانية : فيها حولت القبلة إلى الكعبة» قال محمد بن حبيب الهاشمي : E‏ 
الثلاثاء نصف شعبانء» كان ية في أصحابه» فحانت صلاة الظهر في منازل بني سلمة» فصلى 
بهم ركعتين من الظهر في مسجد القبلتين إلى القدسء ثم أمر في الصلاة باستقبال الكعبة وهو 
راكع في الركعة الثانية» فاستدار واستدارت الصفوف خلفه يك فأتم الصلاة» فسمي مسجد 
القبلتين» وفي شعبان منها فرض صوم رمضان» وفيها فرضت صدقة الفطرء وفيها كانت غزوة بدر 
في رمضان» وفي شوال منها تزوج عائشةء وفيه تزوج علي فاطمة. 
السنة الثالثة: فيها غزوات وأربع سراياء منها غزوة أحد يوم السبت السابع من شوال» ثم غزوة 
بدر الصغرى في هلال ذي القعدة» وفيها غزوة بني النضيرء وحرمت الخمر بعد غزوة أحد» 
وتزوج حفصة» وتزوج عثمان أم كلثوم» وولد الحسن بن علي . 
الرابعة: فيها غزوة الخندق وذكرها جماعة في الخامسة» والصحيح انها في الرائحة ويقال لها: 
الأحزاب أيضاًء وكان حصار الأحزاب المدينة خمسة عشر يوماً ثم هزمهم الله تعالى» وفيها 
قصرت الصلاة ونزل التيمم» وتزوج أم سلمة. 
الخامسة: فيها غزوة ذات الرقاع في أول المحرم وبها صلى صلاة الخوف» وهي أول صلوات 
الخوفء ثم غزوة دومة الجندل» وغزوة بني قريظة . 
السادسة: غزوة الحديبية وبيعة الرضوان» وغزوة بنى المصطلق» وكسفت الشمسء ونزل الظهار. 
السابعة : فيها غزوة خيبر» وتزوج مط ونير وصفية» وجاءته مارية وبغلته دلدل» وقدم 
جعفر وأصحابه من الحبشةء وأسلم أبو هريرة» وعمرة القضاء. 
الثامنة: فيها غزوة مؤتة» وذات السلاسل» وفتح مكة في رمضانء وولد إبراهيم» وتوفيت زينب» 
وغزوة حنين والطائفء. وفيها غلاء السعرء فقالوا: سعر لنا. 


كتاب السير/ وجوب الجهاد Er‏ 


إذا عرفت ذلك فالجهادٌ قد يكون فَرْض كفايةء وقد يَصِيرُ قَرْض غين 


فالكلام في القِسْم الأول في طرفَيْن : 


0۱) 


التاسعة: فيها غزا تبوك» وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس» وتوفيت أم كلثوم والنجاشي» 
وتتابعت الوفودء ودخل الناس في دين الله أفواجاً . 

العاشرة: فيه حجة الوداع» ووفاة إبراهيم» وإسلام جريرء ونزل «اليوم أكملت لكم دينكم» 
وغزواته َة بنفسه خمسة وعشرون غزوة» وقيل: سبع وعشرون» وسراياه ست وخمسون» وقيل 
غير ذلك. 

عرض الفقهاء لحكم الجهاد في الإسلام فقال ابن حجر ذكر أبو الحسن الماوردي أنه كان فرض 
عين في زمن النبي ية على المهاجرين. ويؤيد هذا وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من 
أسلم إلى المديئة لنصرة ة الإسلام. وقال السهيلي: كان عَيْناً على الأنصار دون غيرهم. ويؤيده 
مبايعتهم النبي بل ليلة العقبة على أن يروا الرسول» وينصروه. . فيخرج من قولهما إنه كان عيناً 
على الطائفتين كفاية في حق غيرهم. وليس ذلك على التعميم بل في حق الأنصار إذا طرق 
المدينة طارق» وفي حق المهاجرين إذا أريد قتله أحد من الكفار ابتداء وقيل كان عَيْناً في الغزوة 
التي يخرج فيها النبي ككل دون غيرها والتحقيق: أنه كان عيناً على من عينه النبي كَل ولو لم 
يخرج وأم بعده بيه فهو فرض كفاية إن كان الكفار مستقرين ببلادهم وفرض عين إن هجموا على 
بلاد المسلمين. . 

وهذه التفرقة في الحكم بين زمن النبي يه وما بعده إنما ذكرها الشافعية في كتبهم. وأما غير 
الشافعي من الأئمة المجتهدين ووافقهم على ذلك جمهور العلماء فقد ذكروا الحكم مطلقاً في 
زمن النبي ية وما بعده وقالوا إذا لم يكن التَفِيْرٌ عاماً» ولم يهجم الكفار على بلد من بلاد 
اسان #الجهاد ترص كلايه إذا كام به ال وحصل المقصود بهم سقط عن الباقين. وإذا 
تركه الكل افوا تجميعاء واستدلوا على الفرضية بالأوامر القطعية. كقوله تعالى : ظفَاقْبُلُوأ 
الْمهْرِكِينَ حت وَجَذتُمُومُمْ» اوا المُْرِكين اة كما يقَاتُِوتكُم كافة» - وعلى الكفاية بقوله 
عز وجل: قصل الله الْمُجَاهِدِيْنَ بِأْمْوَالِهِم وَآَفْسِهِمْ عَلَى القَاعِدِبْنٌ دَرَجَةَ وكلاً وَعَدِ الله الْحُسْتى» 
وبقوله تعالى: (وَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِينقِرُوَا كاة فلولا تقَرَ مِئ كَل فِرَقَةٍ مِنْهمْ طائقة ة لِيتَمَفّهُوا في 
الدّيْنِ ولِينذروا قومَهُم مإ رَجَعُوَا ِلَيهِمْ لَعَلْهُمْ يَخَذَرُوْنُ4 وأقل ما يفعل مرة في كل عام. قال ابن 
قدامة في تعليل ذلك . الأن الجزية : تجب على أهل الذمة في كل عام وهي بدل عالقة فكذا مبدلها 
وهو الجهاد. يجب في كل عام مرة الا من عفر مثل أن يكو المسلمين ضعف في عدد أو عدة 
أو يكون ينتظر المدد يستعين به أو يكون الطريق إليهم فيها مانع أو ليس فيها علف أو ماء أو يعلم 
فق دوو يكن لر ال بلعم في ا أو أخر قتالهم ونحو ذلك مما يرى 
المصلحة معه في ترك القتال فيجوز تركه بهدنة. فإن النبي ية قد صالح قريشاً عشر سنين وأخر 
قتالهم حتى نقضوا عهده. وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة: وإن دعت الحاجة إلى القتال 
عار اطرانو مر وجي الاك لأا عن عتة DR E‏ لكايه اليد وقد الت لي 
الفرضية ابن شبرمة والإمام الثوري وقالو: إن القتال غير واجب ولا يصح قتال الكفار حتى 
يبدؤونا لقوله تعالى: لوَفَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الِْْنَ يقَاتِلُوتَكُمْ» وقوله جل شأنه ِن قَاتَلُوكُم 
نَاتُلُوْمُمْ» وهكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عطاء وعمرو بن دينار أن الغزو= 
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والتّاني : في الأفثار المسقّطة لهء وهما جميعاً محفوظان بالكلام في غير الجهادٍ 
من فُرُوضٍ الكفايات» أمّا الوججوبٌ: فاختلَمُوا في أنَّ الجهاد في عَهْدِ النبيّ د ي - كان 
فُرْض عَيْنِ» أو فَرْض كَمَايةء على وجهين: 

أحذهما: أنه كان قَرْض عَيْن؛ لقوله تعالى: «انفروا خفافاً وَثقّالاً [التوبة: ١‏ 
وقوله تعالى: إلا تَرُوا يُعَذَّْكُمْ عَذَاباً ليما [التوبة: 9]. 

ومن : قال به قال: مَنْ لَمْ يَحْرُجْ كان يحرس المدينة وكانت بغر الإمبلام» 


وحِرَاسَتّها نوع من الجهادء وأظهرُهما أنها كانت فَرْضاً على الكِمَايَةَ واحد م له بقوله 
تعالى : لا يَسْنَوِي الْقَاعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمنِينَ غَرُ أولي الضّرّرِ إلى قوله: «وكلاً وَعَدَ الله 


= واجب قالا. ما علمناه واجباً. . #وسنعرض لهذا بتوسعة في أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم . 
إن شاء الله» . 
وخالف في الكفاية ابن المسيب» وقال: إنه فرض عين في الأحوال كلها. لقوله تعلى: #انفروا 
خفافاً وثقالاً) وقوله تعالى: كيب عَلَيكُمْ القِتَالُ» وقول النبي كل: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُولَمْ 
يُحَدْثْ نَفْسَهُ بِالْمَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَّ الاق ولكن النصوص الصريحة تبطل هذا القول. وعمل 
الرسول عليه السلام يدحضه فإنه لو كان فرض عين في الأحوال كلها لما وعد الله القاعدين 
بالحسنى في قوله تعالى: لآ يَسْتَوِيْ الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرْ أؤلي الضّرَرٍ وَالْمُجَامِدْوْنَ ني 
سيل اللو الآية ولما قعد عنه النبي وك واكتفى ببعث السرايا ولا أذن غيره بالتخلف ولأن 
فرضية القتال لمقصود إعزاز الدين» وقهر المشركين. فإذا حصل هذا المقصود بالبعض سقط عن 
الباقين . ولأن في جعله فرض عين حرجاً عظيماً حيث تتعطل أمور الناس من زراعة» وتجارة إذا 
خرجوا جميعاً للجهاد. والحرج منتف. . هما جَعَلَ اله عَليكُمْ في الدَيْنِ مِنْ حَرَج». 
ويكون الجهاد فرض عين بلا خلاف بين الفقهاء . 
إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين فيتعين على كل واحد من آحادهم ممن هو قادر عليه. 
لأن الوجوب على الكل ثابت بالنصوص . وسقوطه عن البعض بحصول المقصود بالبعض الآخر. 
فإذا لم يتحقق الدفع إلا بالكل يبقى فرضاً عينياً عليهم جميعاً كالصلاة والصوم. . . 
إذا التقى الزحفانء وتقابل الصفان فيحرم على من حضر الانصراف» م إلا 
متحرفاً لقتال أو متميزاً إلى فئة» وما دام الكفار لم يزيدوا على ضعف عدد المسلمين قال تعالى : 
ئها الّذِيْنَ آمَنُوا إا يشم فة قال توا وَاذكُرُوا الله كيرا مَل تفلخؤن» وقال جل شأنه اها 
الّْذِيْنَ آمئوا إا لقي لبن كَفَرُوًا رخفا قَلانُوَلوْهُمُ الأبَارَ وَمَنْ يُوَلَهمْ يَْمَئذِ ُبْرَهُ إلا مُتَحرّفاً ِقِعَالٍ 
أو مُتحَيْزاً إلى وة فة فقذ اء بَِضَبٍ مِن الله وَمَأوَ جهنم وشل المَصِير . 
إذا استنفر هم الإمام لقوله عز وجل: «يأيها لذن آمئوا ما لَكُمْ إا هل لَكُمْ ارو في سيل ال 
أناقلئُم إلى ' لض أَرَضِيتُمْ, بِالْحَيَاةٍ : اليا مِنَ الآجرَة كما ماع الْحَيَاة ادنيا في الآخِرَةٍ إلا مَِيلٌ إلا 
قروا يُعَذْبكُمْ عَذَاباً ألما وقوله 6: : إا اسْتَتفِرْتُمْ فَائفِرُوا» . 
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الْحُستى) [النساء: 405] ذَكَرَ مَضْلَ المْجَاهِدِينَ» وَوَعَدَ الْقَاعِدِينَ بالحُسئَق ‏ أيضاًء ولو 
كان القاعِدُونَ تَارِكِينَ للفرض لَمَا كان يعدهم بالجميل» وذكروا لوعيد مَنْ لم ينفر 


أَحَدُهما: أن ذلك كان في حَالٍ قِلّه المسلمين» وكَثْرَةٍ المشركين» فأمرُوا بالجهاد 


5 أن الْوَعِيدَ لِمَنْ عَيْئَهُ النبئْ ‏ يق فإنه يَتَعَيّنُ عليه الإجابةٌ» وعلى 
المحملين فقد يثبت © اللا في غر ذلك الرّمَانِ اما لمْنّى القِلّوَ والكثرة فظاهر. 

وأمًا الاي فلأن الإمامَ إذا عَيّن جَمَاعَةَ فلا بد لهم من الطاعة والإذعان» وأمًا بَعْدَ 
النبى ‏ ية فللكفار حَالَتَانِ : ش 

إِحَدَاهُمًا: إذا كانوا مستقرين في بلادهم لم يَفْصدوا المسلمين» ولا شَيْئَاً من 
أموالهم» فالجهادٌ معهم فَرْض على الكفاية» ولو فُرِض على الأغْيّانِء لتعطلت المعائش 
والمكاسِبٌ» ويدل عليه ما روي أنه يك - قال: "من جهْرَ عَاِياً مذ عَرَاء وَمَنْ خلف 


عَازِياً في أَهْلِهِ وَمَالِهء فَقَدْ عدا '' وإن امتنع الكل عنه لحق الحرج» أو يعمهم أو 
يختص الذين ندبوا إليه؟" . 


حكى القاضي ابن كج فيه وجهين» وإن قام به مَنْ فيه الكفاية» سقط عن الباقين» 
وذكر الأصْحابٌ: أن الكفاية تحصّل بسَّيئيْن : 

أحذهما: أن يشحن الإمام الثغور بجماعة من بإزائهم مِنَّ العدُرٌ ویکافئونهم؛ 
وينبغي أن باط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونَخوهما ويرتب في كل ناحية أميراً 
كافياً يقلّده الجهادء امور المسلمين . 


والثاني : : أن يدخل [الإمام]”" دار الكَفْرٍ ازا نيه اوم يشا وف عليهم 

مَنْ يَصْلُحَ لذلك» وأقله مرة واحدة في كَل سَنَةٍ وما زاد كان أفضلء والأوْلَى أن يبدأ 
بقتال مَنْ يَلِي دار الإسلام؛ لقوله تعالى : ايها الِب آمئوا قَاتلُواالَذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ 
الْكَفَارٍ4 [التوبة : *177] وإن كان الخوفٌ من الأبعد أكرٌ بدأ بهم» ولا يجورٌ إِخلاء السنة 
عن مرّةٍ واحدّةٍ إل لضرورة بان يكون في المسلمين ضَعْفٌ وفي الأَعْدَاءِ كثرة» ويُحَافُ 


)١(‏ متفق عليه البخاري [278157 مسلم ]١8946‏ من حديث زيد بن خالدء دون قوله: وماله» وروی 
مسلم من حديث أبي سعيد أيكم خلف الخارج في أهله ومالهء كان له مثل نصف أجر الخارجء 
واستدركه الحاكم فوهم. 

(۲) قال النووي: الأصح أنه يأثم كل من لا عذر له كما سيأتي بيان الأعذار إن شاء الله تعالى . 

(۳) سقط في أ. 
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من ابتدائهم بالقتال الاسْيَْصالء أو لعذر بأن يعز الرّاد وعلف الدوابٌ في الطريق» 
فيؤخر إلى إدراك الغلآتِء أو ينتظر لحوق مَدَدِء أو يتوقُعٌ إسلامُ قوم فيستحيلهم بترك 
القَِالِء ووجّه الأصحابٌ القول بأنه لا تخلو السنةٌ عن الجهاد مرّةٌ واحدة؛ لفغل 
رسُولٍ الله يل - فإِنُّ روي أن غَزْوَة”'2 بَدْرٍ كانت في السنة الثانية من الهجرة» وكانت 


)١(‏ في الثامن من رمضان سنة اثنتين من الهجرة خرج رسول الله ية والمسلمون معه يعترض عيراً 
لقريش» (وهي العير التي فاتتهم في غزوة العشيرة» وكان رئيس هذه القافلة أبو سفيان بن حرب 
يخشى أن يعترض المسلمون في أوبته» كم اعترضوه في خروجه فلما دنا من الحجاز جعل 
يتجسس الأخبار فَعَلِمَ بخروج النبي بي لاعتراضه القافلة فأرسل إلى قريش «ضمضم بن عمرو 
الغفاري» يستنفرها لحماية تجارتهاء فذهب الغفاري وأخبرهم الخبر فتجهز الناس سراعاً وقالوا: 
«يظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك» فكانوا بين 
رجلين إما خارج» وإما باعث مكانّهُ رجلا. 
وخرجوا وعدتهم نحو ألف مقاتل» وسلكوا طريق بدر للقاء المسلمين» فلما علم النبي ية بعد 
نزوله بوادي ذفران بأن قريشاً خرجت لتمنع عيرها. استشار أصحابه فيما يفعل فأشاروا عليه - على 
لسان خطباء المهاجرين - أبي بكر وعمر» والمقداد بن عمرو» وخطيب الأنصار سعد بن معاذ 
بلقاء قريش . . . . وشعر أبو سفيان بالخطر حينما اقترب من بدر فعدل عن طريق القوافل المعتاد 
إلى طريق البحر ونجا بالعير» وكانت قريش إذ ذاك بالجحفة فأرسل إليهم أبو سفيان ‏ إنكم 
خرجتم لتمنعوا عيركم» ورجالكم» وأموالكمء وقد نجاها الله فارجعوا ‏ فاختلفت كلمة 
القرشيين. فرأى أبو جهل المضي إلى المسلمين وصاح في الناس «والله لا نرجع حتى نرد بدراء 
فنقيم عليها ثلاثاً ننحر الجزورء ونطعم الطعام» ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب» وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها فامضوا» ورأى الأخنس بن شريق ‏ وكان 
حليفاً لبني زهرة ‏ الرجوع إلى مكة حيث نجا الله العيرء واقتنعت بذلك حلفاؤه» فلم يشهد بدر 
أزهري ولكن كفة أبي جهل رجحت. 
والتقى الجيشان في صبيحة الجمعة سبعة عشر من رمضان. وقبل نشوب القتال سعى حكيم بن 
حزام إلى منع الحرب فقد ذهب إلى عتبة بن ربيعة» وطلب إليه أن يتحمل دم حليفه عمرو بن 
الحضرمي فقبل وقام في أصحابه ‏ وهو من كبار الأمويين ‏ يخطبهم ويأمرهم بالرجوع؛ ولكن أبا 
جهل حينما بلغته مقالة عتبة أخذته العزة بالإثم وقال: «والله ‏ لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاكمين؟. 
وبعث إلى عامر بن الحضرمي وذكره مصرع أخيه الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش فصاح 
عامر «واعمراه واعمراه» فحميت النفوس إلى الحرب واندفع الأسود بن عبد الأسد المخزومي إلى 
صفوف المسلمين يريد أن يهدم حوضهم فقتله حمزة بن عبد المطلب. 
ثم خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد» ودعا إلى المبارزة فأسرع فتية من الأنصار 
للقائهم فقالوا ما لنا بكم من حاجة ثم نادى مناديهم «يا محمد. أخرج إلينا اكفاءنا من قومنا 
فأخرج إليهم الرسول صلوات الله وسلامه ‏ حمزة وعلياً وعبيدة فقتلوا عتبة ومن معه. 
ثم تزاحف الناس وتدانوا وما هي إلا فترة حتى انجلت الموقعة عن هزيمة المشركين الباغين» 
ونصرة المسلمين نصراً مبيناً. 
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غزوةٌ أحد فى الثالكّة» MM N TT‏ 


لفق 


هذه خلاصة وجيزة لغزوة بدر الكبرى أو إلى الغزوات التي دار فيها القتال بين القرشيين 
والمسلمين - فهل موقف المسلمين الحربي كان موقف دفاع أم هل كان موقف هجوم؟؟ 

لقائل أن يقول: إن الرسول كل كان مهاجماً فهو الذي خرج لاعتراض عير قريش - بعد أن فاتته 
في غزوة العشيرة. وما ذاك إلا لأنه يتحرش بها للقتال. وهو الذي أصر على لقائها بعد أن علم 
أنها خرجت بخيلها ورجلها وأن موقف قريش كان موقف الدفاع عن أموالها ورجالها ‏ ولكن هذا 
القول ليس له عند البحث ما يؤيده. فإن قريشاً كانت تحرص كل الحرص على لقاء المسلمين 
وقتالهم إذ لو كانت تقصد الذود عن تجارتها فقط؟ فقد نجت هذه التجارة. وأمرهم رئيس القافلة 
بالرجوع إلى مكة فلماذا لم يتبعوا مشورته؟ وينزلوا على رأي الأخنس بن شريق حينما قال لهم: 
«اجعلوا إلى جنبهاء وارجعوا فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة؛؟ واتبعوا رأي أبي 
جهل؟؟ ولقيت مقالة (والله لا نرجع حتى نرد بدراً إلخ) من نفوسهم القبول والتأييد؟؟ 

إن قريشاً غرتهم كثرة عددهم وعدتهم فخرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس وعز عليهم أن يعودوا 
دون الأخذ بثأر عمرو بن الحضرمي. 

يؤيد هذا قول حكيم بن حزام لعتبة بن ربيعة «يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها. هل لك أن لا 
تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال عتبة: وما ذاك؟ قال ترجع بالناس» وتحمل دم حليفك 
عمرو بن الحضرمي قال قد فعلتُ. . عليّ دمه» وما أصيب من ماله. وإرسال أبي جهل إلى عامر 
ابن الحضرمي وقوله له هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس فقم فانشد مقتل أخيك . كل هذا 
يدل على أن قريشاً كان موقفها في هذه الغزوة موقفاً هجومياً وأن رسول الله كه وأصحابه كانوا 
يقفون موقف الدفاع» وما خروجه لاعتراض عير قريش إلا من قبيل المناوشات الحربية لحملها 
على الاتفاق معه. 

فلما تبدل الموقف أقدم النبي ية على الحرب» وهو راغب عنها يدل لذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام لما رأى قريشاً تصوب من العقل ورأى عتبة على جمل له أحمر (إِنْ يَكْنْ في أَحَدٍ مِنّ 
الْقَوْم حير ند صَاحِبُ الْجَمَل الأَخْمَرٍ إن يُطِنِعُوهُ يرْشَدُوًا). . . إذ لو رجع المسلمون إلى المدينة 
بعد أن توجهت قريش إلى طلبهم» وعلم الناس بذلك لكان هذا القرار سبيلاً لإطماع قريش في 
مفاجآتهم. والدخول عليهم في بلدهم الجديد خصوصاً واليهود الذين عاهدهم الرسول مَل - 
بدأوا يقلبون له ظهر المجن - فلا يبعد أن يتعاونوا مع قريش» وتتفق كلمتهم على إعادة المأساة 
في المدينة ومطاردتهم منها كما طردوا من مكة. . وعندئذ يتجسم الفشل في مصير الدعوة ويذهب 
شأن الرسول صلوات الله عليه» ومن معه من الأنصار والمهاجرة. 

فموقف الرسول كان موقفاً دفاعياً تبرره الشرائع السماوية» والوضعية في مختلف الأمم» وفي 
جميع العصور. 

غزوة أحد: لم تخفف غزوة السويق مصاب القرشيين في بدرء ولم تنسها مقتل ساداتها وكبرائها. 
ففي شوال من السنة الثالثة للهجرة خرجت قريش :بأحابيشهاء ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة 
في جيش يبلغ عدده ثلاثة آلاف رجل سوى النساء فلما بلغ النبي ية خبرها عن طريق عمه 
العباس خرج إليها بعد خلاف في الرأي بين أصحابه لما 5 أيدافغون عن أنفسهم» وهم 
داخل المدينة أم يخرجون إلى العدو؟ . ا بأحد. . 


. والتقى الجيشان وكادت الدائرة تكون على المشركين لولا أن الرماة الذين وضعهم الرسول على - 
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وغزوةٌ ذَّاتِ الرقاع“ في الرابعة» وغزوةٌ الخَندَقِ(" في الخامسة» وغزوةٌ بني النضِير”" 


000 


قف 


(۳) 


شعب في الجبل وقال لهم : (احْمُوا لَنَا ظُهُورَنَا) وأمرهم ألا يبرحوا مكانهم ‏ خالفوا أمر الرسول» 
وانتهت المعركة بخذلان المسلمين» وكسرت رباعية النبي ييه وشج في وجهه. 

هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت» واختلف في سبب تسميتها بذلك. فعند ابن إسحق أنها بعد 
بني النضير وقبل الخندق سنة أربع» قال ابن إسحق: أقام رسول الله ل بعد غزوة بني النضير 
شهر ربيع وبعض جمادى - يعني من سنته ‏ وغزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» 
حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع. وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في المحرم سنة 
خمسء وأما أبو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة والخندق. وأما موسى بن عقبة فجزم 
بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع» لكن تردد في وقتها فقال: لا ندري كانت قبل بدر أو بعدها أو 
قبل أحد أو بعدهاء وهذا التردد لا حاصل له» بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة› 
ب EN NE‏ وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في 
غزوة ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق . 

سميت ذات الرقاع لما لفوا في أرجلهم من الخرق» وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك أموراً 
غير هذاء قال ابن هشام وغيره: سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم» وقيل: بشجر بذلك 
الموضع يقال له ذات الرقاعء وقيل: بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه 
الرقاع» وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض قاله ابن حبان» وقال الواقدي: سميت بجبل _ 
هناك فيه بقع › وهذا لعله مستند ابن حبان ويكون قد تصحف جبل نجیل . 

غزوة الخندق: وفي شوال سنة خمس من الهجرة خرجت قريش» وغطفان في عشرة آلاف مقاتل 
بعد أن دفعهم نفر من اليهود إلى ذلك. وما أن علم الرسول بخروجهم حتى ضرب الخندق على 
المدينة بمشورة سلمان الفارسي» وأقبلت قريش» ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة حتى نزلت 
بمجتمع الأسيال» ونزلت غطفان» ومن تبعهم بجانب أحد. وخرج الرسول عاكلا في ثلاثة 
آلاف من المسلمين فجعل ظهره إلى سهل سلع» وضرب هنالك عسكره. والخندق بينه» وبين 
القوم وانضم بنو قريظة إلى جيش الأحلاف. فعظم بذلك البلاء على المسلمين. وبينما المسلمون 
على ذلك إذا بالخلاف يدب بين جيش الكفار بوساطة نعيم بن مسعود الغطفاني. وتهب عاصفة 
شديدة فتقتلع الخيام» وتقلب قدور الطعام» وتهدم المعسكر فيرتحلون جميعا بغيظهم لم ينالوا 
خيرأء ويكفي الله المؤمنين شر القتال. 

غزوة بني النضير: ربيع الأول سنة 4 ه: أما بنو النضير فالسبب في إجلائهم يرجع إلى أن النبي 
صلوات الله عليه خرج إليهم في جماعة من أصحابه يستعينهم في دية ذينك الرجلين من بني عامر 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري بعد أن نجا في حادثة بئر معونة ثأراً لنفسه ولأصحابه من 
المسلمين» وهو لا يعلم بما معهما من عهد رسول الله كك فقالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على 
ما أحببت ثم خلا بعضهم إلى بعض» وائتمروا على قتله فعلا عمرو بن جحاش بن كغب سطح 
الجدار الذي جلس إلى جانبه النبي عله ليرميه بصخرة تطحنه طحناً فأتي رسول الله صلوات 
الله عليه الخبر من السماء فقام» وقفل راجعاً إلى المدينة» وتبعه أصحابه بعد أن انتظروا عوده فلم 
يعد لهذا سار إليهم المسلمون» وحاصروهم ست ليال» وهم ممتنعون بحصونهم فأمر النبي كه 
ال تاي E‏ سمطو لي لي ليان وبقية 
إخوانهم اليهود سألوا رسول الله كل أن يجليهم» ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل = 
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والمُريْسیع“ في السادسةء وفتح حب ° في السابعة» وفتح مكة" في الثامنةء وغزوةٌ. 


(1) 


(۲) 
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من أموالهم إلا الحلقة (السلاح) فأجابهم الرسول إلى ذلك فخرجوا إلى خيبرء وسار بعضهم إلى 
الشام . 

في شعبان من السنة السادسة للهجرة بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن بني المصطلقء وهم 
بطن من خزاعة تجمعوا لحربه فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع» 
وقائدهم الحارث بن ضرار فتزاحف الجيشان» واقتتلوا قتالا شديداً فهزم الله بني المصطلقء وقتل 
من قتل منهم. وغنم المسلمون نساءهم وذراريهم ولكنها ردت على أصحابها بعد أن صاروا 
أصهار النبي ييه بزواجه جويرية بنت قائدهم الحارث. 

غزوة خيبر: المحرم سنة ۷ ه: اتخذ اليهود بلاد الخيبريين مباءة لدسائسهم فقد لجأ إليها من 
يهود بني النضير من ألب العرب على المسلمين في غزوة الأحزاب ومن حرض بني قريظة على 
نقض عهودهم مع المسلمين. فلم يكن بد من غزوة خيبر ليأمن المسلمون نهائياً شر اليهود 
ودسائسهم. وقد سار رسول الله ية قاصداً خيبر» حتى نزل بوادي الرجيع فلما أصبح ركب إلى 
خيبر واستولى على حصونها حصناً فحصناًء إلا ما كان من حصني الوطيح والسلالم فإن أهلهما 
سألوا الرسول فصالحهم على ذلك؛ على أن له إخراجهم إن شاء. 

فتح مكة: جاء العام التالي لصلح الحديبية فقضى النبي بي والمسلمون معه عمرتهم» ورجعوا 
قافلين إلى المدينة بسلام. فلما كانت السنة الثامنة من الهجرة ساعدت قريش بني بكر وأمدتها 
بالسلاح» والرجال على خزاعة التي كانت قد دخلت في عهد المسلمين. وكان ذلك من قريش 
لأنها ظنت أن تراجع المسلمين في سرية مؤتة يعتبر قضاء على سلطانهم حتى لم يبق إنسان يأبه 
لهم أو يقيم لعهدهم وزناً فلتعد حرباً عليهم» وعلى من في عهدهم من غير أن تخشى من محمد 
قصاصاً. وبلغ رسول الله 4ة خبر مساعدة قريش لحلفائها فخرج ‏ بعد أن استنجد به حلفاؤه في 
عشرة آلاف مقاتل لعشر مضين من رمضان فلما رأت قريش أنه لا قبل لها بهذا الجيش. 
استكانت» ولم يكن بينه وبينها حرب إلا ما كان من أمر خالد بن الوليد مع بني جذيمة. 

دخل رسول الله َة الكعبة» وكسّر ما فيها من أصنامء وتماثيل. وهو يقول هجَاءَ الْحَق وَرَهَقَّ 
ابَاطِل إِنّ الْبَاطِلَ كَانَ رَمُؤْقاً» وبهذا قضى على الشرك والوثنية في مكة. وصدق الله وعده ونصر 
عبده» وأعز جندهء وانتهت حروب النبي صلوات الله عليه مع قريش. 

فالناظر إليها يراها ‏ جميعها ‏ من بدر إلى فتح مكة كانت دفاعية لم يبدأ المسلمون قريشاً بعد؛ 
ولم يعتدوا عليهم بحربء ولا قتال. إنما القرشيون هم الذين ابتدؤوهمء وبغوا عليهم فلم يجد 
المسلمون بدأ من الدفاع عن أنفسهم فهم كانوا في جميع غزواتهم مع قريش في حالة الدفاع 
المشروع› ورد الاعتداء. 

على أن المسلمين لو بدؤوهم بقتال لم يكونوا في ذلك معتدين بعد الذي فعله قريش بهم مدة 
ثلاثة عشر عاماً حتى أخرجوهم من ديارهم . 

قال الأستاذ الإمام محمد عبده: «كان المشركون يبدؤون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن 
دينهم» ولو لم يبدأوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلدهء وفتنة المؤمنين» 
وإيذاؤهم» ومنع الدعوة ‏ كل ذلك كان كافياً - في اعتبارهم معتدين . فقتال النبي كَل كله كان 
مدافعة عن الحق وأهلهء .وحماية لدعوة الحق. 
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بولك“ فى التاسعة» وأيضاً فإن الجرْيّة تُؤْحَذُ للكفٌ عن القتال» وإنما تُؤْحَذٌ الجزية 


(01) 


(0 


غزوة تبوك : في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة ‏ لما رجع رسول الله يله من حصار الطائف 
إلى المدينة بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد حشدوا له جمعاً كثيراً 
يريدون غزوه في عقر داره فأراد أن يلاقيهم على حدود بلادهم قبل أن يغشوه على غرة فسار 
بجيشه حتى وصل تبوك. وكانت الروم قد بلغها أمر هذا الجيش وقوته فآثرت الانسحاب بجيشها 
لتتحصن في داخل بلاد الشام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من الحكمة ألا تتبعهم داخل 
بلادهم فلم يتبعهم . وهناك جاءه يوحنا بن رؤبة فصالحه على الجزية كما صالحه أهل جرباء وأهل 
أذرح من بلاد الشام ‏ وأرسل رسول الله خالد بن الوليد إلى كيدر بن عبد الملك صاحب دومة 
الجندل فأتى به خالد أسيراً بعد أن قتل أخاه فحقن رسول الله بيه دمه» وصالحه على الجزية 
وأخلى سبيله. وأقام بضع عشرة ليلة لم يقدم عليه الروم» ولا العرب المتنصرة فعاد إلى المدينة 
ولما بلغ ملك الروم ما فعله يوحنا أمر بقتله» وصلبه عند قريته. 

لم يكن من المعقول بعد ذلك أن يتهاون المسلمون فيما أصابهم من قتل رسولهم وأبطالهم 
ومُعَامَدِهِم الذي أمنوه على نفسه» وماله بأخذ الجزية» وإعطاء العهد كما أنه لم يكن معقولاً أن 
الروم . بعد أن رأوا حضور المسلمين للقصاص يكفون عن مناجزتهم والإيقاع بهم أينما وجدوا 
لذلك سبيلا . 


لهذا عاد النبي كل في آخر حياته إلى تجهيز جيش آخر تحت إمرة أسامة بن زيد. ولكن لم يكد 


يتم أمره حتى قبض الرسول صلوات الله عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى» وتولى أمر المسلمين 
بعده صاحبه أبو بكر فارتأى ‏ رضي الله عنه ‏ أن الحزم في إنفاذ هذا الجيش حتى لا يطمع في 
الإسلام أعداؤه ويتألب عليه خصومه»ء وتوالت بعد ذلك حروب الروم حتى فتح المسلمون 
بلادهم في عهد أبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بعد نضال عنيف. وحروب كثيرة . 

قال الحافظ : متفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهمء 
واتفقوا على أنها كانت في رمضان»ء قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة» وروي 
أنها كانت يوم الاثنين» وهو شاذء ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرة» وقيل ثاني عشرة» 
وجمع بينهما بأن الثاني ابتداء الخروج» والسابع عشر يوم الوقعة» وأما غزوة أحد في الثالثة» 
فمتفق عليه أيضاء وأنها كانت في شوال» لکن عند ابن سعد كانت لسبع خلون منه» وعند ابن 
عائذ لإحدى عشرة ليلة خلت منه» وأما غزوة ذات الرقاع: فهو قول الأكثرء وبه جزم ابن 
الجوزي في التلقيح» وقال النووي: الأصح أنها كانت في أول المحرم سنة خمس. قلت: 
فيجمع بينهما أن الخروج إليها كان في أواخر الرابعة» والانتهاء في أول المحرم» لكن عند ابن 
إسحاق أنها كانت في جمادى سنة أريع . 

(تنبيه) قيل: كان غزوة ذات الرقاع وقعت مرتين» الأولى هذه وفيها صلى النبي بي صلاة 
الخوف كما تقدم» والثانية بعد خيبر» وشهدها أبو موسى الأشعري. 


كما ثبت في الصحيحين» وسميت الأولى ذات الرقاع بجبل صغير» والثانية كما قال أبو موسى 


بالرقاع التي لفوا بها أرجلهم من الحفاءء ويهذا يرتفع الإشكال الذي أشار إليه البخاري» وأحوجه 
إلى أن يقول: إن ذات الرقاع كانت سنة سبعء وأما غزوة الخندق: فبهذا جزم ابن الجوزي في 
التلقيح» وعند ابن إسحاق كانت في شوال سنة خمس» وعند ابن سعد: في ذي القعدة» .والأصح 
أنها كانت في سنة أربع» وبه جزم موسى بن عقبة وأبو عبيد في كتاب الأموال» واحتج له النووي = 
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ف السلة هرة وة وأيضاً فإنَّ سَهُمّ الغزاة خد ف كل سنه رة ولا بد من غر وة 
واحدة» هذا ما نص عليه الشافء ثم رضى الله عنه ‏ وجرى عليه الأصحابٌ. 


وقال الإمامُ: المختارٌ عندي في هذا مسالِكٌ الأَصُولِيينَء فإنهم قالوا: الجهادٌ 
دعوةٌ فَهْرية» فيجب إقامته على حسب الإمكان» حيو لا يى إلا مُسْلمْ أو مسال ولا 
يختص بالمرة الواحدة في السنةء وإذا أمكنت الزيادةٌ لا يعطلٌ القرض» وما ذكره الفقهاء 
حملوه على العادَةٍ الغالبة» وهي أن الأموال والعْدّدَ لا توافي لتجهيز الجنود في السنة 
أكثر من مرّة واحدة» وإذا اضطلى الرجال بنار القتال» ونالوا من العدُوٌ ونيل منهمء لم 
يدوا إلى الاسْتَعْدادٍ التام ولا دوابهم إلا في مدة السنةء ثم إل تمكن الإمامُ من بت 
الأجناد للجهاد في جميع أطراف الكفار ‏ فعلَهُء ولا يبدا ِالأَهمْ م وينبغي للومام 
ن يُرَاعي النّصَفَةَ بالمُتاوبة» فلا يتحامّلٌ على طائفة [بتكري ١]‏ ' الأغزاء مع تزويح 
الآخرين» وتركهم في الذَّعَةِ. 


<= بحديث ابن عمر: عرضت على النبي كَل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني» وعرضت 
عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» قال: وقد أجمعوا على أن أحداً في الثالثة» 
قلت: ولا حجة فيه: لأن أحداً كانت في شوال» فيحمل على أنه كان فى أحد طعن فى الرابعة 
عشر» وفي الخندق استكمل الخامسة عشرء فلعله كان في أحد في نصف الرابعة عشر مثلا» فلا و 
يستكمل خمس عشرة إلا أثناء سنة خمس» N‏ 
كانت أيضاً في شوال. 
فال الحافظ: (تنبيه) صحح الحافظ شرف الدين الدمياطي: أن غزوة المريسيع كانت في سنة 
خمس» وأما ابن دحية فصحح أنها كانت في سنة ست» وأما غزوة بني النضير فتبع فيه إمام 
الحرمين وهو غلط» ففي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أنها كانت بعد بدر بستة أشهرء 
وعن ابن شهاب أنها كانت في المحرم سنة ثلاث» وبه جزم ابن الجوزي في التلقيح» والنووي 
في الروضة وغيرهاء وقال الماوردي: كانت في ربيع الأول سنة أريع وهذا قول ابن إسحاق. 
قال الحافظ : (فائدة) كانت الحديبية في سنة ست بلا خلاف» وأما غزوة خيبر في السابعة» فهو 
المشهور الذي عليه الجمهور من أهل المغازيء ونقل ابن الطلاع عن ابن هشام أنها في سنة 
ست» وهو نقل شاذء وإنما ذكر ابن إسحاق ومن تبعه أنها كانت في بقية المحرم سنة سبعء وأمام 
فتح مكة فمتفق عليه وأنه كان في رمضان سنة ثمان» وأما غزوة تبوك فمتفق عليه ب بين أهل 
المغازي» وكان في رجب» وخالف الزمخشري فذكر في الكشاف في سورة براءة أنها كانت في 
العاشرة. 1 1 
قال الحافظ : (تنبيه) هذا الذي ذكره المصنف يوهم أن هذا جميع ما غزاه رسول الله ية وليس 
كذلكء فإنه غزا ية بنفسه غزوات أخرى» لكن غالبها لم يقع فيه قتال» فمما قاتل فيه بني 
قريظة» وحنين» والطائف» ومما لم يقاتل فيه بني غطفان» وقرقرة الكدرء وبني لحيان» وبدرا 
بموعد» ودومة الجندل. وغير ذلك . 


)١(‏ في ز: يتحزبوا. 
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وقوله في الكتاب: «عَلّى الِْمَايَة» يجورٌ أن يعلم بالواو إشارة إلى قول مَنْ قال: 
نه في عَضر النبي ‏ يك فرضٌ عين وكذا قوله : مرةٌ واحدة بالواو؛ لما ذكره الإمام - رحمه 
الله وقوله : «فِي أَهَمْ الْجهَاتٍ»» يَعْنِي إذا لم يمكن بعت الأجْنادٍ في جميع الجهات . 

قال العَرَالِيُ : وَفْرُوضُ الكِفَايَاتٍ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَة في مَوَاضِعِهَا * وَهُوَ كل مُهِمْ دين 
بريد السرم حَصُولَهُ وَلاً يَقْصِدُ به عَيْنَ مَن يعولا * وَمِنْ جُمْلَتهِ إقَامَةُ احج الْعِلْميَةٍ * 
وَالآَمْرُ بِالمَعْرُوفٍ * وَالصَّنَاعَاتٌ المُهِمّةُ * وَدَفْعُ الصَرَرِ عَن المُسْلِمِينَ * وَالقَضَاءُ * 
وَتَحَمْلَ الشْهَاَةٍ * وتخوب المؤتئ » وإخياء لحب كل ست بالححج فإ ترك دَلِك حرج 
په کل مَنْ يَقْدِرٌ ءَ عَلَِهِ وََعلَمُهُ أو لآ يعْلَمُ وَلَكنْ د قصَرٌ في البخثِ عنْهُ. 

قال الرَّافِعِيُ : اطردت عادةٌ الأضححاب بذكر جملٍ من فُرُوض الكفايات في هذا 
الكتاب» وعلى ذلك جرى المُصَنْفَ إلا أنه فرق ما يتلق بهاء فمنه ما أورده في هذا 
الموضع [ومنه ما أورده في آخر هذا الباب الأول»)” “ ومنه ما ذكره في خلال مَسَائِل 
بَيتّهماء ولو جمع بينهما في موضع واحدٍء ولم يُبَدْدْهَا - كان خسن . 


وقوله: «فُرُوضٌ الكِمَايَاتِ كثيرة مَذْكُورَةٌ في مَوَاضِعَ» أراد به أنها مُتَيَسَرَةٌ تورد في 
أبوابهاء كتجهيز المؤْنّى بِالعَسْل والنّكْفِين والدَّفْنَء وكالأذان» وصلاة الجماعة» وصَلاةٍ 
العِيدَيْنِء على رَأي في افْتِرَاضهما . 

وقوله : وهو كل مُهِمٌ دي يُرِيدُ شرع حَصُولَهُ ولا يقصد به عَيْنَ من يتولأة»؛ 
إشارة إلى حَقِيقَةٍ حَقِيقَةٍ فَرْضٍ الكِمَايَةِ ومعناه: أن فُرُوضٌ الكفاياتِ أمورٌ كيه تتعلق بها مَصَالِحُ 
دينية ة وذنيوية » لا مي 0 ا 

وفروض الكفاياتِ أقساة: ا سورض الدين» وهو إقامةٌ الْحْجَةٍ العلَييّة» 
ومعناه أنه كما لا بد من إقامة مة الحجة القهرية ة بالسَيْف› > لا بذ في حْطة الإسلام ممن يُقِيمُ 
البراهينَ والحجج» ويدفع الشُبّهَاتِ ويحل المُشكلات» ومنها ما يتعلق]”'' بمُروع 
الدذين» ومنه إشاعة ة الأمر بالمعروفٍ» والنهي عن المنكرء > والمرادٌ مِنْهُ الأمرُ بِوَاجِبَاتِ 
الشرع› والنّهْىُ من مُحَرَّمَا ته وهو من فُرُوض الكفاياتٍ» فإن نُصَّبَ لذلك رجل تَعيْنَ 
عليه بحكم الولايةء وهو المحتسب» -- أَقُضَى القّضَاة المَاوَرْدِيُ ‏ ترتيبت بَ الأمر 
بالمعرّوفي - وتَفْسِيمَة» فجعله على ثلاثة أ 


أحذها: [ما يتعلق بحقوق الله 0 وهو ضربان: 


)١(‏ سقط من: أ. (۲) سقط من: ز. 
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أحدهما]”'' ما يُؤْمَرْ به الجميعٌ دون الأفرادء كإقامَةٍ الجمعةء حَيْتُ 
شَرَائِطهاء فإن كَانُوا ا يرون انعِقَادَ الجمعة بهم» والمحتسب لا يرام قلا يام مُرُهمْ بما 
لا يجوزه» ولا يَنْهَاهُمْ عما يرونه فَْضاً عليهم» ويأمرُهم بصلاة الْعِيدِء وهو لاء أو 
جَائْرٌ فيه وجهان. 

والثاني: ما يُؤْمَرُ به الآحَادٍء كما إذا أخْرَ بعض الناس الصلاة عن الوقت» فإن قال 
نسيثها حثه على المراقبة؛ ولا يَعْتَرِضُ على من أخرهاء والوقْتٌ باقي؛ لاِختلافٍ العُلّماء 

والضُرْبٌ الثاني : ما يتعلّقُ بحقُوقٍ الْآَدَمِيّينَ» وينقسم إلى عام كالبلد إذا تعطل 
شربه أو انهدم سوره» أو طرقه أبناء السبيل المحتاججونٌ» وتركوا مَعُونتهم » فإن كان في 
بيت المال مال لم يؤمر الناس بذلك» وإن لم يكن أمر ذُوِي المُكنة برعايتها وإلى 
خَاصٌ»ء كمطل المدِينٍ المُوسِر بالدّين» والمحتسب يأمره بالخروج عنه إذا استعداهُ رَبُ 
الدين» وان الف وَالحَبْسٌ . 

الثالث: الحقوقٌ المُشْتَرِكَةُ كأمر الأؤْلياء بإنكاح الأكمّاى و إلزام النساءِ ء أخكام 
العدك واخد السادّة بحقوق الأَرقاىء وأرباب البهائم بتعهدهاء وألاً ل فيما لا 
تَطيقٌ» > وذكر في طرف المنكرات أَنّ من يغير هَيْكَاتِ ادات ال ري الاد 
السرية» وبالعكس أو يزيد في الأَذَانِ نمنعُهء ونُنْكِرٌ عليه» ومَنْ تَصَدَّىُ للتدريس 
والوغظ› لين هوا امل ولم يُؤْمَنْ من [اغترار] "" الناس به في تاريل أو تخرِيف, 
فينكر المحتسب عليه ويُظهر أمره لثلا يُْتَرَ به. 

وإذا رأى رَجُلاً واقفاً مََ امرأةٍ في شارع يطرقه الناس لم يز عليه» وإن كان في 
طريق خال» وهو موضع ريبة» فينكر عليه ويقول: إِنْ كاث ذَاتَ مَحْرّم - فُصنُها عن 
مواقي الريب وإن كانت أَجْتيةٌ َحَفٍ الله تعالى من الحَلْوَةٍ معهاء ولا ينكر في حقوق 
الآدَمِيّين كتعدي الجار في جِدَارٍ الجار إلا باستِعغداء صاحب الحق. 

وينكر على مَنْ يُطِيل الصلاةً من أكمة المساجِدٍ المطروقة» كما أنكر النبي - ية - 
على مُعَاذ - رضي الله عنه”" ‏ وعلى القضاة إذا حَجَبُوا الخُصُومَ وقصروا في النّظَرِ في 
الخصومَاتٍ والسوقي المختص بمعاملة النساء تختبر أمانَنّه» فإن ظهرت منه خيانة مُيْع 
من معَامَلتهن» وهذا بَابٌ لا تتناهى صوره. 

ومن هذا القبيل إحياءٌ الكعبة بالحجٌ في كَل سنةٍ هكذا أطلقوه» وينبَغي أن تكون 
العْمْرَةٌ كالحج بل الاعْيِكَافِء والصَّلاَةٍ في المسجد الحرام» فإن التَعْظِيمَ وإحياء البَفْعَةٍ 


(۱) سقط من ز.. 
(0) في ز: إغرار الناس. (۳) تقدم في صلاة الجماعة. 
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يحصل بجميم“ ذلك. 

ومنه رد السلام» على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ومنه الأذان وإقامةٌ الجماعة 
في الصلوات ونحوهما من الشعائر وهي [من] فروض الكِفَايَاتٍِ على قَوْلٍ بَعْضِ 
الأصحاب» وقد سبق ذكره في موضعه. 

ومنها ما يتعلّقُ بمصالح الماش وانتظام و الضرر عن المسلمين» 
وإِزَالَةٍ فاقتهم كستر العارين واطعَام الجائعين”" وإِعَانَةٍ المستَغِيئِين في النائبات» وکل 
ذلك فرض كفاية في حق أَضْحَابَ الثروة والقّدرة إذا لم تف الصدقات الواجبة بِسَدٌ 
الحاجات ولم يكن في بيت العال من هح المصالع ا يضرف إليهاء فإذا انسدت 
الضرورةٌ» فيكفي ذلك أم تحب الزياةٌ إلى تمام الكفاية التي يقوم بها مَنْ تلزمه النفقَّةِ؟ 
حَكَى الإمام فيه وجهين لأضحاب الا و 


والحرّفء والصناعَاتٌ. وما به قِوَامُ المعاش» كالبيع» والشراء» والحراثة» وما لا 
بُ مه حتى الحِبامَةُ والكنْسٌ» جُبلّت النفوس على القيام بهاء حتى لا يُحْتاجَ إلى حت 
عليهاء وتَرْغِيبٍ فيهاء لكن لو فُرِضٌ امتناع الخلق منها لأثمواء وكانوا سَاعِينَ في لاك 
أنفسهم» ٠‏ فهي إذن من قُرُوضٍ الكفايات. ومنها ما يتعلىٌ بآمر الدين» وصَلاح ال 
لتحمّل الشهادة وأدائهاء وإِعَانةٍ القُضَاةٍ على استيفاء الحقّوق» ونحو ذلك" وکتَجهیز 
المؤْتّى: عُسْلاء وتكفيناًء وصلاة» ودفناً. وهذه أمورٌ تعلق بشعائر الدين» ويَسْتَدعِيها 
خسن المعاشرة» وبها تَنْتَظِم أمورٌ المعاش». ثم نختم المٌَضْل بصورتين : 


إخداهما: إذا تعطلَ فرضٌ كقَاية حرج به مَنْ علم» وقدر على القيام به» ومَنْ لم 
يعلم به» وكان قَرِيباً مِنَ المؤضع يليق به الم لبحتٌ والمراقبة» فإنه يَأَثُم من جهة ترك 
الث أيضا. 


قال الإمامُ: ويختلف هذا بكبّر البلاد» وصِعّرِهاء وقد يبلغ التعطيل مَبْلغاً ينتهي 


)١(‏ قال النووي: لا يحصل مقصود الحج بما ذكر فإنه مشتمل على الوقوف والرمي والمبيت بمزدلفة 
ومنى» وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك وال أعلم. 

(۲) قال في المهمات: تخصيصه بالمسلمين باطل» فإن أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضاً دفع 
ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما مما يجب للمسلم» وقد صرح به الرافعي في باب الأطعمة. 
قال في الخادم: الذي هناك إنما هو الإطعام في حالة الإضرار نعم الرافعي قد صرح بالمسألة في 
كتاب الجنائزء فقال في الكلام على الصلاة على الميت» وأما التكفين والدفن فإن كان الكافر 
ذمياًء ففي وجوبهما على المسلمين وجهان أظهرهما يجب» وفاءً بذمته كما يجب أن يكسى 
ويطعم في حياتهء هذا لفظه. انتهى. 

(۴) قال النووي: قال الإمام في كتابه «الغيائي»: يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة. 


كتاب السير/ وجوب الجهاد oo‏ 


خبره إلى سائِرٍ البلادء فيجب عليهم السَّعْي في التدارك. وفي الصورة دَليلُ على أنه لا 
يجوز الإعراض [والإهمال] ويجب البختٌ والمراقّبةٌ على ما يليق بالحال. 


الثانية: إذا قام بالفرض جمْعٌ لو قام به بعضهم يسقط الحَرّجٌ عن الباقِينَ» كانوا 
كلهم مُؤَدْين للفرض لتساويهم في صلاحية القيام به وشمُول ال للخل لو تعطل ولا 
مَزِيْةَ للبعض على البعض . قال الإمامٌ: : وإذا صلّى على الميت جممٌ» ثم صلى آخرون» 
فالوجة أن يجِعَلّهِم بمثابة المقاربين الأولين في الصلاةء فان التنفل بصلاة الجنارّةٍ. لا 
َرَى له أضلاً في الشرْع . 

قال العَزَالِيُ : وَيَسْقْطٌ الجهادُ بالعَجز الجِسي كَالصّبًا وَالجُتُون وَالأنُونة وَالمَرَض 
وَالعَرَج وَإِنْ كانَ يَقْدِرُ عَلَى القِمَالٍ فَارِساً * وَبِالعَمَئ * وبالققر أَعْنِي العَجَرَ عن السشلآح 
وَالرُحُوبٍ وََمَقَةٍ الذَمَابٍ وَالإِتَابٍ كَمَا في الج * ولا يَسْقْطُ بالكُؤف في الطريقٍ مِنّ 
المُتَلَصْصِينَ لِأنَّ الهم أَهمْ . 

قال الرّافعِيْ : قد ذَكرنا أن كلام القسم في طَرَكيْن : 

أحذهما: في وْجُوب الجهاد. 

والثاني : : فيما يُسْقِطه ويمنعٌ وجوبه» وهذا أول الشروع في الطرف الثاني [وقد 
يُوجَدُ في بعض النسخ الطرف الثاني]”'"2 وفي المسقط . 

وط الجهادُ بالعَْزٍ الحسّيء وما يمنع الوجُوبَ ينقسم إلى: ما يُورِتُ العجز 
الحسّي» وإلى ما لا بور ان للع ع للد علي 

فمن القِسْم الأول: الصَعْد > فلا يجب الجهادُ على الصبي والمجنون لما روي عن 

عَلِيٌ - رضي الله عنه - أن النبي - ب - قال: . . «رُفِمَ الَْلَمْ عَنْ نَلآثِ: عَن الصَّبِيٌ حَنّى 
يَحْتَلِمَ» وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حٌى يفيقٌ» وعَنِ النّائِم حٌى يَسْتيقِط”". 


وعن ابن الزبيْر - رضي الله عنه أن النبيّ - كَل رَد يَوْمَ بَدْرِ تَمَرآ من أصحابه 
Te‏ 0 
استصعرَ 


)١(‏ سقط من: ز. (۲) تقدم. 

(۳) قال الحافظ: قد روى البخاري عن البراء بن عازب قال: استصغرت آنا وابن عمر يوم بدرء 
وروى الحاكم في المستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي بيه عرض جيشاء فرد 
عمير بن أبي وقاص فبكى» فأجازه» وروي في مناقب سعد بن خيثمة أنه استصغر هو وزيد بن 
حارثة يوم بدر» وروى الحاكم والبيهقي أنه رد أيضاً أبا سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله» وفي 
ابن ماجة أنه رد ابن عمر. 
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ومنه : الأتُوكَق فالنّسَاء يضعفْنَ ويعجَرْنَ عن القتال غالباً» وقد روي عن عائشة - 
رضي الله عنها - أنها سألت رسول الله ل - هل على النساء جهادٌ؟ قال: َعَم جِهَادٌ 
لآ قَتَالَ فيه الج وَالْعْمْرَةُ('2 وفيه إشعارٌ بأنه ليس عليهن ما فيه شَوْكُ وهو السّلآحُ» 
ويجوزر ز للإمام أنْ ادن للنساء» والمراهقين ذ في الخروجء وأن يَسْتَصحبِهم لسقي الماءء 
ومُدَاوَاةٍ الجرخئن» ولمعالجة الجرحى» ولا د للمجانين بحالٍ» ولا يجت الجهاد 
على الحُئْئَئ المشكل» لاحتمال انوه . 

ومنه: المرض» فلا جهادٌ على المريض الذي يمنعُه مرضّه من القتال» والركوب 
على الدابة» وكذا لو لم يمكنه القتالٌ إلا بمشقة شديدة ولا اعتبار بالصّدَاعء والحُمّى 
الخفِيقَة» ووجع الْصْرْسِ» ونحوها ومنه: العَرَحٌء فلا جهاد على المقْعَدٍ العَاجِزٍ عن 
المشي والركوب وإن قَدَرَ على الركوب وبه عَرَجٌ بَيّنْ فكذلك لا يجب عليه الجهاذء 
وإن كان يقَدِرٌ على الركوب وعنده دوابٌ؛ لأن الدّابة قد تهلّكُ أو تنقطع ولا يمكنه 
الْفرَارٌ منه . 

وفيه وجة: أن عليه الجهاد رَاكباً؛ لأن العَرّجَّ لا يؤثر في حَقٌ الرّاكب» والظَاهِرٌ 
الأرل» ولا فَزْق بين أن يكون العرجٌ في رِجْلٍ واحدة أو في الرجْلَيْن معا. 

وعن أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا أثر للعَرّجٍ في رل واحدقء ولرل اجر الذي لاح 

من المي ومكافحة العدو ولا جهاد على الأقطع والأشل [لأنه لا يَتمكنُ من الضّرْبٍ؛ ولا 
من الائَا ]”" وفاقد مُعْظَم الأصابع كالأقطع» ومَفْقُود ما دون المغصم كالسليم . 
| ومنه: العَمَئْء فلا جهّاد على الأغمى؛ لعجزه» ويجب على الأغورء والأغشى» 
والضعيف البصرء إذا كان يُذرك الشخص› ويمكنه أن ينّقي السلاح» وفي باب الجهاد 
ورَدَ قوله تعالى في سورة الفتح : «لَيْس عَلَى الأَعُمَئ حرجٌ4 الآية [النور: ]0 

ومنه : الفُقّر فالذي يَعْجِرُ عن السّلاح» وأسباب القتالء لا يُكلّفٌ القتالّ» ويشترط 

أن يجد ما يُنفق من طريقه ذَمَابا واب ولا يُقَالُ: إل سفرٌ الغزوء وسفرٌ الموت فلا 
يشترط نفقة الإياب؛ لأنّ الإيسار يجد ثقة نفسه بالبقاء غالباً ولو لم يكن معه أَعْبةٌ 
الزجر ار نشاطه» وبطل أمره. 


)١(‏ رواه ابن ماجة[1401] والبيهقي ]۳٠١ /٤[‏ من حديثها بلفظ : لا قتال فيه» وأصله في صحيح 
وإنما هو من حديث الحسين بن علي» كذا رواه الطبراني [۲۹۱۰] في الكبير من حديثه» قال جاء رجل 
إلى النبي ية فقال: إني جبان» وإني ضعيف» فقال: هلم في جهاد لا شوك فيه» الحديث . 

(۲) سقط من: ز. 
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َعَم مَنْ لا أل له ولا عَشِيرة» ففي اشْتِرَاطٍ نفقة نفقة الإياب في حقّّه خلاف [قد] 
سبق في الحجٌ. فن كان القِتَالُ على باب الد أو حَوَاليِْ سقط اعتبار نفقة الطريق» قاله 
في المهذّب. ويشترط وجدان الرَاجِلَّة إِنْ كان على مسافة القَّضْر؛ قال الله تعالى : 
(وَلا على الذي إا ا نوك يتمهم فلت لا جد مَا أَخمِلْكُمْ علي [التوبة: ]۹١‏ الآية. 
وَإِنْ كان ما دُونَ مسافَةٍ المَضْر - لم د تبر القدرةٌ على الراحلة» كما سبق في الحج. 

ويجبٌ أن يكونٌ جميمٌ ذلك فاضِلاً عن نفقة مَنْ تلزمُه نفقته» وسائرٌ او 


سفر الحج» وكل عُذْرٍ يمع وجوبَ الحج يمنع وُجُوبَ الجهاد. إلا أن هُنَاكَ د يُشترط أَمْنُ 
الطريق» وهاهنا لا ب يشرط ؛ لأنّ الغزْوَ مبني على مُصّادفة المخاوف هذا إذا كان الخوفٌ 


مِنْ طلائع الكُفّارٍ وإن كان مِنْ مُتَلصّصِي المسلمين ففيه وجهان مَذكوران في «النهاية» . 

أحدهما: أنه يمتنع الوجوبٌ كما في الحجء اا - وهو المذكور في 
الكتّاب» أنه لا يمنعٌ؛ لأن الخَوْفَ محتمل في هذا السفرء وقِبَالُ المُتَلصّصٍ أَمَمْ 
وار وإذا بذل للفاقد ما يَحْتَاجُ إليهء E‏ قبولّه إل أن يبذل الإمام» فعلَيّه أن يقبّل 
ويُجَاهِدَ؛ لأن ما يأخذه من الإماء حل 

قال الإمام : والذي لا حاطب بمجاهدة الكفار فإنه بذل الجزيّة ليذب عنه. لا 
ليذب عَنّاء إنما يكون الشّخْصٌ من أل الكفاية في الجهاد. 8 كان : بَالِغاًء عاقلاً حرّاء 
ملفا ذكراً. 

قال العَرَالِيُ : (وَأما مَوَانِعُ السير عَنُْ) فَكَالرْقّ وَمَنْع صَاحِبٍ الذَيْنِ وَمَنْع الاين * 
ا ا ا 
عَنْ سيد عند الحَوْفٍ عَلَى رُوحِهِ * وَلَهِسَ لِمْسْتَحِقْ الدْنِ المع بالدَيْنِ المُؤَجُلٍ عَنْ 
سائر ر الأسْفَارٍ * وَفِي الجهَادٍ َة أَوْجُهِ لان مصيرة ؛ إلى المَْتِ * كفي وَجْدِ يمع بدا « 
وَفِي وَجْهِ لأ يْمْتَعُ إن خَلْفَ وَفَاءً * وَفِي وجه يُمْنَعْ َير المُرْتَرَقَةِ الْذِينَ مَعِيِشَتُهُمْ مِنَ 
الجِهَادٍ * وَلِلوَالِدَيْنَ ال نِم * وَالجَدٌ وَالجَدَّةٌ لآ يَنِعْدُ أن يننا بوذا و اع 
مِنْ حَجةٍ الإشلآم بَعْدَ ألأستَطاعَةٍ لأ فَرْضٌ مَيْن * وَلا مِنْ ب سَفَرٍ الم الْذِي هُوَ فُرْض 
عَينِ * وَإِنْ كان فَرْض كِمَايَةٍ 3 َوَجْهَانِ * وَلَهُمَا المَنْعُ ِن ركوب البَحْرِ وَالتوادرٍ المُخَطرَةٍ 
لِلنْجَارَةٍ * وَحَيِتُ لأ خَطَرَ لَمْ جز لَهُمَا | م نع عَلَى أَظهَر الوَجْهَينِ * وَالآبُ الكَافِرُ 
كَالمْسْلِمٍ إل في المع مِنَ الجهادٍ. 

قال الرّافِمِيُ : القسم الثاني: ما يمنع الوجوب مع القدرةء له ثلاثة أنواع : 

أحدها: الرق» فلا يجب الجهاد على الرقيق» كما لا يجب عليه الحجء لأنه لا 


0۸ كتاب السير/ وجوب الجهاد 


يتفرغ لهماء ولا يجد ما ينفقه فيهماء وقد روي أن رسول الله َة - كان يبايع الأحرار 
على الإسلام والجهادء والعبيد على الإسلام دون الجهاد ‏ 

فن أمره سَيّدُه بذلك» قال الإمام : والوجة أنه لا يلزمُه طاعتّه ؛ لأنه لسن آمل 
هذا الشأن» والملّكُ لا يقتضي التععؤضٌ للهلاكِ» وليس القتال من الاسْيِحْدَام المستحق 
للسيد على العبد» ولا يجوز زُ أن يكون في هذا خلاف» ولا يلزمُه الذّبُ عن سَيّده عند 
الخوف على روحه. 

إِذْ لم وجب الدَّهْعَ عَنِ الغير» بل السّيدٌ في ذلك كالأجانِب» وللسيّد اسْتِضحَابه 
في سَفَرٍ الجهادِء وغَيْره ؛ ليخدمه » ويسّوس دوابّه» كما في الحضر. 

وقولّه في الكتاب : «وَلَيْس عَلَيْه الأب عَنْ سَيّه»» ينبغي أن يُعْلم بالواو فإنه جوابٌ 
على أن الذبُ”"' عن الغير لا يجب» والمُكَاتِبُ والمدبّرُء ومَنْ بعضه رقيق كالقِنّ. 

الثاني : الڏينء ومَنْ عليه دين مال لمسلم أو ذِميء ليس له أن يخرچ في سَفْرٍ 
الجهاد أو غيره» إل أن اَن رب الدذين» وله أن يمنْعَه منه لتوجه المُطالبة عليه» 
والحسن» وكيف يجور ر أن يترك المْْرض المتعين عليه» ويشتغِل بفرض الكفاية؟ وإن كان 
معسرأ فقد ذكر القَاضِي ابن كج : أَنَّ المذْمَبّ أنه ليس له مَنْعُه؛ لأنه لا مُطالبَةَ عليه في 
الحال"» وأ أبَا إشحاقٍ قال: له المنعٌ؛ لأنه يرجو أن يُوسِرَ فيؤدي وفي الجهاد خطر 


)١(‏ النسائي ١6١/11‏ و۲۹۲ *19] من حديث جابر: أن عبداً قدم على النبي ية فبايعه على الجهاد 
والإسلامء فقدم صاحبه فأخبره أنه مملوك» فاشتراه هة منه بعبدين» فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا 
يعرفه ليبايعه» سأله أحر هو أم عبدء فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهادء وإن قال مملوك 
بايعه على الإسلام دون الجهادء وأصله في صحيح مسلم ٠ ٠۲[‏ وعن الحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة : أن رسول الله ی كان في بعض مغازيه مر بأناس من مزينة» فاتبعه عبد لامرأة منهمء 
فلما كان في بعض الطريق سلم عليه» فقال: فلانء قال: نعمء قال: ما شأنك؟ قال: أجاهد 
معك» قال: أذنت لك سيدتك» قال: لاء قال: ارجع إليهاء فإن مثلك مثل عبد لا يصليء إن 
مت قبل أن ترجع إليهاء اقرأ عليها السلام» فرجع إليها فأخبرها الخبرء فقالت: : آلله هو أمرك أن 
تقرأ على السلام» قال: نعمء قالت: ارجع فجاهد معهء أخرجه الحاكم. 

(0) في آ: الدفع. ٠‏ 

(۳) قال في الخادم: ما ذكره من أن له منعه مخالف لما ذكره في كتاب التفليس من أن صاحب الدين 
إذا أراد منعه من السفر مطلقاًء رفعه إلى الحاكم وطالبه به ويحبسه وهو يدل على أنه ليس له 
المنع بدون ذلك وأنه بسبيل من السفر قبل ذلك وهذا صحيح إذا قلنا إن المديون لا زمه أداء 
الدين إلا بالمطالبة وفيه احتمالان للإمام» قال الرافعي لم يرجح شيئاً بل قضية كلامه في الشرح 
الصغير والمحرر ترجيح المنع» وكذا قضية كلام الروضة في التفليس ونقل ابن الرفعة في الكفاية 
عن الأصحاب وفي المطلب عن الماوردي وغيره. ْ 
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الهَلاك, وإذا استناب المدين مَنْ يَقْضِي الدينَ مِنْ ن مال حاضر فله الخروجٌ ؛ لأن رَبَ 
الدَيْنِ يصل إلى حقه في الحالء وإ أمره بالقضاءِ مِنْ مالٍ غائب» لم يجز الخروجٌ ؛ 
لأنه قد لا يَصِلُء هكذا فصل صاحبٌُ التّهَذِيبٍ. 


ويجور أَنْ و كا دح as‏ إذا خلف ا وقاء أنه لا يجوز الخروج بغير 
إِذنه بحال» ومَهُما أَذِنَ ربُ الدين فله الخروجٌ. ذل يلتق اما رو 
الكمَايَاتٍ؟ قال 0 فيه اجدمال» ET‏ و راد ل 00 موعت ا 
الجهاد فالترتيتُ سم 1 بي المُرّج ا أنه إن خلف وقاء فل 
الخروخ. ولیس لَب الذَيْنِ منعه» قال یا 


أحثهما: 0 لأن هذا السمّرٌ مخاطر فيبني على مصادفة الموت وفيه 
وس : أنه لأَمَمْعَ له» كما في سَائِرٍ الأشفار؛ اللا مطاليةافي الخال ران 


«التَّهُذِيب» طريقة أخْرّى» وهي أنه إن لم يخلف:وقاة فليس له الخروج إا ِإِذْنِ رب 
الدين وإِنْ خلّف - فوجهان؛ لأنه قد يتلف ولا يصل إلى رَب ب الین . 


ومنهم مَن طرد الوجهِيْنٍ في الحالتَيْنِء ومنهم من خْصّصٌ الخلاف بغير المرْتَرْقَة 
وجوّرٌ لمن هو مِنَ المرتزقة الخروجء لأن اسمه مكتوبٌ في الديوانِ» ولا بد له من 
الخروج إذا استئفر» وقد يكون وجه معِيشتهء وقَضَاءِ دينه من الرزّقٍ الذي يأخذه. أو من 
ا المغئومة من الجهادء ويخرج مِنْ هذه الطرق عند الاختصار أربعة أوجه ذكرنَامَا 
في في «التمْلِيس». 

أظهرها: : عند الإمام في جَمَاعة أنه لا منع لرَبٌ الدين بحال» وهذا يُوَافِقُ ما أطلقه 
صاحبٌ الكتاب حيتٌ قال : ولس لِمَنْ لَه دَيْنُ مُوَجُلّ منْعَهُك وقد أغفل هذا الوجه هاهنا. 


والثاني : له المنع مُطلقاٌ إلا أن يودي الدين» وأقيم مقام الأداء ما إذا أقام كَفِيلاً 
على ما ذكرناه في «التفليس». واذْعَى الرويّاني أن هذا أصَحٌ. 

والثَالِثُ : الفرقٌ بين أَنْ يخلّفٌ وفاء أو لآ يخلّف. والواقِعٌ الفرق بين المرتزقّة 
وغيرهم› وفي كتاب القَاضِي ابن كج : له إذ كان الأخذ َنم إلى أن تزجع فلا لع 
وإن كان يحل قبل أن يَرْجعء ففيه الخلافٌ فيخرج من هذا وَج حَايِسٌ وقد مر في 
«التفليس» أن ركوب البَّحْر كسفر الجهاو؛ ري وكذلك أَوْرَدٌ القاضي ابن كج 
لخطره. وفي «تَتِمَةٍ النَّتَمةَ) أنه لا يلق د بسفر الجهاد؛ لأن رَاكِبَ البحر يسعى في 
السَلامَقَ والغازي قد يُعَرْض نفسَّه للشهادة. 
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الثالف: من ابوا أو أَحَدُهما في الحياةٍ لا يجوز له الجهادٌ إل بإذنهماء أو بإذنه ؟ 
لما روي عن عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - 
يك فَاسْتَأدّنه في الجهادء فقال ‏ عليه [الصلاة] والسلام - «أَحَيٌٍّ وَالِدَاكُ؟ قال: نَعَمْ 
قال: ِيهِمَا فَجَاجِنْه0" . 


ل ”م فقال - 2 - مآلك أب اد 


فيه» وبر “ الوالدَيْن معي مُتَعيّنٌ عليه» هذا بشرط الإشلا 16 إذا كان 0 1 الحية منهما 
مُشْرِكاً فلا خا في الخروج إلى ذه لتهمة الغاهرة بالل إلى أل الدين. 

وكان عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدٍ الله : بن بي ان سَلُولٍ يغرُو مع رسول الله - ية - ومعلوم 
أن أباه كان يَكْرَهُ ذلك» وأنه كان ل الأجايتة» ويمنعُهم من من الجهاد”” . 

وأَمّا الأجدادُ والجدّاتُ» فقد قال الإمامُ: لا يتعدّئ عندي إلحاقهم بالوالِدَيْن في 
شتراط الرّضَاء وعلى هذه اللفظة جرى صَاحِبٌ الكتاب». والمفهُومُ مما أورده غيرهما 
ِلْحَاقُهِم بهما بلا تَمييزء وحكى في النَهْذِيبٍ وَجْهِيْنِء في أنه: هَل يحتاجج إلى اشيئذان 
الجد مع الأب والجد مَعّ الأم؟ 

أحذهما: المنعٌُ؛ لأن البَعِيدَ محججوبٌ بالقريب. 

وأَصَحُهما: : نَعَمْ؛ لأن البرّ إلى البعيدء وشفقته لا يختصان بحالة فقدان القريب 
ولما ذكر أَنَّ للاأبَوَبْن e‏ وذكر حُكم سائر اسشا فا هة 
الإشلام إذا وجبت على الابْن؛ لاجتماع د شَرَائِطٍ الاستطاعة فليس لَهُمَا المنعُ منها؛ لأنها 
فرض عَيْنِ وفي التأخير خطر الفوات وليس الخوفٌ فيه كالخوفٍ في سَمَرٍ الجهاد. 

وحكى صاحبُ الكتاب في «كِتَابٍ الحج» وجهاً : أذ لهما المنعَّ م مِنّ الخروج لهاء 
وذكرنا هناك أنه غريبٌ» وقد يُوَجَهُ بأن الحج على النَّرَاخِيء وبر الوالدين لآَزِمٌ في الحال. 


. وقد تقدم في باب الإحصار والفوت‎ ]۲٤۹[ ومسلم‎ ]591/7 ٠٠١ 5[ متفق عليه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود [5174؟] والنسائي [5/ ]٠١‏ وابن ماجة [۲۷۸۲] من حديث ابن عمر أيضاًء وفي 
ب اء رخ هن الأتمان وان جال فقال: يا رسول الله هل بقي علي 

بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعمء خصال أربع الصلاة ة عليهماء والاستغفار 

ا وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو 
الذي بقي عليك من برهما بعد موتهماء رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. 

(۳) قال الحافظ : فقد عده ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدراً وأحداً وما بعدهماء وأما تخذيل عبد الله 
ابن أبي : فوقع في غزوة أحد وغيرها كما ذكره ابن إسحاق وغيره. 
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وأمّا حح التَطَوّعء فقد مَرٌ هناك أن لهما المنعٌّ منه. 
ويا السَفْرُ لطلب الجلمء إن كان يَطْلْبٍ ما هو مُتَعيّنّ عليه» فليس لهما المنع» 
ولا يجبُ عليه الاستئذانُ لسفر الحج وبل أولى؛ لأن الحجٌ على التْرَاخِي؛ وإن كان 
قُرْض كفاية» بأن كان حرج طالباً لدرجة المّنْوَئ» وفي الناحية مَنْ يستقِلٌ بالفتوى 
فوجهان : 
أحدُهما: أن لهما المنع؛ كما في سفر العَزْوٍ . 
وأصحهما: : أنه لام مَنْعَ لھ ؛ لأن الحجر على المُكَلْفٍ وحبسه بعيد» والسَّبَتٌ 
ور قير تسن ر وإ لم يكن هناك * مَنْ يَسْتَقِلَ بالفتْوّئ» لكن خرج 
عند خُرُوجه جماعةٌ ففي الحاجة إلى الإذن وَجهان مُرَتّبان. 
َأوْلَى بن لآ يحتاجٌ إِلَى الإذْنِ؛ لأنه لم يُوجَدْ في الحالٍ مَنْ يقومٌ بالمقصودء 
والخارِجُونَ معه قد لا يَظْمَرُونَ با لمقصود. 
وإِنْ لم یخرج معه أحذ فالرشنيد المبادر إلى الخُروج لا يحتاج إلى الإذن؛ لأنه 
الر بل الح عن لبايك مركا ادر انرص سجر عل 
كيد بعضهم هذه الصورة بما إذا لم يمكنه التعليم في بَلَدهء وور آلا ت 
ذلك» es‏ يتوق في السفر زيادةً قَرَاغ أو إزشاد أشتاذ أو غيرهما كما لم يقيد 
الح في سَفر التجارة بن لا يتمكُنَ من التجارة في ابل واكتفى بأن يتوقُعَ زيادةً 
ربح › أو روا ۰ 
وأمّا سَمَرٌ التجارة وغَيْرِهاء فإنَ كان قَصِيراً ‏ فلا مَنْعَ بحال» وإِنْ كان طويلاً ئُظْرَ 
ES‏ كركوب البَخر والبوادي المخطرة» فلا بد فيه مِنْ 
الاسْتِعْدَان0” 1 كما في سَّفْرٍ الجهادء ويجيء فيه ما حكينا عن يمه التَتمّدق وإِنْ کان 
الآمر غالباً فوجهان: 
في وجهء لهما المنعُ» وعليه الاستِئْذَانُ تحرزاً عما يُؤْذِيهماء وقد يُؤَيَدُ ذلك بأنهما 
يمنعانٍ مِنْ حج التَّطوّع» وإذا كان لهما أن يَمْتَعا[َهُ] من العِبَّادَةٍ» فأوْلَى أن يكون لهما 


(1) في ز عليهما. 

(۲) [قال في الخادم: ويتعين أن يشترط أن لا يكون أمرد جميل الصورة يخشى عليه الفساد] انتهى . 

(۳) قال في الخادم قوله «نظر إن كان فيه خوف ظاهر وركوب بحر أو بادية مخطرة وجب الاستئذان» 
على الصحيح مخالف لما ذكره في كتاب الحج أن السفر في البحر عند غلبة الهلاك والاستواء 
حرام ولو كان الشخص ليس له أصول. 
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والأظهَدُ أنه لا مَنْعَ لهما؛ لأنه بالامتناع عن ذلك قد يَنْقَطِعْ عن مَعَاشِه» ويضطربُ 
علية افون وَالآَبُ we‏ الأسْمَار بخلاف ما سبق في سَفَرٍ الجهادِء 
ولا قَرْقٌ بين الجر والرّقِيقٍ في أصَحٌ الوجهَيْن ؛ لشمولٍ مَغنى البرٌ والشفقة0" . 

قال العَرَلِي: ولو بَلَعَ كاب الوالِدينٍ و مُسْعَحِقُ الذي بالرجُوع عَنٍ الإذْنِ وهو في 
الطريقٍ فَلْينصَرِف إن قَدَرَ وإلأ َليِق في قَرْيةِ * وَإِنْ كان في لقتال وَجَبَ الْأنصِرَافُ عَلَى 
وجو إِنْ لَمْ حف ون المُسْلمِينَ * وَلاً يجب في وَج * وي يُتَخيّرٌ في وجه * والصجيح 
أن المِلْمَ وَكْرُوضٌ الكِفَايَةٍ لآ تَتَعَيِنُ عَكِدُ ن بالشروع وَإِنْ اس المُتَعَلَمُ المُضدَ ِن نَفْسِهِ * وَفِي 
صَلاةٍ الجنَارَة خلافٌ * وَالجِهَادُ إِنمَا يَحْرُمُ فيه الوُوعٌ ل ا او 
َال تَر فَرْض كفا ية * فَإِنْ وَطِىء الكَفَارٌ دَارَ المُسْلِمِينَ تَعَيْنَ عَلَى مَنْ لَهُ مُه من الهم حَنّى 
تد تزا ول الجر مي الل ا لن »واو لفق واكك يه 
اده قوةٍ قفي الوُجُوب وَجْهَانٍ * وَلَوْ خَرَجَ قوم فِيهمْ كِفَاية قفي وُجُوب المُسَاعَدَةٍ عَلَى 
الآخَرِينَ َجهَانٍ * وذ كانُوا ق مَسَاقَةٍ القَضر فَوَجهَانِ مُرَنَبَانِ * وَل يُشَرَطُ المَركُوبُ 
فِيمَنْ دونَ مَسَافَةٍ القَضْرٍ * وَفِيمَنْ وَرَاءَهُ وَجْهَانِ * وَمَلُ يَنْزِلُ نُرُولَهُمْ في مَوَاتِ دار 
الإشلام وَأَسْرِهِمْ مُسْلِما َو مُسْلِمِينَ في تَعيِين الؤججوب مرل دُخُولِهِمْ البلاد؟ فيه وَجَهَانِ. 


قال الرّافِعَيْ : : مقصود د المَضْلٍ الكلام فيما | إذا خرج مُجَاهِداً ثم عرض مَانْعَ وضم 
إليه ما يناسبهء وفيه مَسَألّتان : 


إِخدَاهُمًا: : مَنْ خرج للجهاد بإذن رب ب الذين» أو الوالدين» ثم رچعوا عن الإذْنء 
أو كان ا كافْرَيْنَ» فخرج من م أُسْلَما ولم ياء ا المجاهِدٌ و فان مم 


أو ماله ا كان يشاك من اتصراقه اا على انا فيعذر في 
المضي . وإِن لم يمكنه الانصرافٌ للخوف» ولكن أمكن أن يُقِيِم في قرية في الطريق إلى 
أن ترج جبوة التسلمين: لزمه أن يُقيم؛ لأن عَرَضٌ الرَّاجِعِين عن الإذْنِ ألا يقاتل. 
فأوهم ذ في «الوّسِيطِ» خلافاً في وُجُوب الإقامة هناك وقد يوجّهُ بما يناله مِنْ وحشة 
مفارقة, وَإِبْطالٍ أَهْبةَ الجهاد عليه . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: جزم الماوردي في الحاوي بمقابل الصحيح وهو أنه لا يحتاج إلى إذن الرقيق 
ثم محل استئذان الأبوين إذا كان الولد حرأًء فلو كان رقيقاً وهما حران» قال الماوردي: فإذن 
السيد هو المغلب نعم لو كان بعض الولد حرا وبعضه رقيقاً فلا بد من الاجتماع على الإذن. 
ذكره الماوردي أيضاً . انتهى . 
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وفي كتاب «القاضي ابن كَجٌ؛ حكايةٌ قولٍ : أنه لا يلزمُه الانصرافٌ ويتخيرء كما لا 
يجب الانصرافٌ على المرأة إذا أن لها في السفرء وطلّقّها بعد مَُارقَةِ البلد» والمشهورٌ 
الأوّلُ. وإِنْ كان الرجوعٌ بعد الشروع في القِتَالٍ ففي جَوَازٍ الانْصِراف قَوْلَنِء أو وجهان: 

أحدهما: يجبٌ؛ لأنَّ حى الراجعين عَن الإذن ول بالوعاية ؛ لأنه فرض عَيْنِء 
والجهادُ فرض على الكِفَايةٍ؛ لآن خنهم أسين؛ ولأن حُقُوقٌ الاق م ع 
المضايقة» وهو أَوْلَى بالمحافّظة . 

والثاني : لا يجتٌ؛ لأن مَنْ ُ حضر الوقْعَة يلزمه النَبَاتٌ قال الله تعالى: إا 
القَبتُمْ فة انوا [الأنفال: 5:] وَلِأَنَّ الانصراف يُشَوشل أَمْرَ القتال» ويكسِر القلُوبَء 
ومنهم من يرتب على هذا الخِلآفٍ في أنه هل يجورٌ الانصراف . 

قال الإمامٌ : ويخرج مِن الحتِلاف العبادَتَيِن ثلاثةٌ أوجه: 

أَحَدها: يجب الانصراف؛ لارتفاع الإذن. 

والثاني: لا يجورٌء بل تجب المصابرة. 

والثالتٌ : يتخيّرٌ بين الانصرافٍ ا لتعارض المغْنَّيِيْن يدت هذا إلى 
اختيار القَاضِي الحُسين» ومال أكنزهم إلى تَوْضِيح الثاني» وهو الجوابٌ في «التهذيب»ء 
وهذه الوجوه هي التي أَورّدها في الكتاب لكن لف الوجو الثاني» ون أنه له ردك 
الانصرَافٌ غير وافٍ بتمام المقصود؛ لن مَقَصودَ د هذا الوجه ا ا ولا 
يجوز اترات ولا يلزم من ألأ يجب الأ يجوز َعَم في لفْظٍ احير المذكُورٍ في 
الوجه الثالث» ما يفهم الغرض» قن المغتّى التخييرٌ بين الانصرّافي وَالثُبوتِ» وفي ذلك 
إشعارٌ بأنّ الواجبّ في وجه هذا وفي وجه هذا. 

وحُكيّ وجة رابع : أنه يجبٌ الانصراف إِنْ رجع رَبٌ الذَيْنء ولا يرجع ولا يجب 
إذا رجع الوالد» والفرق ی عِظَمْ شَأَنٍ الدّيْنء والاحتياط للمظالم: ومن شرط عليه 
الاستعذان إذا خرج بغير إِذْنِ لزمه الانصراف» ما لم يَشْرِعْ في القِتَالٍ؛ لال سفره سفَّرُ 
ةللا أن يَحَافَ على نفسه أَوْ مَالِه كما سبق» إن شرع في ااال - فَوَجْهان 
بالترتيب. وهذه الصورة أَوْلَى بوجوب الالصراف؛ لأنّ ايتداءَ الحُروج كان مَعْصِيةٌ 
والعبدٌ إذا خرج بغير إِذْنٍ سَيّده ‏ لزمه الانصرافٌ» ما لم يحضر الوفعَة فان حضر فلاء 
قَالَهُ فى التهذيب. 

وقال القَاضِي الرُويَانِي : يُسْتَحَبُ له أن يزجع . 

ولو مَرض بعد ما خرج أو عرج أو فني زاده» أو هلكت دابَّتُه فهو بالخيّارٍ بين 
أن ينصرف»› أو يمضي ما لم ي يحضر الوفعَة. 
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وكذا الحكمٌ لو كان العذرٌ حاصلاً وفتَ الخروج› فإن حضر الوقعةً فعن رواية 
القاضي بي الطيّب» وصَاحِبٍ ب التّقْرِيبِ أنه يلزه الثبات» وعَنْ غيرهما يجوز ز الرجوع؛ 
لأنه لا يمكنّه القتالء وهذا أظهرُء وخصش الإمام الخلاف بما إذا كان [لا] يُورِتُ 
انصراقُه انفلالاً وَانْحِلالاً في الجُنْدِء فإن رئ لم يجز الرجوحٌ . 

وفي «النَهُذِيبِ» في صورة هلاك الذَابّةِ أنه يلزمه القِتالُ راجلا إن أَمْكَنهُ ذلك» ولا 
فله الانصرافٌ. . وعن بَعْضِهم فيما إِذَا اْقَطْحَ عنه سِلاحه» أو الْكْسَرَ أنه إِنْ أمكنه القتال 
بالحجارة لزمه ذلك. وحيثٌ جوزنا الانصراف لرجوع رب ب الدّيْنِء أو الأَبْوَيْنِ عن 
الإِدْنِء أو لحدّوث المرض ونحوه فليس للسلطان حبسه. 

قال الشَّافِعِيُ ‏ رضي الله عنه إلا أن يتفق ذلك لجماعَة وكان يَحْشَى من 
انصرافهم الحَلْلَ في المسلمينَء ولو انصرف لذَّهَابٍ نفقةء أو هَلآكِ دَابَةِ ثم قَدَرَ على 
النفقة» والذابّة في بلآدٍ الكفْر - فعليه أن يرجع إلى الجا هدي وإن كان قَدْ فارق بلآدّ 
الكَفْر - لم يلزمه الرجوحٌ إل 


وعن نصه: أذ ا وَبه عُذْرٌ مِنْ مرض وغيره» ثم زال عُذْدف وصار 
يِن أل فَرْضِ الجهاد ‏ لم يكن له الرجوعٌ عن العَزْوِ دُون رُجوع مَنْ غزا معهم» وكذا 

َو حدثٌ العُذّرٌ وزال قبل أَنْ ينصرف» والله أعلم . 

المسألة الثاني : مَنْ شرع في القتالٍء ولا عُذْرَ له يلزمُه المصابرةٌ؛ ولا يجورٌ له 
الانصرافٌ؛ لما يخاف منه من التخذِيلٍ؛ وكسْرٍ قلوب الجند. وعبر الأصحابُ على هذا 
بأ الجهادّ يَصِيرُ مُتَعيناً على من هو مِنْ أَهْلٍ فْرْضٍ الكفاية بالشروع . 

وطالبٌ العِلّم إذا اشتغل بالتعلم”" وآئس الرُشْدَ مِنْ نَفْسه. هل يحرمٌ عليه 
الانكفاف. فيه وجهان: 

أحدُّهما: َعَم ويلزمه الإتمامُ بالشروع, ويُخكى هذا عن القاضي الحُسين . 

وأَصَحُهما: المنع ؛ لأنّ الشرٌوعٌ لا ينبغي أن يُغيّر حك المشروع فيه» وي الجا 
نما حرم الرجوعٌ لخْوْفٍ التخذيل» والانكمّافٌ عن التعلّم ليس في معناة» وأيضاً كَل مَسْأَلةٍ 
مَظُلُوبة برأيهاء مُنْقٌطعة عن عَيْرهاء وليست العلومٌ كالجملةٍ الواجدّة بخلاف الجهاد. 
وهل يجب إِنْمَامُ صلا الجَنَارَة إذا شرع فيها؟ حَكى الإمامٌُ فيه وَجهين عن القفال. 

أحدهما: : أنه لا يجبٌ» كما لا يلزمٌ التطوْعٌ بالشروع» وعن أكثر الأئمة أنه يجبٌ 
كالجهاد؛ لأن الصَّلاةٌ ةَ في حُكم الحَصْلَةٍ الواحدة» وقد تعلق الفرض بعين المصلي إذا 


)١(‏ في ز: بالتعليم. 
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ابتداً في وربما توجه بأنَّ الإعراض هتك لحرمة الميت. 

قَوْلِهِ في الكتاب : «وَلَوْ بَلَعَ كتَابُ الْوَالِدَيْنِ أو مُسْتَحِقُ الدّيْنَ؛» يشعر ظاهِرُه بالاعتمادٍ 
على الكتاب» ويجورٌ أن يقال إنه اكتفى بالقَّرَائْنَء ويجورٌ أن يُنَازْعَ فيه» ويؤوّل اللفظ . 

وقوله : «إِنْ َم يخف وهن على المسْلِمِينَ» تبين أن الخلافٌ في وجوب الانصِرافٍ 
أو جواز موضعه ما إا لم يكن في الانْصِرَافٍ خوفٌ» ل 

وقولّه : «والصّحِيحُ أن الِلْمَ وروص الكِمَايَاتٍ لأ يت يتَعَيّنُ بالشروع» قضيته اطرادٌ 


الخلاف المذكور في التعليم» وسائر فُرُوض الكفايات» وحينئذ فيدخل فيها صلاةٌ 
الجنازّقء ويغني ذلك عن قوله: (وفي صَلاةٍ الجَئَارَّةِ خلاًف٤»‏ وكأنه أَشَارَ بهذه اللَفْظَةَ 


بعدما تبين أن الصحيح في التعلم وغيره أنه لا يتعيّنُ بالشرُوع . 

إلا أن الخلا في صلا الجنارة ليس كالخلاف في التعلّمء بل الأرجَحٌ في صَلاةٍ 
الجنازة وجوب الإتمام. 

قال: هذا كله في قتالٍ هُوَ فَرْضُ كفاية. 

فرغنا عن الكلام في أَحَدٍ قِسْمّي الجهادء وهو قَرْضٌ الكِمَايَة . 

وليم الثاني : الذي هو فَرْض عَيْنِ وذلك إِذا وطىءَ الک بَلْدَةٌ من بلاد 
واطلوا غاا فنزلوا بها قَاصِدِين؛ ولم يدخلوها بعد» فيصير الجهادٌ فرض 

على التفصيل الذي 0 نيه على المشهور. 

وعن ان أبي ميزه وغَيْره فيما روى القاضي الرُويَانِي» أنه فَرْض كفاية أيضاًء 
والمذهتُ الأول ؛ أن مُخُلّوهم دار الإسلام حَطرٌ عَظِيمٌ > لا سبل إلى إِهْمالِهء ولا بد من 
الجدٌ في ذَفْعِه بما أمكن ثم أجمع ترتيب في ذلك تَقْلاً وتصرفاً ما أفادَهُ الإمامء وتَلَخِيصٌه : 

أن أل تلك البلدةٍ يتعيّنُ عليهم الدفُعُ بما أمكنهم» وللدفع مرتبتانٍ : 

ِخْدَاهُمَا: أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهُبهم» واستعدادهم للموت» فعلى كُل 
واحد من الأَغْنِياءِ وَالمَُراءِ التأهبُ بما يقدِرٌ عليه وإذا لم يمكنهُم المقاومة إلا بموافقة 
العَبيد وجب على العَبِيدٍ الموافمَةًء فينحل الحجر عنهم حتى لا [يراجعوا] ا مَرَاجَعَة 
السادات» وَإِنْ أمكتهُم المقاومة من غير موافقة العبيد فوجهان : 

أحدُهما: أن الحُكْمْ كذلك لتقوى القُلُوبُء وتعظم الشّوْكَةٌ وتشتد التُكايةٌ في 
الكفار؛ انتقاماً من هُجُومِهم. 
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والثاني : أنه لا ينحل الحجر عنهم؛ لأن في الأخرَارٍ غنيةً عنهم» والأول أَليَقُ بفقه 
الباب» وأشبه. والنْشوةٌ لم يكن فِيهِن قوة دفاع لا يحضرن» فإِنَّ حَضْورَمُن قد يَجْرُ شرًا 
يورت وهنا وإِنْ كان فِيهنٌ قوةٌ فعلى ما ذكرنا في العَبيد؛ ولا يجبٌ في هذا القشم 
استئذانٌ الوالِدَيْنَء ولا استتذانٌ رَبٌ الدَيْن. 

والمرتبة الثانية : أن يتعشاهم الكَمارء ولا يتمكئوا من التأهّبٍ والتجمُع فمن وقف 
عليه افر أو كُمَارٌ - وهو يعلم أله يفل إن أَخدَ ل أن وك ويذفُعَ عن نفسه بما 
يمكنه؛ يستوي فيه: الحَُرُء والعَبْدٌء والرجل» والمرأمٌ والسّلِيم ٠‏ والأغمّى» والأَغرَجٌ» 
ولا تكليف على الصَبْيانٍ والمججانين» فإن کان توان يُقَتَلَ» وأن يُوْسّر» ولو اس 
شا فيجوزٌ ر أن يَسْتَسْلِمء فَإِنَ المقاوقة و الاك هذه اتفال القَثْلٍ؛ ويجورٌ أن 
يسر والأَسْرٌ يحتمل الخلا 


ولو علمت المرأٌ ا لامتدّتٍ الأَيْدِي إِلَنْها - فعليها الدّفْعُ» ون 
کانت تقتل؟ لأ من ره على الرْنا لا يحل له المطاوعة لدفع القتلء وإِنْ كانت لا 
تقصد بالفاحشة شة في الحالٍ» وإِنّمَا يْظِنُ ذلك يَعْد السَبِي» فيحتمل أنْ يجورً لها الاستسلام 
و م تدفع حينئدٍ» ولو كان في أَهْل البْقْعَةِ كثرة فخرج بعضّهم وفيهم كفاية» 
فهل ي نحم على الآخْرِينَ المساعدة؟ فيه وجهان: 

أحدُهما: لاء لأنَّ المقصود دفمٌ الكفارٍ وإخراجهم 


وأ صَحْهما: نَعَمْء أن الواقعَة عظيمةً ولو لم يخرج إلا من يكفيهم ويُكافِؤهم - 
لاستجرؤوا على دُخُول دار الإسلام. 

وما اهل تلك البَلْدَِه فْمَنْ كان منهم على دُونٍ مَسَافة المَضْرِء ذهو كيعضهم» 
حى إذا لم يكن من أل البلدة كفاية - وجب على هَؤُلاءٍ أن يطيروا إِلَيْهمء وإِنْ كان 
منهم كفايةٌ» ففي وجوب المساعدة عليهم الوجْهَانٍ. 


والذين هم على مسافة القَضر إِنْ لم يكن في أَهْل البَلْدةِ والذين يَأُونهم كفايةٌ يجب 
عليهم أن يَطِيرُوا إليهم فإن طار إليهم مَنْ تحصل به الكِمَايهُ - سقط الحرّحٌ عن الباقين. 

وهذا معنى فول صاحب «التَّهْذِيب»: إن الجهاد إذا دحل الكقَادُ دار الإسلام - 
فَرْض عَيْن في حَقْ من قَرْبَء وقَرْضٌ على الكقاية في حَقّ مَنْ بَعْدَه وعلى هذا الحكم 
أصحابٌُ الأغذار على ما ذكرناه فى ي القِسْم الأوّلٍ. 

وفيه وجه : : أنْهُ يجب على جميعهم المساعدةٌ والمسارَعَةٌ» وليكن هذا في الْأَْريين 
ممن هم على مَسافة المَّضْرِ > وإِنْ كان من في آهل البلدةء والذين يلونهم ل 
الوجِهِيْن هو الذي ووذ صَاحِبتٌ «التهذيب» أنه لا يجبٌ على الذين هُمْ على مَسَافَةٍ 
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القَضْر أن يَخْرجُوا ايهم ويساعدوهم . ولو أوْجَبناه لأَوْجَينا أيضاً - على الذين يَلُونهم 
إذا انتهى الخبرٌُ إلَنهم. وهكذا إلى أن يَسْتَوْعِبَ المسلمينَ كُلّْهم وهو بَعِيد. 

والنّاني : يجبُ على الأقْرَبينَ» فالأقربين بلا ضَبْطٍ حبّى يصلّ الخبرٌ بأنهم قد كُمُوا 
وأخرجُواء وليس لأهل البِلَدَةٍء م الأقربين فالأقربين إِذًا قَدَرُوا على القتّال أن يلبثوا إلى 
لحوق الآخَرِين. 

ولا يُشترط وِجدَانُ المزكوب فيمن هو دُونَ مَسَافةٍ القَضْرء وفيمن هو على مسافة 
القَضْرء وقَؤقها وجهان: في وجه لا يشرط لشِدَةٍ الخطب . 

والأظهه الا* شتراطً كما في الحج. 

وحكى الإمام تَفْرِيعاً على الأوّل وَجهين في أله ب يُشُترطٌ وجدان الزَّادء ويجري ذلك 
فين هو دُون مسافة الاشتر تراط a‏ و الزَّادِء ولا معنى 

E إذا‎ 18 


وَالأَوْطَانِء ففي نزوله منزلة درل البلاد وَجهانِ أطلقهما في الكتاب» والذي رواه امام 
عن الأضخات أنه ينزل منزلته؛ لأنّهُ مِنْ دار الإسلام», والذي زاد المنع؛ لأنّ الديار 


شرق سکن ae‏ وإذا لم يكن مَسْكناً لأحدء فتكلِيفُ المسلمين التهاوي صونها 


عن المَتَالِفٍ بيد 
والثانية: لو أَسَرُوا مُسلماًء أو جماعةً مِنَ المسلمين» فهل كدخول دار الإسلام؟ 
فيه وجهان: 


أحدهما: لا لال تخريك الجُنودِ لواحدٍ يقع في الأشر بعيدٌ ومخالفٌ لما تقل في 
السَّيّرِهِ وأظهرهُما عند الإمام نعم لأَنَّ حُرْمَةَ دار الإسلام كحرمّةٍ المسلمين» والاستيلاء 
على المسلمين أَعْظَمْ يِن الاستيلاء ء على ذَارٍ الإسلام» وعلى هذا فلا بُدّ من رعاية 
النّطرء فإِنْ كانوا على القَرْبٍ مِنْ ديار الإسْلام» وتوقعنًا استخلاص م من ا لو طرْنًا 
إليهم فعلناء وإن توغُلُوا في بلاد الكَفْرِء ولا يمكن التسارعٌ إلَنْهِم وقد لا يتأتى خرقها 
بجنود الإشلام» فيضطر إلى الانتظارء وهذا كما أنه إذا دخل ملك عظيمٌ منهم طرفاً مِنْ 
أطراف بلاد الإسلام لا يتسارع إلى ذَفْعِه الآحاد والطوائف» ويجوڙ أن يُعْلَمَ قَوْلّه في 
الكتاب : «تَعَينَ عَلَى كَل مَنْ لَّهُ مُنْة؛ بالواو وقولّه : «انحَلٌ الجر عَن الْعَبْدِ. ..» إلى 


(۱) قال النووي في زوائده: هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيءء وكيف يجوز تمكين الكفار من 
الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع . 
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خره تفصيلٌ لما أجمله بقوله : «حى العَبْده وإذا كان في المرأة مء فقد سبق أَنَّ الحَكُمُ 
ا في العَبْدِ في حَالَتي الاسْتَغْناءِ عنهاء وعَدَّم الامشاءء ورا آلا يحوجٌ الزوجة 
إا بإذن الزّوْحء كما لا يحوج العيد إلى إِذنْ اسيك . 


وقوله : «وَلَوْ خْرَجَ قَوْمّ فِيهِم كِفَايَة» كُفِي وُجُوب المُسَاعَدَةٍ عَلَى الأحَرِينَ» ‏ 
الذين هم مِنْ آهل تلك البلدة ومَنْ منها على مسافة القَّضْرِ. 
| وقوله : «وَإِنْ كَانُوا فَوْقَّ مَسَافَةٍ ت الْمَضْرِ - فَوَجْهَانٍ مُرَنْبَانِ»ء أراد به ما ذكره الإمامٌ: 
أن الوجهَيْنِ في البْعَدَاِ الذين هم على مَسَافَةٍ اضر يترَبانٍ على الوجْمَيْنِ في آهل تلك 
التّاجية إِنٍِ اميا هناك بِمَنْ فيه كِمَاية ففي البَعْدِ أؤلى» إلا ففيهم وَجهان. 

قال الِعَرَّالِيُ : وَمِنْ قُرُوضٍ الكِفَايَاتٍ القِيام بعُلُوم الشزع * فَأمًا مُهِمّاتُ الصَّلاةٍ 
وَالْوْضْوءِ ُفَرْض عَينٍ * وَكَذَا عِلْمْ المُجَارَة رض عَلَى الٿاچر © وَكَذَلِكَ في كَل صَْمَة 
وَهْوَ القَدْرُ الذي ذكَرْنَاهُ في كتَاب آدَابٍ الكسْب وَالتَجَارَةِ دُونَ ن الفرُوع النَادِرَةِ * وَلآ يَتَعَينُ 
يئ الأضول إلا قاد صَجيخ في الُجي في صفَاتٍ الله كَمَا وَرَدَ في القُرْآنِ * وَالقِيَامُ 
بدفع شَبْهَةٍ المْببَدعَةٍ فَرْض كفاية * وَكَذَا القِيامُ بالفنوى . 

قال الرَافِعِيْ : ومِنْ فُرُوض الكِمَايَاتِ العلومء منها ما يتعيّن طلبّه وتعلّمُهء ومنها ما 
هو مِنْ فرُوض الكفايات. 

فمما يتعيّنُ تعلّمُه وطلبّه: ما يُختاج إِلَيْه لإقامَةٍ مَفْرُوضات الدّين: كالوضويء 
والصلاةء والضيام: وغيرّهاء إن من لا يفرّق بين أَرْكانٍ الصلاةء وَشَّرَائَطِهاء لا يمكنه 
إِقَامَتّهاء وَإِنّمَا يتعيّنُ تعلمُ الأخكام الظاهرة دُونَ الدقائق» والمسائل التي لا تعم بها 
البَْوَىء وإِنْ کان له مال ذَكَوِي» فلا بُ مِنْ تعلّم ظواهر أخكام الزكاة . 

قال القَاضِي الرُويَانِيَ : هذا إِذَا لم يكن له سَاع يفيه الأمْرَ 0 

ومن يَبيم» ويَشْتَرِي» وينْجِرٌ يتعيّن عليه معرفةٌ أخكام النجَاراتٍ وكذا ما يحتاجُ 
ِلَيْه صاحبٌ كل حِرْفةٍ ت عليه تعلمة واا فروضٌ الكِمَايَاتِ فقولّه : «القِيَامُ لوم 
از يدخل فيه الي و E EAS‏ 

ومنها أن بوي في تغرفة الأشكام إلى أن صلع للقثو والقضاء ء على ما يبي 
إن شاء الله تعالى ‏ فى «أدب الْقَضَاءِاء وهناك يتبيّنُ أن المُجْتَهِد ف في الشزْع مُطلقاً يفني 
اير بلكب بل ااه المجتهدين› يُْتِي أَيْضاً على الأَصَمّ» ولا يكفي 


. قال النووي: الراجح أنه لا يسقط عنه التعلم بالساعي إذ قد يجب عليه ما لا يعلمه الساعي‎ )١ 
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أن يكون في الإثليم مُفْتِ واحِد؛ لعْسر مراجعته على الاس . 

واعتبر الأصحابُ فيه مسافة القَضرء وكأنّ المُرَادَ ألا يزيد ما بين كل مُفْبَيَيْن على 
مَسَاقَةٍ القَضْرء لثلا يحتاج مَنْ يراجع إلى فطع مسافة القَضْرِ. 

وفي العُلُوم العقلِيّة ما هو فَرْضٌ على الكِمَايَةِ: كالطبٌ المحتاج إِلَيْهِ في مُعَالجة 
الأَبْدَانِء والجسَاب المحتاج إليه في المُعَاملاتِ» وقِسْمة الوَّضَايًا والماريث. 

قال المصئّفٌ ‏ رحمه الله في «الإخيّاءِ: ولا يُسْتَبْعَدُ عَدّ الطب والحسَّاب من 
قُرُوض الكفايات» َإِنْ الحرّفٌ والصناعات التي لا بُدُ للناس منها في مَعَايِشِهمْ 
كالفلاحة» وَالرْرَاعَةٍ مِنْ فُرُوض الكِمَايَاتِء والطبٌ والخسات أؤلة. 


وأا أُصولٌ الاعْتِقَادَاتِ. فالاعتقادٌ المستقِيمُ مع التصميم على ما ورد به القرآنُ 
والسئَّةٌ فُرْض عينء وَالعِلْمْ المَتَرْجَ جم ب «عِلم الكلآم» ليس بفرْض غَيْنْء وما كان 
الصحابةٌ - رضي الله عنهم د لون نه. 

قال الإمام: ولد فين العلت" ا a‏ 
التشاغل بهء ورْبّمًا نَهَيْئَا عنه, ما الآن وقد ثارت البدَعُء فلا سيل إلى تركها تَلْتَطِمٌ 
ولا بُدّ مِنْ إغداد ما يُذْعَى به إلى المسْلّكِ الحقٌ وتُحَلُ به السب فصار الاشتخال بِأِلَةٍ 
العْقُولِء وحلّ الشبه مِنْ فُرُوض الكِمَّايَاتِء ومَنِ ن اشترات في أضلٍ مِنْ أصول الاعتقادء 
فعليه السَّعْىُ في إرّاحته إلى أن تَسْتَقِيم عَقِيدَتُه0" . 


)١(‏ قال النووي في زوائده: ولا يتعين تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك» 
فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من إتمام تعلمها مع الفعل في الوقت» فهل 
يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي» والأصح: ما جزم به غيره أنه يلزمه» كما يلزم السعي 
إلى الجمعة قبل الوقت لمن بعد منزلهء وإذا كان ما تعلق به الوجوب على الفورء كان تعلم كيفيته 
على الفورء وإن كان على التراخي» كالحج» فتعلم الكيفية على التراخي» وأما علم القلب [وهو 
معرفة أمراض القلب]ء كالحسد والعجب والرياء وشبههاء فقد قال الغزالي: معرفة حدودها 
وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين» وقال غيره: فيه تفصيلء فمن رزق قلباً سليماً من هذه 
الأمراض المحرمة كفاه ذلك ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكورء 
وجب تطهيره» وإن لم يتمكن إلا بتعلم» وجبء وقد سبق في كتاب الصلاة وجوب تعليم 
الصغار على أوليائهم» ومن فرض الكفاية» معرفة أصول الفقه والفقه» والنحو واللغة والتصريف»› 
وأسماء الرواة» والجرح والتعديل» واختلاف العلماء واتفاقهم» وقد يكون من العلم مستحب» 
كالتبحر في أصول الأدلة بالزيادة على القدر الذي يحصل به فرض الكفاية» وكتعلم العامي نوافل 
العبادات لغرض العملء لا لما يقوم به المجتهدون من تمييز الفرض من النفل» فإن ذلك فرض 
كفاية في حقهم» قال صاحب «الحاوي»: وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على من جمع 
أربعة شروط وهي: أن يكون مكلفاً» وممن يتقلد القضاءء لا عبداً ولا امرأة» وأن لا يكون- 
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وقولّه في الكتاب: وهو الْقَدْرُ الْذِي ذَكَرْنَاهُ في کاب آدَاب الكسشب وَالتّجَارَةِ» 
يَعْنِي من كتب الإحيّاء ء مِنْ ربع العِبَادّاتِ» والمقصودٌ الأحكام الظاهِرَةٌ للمعامّلات الغالبة 


ا والسلّمء والإجارة» وغيرهاء ل الأخكام مختصرات 
المذْهَب» دون المُرُوع النادرة» والمسائِلٍ الدّقيقة َه 


قال العَرَالُِ : وَأَمَا السَّلامْ فَأبْتِدَاؤُهُ سْنَةَ وَالجَوَابُ فَرْض عَيْنٍ عَلَى الوَاجِدٍ وَقُرّْض 
السلا على المُصلي ون فضي خاجتة في الحا *» 


قال الرَّافِعِيُ : في هذه البقيّة فَصْلآنِ: 


«الفَصْل الأول في السلا 
ابتداءً السّلآم م 5 مُؤَكْدَةُ؛ قال اللّهُ تعالى: طقَإِذًا َلك بوتا فَسَلمُوا عَلَى 
نفيك » [النور: ]1١‏ أَيْ: يُسَلْمُ بغضكم على بَعْض » وقال اللّهُ تعالى: ودا خیم 
نجي ا 1 الآيدَ وفي الأخبَار الواردَةٍ في ا وَإِفْشَائِه كثرةٌ وشهرةء 


TT‏ ول سَلْمْ على جماعَةٍ فالجوابٌ 
رض عان ا فإذا أجََابَ واحدٌ مِنْهُمْ سقط المُرْض عن الباقِينَ وان أجاب الجيع ب 
كانوا مُوَّدْين للفزض سواءٌ أجابُوا معاً أو على التعافُب» وإنِ امتنع الكل حَرِجُوا جميعاً» 


= بليداء وأن يقدر على الانقطاع إليه بأن تكون له كفاية» ويدخل الفاسق في الفرض ولا يسقط به» 
لأنه لا تقبل فتواه للمستفتين» وفي دخول المرأة والعبد وجهانء لأنهما أهل للفتوى دون القضاء. 
واعلم أن تعليم الطالبين» وإفتاء المستفتين فرض كفاية» فإن لم يكن من يصلح إلا واحداً وكان 
هناك جماعةء ولا يحصل الغرض إلا بكلهم» تعين عليهم» وإذا كان هناك غير المفتي» هل يأثم 
بالرد؟ وجهان» أصحهما: لاء وينبغي أن يكون المعلم كذلك» ويستحب الرفق بالمتعلم 
والمستفتي» فهذه أنواع العلوم الشرعية» ووراءها أشياء تسمى علوماًء منها: محرم ومكروه 
ومباح» فالمحرم» كالفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين» وكذا السحر على 
الصحيح» فكل ذلك محرم» وتتفاوت دركات تحريمه. والمكروه: كأشعار المولدين المشتملة 
على الغزل والبطالة. والمباح: كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف» ولا شيء مما يكره» ولا 
ينشط إلى الشر أو يثبط عن الخير ولا يحث عليه» أو يستعان به عليه. 

)١(‏ قال في الخادم: يستثنى من هذا الإطلاق مسألة: وهي ما إذا سلم أحد الخصمين على القاضي 
ولم يسلم الآخرء فقضية ما حكاه الرافعي في الأقضية عن الأصحاب أنه لا يجيبه وإنما يجب إذا 
سلم الآخر وسيأتي في بابه. 


كتاب السير/ وجوب الجهاد ۳۷۱ 


َو رَد عليه غير مَنْ سَلْمَ عليه لم يَكُفٍِء ولم يُسْقِط نية الحرّج عَمّن سَلُمَ عليه. 

وابتداء السلام سنَّةٌ على الكنّاية أَنْضاًء حتّى إذا لَّقِيَ جَماعةٌ جماعة فَسَلَُمَ أَحَدُ 
هؤلاء على أَحَدٍ هَؤُلآءِ كفى ذلك لإقامة الس . 

ومن سَلْمَ في بَعْضٍ الأَحْوَالٍ التي لا يُسْتَحَبُ فيها السلامٌ - لم يستحقٌّ الجوابَء 
فمنها أطلق صاحب الكتاب هاهنا. 

وفي «الْوَسِيطٍ) : أ لا بُسَنّ السلام على المُصَلّي» ولم يمنع منه المُتَوَلي في 
«التّتمّقَق ولَكنْ قال: إذا سَلّمَ على المصلي فلا يُجِيبُ حى يفرغ من الصَّلاةٍ ويجورٌ 
أَنْ يُحِيبَ في الصلاة E‏ 

وإِنْ قال في الصلاة: عَلَيْكُمْ السلامُ - بطلث صلائه» وإِنْ قال عَلَيْهِمْ السلام لم 
َبْطْلٌ» وقد سبق هذا فى «الصَّلاةِ) . 

ومنها لا يُسْتَحَبُ السلامُ على مَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ بل كان القربُ مِنْهء ومُكالمته 
بَعِيدٌ عن الأدب» وَالمرُوءَة» ويروى اللي عنه في ا 

ومنها لا يُنتحب لمن دخل الحمَّامٌ أَنْ يُسَلَُّمَ على مَنْ فيه؛ لأنّهُ بيت الشيطان» 
وليس مَوْضِعٌ التحيّة؛ ولأنهم في الدَّلْكِء والتّنطيف؛ ولا تليق التحيةٌ بحالهم . 

ومئها لا يُسَلْمُ على المشْعُولٍ بالأكل» وكذلك ذكره الشيخ أَبُو مُحَمِّ وأطلقه 
صاحبُ «التَيَمَقة» ورأى الإمامُ حَمْلَ ذلك على ما ِذًا كانت اللقمةٌ في فِيهء وكان يمضي 
زمانٌ في المضغ والابتلاع» ويعسد عليه الجواث: في الال 

نا إذا وقع السَّلامُ بَعْدَ الابتلاع» وقَبْل وضع لقمة أخرى في القّم ‏ فلا يتوجه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة [701] من حديث جابر: أن النبي ية مر عليه رجل وهو يبول» فسلم عليه 
فقال له النبي ية : إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي» فإنك إن فعلت لم أرد عليك» 
وروى مسلم من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً سلم على النبي كَل 
وهو يبول» فلم يرد عليه» ورواه البزار وأبو العباس السراج وأبو محمد بن الجارودء من رواية 
سعد بن سلمة بن أبي الحسام عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر نسبه 
السراج» عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً سلم على النبي بيه وهو يبول» فرد عليه» ثم قال له: 
إذا رأيتني هكذاء فلا تسلم عليّء فإنك إن تفعل لا أرد عليك. زاد السرج: إنه لم يحملني على 
السلام عليك إلا أني خشيت أن تقول: سلمت عليه» فلم يرد علي السلام» ورواه الشافعي عن 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن أبي بكر بن عبد الرحمن نحوه» وقال عبد الحق: حديث 
مسلم أصح» ثم قال: لعله كان ذلك في موطنين» وعن المهاجرين قنفد قال: أتيت النبي كَل 
وهو يبول» فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأء ثم اعتذر إلي» فقال: إني كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهرء رواه أبو داود والنسائي والحاكم . 
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المنعٌ» ولا مَنْعَ من السلام على مَنْ هو في مُسَاوَمةٍ أو مُعَامَلقٍ وإلأ فلا يحصل إِفشاء 
السلامء والاس في أغلب الأخوالٍ في أَشْعَالهم . 

هذا ما تعرّضٌ له في الكِتَابٍ ونتبعه بمسائِلَ أَوْرَدَ أكثرها صَاحِبُ «التتمة» في 
«كتاب الجمعة». ولا بذ ف الخلاء,والجواب بقثن ها يتتسل يه ا ا 


«السّلامُ عَلَيكمْ ويَقُومُ م مقامّة «سَلام عليكم» . وقال الإمام : وكذا «عَلَيْكُمْ السّلام؛ . 

وفي التتمّة: أَنّهُ لو قال: اعَلَيكُمْ السلام»» لم يكن مسل إِنّما هو صِيِعَةُ 
جواب» ويُرَاعِي صِيِعَةَ الجمع وَإِنْ كان السلام على واج خطاباً له ولملائكته ولو لم 
يأتِ بِصِيعَةٍ ة الجمع حصل أصلٌ السُنّةَ وصيغةٌ الجَوَابٍ «وَعَلَيكُمُ السَلاَم» أو «وَعَلَيِكَ 
السَّلاَمُ» للواجد. ولو ترك حَرْفَ العطف وقال: عَلَيكُمْ السّلامُ» ففي «النّهَايَةِ ية أنه يَكْفِي 
ذلك ويكونٌ جُواباًء ا 

وفي «التتَمُةه نه لیس واب" :ونه لو تلاقى ان فَسَلْمَ كل واحدٍ منهما 
على الآخر - وجب على كَل وَاحِدٍ منهما جَرَابُ الآخرء ولا يَخصْلُ الجوابٌُ بالسّلآم» 
وإن ترتب الشلامان. ولو قال المُجِيبُ: وَعَلَيْكُمْء قال الإِمَامُ: الرأيُ عِنْدَنا ألا َي 

ومنهم مَنْ قال: إِنّهُ يكونُ جَواباً لِلْحَطْفِ» ورجوعّه إلى قوله: السلام. 


)١(‏ قال النووي: الصحيح أنه تسليم يجب فيه الردء كما قال الإمام» وممن قال أيضاً إنه تسليم أبو 
الحسن الواحدي من أصحابناء ولكن يكره الابتداء به» نص على كراهته الغزالي في الإحياء ويدل 
عليه الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن أبي جري بضم الجيم تصغير جرو رضي 
الله عنهء قال: قلت: عليك السلام يا رسول اللهء قال: لا تقل: «عليك السلام»ء فإن عليك 
السلام تحية الموتى» والله أعلم. 
والحديث أبو داود(5/ )٠۴‏ في كتاب الأدب/ باب كراهية أن يقول عليك السلام ‏ حديث (6709) . 
والترمذي (0/ 77) في كتاب الاستئذان/ باب ماجاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدثاً» حديث 
۲۷۷۲). وقال حسن صحيح . والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ۲۸۱. حديث (718). 

(۲) قال النووي: الصحيح المنصوص وقول الأكثرين أنه جواب. 

(۳) قال النووي في زوائده: قد قاله أيضاً شيخه القاضي حسين» لكن أنكره الشاشي فقال: هذا يصلح 
للجواب» فإن كان أحدهما بعد الآخر كان جواباً» وإن كانا دفعة» لم يكن جواباًء هذا كلام 
الشاشي» وتفصيله حسن وينبغي أن يجزم به والله أعلم. 
ما استحسنه النووي هنا صححه في شرح المهذب . انتهى. 
وقال في الأذكار إنه الصواب» وقال الشيخ البلقيني: رأيت في تعليق القاضي الحسين في باب 
صلاة الجمعة ما يخالف ما نقل النووي عنهء قال رضي الله عنه: ولو أنه جاء إليه إنسان وقال: 
السلام عليكم» وهذا أيضاً قال: السلام عليكم» قال رضي الله عنه: يجب أن يقال يتقابلان 
ويسقط به الجواب» وهو يبني عما فضله الشاشي . 
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ولو قال: عَلَيْكُمْ - لم يكن جَوَاباً بلا خِلآفٍ. وكمال السلام أن يَقُولَ : السَّلامْ 
عَلَيكُمْ ورحمةٌ الله وكما أ الجواب أَنْ تَقُولَ: وَعَلَيْكُمْ السلامُ ورحمةٌ الله وبركائه9©. 
وينبغي أَنْ يكونٌ البجوابُ مُْصِلاً بالسلام أيضاً ليرعى مثله بين الإيجَاب والقبول 
فى العْقُود. وفي «التتمة»: ل ري السلامٌ عليك يا 
لادء أو كتب كتاباً وسم فيه عليه أو أَرْسَلٌ رَسُولاً فقال: سَلُمْ على قُلآنٍ فبلعَهُ 
الكتابُ والرسالةٌ - وجبّ عليه الجوابُ؛ لأنّ تحّة ية الغائِب إِنّمَا تكون بالمُنَادَاةٍ أو الكتاب 
أو الرْسَالَةِ؛ وقد قال تعالى : ودا يبد ۾ بتجئة» الآية [النساء: 85]» وان ما يعتاده 
بعض النّاسٍ مِنَ السّلامٍ عند القيامء e N‏ 


عنه ولا يجبٌ. 

وأنّهُ يكره أن يخصّصٌ طائفةٌ من الجمع بالسلام. 

واه لو سَلْمٍ عليه جماعةء فقال: وعليكم ا وقصد الرّدّ عليهم جَمِيعاً ‏ 
جاز» 0 ۴ ا ر صلاةً واحدةٌ. 
القَِيلَةٌ على كك ولا یکره أَنْ ندا الماشي» E‏ 

وأ في السَلامٍ على الأصَمْ يأتي باللَفْظٍ هدرت عليه ويُشِرْ ير باليد ليخضل 
الإفهام» ولو لم يَضْمٌ الإشارةً إلى اللْفْظٍِ لم د يستحق الجواب» وكذا في جَواب الأصَمّ 


)١(‏ قال النووي في زوائده: قد قال الماوردي وغيره: إن الأفضل في الابتداء: : السلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته» وفيه حديث حسن ولو قال المجيب: السلام عليكم» أو سلام عليكم» كان جواباًء 
والألف واللام أفضل. والله أعلم . 
وهو من حديث عمران بن حصين أن رجلاً جاء إلى النبي ككل فقال: السلام عليكم» فرد عليه ثم 
جلس› فقال النبي يك عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس» فقال 
عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء فرد عليه فجلس› فقال : ثلاثون. 
أحمد في المسند (479/54)» والدارمي في السنن (۲/ ۲۷۷) في الاستئذانء وأبو داود (4/ )*6٠0‏ 
في كتاب الأدب/ باب كيف السلام ‏ حديث .)١۱۹١(‏ والترمذي (25/5) في الاستئذان/ باب 
ما ذكر في فضل السلام (۲۹۸۹) وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه . والنسائي من طريق 
أبي داود في عمل اليوم والليلة ص ۲۸۷ حديث (۳۴۳۷). 

(۲) هو لفظ حديث أخرجاه ف في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ : «والقليل على الكثير؛ وفي 
رواية : «يسلم الصغير على الكبير؟ . 

(۴) قال النووي: وكذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل» وإن كان خلاف السنةء والسنة أن 
يسلم الصغير على الكبيرء ثم هذا الأدب فيما إذا تلاقياء أو تلاقوا في طريق» فأما إذا ورد على 
قاعد» أو قعود. فإن الوارد يبدأء سواء كان صغيراً أو كبيراء قليلاً أو كثيراً. 


V€‏ ۰ کتاب السير/ وجوب الجهاد 


ينبغي أَنْ يجمع بين اللفظٍ والإشارة. واد سَلامَ الخرّس بالإشارَة مُعْمَدّ به وكذا ردّه 
0-0 أن الصَّبِيّ لا يلزمُه جوابُ السلام؛ لاله ليس من أل الفرض؛ ولو سَلْمَ على 
جَمَاعة فيهم صَبِيُ - لم يسم القَرْضُ عنهم بجوابه. “. ولو سَّلُمَ الصبيُ - ففي وجُوب 
جَوَابه وجهان بناءَ على الخلاف في صِحة إسلامه 7 


وان e‏ اااي ا ارال على ا ولو سَلْمَّ رَجْلَ على 
مرا أ بالعَكْس » إن كان بينهما زَوْجِيّةٌ أو مَخْرَمِيَةٌ جاز» وثبت استحقاقٌ الجواب». 
وإلألَمْ ينث َبْتْ إلا إا كانت عَجُوزا خارجةً عن مَطَلة الفتنة" . 

وال تحت من دل فار نة أن م علق أله وأ من دخل مشجدا أو 
بيتاًء وليس فيه أحدّء يستحب أن يقول: السّلامُ عَلَيْنَا وعلى عِبادِ الله الصًالجين . 


أنه لا يجوز السلامُ على أَمْلٍ الذَّمَةٍ مة ابتداءً» ولو سَلْمَ على مَنْ لم يَعْرِفْه قَبَانَ 
ذميًا - قحب أَنْ يسترد سَلامَُ بأن يقُولَ : رد علي سَلآبِي؛ تَحْقِيراً له ويُحَيّى الذّمي 
بغير السّلام بأن يُقالَ: هَذَاكَ الله وَأَنْعَمَ الله صَبَاحَكَ أو أَطَالَ الله يَقَاءَكُ وإذا ل 


عليه ِمّنْ لم يزذ في الجواب على قوله: وَعَلَيِكَ” . 


)١(‏ قال النووي في زوائده: هذا هو الأصح وبه قطع القاضي والمتولي» وقال الشاشي: يسقط. كما 
يصح أذانه للرجال ويتأدى به الشعارء وهذا كالخلاف في سقوط الفرض بصلاته على الميت. 
والله أعلم . 
قال في الخادم: وصحح المصنف في شرح مسلم السقوط والصواب ما ذكره هنا 

(۲) قال النووي: كذا ذكره القاضي والمتولي» والصحيح وجوب الردء قال الشاشي: هذا البناء 
فاسدء وهو كما قال: واعلم أن السلام على الصبيان سنة. 

(۳) قال النووي: وجاريته كزوجته» وقوله: جازء ناقص» والصواب أنه سنة كسلام الرجل على 
الرجل» قاله أصحابناء قال المتولي: ولو سلم على شابةء لم يجز لها الرد؛ ولو سلمتء كره له 
الرد عليهاء ولو كان النساء جمعاء فسلم عليهن الرجل» جازء للحديث الصحيح في ذلك . 

(5) قال النووي: يستحب أن يسمي الله تعالى قبل دخوله» ويدعوا ثم يسلم. 

() قال النووي في زوائده: ما ذكره من استحباب استرداد السلام من الذمي» ذكره المتولي» ونقله 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقوله: أن يحيى الذمي بغير السلام» ذكره المتوليء وهذا إذا 
احتاج إليه لعذرء فأما من غير حاجةء فالاختيار أن لا يبتدئه بشيء من من الإكرام أصلاًء فإن ذلك 
بسط له وإيناس وملاطفة وإظهار ودء وقد قال الله تعالى: «لا تجد قوماً يؤمنون بالل واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله) وأما المبتدع» فالمختار أنه لا يبدأ بسلام إلا لعذرء أو خوفاً من 
مفسدة» ولو مر على جماعة فيهم مسلمونء أو مسلم وكفارء فالسنة أن يسلم ويقصد المسلمين 
أو المسلمء ولو كتب كتاباً إلى مشرك» وكتب فيه سلامآء فالسنة أن يكتب كما كتب رسول الله 
ب إلى هرقل: «سلام على من اتبع الهدى». والله أعلم . 


كتاب السير/ وجوب الجهاد ش vo‏ 


وأ التحيّةٌ بالطَليفَةٍ [وهي أَطالَ الله بِقَاكَ] وَانْحِناءَ الظَهْرِء وتَقْبِيلَ اليد لا أَضْلَ له 
في الشّرْعء لكن لا يُمْنع الذي مِنْ تَعْظِيم المسلم بها" ولا يُكْرَهُ التعظِيمُ بالتقبيل 
لِزْهْدِء أو علمء أو كِبَرٍ سن . 

وي أنّ أَعْرَاييًا قعد عند رسول اللَّهُ ‏ ية - فاسْتَسْسَن كلام فسأن في أَنْ يُقَبّلَ 
0 لهء ثم اسْتَأدَنَ أن يُقَبلَ يدَهُ فَأَذِن لى استأذن أن يَسْجَدَ له فلم يَأَذَنْ 
لہ 

وه تسن المصافّحَةٌء وأَنّهُ يكره للداخل أَنْ بم يَطْمعَ في قِيَام القَوْم» ويُسْتَحبُ لهم 
أن تک واللَّهُ أعلمُ . ّ ١‏ 

وهذه زياداتٌ أخّر في السلام علّقها بعضُهم في السلام بالفارِسية ثلاثة أَوْجْه. 

ثالثها: الفرق إن كان قَادِراً على العريئّة . لم يجز”” . 

ومن لا يَسْتَقِيم ُطْقّه بالسلام فَسَلّمَ كيف أَمْكنه ‏ كان مُسَلْماً. 


= والحديث أخرجه البخاري )۳۱/١(‏ كتاب بدء الوحي/ باب (1) حديث (۷). ومسلم (7/ 1797 
- 1181) في الجهاد والسير/ باب كتاب النبي ي إلى هرقل حديث /۷٤(‏ ۱۷۷۳). 

() قال في الخادم: وكان هذا مما إذا قصد به التحيةء أما إذا قصد الدعابة فلا يكرهء ففي سنن 
النسائي في كتاب الجنائز عن أم قيس لما مات ابنها وأمرت أن لا يغسل بالماء البارد انطلق عكاشة 
إلى رسول الله كل فأخبره بقولهاء ثم قال طال عمرها فلا يعلم امرأة عمرت ما عمرت. 
وقال في الخادم: يستثنى من ذلك الشاهد إذا قال ذلك للحاكم فلا يكره» كذا قاله ابن أبي الدم 
في أدم القضاء ويحتاج لدليل وإن صح ذلك فينبغي تعديته للطالب مع شيخهء وكل من يحصل 

(؟) رواه الحاكم وأبو نعيم في دلائل النبوة من حديث بريدة مطولاً» من رواية حبان بن علي العنزي 
وهو ضعيف» عن صالح بن حيان وهو ضعيف» وتابعه تميم بن المؤمن عن صالح بن حيان قاله 
أبو نعيم» وفي تقبيل اليد أحاديث جمعها أبو بكر بن المقري في جزء جمعناه» منها: حديث ابن 
عمر في قصة قال: فدنونا من النبي ية فقبلنا يده ورجلهء رواه أبو داود» ومنها: حديث صفوان 
ابن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا التبى» الحديث وفيه: فقبلا يده ورجلهء 
وقالا: نشهد أنك نبي» رواه أصحاب السنن بإسناذ قوي» ومنها: حديث الزارع أنه كان في وفد 
عبد القيس» قال: فجعلنا نتبادر من رواحلناء فنقبل يد النبي يي الحديث. رواه أبو داود وفي 
حديث الإفك عن عائشة قالت: فقال لي أبو بكر: قومي فقبلي رأسه» وفي السئن الثلاثة عن 
عائشة قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلا برسول الله ية من فاطمة» وكان إذا 
دخلت عليه قام إليهاء فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكانت إذا دخل عليها قامت إليهء 
فأخذت بيده فقبلته» وأجلسته في مجلسها. 

(9) قال النووي: الصواب صحة سلامه بالعجمية إن كان المخاطب يفهمهاء سواء قدر على العربية أم 
لاء ويجب الردء لأنه يسمى تحية وسلاماً. والله أعلم. 


ورا كتاب السير/ وجوب الجهاد 


)اص ست ا ات 
وفي استحباب ب السلام على الفاسق [المجاهر بنفسه] ووجوب الود على المجِنُون 
والسّكران ذا سلما كان 
مَنْ سَلُّمَ على مَنْ يَقْضِي حاجته هل ي يستحقٌ الجواب بعد الفراغ؟ فيه وجهان. 


وذكر في «القَدِيم ا المصلي إذا ملم عليه يرد بالإشارّة وفي روه وجه وفي 
روم الرّدْ بعد الفراغ مِنّ اللا وَجْهَانِ 2 '©. وهل سن سلامم بارعا الاو فيه 
[احتمالاتٌ]. 


0 a 
الفصل الثاني‎ 
في تَشْمِيتٍ - ي العاطس‎ 
رُوِيَ أنه عد قال : دق المؤين على المي بء أن يُسَلْمْ عَلَيْه ذا لَه‎ 
ا إِذَا دَعَامُ وان ب 9 يُسَّمْتَهُ إذْا عَطِسَء وان يَعُودَهُ م إِذا مَرِضُ»ء وَأ يُشَيْعَ جِتَارَتَه | إِذَا‎ 
مات آلا نظن فيه إل - 00 وانكحيائة علق الكناية كما ذكرنا في ابتداء السلام»‎ 
وإنّما يُنْتَحَبُ ب التشميث إذا قال العايلسُ : الحمد لله ويَنبِغِي أَنْ يُخَاطِبَ المُسَّمتَ‎ 
. فيقول: يَرْحَمُكَ الله أو يَرْحَمُكَ رَبك‎ 
. ويُكَدرُ النّضْمِيتَ إذا تكرر العُضَّاسُء إلا أَنْ يعلّم أنه مَرْكُوم فيذْعُو له بالشّفَاءِ‎ 
ويستحب للعاطس أن يُجِيبّه فيقول: يَهْدِيكَ الله أو يَغْفِرُ الله لك» ولا يَجِبُ‎ 
ذلك» بخلاف جواب السّلام.‎ 
قال الإمَامٌ: لَعَلَّ السَّبَبَ فيه أن التشْمِيتَ للعُطاس» ولا عُطاسٌ بالمشمْتٍء‎ 


)١(‏ قال في الخادم: ولم يرجح المصنف شيئاً والأرجح ما قاله الغزالي» » فإن الشافعي نص على كراهة 
السلام. على الإمام في الخطبة» فالمصلي أولى. ذكره ابن الق والشناشي لم تقل التووي شرح 
مسلم أنه قال: : أما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي أنه لا يسلم» فإن سلم لم يستحق 
جواباً. 

)۲( رواه إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي أيوب مثله إلا الأخيرة» فقال بدلها: وينصحه 
إذا استنصحهء وقال في أوله: للمسلم على المسلمء ولأحمد عن ابن عمر بلفظ : للمسلم على 
أخيه ستة من المعروف. فذكرها وقال بدل الأخيرة» وينصحه إذا غاب› أو شهد» وللترمذي وابن 
ماجة من حديث علي بلفظ . للمسلم على المسلم ستة بالمعروف؛ وقال بدل الأخيرة: ويحب له 
ما يحب لنفسهء وأسانيدها ضعيفةء في الأول: الإفريقي» وفي الثاني ابن لهيعة» وفي الثالث: 
الحارث الأعورء ولكن له أصل صحيح رواه مسلم [1171] من حديث أبي هريرة بلفظ : 
«للمسلم على المسلم ستة: إذا لقيته فسلم عليه» وساقها كما عند إسحاق بلفظ الأمر. قاله 
الحافظ في التلخيص . 


كتاب السير/ وجوب الجهاد VY‏ 


والد لتحيةٌ تدم الطرفيْن› ویس يُستحبٌ عيادةٌ المريض » وزيارةٌ القادم» خان 


)١(‏ قال النووي في زوائده: قد اختصر الإمام الرافعي الكلام في السلام وما يتعلق بهء وقد جمعت 
فيه في كتاب «الأذكار» جملاً نفيسة موضحة بدلائلها من الأحاديث الصحيحة مع آيات من القرآن 
العزيزء وضممت إليها مهمات متعلقة بما لا يستغني راغب في الخير عن معرفة مثلهاء وقد 
خللت بعضها فيما سبق» وأنا أرمز إلى جملة من الباقى إن شاء الله تعالى» فمن ذلك السنة أن 
يرفع صوته بالسلام رفعاً يسمعه المسلم عليهم سماعاً محققاًء ولا يزيد رفعه على ذلك» وإذا شك 
في سماعهم» زاد في الرفع واستظهرء وإن سلم على أيقاظ عندهم نيام» خفض صوته بحيث 
يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النيام» ثبت ذلك في صحيح مسلم عن فعل رسول الله كل والإشارة 
بالسلام باليد ونحوها بلا.لفظ خلاف الأولى» فإن جمع بين الإشارة واللفظء فحسن وعليه يحمل 
حديث الترمذي وهو حديث حسن أن النبي به ألوى بيده بالتسليم» ويستحب أن يرسل سلامه 
إلى من غاب عنهء ويلزم الرسول أن يبلغهء فإنه أمانة ويجب أداء الأمانة» وقد سبق أنه يلزم 
المرسل إليه رد السلام/على الفورء ويستحب أن يرد على المبلغ أيضاًء فيقول: وعليه وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» ولو سلم على إنسانء ثم لقيه على قرب فالسنة أن يسلم عليه ثانياً 
وثالثاً وأكشء والسنة أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام» والأحاديث الصحيحة وعمل الأمة على وفق 
ذلك مشهورء وأما حديث السلام قبل الكلام فضعيف» ويستحب لكل واحد من المتلاقين أن 
يحرص على الابتداء بالسلام للحديث الحسن «أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام» ولو 
مشى في سوق» أو شارع يطرق كثيراً» ونحوه مما يكثر فيه المتلاقون» قال صاحب «الحاوي؟: 
إنما يسلم هنا على بعض الناس دون بعضء لأنه لو سلم على الجميع» تعطل عن كل مهم» 
وخرج به عن العرف» قال: ولو دخل على جماعة قليلة يعمهم سلام» اقتصر على سلام واحد 
عليهم. وما زاد من تخصيص بعضهم» فهو أدب» ويكفي أن يرد أحدهم» فإن زادواء فأفضل. 
فإن كانوا جميعاً لا يتتشر فيهم سلام واحد» كالجامع والمجلس الحفل» فسنة السلام أن يبدأ به 
إذا شاهدهم» ويكون مؤدياً سنة السلام في حق من سمعه» ويدخل في فرض الكفاية في الرد كل 
من سمعهء فإن جلس فيهم» سقط عنه سنة السلام في حق من لم يشمع» وإن أراد الجلوس فيمن 
بعدهم ممن لم يسمعه فوجهان» أحدهما: أن سنة السلام حصلت بالسلام على أولهم» لأنه جمع 
واحدء فإن أعاد السلام عليهم» كان أدبا والثاني: أنها باقية لم تحصل» قال: فعلى الأول يسقط 
فرض الرد عن الأولين برد واحد من الآخرين» وعغلى الثاني لا يسقط› ولعل الثاني أصحء ولا 
يترك السلام لكونه يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد. 
قال المتولي: وأما التحية عند خروجه من الحمام بقول: طاب حمامك ونحوه» فلا أصل لهء وهو 
كما قال» فلم يصح في هذا شيء لكن لو قال لصاحبه حفظاً لوده: أدام الله لك هذا النعيم» ونحو 
ذلك من الدعاءء فلا بأس به إن شاء الله تعالى» وإذا ابتدأ المار فقال: صبحك الله بخيرء أو 
بالسعادة» أو قواك الله. أو لا أوحش الله منك» أو نحو ذلك من ألفاظ أهل العرف» لم يستحق 
جواباًء لکن لو دعا له قبالته كان حسناً لا أن يريد تأديبه وتأديب غيره لتخلفه وإهماله السلام . 
وإذا قصد باب إنسان وهو مغلق» فالسنة أن يسلمء ثم يستأذن فيقول: السلام عليكم» أأدخل» 
فإن لم يجبه أحدء أعاد ذلك ثانياً وثالئاً» فإن لم يجبه أحد. انصرف» وذكر صاحب «الحاوي» 
خلافاً في تقديم السلام على الاستئذان وعكسه» واختار مذهباً ثالث فقال: إن وقعت عين 
المستأذن على صاحب البيت قبل دخوله» قدم السلام» وإن لم تقع عليه عينه» قدم الاستئذان» - 


VA‏ كتاب السير/ وجوب الجهاد 


® .اع anes nao ooo‏ ود ها ها هاه هاعد ود ود و هاه .د هد هد هد هد هد واو واو وا. ا .ا فاعد ا .ا .ا .ا .ا .د .دا مده 


= والصحيح المختار تقديم السلامء فقد صحت فيه أحاديث صريحة» وإذا استأذن بدق الباب 
ونحوهء فقيل: من أنت. فليقل: فلان ابن فلان» أو فلان الفلانى» أو المعروف بكذا وما أشبهه 
بحيث يحصل تعريف تام» ويكره أن يقتصر على قوله: أناء أو الخاد» أو المحب» أو نحو ذلك 
مما لا يعرف بهء والحديث الصحيح في ذلك مشهور ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به وإن 
تضمن تبجيلاً له إذا لم يعرفه المخاطب إلا بهء بأن يكني نفسهء أو يقول: القاضي فلان» أو 
الشيخ فلان أو نحوه. 
وأما قول الرافعي: إذا قال: أطال الله بقاءك إلى آخرهء فيحتاج فيه إلى تتمات» فأما أطال الله 
بقاءك» فقد نص جماعة من السلف على كراهته» وأما حني الظهر فمكروه للحديث الصحيح في 
النهي عنه» ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم وصلاح . 
وأما القيام» فالذي نختاره أنه مستحب لمن فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو ولادة أو ولاية 
مصحوبة بصيانة» ويكون على جهة البر والإكرام لا للرياء والإعظام» وعلى هذا استمر عمل 
الجمهور من السلف والخلف» وقد جمعت جزءاً فى ذلك ضمنته أحاديث صحيحة وآثاراً وأفعال 
السلف وأقوالهم الدالة لما ذكرته» وأجبت عما خالفهاء وأما الداخل فيحرم عليه أن يحب قيامهم 
له» ففي الحديث الحسن «من أحب أن يمثل له الناس قياماء فليتبوأ مقعده من النار» وهذا ظاهر 
في التحريم» وقد روي بألفاظ أوضحتها مع معناه وما يتعلق به في جزء الترخيص في القيام» وأما 
قوله: لا يمنع الذمي من تعظيم المسلم بهاء فلا نوافق عليه. 
وأما تقبيل اليدء فإن كان لزهد صاحب اليد وصلاحه»ء أو علمه أو شرفه وصيانته ونحوه من 
الأمور الدينية» فمستحب» وإن كان لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته ونحو ذلك» فمكروه شديد 
الكراهة» وقال المتولي: لا يجوزء وظاهره التحريم» وأما تقبيله خد ولده الصغير وبنته الصغيرة 
وسائر أطرافه على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة» فسنة» والأحاديث الصحيحة فيه 
كثيرة مشهورة» وكذا قبلة ولد صديقه وغيره من الأطفال الذين لا يشتهون على هذا الوجهء وأما 
التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق» وسواء في ذلك الوالد وغيره» بل النظر إليه بالشهوة حرام على 
الأجنبي والقريب بالاتفاق» ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك. 
وسن تقبيل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه ومعانقته للحديث الصحيح فيهماء وأما المعانقة 
وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر ونحوهء فمكروهان» صرح به البغوي وغيره للحديث الصحيح 
في النهي عنهماء وأما المصافحة» فسنة عند التلاقي» سواء فيه الحاضر والقادم من سفرء 
والأحاديث الصحيحة فيها كثيرة جد وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح 
والعصرء فلا أصل لتخصيصه. لكن لا بأس بهء فإنه من جملة المصافحةء وقد حث الشرع على 
المصافحة» وجعله الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام من البدع المباحة» ويستحب مع 
المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها. 
ويسن زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهمء 
وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم» وينبغي أن تكون زيارته على وجه 
يرتضونه وفي وقت لا يكرهونه» ويستحب أن يطلب من أخيه الصالح أن يزورهء وأن يكثر زيارته 
إذا لم يشق» وأما العاطس» فيسن له أن يقول: الحمد لله وإن كان في صلاة قاله وأسمع نفسهء 
ولو قال: الحمد لله على كل حال» كان أفضل» ففيه حديث. صحيح» ويسن بمن جاءه العطاس» = 
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يُْوَىُ أَنَّ جَعْفَراً- رضي الله عنه - لَمَا قم مِنَ الحَبشَةٍ عانق رسول الله 8 
وقد قَدَمْئَا في المَعَائَقَة َة كلآماً في أُوَلِ التكاح» واللّهُ أعلم . 


آلْبَابُ الثاني في كَيفِية الجِهَادٍ 


قال الخال : وَالنْرٌ في تَصَرْفٍ الإمَام فيه بِالقتَالٍ وَأَلاسْتِرْقَاقِ وَالَغتنَام (النَظَرْ 
الأول في اقتال وَفيه مَسَائِلُ : (الأولى) أنه يَجُورُ آلأسْتِعَائَة ة بأل الم مه وَبِالمُضْرِكِ الذي 
تُؤْمَنُ غَائِلَتَهُ وَِالمَبِيدِ ب إا أذ نّ السَادَةٌ وَبِالمُرَاِقِينَ * والذمَي إن حَضَرٌ من عير إِذْنٍ قفي 
َسْتِْقَاقِهِ الوَضْحٌ خِلافٌ * وَإن هي نَحَضَرَ لم نحق * وَالمُحَذلُ َرَج من الج وَل 


= أن يضع يده أو ثوبه ونحوه على وجهه» ويخفض صوته وتشميته إلى ثلاث مرات» فإن زادء دعا 
له بالشفاء» ولا يشمته حتى يسمع تحميده» وأقل التشميت وجوابه أن يسمعه» ولو قال لفظاً آخر 
غير الحمد لله» لم يشمت» ففي صحيح مسلم أن النبي بي قال : «إذا عطس أحدكم فحمد الله 
تعالی» فشمتوهء فإن لم يحمد الله تعالى» فلا تشمتوه» وهذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته» 
فإن كثيراً من الناس يتساهلون فيه وإذا لم يحمد الله تعالى» ماب لمن عنده أن يذكزه اليد 
ولو سمع حمده بعض ض القومء يشمته السامعون فقطء ولو عطس يهودي» فليقل: يهديكم الله 
ولا يقل: يرحمكم الله ففيه حديث صحيح» ولو تثاءب» فالسنة أن يرده ما استطاع» وأن يضع 
يده على فمه» ثبت ذلك في صحيح مسلمء وسواء كان في صلاة أ غيرهاء ويستحب إجابة من 
ناداه» بلبيك» وأن يقول لمن ورد عليه: مرحباًء وأن يقول لمن أحسن إليه: جزاك الله خيراًء أو 
حفظك الله ونحوهماء ويسن لمن أحب أخاً له فى الله تعالى أن يخبره أنه يحبهء وهذا الباب 
واسع جداًء وفيما ذكرته مقنع» وقد أوضحت جميع ذلك بدلائله الصحيحة المتظاهرة في كتاب 
«الأذكار» وفيه ما لا يستغنى عن مثله من أشباهه» وإنما بسطت هذا الفصل على خلاف العادةء 
لأنه أحكام وسنن تدعو الحاجة إليهاء ويكثر العمل بهاء فهي أولى من نوادر المسائل التي لا تقع 
في العادة» وأسأل الله الكريم التوفيق للخيرات. والله أعلم. 

(۱) أخرجه الدارقطني من حديث عمرة عن عائشة قالت. لما قدم جعفر من أرض الحبشة» خرج إليه 
النبي يك فعانقه» وفي إسناده أبو قتادة الحراني وهو ضعيف» ورواه العقيلي من حديث محمد بن 
عبيد بن عمير وهو ضعيف أيضاًء ورواه أبو داود [5770] مرسلاًء والطبراني في الكبير من 
حديث الشعبي : أن النبي ية تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمهء وقبل ما بين عينيه» ووصله 
العقيلي من حديث عبد الله بن جعفرء ومن حديث جابر بن عبد الله.» وهما ضعيفان» ورواه 
الحاكم من حديث ابن عمر وفيه أحمد بن داود الحراني» وهو ضعيف جداً اتهموه بالكذب» 
وعن أبي جحيفة قال: قدم جعفر من أرض الحبشة» فقبل النبي كل ما بين عينيه» الحديث 
بطوله» رواه الطبراني» وفي الباب عن عائشة» قالت: استأذن زيد بن حارثة أن يدخل على النبى 
ل فاعتنقه وقبله» أخرجه الترمذي. قال الحافظ . ٠‏ 
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قال الرَافعِي: الجهادٌ يتضمنٌ قصد نُفُوس الكَفَار ر وأنوالهم» وتطااف الإمام في 
نفوسهم : قد يكونُ القَثلٍ والقتال» وقد يكونُ بِالاسْيَرْقَاق» وقد يَكونٌ بالمنْ أو الْفِدَاىء 
وتصرّفه في أَمُوالهم : قد يكون بالإثلآفٍ» وقد يكونٌ بالاغتئَام» فَأَهْمل صاحبٌُ الكتاب 
حُكمَ المنّ والفداء ؛ أن ياه 


وقال : : «وَالنْظرُ في تَصَرُفٍ الإمَام فِيهِمْ بالْقَثلٍ وَالإِسْتِرْقَاقٍ وَالإِغْتنَام» ولم يُذکز في 
e‏ > لکتّه یب ينه عند التفصيل بين الاسْتّزقاق والاغتنام على ما سيأتي . 


e‏ نه یکره الغزْرٌ بعْيْر إذن ا أو الأمير المنصوب مِنْ جهته ولا 
يحرم 2 '» واه يُسْتَحَبُ إذا بَعث الإمامُ سَرِية أن يُوَمْرَ عليهم امير ويأمُرَهم بطاعته› 
ويوصيه بهم ۰ وأن يأخة الي تعلى الجلد جلى لا يقرا وأن بعك الطلاِع ويتجسس 
ا الكفار”” » ويُستحبٌ الخروجٌ يوم م الخميس" " في أوّل النّهَارِهِ وأن يَعْقِدَ الراياتِ» 
ويجعل كل أمير تحت راي ويجعل لكل طائِمَةٍ شعاراً؛ حتّى لا يَفْثْلَ بعضهم بعضاً 
بياتا» ويُسْتَحبٌ أن يدخل دار الحرب بتعبئة الحرب؛ لأنه خوط واا وات دد 
بالضعمًاءء وأنْ يَدْعُوَ عند التِقَّاءِ الصمَيْنِء وأن يُكُبّر مِنْ عَيْرٍ إسرافٍ في رفع الصوت». 
وأن يُحَرَّض الناسّ على القتال» وعلى الصّبْرٍ والباتِء وکل ذلك مَشْهُورٌ في سِيّرِ النبي - 
ية - ومَعَازِيه . 


ولا يقال مَنْ لم تبلغه الدعوة حتى يدعوه إلى الإسلام» والذين بلغغهُم الدعوة 
يُسشتحب أن يعرض عليهم الإسلام» ويذعوهم إليه ضا ويجوز ز أن يبتهم [بغير دعاء] 
لس ره بالجزية يُقَاتلُون وتُسْبَى نِسَاؤُهمء وتُغنم أموالهم إلى أن يُسْلِمُواء 
والذين تُقْبَلُ منهم الجزية يُقَاتلون إلى أن يُسْلِمُوا أو يبذلوا الجريةء إذا عرفت ذلك فان 
صاحِبٌ الكتاب رنب التصوّفٌ الأول وهو القتالء والقتلّ ‏ على مَسَائْلَ : 
إخداها : فِيمَنْ يُسْتَعَانُ به وفيه صُوَّرٌ: 


إخداها: يجوز الاستعانةٌ بأَهْلٍ الذمة والمشركين في الكَرْوِ؛ لما رُوِيَ أن النبيّ - 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: إلا إن كان من يريد الغزو ولو ذهب للاستئذان فإنه 
المقصود وإلا إذا عطل الإمام الغزو أقبل هو وجنده على أمور الدنيا وغير ذلك وإلا إذا كان من 
يريد الغزو ولا يقدر على الاستئذان ويغلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له فلا كراهة في هذه 
الصور. 

(۲) رواه مسلم ]١401[‏ من حديث حذيفة قال: قال رسول الله هة ليلة الأحزاب: ألا رجل يأتينا 
بخبر القوم» الحديث بطوله. 

(۳) رواه البخاري ]۲۹٠١[‏ عن كعب بن مالك أن النبي بي خرج يوم الخميس في غزوة تبوك» وكان 
يحب أن يخرج يوم الخميس. 
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ية - استعانٌ بيهودٍ بني فَيْنَقَاع في بعض العَرَواتِ» ورضخ لھ" وشهد صَفْوَانُ معه 
حرب تين وهو مُشْرِك”". وإِنّمَا تجوز الاستعانةٌ بهم إذا عرف الإمَامُ حَسْنّ أيهم في 
المسَلِمينٌ» > وأمِنَ من خيَانتهم» واعتبر الإمامء وصاحبٌ «التّهُذِيبٍ» وآخرون شرطاً آخرٌ 
وهو أن يُكثْرَ المسلِمِينَ بحيثُ لو خان المستعانٌ بهمء وانضمُوا إلى الذين يَغْزُونهم - 
لتمكنَ المسَلِمُونٌَ مِن مُقَارّمتهم جميعاًء وفي كتُب العِرَاقِيينَ وجماعة أن شَرْط جوازٍ 
الاستعانة أن يكون في المسلمِينَ قِلَّة» وتمسٌ الحاجةٌ إلى الاستعانّة» ويكاد هذان 
الشرْطَانٍ يتنايَانِ؛ لأنهم إذا قَلُوا حى احتاجُوا في مُقَارَمةٍ إٍخدَى الفعَيْنِ إلى الاستعانة 
E E e‏ ك 
فقال : TT‏ 6 ا : ادجم ؛ فاا لا نتوین بغر ناه بعد 

ذلك» ووصف الإسلامء فقبله وَاسبّم ستصحبه) 6 و 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (حديث١58)‏ والترمذي عن الزهري. أن رسول الله ية استعان 
بناس من اليهود في حربه» وأسهم لهمء والزهري مراسيله ضعيفة» ورواه الشافعي عن أبي 
يوسف آنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم»ء عن ابن عباس: استعان فذكر مثل ما ذكره 
المصنف» وزاد: ولم يسهم لهمء قال البيهقي: لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو 
ضعيف» والصحيح ما آنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد الساعدي قال: خرج 
رسول الله ب حتى إذا خلف ثنية الوداع» إذا كتيبة قال: من هؤلاء؟ قالوا: بني قينقاع رهط عبد 
الله بن سلامء قال: وأسلموا؟ قالوا. لاء قال: قل لهم: فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين. 

(۳) قال النووي في زوائده: لا منافاة» فالمراد أن يكون المستعان بهم فرقة لا يكثر العدو بهم كثرة 
ظاهرة» وشرط صاحب «الحاوي» أن يخالفوا معتقد العدوء كاليهود مع النصارىء» قال: وإذا 
خرجوا بشروطه» اجتهد الأمير فيهم» فإن رأى المصلحة في تمييزهم ليعلم نكايتهم» أفردهم في 
جانب الجيش بحيث يراه أصلح» وإن رآها في اختلاطهم بالجيش لثلا تقوى شوكتهم» فرقهم بين 
المسلمين . 

)٤(‏ أخرجه مسلم [۱۸۱۷] من حديثهاء وعن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده 
خبيب بن أساف قال: أقبلت أنا ورجل من قومي إلى رسول الله كلخ وهو يريد غزواء فقلت: 
يا رسول الله إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهمء فقال أسلمتما؟ فقلنا: لاء 
قال: فإنا لا نستعين بالمشركين» الحديث» ويجمع بينه وبين الذي قبله بأوجه ذكرها المصنفء 
منها وذكره البيهقي عن نص الشافعي: أن النبي يك تفرس فيه الرغبة في الإسلام» فرده رجاء 
أن يسلم فصدق ظنهء وفيه نظر من جهة التنكير في سياق النفيء ومنها أن الأمر فيه إلى رأي 
الإمامء وفيه النظر بعينه» ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعةء ثم رخص فيهاء وهذا أقربهاء 
وعليه نص الشافعي. 
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قيل: كانت الاستعانةٌ مَمْنُوعَةً ثم رخص فی" . 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن المسلمين إذا لم يأمنوا جانب الكافر وخافوا منه إفشاء السرٌ للأعداء. لا 
يجوز لهم الاستعانة به لا في الحرب» لأن الاستعانة به في هذه الحالة تؤدي إلى نقيض المقصود 
منهاء وهو نصرة المسلمين وإعلاء كلمة الله ولا في خدمة الجيش والأعمال التمهيدية كحفر 
الخنادق وبناء الحصون»ء وتمهيد الطرق» وإصلاح آلات الحرب وغير ذلك . 
واختلفوا فيما عدا ذلك» فذهب الإمام مالك» وَأَحْمَدُ في رواية عنه إلى أنه يحرم الاستعانة 
بالكفار في الجهاد وبهذا قال ابن المنذرء والجَوْرّجَانِيء وجماعة من أهل العلم وذهب الإمام أبو 
حنيفة» والشافعي» وأحمد في رواية أخرى إلى جواز الاستعانة بهم. وشرط الشافعي مع أمن 
خيانتهم كونهم بحيث لو انضم المستعان به إلى العدو قاومناهم . 
«الأدلة» استدل المانعون بما يأتي : 
أولاً - ما رواه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: : خرچ ع النبي ككل قبل بَدْرِ قَلَمَا گان بحرّة الوب أذرَكه 
ر كانت تلكر مل جراة زا فرع ب أضحات رل الله و جين رأ ّما أَدْرَكَهُ قَالَ: 
جِنتُكَ لِأنبِعَكَ كَأَصِيِبٌ مَعَكَ قَالَ له رسول الله ك: 'نُؤمِنُ بالل وَرَسُوْلَهُ؟ قَالَ لآ قَالَّ: ازجغ 
لن أَسْتَِيْنَ بِمُشْرِكِه قَالَتْ:ٍ م مَضَى حَتَّى إا کان بِالشْجَرٍَ ة أدرَكَهُ الرّجُلُ كَقَالَ آ لَهُ كَمَا قَالَ أَوّلَ 
مرو ال لَه الب يق كُمَا قَالَ أَوْلَ مَرَة فَقَالَ: لآء ال ازجع قل أبن مشرو قَالّث: : فْرَجَمَ 
أَْرَكَهُ بِالْبَيدَاءٍ فَقَالَ لَه كُمَا قَالَ أَوْلَ م مَرَة: تُؤْمِنُ بالل وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: : نعم فَقَالَ لَه قانطلق. 
ثانياً - ما رواه الإمام أحمد عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جَدّه قال: يت الب ي وهو 
يريد زوأ نا وزجل ين موسي ول لشيم خقلنا إن متخي أن ينهد نكا مهدا لا تنهث ه مَعَهُمْ 
قال أَسْلَمْتُمَا؟ فَمُلنَا لاء مَقَالَ: «إنا لآ د تَستَعِيِنُ بالْمُْرِكِيْنَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَأسْلَمْئا وَشَهِدْنَا مَعَهُه. 
نت هلين او نش اضرو اا يعموم المشركين» لأن لفظ مشرك نكرة في سياق النفي 
ولفظ المشركين في الحديث الثاني جمع معرف بأداة الاستغراق فيفيد العموم» ولم يقبل منهم 
النبي ية الاستعانة في القتال مع شدة رغبتهم فيه حتى أسلموا. 
ثالثاً - إن الكافر لا يؤمن مكره وغدره لخبث طويته» والحرب تقتضي المناصحة» والكافر ليس 
من أهلها. 
وقد نوقش الدليلان الأوّلان: بأنهما لا يلان على عدم جواز الاستعانة بالمشركين» وإنما كان رد 
الرسول ية لمن ردّ؛ لأنه تفرس فيهم الرغبة في الإسلام فردهم رجاء أن يسلمواء وقد صدّق الله ظنه . 
وقد ردّت هذه المناقشة بأن الحديثين عامّان في المنع من الاستعانة بمن طلب الإعانة وغيره. 
«أدلة المجيزين» استدل المجيزون بما يأتي : 
أولاً ارو ا لاي وأبو يوسف عن الحسن بن عمارة حن الككوين نس عواين 


و ا لوا دصر رد 


اتيا ع نا ا انار في ر عن الرخري أن الى کک استمان کا فر لزت ل ی أن 
ر فابهم ل 

ثالثاً - ما وراه أحمد وأبو داود عن ذي منخبر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «سَتُصَالِحُونَ 
الوُوْمَ صُلْحاً تعْرُونَ نشم وَهُمْ عَدُوَا مِنْ وَرَائِكُمْ؛ فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين 
سيحصل منهم التعاون مع الروم وإخباره ية صدق لا شك فيه ولم يذكر ما يدل على أنه 
ممنوع : 
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وقيل: إنما لم يستعِنْ حيتئذٍ لفوات بض الشْرُوطٍ المعتبرة. 

وقيل: إِنَّ الأمرَ فيه إلى رأي الإمام» فرأى أَنْ يستعين في بعض العَرّوات» ولم 
يره في عضن | 

قيل : تفرّسٌ فيه الرغبة في الإسلام؛ فرده رجاء أن يُسْلِمَّ» فصدق ظلَهُ - ب -. 


= رابعاً - هناك حوادث أخرى اشتهرت عند أهل السير تفيد الاستعانة بهم كما في زاد المعاى 

وعيون الأثر والشوكاني منها أن قزمان خرج مع - رَسُولٍ الله يل وَهْوَ مُشرك فقتل لاه مِنْ بن 
عَبْدٍ الدّارٍ حَمَلَةِ لوَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ حٌى قال رسُول الله ل: «إِنَّ الله لَيَازّرْ هَذَا النَيْنَ بالوَجُل 
الفَاجِرِء وَمِنْهًا: د خُرَاعَةَ حْرَجَتْ مَعْ الي يه عَلَى ريش عام قح مَكَةَ وَمِنْهَا ن الى جلاف 
اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أَمَية دُرُوْعاً وَأشْيَاء أخرّى يُسْتَعَانُ فِي الْحَرْبٍ بهاء وَكَانَ صَفْوَانُ في ذَلِكَ 
الْوَقْتِ مُشْركاً؛. 
وأجابوا عن حديث عائشة» وحديث خبيب ‏ رضي الله عنهما ‏ بأنهما مَنْسُوحَانِ؛ لأن المنع من 
الاستعانة كان في أول الأمر ثم استعان بهم النبي كَل في غزوة حَِبْرَ سنه ِت مِنّ الْهِجْرَةٍ فتَكْرْنُ 
«مناقشة الأدلة؛ ونوقشت أدلة المجيزين بما يأتي: 
أولاً - الحديث الأول في سنده الجسن بن عمارة وهو ضعيف فلا يحتج به. 
ثانياً - والحديث الثاني أرسله الزهري» وكان يحبى بن القطان لا يرى مراسيل الزهري شيئاً ويقول 
هي بمنزلة الريح . 1 
ثالث - حديث ذي مخبر ليس في استعانة المسلمين بأفراد من الكقار وإنما هو في التحالف معهم 
ضد عدو مشترك. 
رابعاً - يقال في حديث قزمان أنه لم بین طريقه ليمكن الحكم عليه ولو سلمت صحته فلم يثبت 
أنه ية أذن له بذلك في الابتداءء وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع 
المسلمين تبرعاً منه من غير استعانة منهم به وأما خزاعة فقد كانوا حلفاء النبي يل والأهم من 
ذلك أنهم كانوا في ذلك الوقت مسلمين بدليل قول عمران بن سالم الخراعي حين وَكَدَ عَلَى لني 

يَارَبإِني تش ِدُمحَمداً حلف أبِيْنَاوَأبِيهالأتَلَذدَا 

كذ فته ونيا وا وا تكن ادنك كل تكن هذا 
إلى أن قال: 

هُمْ يَيِقُونَابِالوَتَيْرٍ هُجَّداً وَقَناكلونازكعا وشا 
وأمًا حديث صفوان فهو في غير محل النزاع؛ لأن ما فيه أن الي لا اسْتَعَانَ بالسّلح وَالْكَلام في 
الاسْتِعَائَةٍ بالرّجَالِء وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ. 
ومن هذه المناقشة يظهر أن أدلة المجيزين لا تنهض للاستدلال فضلاً عن كونها تعارض أله 
المنعء ولو صح أن النبيّ ي استعان بأحد من المشركين لأمكن أن نجعله مخصوصاً من عموم 
المنع للمصلحةء ولأمكن أن نقيس عليه مثله مما يكون في الاستعانة به مصلحة للمسلمين» ولكن 
لم يظهر ذلك . 
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إا e‏ فلا يستحنٌ إلا ا ول ا فلا شَيْءَ له؛ 


ع وتي 


0 دينه » وللإمام اَن د يعَزْره إذا رآى ون لم يكن نهيّ ولا ! إِذْنُ فهل 


يَسْتَحِقُ الرضخ؟ فيه وجهانٍ: 
أَصَحُهما: المنع؛ ؛ لاه ليس يِن أل الدب عن الدين» بل هو مُنْهَمْ بالخيّائق» 
والميْل إلى أل دينه. 


والثّاني : له يستحقٌ ؛ لاله بِالعَهْدِ المُوَبّدِ صار من اهل الدارء ومِنْ أهل نصرتها. 

[وآالكّانِيَةٌ : يجوز أَنْ يَسْتعين الإمامُ بالعبيد إذا أَدْنَ النافة + وأن شيت 
المراهقين» إذا كان فيهم جلادةٌ وغناءٌ فى القتال» وكذا لمصلحة سمي الماءء ومُدَاوَاةٍ 
الجرحئن » وكذلك يَسْتَضْحِبٌ النساءَ لمثل ذلك على ما مر 1 

وفي «جَمْع الْجَوَايِعَ) للرُويَانِي: أن المَمْالَ ذكر: أنّ الشافعي - رضي الله عنه - 
أطلقّ قولَيْن في جواز إخضار نساء اهل الذمة ة وذَرَاريهم» فَأَحَدُ القوليّن: أنه بوذ تنا 
يجوز إخضار نساءٍ المسلمين» وذُرَارِيهم. 

: والنّاني : لايجورٌ؛ أنه لا قِتَالَ فيهم» ولا رأيّ ولا نتبرك بدعائهه””', وهَاهنًا 
كلمتانٍ: 

ِحْدَاهُمَا: ظاهِرٌ ما ذكره لَفْظاً وتوجيهاً - جوازٌ إحضار الذرية مُطَلقاًء إلا أن مَنْ لا 
بنك رَكت الاجر إحضازى كما ترا في المجنون أَنّهُ لا يُخْضَرُ؛ أنه يعَرَض 
للهلاك بلا منْفعة . 

والقازية : ذكر نا في قشم اليه و 0 أَنَّ نِسَاءَ مل الذمة إذا ج بدن ال 
ويجوز أن يدر لاك ف اسستانون الرضع : مع جوز ال هن ويوجه ا 

وض لسار الت ل اه ۰ 
ا و ا سليّه. والمخدل : قالع 


(01 قال الشيخ البلقيني : إذا كان العبد موصى بمنفعته لبيت المال أو مكاتباً كتابة صحيحة فللإمام 
الاستعانة بهما 0 سیدهما . 
0 ا ادير عر ا O‏ 
أهل الذمة إذا خرجن بإذن الإمام لهن الرضخ . 
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خرف الثّاسن) بان يقول: عددكم قَلِيل» وحُيُولكُم صَِيفةء ولا طاقة لكم بالعدوء وما 
أشبه ذلك» وفي معنى المخدل: المرجف والحَائِنٌ» والمرجفٌ: هو الذي يُكثر 
الأَرَاجِيفَ بأن يقول: قُتِلَّثْ سريّةٌ كذاء أو لحقهم مدد مِنْ جهة كذاء أو لهم كَمِينْ في 
مَوْضِع كذا. 

وَالحََائِنُ والجْيَّانَة : أن يتجسّسٌ لهم» ويُطلِعَهِم على العَوْراتٍ بالمكاتبة تبة والمُراسَلَةء 
وتكلموا في أنه لما كان رسول الله ا - يَهْرُو ومعه عبدُ الله بن أب مع ظَهُورٍ التخذِيل 
منه؟ فقِيلَ: كانت الصحابةٌ - رضي الله عنهم - أفوياء في الدّين» لا يُبَالُون بتخذيله» 


وقيل: كان النبيُ - ET E‏ وضورة المخدّل 
مكررةٌء قد ذكرها مَرَةَ ة في «قِسْم العْتَائّم؛ 

e‏ : «وَلا يَسْتَحِقَ شيئًا وإن حضر» وقوله هنا: «قلا يُعْطى 
شيعا أَصْلا بالحاء لأنّ القاضي ابنّ كج رَوَ عن أبي حَنيفَة أله يْسْهمْ له مِنْ الغنيمة إذا 
حضرء وبالوَاو؛ لأنَّ القاضيّ الروياني روى وراء المشهور وَجْهين: 

َحَدُهما: أنه إِنّمَا يحرم إذا نهاه الإمامٌ فلم ينه . ما إذا لم ينه - فيسهم له كغيره. 

والثاني : أَنّهُ يرضح له» ثُمْ لفظٌ الكتاب هاهنا أنه يخر من الجندء وهناك أنه 
يخرجُ مِنَ الضّفء فاللإخراج من الجْنْدِ قبل التقاءِ الصَمَيْنِ ظاهرٌء وأمّا عند الالتِقَاءء 
قَإنّما يخرج إذا لم يخف منه وهن . 

قال العَرَّالِنُ : (التَانِيَةُ) لاً يصح َسْتَفْجَارٌ المُسْلِم عَلَى الجهَادٍ إِْ يَمَعُ عَنْهُ كن لل 

أن يُرَعْبَهُمْ ب ِبَذْلِ الأخبَةٍ وَالسَلح * ولو َخْرّجَهُمْ هرا لَمْ يَسْتَحِقُوا ا 
الإمَامُ شخصاً لِدَفْنِ مَيِتِ ميت وَغَسْلِهِ قلا أ رة له إلأ أن يَكُونَ لَه رة أ في بيت المَالٍ مُنْسَْ 
* ويور أَسْتِئْجَار اميد د إِنْ قِلنَا: لا يَجِبُ عَلَيهمُ القعَالَ بال * وَيجُورُ سْتَنْجَارٌ الذَّمَيّ 

* وَقِيلَ: إن ذلك جَعَالَةَ لِلجهَادٍ * وَفِي أَسْتقْللٍ الآحَادٍ باسْتِفْجَارٍ الذَمَيْ وَجْْهَانِ كما في 
الآذان * وَل أخرج أل الذّنَةِ َهراً أَسْتَحَقُوا أَجَرَةٌ المثْلٍ مِنَ العَِيمَة عَلّى رَأي * وَمِنْ 
يت المَالٍ على أي » وَل حلي سيه بل لووف لَمْ جوا إلا أجر ة الذَّمَابِ * 
ولو موا من غير قال كفي أَسْتِسْقَاتِهمْ الأَجْرَةٌ الكاملة خلاف . 

قال الرَّافِعِيُ : ما المسلمٌ فلا يجوز أن يُسْتَأَجِر؛ لأنّه إن كان مُتّعيناً عليه فهو 
بالخرُوج يُوَدْي فَرْضاً عليه مُتعينً» وإنْ لم يكن متعيناً عليه» فإذا حضر الوقعَة َعيْنَ عليه 
ولا يجوز أخذ الأجرة عن الفرض المتعيّن عليه» الواقع عنه» كما لا يَأَحُذْ الضَيرورة 
الأجرة على الحج ؛ لأ الحجّ يقع عَنْهء فلا فرق في ذلك بين الإِمَامٍ والآحادٍ. 

العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ٠١‏ 
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وعن الصّيْدَلانِيٌ : أنه يجوز وم أَنْ ا المسلم للجهادٍ. ويَعْطِيّه الأخرة م 
سهم المصالح› والظاهرٌ الأَوَل» والإمام يرعْبُ في الجهاد ببذل الأهبة والسلاح مِنْ بِيْتِ 
المال» أو مِنْ خاص ماله» فينال ثوابَ الإعَانَةء ويقع الجهادٌ عن المباشرء وكذلك إذا 
بذل أهبته الواحد من عرض الناس مِنْ ماله. 

رُوِيَ أن النبيّ ‏ ي قال : SS E‏ ' وروي «مَنْ 

جر غازي أو حاجا أو مغقيرا قله مل أجرو»”" 

قال الأَضِحابٌُ: وما يُذْفَعُ إلى المُرْتَرَقَةٍ من المَّىءٍ وإلى المطوّعة من الصَّدَقَاتِ - 
حقوقهم المرتبة لهم وليس أجرةً وجهادهم واقِعٌ عنهم . 

ولو 7 قَهَرَ الإمامٌ جماعة من المسلمِينّ وأكْرَههُم على الخروج والجهاد - لم 
PANE TR‏ د عنهمء وامتناع استئجارهم له؛ هكذا 
أطلقُوه, وفصَّلٌ في «النَهُذِيب» فقال: إن تحير تَعَيّنَ الجهادُ عليهم» فالحكمٌ كذلك» وإلاً 
فلهم الأخرة مِنْ جين أخرجهم إلى أن 0 الوفْعَة» وأطلق مُطلقون القول بِأنَّهُ إذا 

عَيِّنَ الإمامٌ رَجلاَ وألزمه غَسْلَ الميّتُ ودفْنه - لم يكن لذلك المقهور أجرةً» وَاسْتَذْرَكٌ 
الإمام فقال: : هذا إذا لم يكن للميت ١‏ تَركَة ولا في بيت المال مُتّسَعٌ فإن كان له تركةء 
فَمُؤْنَةُ نَجْهيزه في ترکټه» وإلاً وفي بيت المال متسع فمؤئته في بيت المالء فيستحق 
ا والتفصيلان حَسَئَانِء ولنحمل عليهما الإطلآق. 

وهل يجورٌ للإمام استئجارٌ عَبيد المسلمين؟ قال الإمام: لنت ن ا 
له استئجارٌ الأخْرَارء فيجورٌ استئجَارَ العبيد أيضاًء وإلا قَفِي استئجار العَبيد وَجهان 
مُحْرجَانٍ على أنه إذا وَطىءَ الكقاز طرف وان يلوق المسللمين» ل كن الجياة عن 
العبيد؟ 


إن قُلْنا: ١‏ نعم فهم يِن أَمْلٍ قَرْضٍ الجهادء فإذا وقفوا في الصفٌ - وقع عنهمء 
فيكون استئجارّهم كاستئجار الأخرارء وإلاً فيجور استئجارهم» وهو الذي أراد بقوله في 
الكتاب (إِنْ قُلْنَا: : لا يجبٌُ عليهم القتالٌ بجالٍ؛ وإن أخرج عَبيدا هرا - لزمت أجرثهم 
من يَوْم الإخراج إلى أن يوه كل واجل إلى يد سد هكذا أطلق صَاحِبٌ «التَّهْذِيب) 
وغيرٌه» ويشبه أن يبنى ذلك على الوجْهَيْن السَابِقَيْنِ: : إن جعلناهم من آهل فرض 


)١(‏ تقدم من حديث زيد بن خالد. 

(؟) أخرجه الطبراني وابن قانع من حديث زيد بن خالد بلفظ : من جهز غازياً أو حاجاً أو فطر صائماً 
كان له مثل أجره» من غير أن ينقص من أجره شيئاًء وسياق ابن قانع أتم. وأما زيادة المعتمر 
فرواها الحافظ أبو محمد ابن عساكر في كتاب الجهاد له من حديث أبي سعيد الخدري» بسند 
واهى. 
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كتاب السير/ كيفية الجهاد FAV‏ 


ا ا ب تج 


الجهادء فَلْيَكُونُوا كالأَخْرَارء وهذا في استئجار المسلم . 

وأَمّا الذَّمّمْ فللإمام أَنْ يستعملّه للجهاد بمال يبذله» وطريقه الجَعَالة أو الإجَارَة فيه 
وجهان: 

أَحَدُمْنَا: الجُعَالَةُ؛ لأنَّ أغمال القتال مجهولة لا تبط وأَصَحُهما: الإجَارةٌ ولا 

يَضُْ كَوْنُ الأغمال مَجْهُولةّء فَإِنَّ المقصُود القتال على ما يتفق تة يتفق والمقاصِدُ هي المرعيّةٌ على 
أن مُحَاقَدَاتٍ العُْار يحتَملُ فيها ما لا يُحعَملُ في مُعَائَداتٍ المسلمين» عل اسیا إن 
شاء الله تعالى - في مَسْأَلَةٍ الجلج» ولو كان جُعَالَةَ لكان للذَّمىَ الانْصِرَافٌء مَبَى شَاءَء وهو 


يَعيدٌ» وعلى هذا قَفِيمَا يستأجره به وَهَانٍ مولن في «المهذب» : 


أَحَدُمُمَا: َه لا يجوز أن تبلغ الأخرةٌ سَهْمَ رَاجِل؛ لاله ليس مِنْ أَهْل فَرْضٍ 
الجهادء فلا يُعْطى سَهْمَ م راجل كالصبي والمرأةء کان حاصل هذا الوه الحكم 
ِالانْفِسَاخ, والردٌ إلى أجرة المثل» إذا بَانَ بالأجرة ازدياد الأَخرَةٍ على سهم من الغَّديمة» 
وإلاً ففي الابْتِدَاءِ لا نَذْرِي قَدْرَ الغثِيمة» وسَهم الراجل اة اضيا الال عي 
في قدر الأجرة كما في سائر الإجَارَاتِء وهل لأحادٍ المسْلِمِينَ استئجارٌ الذمي للجهاد؟ 
فيه وَّجَهِانٍِ كما في اسْتَنْجَارِ الآحادٍ للآذانٍ: 


أصَحُهمًا: المنع؛ ؛ لأ الآحادّ لا يَتَولُون المصَالِحَ العامة وذكرنا في «الأدان» أن 
الأصح تجويز الاستئجار» ويمكن أن نفرّق بان الجهاد أعظم رفغا ويتعلق باقاميه 
وتأخيره مَصَالِحَ يحتاج فيها إلى نَظر كامل» انشا فالذّمي مخالِفٌ في الدّين» وقد ا 

في الجيْش إذا حَضَرٌء ليفرَض أمره إلى رأي الإمام» ثُمّ في الفَصْلٍ صُورَتَانِ: 

إِخْدَاهُمًا: إذا أخرج الإمام أهل الذمةء الب أن يُسَميَ لهم أجرة [فإن ذكر 
شَيْئاً مَجَهُولاً بأن قال : ُرْضِيكم أو تُغطيكم ما تَسْتَعْنو رة يدوب جرا اليل فان 
أخرجّهم وحَمَلَهُم على الجهاد فهر ذلك تجب أجرةٌ اللي كالاستتجار في سائر 
الأغمالٍ» فن خرجوا آمِنينٌ » ولم يسم لهم شيئًا فهذا مَوْضِعٌ وججوب الرضخ ٠‏ وفى 
محلّه أقوال مذكورة في كتاب قشم المَيْءِ والعْنيمة»»› والأخرة الواجبة مُسَمَاة ة كانت أ 
أَجْرةَ مثل مِنْ أن تُوَدّى؟ ذكروا فيه وَجَهَيْن: 

أَحَدُهما: مِنْ حمس الخُمس مِنْ سهم المصالح؛ لأنهم يحضرون للمصلحة» لا 
أنْهم من أهل الجهَادٍ . 

والثّاني: مِنْ رَأس مال العّيمة» فجعل المدفوعَ إليهم كسائر المُوَنِ. 


)١(‏ سقط من: ز. 


۳۸۸ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


سي القاضي ابن كج وَجهاً ثالثاء وهو أَنْهّا تؤدي مِنْ أَرْبَعَةِ أخْمَاس العّنيمة ؛ 
لأنها مُؤّداة بالقتالٍ كسِهام العَانِمِينَ» هذه هى الْأَقْوَالُ المذكورَةٌ في الرَضخ. وقد يُقَالَ: 
ما معنى قَوْلِنَا: تُوَدّى من حمس مال الخمس؟ نعني به خْمْسٌ مس العْي لعَنيمة التي 


تحصل في هذا القتال» أو حُمْس خمس الَيْءِ والعنيمة الحاضر المُعَدٌ عند الإمام؟ 

والجوابٌ: أن التأَمُلَ فيما ساقه الأَئِمَةُ يُفْهِمْ تارةٌ هذاء وتارة هذاء وحُكُمها 
واحدّء والظاهِرٌ أن كلا مِئهما جائ فان لم يوجد أَحَدُهما ‏ يتعيّنُ الثاني الأداءء وقد 
يُقال: ذكرتم في الرضخ أنَّ الأصَح أنه يُعْطى من أَْبَعَةٍ أخماس الغنيمة» وهاهنا جوا 
الأداءَ من ed‏ ۱ ل 3 ورُبمَا لم يذكروا غَيْرَه وهو الذي نص عليه فى «المختَصر» 
هاهناء فما الفرق؟ 

والجوابٌ: يمكِنٌ أن يُقال: إذا حضر طائعاً ولم يُذْكَر له مال فقد شبّه نَفْسَهُ 
بالمجاهدينّ › فيجعل في القِسمة معهم ٠‏ وأمًا الأجرة فهي عِرَض محض » ونظره مقصور 
عليهاء فيجعل فيما يختص ببدء الإمّام؛ وتصرّفِه ولا يُرَاجِمُه فيه الغْانِمُون. 

الثانية : لو حَلَّى سَبلَهُم وقد أخرجهم قَهْراً قبل أن يقفوا في الصَّفٌء أ أفلتوهم 
ولم يقفوا ‏ لا تلزمْ إلا أجرةٌ الذهابء وإن تعطلت منافِعُهم في الرجُوع؛ لأنّهم يتردّدُون 
حينئذٍ كيف شاؤوا ولا حبس ولا استئجارّء وإن وقف المقْهُورُونَ ولم يُقَاتَلُوا فهل لهم 
الأجرةٌ لمدَّةٍ الوقُوفٍ؟ فيه وجهان: 

أخذهما: نَعَمْ لأن الوقوفٌ وا لحضّورٌ كالقتالٍ في | 3 ستحقاق سهم الغَنِم لعَنِيمة» 
وكذلك في اسْيِحْقَاقٍ أجرة الجهاد. 

وأظهرهُما: المنعٌ؛ لأنَّ الأجرة فى مُقَابلة العَمَلء والفائدة المبتغاةٌ لم تحصل» 
فعلى هذا إذا لم يكن عليهم حَبِسٌ وَقَهْرٌ فلا شَيْءَ لهمء وإلأ فعلى الخلافٍ في أَنَّ منفعة 
الحُرٌ ‏ هل تضمن الحبس والتعطيل دون الاستيفاء؟ وأشار في الوَّسيط؛ إلى أَنَّ بين 
أخرة مثل القتال وأجرة الحضور والاحتباس هناك فَرْقاً وتفاوتاً ظاهراً. 

فان جعلنا الحضّورٌ كالقتال ‏ وجبّ أجرة مثل القتالء وإلاأ فالواجبُ أَجْرةً مثل 
الوقُوفٍ» والاختباسٍ إن قُلْنَا: إِنَّ منفعةً لحر تضمن بالحبس . 

وقولّه في الكتاب: «قْفِي اسْتِحْفَاقِهِمُ الأجْرّة الكَامِلّة خلافٌ» مُتَرُلٌ على هذاء 
ويمكنٌ أن تُحْمّل الأخرة الكاملة على أجْرة يفل الذهاب والوقوفي. فَإِنّا إذا لم نوجب 
للوقوف شیا - يكونٌ الواجبٌ أجرة مثل الذهاب وحدها وهي ناقِصّةٌ بالإضافة إلى 
أجرتهما. 

وحكى في «الَبَيانِ؛ فيما إذا استأجر الإمامٌ الذّمَىّ فلم يقال وَجُهين: فى أله هَلْ 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ۳۸4 


يستحقٌ شَيْئا وهو مثل ما ذكرنا في صورة القهر وقوله قبل ذلك : «ومن بيت المال على 
رأي» يعني مال المصالح . ۰ 


قال العَرَالِىُ: (الكَالَِةُ فِيمَنْ يَمْتَنِمُ قله وَهُوَ الرْجِمْ الأب کک لمر 
إن شك في يلوغ الصَبِي كُشِف عَنْ مُؤْتَرَره وغد تبات شَغْرٍ العالة ٍ نة فَإِنْ قَالَ: 
ِالدّوَاءِ صَدٌَّقَ بِيمينه إلا إذّا قُلَْا: N‏ 
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الشَارِبٍ * وَيْعَول عَلَى ما حش مِن شَعْرٍ الإبط زالوجو » وَفِي جواز َل لزاب 
اييف وَالحَارس وَالشيخ قَؤلنٍ * وَفِي السُوقَةٍ طَرِقانِ مِنْهُم من قطع قله * فَإِن لَمْ 
ُفْتَلُوا أَرفِقُوا لِمُجَرْدٍ الأشر عَلَى وَج * وَلَمْ رق إل زاق عَلَى وجه * وَيَمَْيِمُ 
َسيَرْقَاتهُمْ أضلاً عَلَى وَجْهِ بَعِيدٍ * وَهُوَ جَارٍ فِي المع مِنْ سَبِي ذَرَارِيهِمْ وَِسَائِهِمْ 
وَأَمْوَالِهِمْ؛ وَالشّبِحُ دو الرّأي يُقْتلُ. 

قال الرَافِعِيْ : والكلامٌ في صور: 


إحداها : يُنبِغي أَنْ يَتَوقّ الغازي قَثْلَ قريب وهو مکروه» وإن انْضمّتُ إلى القرَابة 
المخرمِيّة ازدادت الكراهيةٌ قال الله تعالى : : جما في الذنيا مَغرُوقا» [لقمان: ٥‏ 


روي أَنَّ النبي ا - مَنَعَ ابا بكر - رضي الله عنه يوم أَحَدٍ عن قعل ابنه عبد 
الرخمَن» وأا دة د عة - رضي الله عنه - عن قتل أبيه يَوْمَ بذ" '“. فإِن سَمِع أباه 
أو قريبه يذكر الله - عز وجل - أو رسوله ‏ َل - پسُوءِ لم یکره اا ارو 00 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: قال ابن داود شارح المختصر: ابن أبي بكر هذا ال ا 
الرحمن ومحمد فإنّهما ولدا في الإسلامء انتهى. وقد عرفت ما يرد عليه إلا أن الواقدي ضعيف . 
وقول ابن داود: إن عبد الرحمن ولد في الإسلام مردودء وقد روى ابن أبي شيبة من رواية أيوب 
قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه: قد رأيتك يوم أحد فضفت عنك» فقال أبو بكر: لو 
رأيتك لم أضف عنك» وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أيوب أيضاًء ورجاله ثقات مع إرساله. 

(؟) رواه الحاكم.والبيهقي من طريق الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: شهد أبو حذيفة بدراً» 
ودعا أباه عتبة إلى البراز» فمنعه عنه رسول الله ك قال الواقدي: ولم يزل عبد الرحمن بن أبي 
بكر على دين قومه في الشرك» حتى شهد بدراً مع المشركين» ودعا إلى البراز» فقام إليه أبو بكر 
ليبارزه فذكر أن رسول الله َة قال لأبي بكر: متعنا بنفسك» ثم إن عبد الرحمن أسلم في هدنة 
الحذيبية . ٠‏ 
قال الحافظ في التلخيص: تفطن الرافعي لما وقع للغزالي ف في الوسيط من الوهم في قوله: نهى 
رسول الله ب حذيفة وأبا بكر عن قتل أبويهماء وهو وهم شنيع» تعقبه ابن الصلاح 0 
قال النووي: ولا يخفى هذا على من عنده أدنى علم من النقل» أي لأن والد حذيفة كان مسلماء 
ووالد أبي بكر لم يشهد بدراً. 


۳4۰ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


عَبَيْدَةَ بنَ الجرّاح - رضي الله عنه دقل آنا ين م + يَسُبٌ النبيّ - ي -» فلم يُنكر 
النبي N‏ 

وقوله في الكتاب : «وَهُوٌ الرّجِمُ) أيْ: دو ارجم . 

الثانية : لا يجوز قتلُّ صِبْيان الكقّار ونسائهم إذا لم يُقَاتَلُواِ لما روي عن عَبْدٍ الله 
ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما - أن الى - اة - : هى عن قَثْلٍ النْسَاِا"© والصبيان» وروى 
نه - يكل مر بامْرَأةٍ مَفْكُولَةِ في بعض غَرٌوَائِه؛ فقال: ما بال هَذِه تُقْثَلُ وَهِيَ لا 
قال“ والمجئُونُ كالصّبيء والحُنتَى المُشْكلٌ كالمرأة. 


فن قاتلوا جاز كَتلّهِم؛ لما روي أنه ل - مر بامرأة مَفُْولَةِ يَوْمَ حير فقال : :من 
َل هَذِهِ؟ فقال رجل : أنا يا رسولٌ اللو غيِمْتّها؛ فأزدّفتها حَلْفِيء فلا رأتٍ الهزيمة فِيئا 
أَهوَتْ إليّ قَائِمَ سَيْفِي لتقتلني ؛ فَمَتَلتُهاء فلم يُْكِرْ عليه النبئ - لاز ا ٠‏ وإذا أَسِرَ نهم 
مُرَاهِقٌ ‏ ولم يدر أَمُوَ بالغ أمْ صَبِيْ؟ كُشِفَ عن مُؤْتَْرِه فإن لم ينث فحكمُه حُكُمُ 
الصبيان» وإنْ أَنْبَتَ َك كم يوغه خلافاً لبي حَِيقةً وقد ذكرناء؛ ومعتمدٌ المذْهّب في 
«كتاب الحجراء وحكينا ول بلوغ حقيقة حَقِيقَةٌ أو هو دَلِيل البلوغ. فان قال 
المأشة: استعجلتٌ الشعرَ بِالدّوَاءِ بي على هذين القوْليْن . 


فإن قُلْنا: ِنهُ عَيْنُ البلوغ» فلا عِبْرَة بما يقوله» فهو بالعٌ. وإ قُلنا: إِنّهُ دَلِيل 


)00( رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي من رواية مالك بن عمير قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله إن ي لقيت العدو ولقيت أبي فيهم» سمعت منه مقالة قبيحة» فطعنته بالرمح 
فقتلته» ٠»‏ فلم ينكر النبي ية صنيعه» هذا مبهمء اا ا 
شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة 
يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله وهذا معضل» وكان الواقدي ينكره ويقول: مات 
والد أبي عبيدة قبل الإسلام. 

(۲) متفق عليه البخاري ١5[‏ ۰ ۲۰۱۵] ومسلم ]۱۷٤٤[‏ من حديث ابن عمر. 

(9) أخرجه آحمد[۸۸/۳٤]‏ وابن حبان ١167[‏ موارد] والحاكم [۱۲۲/۲] وأبو داود [179؟] 
والنسائي والبيهقي من حديث رياح ب بن الربيع بلفظ : ما كانت هذه لتقاتل؟ ثم قال لرجل : انطلق 
إلى خالدء فقل له: EI‏ ا واختلف فيه على المرقع 
ابن صيفي» فقيل عن جده رياح وقيل عن حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري وأبو حاتم أن الأول 
اع ا اليا المخاة سيت رتيل بارت درسي ا 

(5) , أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية عكرمة : أن النبي بي رأى امرأة مقتولة بالطائف» فذكر 

نحوه» ووصله الطبراني في في الكبير من حديث مقسم عن ابن عباس» وفيه الحجاج بن أرطاةء 
وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه» وهو مرسل أيضاً ووقع 
في التلشخيص (7/1 ٠‏ يوم حنين والحديث عند البيهقي في 4/ ۸۲. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ۳۹۱ 


البلوغء وهو الور صد ومين ويك بالصعرء > هكذا حكى عن الَّص» وبه أَحَدّ 
الأصحابٌ» لکن راوه فشكلا من وجهين : 

َحَدُهُمَا: أَنَّ الأيْمانَ تلتحمل في النّفّء وهذه اليمين لإثباتٍ الاسْتِعْجالٍ. 

وفيت E‏ إليه لحقْنٍ الدّمء وق ي يعالك القان وكدلك تفيل الجرية مق 
المجوس »ء وإن لم نناكحهم ولم نستحل ذه بِيحتهُم 

والثاني: أنه يدعي الصّبّاء لد لضن الصبا بعيدٌ ولهذا الإشكالٍ ذهب 
بعض اف إلى أن هذه اليمينَ احتياطء واستظهارٌء وليست بواجبة. 

وقال أَكْتَرْهُم: لا بُدّ منها؛ أن الدلِيلَ الظاهِرّ قاي فلا ينزل بمجردٍ قُؤل المأسورِء 
ونزيد هذه الصورة شَرْطاً في «كتاب الدّعَاوى» بتيسير الله تعالى» وقد أعاد هناك صُورةٌ 
ا بالعلاج› لسن ليتبيّن الحكم لو اذَعَاه» ونَكلَ عن اليمين» ثم الاعتمادٌ في 

شَعَرِ العَائةٍ على الخَشِنِ دُونَ الضّعِيفٍ الذي لا يُحْوِجٌ إلى الحلتي» وذكرنا في «الحججرا 
وَجَهَيْنِ في أَنَّ شَعَر الإبطٍ والوجه ب يُشترط الحُشُونة هل يُلْحقَانٍ بشعر العَائّة؟ وَبِالإِلْحَاقٍ 
أجابَ صاحبٌ الكتاب هاهنا - وهو قَرِيبٌء وللأئمة اختلاف في أن الراجح من 
الوجَْهَيْنِ ماذا وقد بيناه في ذلك الاب ونبات الشارب كنباتِ اللْحيَةء ولا ار لاخضرار 
الشارب» ويجوز ن يُعلَمَ» ٠‏ لما بيا قوله في الكتاب : «وَاعْتَمِدَ نَبَاتُ شَعَر الْعَانَة بالحاء» 
وقزله ورل غل ها حش بالواق. 

الثالثة: في جواز فل الوَاجِبٍ شَابًا كان أو شيخاًء قولاقٍ» وكذا في العْسَمَاءِ : وهم 
الأجراف والحارفينَ المشعُولين بحرّفهمء وفي الي الضْعَفَاء وفي معناهم العَمْيَانِ 
والرّمَئ ومَمْطُوعِي الأَيْدِي والأَرْجُلٍ ‏ أحد القولين» نه يجوز ا 
e‏ لعُموم قوله تَعَالَى : فَاقْئْلُوا الْمُشركين) [التوبة: ه 
وروي أَنْهُ ‏ ل - قال : «افعلُوا شيُوحَ الْمَشْرِكِينَ واستخيوا سره وه ا 
ِالمُرَاهِقِينَ › ا" - فجاز لهم كغيرهم . 

والثاني : وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ ومَالُِ : آنا جور :لها روئ آله كك - قال : 
تَْتُلُوا النْسَاءَ وَل أضحَابَ الصّوَامِع ا 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: الشرخ بالخاء المعجمة الشباب» قال أحمد بن حنبل: الشيخ لا يكاد 
يسلمء والشاب أقرب إلى الإسلام. 

(۲) رواه أحمد [5/؟7١‏ و١؟]‏ والترمذي ]١1687[‏ من حديث الحسن عن سمرة بلفظء واستبقوا. 

(۳) رواه أحمد من حديث ابن عباس: أن النبي بي كان إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا بسم الله 
قاتلوا في سبيل الهء الحديث وفيه: ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع. وفي إسناده 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف» وروى البيهقي ]4١/5[‏ من حديث علي نحوه - 


۳4۲ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


وروي ائه ا - قال لخالد - رضي الله عنه -: «لآ تَمْثُلُ عَسِيْفاً وَل اهْرَ ٫‏ 
وأيضاً نهم لا يلون فأشبهوا النساء والصَّييَان. 


ووي أن أبا بكر 0 - بعث جَيْشاً إلى الشام فنهاهم عن قَثْلٍ الّيوخ. 
وأَضْحَابٍ الصّوايِع صح القولّيْن على ما ذكره الشيحٌ أبُو حَايِدٍ وأضحابه؛ 
والروتاني الأول e‏ - رضي الله عنه - في «المخْنّصَرِ؛ ما يذل 
عليه» فإنّهُ لما أحتج للقول الثاني بقصّة أبي بَكْرٍ - رضي الله عنه ‏ قال مُجيباً عن 
الاحتجاج: يُشْبِهُ أن يكونٌ المقصودٌ د من النهي أَمْرهُم بالجد في وِتَالٍ المقالة لكل يشتفِلُوا 

عن الحزب بالمقام على الصوامع وشبهه؛ بما رُوِيَّ عنه - رضي الله عنه أَنّهُ نهاهم عن 
قَطع الأشْجَارٍ المثْمِرَةٍ مع أنه حضر رَسُولَ الله يه - وأمر بقطع نخيل : ف الله © 
لان الي ل - كان وَعَدَهُمْ فَنْحَ الشام» فأراد أَنْ تَبْنَى منفعتها للمسلمين.. 


والقَؤْلانِ فيما إذا لم يكن لهؤلاءِ المذكُورَيْنِ رأي» e‏ آم 
الشيح وغيرُه إذا كان لهم أي يَسْتَعِينُ الكفار به في القتال» وكان يُدبّر لهم أ مَرَ الحزب ‏ 
فيجورٌ قتلّى لأ ند َنَ الصئة فول يوم حكن وقد تيت على المائة» وكانوا قد 
استحضروه لِيُدَْرَ لهم » فلم يُنْكِرٌ النبي _ و _ى والذي يَْنَضِيه ويفهمه كلامُ الأضحاب: 

أنهُ لا فرق أن يحضر دُو الرأي في ص الالء أو لا يحضر في أنه يجوز قله 
ولا بين أن يقدر على الأخرق منهم في صَفٌ القتالء أ يدخُل بعض بلادهم وهم 
غَارُون فنجده هناك في أن جور قله على القَولَيْنِ. 

وهذا قَرِيبٌ في الشيُوخ والعُمْيَانِ والرّنئئ الذين لا يَتَأَنّى منهم القتالٌ: : وفي 
الرّهْبَانٍ د عن ا للناس . 


0 الئاس حاب - حرّف 000 وإذا جاز التعرض 2 إذا دخلا‎ a 


= وفيه: : ولا تقتلوا وليداً ولا طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً» وفي إسناده ضعف وإرسال. ورواه 
E‏ ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ورواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث 
جرير بلفظ : ولا تقتلوا الولدان وقال : ا قاله الحافظ في التلخيص . 


(9) متفق عليه البخاري [7؟77 _ 1١٠51١-0١‏ ۔ ۳۲ 4] ومسلم ]۱۷٤٩[‏ من حديث ابن عمر بهذا 
0 منه وفيه 0 


ا ا ا فقتلى 
فهزم الله أصحابه» وباقي القصة ذكرها ابن إسحاق في السيرة مطولاً. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد 4r‏ 


- فكذلك إذا وجذناهم في الصف ولا يمت من التعرْض قول القائل : نهم لا يقاتلون» 
أو إِنُهم لم يخرجُوا على قَضْدٍ القتالء فإِنْ هذا المعنى مُتَحققٌ في حَقَّهِمٍء وهم في 
وم قَارُونَ وغارون» وهذا جر إلئ طريقّة قَويّةٍ حَكَامًا القاضِيَانٍ : ابن كج وأبُو 
الطيْب - قاطعَة بأن الأجَرَاء يجوز قَدلّهِم ورُبُمَا نُسِبَ إلى ابن أبي هريره وَالخَارِقُونَ في 
مَعْنَاهُمْ لا مَحَالَّهَ ويُؤَيْدُهَا ما سنذكُرٌ إن شاء اللَّهُ تعالى في «السُوقَة؛ وفي a‏ 
موضع القولين في الشيخ الأخرتي ما إذا لم يحضر القتَالَء فن کور فالظاهِرٌ أنه يتل 
ويحتملٍ أنْ يَطْرِدَ القولان» وان الرأي يُفْتَلُ إذا حَضْرّ» وإِنْ لم يحضرٌ فَفِيه تردُدٌ 
والظاهِر أنه يتل وفي السُوقَةٍ طريقان عن الشيخ أبي مُحَمَدٍ : 

أَحَدّهمًا: أَنَّ فيهم القولَيْن؛ لأنّهم لا يمارِسُون القتَالَء ولا يتعاطْوْنً الأشلحة . 

قال الإمام: وهذا لم يتعرّضٌ له الأئمةٌء وإن كان متوجهاً. 

واللّاني : القطعٌ بأنهم يُفْتَلُونَ ؛ لِقُدْرَدٍ هم على القتالٍ واستقلالهم . 

التفريع : 
إِنْ قُلْنًا: يجوز قَتْلّهم فيجورٌ اسْيَرْقَاقُهم» وسَبَيٌ ي نِسَائْهم وذَرَاريهم» واغْيِنَام 
ًالهم . وإِنْ قُلنا: لا يجوز ففي اسْيِرْقَاقِهم طرق . 

أظهُرها : أنهم يرقُونٌ بنفس الأَمْر كالنساء والصبيان. 

والثاني : أن فيهم قَوْلَينٍ كالأسير إذا ا : يتعيّن رِقَهُ) 
وفي قول للومام : أن يره أو أن يَمْنّ عليه أو يُقَادِيَهُ 

والثَّالِتٌ : عن رِوَايةٍ صَاحِبٍ «النَفريب» وَأبِي يَعْقُوبَ الأَبيُوردِي عن النصٌ أنه لا 
يجوز استرقاقهم » بل يُْركُونَ» ولا يتعرض لهم وهذا ما أورده في «التّهْذِيب» ويخرج 
مِنْها عند الاحْتِصَارٍ ثلاثة هُ أَوْجُهِ كما ذكره في الكتاب» وفي جواب سبي نسائهم وذَرَارِيهم 

وجوة أيضا. ففي وجه: يجوز كإزقًاقهم . وفي وَجْهِ: لا يتعرض لهم. 

وفي الثالث: : يجوزرٌ سبي نسائهم ولا يجورٌ سَبْيُ ذرَارِيهم لأئهم أَبْعَاضُهِم 
وأجرى الخلاف في اغتنام الأمُوالء وقال الإمام : مَنْ قال : لا تغنم أموال السوقة فقد 

قرب من خرق الإجماع . 

وقولّه في الكتاب : «والعَسِيفٌ» يجوز إعلامه بالواو لما ذكرناه مِنَ الطريقة 
القاطعة» وكذا 0 ا وأداد بالحارف ر بالحرقة؛ وكين في 


0 «قَإِنْ 51 بش ب يَعْنِي المذكُورِينَ جمِيعاً . 


۳۹€ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


وقوله: «هو جار» يجورٌ أن يُضْرّفَ إلى وَجْهِ امتناع استرقاقهم» أي : كما يمتنع 
استرقاقهم يَْتَيمُ سَبْىْ ذَرَارِيهم ونِسَائْهمء ويجورٌ أَنْ يُصْرَفَ إلى الخلافٍ. 

ض | 

إذا تَرَهْبَتْ المرأةُ ففي جَوَازِ سَبْيِهَا وجهانء بناء على القَوْليْنِ في جَوَازِ قتل 
الراب : 

ولا فل رسولهم؛ لما روي عن ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه - أن وَجْلَيْنِ آنا الي 
- ينه - َسُولَيْنِ لمسَيْلِمَة فقال لهم : أَنَشْهَدَانٍ أي رَسُولُ الله فقالا: تَشْهَدٌ أن مُسَيْلمَةَ 
رسول اللهء فقال عليه السلامُ: «لَوْ كُنْتُ قاتلا رَسُولاً لَضَرَنْتُ أَعْتَاقَكُمَا؛ . فجرت السنَهُ 
الأ يتن لزي : 

قال العَرَّالِىُ : (الرَّابعَةُ) : يَجُورُ نْب المِنجنيتٍ عَلَى قِلاعِهِمْ * وَإِنْ كانوا فيو 
وة وَصِبْيَانٌ * وَكَذًَا إِضْرَامُ لئار وَإِرْسَالَ المَاءِ * وَلَوْ تَتَرَسُوا بِالنْسَاءِ ضَرَبْنَا التْرْسَ إلا 
ذا كانُوا دَافِعِينَ عَنْ أَنْفْسِهِمْ غَيِرَ مُعَاتِلِينَ لَنَا قفي جَوَاز قَثْلٍ النْسَاءِ قَوْلنِ * وَإِنْ كَانوا في 
القلعة ای الجَوازٍ تبلا تنجد وَل جيلة * وَإن گان في القلمةٍ ير عتا أنه صيبه 
الئّارُ وَالمَنْجَنِيقُ أَخْتَرَرْنَا * وَإِنْ تَوَهْمْنَا إصَابَتَهُ فَمَولنِ * وَلَوْ د كرس كاف بعنام لم a‏ 
المُسْلِمُ وَإِنْ خفتا عَلَى أنْمُيِا قَإِنّ ذم الم لم لا يبَاحُ بالخؤفِ * وَإِنْ تَتَوَسُوا في الصف 
ولو تراهم لاهم المُسْلِمُونَوَعَطُمَ اشر فِقَيهِ وَجْهَانِ. 

قال الرَافِعِي : المسألةٌ الرابعَةٌ في مُحَاصَّرَةٍ الكفار» ومُقَاتلتهم بما يمهم بالهلاكِ 
ويجوز للإمام مُخاصرتهم في البلاد والخصونٍ والقلاع » وتشديد الأمْرِ عليهم بالمنع من 


ك0 


)١(‏ أخرجه أحمد [۲٤۳۹۔‏ ۳۷۰۸ ۔ ۳۷٦۱‏ ۔ ۳۸۳۷ ۔ 861”] والحاكم ]٥۳/۲[‏ من حديث ابن 
مسعودء ورواه أبو داود مختصراً وكذا النسائي» ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن شيخ من 
ا ا و E TCE‏ 
رحول الازيقرك اينما حيو تا E‏ ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قالء قال: 
لولا أن الرسل لا تقتل» لقتلتكما او باو ع ماكر 
الحنفي: أن مسيلمة بعثه» وهو ابن شغاف الحنفي» »> وابن النواحة» وأما وبير فأسلم» وأما 
الآخران فشهدا أنه رسول الله » وأن مسيلمة من بعدهء فقال: خذوهماء فأخذاء فأخرج بهما إلى 
البيت فحبساء فقال رجل: هبهما لي يا رسول الله ففعل. 

(؟) شرع الله قتال الكفار بكل ما يكفل لنا النصر عليهم والظفر بهم وإخضاعهم لشريعة الإسلام. 
ولمّا كانت آلات القتال يختلف تأثيرها فى التخريب والتدمير والفتك؛ اختلفت أنظار الفقهاء فيما 
يجوز استعماله منها وما لا يجوز - وإليك بیان كل من هذه الآراء وأدلتها من معقول ومنقول: 
اتفق الفقهاء على جواز قتال الكفار بالآلات المستعملة عادة في الحروب كالسيف والرمح والنبل 
والرصاص والمدفع ونحوها عدا الماء والثار. 
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= ومستند هذا الاتفاق عموم الأدلة الدالة على مشروعية القتال كقوله تعالى : هِفَافُْلُا الْمُشرِكِينَ 
حَيِتُ وَجَذْتَمُوْهُم4 ووجه استنادهم إلى هذه الآية: أن الله أمر فيها بقتال المشركين أمراً مطلقاً لم 
يقيده بآلة خاصة من آلات القتال وما رواه أحمد وابن ن ماجة عن صفوان بن عسّال قال: بعثنا 
رسول الله د في سرية فقال: «سِيْرُوا باشم الله وَفِي سَبِيْلٍ اله قَاتَِا مَنْ كَفَرَ بالل ولا تُمدْلُوا وَلاً 
تَعْدُرُوَا ولا تَقتْلُوا وَلِيِدأ». 
أمَا القتال بالماء والنارء فقد اتفقوا على جوازه إذا خيف على جماعة المسلمين» واختلفوا بعد 
ذلك في جواز إحراقهم بالنار وإرسال الماء عليهم ليغرقوا أو حبسه عنهم ليموتوا عطشاً فذهب 
الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى جواز قتال الكفار بهما في الجملة ‏ غير أن الحنفية يرون جواز 
ا ل وشزاء كان نعو تماد ران ار لبون 
آم لظ وقد قال الكمال في فتح القدير «هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك» 
فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح بادٍ كره ذلك» لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما شرع 
إلا لها» . 
والشافعية» والحنابلة» يقيدون استعمالهما بعدم القدرة عليهم بغيرهما فإن أمكن القدرة عليهم 
بغيرهما كره استعمالهما عند الشافعية» وحرم عند الحتابلة. 
أمَا المالكية فيقولون برأي الحنابلة على تفصيل لهم وفرق بين كونهم داخل الحصون أو خارجهاء 
وبين وجود النساء والصيان فيها أ عدم وجودعم» وبين استعمال الماء والنار يَطُول المقام بشرحه. 
الأدلّة: استدل الجمهور على الجواز بما يأتى 
أولاً: بقوله تعالى: افوا المُشْركين حك وَجَذَْمُوهُم وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بقتالهم 
من غير تقييد بآلة خاصة . 
ثانياً: بما روي عن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله اة إلى قرية يقال لها أَبْنى فقال: «انْيهًا 
صَبَاحاً ثُمّ حَرّقْ؛ رواه أحمدء وأبو داود. وابن ماجة. د مود 
تقييد» وهو نص في إباحة التحريق بالنار» ويقاس عليه التغريق بالماءء لأنه لا فرق بينهما باعتبار 
أثرهما. 1 
ثالثاً: E‏ ا ل ا ل لق ل 
ولا شك أن التحريق والتفريق مما يتحقق به المقصود فيكون جائزاً 
واستدل الحنابلة على حرمة استعمال الماء لكر كد لماه ماوع e‏ 
هريرة - رضي الله عنه قال: بَعتَنَا رَسُوْلُ الله * فِي بَعْثِ فَقَالَ : «إن وَجَدْتُمْ لاتا لاا رين 
أَحرقُوهُمَا بالئار؛ ثم قال حين أردنا الخروج: هاي كنت أَمَرْكُمْ أن تخرفُا ُلآنا وَكُلاناًء وأ 
الئارَ لأَيُعَذْبُ بها إلا الله قن وَجَدْتمُوهُمَا فَافْمُلُوهُمَا رواه أحمد والبخاري وغيرهما «وجه 
الدلالة؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن إحراق الرجلين لعلمه بأنهم يقدرون 
عليهما بغير النارء والنهي ظاهر في التحريم فهم يجمعون بين الأدلة فسيعملون بالدليل المجوز 
لاستعمالهما في حالة عدم القدرة عليهم بغيرهماء وبالدليل المانع عند القدرة عليهم بغيرهما. 
واستدل الشافعية على الكراهة في حالة القدرة عليهم بغيرهما بأنه يحتمل إصابة مسلم يظن أنه 
كافر فلذلك كان مكروهاً. . هذا وقد قال صاحب الفتح من علماء ء الحنفية بعد أن ذكر جواز 
التحريق» وإرسال الماء وقطع الأشجار وإفساد الزرع «هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون- 
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الدخولٍ والخروج؛ لقوله تعالى: 9وَحُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ» [التوبة: .]١‏ 


وعَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنّهُ حاصر أَهْلَ الطائف شهرا'“ وإن كان فِيهِمُْ النساءً 


والصّبْيَانُ واحتمل أَنْ يُصِيبَهم» ويجورٌ له التحريق بإِضْرَّام النار» ورَمْي النْقْطٍ إليهم» 
والتفريق بإرسال المَاءِء وتبييتهم وهم غارون"؛ لأنّ النبي ‏ ب - شن الغَارَةَ على بني 


0) 


00 


بغير ذلك» فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كُرِه؛ لأنه إفساد في غير محل الحاجة» 
وما شرع إلا لها. 

ومما تقدم يعلم أن مذهب الحنفية يلتقي مع المذاهب الأخرى في الجواز حيث دعت الحاجة. 
وعدمه إذا لم تدع الحاجة. 

فلم يبق ما يصح أن يكون محلاً للخلاف سوى أنه مكروه أو حرام عند عدم الحاجة إليهء 
والخلاف في ذلك سهل لا يمنع الاتفاق على أصل الحظر أو الإباحة. 

بقي علينا بعدما تقدم النظر إلى ما يستعمله العدو من الآلات فنستعمل معه مثل ما يستعمل جرياً 
على قاعدة «وَجَرَاهُ سَيْتَةٍ سَيتَةٌ مِثْلْهَا «وَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِئْلٍ مَا عُوْقِبتُمْ بوه. وقد علمنا من 
أصول الشريعة العامة أنها لا تسمح يعمل من شأنه أن يؤدي إلى هزيمة المسلمين» كما أنها لا 
تبيح من المحظورات باعتبار أصلها إلا ما دعت إليه الحاجة. 

وبذلك نستطيع أن نقول: إذا رأى المسلمون أن اتقاء الهزيمة ومغلوبية الأعداء متوقف على 
استعمال ما ذكر فإن الشرع يبيح لنا ذلك بل يوجبه إذا اشتدت الحاجة إليه . 

وبهذا يمكن التوفيق بين هذه الآراء المختلفة وتصير المسألة إجماعية لا خلاف فيهاء وهكذا شأن 
المسائل التي يناط الحكم فيها بتقدير أولي الأمر وأصحاب البصيرة. 

وقد صح الأمر بالتحريق في بعض المواضع» والنهي عنه في بعضها والقريب في ذلك أنه مبني 
على تقدير حالة العدو والعمل بما يناسبها. 

متفق عليه من حديث عبد الله بن عمروء» دون ذكر الشهرء ولمسلم عن أنس: أن المدة كانت 
أربعين ليلة» وروى أبو داود في المراسيل عن ثور عن مكحول: أن النبي ية نصب على أهل 
الطائف المنجنيق» ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولاء ذكره معضلاً عن ثور» وروی أبو داود من ٠‏ 
مرسل يحبى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله شهراًء قال الأوزاعي: فقلت ليحيى: أبلغك 
أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك» وقال: ما نعرف ما هذاء وروى أبو داود في السنن من طريقين 
أنه حاصرهم بضع عشر ليلة» قال السهيلي: ذكره الواقدي كما ذكره مكحول» وزعم أن الذي 
أشار به سلمان الفارسی» وروى ابن أبى شيبة عن عبد الله بن سنان: أنه يك حاصر أهل الطائف 
خمسة وعشرين يوماً» وفي حديث عبد الرحمن بن عوف شيئاً من ذلك قاله الحافظ . 

قال الشيخ البلقيني: إلا في مكة المشرفة» فإنه لو تحصن بها أو بموضع من حرمها طائفة من 
الكفار الحربيين لم يجز قتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره ولا يبيت الحرب عليها كغيرها» نص 
على هذا الأخير الشافعي ‏ رضي الله عنه -. وقال في الخادم: شمل إطلاقه ما لو تحصنوا بمكة» 
وقال القفال في شرح التلخيص: لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصن والعياذ بالله جماعة من 
الكفار فيهاء لم يجز لنا قتالهم فيها أي بل نضيق عليهم حتى يخرجوا وغلطه النووي في باب 
الحج من شرح المهذب. ونقل عن نص الشافعي في الأم جواز قتال البغاة بالحرم وأجاب عن- 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ۳۹۷ 
المسطلى > وام بالات :و تفت المنْجَنيق على أَهْلٍ الطائف . 

وروي أن - يك - سيل عن المشركين يَبيئون فيُصابٌ مِنْ نِسّائهم وذَرَاريهم» فقال : 
«هُم م مني إذا عْرِفٌ ذلك ففي المَصْلٍ صر صو : 


إِحْدَاهَا: لو تَتَرَسُوا بالنساءٍ والصبيان» نظ إن دَعتٍ الضرورةٌ إلى الرّمْي والضزب 
بأن کان ذلك في حال التحام القتّال» ولو تُركُوا لغلبوا المسلِمينَ» فيجوز ار 
والضرْبُء لَيْلاً يِتَخِذُوا ذلك ذَرِيعَةً إلى تعطيل الجهادِء ولدفع ضَرَرِهم بالمسلمين 
ونْكايتِهم فيهم» وإِن لم تكن ضرورة بأن كانوا يَدْفُعُون عن أُنْفُسهمء > واحتملَ الحال 
تركهُم فطريقان: 


ٍِ الأحاديث الواردة في تحريم القتل أن معناها أنه يحرم نصب القتال عليهم وقتالهم بما ي يعم كالمنجنيق 
وغيره إذا أمكن إصلاح الال يذوث ذلك بخلاف ما لف تحترا بخيرها إت مجر قالی يكل وه 
قال وقد نص الشافعي على هذا التأويل في سير الواقدي قال صاحب الخادم: الذي في سير الواقدي 
يضع نصب القتال العام فيها كما قاله القفال» وعبارته في باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم ولو أن قوماً 
من آهل الحرب لجؤوا إلى الحرم وكانوا ممتنعين به أخذوا كما يؤخذون في غير الحرم» فإن قيل 
كيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم وقد قال عليه الصلاة والسلام في مكة هي حرام لم تحل لأحد 
قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهارء قيل أما معنى ذلك والله أعلم أنها لم تحل أن ينصب عليها 
الحرب حتى تكون كغيرهاء فإن قيل ما دل على ما وصفت قبل أمر النبي ئة عندما قتل عاصم بن 
ثابت وخبيب وحسان بقتل أبي سفيان في داره غيلة بمكة أن قدر عليهء وهذا في الوقت الذي كانت 
فيه محرمة فدل على أنها لا تمنع أحداً من شيء وجب عليه وأنها إنما تمنع أن ينصب عليها الحرب 
كما ينصب على غيرها هذا لفظه وكلام القفال صحيح ولا يخالف كلام الشافعي وكأن الشيخ محبي 
الدين رحمه الله تعالى اعتقد أن كلام الشافعي مخصوص بأن ينصب عليها بما يعم كالمنجنيق وكلام 
الشافعي لا يختص بهذه الحالة وهي ممنوعة بطريق الأولى ومن جملة ما حكاه في شرح المهذب 
عن الماوردي في الأحكام السلطانية من خصائص الحرم أن لا يحارب أهلهء فإن بغوا على أهل 
العدل فقال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعواء وقال الجمهور يقاتلون على 
بغيهم إذا لم يمكن ردهم إلا بالقتال لأن قتالهم حق من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها 

- فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها . 

)١(‏ متفق عليه البخاري [1541] مسلم [۱۷۳۰] من حديث ابن عمر: أن النبي بي أغار على بني 
المصطلق» وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلهم» وسبى ذراريهم . 

(۲) قال الحافظ: وإنما اتفقا في الصحيحين البخاري [7017] مسلم [1746] على حديث الصعب بن 
جثامة : قال البيهقي [78/9]: هذا ما ورد في إباحة التبييت» وكان الزهري يدعي أنه منسوخء 
وأنكره الشافعي علي وقال ابن الجوزي: النهي محمول على التعمدء وحديث الصعب فيما لم 
يتعمد فلا تناقض . 


۳۹۸ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


أَحَدُهمًا: أَنّهُ يجورُ قَضْدُهم كما يجوز نصبٌ المِنْجَنِيقٍ على القَلْعَةٍ إن كان 
يُصِيبُهم : وأيضاً فلو امتنعنا بما صنعوا ‏ لاتخذوا ذلك ذَرِيعَةَ إلى تعطيل الجهاد . 

والمّانِي : المنع؛ لأ النبي ‏ از - نهى عن قَثْلٍ النساءِ والصَّبْيان'' '» ونحن في 
غِنْيةِ عنه. والجال هذه هذا أصحٌ عند القَمَالِ وكذلك حكاه الرُويَانِيُ - رحمه الله - 
ويميلُ إلى ترجيح الأول مَائِلُون. 

والطريق الّاني: القطعٌ بالججوازء ورد المنع إلى الكَرَامَةٍ ويُخكى هذا عن أي 
إِسْحَاقَ » وقد تورّع في حكاية الكراهة عنه» وذكر أن عنده يُسْتحب التوقّي عنه لآ غَيْرٌَ 
ومِنْ أصحاب هذه الطريقة مَنْ قال في الكراهة قَوْلآنء ولو رسوا بهِمْ وهم في القََعَةِء 
فمنهم مَنْ قال: يَرْمِيهِمْ والعستورة هذه أؤلن بالجواز) لا يتخذ ذلك حِيلَةَ وذّريعة إلى 
استبقاء ء القلآع على كثرة غَائلَتهاء وهذا ما أورده في الكتاب» ومنهم مَنْ قال في جواز 
المي إليهم قَوْلآَنِء وإن عجزنا عن القلعة إلا به أن في غيبة من أهل القلعة”". 

اللَانية : إذا كان في البلْدَةٍ أو القَلْعَةِ مُسْلِمٌ : ا أو تاجرء أو مُسْتأمن » أو 
طائفة مِنْ هؤلاء» فهل يجوز قصد أهلها بالئّارٍ والْمِنْجَنِيقٍ وما في معناهما؟ قال قائِلُون: 

إن لم تدع إليه ضرورةٌ» فهو مكرُوهُ تحرّزاً مِنْ إهلاكِ المسلم وفي تحريمه قَوْلآنٍ: 

أَحَدُهُمًا: يَحْرُمُ؛ لأنّهُ قد يُصِيبُ المسَلِم؛ وزوالٌ الدنيا أَهُونُ عند الله مِنْ قَثْلٍ 
مُسْلِمء كما ورد في الخبر”". 

وأَظْهرهُمًا: وهو المنصوص في «المختّصَر المنعٌ؛؟ لوجهين: 

أَحَدُهُمَا: أَنهُ قد لا يُصِيبُ المسلِمَ؛ وإذا حَرّمناه أمسك المشركُونَ في كَل قلعة 
وبِلْدَةِ مُسْلماً فيتعطل أمرُ الجهاد. 

والاني: وقد نص الشافِِي - رضي الله عنه أن الدارٌ دار إباحة» فلا يحرمُ القتال 
بكؤْنٍ المسلم فيهاء كما أَنَّ دارّنا لا تحلٌ بكرن المشرك فيهاء وإِنْ دَعَتٌ إليه الضرورةٌ 
بأن كان ياف ظفرهم على المسلمِينَ لو لم يدفنهُم بذلك الطريتيء فيجورٌ دَفْعاً عن 
المسلمين» ونكايةً في المشركين» رحفظ من معنا أ يڻ جلف من معهم» وألجق 
بالضرورة ما إذا لم يحصل فتحٌ القلعَة إلا بذلك» هذه 

ومِنْهُمْ مَنْ لم ينظر إلى الضرورة وعَدَمِها . 

وقال: إِنْ علم أَنَّ ما يَرْمِي به من النّارٍ أو المِنْجَنيق يَهْلِكُ المسِلِمَ لم يجُزء وإِنْ 


)۱( تقدم . (۲) قال النووي: الراجح في الصورتين» الجواز. 
(۳) تقدم. 
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كان ذلك مَوْمُوماً ففيه القولان» وهذا ما أوردّهُ في الكتاب» ورل ب اللطريقين اج 
في آنه : هل يجوز الرْمْيُ عند الضرورةء والعِلم بِأنّهُ يُصيبٌ المسلمَ» ٠‏ كما سياتي يله 
فيما إذا ب ترس الكافِرٌ بالمسلم؟ والظاهِرٌ المنصوص عليه في «المخْتّصَرِ) أنه يجوز o‏ 
حُرْمَةٌ مَنْ يخاف عليهم أَعْظمٌ حرمة مِمّنْ في أَْدِي الكُفَار نه إن هلك منهم هالكء 
فقد ززق الشهادةء قاله أبو إِسْحَاقَ . 

ومنهم مَنْ لم يُطلتي القولَيّن عند عدم الضرورةء لكن قال: إن َل عَدَدُ المسلمِينَ 
في الكَفَارٍ جاز رَمُيهُم ؛ لأنّ الغالتَ انه ی اون وإنْ كان عددُهم مِثْل عَدَدٍ 
المشركين أو أكثر ‏ لم يَجْرْ رَمِْيهُم بهاء وهذه طريقة تَالِبةٌ وبها أجاب في «الشَامِلٍ؟ وإذا 
رَمَى بشَيْءِ منها إلى القلعةٍ أو البلْدةٍ وقتل مُسْلماء فإن لم يعلم أن في أهْلِها مُسْلمآ حالم 
ا الكفارةٌ وإن عَلِمّ وجبتٍ الدَيّةٌ والكمارةء حكاه الرُويَاني. 


الغَّالِئَةُ: إذا ترس الكَمَارٌ بالمسلمِينَ مِنَ الأسارى أو غيرهم» نُظِرَ إِنْ لم تدع 
ضرورةٌ إلى رَمْيهمء واحتمل الحال الإعراض عنهم لم يجز رميّهم. وإن رَمَى رام 7 
مُسْلماً قال في «التهذيب»: هو كما لو قتلّ رَجُلاً في دَارٍ الحرب» فان عة مسلا 
فعليه القَوَدُ وإن ظَبَهُ كَافِراً ‏ فلا قود وتجبٌ الكفارةٌ. وفي الديّة قولان. 


وإِنْ دعتٍ الضرورةٌ إليه بأن تترّسُوا بهم في حَالٍ التحَامٍ الالء وكانوا يظفَرُون 
بالمسلمِينَ» ويكثرون النكاية فيهم لو كففنا - فوجهان: ١‏ 

أظهرهما: وهر ا وهو الذي رك أصحايئًا العراقِيُون أنه ُذْرْ في جَوَازٍ 
ا الإغراض اکر من 2 الام . 


والثّانِي : أنه لا يجوز الرميّ إذا لم يتات ضربٌ الكفار إلأ بضزب المسلم؛ لان 


غاية ما فيه أ نخافث على أَنْفُسِناء ودم م المسلم لا باح بالخوي بدليلٍ صورة ة الإكراىء 
وهذا ما أورده صَاحِبُ «التَّهُذِيب» وبه أجابّ في الكِتّاب فيما إذا تَتَرّسَ ی كافِرٌ بمشلِم» 


وأشعر إيراده بتخصيص الوجُهَيْنِ بما إذا تعرس الكُفَارُ بطائِقّة من المسلِمِينَ في صف 
القِتَالٍ. وآشار الإمامٌ إلى تَوْحِيهٍ المُرق بين الحالتَيْنٍ فقال: إذا تتر 20 سوا عند التفافٍ 
الرَّحْمَيْنِء وكان الانكفافٌ مِنَ الأشرَئ يُقْضِيٍ إلى أن يصطلم ججندُ الإسلام ویختل 
بالفلالهم ركنْ عظيم > فهذا أمرٌ كُلَي فلا يَبْعْدَ أن يتساهلَ في أشخاص من الْأَسَارَى ؛ 
حِفْظاً على الكُلَيّاتِ . 

التَفْرِيعٌ : 

إِنْ جوّزنا الرميّ» فرمى رام إل 2 وقتل مُسْلماٌ فلا قصاص»› لأ الْقَصَاص مع 
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تجوين الزئي سما لا يجتمغانة وتجبُ الكفارةٌ؛ لأنّهُ قتل مَعْصُوماً . 

وأَمّا الدّيَةٌُ: فعن الضَّافِعِي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال في مَوْضع: تجبُ الذَيَةُ 
والكفارةٌ وفي موضع اقتصر على ذِكْر الدّيّةِ وفي النصّيْنِ طريقان: 

أَحَدُهُمًا: أن ذلك ليس باختلافٍ قَوْلٍء لكنهما مَحْمُوِلِآنِ على حَالَيْنِء وعَلامَ 
يحملان؟ عَن المُرَنِيُ وأبي الطيّبٍ ب بن سَلَمةَ وهو ظَاهِرُ الئّصٌ أَنّهُ إن علم أن المرمي إليه 
مسلمٌ - وجبتٍ اليه وإن لم يعلم إسلامّه ‏ لم تلزم . 

والفَرْقُ أنه إذا علم إسلامه أَمْكََهُ التومّيَ عنه والرمي إلى غَيْرِه فغلظ عليه. 

وقال أَبُو إِسْحَاقٌ : إِنْ قَصَدَهْ بعيِْه - لزمه الذي علمه مُسْلماً أو لم يعلم» وإِنْ لم 
يقصِذه بعینه» بل رمى إلى الصّفٌ ‏ لم يلزم . 

وَالقَرْقُ أنه يتيسّرٌ التحوّرُ عن قصدٍ مُعَيْنِ» والامتناع عن الرَّمِي والقِعَالٍ مُطْلَمَاًء 
والحالةٌ هذه لا يُمْكنٌ. 

والطريق الثاني : أَنَّ فيه قَوْلَيْنِ : 

أَحَدُهُمًا: تجبٌُ الدَيهُ؛ لاله كَل مُسْلِماً مَعْصُوماً مَعْدُوراً في الحضور هناك . 

والثاني: لا تجبُ؛ لأنّهُ مأذون في الرمي» وعن أي حَفْصٍ بْنٍ الوَكِيلٍ أنه إن عَلمَ 
أنّ هناك مُسْلِماً وجبت الدَيةَ سواء قصده بعينه أَوْ لم يقصِذهء وإن لم يعلم فعلى قَوْلَين. 


وعَنْ أبي حَنِيقَة أنه لا دِيةَ ولا كقّارة. 

وإِنْ قُلْنا: لا يجوز الرميُء فَرَمَئء قِيلَ: ففي وُجُوبٍ القِصَاصٍ طَرِيقَانٍ : 

أَحَدُهُمَا: أنه على قَوْلَيْنَ كالمكره إذا قتل. 

والنّاني : القَطْعْ بالۇجوب كالمضطر إذا قتل إنسانا ا وأَكَلَهُ ويفارق المكرة» َه 
ملم إن القَثْلء وهاهنا بخلافهء وأَيْضاً فإِنّ هناك مَنْ يُحال عليه وهو المكرةٌء 07 
هاهنا غيرة . 

وإن عرس الكُفّارُ ِدِمَيْ أو مُسْتَأْمَنِ أو عَبْدِ افالحكمٌ في جَوَازٍ الرفيء والذيةء 
والكمّارةٌ على ما ذكرناء لكنّ الواجبّ في العَبْدٍ القيمةٌ لا الدية. 

وفي «النَذِيبٍ' أله لو رس كافِرٌ زس مسلمٌ أو ركب فرسّةُ» فرمى | ليه مُسْلمْ 
فأثلفة» فإن كان في غير الْتِحام القَتَالِ - فعليه الصَمَانُء وإنْ كان في حال الالتحام» فان 
أمكنه الا يُصِيبٌ الترس والفرس فأصابه ‏ ضَمِنّء وان لم يمكنه الدفع ! إلا بِإِصَابَتِه فإِنْ 
جعلْناهُ كالمكرَو لم يَضْمَنْ ؛ لان المُكرّه في المالٍ يكونُ طريقاً في الصّمَانِء وهاهنا لا 
ضَمَانَ على الحربي» حنَّى يجعل يجعلَ المسلم طريقاًء ون جعلناه مُحتاراً لزمه الضمانٌ . 
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قال العَرَالِىُ : (الكَامِسَةٌ) : لا يَجُورُ ألالَصِرَاف مِنْ صف القَِالٍ إِنْ كَانَ فيه ألْكِسَارٌ 
ِْمْسْلِمِينَ » ون لَمْ ين يجو إن قَصَد احير إلى ئة قريب تنجد بها في هذا لقال 
* هَل يَجُودُ إا قَصَدَ احير إلى فة بَعِيدة؟ فيه وَجْهَانٍ * كن جوزتا با لَه أن لآ بابل 
مَعَ الع اليد أنضاً جار * وَلايَشتركُ في هذا المَغْتَم إن ارق قبل الاغيتام * وَهَل 
يَشْتَرِكُ المْتَحَيرُ إلى فة فة قَريبَة؟ فيه وَجْهَانِ * وَيَجُورٌ آلأنهرَامُ كل حَالٍ إِذَا رَادَ عَدَدُ الكَفَارٍ 
عَلَى الضُعْفٍ لَكن ذ في أَنْهرَام اة َل من ماين ضَعِيفٍ وَوَاجدٍ جلاف * ماحد أن لطر 

إلى صُورَةٍ العَدَدِ أو إِلّى المَعنَى . 
قال الرَّافِعِئْ : الحَامِسَةٌ: في حم الهزِيمَةٍ إذا التقى الصَّفَّانِ في القتال"» فقد 


)00( قال الله تعالی : با بها اين آمئوا ا َي ال كفروا رخفا فلا نو تُوَلُوْهُمُ الأدبارَوَمنْ يَُلْهمْ 
َوْميٍِ حبر إلا مُتحَرفا لقتال أو م مُتَحَيراً إلى فة فة قد اء عضب يِن الله وَمأوَاهُ َهَُمُ ويف الْمَصِيْرُ» 
- في هذه الآية ينهى الله المؤمنين عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال» وحكمة ذلك أن 
الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة؛ لأن الفارّ يكون كالحجر يسقط من البناء فيتداعى ويختل 
نظامه؛ لهذا عد الشارع الحكيم الفرار من الزحف من أكبر الجنايات› وقد توعد الله المقاتلين 
الذين يولون العدرٌ ظهورهم فقال: ومن ُولَهمْ يَوْمَئذٍ كُبرَهُ» الآية . 
وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبيّة قال يزيد بن المهلب: «والله إني 
لأكره الحياة بعد الهزيمة»؛. 
«حكمة» قال بعض العلماء أن هذا النهي خاصٌ بوقعة بدر وبه قال نافع» والحسن وقتادة» ويزيد 
ابن أبي حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 
وقال الجمهور وهو المروي عن ابن عباس أن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق إلى يوم 
القيامة في كل قتال يلتقي فيه المسلمون والكفار. 
«الأدلة»: استدل الأوّلون بقوله تعالى: ومن يولم يَوَِْذٍ بره إلا حرفا لقتال أو مد مُتَحيّراً إلى فة 
قد بَاء عضب يئ الل ومَأواهُ جَهئُمُ وَيِفْس الْمَصِيرُ فقالوا: إن الإشارة في قوله تعالى : «ِيَوْميِذِ» 
إلى يوم بدرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «الآنَّ خَْفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَغفاً» . 
وقد رد الجمهور عليه بأن الإشارة فيه إلى يوم الزحف الذي تضمنه قوله تعالى : : «إذا لقم الزن كفَرُوا 
رخفا لالوم الأنبا أي كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم عليكم الفرار منهم» وحكم الآية باق 
بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في قوله لقَِنْ يكن مِنْكُمْ مِائةٌ صَابِرَة يَهْلِبُا ماين بن( الآية ‏ والذي 
يؤيد أن الإشارة عامة في كل زحف أن الآية نزلت بعد انقضاءِ الحرب وذهاب اليوم بما فيه . 
واستدل الجمهور بقوله تعالى: ی أيه لین آتثرا إن يفم رين عدوا نخدا تولو 
الْأَدْبَار» وقوله تعالى: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِينُمْ َة د انبا وَاذكروا الله كيبرا َعلكُمْ تُفْلِحُونَ» 
وقالوا: إن الآيات عامّة في كل زحف وليست خاضّة بغزوة بدر دل على ذلك ما صح في مسلم 
عن أبي هريرة عن النبي ب أنه قال: اجمَيِبُوا السَبْعَ المُوْبِقَاتِ4 وَعَدّ منها الفرار يوم الزحف 
فدل على حرمته في كل زحف وزمان» غير أن هذه الحرمة مقيدة بأمرين: أحدهما: ما دل عليه 
قوله تعالی : إلا مُتَحَرّفاً لقتال أو مُتَحَيْا إلى فة4 فإنه متى قصد أحد هذين الأمرين من الفرار = 
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َطْلَىَ في الكتاب أنه إنْ كان في انهزامه انكسَارٌ المسلِمِينَ ‏ لم يَجُرْ الانهزام بحال» وإ 
لم يمكن ففيه التفصيل الذي نذكرُ إن شاء الله تعالى . 


TE 


والجمهورٌ لم يتعرّضُوا لذلك. وقالوا إذا الْتََى الصفانٍ. فَإمّا ألا يزيد عد امار 


الحَالَةٌ الأولئن : إن لم يرد عَدَدُ الكُفّارٍ على | 1 لضّعْفء بل كَانُوا مثليهم أو أَمَنَ لم 


يَجُز الانصراف والهزيمةٌ؛ وقد عَدَّ رسول الله ية - الفِرَارَ من الزحف مِنّ الكبائ > 


0) 


لم يكن محرماًء بل قد يكون واجباً إذا اقتضته المصلحة كضمّ قوة المسلمين بعضه إلى بعض . 
ثانيهما: عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا زادوا على الضعف فاختلف الفقهاء 
في حكمه: 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الفرار مطلقاً وذهب المالكية إلى جوازه ما لم يبلغ جيش 
المسلمين اثني عشر ألفاً غير مختلفين على أنفسهم» فإن بلغ هذا العدد مع الاتحاد حرم الفرارء 
ونسبه الجصاص إلى الحنفيةء ورأى صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة والاستعداد دون العدو 
فقال: والغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم فلا بأس 
لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم. والحكم في هذا الباب لغالب 
الرأي وأكبر الظن دون العددء فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات» وإن كانوا 
أقل عدداً منهم . وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا 
بهم وإن كانوا أكثر عدداً من الكفرة. وذهب ابن حزم إلى تحريم الفرار مهما بلغ العدد. 

«الأدلة»: استدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى: «الآنَ حَْفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ ن فِيَكُمْ ضَعْفاً» 
الآية - وجه الاستدلال ‏ أنها دلت على وجوب ثبات المائة للمائتين بعد أن كان الواجب أن تثبت 
المائة للألف وذلك تخفيف من الله ورحمة. وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة جاز 
للمسلمين الفرار. 

واستدل المالكية بما رواه الزهريّ عن أنس بن مالك عن رسول الله َي من حديث فيه طول «وَلَنْ 
يُْلَبَ انتا عَشَرَ ألا مِنْ ِلَب وجه الدلالة: أن النبي ب يقول: ما معناه: إِذًا بَلَْ جَيِشُكُمْ هَذَا 
الْعَدَد قلا تأيه الْمَريْمَةُ مِنْ جهة عَدَدِِ وَإِنّمَا أيه مِنْ وُقُوْع الْحُلْفٍ بكم وَِذَا كائث الْهَِيِمَةُ لآ 
تَأتِي مِنَ العَدوِ قلا يَجُوْرُ الْفِرَارُ. ٤‏ 

وتمسّك ابن حزم بظاهر قوله تعالى: يا ايها الَذِينَ موا إذا َقِيتُمُالَذِنَِ كَفَرُوَا زَحْفاً قلا تُوَلَوْهُمْ 
الأذبّار) فإنها تدل بظاهرها على وجوب الثبات مهما بلغ عدد العد. 

«المتاقشَة؛ : القرطبي: رواه بشر وأبو سلمة العاملي وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو 
متروك. وعلى فرض صححته فالمراد منه أن الغالب على هذا العدد النصر والظفرء ولا تعرض فيه 
لحرمة الفرار أو عدمها وبهذا يرد على المالكية والحنفية فيما نسبه الجصّاص إليهم. . ويرد على 
ابن حزم أن الأمر بعدم الفرار في الآية مخصص بألا يزيد العدد على ضعف عدد المسلمين كما 
أشارت إليه آية «الآنَ حَمَّفَ اللّهُ عَنَكُمْ» . 

تقدم في باب حد القذف. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ۳ 
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yy‏ . .€ الآية. 
والمتحرّفٌ للقتَالٍ: هو الذي يَنْصَرِفُ ليكمن في موضع» ويهجم» أو يكون في 
مَضِيقٍ فيتحرّفٌ ليتبعه العدُوٌ إلى ا واسع فيسهل القتال فيه» أو يرى الصوابٌ في 
التحوّلٍ من المؤضع الواسع إلى المضيق؟ أو يكون في مُقَابلة السَّمْس أو الرّيح» فيتحول 

ا 


فى القتال» SS MS‏ اا كرة 
قَريبة؟ فيه وجهان: 
أَحَدُّهما: نَعَمْء ليتصوّر الاستنجادُ بها في هذا القتال وإتمامه. 


وأَصَحُهما: لاء بل يجوز الانصرافٌ على قَضدٍ التحيّرُ إلى الفَِةٍ البَجِيدَةِ ‏ أيضاً - 
لمظلّق قَوْلِهِ تعالى: ظأَوْ مُتَحَيْراً إلى فة4 . 

وروي عَنْ عَمَرَ - رضي الله عنه - قال : : «أنَا فِمَةّ ِكل مُسْلِم» وكان بالمديئةء 
وجنودة بالشام والعراقي' “» وعلى هذا فهل يجب عليه تحقِيىٌ ما عزم بالقِئَالِ مع الفئة 
التي تر إليها؟ افيه وجهان : 

فيا وهو المذكورٌ في الكتاب ل لأن العزمّ عليه رَحْص له في 
الانْصِرَافٍ» حجر عليه بعد ذلك» والجهادٌ لا يجب قضاؤه. ولا يلرّم بالنذر أيضاً 
على اختلافٍ سيأتي 0 وفي كلام الإمام» أن التحيّرٌ إلى فة 
ا الل ا ا إلى الاسْتَِنْجادٍ بضعف جند الإسلام 
[فنْ لم يكن كذلك - فلا حاجة إلى التحيّزء فإِنّ تََيْرهُ قد يقل جُنْدَ الإسلام). 

وقول صاحب الكتاب في المشألة «لا يجوز الانصرافٌ من صف القتالٍ إن كان فيه 
الْكسَارٌ المسلمين» يحتمل أله أخذه مما ذكره الإمامء ولم يشترط غيرهما ذلك وكأنهم 
راذا ترك القِتَالِ والانهزامَ في الحال؛ مَجْيُوراً بعزمه إلى الاتصالٍ بفئةٍ أخرى» وکل 
واخ الا التحرّف للقتال» والتحيز إلى فنةٍ أخرَئ يتضمن العم على العَؤْد إلى 
القتال؛ ع د ولا يمكنٌ مُخَادعَةٌ الله تعالى ف في ال م 
ظاهرُ الآية يقتضي انحصار ر الآستثناء في التي التحرفٍ والتَّحَيْزٍ والمراك ال القدرة 


)١(‏ رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أن عمر قال: أنا فئة لكل مسلم. 
ا 0 
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والتمكن من القتال» وحينئذ يَنْحَصرُْ الاستثناءٌ فيهما. 


فأمًا مَنْ عجز لمرضء أذ لم يَبْقَ معه سلا - فَلَهُ أنْ ينصرف بل حال 
ويستحب أن يولي مُتحرّفاً أو مُتَحَيْرَا وإنْ أمكنه الرميُ بالحجارة» قبل و مقا 
السلاح؟ ذكر فيه وجهان: 

ولو مات فرسّه وهو لا يَقدِرُ على اقتال رَاجِلاً - فله الإنصرافٌ أيضاًء وإِنْ غلب 
على ظَنهِ أنه إن ثبت قُتِلَ هل له الانصرافٌ؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهما: نَعَمْ» لظاهر قوله تعالى: ولا تُلْقُوا اديك إلى التَهْلْكَة4 [البقرة: 

6 ]. 
وَأَصَسُهُمًا: لا؛ لقوله تَعَالَى: «إِذَا لَقِيئُمْ فة قَالْبُنُوا4 [الأنفال: 55] والغزاةٌ 
يفون وَيْفْتَلُونَء وقد فُسّرت التهلكةٌ بِالفِرّارٍ من الرَّحْفٍء والمتحيّز إلى الفِثَةَ البعيدة لا 
يسارك العَانِمِينَ في العَنِيِمَةٍ إن فارق قبل الاغتنام وإِنْ غيم شيءٌ دون شيء - لم يبطل 
حَقّه مما غَيِمَ قبل مُفَارقَت ولا شيْءَ فيما غنم بَعْدَهاء هكذا تقل عن نص الشافيِي - 
حي ا د E‏ ف للشكال مدي من أطلق القنول :بان 
المتحرّف يُشَارِك في العَنيمة: ولَعَلَ هذا فِيمَا إذا لم يبعد ولم د يِب والنْص فيما إذا 
حرف للقتال. كم انطع عن القَْمٍ قبل أن يَفْتَمُو أله لا يَُارِكُهم؛ وهل يُشارك المتحيّز 

إلى الفِتَةِ القريبة الغانمينَ فى في المغتُوم بعد ما وَلَى؟ ذكر صاحبٌ الكتاب فيه وَجْهَيْنَ : 

أَشْبَّهِهُمَا: الاستحقاق ؛ لأنّهُ لا يفوّت نصرتهء والاستنجاد به» فهو كالسريّة يشارك 
جُنْدَ الإمام فيما يغنمون إذا كانت بلقب مِنْهم . 

وإذا عَرَفْتَ ذلك» رصي ول صخت لكاب في دفن o‏ و دمن 
غَابَ فِي آجر الْقَتَالٍ: إِنْ كانَ بانهزام» سَقَطَ حَقُهُ إلا إذا قَصَدَ التّسَكِرَ إلى فة أخْرّىئ) ‏ 
عرفت أَنْ هذه اللقطة إِنّما تجري على ظاهِرًا إذا جعلنا لمحي إلى الفئة القريبة ة كالتّحَيرِ 
إلى الفَة البعيدَةء فن قَرَقْنَا بينهما حملنا اللفظّ على الفَِةِ البَعِيدَةٍ ون حقٌ المتحير إِنمَا 
لا يسقط عن المغنوم قبل مُفَارقته» ما المغنومٌ بعده فلا حَقّ فيه ونما يُسقِط الانهزامُ 
الحقٌّ إذا اتفق قبل القِسْمة» ما إذا غنموا شَيَْاً واقتسمُوه ه ثُمّ انهزم بعضهم لم يُسْتَردَ منه 


ما أخذ. 


الحَالَةٌ اللَانِية : إذا زاد عددٌ الكْمَارٍ على الضعْف جاز الانهزامء وكان يجبٌ فى 


7 


ابتداء ء الإشلام أن يثبت الواجد في مُقَابلة العشْرَةٍء تم حَْمْفَ الله تعالى ذلك فأوجت على 


. قال النووي: أصحهما: تقوم‎ )١( 
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المسلمينَ مُصَابرةَ ضِعْفّهِم من الكُمَارِ كُونَ ما زاد فقال عَرّ وجل : «الآنَ حَمَّفَ اللّهُ 
عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِِكُمْ ضَغفاً» الآيةَ [الأنفال: .]٦١‏ قال ابن عَبّاسِ ‏ رضي الله عنه ‏ امَنْ 
ر من ثَلانَةِ لم َء وَمَنْ كر مِنِ اين قَر٬'“‏ يعني ني الفِرَارَ المحرمَ» وهل يجورٌ أن يَفِرّ 
مائةٌ من الأبْطالٍ من ياين وواحدٍ من ضعَمَاءِ ء الكَمًار؟ فيه وجهان : 


َصَحُهِمًا : على ما ذكر صاحبٌُ الكتاب: المنعٌ؛ لأنّهم يُقَاوِمُونَهم لو تُبَتُواء وإِنْمَا 
يُرَاَى العددُ عند تَقَارْبِ الأوْصَافٍِ. 

والثاني : اد اتباعَ الأَرْضَافَ يعسر» فيّدَارُ الحكمُ على العددء ويجري هذا الخلاف 
في عَکيه» وهو فِرارٌ مائة مِنْ ضَعَفاءِ المُسْلِمينّ مِنْ مائو وتِسْعَةٍ وتِسْعِينَ مِنْ أبطال 
الكمّار فإن رَاعَيْناا صورةً العدَدِ لم يَجْزْ وَإِنْ راعينا المعنى ‏ فيجورٌء وإذا جاز الفِرارٌ 
نُظرَ إن غلب على ظَنْهم نهم لو ثبتوا طَفِرُواء فالمستحبٌ لهم الثباتٌ» وإن غلب على 
ظنهم الهلا لو ثبتوا فهل يلزمهم القَرارُء فيه وجهان: 


أَحَدُّهما: نَعَمْ : لقوله تعالى : «وَلاً تلْقُوا بأَنِدِيكُمْ إلى التَهلْكَةِ» [البقرة: .]٠۹١‏ 
والنّانِي: لآ لما روي أذ رَجُلاً. قال: يا رسول الله أرأَنْتَ لو الْعَمَسْتٌْ في 


المشركِينَ فقاتلتُهم حتى فُتِلْتُ ألِي الجنة؟ قال: َعَم فانغمسٌ الرَّجُلُ في صَفُ 
المشركِينَ» فقاتل حتى فيل" . 


وذكر الإمامُ أنه إن كان في الثبات الهلاكُ المخض من غير نِكَايَةٍ في الكُمَارٍ لَزمَ 
000 وإن كان في الّباتٍ نِكايةٌ فيهم» فَفِي جَوَاذِ المُصَابِرةٍ الوجهان”" . 


لَقِيَ مُسْلِمٌ مُشْرِكَيْنَء فإِنْ طلباه» فله أن يولي عنهما؛ لأنّهُ غيرُ متأب للقتالء 
وإِنْ طلبهما ولم يطلباه» فوجهان: 


)١(‏ أخرجه الشافعي والحاكم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس. ورواه الطبراني 
من رواية الحسن بن صالح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً. 

(؟) أخرجه الحاكم 7 من حديث ثابت عن أنس: أن رجلاً أسود أتى النبي ية الحديث 
نحوه» ولم يذكر الانغماس» وفي الصحيحين عن جابر قال قال رجل: أين آنا يا رسول الله إن 
قتلت؟ قال: في الجنةء فألقى تمرات كن في يده» ثم قاتل حتى قتل» وروی ابن إسحاق في 
المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما التقى الناس يوم بدرء قال عوف بن الحارث: يا 
رسول الله ما يضحك الرب تعالى من عبده؟ قال: أن يراه غمس يده في القتال: يقاتل حاسراء 
فنزع عوف ذرعهء ثم تقدمء فقاتل حتى قتل . 

(۳) قال النووي: هذا الذي قاله الإمام هو الحقء وأصح الوجهين» أنه لا يجب» لكن يستحب. 
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عمو 


أَحَدُهما: a‏ لأنَّ طَلَبَهُمَا والحملُ عليهما شُرُوعٌّ في الجهادء فلا 

وأَظهَرُهُمَا على ما ذكر في «البحر» أنه يَجُورُ ذلك وقَرْضٌ الجهادٍ والثبات عليه 
في الجماعَة دُونَ الأفرَادِ. 

ولو وَلَى النْساءً لم يَنَْنَّ فلسْنَ يِن أل كرض الجهادٍ ص عليه. 

ولا إِد ثم على الصَبِيْ ولا عَلَى المغْلُوبٍ على عَقله إا وليه فَِنّهُمَا ليسا بمكَلْمَيْنِ: 
نحم يأب نَم الشكران . ولو قصد الكَمَارُ بلدا فحص أهلّه إلى أن يجدوا قُوة ومدداً لم 
ا نما لز على عن وی ااا 
قوله في الكتاب: «فبدًا لَّهُ ألا يَُاتِلَ؛ أي: عَرَضٌ وَظهَرَء وقد يوجد في بعض 
خ: «قبَدَا له أن يُقَاتِلَا وَهُوَ صحيح أيضاًء يقال : بَدَا لِمُلآَنِ في كذا أي : : نِم 
وأغرَض عَمًا عَرّمَ عليه. 

قال العَرَالِيُ : : وَيجُورُ الاسْتِبْدَادُ بِالمُبَارَرَة دُونَ إِذْنِ الإام على افر الوَجِهَيْن حَتّى 
يَنفُدَ أَمَانهُ لِقَريَة رُؤُوس * وَفِي نَقْلٍ الكَمَارٍ إلى بلادٍ الإنلام كَرَامَةٌ عَلَى وجه إلا أَنْ 
يَكُونَ ا لَه نِكايَةٌ في الكَفَارٍ . 

قال الرَافِعِْ : فيه مسألتان : 


الب 


إحداهما: المْبَارَرَةٌ جَائِرَة؛ لما روي ا - رضي الله عنه - بَارَرَ يوم «الحَنْدَقا 

إففق 2 5 
عَمْرَو بن عبد تايار مين ب الخارث وخترة إل اوی - رضي الله 
عنهم - يوم «بدر» عَمْبَةَ وشَّيْبَةَ بني ربيعة» والوَلِيدَ بن عتبة”” انان محمد د 1 


رضي الله عنه يوم الخيبرا ا ويروى أَنَّهُ بَارَرْهُ عَلِيّ - رضي الله 


() قال النووي في زوائده: قال صاحبا «الحاوي» و «البحرا: تجوز الهزيمة من أكثر من المثلين» 
وإن كان المسلمون فرساناً والكفار رجالة» وتحرم الهزيمة من المثلين وإن كان المسلمون رجالة 
وو وهذا الذي قالاه فيه نظرء ويمكن تخريجه على الوجهين السابقين في أن الاعتبار 

۳( 1 اين إسحاق في المغازي متنقطعا ووصله الحاكم من حديث ابن عباس . ورواه البيهقي [4/ 
[1Y‏ 

(۳) أخرجه أبو داود من حديث علي» وهو عند البخاري ٤۳ ۳۹۹۹ - ۳۹۹۸ - ١97731‏ ۷] ومسلم 
]”٠ ۳}‏ مختصراً واتفقا عليه من حديث قيس بن عباد عن أبي ذر مختصراً أيضاً. 

فق أخرجه ابن إسحاق في المغازي حدثني عبد الله بن سهل أخو بني حارثة عن جابر قال: : خرج 
مرحب اليهودي من حصن خيبرء قد جمع سلاحه وهو يرتجزء فذكر الشعرء» فقال النبي كل : : من 
لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول اللهء فذكر الحديث والقصةء ورواه أحمد والحاكم - 
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عن وا الوسر - رضي الله عنه كا" '". وإذا خرج مُشْرِكُ ودعا إلى المُبَارَرَةِ» 
فَيُسْتَحَبُ الخُرُوجٌ إليه ؛ لما روي أن التلأنةٌ المذكورين طَلبُوا امار فأمر النبي - اة - 
ا رضي اه عم - بالحُرُوج إليهم' ولاه إذا لم يَبْررْ أَحَدّ إليهمء دت تلوت 


المسلمين» وَاجْتَرَأ المشركون» والخُرُوجُ وانتِدَاءُ المُبارَرَةٍ ليس بِمُسْتَحَبُ ولا مَكرُوهِ. 
ما أنه لين يمُستكت > فلانة قد يكل .متكي كلو المسد ين 
وأمًا أنه ليس بِمَكْرُوةٍ فلما فيه من إِظَهَارٍ القُرّةِ» وعن ابن أبي هُرَيْرَة أنه ۾ يكره 


وأطلَىَ بن كج استخيّات ا ولم يرق بين الابتداء والإجابَة وإِنّمَا تسن م المُبَارَرَةٌ 
ممن جَرّبَ نَفْسَهُ وعَرَفَ فونه وجرَاءَته . 

وما الضعيف الذي لا يد يق نفسو رَه له المْبَارَرَةٌ ابْتِدَاءً وَإِجَابَة . تفل اليه 
وحكى قن الان وها أن 75 يَحْوزُ والمشهور ا والمْست حت ألا يَحْرُجَّ 
للمبارزة إلا بإِذْنِ الإمام» وهل يَجُورُ من غير إِذْنِهِ؟ فيه وجهان: 

أصحهما : وهو الذي ا أكثرهم - أنه يجور؟ لأنَّ عَبْدَ الله بن رَوَاحَةَ وعَوْفاً 
0 ابني عَفْرَاءَ - رضي الله عنهم ‏ خرجوا يوم «بدر» مُبَارِزِينَ» فلم يكر عليهم 

لاق (0) 
سول الله - ا -. 


= بنحوه قال الحاكم: صحيح الإسناد على أن الأخبار متواترة بأن علياً هو الذي قتل مرحباً. 
والحديث عند البيهقي ۹/. 


)۱( وا في E ea‏ )من حديث سلمة ب بن الأكرع مطولاء وفيه: : فخرج 


مرحبٌء وهو يقول: 
ُدعَلِمَث حَيْبَر أي مزحب فاي الشااج بَطْلْمْجِرْب 
إِذَا الْحُرُوبُ أُقْبَلَثْ تَلَهّبُ 
فقال علي : 
أنا الّذِي ة متيو أمي حَيْدَرَهُ 53 لفت غَأَبِاتَ كريها مد لمَنْطَرَهُ 


أوفيهمٌ بالضّاع كَيْلَ السَّنْدَرَه 

فضرب رأس مرحب فقتله. 

(۲) رواه ابن إسحاق في المغازي والبيهقي منقطعاًء وفي البخاري من رواية هشام بن عروة عن أبيه 
قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص فذكر قصة قتله له. 

زرف تقدم . 

(4) لو كان المبارز الضعيف أمير السرية ويخشى من قتله انهزام المسلمين» فلا يجوز المبارزة قطعاً 
كما جزم به الماوردي . قاله في الخادم . 

)0( متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن عوف وقد تقدم من قسم الفيء والغنيمة . 


۸ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


والثاني ؛ وبه قال أبو حَنِيفَة - لا يجوز؛ لان لِلإِمَام ظراً في تَعْيِينِ الأبِطَالٍ 
رالات فلا يفوت عل وبنى على الخلاف إئه لو أَمّنَ المُسْعَبِدُ بِالمُبَارَرَةِ قَرْئَهُ هل 


يصح أمانه؟ 
والكَلاَمٌ في أَمَانِ المُبَارِزْ أَحَرّهُ إلى «باب الأمان». 
الثانية : في تقل رووس الكْمَارٍ إلى بلادٍ المسلمين» وجهان: 
أحدهما: لا يُكْرَهُ؛ لأَنَّ أبا جَهْلٍ لما قل حمل رَأْسهٌ“. 


)١(‏ قال الحافظ قال العراقيون: ما حمل رأس كافر قط إلى رسول الله يله وحمل إلى عثمان رؤوس 
جماعة من المشركين» فأنكره وقال: ما فعل هذا في عهد رسول الله» ولا في أيام أبي بكرء ولا 
عمرء قالوا: وما روي من حمل الرأس إلى أبي بكر فقد تكلم ثبوته» انتهى» أما حمل رأس أبي 
جهل فرواه أبو نعيم في المعرفة من طريق الطبراني في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح وأن ابن 
مسعود حزها وجاء بها إلى النبي َلك ورواه ابن ماجة [11941] من حديث ابن أبي أوفى: أن 
النبي يل صلی يوم بشر برأس أبي جهل : ركعتين» إسناده حسن» واستغربه العقيلي» وروى 
البيهقي عن علي قال: جئت إلى النبي ب برأس مرحب» وفي مراسيل أبي داود عن أبي نضرة 
العبدي قال: لقي رسول اله ولك العدوء فقال: من جاء برأس» فله على الله ما تمنى» فجاءه 
رجلان برأس ‏ الحديث - قال أبو داود: في هذا أحاديث ولا يصح منها شيء» قال البيهقي: 
وهذا إن ثبت» فإن فيه تحريضاً على قتل العدوء وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام» ثم روي عن الزهري قال : لم يكن يحمل إلى النبي ية إلى المدينة رأس قطء ولا يوم 
بدر» وحمل إلى أبي بكر رأسء فأنكر ذلكء قال: وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن 
الزبيرء قلت : : وقد روى النسائي وغيره من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: أتيت 
النبي ية برأس الأسود العنسي» وقال أبو أحمد الحاكم ف في الكنى: هو وهم. لأن الأسود قتل 
سنة إحدى عشرة ة على عهد أبي بكرء وأيضاً فالنبي اة ذكر خروج الأسود صاحب صنعاء بعد 
لا في حياته» وتعقبه ابن القطان: بأن رجاله ثقات» وتفرد ضمرة به لا يضره» ويحتمل أن يكون 
معناه أنه أتى به رسول الله ية قاصداً إليهء وافداً عليهء مبادراً بالتبشير بالفتح» فصادفه قد مات 
يكو قلت: وقول الحاكم: إن الأسود لم يخرج في حياته» غير مسلمء فقد ثبت أن ابتداء 
خروجه كان في حياة النبي كَل وإنما معنى قوله كَل : : إنه يخرج بعده» اشتداد شوكته» واشتهار 
أمره» وعظم الفتنة به» وكان كذلك» وقيل في أثر ذلك» ومع ذلك فلا حجة فيهء إذ ليس فيه 
إطلاع النبي كف على ذلك وتقريره: وقد ثبت عن أبي بكر إنكار ذلك» وروی ابن شاهين في 
الإفراد له ومن طريقه السلفي في الطيوريات» قال نا محمد بن هارون نا محمد بن د يحبى القطعي 
حدثني عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن حدثني أبي عن صالح بن خوات عن عبد 
الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن أول رأس علق في الإسلام رأس أبي عزة 
الجمحي ضرب رسول الله عنقه» ثم حمل رأسه على رمح» ثم أرسل به إلى المدينة» وأما الحمل 
إلى عثمان: اول و وأخرج 
ل ا ا ا ا GS‏ 
أبي بكر برأس يناق بطريق الشامء فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك» فقال له عقبة: يا خليفة 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ۹ 


وأصحهما: وهو الذي أَْرَدَهُ أُضْحَابَا العِرَاقِيُر يُونَء والقاذ ضي الروياني أَنّهُ يُكْرَهُ 
وقالوا: ما حمل إلى رَسُولٍ الله ل - رأ س گافر قء وحُمِلَ إلى أبي بر - رضي الله 
عنه 0 فأنكرواء وقالوا : ما قُعِلَ هذا في عَهْدٍ رسول الله - 
كك -» وما روي من حَمْلٍ را س أبي جَهْلٍ فقد لمر في تُبُوبَهء وبتقدير التُبُوتِء فاه 
حمل في الوَفْعَةِ من مَوْضِعْ إلى موضعء ولم يُنْقَلْ من بَلَدِ إلى بَلَدِء وكأنّهُمْ أرادوا أن 
يْظْرَ الناس إليهء فَيَتَحَفقُوا موه . 


وقوله في الكتاب : «إلاً أن يَكُونَ له نِكَايَةٌ في الكُمَارِ» يق يقتضي الجَرْمَ بتي الكَرَامَةٍ 

يتعَرْض له أَكْتَرْهُمْء نعم ذكر صاحِبُ «الحَاري» أنه لا يكره التَقْلُء والحالةٌ هذهء 
ST‏ نلا يخلو عن الكاية: فإن ازرْتَمَعَتِ الكَرَامَةٌ بذلك» فَيُطَلَقُ 
القَوْلُ بأنه لا كَرَاهَةً 


قال العَرَالِنُ : الاني بالأسْيرقَاقٍ) وَلاً يَجُورُ اسياق كَل كاف أَسْلَمَ قَبْلَ 
I O‏ و 
حَامِ بلا بول مُسْلِم» > لكن لا يْرَقْ الوَلَدُ * وَمَنْكُوحَةٌ الدّمَيْ تُسْبَى وَيَنْقَطِعُ نكاحة * وَفِي 
مُعْتَقَيِهِ وَجْهَانٍ * وَمُعْتَقْ المُسْلِمٍ لا يُسْبَى * وَفِي مَنْكُوحَتِهِ وَحِهَانِ * فَإِنْ قُلْئا: يُسْبَى 
أنْقَطعَ كاه ن ن الأمة الككابية * ولا َقِعُ إجَارئة عَنٍ الدّارٍ المَسْييَةِ وَالَبدِ لمشي * 
وَالرُوْجَانِ إذَا سيا أو عدف َنْقَطمَ التكاح َِنَهُمَا * وَفِي أقطاع ناح الرّقِيِقَيْنِ المَسْبِيِيْنِ 
مَعاً وَجْهَانِ. 00 


«القَول في سبي الكفار واسترقاقهم؟ 
قال الرَافِعِىْ : نساء الكمّارٍ وصبياتهم إذا وقعوا في الأسْرٍ رفوا '' وكان حُكُمُهُمْ 
حُكُمَ سَائِرٍ أموال العَنِيمَةٍ من أن الحُمْسَ لأهل الخْمْسء والباقي لِلْعَانِمِينَه وقد ذكر أَنَّ 


ج رسول الله فإنهم يصنعون ذلك بنا؛ قال: تأسياً أو أسياناً بفارس والرومء لا يحمل إلي برأس 
وإنما يكفي الكتاب والخيرء إسناده صحيح» قلت : رواه النسائي في الكبرى» وروى البيهقي من 
طريق معاوية بن خديج» قال: هاجرنا على عهد أبي بكر» فبينما نحن عنده إذ طلع المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه قال: إنه قدم علينا برأس يناق البطريق» ولم يكن لنا به حاجة. إنما هذه سنة 
العجم» قلت: ورأيت في كتاب أخبار زياد لمحمد بن زكريا الغلابي الأخباري البصري» بسنده 
إلى الشعبي قال: لم يحمل إلى رسول الله ولا إلى أبي بكرء ولا إلى عمرء ولا إلى عثمانء 
ولا إلى علي برأس وأول من حمل رأسه عمرو بن الحمقء حمل إلى معاوية. 

)١(‏ قيد الماوردي في الأحكام السلطانية النساء بالكتابيات» قال: فإن كن ممن لا كتاب لهن كدهرية 
ووثنية وامتنعن عن الإسلام» فعند الشافعي يقتلن وعند أبي حنيفة يسترققن. 


5٠‏ كتاب السير/ كيفية الجهاد 
لهي عن تنل هولاءء إِنْمَا كان لِيتفِعَ بهم المُسْلِمُونَء ويكونوا خلا لهم 

وَالعَبِيدٌ إذا رَقعُوا في الأشْرٍ كانوا كَسَائِرٍ الأموال المَعُْومَةٍ لا يَتَخَيّرُ الإِمَامُ فيهم؛ 
لوغيد ال قال لرا مج له الشّيِحُ أبو عَلِي» بأ عَبْدَ الحَربيّ لو أَسْلَم في دار 
الحَرْب ولم يخرج» ولا قهر سيده؛ لا يرول مِلْكُ الحَرْبِيٌ عنه» وإذا سَبَاهُ المُسْلِمْ كان 
عدا مُسْلِماء ولا يَجُورْ المَنْ عليه» ويجوز ازاق ولولا أنه مال لجاز تَحْلِيَة سَبيلِ 
0 بتعا تَرْقَاقُهُ ؛ مد e‏ وصرخ بِأَنّهُ ليس 

يك وراد لود مود ل واس ل وأمًا 
الرجال الأخْرّارٌ الْكَامِلُونَ إذا أسِرُواء فالإمَامٌ يَتَحَيّرُ فيهم بين أَرْبَعَةٍ أمور . 

أن يقثلهم صَبْراً ْب الرَكَْ لا بالنّخْرِيقِ» ولا بالتغريتي» ولا ثل بهم» وأن 


يمْنّ عليهم بتَحْلِيَةٍ سَبيلِهِمْ؛ وأن يُفَادِيَهُمْ بِالرّجَالٍ أو بالمَالِء وأن يَسْتَرِقَهُمْء ويكون مال 
الفِدَاءٍ ورِقَابِهُمْ إذا استرقوا كَسَائِرِ أمْوّال الغنيمة» وبهذا قال أحمد. 


وقال أَبُو حَنِيفَة: يَتَخَيّرُ الإمَامُ بين القَثْل والاسْتِرْقَاقٍ لا غير. 

وقال مَالِكُ : يَتَحَيدُ بين القَثْلء والاسْتِرْقَاقِء والفداءء وإِنّمَا يَجُورُ الفِدَاء بالرّجَالٍ 
دون المال. ٠‏ 

لنا قوله تعالى: طقَِمّا مَنَا بَعْدُ وما فِدَاة» [محمد: ]٤‏ وكُلٌ واج من الأمور 
الأربعة قد تقل عن فعْل رسول الله ا - فقتل يوم «بذرِه عقبة بن أبي م مُعَيْطٍ والنّضرّ بن 
الخَارث» ومَنّ على أبي عَرَةَ الجْمَحيٌ على ألا يقاتله» فلم يَف فَقَائلَهُ يوم «أحده فَأَسرَ 
وقتل يوععل. وعن عِمْرَانَ بن الحْصَيْنِ ‏ رضي الله عنه ا ية - فَادَى رجلا 
أسره أصحابه برجلين أسرهما ثقيف من أضحابو" أَحْدُ الَا في فِدَاءِ رى «بدر؛ 
مَضْهُورٌء ومن رَسُولُ الله ية - على أبي العَاص بن الربيع» وعلى نُمَامَةَ بْنِ ال 
الحنفي» وليس هذا الخيار على التَشَّهِيء ٠‏ لكن الإمَام يَجَْهِدُ ويَئِي EY‏ المح 
لِلْمُسْلِمِينَ» فإن لم يَظْهَّرْ لِه وجه الصواب في الحال وَتَرَدّد حَبَسَهُمْ إلى أن يول 
الصَّوَابُء ولا فَرْقَ في الاسْتِرْقَاقٍ بين أن يكون الكافر المأْسُورُ كِتَابيًا أو وَنَيْيّا» وعن 
الإضطخرِيٌ» ورواية ابن أبي هُرَيْرَة أنه لا يَجُورُ اسْيرْقَاقُ الوَننِيّء كما لا يجوز تَفْرِيره 
بالجزيّةء والظاه الأول واحتجٌ له بما روي عن ابن عَبّاسِ - رضي الله عنه أنّهُ قال 
في قوله تعالى: ما كان لتب آن يَكُونَ لَه أشرَئ حَنّى بِفْحْنَ فِي الأزض) [الأنفال: 


(۱( رواه مسلم )١141(‏ في صحيحه مطولاً ورواه أحمد والترمذي وابن حبان مختصراً نحو ماهنا. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ۱ 


۷] أن ذلك كان يوم «بدر»» وفي المسلمين قله فَلَمّا كثروا وَاشْتَدٌ سُلْطَائهُمْ أنزل الله 
تعالى في الأَسْرّى: فما مَنَا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءِ4 [محمد: ]٤‏ فجعل النبي ‏ كَلهِ ‏ 
والمؤمنين بالجِيّارٍ فيهم» إن شَاوْوَا قُتَلُوهُمْء.وإن شاؤوا اسَْعْبَدُوَهُمْء وإن شاؤوا 
أََادُومُمْ ؛ أطلق ولم مرق بين كَافِرٍ وكافرء وبأل من جار أن يمن يَمْنُ عليه ويُمَادِيء 
جاز أن يسترق كالعَاني» ولا فرق ايف نه أن يكون الكافِرُ من العَرّب أو غيرهم على 
الجديد المح ووجه بما رَوَيْنَاهُ عن ابن عَبّاسِ - رضي الله عنه - وبأل مَنْ جَارٌ المَنُ 
عليهء وَمُقَادَانَهُ يجوز ز اسْيِرْقَافُهُ لغير العرب. 


وعن «القديم» : آله لا يجوز اسْيرْقَاقُ العَرَب؛ لما روي عن مُعَاذٍ ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي - يا E‏ «لَوْ كَانَ الاسْتِرْقَاقُ تَابتاً عَلَى الْعَرَّب لَكَانَ الْيَوْمَ؛ إِنّمَا 
هُوَ إِسَارٌ وفِدَاءً»”'': فعلى هذا يكون الخِيّارُ من ثلاثة أمور: 


الْمَئْلُ والْمَنُ والفِدَاءء وكذلك على وجه الإضطخْريٰ في الوََني ‏ وهل يجوز أن 
يَسْتَرِقٌ بَعْضُ الشخص؟ فيه وجهان» ae‏ في أن أَحَدَ الشريكين إذا أَوْلَدَ 
الجَارِيَة المشتركة وو بريكون الولك كله قو أو يكون بِقَدْرٍ نَصِيبٍ الشريك 
رَقيقاًء والأفْيَسُ على ما ذكره الإِمَامُ وغيره جَوَازٌ إِْقَاقٍ ب بحضن الشخص كال فى 
ا تور وإن لم تجوز فإذا صرب الرق على بعضه رق الكُلُء وكان يجوز أن 
يقال : لا يرق شَيْءٌ. 

وإن اخْتَارَ الفِدَاءَ يجوز بالمّالِء سِلاحاً كان أو غيره» ويجوز أن يفدى بِأسَارَى 
المُسْلِمِينَ؛ ٠‏ فیرد مشركاً بمسلم» > أو مسلمين أو مشركين بمسلم؛ ويَجُورُ أن تَفدِيَهُمْ 
بأَسْلِحَتئَا في أيديهم, ولا يَجُورُ أن ترد أسلحتهم في أيدينا . بمال ذل كما لا يَجُوَرُ 
بيع بيع السّلآح منهم» وفي جُوَازٍِ رَدُهَا بأسارئ المسلمين وَجهَان: 


ولو قعل مَل إو ومْيْ الأَيرَ قبل أن يَرَى الإمَام َيه فيه عَرّْرَ ون 
قِصَاصٌ ولا دَيَة؛ لأنّهُ لا أَمَانَ لهه وهو حر إلى أن يُسْتَرَقَ ؛ ولذلك يَجُورُ أن يُخَلّى 
تله والأموال له : رَد إليهم بَعْدَ الاعْتِتَام» ولو وقع في الأشر امْرَاةُ أو صَبِيّء فقتل 
رَجَبّتِ القِيمَةٌ لأله صار مالا بس الأسْرِء ثم إن سْبِيَ الصّبِي مُْمَردأً» فهو محكوم 
بِإِسْلامِهِ تبعاً للسابي» ففيه قِيمَةُ عبد مُسْلِمٍ وإن كان فَاتِلَهُ عَبْدا» فعليه القصّاصٌُء وعلى 


)١(‏ قال الحافظ: ذكر البيهقي أن الشافعي ذكره في القديم من حديث معاذ بن جبل» عن الواقدي عن 
موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه» عن السلولي عن معاذء وأخرجه البيهقي من طريق 
الواقدي أيضاًء ورواه الطبراني في الكبير من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض؛ وهو أشد ضعفاً 
من الواقدي . 


1۲ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


ERS‏ البَلِعٌ وله زَوْجَةٌ يميخ يكاخة بالأسْرِء وينظر إن قَادَاهُ الإمَامء أو مَنّ عليه 
استمرت الرَّوْجِيّةٌ فإن أَرَقَهُ ارتفع النْكاح حينٍ . 

نان a‏ وله رَوْجَةٌ ارتفع النّكَاحٌ كما أسر. 

وإن أَسِرَ كافِرٌ ومعه زوجته وذُرْيْنهُ فالإمَامُ بالخِيّارٍ في حَمَّه ولا جيار في حَقَّهِمْ . 

وإذا اش الأسيرٌ بَعْدَ الظمَر به » فقد عَصَمَ دَمَهُ ويَتَخَيرٌ ير الإِمَامُ في باقي الخصّالٍ» 
أو يَتَعَيّنُ فيه الرّق؟ فيه خلافٌ نشْرَحَُهُ إن شاء الله تعالى في آخر كتاب السَّيّرِ؛ اله 
تَعَرّضُ للصورة هناك . 

وإن أَسْلَمَ قبل الظَمَرٍ به وَوُقُوعِهِ في الأَسْرِء فقد حَمَنَ مَالَهُ ودمَهُ على ما قال 
صلی اللَّهُ عليه وسَلْمَ : «فَإًِا كاوها عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأ ْوَالَهُم» ولا فَرْق بين أَنْ ٤‏ يشم 
هو مَحْصُورٌ وقد قَرْبَ المح وبين أن يُسْلِمَ في حال أَمْنهِ. 

وعن أبي حنيفة : أل إِسْلامَهُ بعد المُحَاصَرَةٍ ونو الَنْح لا يَعْصِمْ نَفْسَهُ عن 
الاسْتِرْقَاقِء ولا مَالَهُ عن الاغيامء ولا فرق بين مال ومّال. 

وعند أبي حنيفة : إسلامه يُحْرِرُ ما في يَدِهِ الحِسّيِ من الأَمْوَالٍ دون العَقَارَاتِ ولا 
فَرْقَ بين أن يکود في دار الإسْلام أو في دار الحرب. 

وقال مالك : إذا أَسْلَمَ في دار الإشلآم عَصَمَ مَالَّهُ الذي معه في دَارٍ الإسلام» دون 
e‏ . 1 

: إطلاق الخْبَرٍ السَّابق»ء وأيضاً زوئ أله له - قال: إِنَ القوم ا 

ا '"» ويُحْرِرُ أنِضاً بإسلامه أَوْل هُ الصغار عن السّبْي» ويُحْكُمْ 
ِإِسْلامِهمْ تبَعاً له؛ لما روي أن النبي ل ۔ خاص صر بني قُرَيِْظَةَ َأَسْلَمَ تعلبةٌ وأَسَيْدُ ابنا 
لاله رر لهما إِسْلاَمُهُمَا أ تَرَاليَنًا NLN‏ 


(۱) رواه أبو داود [/75051] من حديث صخر بن العيلة» وفيه قصة. رواه أحمد [5/ .]71١١‏ 

(۲) قال الحافظ في التلخيص: سعية بفتح السين» وقيل بضمهاء وهو تحريف» وإسكان العين وفتح 
الياء المثناة تحت» وقيل بالنون بدل الياء» قال النووي وهو تصحيف من بعض الفقهاء» وهو غير 
والد زيد بن سعنةء قلت: ويؤيده أن في الخبر المتقدم أنه كان شاباً فكيف يكون له ابن مثل زيدء 
قال وقيل شعبة بالمعجمة والموحدة وهو خطأء وأسيد بفتح الهمزة وكسر السين» وقيل بفتحها 
بلا ياء» وقيل بضم الهمزة مصغرء والهيبان بفتح الهاء والياء المثناة تحت والباء الموحدة ضبطه 
المطرزي في المغرب . 

)۳( روا ابن إسحاق في المغازي حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة آنه قال له: 
هل تدري: كيف كان إسلام ثعلبة وأسد ابني سعية» وأسد بن عبيد نفر من هذيل لم يكونوا من 
بني قريظة ولا النضير» كانوا فوق ذلك قلت: لا قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود- 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ۳ 


دعن أبي حنيفة أَنَّ الحَرْبي إذا دخل دَارَ الإسْلام» وله أولادٌ صِغَارٌ في دار الحَرْبِ 
يجوز سَبْيُهُمْ والحَمْل كالمنفصل. وجَوّرٌ أبو حنيفة اسْتِرْقَاقَ الحَمْلٍ تبَعا للأم. 
د أبيه» فأشبه المَنْفْصِلَء وهل يُحْرِرُ وَلَدَ ابنه الصغير؟ فيه 
وجهان: 
أظهرهما : نعم كالأب . 
والثاني : يُقَارِقُ الأب فيه» كما يُمَارِقُهُ في المِيرَاث» ثم عن القَفَالٍ أَنهُ قال مَرَةٌ: 
الوجهان فيما إذا كان الأبُ ميّتأء وإن كان حَيّا لم يُخْررْ الجَدَ وَجهاً واجداً. وقال 
أخرى: الوجهان في الصَّغِيرِ الذي أبوه حَىٌّ» فإن كان ميتاً أحرز الجدٌ وَجْهاً واحداً. 
قال الروياني في «البَحْرِ؛: هذا هو الصَّحِيحٌ عند أصحابناء والمجانين من الأولاد 
كالصّعَارِء ولو كان قد قد بَلَعَ عَاقِلاً ثم جُنٌ فهل يُحْرِرُة؟ فيه وجهان: 
أصحهما: نعمء وهما كوجهين ذَكَرْنَاهُمًا في «باب اللّقِيط) في أله هل يُحْكَمْ 
بِإِسْلامِهء والحالة هذه تَبَعآّء أو هما هما. 
وإذا أُسْلَمَتِ المَرْأَةٌ قبل الظَمّرٍ فَنُحْرِرُ أيضاً نَفْسَها ومَالْهَا وَأَولِآَدَهَا الصغار. 
وعن مَالِكِ : أَنّها لا تُحْرِرُ الأؤلآة. 
وعن الفُورَانِيٌ : أن للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قَوْلاً مثله والمَشْهُورٌ الأول وبتقدير 
يثبت قول» فيشبه أن يقال لهما: : لا سْتمبِعُهُمْ في الإسْلام على ذلك القَوْلِ ولم يَجْرٍ 
50 حِكَايَةٌ جلاف فيه. 
وأمًا الأو لاد البَالِعُونَ العَاقِلُونَ فلا يُحْرِرُهُمْ إِسْلمُ الأب لاسْيَقْلالِهِمْ بالإشلام . 
إذا تَقَرَرَتْ هذه الجْمُلُ عُْنَا إلى صُوّرٍ الفَصْل في الكتاب: 
إحداها: هل يَعْصِمْ إِسْلامُ الكافر قبل الاسر زَوْجَتَهُ عن الاسْتِرْقَاقِ؟ 
E‏ وو ا و ومُخْرْج » وذکر يم أبو عَلِيّ وآخرون 


= يقال له ابن الهيبان» فأقام عندناء فوالله ما رأينا رجلا قط لا يصلى الخمس خيراً منهء فقدم علينا 
قبل مبعث النبي بي بسنتين» وكان يقول: إنه يتوقع خروج نبي قد أظل زمانهء فذكر الحديث» 
وفيه: فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها قريظة قال: أولئك الفتية الثلاثة: يا معشر يهودء 
والله إنه للرجل الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان. قالوا: ما هوء قالوا: بلىء والله إنه لهوء قال: 
فنزلوا وأسلمواء وكانوا شباباًء فخلوا أموالهم وأهليهم في الحصن مع المشركين» فلما فتح رد 
ذلك عليهم. ورواه البيهقي . 


٤‏ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


أحدهما : أل لا مرق ر زَوجَنّهُ هُ ولا عَتَيقَهُ» للا يطل ف حقه من النكاح والوّلاى كما 
لا يُعْتَمْ مَالَهُ. وأيضاً فَعَفْدُ الأَمَانِ يُحْرِرُ الرْوْجَةَ فالإسلامُ أوْلى . 1 

والثاني : 00 لأنهما مَالِكَانِ لأنفسهماء وحَمَّهُمَا في أنفسهما آكَدُ من حى 
الزوْج والسَيّدِء» و مع عصمَة لهماء فلا يَجُورُ المَْعُ من اسْتِرْقَاقِهِمًا. 

والثاني : ته ري لين وَالترّق أن الولاء يعدا به بت لا يمكن رَفْعْةُ وإِبْطَالَّه؛ وإن 
تَرَاضَيًا به وَالتَكَاحُ يميخ » ويرتفع أَسْبَابِ» وَحدوثٌ الوق من تلك الأُسْبّاب: على ما 
سنذكر. والظَاهرٌ ما نَصّ عليه في الصّورَتَيْنِ» وإن قُدْرَ الخلافء هكذا قاله الجمهور. 

واختار القاضي ابن كج في الرّوْجَةٍ امْتنَاَ الاسْتِرْقَاقٍِ أيضاًء ويجري الخلاَفُ فيما 
إذا تكس المُسْلِمُ حَرْبِيَةَ في دَارِ الحَرْبِء هل يجوز اسْتِرْقَافُهًا؟ 

«التفريع» 

إن قلنا: إِنَّ إِسْلامَ الزوج لا يُحْرِرُ زَوْجَتَهُ الحَرْبيّة» فلو كانت حَاملاً عند إِسْلامِوء 


أحدهما: المنْعْ ؛ لا الْحَمْلَ مَحْكُومٌ له بالإشلام» كما دما فلا يجوز تَمَلْكُ 
الخامل دونه» كما انیو ل دون الحمل. 


وكيا : وهو المَذْكُورُ في الكتاب جََوَارٌ استرقاقها؛ لأنها كَافِرَةٌ حَرْبِيّةٌ 


فاشك غورها'ويهذا كال ا فة واف الشفل انها لها ذكرنا أ انلها 
لأبيه في الإشلام» وځکي في «الوسيط» أنَّ الحَمل عند أبي حَنِيفَة يمنع الاسْيِرْقَاققَ 
والثابت الأول . 

وإذا اسْتُرِفتِ اروج ُظِرَ إن کان قبل الدخول الْقَطم النكاخ في الخال؛ لاه زال 
ِلْكُهًا عن تَفْسِهَاء يرول ملك الزوج عنهاء ولأنها صَارَتٌ َم كتّابية فلا يجور إِمْسَاكُ 
الام الكِتَابِيَة للنكاح . . وعن رواية احا «التَّهُذِيب) وجه 5 وإن استرقت يَسجهك 
التُحاحح» وال الأول وإن كان بَعْدَ الدُخُولٍ» فوجهان : 

أحدهما: أن الجَوّاتَ كذلك؛ لأنَّ حُدُوتَ الرّقَْ يقطع النّكَاحَء فأشبه الرضَاعَ» 
وهذا أؤْلَئ لإطلآقي الأضحاب. 

والثاني : ئا تََقّفُ رَجَاءَ زَوَالٍ الرّقّء والكفر في مُدّةٍ العِدّةَ» كما لو ازْتَدْتُْ بعد 
الدُّخُولٍِء بخلاف الرضاع؛ لأا لا َتَوَكُمُ زَوَالَ الحْرّيّةِ الحَاصِلَةِ به» فعلى هذا إن أعتقت 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ماع 


وأمنلمت قبل انْقِضَاءٍ المد اسْتَمَرُ التكاْء وكذا لو أَعْتِقَتْ ولم تُسْلِمْ؛ لان إِمْسَاكَ الحُرّة 
E‏ ِزّء ولو أسلمت و ُعَْنْء فإن.كان الزوج ممن يجوز له نِكَاحُ 
الإمَاءِء فله إِمْسَاكَهّاء وَإلا فوجهان©: 


أحدهما: أنهُ ليس له إِمْساكهًا؛ لأ هن لين هاندا التكاحء ليس له:الإشْسَاك 
ا ال ا عار ل ا 


ويكَالُ ما ا ألم تافر ل ا سياد 3 
چان اجتماعهما. ولو أَسْلَمَ الكافر بعدما استرقت زوجته الْحَامِل » حم بإسلام الحمل ١‏ 
ولم يَبْطل رِقُهُ كما في المُنْمَصِل. ولو أسلمت حَامِلُ تحت حربي» لم تسترق ولا 
وَلَدْهَا؛ِ لأن الحَمْلٌ يَتْبَعْهَا في الإسلام . 

ولو استأجر مُسْلِمٌ دارا من حَرْبِيُ في دار الحرب» ثُمْ غَنِمَ المسلمون الدَّانَِ أو 
SR E‏ ا ل و 


ان فم الع ا rR‏ كم المَكافُِ المملوكة له بخلاف مَتْفْعَة البُضعء فَإِنّهَا 
00 ولا تُمْلَكْ مِلكاً تاماًء ولذلك لا تضمن باليدِء ومن الأصحاب من جعل الْقِطاعَ 
الإِجَارَةٍ على الخلاف في القطاع التكاح . 

الثانية : يجوز سَبْيْ مَنْكُوحَةٍ المي إذا كانت حَرْبِيةَ ويَنْقَطِعْ به ِكَاحْهُء وهل 
يجوز سَبْيُ معتقه وِزْقَاة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز اسْتِرْقَاقُهُ كَاسْيَرْقَاقٍ مُغْتق المسلم» وهذا كما أَنَّ مَالَ الذَّمُيّ 
مَصُونٌ عن الاغْتِئام» كمال اننام 

والثاني : يجوز؛ لأنّ اذم لو تمض العَهْدَه والْتَحَقَ بدار الحرب» جار اسْيرْقَاقهُ 
فة او أذ يكون كذلك . قال القاضي الروياني: و ظَاهِرٌ المَذْمَّب» ول أن 
يرتب» فيقال: إن جوزتا أن يسترق عَتِيقُ المُسْلِمء ف فعتيق الذّمَيٌّ أَؤْلّى» وإلاً ففي عَتِيقٍ 
المي وَجهان. 

قال في «التهذيب»: ولو أَعْنَقَ الذَّمَنُ عَبْداًء ثُمّ تقض السَيّدُ العَهْدَء والْتَحَقَ بِدَارٍ 
الحَرْب» فاسترق» فالمذهب أن وَلآءَهُ على عَتِيقه لا يبطل حقّه. حتی لو عَتِقَ كان وَلأَوٌهُ 
عليه اقا > لتقيف انف كلعل .عقيف ولز ملك عفيقة ا كان لكل واک 


ا ا ع الاح 


)١(‏ سكت الشيخ عن الترجيح وقال في الكفاية : إن الأصح عند الإمام الجواز. 


1 كتاب السير/ كيفية الجهاد 


وفيه وَج : أَنهُ إذا استرق بَطَلَ وَلأَوُهُ على عَتِيقِهِء كما يَبْطْلْ مِلْكْهُ على عَبْدِهِ. 

الثالثة: إذا سبي الرَّوْجَانِ معاًء أو سُبِيَ أحدهما يَنْمَسحْ الاح صَغِيرَيْنَ كاناء أو 
كبيرين ورقًا سواء كان قبل الدخول أو بعده. قاله مالك. 

وقال أبو حنيفة : إن سيا مَعاً يدوم النكاح بينهماء > وإن سْبِيَ أَحَدُهُمَا دون الآخرء 
يقع النْكاحٌ لاحْتلآفٍ الدارء لا لحدوث الرقّء واشت للمذهب بما زري أنه كيد قال 
يوم أؤطاس: أل لآ تُوطَأ حال حى تَضَمٌء ولا ایل حٌى تَجِيْضُ)”! '“ ولم يفصل بين 
ذات الزفج وغيرهاء ولا بين أن يكون مَعَها رَوْجهَاء أو لا يكون. 

ومن أبن ي الحدري - رضي الله عنه قال: َصَبَْا ِسَاء يوم أَؤْطَاسٍ» فكرهوا 

يقَعُوا عَلَيْهنٌ من أجل أَزْوَاجِهِنّ من المشركين» فأنزل الله تعالى : طوَالْمُخَصَئَاتُ مِنّ 
التسَاءِ ء إلا ما مَلََتْ أَئْمَانَكُمْ4 [النساء: 4 ؟] فاسْتَخللاهُ . 

وأيضاً فَإِنّ ارق إذا حَدَتَ رال مِلْكُهًا عن نَفْسِهَاء ولأن تَرُوْلَ الحضمة بيتها وبين 
الرَّوْجَ كان أؤْلَى» وهذا المعنى هو ما أَرَادَ الشَافِعِىُ - رضي الله عنه - في «المختصرا 
يقوله ؛ «وليس قَطمٌ العِضْمَةٍ بينهن وبين أَزْوَاجِهنٌ بأكثر من اسْتِثْمَانِهِنٌ . 

وإن كان الرَّوْجَانِ رَقِيقَيْنٍ فَعْيْمَاه أو أحدهماء ففي القطاع النكاح وجهان» سواء 
كانا مُسْلِمَيْنَء أو كافرين: 

أصحهما: المَنْم ؛ لأنهُ لم يدث الرّقٌء وإنما انتقل الملك من د شَخْصٍ إلى 
شخص »ء وذلك لا يُوَثْرُ في التككاح كالبَيع وغيره. 

والثاني: a‏ حدٿ شَيْءٌ يُوجِبٌ الاسترقاق› فكان لحدوث الوق ولهذا 

ا تَصِيرٌ قِنَّة. ا 0 TT‏ 

وَأرَادَ لذن كانا رَقِيقَْنٍ 1 5 

وفي قوله: «ولا تَنقَطِعْ إِجَارَئُهُ عن الذّارٍ المغنمة» والعبدٍ المسبي». لا يلزم 
لِلْحَمْلٍ على من كان عَبْدا قَبْلَ السَبِي» بل حُكُمُ الإجارة فيه وفي الحُرٌ الذي اسْترِقٌ بَعْدَ 
السَبي واحدء لا قَرْقَ بينهما. 

وقوله: : «انقطع نِكَاحُهُ عن الأمَةٍ الكتَابيّةك يعني أن هذه المسبية تَصِيرٌ 
ولا يجوز إِمْسَاكُ الأمَةٍ الكتابية إلتكاح على مَا بَيا. 


| 


ا 
مه كتابية» 


)0( تقدم في الاستبراء . 
)( رواه مسلم ]١5057[‏ نحوه» وفي آخره: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . 
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وقوله: «وفي مَنْكُوحَتِهِ وَجهانِ»» يعني مَنْكُوحَة المُسْلِم الحربية yT‏ 
الحرب» والوجهان في اسْتِرقَاقِهَاء وَاسْيِرْقَاقٍ زَوْجَةٍ الكافرء إذا أسلم قبل أن يظفر 
يَجْرِيَانٍ على نستي وا حِدِء لكنّ صاحب الكتاب ذَكْرَ الوَجْمَيْنِ في منكوحة المُسْلِمٍء ولم 
ينص عليها في الصورة» واقتصر على الأظهرء فقال: (يجوز اسْتِرْقَاقُ امرَأةٍ کل گافر 
أسلم قبل الظمّر به»» والمواضع المُحْتَاجَةُ إلى العلامات في الفصل غير خَافِيَةٍ . 

قال العَرَلِيُ : والمَسْبئ ذا كان عَلَيهِ دَنْنْ لِمُسْلِم أو دمي فيَقْضِي من مَالِهِ الذي لَمْ 
يَغْتَمْ قَبْلَ آسْتِرْفَاقِهِ فَإِنّ حَقّ الدّيْن مُقَدَمْ عَلَى حَقْ الغَنِيِمَةٍ إلا إِذَا سَبَقَ لإي ِقّهُ * ولو 
وَْمَا معا اهر فيم لعَنِيمَةٍ * كن لم يكن مَل كهو في مه إلى أن يف يُعْمَنَ * وَكَذَلِكَ 
إن كان الدَّيْنُ لحري ثم م أَسْلَمَا أو قبلا الأمَانَ وَالدَّيْنُ د ائم * وَكَذَا لَؤ سَبَقَ مَنْ عَلَيهِ الدَيْنُ 
إلى الإشلام إل أن يكو ال نرا « وعدا في دين َم بالقزض وَالمُمَاملَةٍ * إن كان 
SNE E‏ 


عنه . کک EEE‏ يسقطّ ˆ 


قال الإمَامٌ: وتَشَبّتَ الخِلافِيُونَ بِمُوَافَقَتهِ من حَيْتٌ إن المُسْتَرَقٌ انْقَلَبَ عما كان 
عَلَيْه وکاله عُدِمَ ثم ود . 

قال: ولا يَلْحَقُ هذا بالمذهب. والمَقْطُوعٌ به أَنّهُ لا يسقطء نعم لو كان الذَيْنُ 
للسّابيء فُسْقُوطُهُ على الوجهين فيما إذا كان له كَيْنّ على عَبْدٍ غيره كَمَلَكَُ وإذا لم 
قط ٠‏ فيقضي من المال المَغُْومٍ يَعدَ اشيرقاقوء وقد الدّيْنُ على الغَنِيمَة كما يُقَدّمُ 
على الوصيةء وإن زَالَ مِلكهُ بالرّقُء كما أنَّ دَيْنَ المُرْتدُ يقضى من ماله . 

وإن حَكَمْنَا بزوال مِلْكدٍء وأيضاً فَالرْقُ بِمَكَابَةٍ المَوْتٍ والحَجْرٍ» فيوجب تَعَلُقَ 
الْديُونِ بالمال» وإن غنم المال قبل اسْيَِرْقَاقِهِ ملكه العَانْمُونَه ولم ينعكس الدَّيْنُ عليه 
كما لو انتقل مِلکۀ بوجه آخرء وإن غنم مع اسْتِرْقَاقِهِ» ففيه وجهان: 

أحدهما: وبه أجاب في «التهذيب»: - أنه يقضي منه الدَّيْنَ» ويُقَدَمُ الدَيْنُ على 
حى الغانمين» كما يِقَدّمُ في الَّركَةِ على حُقُوقٍ الوَرَّة. 

وأظهره' : على ا د صَاحِبٌ N‏ ا الإمام مع شَهَادَيه وجه 
الأول بالاتجَادء أنَّ العَيِيْمَةَ نمدم ووجه بأن تَمَلْكَ العَانِمِينَ يَتَعَلْقْ بِعَيْنِ المّالِء وحى 


)0 في ز: وأصحهما. 


العزيز شرح الوجيز ج 1۱م 7 


۸ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


صاحب الذَيْنِ كان في الذَّمّة وما يَتَعَّقْ بالعَيْن يَتقَدَمُ على المتعلّق بالذمّة . 

ولك أن تقول: إذا جَنَى العَبْدٌ المَرْمُونُ» يَتَقَدمُ حى المَجني عليه على حَقْ 
المُرْتَهِنء وليس من صورة المع أن يكون الاغيئام مع الأ قن الما يملك بنفس 
الآخذِ وال لا يَحْصٌلُ بتَفْس الأشر في الرجال الكاملين؛ ولكن يَظهَرٌ ذلك في حَقٌّ 
النْسْوَةِ وفيما إذا فرض ااام إزماق الإمَام بعد الأسْرٍ وإذا لم يوجد مَل يُمقُضَى 
منه» فهو في ذَمتِهِ إلى أن يُغْتِقِه وهل يَجل المُؤَجلُ بالرّقٌ؟ 


فيه وجهان مُرَتَبَانِ على الوجهين في الحُلُولٍ بِالمَألس» والوق أَوْلن بالحلول؛ لأ 
به بالموت من حديث إنه يزيل الملكُ. ويقطع الكاح» وهذا إذا كان ان الدَيْنُ لِمُسْلِم 
قَإِنْ کان لمي فبمثله اجات الإمَام» وقال : : دين المي مُختَرَم م كأعيان ا 


وحكى صاحبٌ «التهذيب؛ فيه وَجهَيْنِء وإن كان لِحَرْبيّ» واسترق المديون» 
فالمَحَكِيٌ عن القاضي الحسين» وهو الغلادة آنه ا ووجه بأن ملتزم الذَيْنٍ اقل 
من كونه حَرْبِيَاً لا يجري عليه حُكم إِلَى كونه رَقِيقاً ليس له على تَفْسِهِ حُكُمْ وأندی الإمَام 
يمالا أنه لا سقط كما سَتَذْكُرُ فيما إذا أَسْلَّمَ من عليه الدَّيْنُ أو قبل الأمَان. 

ويُجَعَلُ الرّقُ كَأَمَانِ يَحْدُتُ هذا إذا اموق من عليه الدبن: قلا ترا ذمة عن عة 
الدّيْنُ بل هو كُوَدَائِع الحَرْبيٌ المَسْبيٌ ‏ هذا لفظه في «الوسيط» ولم ينص والحَالَهُ هذه 
على حال مَنْ عليه الدَيِنُ ا es‏ اسْتَفْرَضٌ مُسْلِمٌ من حَرب» 
أو اشترى منه شيئاًء والتزم النّمَنء ثم استرق مستحق الدَيْن. قال: لا يسقط الدَيْنُ عن 
ذِمَةٍ المسْلِمِ. وفي التهذيبة لو كان ل لحربي على حَرْبِيٌ دَيْنّ فاسترق . 

أحدهما: يسقط لِزَوَالٍ مِلْكْهِء قال ولو قَهَرَ المَذِيُونُ رَبّ ل لأنَّ الدّارَ 
دار حزب» حتّى إذا قَهَرَ العبد سَْده يَصِيدُ حرا ويصير السيد عبد 


ولو قَهَرَتِ الرّوْجَة زَوْجَهَا يَنمَسِحْ النكاح» وقد يفهم من هذه الجَمْلَة إن كان دين 
المسترق على مسلم يطالب به كما يطالب بِوَدَائِعهِ؛ لأنّهِ مُلْتَرمٌ وإن كان على حَرْبيٌ 
يسقط؛ لأنَّ المستحق قد زال مله والحربي غير منرم حتى يطالب. 


ولو استقرض حَرْبِيٌ من حََرْبِيٌ» أو التزم بالشراء تَمَناَ أسْلماء أو قبلا الجزية 
أو الأمَانَ معاء أو على الترتيب» اسْتَّمَدٌ الاستحقاقٌ» كما إذا ا الرّوْجَانِء ولم يقبض 
المهر الْمسَمَى» ؛ يبقى استحقاقه. وى سل المستحقٌ عليه أو قبل الجرْيّة دون 
المستحقء فالئصٌ أنَّ الجَوّابَ كذلك» ويستمر الاسْتِحْقَاقٌ كما إذا أسلم الزوجان. 

وعن نَصه ا إذا ماتت روخ 4 الحَرْبيّ ‏ فجاءنا مُسْلِماً أو مُسْتَأْمناً فجاء وَرَتَنْهَا 


يَطْلَبُونَ مَهْرَهَاء لم يكن لهم شيء. وللأصحاب فيه طريقان: 
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أحدهما : أنّ فيهما قَوْلَيْن تفلا وتَخريجاً. 

أصحهما: أَنّهُ يبقى الاسْتِحْقَاقُ» ويُسْتَدَامُ حُكُمُ العَقْدِ بَعْدَ الإسلام» وعلى هذا 
بى قَوَاعِدٌ في نكاح المشركات. 

والثاني: المَنع؛ لاله يَبْعْدُ أن يُمَكُنَ الحَرْبِيْ من مُطَالَبَةٍ المسلمء أو الذّمّيّ في 
دارنا . 

والثاني : المَّطمُ بالقول الأول وبه قال ابْنُ سُرَيْج. وحمل النّصِّ الثاني على ما إذا 
سمى لها حَمْراً أو جثزيراً وقبضته في الكَفْرِء ولا يَحْمَْ أَنَّ ما ذُكَرْنا فيما إذا كان الفرض 

أو الئَّمَنُ تالا يلاف ها إذا کان جيرا او راو انلف حَرْبِيٌ م مالا على حَرْبِيٌّ؛ 

أو عَصبَهُ ثم أَسْلَمَاء أو أسلم المُتْلفٌء فوجهان: 

أصحهما: أنه لا يُطَالَبُ بالضّمَانِ؛ لأنّهُ لم يترم شيئاًء والإسلام يَجُبُ ما قَبْلَهُ 
والإثلآفٌ ليس عَمْداً يُسْتَدَامُ بخلاف الملزم بها. 

وأيضاً فَالحَرْبِيُ إذا قَهَرَ حَرْيَاً على مَالِهِ ملكهء والإثلاف َو من القَمْرِ. 

وأيضاً فَإنلاَف مَالٍ الحَرْبِيٌ لا يزيد على إِنْلآفٍِ مَالٍ المُسْلِم وأنّهُ لا يُوجِبُ 
الضّمَانَ على الحَرْبيٌ . 

والثاني : يطالبٌ؛ أنه لازم في شَرْعِهِمْ ' فكأنهم تَرَاضُوًا عليه . 

ويَزِيدُ على هذا ما حكى عن تَعْلِيقٍ القاضي حسين: د الحَرْبِيّ إذا جَنَى على 
» فاسترق» ارش الجنَايَة في ذْمْتِهِ» كول إلى رَقْبَتَهه بخلاف المُكانب» إذا 

جَنَى أن يكون الأزش في ذِمِه يُؤَديهِ من الكسب» » فإن عَجَرَ وعاد قا تَحَوّلَ الأزش إلى 
رَقَبتِهِ . والفرقٌ أن الرّقٌّ الذي هو مَحَلُ نعلي الأرْض كان مَوْجُوداً في حَالٍ الكتابة إا 
د الكِبَابَة المَاِعَة من البيع منعت من حلي فإذا عَجَرَّ ارْتَمُعَ الماع وثبت التّعَلْنُ 
وفي الحربي لم يكن عند الإْلآفٍ رق وإنما حَدَتٌ بَعْدَهُ وهذا قول يُوحِبُ الضّمَانَ على 
الحَرْبيٌ إذا جَتَى على مسلم . أو مَالٍ. قال الإمام: وهو إِخْلآلَ من نَاقِلِء أو هَفْوَةٌ من 
القاضي وَلْتَعْدْ إلى ما يَتَعَلّقْ بلفظ الكتاب. 

قوله: «أو ذمي» يجوز أن يُعَلّمَ بالواو. 

وقوله : «فيقضي» بالحاء لما ذكرنا. 

وقوله: «الذي لم يغنم قبل اسْتِرْقَاقِِ؛ يَدْخْلَ فيه ما ْنَم بعد استرقاقه» وما اغَْتَمَ 
مع اسْعَِرْقَاقَهِه وقد ذكر من بعد أَنَّ الاغْيِنَامَ وَالاسْتِرْقَاقَ لو وَفَعَا معا فالظَاهِرٌ تَقْدِيمُ 
العَنِيِمَة» وكان من حَقَّهِ أن يقول: من المال الذي اعَتَتَمَ بَعْدَ استرقاقه . 


وقوله: «إِلاً إذا سَبَقَ الاغَِامُ رهه الاستثناء يرجمٌ إلى قوله: «قَإِنَ حى الدَيْنِ مُقَدّمْ 
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E‏ قبله» ور kk‏ الذي لي 
يَعْتَيِمْ قبل اسَيَرْقًاقه) . 
قوله: «وكذلك لو سَبَقَ من عليه الدَيْنُ إلى الإسلام» مفهومه الظّاهِرٌ ما إذا اسل 
المستحقٌ عليه» م سل المستحق» ٠‏ فإن أراد هذا المَفْهُومَ كَليْحْمَل . قوله قبل ذلك : 
ثم أَسْلمَاة على .ما إذا انلا عا وللا فهذا دَاخِلٌ فيه» وإن قُذَرَ أَنَّ الْمُرَادَ ما إذا سَبَقَ 
E LS‏ ولف الآخْرٌ فلم يُسْلِمْ ورك قوله: «نُمْ أُسْلَّمَاه على 
إِطْلاقِهِ فهذا مَوضع مم الخلآفي» ويجوز أن يُعَلّمَ بالواو للوجه الآخر. 


قال العَرَالِيُ : (فْرْع) إِذَا م ست أنذآة وَوَلَّدُهَا الصَّغِيرُ لَمْ يقر وق يُفرق بَيْنَهُمَا فِي البِيع 
وَالقِسْمَةٍ * وَلَو ثبعَث مَعَ الجَدَةٍ ا قفي الجَوَازٍ قَوْلآنِ * وَالجَدَّةٌ في مَعْنَى 
الأ عند عَدَمِهَا * وَالآَبْ هَل هُوَ في مَعْنَاهَا؟ قَولآنِ * وَهَل يَتَعَدَى النَّحْرِيمُ إلى سَائِرِ 
المخارم؟ قَوْلانٍ. 


قال الرّافِعِيُ : إذا سبيت ارا وَوَلَدُهَا الكش > لم يمرت الإِمَامُ بينهما في القِسْمَةٍ 
بل يَُوْمُهُمَاء فإن وَاقْقَتْ قِيمَمْهُمَا نَصِيبَ وَاحِدٍ من الَانِمِينَ جعلهما لواح وإِلاً اشتر ترك 
اثنان فيهما أو باعهماء وجعل ثمنهما في المَغْنَم وقد ذكرنا في «البيع» بعض الْأَحَادِيثِ 
الوَارِدَة في تحريم التفريق» فإن فرق بينهما في القِسْمَةٍ ففي صِحُتِهًا قَوْلاَنِ» كما قَدَّمْنا 


في «البيع') وإذا قلنا: لا يَنْطلء فة ففي «الحاوي» اد المْتَبَايِعَيْنٍ لا يعزان على التفريق؛ 
ولكن تال تهنا" إن َرَاضَيْتُما بيع الآخر ليجتمعا في المِلكِ فذاكء وإلا فخا الي . 


وفي كتاب القاضي ان كج أَنْ يُقَانَ للبائع : إا أن تَتَطوعَ بعسليم الآجرء أو يُْسَحَ 
الْمَبِيعٌ » فإن تَطوّعَ بالتسليم» فامتنع المشتري من القَبُولٍ فسخ فسخ البيع . 

فإن رَضِيّتٍِ الام بالتفريق» فعن رِوَايَِ اْنِ القَطَادِء والقاضي الطَبَرِيٌ وجه: أنه 
يَرْتَفِعْ م التخرِيمء والأصح خلافه ِعَايَة لِْحقّ الول والجدّةٌ أم الأم عند عم الام کالأم» 
فلو كان له اَم وجدة فُبِيعٌ مع الأ الْدَقُعٌ المجدوة ولو بِيعَ مع الجَدَّةٍ وقْطِعَ عن 
الأم» فهل يَرْتَفِعُ التحرِيم؟ . نقل الإمَامُ فيه قَوْلَيْنِء والأشْبَهُ منهما المَنْمُ وهل الأب 
كالأم في تَحْرِيم التَفْرِيقٍ؟ فيه قولانء ويقال: وجهان» 

أظهرهما : 0 لاه أحَدُ الأبَينِ. وقد روي عن عَتْمَانَ - رضي الله عنه ا 
رف بين الال رند 


وقال: لا يفرق بين الوالد ل ورواه الثوري موصولة. " 


كتاب السير/ كيفية الجهاد 3 


والثاني: لاء لاخْتِضصَاص الأم بنهايةٍ الشّفَقَةٍ والنّحَنَء وعَجَزِهَا عن الصَّبْرِء ولهذا 
قدمت في الحَضَائَةٍ على الأب» وهل يَتَعَذَّى النّخْرِيمْ إلى سائر المَحَارِمٍ كالأخ والعَمْ 
وغيرهماء فيه طريقان: 

قال أكثرهم: لاء لأنّ سائر القَرَابَاتِ لا يَتَعَلّنُ بها رَدُ الَّهَادَةٍ والعِيْنُ بالمِلكِ» 
فكذلك في تخريم الثَمْرِيقٍ . نعم يُسْتَحَبٌ الَّحَوّرُ عنه. 

والثاني : طَرْدُ الخلآفٍ المذكور في الأب» وروى صاحب «الحاوي» في الأَجدَاد 
والجَدَّاتِ من قبل الأب ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجوز التمْرِيقُ بين الوّلَدٍ وجميعهم؛ بِنَاء على جَوَاز التَّمْرِيقٍ بينه وبين 


ع8 


الأب . 

والثاني: لا يَجُورُ؛ اء على أَنَّ ارق لا يَجُورٌ بينهما. 

والثالث : : يجور النفْريق بينه وبين الگر منهمء أب الأب» ولا 0 
الأنَى منهم› كأم الأب ل الإناث أَصْلَحُ للتَرْبِيَة وقد الوجوه على طَرِيقَةٍ 
يعّدي النَحْرِيمَ إلى المخارم طعا وإذا كان للولد توان فيحذر ا 
الأ ويحتمل ارق بينه | وبين الأب. ولا ا بالتفريق إذا َلْبََأتَ الضُرُورَةٌ إليه» كما 
إذا كانت الام خْرَةٌ يجوز بي الوَلَدِء ولو كانت الام لواجد» والولد لآخرء 
منهنما أن يرد بیع ما يملكهء وند'سبق ذلك .في الها وحَكَيْئَا هناك قُوْلَيْنِ في أَنَّ 
الخريم ينهي بسن التمييز» أو يَمْتَدُ إلى البُلُوعْ؟ 

وَالأصَح الالء فإنه لا يحرم بعد البُلُوغ . 

وعن أحمد خِلافُةُ ويجوز أن يُعَلّمَ لذلك لفظ «الصَّغِير؛ من قوله في الكتاب: 
«وولدها الصَّغِير؛ بالألف إِشَارَة إلى أن عنده لا يعتبر الصّعْرُ وَاللَفْظ يُوَافُِ المَوْلَ 
الذَّامِبَ إلى امْتَدَادِ د النَخْرِيم إلى بلغ فيمكن أن يُعَلّم بالوّاو لِلْقَوْلٍ الآخرء وأن يُعَلّم 
لظ القولين في سَائِرٍ المَحَارِم بالاو للطَرِيقَةٍ القاطعة . 

قال العَرَالُِ : (التَصَرْفُ الثَالِتُ) إفلاك أَمْوَالِهمْ غَيْظاً هم جَائِرٌ إا لَم يُمْكن تَمَلْكَهُ 
إلا الحَيوَانَاتِ * وَأما الأَشْجَارُ فَيجُور قَطمُهَا * وَيَجِبٌ إهلاكُ كُمبهِم التي لآ جل آلاتَْاحُ 
16 ذل خزاز ا و لعزب لای ر و وکل اف يخط بد الإقام 
مَنْ شَاءَ إِذْ لآ مِلْكَ فيه. 


قال الرَافِعِي : كما أَنّ ُفُوسٌ الكْمَارٍ تَهَلِكُ تار بالمَلٍ»ء وتْمْسَكُ أخرى بالاشیزقاق 
فكذلك أ مْوَالُهُمْ تَهْلِكُ ثَارَةَ وتمْتَمْ أَخْرَىء وهذا التّصَوُفٌ الئَّالِتُ هو إِهلاكُ أَمْوَالِهِمْ 


قد كتاب السير/ كيفية الجهاد 


والمقصود بَيَانُ موضع جَوَاذِهِ وإن احتاج المسلمون إلى إِمْلأكِ مال لهم» كريب 
ناوه وقطع شج يكرا من القتَالِ أو لِيَظْفَرُوا بهم» فلهم إِهْلاكهُ؛ لما روي عن ابن 
عَمَرَ - رضي الله عنه - أن النبي - ا ل الوم عليهو” “» وفي ذلك 
رل قوله تعالى : لاما ل ين ن ية أو تَرَكْتْمُوهَا [الحشر: ] الآية ونه قطع على 
َهْلٍ «الطائف» كَرْمَهُهْ'” e‏ 8 
لت تلن ال حُصُولُ ذلك المَالٍ لِلْمْسْلِمِينَ جاز إهلاكه مُعَايَظَةَ لهم» و 
عليهم. > وإن غَلَبَ على الظّنٌّ خم خُْصُولَهُ لهم ففيه وَجْهَانِء E‏ 

وجه المنع ما روي أن أبَا بكر - رضي الله عنه ‏ نه عن . 

وعن الشيخ أبي حَامِدٍ إِطْلاَقُ القَوْلٍ بالمجوَاز والأولى تَرْكُهُ بلا خلآفٍِ» وهذا إذا 
دحل الإِمَامْ بلاَدَمُمْ مغيراًء ولم يمكنه الاسْتِقْرَارٌ فيهاء. كَأَما إذا فَتَحَهَاء وَكَهَرَ أَهْلَهَاء فلا 
يرز لق را ا صارت اكريما ی ااا بغر سح 
َالتَّخْرِيبُ]”*' إذا فتحها صُلْحاً على أن يكون لهم أو لا 

ولو عمتا أَموَالَهُمْ وانصرفنا وَحْفْنَا الاسْتِرْدَادَه جاز إِهْلاكهَا لعلا يَعْلِبُوا عليها 
وَيَتَقَوَوْا بهاء هذا حُكَمْ غير الحَيوَانِ. 


وأا ليرا فإذا كانوا يُقَاتَلُوننا على الخيُولٍء واحتجنا إلى عَقْرِهًَا لِدَفْعِهِمْ 
وَالظَمَرِ بهم. جَارَ ذلك» نها كَأَدَاةٍ الِقَتَالٍ. 


| ويُروَى أن حَنْظَلَة : بْنَ الرّاجِبِ - رضي الله عنه عقر بابي سفياق قَرَسَه يوم اعد 


2000 


3 فجلس حَنْظَلَةٌ على صَذْرِ لِيَلْبَحَهُ فجاء ابن شعوب فقتل خنظلة - رضي الله 
عر سفيان» ولم يُنْكرَ رسول الله 6 - فِمْلَ حَنظلَة*؟ - رضي الله عنه - 


)١(‏ تقدم. 

(۲) رواه ابن إسحاق في المغازي: أن النبي بي سار إلى الطائف» فأمر بقصر مالك بن عوف فهدم 
وأمر بقطع الأعناب» ورواه أبو الأسود عن عروة قال: نزل رسول الله ي وسلم بالأكمة عند 
حصن الطائف» فحاصرهم» وقطع المسلمون شيئاً من كروم ثقيف ليغيظوهم رواه البيهقي [4/ 
85 ورواه أيضاً من حديث موسى بن عقبة في المغازي. 

(۳) أخرجه البيهقي من حديث يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر مطولاً» وروي 
عن أحمد أنه أنكره» ورواه مالك [۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸] في الموطل عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر نحوه» 
ورواه سيف في الفتوح من وجه آخر عن الحسن بن أبي الحسن مرسلاً أيضاً. قاله الحافظ . 

(4) سقط من: ز. 

)2( أخرجه البيهقي من طريق الشافعي بغير إسنادء وقد ذكره الواقدي في المغازي عن شيوخهء فذكره 
مطولاًء وذكره ابن إسحاق في المغازي دون ذكر العقر. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ۳ 


وإن غَتِمَْا خَيُولَهُمْ ومو يهن و لحقوناء وَحْفْنًا الاشعاكاة أو عف يعضهاء: وتعذر 
سَوْقُهَاء لم يجز عة عَفُرْمَاء وإثلقُهًا. ويه قال أحمد. نعم تُذْبَحُ للأكلٍ» e‏ 
e‏ ا 00 يجوز إثلاثها. 


2 6ه 


ا م ل ا 

وأيضاً نْهَى عن قَبْلٍ الحَيّوَانٍ صَبْرا"ء ولا جلاف في أَنّهُمْ لو لحقونا ومعنا 
نِسَاؤُّهُمْ وصِبْيَانُهُمْ لم يَجْرْ كلهم وإن حَشِيتا اسْتِرْدَادَهُمْء ثُمْ في الفَضْلٍ مسألتان: 

إحداهما: إذا ففرا كب لهم مما يَحِلْ الانْناعٌ به؛ كالطبٌ والشَّعرٍ واللَعَةٍ 
والحِسَاب والتوَارِيخْ» فسبيله سيل سائر الأموال» باع أو يه يسمه وما يحرم الْانْتِمَاعٌ به 
كَكيْبٍ الشّرْكِ وَالهَجْوٍ والمُخش المخضن» فلا يرك بخالِهء ولكن إن كان على رَقّ» أو 
كاغدٍ تُخِينِهٍ وأمكن خَسْلْهُ غُسِلَ» ٠‏ َم هو كسار أموال العَنِيمَةِ» وإن لم يكن أَنَطِلَتْ 
مَلْقَعَنهُ مَْفَعتُهُ اميق تم الممرّقُ كَسَائْرٍ الأَمْوَالٍ ولِلْمَرْقٍ قِيِمَةُ وَإِنْ قَلَثْ. 


وعن القاضي الطَبَرِيٌ : أَنْهَا تُمَرْقْ أو تُحَرَقُ ؛ ولم يُصَحُحُوا الإِخْرَاقٌ؛ لما فيه من 
المُضْبِيع ٠‏ وكتب التَّوْرَاةٍ والإنْجيلٍ مما لا يَجل الالْتمَاعٌ به لأَنهُم بَدْنُوا وَغيّرُوا. 


قال في «البحرا: وإنما تَر في أَيْدِي أَخْلٍ الذمَة؛ لاعتِقَادِهِمْ كما ب يُقَوُونَ على 
الخَمْرٍ . قال: والصَّحِيحٌ أَنّهَا لا تُحَوّقُ ؛ لمااكيها من أشجاء الله ال : 


قال الإمامٌ: وقد يَخْطّر لِلْفَطِنٍ أنّ كتب الشّرْكِ يُتمَعّ بهاء على معنى أَنَّ الحَاجَة 

م ال الاطلاع على مَذَاهِب المُبْطِلِينَ وجه الود عليهاء فإن كانت تلك المَقَالآتِ 
تشقوة» اران إلا ون كلا افیا الم : يَتَقَدّم الاطلآعٌ عليه» ففي جَوَازِ 
استصخابه 4 تَرَدْدٌ د واخجمال ير بی 


الثانية : : إذا ْنَا دِيَارَهُمْ عَازِينَ قَتَلنَا الَُازِيرَء رازفا اا وتخمَل ظَرُوفُهَا 
إلا أن ريد مُؤْنَةُ الحَمْلٍ على قِيمَتِهَاء أو تُسَاوِيهَاء > فيتلفها عليهم. والكلبٌ المُنْتَمَعُ به 
للاضطيّا» وللمواشي. أطلق صَاحِبٌ الكتاب أَنّ الإِمَامٌ يحص به من يشا وهكذا 
حَكَاء الإمَامٌ عن المِرَاقيِينَ: وقال: قالوا: للإمام أن يُسَلْمَهَا إلى وَاحِدٍ من المسلمين 
لِعِلْمِهِ باختِيّاجه إليه» ولا يكون مَحْسُوباً عليه» واعترض عليه بأن الكلْبّ مُنْتَفِعٌ به 


)00 تقدم . 
(۲) أخرجه مسلم ]١19657[ .]١9469[‏ من حديث أنس رواه البخاري ]501١17[‏ عن جابرء ولهما عن 
ابن عمر: نهى أن تصبر البهائم» ولأحمد عن أيوب: نهى عن قتل. 


٤‏ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


فليكن حَقُ ال ليد فيه لجميعهم› ٠‏ كما أن من مَاتَ وله كَلْبٌ لا يستبدٌ به بعض الوَرَئو 
والذي نَجِدهُ في كتب العِرَاقِيِينَ نَّ: أَنّهُ إن أَرَادَهُ بعض العَانِمِينَ أو بعض أهل الان 
ولر ينازع ف فيه يُسَلُمُ إليه» وإن تتازّعواء فإن وَجَدْنَا كلاباً» وأمكنت القِسْمَةٌ عَدَّداً قُسْمَت 
وإلاّ إلا افرع بينهم. فإذن الظَاهِرٌ جلاف ما في الكتاب» وقد مَرّ في «الوّصِيّةَ) أنه قك يعقير 
قا عند عن برق ا قِيمَة» وينظر إلى مَنَافِعِهَاء فيمكن أن يُقَالَ بِمِثْلِهِ هاهنا. 

وقوله في الكتاب: «إهلاك أَنْرَلِهمْ عَيظاً لهم ايز إذا لم يمكن تَمَلكهَااء ٠‏ ظاهِرٌ 
السَّيّاقٍ رافق ها ذكرنا أن أخد الوجهيد: أَنْهُ لا يجوز إِمْلاكُهًا إذا غُلَبَ على الظن 
خَُصُولهَا للْمُسَلمِية: واليِبَارَاتُ التي تطلق في هذا المَقَامٍ من عَلَبَةٍ القن بالحُصُولِء 
ورجاء الحصولء وإمكان النّمَلكِ والحصول مُتَقَارِبة . 

وَالأشْيَهُ والحالة هذه النَّجْوِيرُ والاقْتِضَارٌ على الكَرَاهَة» وكذلك ذَكَرَه الإمَامُ 
فيجوز أن يرقم قوله : «إذا لم يمكن تملكها» بالواو؛ َإِشَارَةٌ إلى أن هذا الَيْدَ غير مُحْتَبَرٍ في 
الجَوَازء ويجوز أن يُحْمَلَ لَفْظُ الجْرَازٍ على الإطلاقٍ العَارِي عن الكَرَاهِيَةٍ هِيّةء كما يُقَالُ: 
وجب ججُوَارٌ الصلاةء ووقت الكراهة قيُجْعَلآنِ مُتَقَابِلَينِ وحينئلٍ فلا حَاجَةَ إلى الإغلام . 

وقوله: «الْحَيّوَانَات» ليعلّم بالحاء والميم» ولا بُدَّ من اسْيِْنَاءِ ما يقاتلون عليه على 
ما يُتَبَيّنُء وإن أطلق الكلام إطلاقاً. 

وقوله: فوا الأضها فيصضوة قطفهاة لأ وة اليه لِدُحُولِهَا في الأَمْوّالٍ 
المَذْكُورَةٍ أولاً. 

وفي «التصريح" ية على أَنّهَا وإن كانت نَامِيّة فليس لها حُرْمَةٌ الحَيّوَانَاتِ . 

وقوله: «ويجب إِهْلاكَ كُتبْهِمْه وفي بعض النسخ «ويجوز؟ ويکل وَجْه. 

وقوله: «وفي جوَازٍ اسْتِضْحَابهًا. . .» إلى آخره» e‏ 
وَالتّرددُ مَخْصُوصٌ بِالكُتْبٍ المشتملة عى مَقَالَتَهِمْ دون كتب الهَّجو والُخش»› ثم إن 
اسْتَضْحَيْئَا تلك الكْبَ حتى عَرَفْنَا المَقَالآتِ؟ فالقِيّاسٌ أن نبطلها كما ذكر الإِمَامُء أنه لق 
كانت المَقَالآتُ مَشْهُورَةٌ فنبطلها في الحال. 

قال الَِرَالِيُ : (التٌصَرْفُ الرَّابِعُ : آلأهْتِتامُ) وَالعَيِيمَةٌ كَل مَا أَحَذَنْهُ الفِقةُ المُجَامِدَةُ 
عَلَى سَبِيلٍ العَلَبَةٍ دُونَ ما يُخْمَلّسُء وَيُسْرَقُء فَإِنْهُ حاص ملك المُخْتَلِسِ * وَدُونَ ما يَنْجَلِي 
عَنهُ الكُفَارُ بير قَتَالِء فَإِنهُ َء * وَدُونَ اللْقَطََء ها لآخِذِهَا. 

قال الرَافِعِيُ : قد سبق في «كتاب قم المَيْءِ والعَتَائِم» أن العَنِيمَةَ المَالُ الذي 
يُؤْحَدُ من الكَمَارِ بالقهر» وإِيجَافٍ الخَيْلٍ والرٌکاب» وان المّيْءَ ما يُحَصّلُ من الكَمَارِ من 
غير قِتَالٍء فنتكلم الآن في مَسَائِلَ : 


كتاب السير/ كيفية الجهاد t0‏ 


إحداها: إذا دخل وَاحِدٌ أو شِرْذْمَة هَ دَارَ الحَرِبٍ مُسْتَحْفِينَ وأخذوا مَالاً على 
صورّة ةِ السَرِقَةٍ فالذي أوْرَدَهُ في الكتاب ئه ملك من اَذَه خاصة وذكن الإمَام أنه النذفت 
الور وا اى القَطعَ به وَوَجِههُ أن السَّارِقَ يقصد تَمَنْكَ المالٍء وإِنْبَاتَ اليد 
عليه » ال الجربي غير مخصوم) وکا غير لا وصار سبيله سبل الاسْتِيلاءٍ على 
الْمَبَاحَاتَء بخلاف مال العَنِيمَة انه وإن حصل في يد العَانِمِينَ ا 
التملّك» إذ لا يَجُورٌ التَعْرِيرُ بالمهج لاكساب الأَمْوَالٍ والغَرض الأَظَمُ إ إغلاءٌ كلمة 
اللات فال و قَمْعْ أَعْدَاء ء الدينء ولِلْقَصْدٍ ادر ظَاهِرٌ فيما يملكُ بالاستيلاء» و وَجهاً 
ANTE‏ وهذا الذي ضَعَمَهُ هو المُوَافِقُ لما أَوْرَدَهُ أكثرهم» 
وكأنهمٍ جعلوا دُخْولَ ار الحَرْبٍء وتَعْرِيرَهُ بنفسه قَائِماً مَقَامَ القِتَالِ ويُوَضْحَُهُ نهم 
دَكُرُوا آنه لو غَرَّثْ طائِمَةٌ بغير إِذْنِ الإمَام مُتَلْضصصِينَ -وأخذت مالا فهو عدم ةة 


2ے َو 22 


وَرَوَوْا عن أبي حَنِيقَة أنُّ لا يُحَمْسُء بل يَنْمَرِدُونَ له إذا لم يكن لهم قُوةٌ وَامْتِنَاعٌ» 
وفي رواية أخرى ول الجَمِيع منهم ۰ ويجعل في بيت المَالٍ. 


وفي «التهذيب»: أن الرّجل الواجِد إذا حل دَارَ الحَرْبِ وأخذ من حَرْبِيٌ مالا 
ِالقِتَالٍ أذ منه الهس والبَاتّي له. وإن أَحَذَهُ على جهَةٍ السَوْمٍ ثم جَحَدَهُ أو هرب» 
فهو له خاصّةء ولا ي حمس وهذه الصورَةٌ قَربِيَةٌ من السَرِقَق والمأخوذ على صورة 
الاختّلاس كالما خوة غا وة السَرِقَة . 

وقد حكِي ة في «البحر؛ عن صَاحِبٍ «الحاوي»: ند يكون غي بحلاف اتون 
أرق عه ماه لأنهم ما وَصَلُوا إليه عنوة حَبّى عَرُّوا بأنفسهم كما لو قاتلوا. وعن أبي 
إِسْحَاقٌ : أذ المختلس يكون فَيعاً؛ لأله حَصَلٌ بغير إِيجَافٍ خَيْلٍ وَرِكَابٍ . 

ثم الوجه الذاهب إلى اخْتِضَاص المختلس والسَّارِقٍ بما A‏ ليكن مَوْضْعْهُ ما 

إذا دخل الوَاجد أو النَّمَدُ اليَسِيرٌ دَارَ الحَرْبٍ واو انا إذا أخذ بَعْض الجند الداخلين 
بِسَرِقَةٍ أو الختِلآس» فيشبه أَنْ يكون عُلُولا ينه أَنّ القاضي الرُويَانِىَ نقل أن ما يَهْدِيه 
الكافِرٌ إلى الإمامء أو إلى واحد من E‏ والحَرْبُ قَائِمُ لا يرد به المَهْدِيُ إليه 
كل حالٍ. بخلاف ما إذا أهدى من دار الحَرْبٍ إلى دار الإسلام. 

وعن أبي حنيفة : له باقر بما تييع المهدي إلبه كل حال وإذا لم تخقض 
الهَدِيَةٌ بالمَهُدِي إِلَيْهِه فأولى ألا ب يَخْتَصٌ السّارق بِالمَسْرُوقٍ . 


الثاني : المَال الضَائِعُ الذي يُؤْحَدُ على مَيْةٍاللقطةٍ إن كان مما يُعلمْ أنه للكمَارء 


فَجَوَاتُ الإمَام وصاحب الكتاب أن لمن وَجدَه؛ بناء على أن الْمُخْتلْسَ وَالمَسْرُوقٌ لمن 
أَحَدَّمُ وهذا لا للا بقُوَةٍ الجند» أو هة قو الإشلام» حتّی يكون ياء ولا بقتال 


حتى يكون عَيِيمَةً : 


۹ ش كتاب السير/ كيفية الجهاد 


وجواب غَامَة الأصضات آله بكرن ها لا ت به الأحذ» وعلى هدا ينطق 

فى «المختصر» ؛ على ما سَتَسْكِيه في المسألة الثالثة» وإن أمكن أن يكون لِلْمُسْلِمِينَ 

ل ل ا > قلا بد من 

التَعْرِيفٍِ ثُمّ بعد التّعْرِيفٍِ يعود الطْرِيقَانِ في أنه يكون لِلآجِذٍء أو يكون غَئِيمَةً: وكيف 

يعرف؟ عن الشيخ أبي حَابِدٍ ائه ُعَرْفُ يَوْماً أو يومين؛ ويقرب منه ما ذكره الإِمَامُ أنه 

يكفي بلع التَعْرِيفٍِ إلى الخاد إذا لم يكن هناك مُسْلِمٌ سواهمء ولا ينظرٌ إلى احْتَمَالٍ 
طرُوقٍ التْجَارٍ. 


وفي «المهڈب» و «التهذيب آنه يُعَوْفَ سَنَةَ على ما هو فَاعِدَه التّعْرِيفٍِ. ولفظ 

«التّهذيب» َه لو وَجَدَ ضَالَة في دارٍ الحَرْبٍ لحربي فهو عَِيِمَةٌ الجن أل والباقي 
له ولمن مَعَهُ ولو وَجَدْنَا ضَالَة لحربي في دار الإسلام لا يَحْمَصُ هو بهء بل يكون قَيْئاًء 

وكذلك لو دَخْلَ صَبِيّ أو مرا بلآدناء اة رَجُلّ يكون فَيْعَأّء وإن دَخَلَ منهم رَجُل 
َأَحَدَهُ مسلم يكون عَنِيمَةً؛ لأنّ لخذِه و ووم أن ری فيه رَأَيَهُه فإن رأى أن 

َه يكون الحُمْس لأهله» والباقى لمن أل حَذَهُ بخلآفٍ الضَّالَةِ ؛ لأَنْهَا مَل للْكُمَارٍ حصَلَ 
في أيدينا من غير تال . ۰ 

الثالثة : المُبَاحَاتُ التي لم يملكها أَحَدٌ من الحَطب والحَشِيشِ والحَجَرٍ والصَّيِدٍ 
البَحْرِيٌّ والبَرِيٌّ لآخذهاء كما انها في دار الإشلام لآخذهاء ولم يَجْرٍ عليها مِلْكُ گافرء 
بن خف ية أذ فننا. قال الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه - في «المختضر» : إلا أن يكون 
مَضْبُوعاً أو صَيْداً مُقَرَطاً أو مَوْسّوماًء فلا يكون لمن أَحدَمُ يعني إلا أن يكون حَجَراً 
مَضْنُوعاً بتفر أو نَفْشء أو حَجَراً مَنْحُوتاً. 

والصيد المُمَّحَطُ : : الذي يُجْعَلُ القُرْطَ في أَذُنْه ويروى مقرطقاًء وهو الْذِي جُرٌ 
صوفة وجُعِلَ على هَيْئَةٍ هَيْكَة هَيْكَةٍ القَرْطقٍ . وقيل : هو الذي يُجِعَلٌ له القَرْطقُ كَالبَازِي امل له 
فهذهٍ الأحوال مارات اليَدِ والملك والدّارٍ للكافرين» والظامرٌ انها كانت لهم فَتَكُونُ 
غَنِيِمَة» وإن أمكن كَوْنْهَا للمسلمين» فهي كَسَائرِ الأموال الضرًالء ولا بد من التَّعْرِيفٍ 
كما سَبَقّ . وعن أبي حَنِيفَة وأحْمَدَ ووا اه أن المُبَاحَاتِ التي تُوجَدُ في دَارٍ 
الحَرّب كين الفا إذا كان لآحذيها قُوَّةٌ وامْيتَاعٌ . 

قال العَرَالِىُ : وَلِلْعَنِيمَة أَحْكَامٌ: (الأول) أنه يَجُورُ ُ لبط في أَطْهمَيها َل القِسمَةٍ 
ما دَامُوا في دَارِ الحَرْب لِأَجْلٍ الحاجة جَةَ * وَيَجْرِي ذَلِكَ في القوتِ وَاللْحْم والتبن وَالشَّعِيرِ 
* ولا يَجْرِي في الفَانِيذٍ وَالسّكْرِ وَأَمْثَالِهِ * وَفِي القَوَاكهِ الرّطْبَةِ وَجْهَانٍ * وَيَجْورُ في 
السُخم الأكل * ولتؤقيح الدّوَابُ وَْهَانِ * وَلآَ يَجُورُ في الحَيَوَانَاتٍ إلا العََمَ فَإِنّهُ طَعَام 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ش ۷ 


ديح وَيؤكَل وَيرَُ لد ّى المَفتم * وَلا بُ قيمَة الحم وَِنْ أنْكَنَ سوق الفكم عَلَى 
َظْهَرٍ الوَجْهِينٍ * وياځ الخد لِمَنْ مَعَهُ طَعَامٌ وَمَنْ لَِسَ مَعَهُ وَلَكِن قدْرَ الحَاجَةٍ * فلؤ 
أضَافَ په من ليس من الاين فهو كَتَفدِيمٍ المَْصُوبٍ إِلَى الصيف * وَلَو قَصَلَ نه 
شَيْء بعد الول إلى دار الإشلام ما لَه قِمَهُ رَد على المغْنَمٍ * وَإِنْ گان كا ليلا فَوَجْهَانِ 
* ولو لج مدد غد ليام قفي جواز الط لَه وَجهان * وؤ لم يدوا شوقاً في 
أَطْرَافٍ بلآدٍ ينام وو في دار الحَرْبٍ فَفِي جَوَازِ الأخذ ل وَجْهَانِ * وَإِذا َحَذَ ثم 
قرش ادا عر ل أ اة بل ن الم ما دَامُوا في الحَرْبٍ وَلآ يُطَالِبُهُ ِن حاص 
مِلْكه * وَقِيلَ: نه لآ بُطالبة و كأ المُسْتَفْرضٌ أَخَلَهُ. 

٠‏ قال الرَافِعِيْ: من أحكام العَنيمَةِ أله يجوز المْبَسْط بِتَكاوْلٍ أَطْعِمَيِهًا قبل القِسْمَة 
وتُعْلَف الدَوَابُ من غير عِوَضِ؛ لما روي عن ابن عَمَرَ - رضي الله عنه + أن جا عنمو 
طعَاماً وعَسّلاً على عَهْدٍ رسول الله - يك - فلم يؤخذ منهم الحُمْسُء يعني مما تَتَاوَلُوو0" . 


وعن ابن عَمَرَّ - رضي الله عنه قال: كنا نُصِيبُ في مَعَازِيئَا العَسَلّ والعئبَ 
فتأكله» ولا ندفیه" . وعن عَبْدِ الله بن أبي أَوْفَى - رضي الله عنه أنه قال : أَصَبْئَا مع 
رسول الله ٤ة‏ - ب «خیبر» طَعَاماً وكان کل وَاحِدٍ ما يَأَحْذَّ منه قَذْرَ مات" . 


والمعنى فيه الحَاجَةٌ الدَاعِيةُ إليهء فَإنَّ الطعَامَ يع في ارٍ الحَرْبء فإِنّهم لا يبيعون 
تيع ونود وتخرزرة ا > فجعلها الشَّارِعٌ على الإِبَاحَة. 

وأيضاً: : فقد يفسر إلى أن ينقل» وف ا ا أو تَرْدَادُ مُؤْنَةٌ نقلها عليهاء 
وَيتَعَلّنْ بهذه القَاعِدَةٍ فُصُولٌ. 

إحداها في جنس المَأَحُوذٍ والمنفعة المجَوّرَة للأخذ والجنس وهو القُوتٌ وما 
يصلح له القُوتُ واللْحَمْ والشُخمُء وکل طعام يعاد أله على الحُمُوم» وَلِعَلَّففِ الدواب 
الت والشَّعِيرٌ وما في مَعْنَاهُمًا. 

'وحكى الإمام وَجهَيْنِ فيما يُؤْكَلُ غالباً» لكنّه ليس من الأكََاتِ كالمَرّاكهء وَجْهُ 
المَنع أنه لا تلن بها حَاجَةٌ حال ووجه الجَوَازٍ ما رَوَيْنَا من العِنّب والعَسَل”* . 


(۱) رواه أبو داود [۲۷۰۱] وابن حبان ]١7170[‏ والبيهقي [594/9] من حديث ابن عمرء ورجح 
الدارقطني وقفه. 
زفق رواه البخاري ]۳٠١٤[‏ بهذا. 


(۳) رواه أبو داود ]۲۷۰٤[‏ والحاكم 1١77/51‏ ۱۳۳ - 115] والبيهقي [4/ .]1١‏ 
(4) تقدم. 


E۸‏ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


وعن ابن أَبِي أَوْئَى - رضي الله عنه - قال : كُنًا تَأخْذُ من طَعَام المَغْتَم ما تَمَاء“. . 
أطلق الكَلآمَ إطلاقء وقد يحتاج إلى إِقَامَةٍ غير القُوتٍ مَقَامَهُ عند شِدَّةٍ الحَآجَةٍ. 

قال الإِمَام : ويمكن أن تَفْصِلَ بين ما يَتسَارَعٌ إليه الفَسَادُ وَيَشق نَقْلّهُ وبين غيره ؛ 
وكان صَاحِب الكتّاب أَضَارَ يقوله: «وفي الفواكه الرّطْبّةِه إلى هذا المعنى» وتحْصِيص 
الخلا بِالرْطبٍَ مَيِلُ إلى الحم العام فى ر والجمهور جَوّرُوا التبسّط في الكل 
ولم يذكروا خلافا . والقَانِيدُ والسّكُرُ والأدويّةٌ التي تَندُرُ الحَاجَةٌ د إليها لا تُلْحَقُ بِالأَطعِمَة 
' الْمعْتَادَةَ دور | الحا ج إليهاء 3 00 إليها ا اي إليه بالقِيمَة 

الام وَجهَانِ ا 

أحدهما: الإِبَاحَةُ؛ لأنّ تَتاوْلَهَا عند الحَاجَةٍ أَمَمُْ وأَولَى بالتّرَْخِيص. 

2 ل ود 


وفي ا الخو و لتوقيح الدوابء 50 وهو 
المغلي منهاء ولجربها ا الإِمَامُ وَصَاحِبٌ الكتاب . 


ر كَعَلَفِهًا 


أحدهما: الجَوَارٌ كَعَلفِهًا 


وأضصحهما: وهو في سر لوقي الم كما في التدَاوِي بالآذويّة» وعلى الوجه 
الأول ينبغي أن يَجُورٌ الادّمَانُ بهاء ولا يجوز إِطعَامُ البُرَاة والصَّقُورٍ من العَنِيمَة بخلاف 
الراب المُحْمَاجٍ إليها للركُرب والحمل» ولا يجوز الخد ساق ارال ولا الانتفاع بها 
لين الثياب» ورُكُوب الدّوَابٌء فلو خالف لَزِمَْهُ الجر كما يُلْرّمُ الصّمَانَ إذا نلف 
بض الأعيان ويروى عن رَوَيْفِع بن ثابتٍ الَنَصَارِيٌ - رضي الله عنه ‏ اد التبي - يي - 
قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ الله وَالْيَوّم الجر قلا يَرْكَبْ دَابَةَ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ. حَنَّى إِذا 
أعجفها رَدُمَا ليو وَمَنْ كاد يُْمِنُ بالل وَاليوْم الآخِرء قلا يَْبَس تَوْباً مِنْ فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ 
حَبّى إِذًا َخَلَقَهُ ر ks‏ 


)١(‏ قال الحافظ: قال ابن العا في كلاه على الوسيط : هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول» 
انتهى» وقد رواه الطبراني ف فى الكبير من حديثه بلفظ: لم يخمس الطعام يوم خيبر» وفي 
القن عن عبد الله بن تة قال: أصبت جراباً يوم خيبر من شحم الحديث - فالتفت فإذا 
رسول الله فاستحييت منه» زاد الطيالسي في مسنده بإسناد صحيح فقال: هو لك. 

زفق رواه امد 1۸/6 ۔ 14[ وأبو داود 7041 ١‏ ] وابن حبان 11o]‏ - موارد] وزاد: ورود ذلك 
يوم حنین . 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ۹ 


وإن وَقَعَتْ حَاجَةٌ لِبَرْدِ وغيره. قال القاضي الرُويَانِيُ : . يستأذن الإمام ويحسب 
عليه» ويجوز أن يَأَدّنَ في لَبْسِهِ بالأخْرَة مده الحَاجَةٍ نَم يَرُدهُ إلى المَعْنَمِ [ولا يجوز 
اسْيَعْمَال أَسْلِحَتِهِمْ أا إلا أن يُضْطرٌ إليها في القِتَالِ فإذا الْقَضَى الحَرْبُ رَدْهُ إلى 
المَغْكم]”". 

وعند أبي حََنِيفَة : : يجوز ز اسْتَعْمَالَ لهي ويجوز ذَبِحٌ م الو انات الماكولة 
لكوتي كما يجوز َال الا . وفي «البيان» حِكَايّةٌ وجه آخر؛ لأنَّ الحَاجَةٌ إليه 
ندر والاعْتِمَادُ على الْأَوّلٍ ي َم الذي يُوجَدُ لمعظم الأضحاب صَرِيحاً ودِلالَة اويه بين 
العم وسائر الحَيّوَانَاتِ ا وهو الوجه. 

وقال الإمَامُ: ما يُمْكِنْ أَنْ يساق يساق العم تُذْبَحُ؛ لان الأعْنَامَ كالأَطْيِمَةء 
ولذلك قال يل حين سُئِلَ عن ضَالْتَهًا: «هِيَ لَك EEE‏ وأشان إلى 
أن جوز الج يَحقَصُ بالُكم» وهذا قَضِيّةُ قوله في الكتاب : ولا يجوز في الحَيَوَانَاتٍ 
إلا في الم نه طعَامً» د ع ما يُذبَحُ منها يجب رَد ليه إلى المَغْتم؛ إلا ما يُؤْكَلُ منها 

مع اللخ ولا يجوز لِلذابح أن يَتْحِدَّ من الجلْدٍ سِقاءء أو جذَاءٌ أو شرَّاكاً» ويستعمله. 

ولو فعل رَد المَصنُوع كذلك ولا شي 0 وإن رادت قِيمْتّهُ بالصَنْعَقَ وإن نقص فعليه 
الأزش› وإن استعمله مُذَّةّ فعليه الجر 

وفي وجوب قِيِمَةٍ الْخم إذا ذب 1 المُجَوَّرُ ذْبْحْهُ وجهان: 

في وجه: : يجب لور الحَاجَةٍ إلى البح والأصَحٌ المَئْعُ كما في الْأَطْعِمَة 
ودعوى التذُورٍ مَمْنُوعَةٌ . 

وقوله في الكتاب: : «ولا يجب قِيمَةُ اللْخم» وإن أمكن سوق العْنَم على أظهر 
الوجهين» اراد به هَذَيْنِ الوجهين› لكنهُ لما خصّصٌ جُوَارً البح بالعَتم أعاد هاهنا ذِكْرَ 
العم وقد يشير قوله: «وإن أمكن سَوْقُ الغنم» إلى تَخْصِيصٍ الوَجْهَيْنِ بما إذا أمكن 
السَّؤْقُء وإلى القَطع بَأنهُ لا تجب القِيمَةُ إذا لم يمكن السَوْقء ولاتحد غ ول ن 
يَمْنَعٌ من ذِبْح ما سوى العَْمِ أن يمنع من ذَبْح الم التي يمكن سَوْقُهًا. 

لقَضل الثاني 
في الْأَخَذٍء وَكَدْرِ المَأْحُوذ. 

ويجوز أَحَدُ العَلَفٍ والطّعَام لمن يَحْتَاجُ إليه» وإن كان معه ما يُغْنِيهِ عنهاء 

فوجهان. 


)١(‏ سقط من: ز. (۲) تقدم. 


٠‏ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


عن ابن أبي هُرَيْرةَ َه لا يَجُورُ لاسْتِعَْائِهِ عن أخذ حى الغَثْرٍ. 

والأصحٌ : وهو المذكور في الكتاب د يجوز ر لإطلآتي الأَحْبَار والاآثار الوَارِدَةٍ في 
الباب؛ وكل من أخذ خد قر اة ويحتمل تَقَادّتُ الرغْبَة والزهادة» كما يحتمل 
تَقَاوتٌ المشاهدين ف في السَمًرِ لِلْحَاجَةِ . 

قال في «المذِيبٍ»: ولهم ارد بطع الَا بين أيديهم» ولو أل واد فوق 
الحَاجَةَء فقد حكى القاضي الرُويَانِيُ عن النصٌ أنه يُوَدَي ثمنه إلى المَعْتَمء وإذا كانت 
معه دَابَنَانِ فَصَاعداً» فله أن يَأخدَ العَلّفَ لهما. 1 

وفيه وجه : أَنَهُ لا يَأْحْدُ إلأ لواحدةٍ كما لا يهم إلا ِرس واحدء ولو أخذ بَعْضٍ 
الغَانِمِينَ وق الحاجةء وأقياف نه غائما لخر أو شائ فلا ا هة ول ف زلا 
ئه َولَى الطْبْحَّ والإضلاحح للطعام الذي ع إليهما وتحمل التعب» وليس له أن 
يُضيفٌ به غير الغَّانِمِينَ: فإن فعل فعلى الآكل الصَّمَان والمُضِيف كمَنْ يُقَدُمُ الطعَامَ 
المَعْصضُوبَ إلى الضَّيْفٍ فيأكلهء فينظرٌ أهو عَالِمْ بالحَالٍ أو جَاهِلٌ . 

والحُكُمْ على ما ذكرنا في «العَضْبٍ». 

ولو اَلَف بَعْضٌ الغانمين من طَعَام المَِيمَةٍ شنا كان كما لو أَنْلَفَ مَالاً آخر يرذ 
الصَمَانُ إلى المَعْتم؛ لأنّهُ لم يستعمله في الوجه المسوغ شَرْعاًء وما يأخذه لا يملكه 
الاخ ولكن بي له الأكل. والآخدٌ كالضَّيِفِء ذكره الإِمَامُ وغيره. 
ولو لَحِقٌ الجُئد مُدَدّ بعد انْقِضَاءِ القِعَالٍ وجيَارَة المَِيِمَةٍ هل لهم التبَسْطُ في أَطْعِمتِهَاء 
أطلق الإمَامء وصاجب الكتاب فيه وجهين: 

وَجْهُ الجواز: الحاجةٌ لِحُضُورِهِ في دار الحرب التي هي مَظلةَ عزةٍ الطعَام . 

وأصحهما: المنع ؛ لأنْهُ معهم كَغَيْرٍ الضيف مع الضيف . ۰ 

ولم يُورِدْ ١صاحبٌ‏ التهذيب» سوى وجه المنع» رھ رات لا رقا قر وة 
العَنَائِم» أن مَنْ لَحِقَ الجُنْدَ في دَارٍ الحَرْب بعد جِيَّارَةٍ الغَنِيمَةٍ لا يشاركهم في العَنِيمَةٍ 
وإن لَحِقّ قَبْلَ الجيَارَةَء ص الوجهين أَنَّ الجَوّابَ كذلك. 

ومن دحل من الغانمين دَارَ الإسْلام وقد فضل مما أَحَذَّهُ شيء» ففي وُجُوب رَد 
القَاضِل إلى المَغْنَم طريقان : ١‏ 

أحدهما: أَنَّ فيه قولين: 


أصحهما: وهو الذي نَقَلَهُ المُرَنيُ أَنّهُ ج ت لوال الكياغة وكرت التاخوة مع 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ۳۱ 


والثاني: لا يجب؛ لأنْهُ أَحَدَهُ وهو مُحْمَاجٌّ إليه» فَأَشْبَهَ الصَيْدَ والحَطبٌ. 

والثاني : : وبه قال الشيخ أبو مُحَمّْدٍ أن الكبينَ الذي له فة موود لا قشالة: 
والخلافٌ في القليلٍ الذي لا يالى به كَكِسَرٍ الحُبْزء وبق اَن في المَخَالِيء ورجح مُعْظَمْ 
الأضْحَاب الطرِيقٌ الأول والذي e‏ الكتاب ق وجعل الخلآفٌ وجهين . 

ثالثها: الفَرْقُ» ويُخكى القَرْقُ عن الا 000 وعن أبي ح: جا إن كان 
ذلك قبل القَسمَة رده إلى المَعْنَم وإن كان بعدما يَاعَه» وتَصَدَّقٌ بِكَمَئْهِ » وإذا ار رَد 


الفَاضِلِء فإن لم تقشم الغنيمة بعد رده إلى المغنم» إن فُسمَّت رَه إلى الإمامء كُمْ إن 
ET‏ فذاك E‏ 


القَضل الثَالِتُ 
في مكان التبسط وهو ذَارٌ الحَرْبٍ التي ب يَعِرٌ فيها الأطهِمَةٌ على المُسْلِمِينَ فإذا 
انتَهُوًا إلى عَمْرَانِ دا رِ الإشلام» ا RNR‏ ولو خرجوا عن دار 
الحَرْب» ولم ينتهوا إلى عُمْرَانِ دار ر الإشلام» فوجهان: 
أشبههما - - وبه أجاب الرَّويَانِي : جواز التَبَسْطٍ ؛ لبقاء الحاجة الدَّاعِيةِ إليهء 0 
يَجِدُونَ من يَشْتَرُونَ منه ولا يُصاوفُورً“ ن سوقاً. 


والثاني : المع ؛ ؛ لأن مَظِنَةَ الحَاجَةِ دَارُ الحربء فَيُتَاطٌ الحُكمْ به» وعلى العَككس 
لو وَجَدُوا سُوقاً في دَارِ الحَرْبٍء وتمكتوانهن الراك ققد ذكر وات الكتاب في 
جَوَازْ التَبَسْطٍِ وَجْهَيْنٍ لائیکاس التوجيهين . 

ورأى الإمَام القَطعَ بالجَوًاز والحالة هذه» وقال: لم أر خا اقبي بهذا 
السَّبّبِء ونَزّلُوا دَارَ الحرب في أَمْرٍ ر الطعام منزلة السّمْرٍ في الرُحخص» فإن الرْحَص وإن 
أثبتت كمشاق السفرء فالمترقه الذي لا كُلْفَةَ عليه يُمَارِكُ فيها المشقوق عيله' وذكر أنه 
لو كان لِجَمَاعَةٍ من الكُفَّارٍ معنا مُهَادَئَةٌ وكانوا لا يَمْتَنِعُونَ مِنَّ المُبَايَعَةٍ وَالمُشَارَاةٍ مع 
الذين يَطْوُقُوتَهُمْ من المسلمين» ٠‏ فالأظهر وجُوبُ الكفٌ عن أَطَمِمَةٍ المَْكم» ٠‏ وإن لم تكن 
ديار المَهَادِنِينَ معزية” ل دار الإشلام والبلاد التي يَقْطْنُهًا آهل الذمة او اليد وهي 
في قَبْضَةٍ المسلمين بِمَتَبةٍ دار الِسْلآم فيما نحن فيه للمتمكن من الشراء منهم 


)0( في ز: يجدون. (۲) في الروضة: مضافة . 


۲ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


ونَحْيِمْ هذه الفُصُولَ بفروع : منها: وهو المذكور في الكتاب: نی الغا أن 
يُفْرِض ما أَحَدّهُ من الطعَام أو العَلَفٍ من غير الغَانِمِينَ أو يَبِيعَهُ وإن فعل» فعلى مَنْ 

أله وله إل وان أَترَضَه انما اخ فة ونجهان: 

أحدهما: أن للمقرض مُطَالَبَةٌ المُسْتَفْرِضٍ بِعَيْنِهِ أو بِمِئْلِهِ ما داما في دَارٍ الحَرْب ؛ 
لأنه إذا أَحَلٌ صار أَحَقٌ به» ولم تَرُلْ يَدْهُ عنه إلا يبدل 

والثاني : وهو الذي ذكره الشّيْحْ أبو حَامِدٍ: أنه لا مُطالَبَةء ولا يَلْرَمُهُ مُه الرد؛ لأن 
المُسْتَفْرض من أهل الاسْيَحْفَاقٍ. وأيضاً فإذا حَصَلَ في يد فكأنه أَحَذَّهُ بنفسه . 

والوجه الثاني صح عند الإمام» ونضم الكتاب يَقْنَضِي تَرْحِيمَ الأول» وبه قال 
أكثرهم, وحَكُوْهُ عن نْصَّهِ في سِيّرٍ الوَاقِدِيٌ . 

والوجهان مُتَّفِمَانِ على أنه لَيْسَ ذلك قَرْضاً مُحَقَّقاً؛ لذن الآخَل لا بيلك ما ياحدة 
حتى [يملكه]”"" لغيره» ولذلك قال صَاحِبٌ الوّجْهِ الأول: إنه يُطالِبهُ برذ مثله من المَغْتَم 
لا من خاصٌ مِلكه. ولو رَد عليه مَنْ حالص مله لم يَأخُذْهُ المقرض ؛ لأن غَيْرَ المَمْلُوكَ 
لا يقابل المَمْلُوكَء حتى لو لم يكن في الْمَغَْمِ طَعَامٌ آخر تَسْقْطَ المُطالبَةُ؛ وإذا رد من 
المَغْنَم عبان لرل ای لحصوله في يَدِهِ. 

وعلى الوجه الأول إذا دَحَلُوا دَارَ الإسلام الْقَطَعَتْ حُقُوقُ الغانمين عن أَطْعِمَة 
المَعْنَم» فيرد المُسْتَفْرِضٍ على الإمام . وإذا دخلوا دَارَ الإشلام» وقد بقي عين المُسْتَفُْرَض 
في يد المُسْتَفْرِضٍء بُنِيَ ذلك على أن الباق من طَعَامِ المَغْنَمِ هل يجب رَدْهُ إلى المَغْمِ؟ 

إن قلنا: نعم. . رَدْهُ إلى المَعْنَم . 

وإن قلنا: لا. فإن جَعَلْنا لِلَْرْض اغتباراًء فيرده إلى الْمُفْرِضٍ . وإن قلنا: لا اعتبار 
ند E e ١‏ بهم 
يَرْدْهُ إلى المُقْرض 

ومنها: 00 العَاتِمُ ما أَحَذّهُ من عام آخرء فهذا إبْدَالَ ماح بِمُبَاح» وهو 
كإبدال الضَّيفَانٍ لَقْمَةَ بلْقْمَةَء وكل واحد منهما ازى بما كاله من بد الآخرء ولو تَبَايَعَا 


صاعاً بصَاعَيْن لم يكن ذلك رباً؛ لأنه ليس يمُعَاوَضَةٍ محققة» بل هو كما لو كان في 

)0 في ز: : يأخذ. 

(Y)‏ استشكل في المهمات تبعاً للقمولي إباحة ان ع ا وقد قالوا: إن تعاطي العقود 
الفاسدة حرام . 


قال في الخادم: وهذا عجيب لأنهم لم يقولوا إن هذا عقد. وإنما هو إباحة من خصائص طعام 
الحرب ولهذا قصروه على بيع المأكول بالمأكول كما كان مقصوراً على إباحة المأكول» فلا يجوز 
أن يبيعه بذهب ولا ورق كما صرح به الحاوي . 


كتاب السير/ كيفية الجهاد EY‏ 
کب ارا ا ا ا تس 


يد عَبْدِهِ طَعَامٌّ فَتَبَايَعَا صَاعاً بِصَاعَيْنٍ . قال الإمام : : ومن جَعَلَ لِلْمَرْضٍ اغْتباراً يَلرَمُهُ أن 
يجعل للبيع اعتبَاراً حتى يجب على الآجِذٍ نليم صاع إلى بَاِعه. . وإن تَبَايَعَا ضَاعاً 
بِصَاعَيْنَء فإن سلم بائع مالاع الصَاعَ لم يملك إل طَلَب صاع بسببها بِالقَرْضِء وإن 
سلم للآخر الصَاعَيْنِ لم يطلب إلا صَاعاًء ويحمل الرَّائِدٌ على البذلِ والإيثار. 

ومنها قَضِيّةُ ما يكون المَأحُودُ مُبَاحاً للغانم غَيْرَ مملوك أله ا نر لال اگل 
طَعَامَةُ ويصرف المَأَحُودٌ إلى حَاجَةٍ أخرى بَدَّلاً من طَعَامِوِ بخلاف مثله في الزكاة» 
ET‏ 

ومنها: قال الإِمَامٌ: إذا قل الطعَامُ وَاسْتَشْعَرَ قائد الجنْدٍ الازْدِحَامَ والتَنَارْعَ عليهء 
ل وله أن يمنع من مُرَاحَمَةٍ 
أصحاب الحَاجَاتِ من معه ما يكفيه . ړ 

قال العَرَالِيُ : : الحم الثاني ييمع أله نط بالإغرّاض قبل القِسمَةٍ ولا فط 
عدا * وَهَلْ يَسْقْطُ بَعْدَ إْرَازٍ الحُمُس؟ فيه جلاف * وَالظاهر أئة سقط * وَكُولَه: 
زت القَِيمَة هل يَمْتعهُ عَنِ الإْرَاض بَعْدَه؟ فيه وَجْهَانٍ * وَلَوْ أعرَضٌ جَمْعْ العائمينَ 
لَمْ يِصِحٌ عَلَى وَج * وَيَنْصَرِفُ إِلَى مَضْرَفٍ الخُمْسٍ عَلَى وَجْهِ * وَإِعْرَاض دوي ي القُرْبَى 
بأَجْمَعِهمْ عَنْ سَهْيِهِمْ لا يصح عَلَى أَحَدٍ الوَجِهَينِ * وَيِصِحُ إِغْرَاضُ المُفْلِسٍ وَإِنْ أحاطثْ 
به الدبُون * وَلاً يصح إِْرَاضُ اليه * ولا صح إغراض الي إلا إا َع قبل القسمَةٍ 
* وَلايَصِحٌ إِعْرَاض العَبْدٍ عَنِ ارضخ * وَيَصِح إِعْرَاض سَيْدِهِ * وَفِي صِحَةٍ الإغرّاض 
عَنِ اسل وَالسَالِبُ مُتَعَيْنْ وَجْهَانِ. - 

قال الرَافِعِيُ : ومن أَحْكام اة أنه يَسْقْطْ حن العَانِمٍ بالإغرّاض عن الغْنِيمَةٍ؛ 
وتركها قبل القِسْمَةِ ووجه بان المَقُْصُودٌ الأَظمَ ذ في الجِهَادٍ إغلاءُ الذينِ والذبٌ عن 
المِلّةء والعَّنَائِمُ تابعة فمن أَعْرَضٌ عنها فَقَدْ أَخْلّصٌ بَعْض الإخلآص وجرد قَصْدَهُ 
لْمفْصَدِ الأغظّم» وأن الغنيمة لا يملكها الغانم قبل القِسْمَةِء وإنما يملك أن يَتَمَلْكَ؛ 
فَالِحَنٌ فيه كحق الشْفْعَةِ» وفي هذا جلاف سَيَأَتِي إن شاء الله تعالى على الأثر» وقد 
تركت التَّوْجِية فيهما فيقال: إن لم يملك»› »كيو ك ال وإذ ملك فا حن أن 
يكون مُسْتَقِرَآَ» ليتمكن من تمحيض الجهاد لِغَرَضِهِ الأعظم . 

ولو قال أحدهم: وَهَبْتُ نَصِيبِي من الغانمين» ففيه وجهان عن أبي إِسْحَاقٌ : أنه 

يَصِحٌ» ويكون إِسْفَاطهُ لِحَقّهِ النّايتِ له. عن ابن أبي هُرَيْرَةَ أنه إن أراد الإِسْقَاط فذاك 
ا + لأنه هول وعدا قوي : 

وفي «الشامل»: أن الأصَح الأولء اناد ق ق الملك و 

العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ ۲۸ 


a:‏ كتاب السير/ كيفية الجهاد 
ا اه ا“ ت 


بالاغرّاض؛ كساثر الأثلآك, ولو أفرز الخمس» ولم يقسم الأخماس الأربعة بَعْدّء ففي 
صخة الإِعراض وَجْهَانٍ ‏ ويقال: قولان: | 
الثاني فيهما مُحَرَّحٌ . 
أصحهما: آنه يصح ؛ لأن إِفْرَارَ“ الخْمُس لا يعين حى الوَاحِدٍ بالواحد من 


2 


م اهس 


والثاني: ويُنْسَبُ إلى ابن سُرَيْجَ : أنه لا يصح لأن بإِفرَازِ الخمس تَتَمَيْرُ حَفُوقهُمْ 
عن الجهّاتٍ المانعة") ويَصِيرٌ الثاني لهم كَسَائِر الأموال المشتركة. 

قال الإمَامُ: والذي أراه في تَنزيل المَوْلٍ المُخُرّج تَخْصِيصٌّهُ بما إذا اسْتَفْسَمَ 
العَانِمُونَ الإمَامَ فإنه يُشْعِرُ باختيار التَمَلّك وتَأَكِيدٍ الحَّء دون ما اسْتَبَدٌ الإمام بإفراز 
الخمس» فإنهم لم يحدثوا ما يُشْعِرٌ بِمَضْدٍ التّمَلْك ومن قال: اخترت العْنِيمَة: هل 
يمنعه ذلك من الإغرّاض؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ فقد يتغير الرّأيُ فى الشَّيْءٍ المَعْزُوم عليه» والاستقرار لا يحصل 

والثاني: نعم كما أن مَنْ له الخِيّارُ فى العُقُودٍ إذا اخَْارَ أحد الطرفين لا يعدل إلى 
الآخرء ولَعَلٌ هذا أشْبَهُء ولو أعرض العَانِمُونَ بأجمعهم. ففي صِحة إِعْرَاضِهِمْ وجهان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأنا لو صخا لَصَرَفنا حُقوقَهُمٍ إلى مَصَارِفٍ الخْمُس» وليس 
لتلك المَصَارِفٍ إلا الخْمُْل على ما قال الله تعالى : فن لله خُمْسَهُ وَلِلِوَسُولٍ. . . .4 
[الأنفال: ]5١‏ الآية. 
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وأْصَحُهُمًا: وبه أجاب في «التهذيب» أنه يصح ويصرف الأخماس الأربعة إلى 
مَصَارِفٍ الحُمُسِ؛ لأن المَعْنّى المُصَحُح لِلإغْرَاض يشمل الوَاجِدَ والجمعء وأما الحُمُسٌ 
لما سوى ذُوِي القُرْبَى من مَصَارِفِهِ جهات عامة لا يفرض فيه إِعْرَاضء وفي صِحة 
إِغْرَاضٍ دوي القربى عن سَهْمِهِمْ وجهان : ١‏ 

أحدهما: يصح كما يَصِحٌ إِعَرَاض العَانِمِينَ . 

وأظهرهما: على ما ذكره الإِمَامُ: المَنْعُ؛ ووجه بأن سَهْمَهُمْ مِنْحَةٌ أثبتها الله 
تعالى - لهم من [غير]”" مُعَانَاةٍ وشهود وَفْعَِّ فليسوا كالغانمين الذين يحمل شهودهم 


)١(‏ سقط في ز. () في الروضة: العامة. 
م سقط في ز. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد t0‏ 


ا سسبسلسسساسصسصسل-لح ل ل ادت 


على إغلاء كلمة الله تعالى - والمُفْلِس الذي حجر ر عليه القَاضِي لإِحَاطَةٍ الدّيُونِ به 
يصح إِعْرَاضهُ؛ لأن اخْتِيَارَ البَّمَلْكِ بِمََابَةِ ابْتِدَاءِ الاكْتِسَاب؛ و المُمْلِسِ 
الاكْتِسَابٌ. 

وأيضاً فالإِغرَاض بمخض الجهادِ لِلدَارٍ الآخرةء والمْفْلِس فيه كير قال الإمام : 


ولو كان الغَانِم سَفِيهاً مَحْجُوراً عليه» ففي صِحةٍ إِعْرَاضِهِ ردد ولَعَلُ الظَاهِرَ أن حَقّهُ 
يلزم ولیس له إِسْقَاطٌ الملك» أو إِسْقَاطُ حَقْ المِلْكِء فلو صار رَشِيداً قبل القِسْمَةِ 


وَائْقَكُ الحَجرٌ عنه» صح إِعْرَاضْهُ ولا يَصِح إِعْرَاض الصَّبيّ عن الرَّضْحْ» ولا إعراض 
الولي عنهء فإن بَلْعّ قبل القَسْمَةٍ صح إِعْرَاضْهُ ولا يصح إعراض العبد”"» عن الرضخ » 
ويصح إعراض سيده فإنه حقه وهل يصح إِغْرَاضٌ السَّالِبٍ عن السّلَبٍ؟ . 

فيه وجهان عن روَاية الشّيْخَ أبي محمد: 

أحدهما: نعم كَإِعْرَاض سائر الغَانِمِينَ عن العِْمَةِ. 

والثاني : ل لأنه متعين عليه لتَعين الحصص بِالْفَسمَة . 

وأيضاً فإنه لما كان مُتَعَيناً كان شَبيهاً بالرَارثِ» وإلى هذا النَّوْحِيهِ أشار بقوله في 
الكتاب «والسالب متعين» وشَبة 0 هذا الخلآفٌ بالخلاف في إِعْرَاض جميع الغانمين 
عن الغنيمة فإن جُمْلَةَ المَعْنُوم مُتَعيكة > وقد يرجح الثاني» ويُوَيّدهُ ظاهر قوله - ية -: 

3 ٤ (TY) as7 
«مَنْ قَتَلَ تيلا هَل سَلَبْهُه7'.‎ 

قال العَرَلِيُ : وَمَنْ أَعْرَض ڪَن العَنِيمَةٍ قُذْرَ كان لَمْ يكن وَقْسْمَ عَلَى البَاقِينَ. 

قال الرَافِعِئْ : فيه نَلاثُ مسائل : 

إحداها : الصحيح أن من أعرض عن الغنيمة يقدر. كأنه لم يحضر مع القَوْم» 
ويْقَسَمْ المَالُ حمسا وأَرَعَةَ أَحْمَاسِء وفيه وجه: : أن نْصِيبَ المُعْرِضٍ يضم إلى الحْمُس؛ 
لأن المَعَانِمَ في الأضل لله تعالى ‏ على ما قال تعالى: «قل الأنفَالَ لِلْهِ وَالرَسْو ل 
[الأنفال: ]١‏ فمن أعرض رجعت حِصّبَهُ إلى أصلهاء فيجوز أن يُعَلّمَ لهذا قوله: «اعلى 
الباقين» بالواو» والمراد بالبَاتي بَاتِي المُسْتحقٌ» لا باقي الغانمين. 

قال العَرَالِيُ: وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الإغرَاض قَامَ الوَارِتُ مَقَامَهُ * وَمِنْ هَذًا مَأ خلآفٌ في 
المُلكِ كفي ؤل لآ تُمْلكُ العَيمَةُ إلا بِالقسْمَةٍ * وَفِي قَوْلٍ : ُمْلَكُ بالأسيلآء ملكا ضَعِيفا 


. محله في غير المكاتب» أما المكاتب فيصح إعراضه بإذن سيده على الأصح كما قاله في الخادم‎ )١( 
. زف تقدم في الفيء‎ 


۳٦‏ كتاب السير/ كيفية الجهاد 


ويَْقُط بالإرَاضٍ * وَفِي قَولٍ هُوَ مَوْقُوفٌ إلى الْقِسمَةٍ وَالإِغْرَاضٍ. 

قال الرافعي : إذا مات وَاجِدٌ من الغانمين› ولم يعرض » انتَقَلَ - حَقهُ إلى الوَرَنَةِ ؛ 
لأنه تدك له للك أو حى ملك» وکل سوروت إن شارا أغرمزة وإن شَاءُوا طلبوا. 

الثالثة : هل يملك العَانِمُونَ الغّنِيمَةَ قبل القِسْمَةِ؟ فيه ثلاثة أوجه جمعها صاحب 
«التقريب»: 

أظهرها: وبه قال ابْنُ سُرَيْج : أنه لا ملك لهم قبل القِسْمَة وإنما يملكون أن 
يملكوا بدليل صحة es‏ كما شاءواء ROE‏ بالاستيلاء ء لما سَقَطَ مِلْكُهُمْ 
بالإعراض» كملك من اختّش أو اختطبّ. 

وأيضاً فالإمام أن يحص كَل طَائِفَةٍ جرع من المال» ولو مَلَكُوا لم يَجْرْ إُطال 
حَقّهِمْ عن بعض الأنوَاعٍ بغير اختيارهم . 

والثاني: يملكون [بالجيَارَة]“ وَالاسْتِيلاءٍ النَّامٌ؛ لأن الاسْتِيلآة على ما ليس 
yS‏ وأيضاً فإن مِلْكَ الكافر يرول بالاستِيلاء» ولو لم 

يملكها الْمُسْلِمُونَ لكان ذلك مِلكاً لا مَالِكَ له. 

نعم هو مِلْك ضَعِيفٌ يَسْقْطُ بالإعراض» ولذلك نقول: لا تَجبٌ الزَّكَاةٌ فيه مِثْلَ 
ق 

والثالث: أن مِلْكَهُمْ مَوْقُوفٌ إن سلمت الغنيمة إلى أن اقتسموا بَانَ أنهم مَلَكُومًا 
بالاستیلاءِ و ن ئت أو عرو ييا عَم الميلك» ووجه بأن قَضْدَ الاستيلاء على 
المال لا ب يتحَمَقٌ إلا بِالقِسْمَةِ؛ لما سَبَقَ أن المَالَ تَا في الجهادء وَالعْرَضٍ الأَصْلِيُ إِغلاء 
كلمة الله تعالى ‏ فإذا 0 بالاسْتيلاء» فَتَبَيّنَ ححصّول المِلّك . 

قال الإمام ‏ رحمه الله -: وإذا قُلْنَا بِالوَمْفٍ فلا نقول: تبين بِالقِسْمَةٍ أن جصّة كل 
واحد من العَانِمِينَ على التعيين صارت مِلكاً بالاستيلاءء ولكن نقول: إذا اموا تبيئًا 
أنهم مَلْكُوا العََائِمَ ألا يلكا مَشَاعَاَ ثم بِالقِسْمَة مير ر الحصص وعن رواية صاحب 
«التقريب» وجه بَعِيدٌ أنه يتبين بِالقِسْمَةٍ أن كل وَاحِدٍ منهم مَلَكَ حِصّتَهُ على التعيين . 

وقوله في الكتاب: «ومن هذا َشَأً الخْلافُ في المِلْكِ؛ يعني في الصُورَئَينٍ 
المذكورتين من قبل» وهو أنه يَجورٌ زُ الإِغْرَاض. وأنه إذا مات قام وَارِتُ الام مَقَامَُ وأن 
جَوَارَ الإعَرَاضٍ قبل القِسْمَةٍ يدل على عَدَم الملك حينئكذل» واحتج بقيام الرَارِثِ مَقَامَهُ 
على تُبُوتِ الملّكء إلا أن هذا الاخْيِجَاجَ لا يَنْضِح؛ لأن حَنّ الملك مَوْرُوثٌ لحقيقة 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب السير/ كيفية الجهاد ۷ 


اليك وتَسَامَلَ صَاحِبُ الكتاب في التعيين عن الخلاَف بالأقْوَالِ والمشهور الوجوه. 

ونختم الفَصْلٌ بفائدتين : 

إحداهما: في كلام الأضحاب تصريح بأن العَانِمِينَ» وإن لم يملكوا العَتائِمَ» 
قال منهم: اخترت مِلْكَ نصيبي من الغنيمة ملكهء وقد يا ذلك في ١كتاب‏ الزات عند 
ذكر الرَكاةٍ في الغنيمة» وإذا كان كذلك. فالاعْيِبَارُ باخْتيار التّمَلْكِ لا بالقسمة» إنما يعتبر 
لتضمنها اختيار التملك» يَتَأيَدُ هذا الوَجْهُ الذي فسر أنه إذا اختارا العَنِيمَةَ لا يَصِحُ 
الإعراض بعده . 

والثانية : ذكر هاهناء وفي «الزكاة» أن للإمام أن يُقَسْمَْ [الَبِيمَةً]“ قسمة 
فيخصٌ بعضهم ببعض الأنَوَاعَ» وببعض الأَعْيَان» وحينئذ فإذا قلنا: إن الملكٌ يَسْتَقَرٌ 
بِالقِسْمَّةَء فيريد به غَالِبَ الأمرء وهو ما إذا رَضِيَ العام بِالقِسْمَةٍ وقبل ما عَيْنَه الان 
فأما إذا أعرض ورد» فينبغي أن يَجُورَ له ذلك . 


وذكر صاحب «التهذيب» خلافاً في هذه الصورة» فقال : إذا رر الإمام الحْمُسَ وأفرز 
نَصِيبَ كُلَّ واحد منهم أو أفرز لكل طَابفَةِ شَيْئا معْلُوماء فهل يَمْلْكُونَ قبل اختيار التَمَلّك؟ . 


فيه توجهان: 
اا اله رة نحن لز ترك بعضّهم حَمَّهُ ينزل إلى الباقين . 


0 العَرَّالِىُ : تفرع عَلَى الأموَالٍ مَسَائِلَ : (الأولى) أنه أذ وَكَمَ في المَغْنَم يَعْض 

عْتَقُ عَلَى العَانِمِينَ لم ؛ تق حِضُئْهُ مَا لم ب يغ في جِصيه وَلَمْ يغه ذلك عَنِ الإعْرَاض 

* وو زل جار وق لا يَمْلِكُ قلا حَدّ وَلاً يَنقُدُ آلأستيلاكُ في نَصِيِهِ * فَإِنْ قُلْنَا: 
يَمْلِكُ قَفِي تُمُوذِهِ و في حِصّيَهِ وَجْهَانِ * وَقِيلَ: إن قُلَْا يَملِكُ لِضَعْفٍ المِلكِ تمد * وَإِنْ 

ا : لا يَمْلِكَ فَفَولآنٍ تَأسْتِيلآدٍ الأب جَاريَة لين * وَمِنْ هَذًا حُرَح ؤل في أن نصِيبَُ 
من القريب تق عَلَبهِ * ون تَقَدَ في نَصِيبهِ وَهُوَ مُوسِرٌ بمَا يَخْصّهُ مِنَ العَِيمَة أو لِعَيرهِ 
سَرَى وَالوَدُ حر (ح) جَمِيَةُ * في جوب جصة غير ِن قي الود ولان با علي 
ئه يَنْتَقِلُ المِلْكُ إِلَيهِ قُبَيلَ العُلُوقٍ أو ب بعْدَهُ كُمَا في الجَارِية المُشْترَكَةٍ * وَوَلَدهُ عَلَى كل 
حال حر وَنَسِيبٌ (ح) وَلَكنْ لو كان مُغسِراً وَوَقَفَ الاسْتيلادٌ عَلَى بَعْضِه فَيْعتَق جَمِيِعْ 
الوَلَدِ أو بَعْصْهُ فيه خلآفٌ * وَيَجْرِي في وَلَدِ الجَارية المُشْتَرَكَةٍ لَك الأظهَرَ أن الشركة 
هة وجب حرية اود * لم من ينها حر وزضفها رقيق لدعا يتب في الزق ل 
لاش شَبهَة * وَأمّا الحَدُ قلا يَجِبُ * وَالمَهْرُ يَجِبُ جَمِيعُهُ إن فلا : : إِنْهُ لآ يلك له ووضع 


)١(‏ سقط في ز. 
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في المَغْتم * ون قُلنَا: يَمْلِكُ خط عَنْهُ قُذر حِصّته . 

قال الرَافِعِي : ذكر في «الوسيط»ة مفرّعاً على الخلآفٍ المذكور في بِلكِ القِسْمَة 
ثلاث مسائل : 

إحداها: فيما إذا سَرَقَ بَعْض الغانمين من الغنيمة . 

والثانية : فيما إذا وَقَعَ في المَعْنَمِ بَعْض من يعتق على بعضهم . 

والثالثة : فيما إذا وَطِىءَ ء بَعْضْهُم جَارِيَةَ من المَغْم واسْتَوْلَدَهَا وهاهنا ذكر أنه رع 
على الأقوال مَسَائِل الأولى كذا لكنه لم يعقب الأولى بثانية وثالثة بل أهمل الأولى. 
وأَخَلَط الكلام في عِيْقِ القريب بالاسْتِيلآدء ويمكن زيل المَسَائِلٍ على غير ما رتب في 
«الوسيط» وحملها على صوّر الكتاب» وإن لم يَتَلَمْظْ بالثانية والثالثة» ونحن ورد فِقْهَ 
المَسَائِلِ الثلاث مُتَوَجَهِينَ للاخْتِصَار: 

أما الأول : فإذا سَرَقَ أَحَدٌ الغانمين من مَالٍ العَِيمَةٍ قبل راز القِسْمَةء > لم يقطع 
حرا كان أو عَبْداً؛ لأن له في حْمُسٍ الحُمْسِ حَقَاء ولأن له في الأَخمَاس الأَربعَة حمّاء 
وإن أَفْرَر الخمس, ؛٠‏ فإن سرق منه لم يُقطَعْ أيضاً للمعنى الأَولٍء وإن سَرَق من الأَحْمَاسِ 
الأربعة» فإن سَرَقّ قَدْرَ نَصِيبِهِ أو َكَل E‏ نِصَاباً لم يُقْطمْء وإن 
بَلَعَتْ فوجهان: 

أحدهما: أنه يُقْطمُء وهذا الوجه دَكَرْنَاهُ في أن أَحَدَ الشّرِيكَيْنِ إذا سَرَ ق من المَّالٍ 
المشترك ما يزيد على نْصِيبه بِنِصَابٍ يُقْطِمُ . 

وأظهرهما: أنه لا يُقْطمُ وإن حكمنا هناك بالقّطع؛ لأن حى كل واحد من 
الغانمين [مُتَعَلْقّ بجميع المَغْم؛ لأنه يجوز أن يعرض الباقون]”'' فيكون الكل له وعلى 
كل حال فيسترد المسروق إن كان بَاقِياً» ويَدَّلَهُ إن كان تَالِفَاًء ويجعل في العَبِيمَةَ» و 
عل في الغنيمة من الغانمين عُزّْرَ والذي ر أن رَجُلا عل في لني ارق نبي 
َك - رِجْلَهُ . 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: لو صح لَقُلْتُ" بهء ويريد أنه لم تظهر صحف 
وبتقدير الصحة فقد تقد حمل على أنه كان ذلك في تيتا الأمره ثم ي وإن سرق غير 
الغانمين» نْظِرَ إن كان له في العَانِمِينَ وَلَدٌ أو والد أو عبد فهو كسرقة العَانِ» وإلا فإن 
سَرَقَ قبل إِفْرَازٍ الحْمْسء > فهو كما لو سَرَّقَ مَالَ بَيْتِ المال؛ لأن فيه مالا لبيت المال ‏ 


)١(‏ سقط في ز. 
0( أخرجه أبو داود [YY1°]‏ والحاكم ]11۳1/۲[ والبيهقي ]۲/4 ٠]من‏ حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: أن رسول الله كل وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال» وضربوه» ومتعوا سهمه 
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وإن سرق بعد إِفْرَاذٍِ الخُمُس» فإن سرق من الأَحَمَاسٍ الأربعة قُطِعَ» وإن سرق من الخمس 
قَبْلَ أن يخرج حْمْسُهُء أو سرق من حمس المصالح بعد إفْرَازِهء فهو كُسَرِقَةٍ مَالٍ بَيْتِ المال» 
وإن سَرَقَ من أربعة أخماسه. لم يُقْطْمْ إن كان من أهْل اسْيَحْفَاقِمَاء وإلا فوجهان: 

أظهرهما: القَطعٌ . 

ووجه الآخر: أنه يجوز أن يَضِيرَ من أل اسْتِحَْمَاقِهَا . 

وأما المَسْأَلْعَانِ الأخريان [فالرًأي)“ أن نذكر مَسْألَةَ الوَطْءِ والاستيلاد» ثم مسألة 
35 عِنَق القريب» وكذلك وَمَعَنَا في كلام الشَافِعِي - رضي الله عنه قدا وَعلىة خد الغائمين 
جَارِيَةٌ من الغنيمة قبل القسْمَِء > فلا خد عليه خلافاً لمالك» وَيُوَافِقُهُ قَوْلَ قديم مَذْكُورٌ في 
وَطْءٍ أَحَدٍ الشريكين الجَارِيَةَ المشتركة . 

ووجه المذهب أن له فيها ملكا أو شبْهة مك فيفع الحدء كما في وَطء الأب 
جَارِيَة الابْنء وَيَعَرَّرٌ ر إن كان عَالِماً بالتحريم› وال كان جاهلاً لِقَرْبِ عهده بالإشلام» 
فينهى عنه ويُعَرٌفُ الحُكُمْء وإذا لم يتعلق به الخد فيتعلق به المَهْرْء وينظر إن کان 
العَاتِمُونَ مَخْصُورِينَ بير ضَبْطَهُمْ. فقد ذكر القاضي ابْنُ كج والإمام أ ن حُكمَ المَمْرِ 

يُبْتَى على الخلآفٍ في أن العَنِيمَةَ هل تُمْلَكُ قبل القِسْمَّةٍ؟. إن قلنا: لاء فعليه تَّمَامُ مَهْرٍ 
المثل» يؤخذ ويجعل من المَغْتَمِء ويقسم كما تسم الغنيمة. 


وإن قلنا: إن كَل واحد يَمْلِكُ بقدر حِضّتِهِ غُرَمَ من المَهْرٍ حِضّة الخْمْسِء و 
غيره من العَّاتِمِينَ وط هله حه وهذا هو المنصوص». وظاهر المَذْمَبِء 0 
جهة الأضل المذكورء فقد ذكرنا أن الظّاهِرَ أن المَنيِمَة لا تملك قبل القِسْمَةٍء ولكنه 
وجنا و ءَ في غير مِلْكِ سقط فيه الخد وجب الم رط الأب جَارِيَة الابن» 
وإنما يَسْقْط قِسْطَهُ؛ لأن المَهْرَ مَقْسُومٌ كالعَنيمَة» فلا معنى لأخذ قِسْطِهء وردّه عليه . 


قال الإمام: وقّضِيّةُ الوّجْهِ الذي نقله صاحب «التقريب» أن مَنْ وَفَعّ في حِصّيهِ 
شَيْءٌ من المَعْتم تَبَيّنَ كَوْنهُ مَالكاً ذلك الشيء أن يقال: إن وقعت الْبجَارِيَةُ في حِصّةٍ غير 
الوَاطِىءِء فعليه تَمَامُ المَهْرِهِ وإن وقعت في حِصّةٍ الوّاطىء [فلا شيء عليه] وقد حكاه 
القاضي ابْنُ كح قولاً عن رِوَايَة أبي الحُسَيْنَء والظاهر ما سَبَقَ» وجعلوا صَيْرُورَتَهَا له 
يِمَنَابَةٍ ما إذا وَطىءَ جَارِيَة غَيْرِوه ثم ملكها بشراء أو غيره» فإن كان الغانمون غَيْرَ 
مخصوزين»: قالحراد أن يعسر ضَبْطهُمْ لكثرتهم» نظر إن أَفْرَرَ الإمَامُ الحُمْسَء وَعَيّنَ لكل. 


طَائِمَةٍ ياء وكانت الجَارِيَةُ مُعَيِّنَةَ لجماعة مَخْصورِينٌ ' فإن وَطَىءَ بعدما اخْتَارُوا 


)١(‏ سقط في ز. 
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EAE‏ فهذا وَطْء الجارية المشتركة» بُعَرمُ من المَهْرٍ قط شركائه» وإن وَطِىءَ ءَ قبل 
اخْتيَارِم التمَلّكَ فقد قيل : إنه كما بعد اختياره. والظَاهِرُ أن الحكم كما ذكرنا فيما إذا 


كانوا مَحْصُورِينَ في الأضلٍ» إلا أنه لا تحمس المَهْرُ هاهناء ولكن يُوَرْعٌ عليهم. > فيسقط 
5 ك حي نط الات وان لم يعو 0 ولا عبن شيثء يذ من 
ا ولا يكلف الإمام أن شعي ويعرف حضته؛ لما فيه من المع بخلاف ما 


إذا كانوا مَخصورينَ وسهل الضبط› فلا نقول : داو د 
قال الإمام: وليكن هذا الذي ذكره الأَضْحَابُ مَخْصُوصًا لما إذا طَابَتْ نَفْسُ 


الوَاطىء ۽ بأن يُعَرْمَ جَمِيعَ المَفْرِ فإن قال: أسقطوا قدر حِصَّتِي؛ فلا بد أن جات [فان 
مس سر الضَبْط فذاك» وإلا فيُؤْحَدُ المتيقن» ورقف في المشكوك فيه؛ هذا كله فيما إذا خلا 


الو طْءٌ عن الإِحْبَالٍ]”" أما إذا أَحْبَلَهًا فَحُْكمٌ المَهْرِ والحَدٌ كما ياء ويَرْدَادُ النَظَرُ في أمور: 
منها: الاستيلاد» ولنتكلم في المُوسِرِء ثم في المُعْسِرٍ. 
أما المُوسِرٌ ففي الاسْتِيلآدٍ في نَصِيبِهِ طريقان: 
أحدهما: عن صاحب «التقريب». 


أما إذا قلنا: إن العَانِمِينَ لا يَمْلِكُونَ قبل القِسْمَةٍء فلا يَنْقُدُ؛ لأن وَطَنَهُ أيضًا لم 
يُصَادِفٍ الملّك . 


وإن قلنا: يَمْلِكُونَ ‏ ففي تُقُوذٍ الاسْتِيلآدٍ وَجْهَان؛ٍ لأنه مِلْكُ ضَعِيفٌ وقرب 
الوجهان ضف المِلكِ من الوجهين في تُقُوذ اسْتِيلادٍ المشتري » في رَمَانِ الخيار» إذا 
حکمتا بوت الملكِ . 


والطريق الثاني : أنا إذا كنا عرب اليك قطغتا بتفوذ الاشتيلاد وإلاً فقولان 
كالقَوْلَيْنِ في استيلاد الأب جَارِيَةَ الابن» وقد ترَنّبَء فجعل هذه الصُورَةٌ ا 
الاسْتِيلادِ؛ لان حق الأ فى من حى سَائِرِ الات هوى الأ افج ي 
الغانم الوَاطِىء . ويخرج من الطريقين إذا اختصرت فَوْلَآَنِء أو وجهان في نفوذ الاسْتيلادٍ 
في نُصِيبِهِ. ويحكى المَنْعُ عن ابن أبي هُرَيْرَة» وهو الذي يُوجَدُ في كُنْبٍ العراقيين وكثير 
من الْأضْحَابٍ . 


(1) قال النووي في زوائد: ظاهر كلام الأصحاب خلاف قول الإمام» ويحتمل أخذ هذا القدر منه وإن كان 
يستحقه للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة» ولئلا يقدم بعض المستحقين في الاعطاء على بعض . 
(۲) سقط في ز. (۳) في أ: بثبوت . 
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وإذا قيل به فلو مَلَكَ البجَارِيَةَ بِالوّفُوع في سَهْحِوِء أو مَلَكَهَا َب آخر يومأء ففي 
تُفُوذِ د الاسْتيلآدٍ حينئذ قولان يَطردَانِ في نَظَائْرو والظاهر المَنْصُوصٌ أنه ينمل وهو الذي 
رجه الإِمَامْ ولم يُورِدْ في «التهذيب» غيره. 

وعن «الحاوي»: أنهم إن كَانُوا مَحْصُورِينَ» ولم يَعْتَمُوا غير تلك الجَارِيةء فَيُقْطمُ 
بنفوذ الاسْتِيلادٍ ِي حَِّيِهِ منهاء بخلاف ما إذا كان في العَّنِيِمَةٍ غيرهاء فإنه يحتمل أن 
يَجْعَلَ الإِمَام الجَارِيَة يَةَ لغيره: وإذا تمد الاسْتِيلادُ في نَصِيبِهِ سَرَّى لِيِّسَارِهِ إلى البَّاقِيء 
وتحصل السرَاية ب َه فس العُلُوقِء أم بأداء قيمة نَصِيبٍ الشريك؟ فيه قولان وموضع شرحها 
«كتاب العِثّق) . 

ورأى الإمام التفريع هاهنا على حُصُولٍ السرَاية في الحال» وذكر الإمَامُء وَصَاحِبٌ 
الكتاب أن يسَارَ الوَاطِىءِ كما يَخْصْل بِيَسَارٍ الأموال» يَحْصّلٌ بِحِصَّيِهِ من المَعْتَمء إذا 
كانوا قد عَيْمُوا غير تلك الجَارِيّة» فإن لم تَفِ حصّتّه من غير تلك الجَارِيَةِ بقيمة الجارية 
حَصَلَتٍ السُرَايَةٌ بمقدار حِصَّتِهِه وكان يجوز أن يخرج ذلك على أن المِلْكَ في العَنِيمَةٍ 
هل يَحْصّلُ قبل القِسْمَةِ؟ . 

إن قلنا: لا ملك فينبغي أل يجعل مُوسِراً بحصته» ويؤيده أن الإمام ذكر أن 
الحَكم اء مَوْقُوفَ على ألا يعرض ويَسْتَقِرَ هلكه فإن أعرض تبينا أنه لم يَكُنْ غَنِياً 
ولا نقول: إن حى الرَايَةِ يَلرَمُهُ اختيار المِلْكِء فإن الاخَبَيَارَ بِمَكَابَةٍ ابتداء الأأكْسَاب0©, 
ومهما حَكْمْنًا بِْبُوتٍ الاسْتِيلآدٍ» إما في الحال» أو بعد وقوعه في حِصّتِه فعليه القِيمَة. 
ثم هو في سُفُوطٍِ جراخل الجميع بحسب انحصار القوم» وعدم انحصارهم على 
ما ذكرنا في المَهْرِء وإن لم يُحْكُمْ بالاسْتِيلآدِ» فإن تأخرت القِسْمَةٍ حتى وَضَعَتْ. 

لادان سرج - رحمه الله : نجعل الجََارِيَةَ في المَعْنَم وتدخل في القِسمَةِ) فإن 
دخلها لقصل بالولادةء فعليه الأزش» وقبل الوضع لار حاقل ا لها ران 
الوّلَدَ حر 

وبيع مثل هذه الجَاريَة لا يصح على المَذْمَبٍ كَمَا مر في «البيع» وإذا جعلنا القِسَمَةَ 
بَيْعاً لم يَكَنْ إدخالها في القِسْمَةِ. 

فعن صاحب «التقريب» : أنه يحتمل أن تسلم الجَارِيّةُ إليه بحصته إذا كانت حِصّتُهُ 
فوق قيمتها [أو أكثر› وقيل : تؤخذ قيمتها وتلقى]" ذ في المغنم؛ ؛ لأنه بالإخبّالٍ حَالَ 
بينها وبين الكائفين يما ق 


)١(‏ في أ: الانتساب. (۲) في ز: حاصل نحو. 
(۳) سقط في ز. 
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وأَبْدَى الإمام احتمالين آخرين 
أحدهما: أن تُوَقَفَ الجَارِيَةٌ إلى أن تَلِدَء ثم تُلْقَى في الغنيمة. 


والثاني : أن تُلْقَىة E‏ ووز القسنة؛ وإن كانت حابملا وهو الأَظْهَْ إذا 
جعلنا القِسْمَةَ إفرازاً وعَمّرَ [معبرون]7'' عما ذكرنا من الخلآفٍ في القِسْمَةٍ بأن قالوا 0 
هذه الجَارِيَةُ عليه» أو رل في المغْتمء ونُقَسمْ بين الغانمين؟ فيه طريقان قال أكثرهم : يُبْنَى 
على بوت الاسْتِيلآدِ [وعدمه]”''» فإن أَنْبئنَا الاسْتِيلاد أَوْجَبْئا القِيمَةَ» وإلا فلا . 

وعن أبي إِسْحَاقٌ : أنها تُقَوُمُ عليه سواء أَنْبيْناهُ أو لم نثبته؟ لأنه بالإخبّالٍ منع من 
البيع وَالقِسْمَةٍ. هذا حكم العو ا 

وأما المُعْسِرٌ فيتظر إن كان الجُنْدُ م مَحْصُورِينٌ ' أو غَيْرَ محصورين وأفرد الإمَام 
الَجارِيَةَ لطَائِمَةٍ منهمء ففي تُبُوتِ الاستيلاد في حِصَّبَهِ الخلاف المذكور في تبيه في 
حِصّةٍ المُوسِرِء فان" أثبتناه فلا سِرَايَةَ هاهناء وإن كان غَيْرَ مَحْصُورِينَ» ولم تفرز 
الجارية» فلا يُحْكُمْ بالاسْتِيلآدِ في الحال» فإن وقعت بالآخرة في حِصّةٍ الوَاطِىءِ ثبت 
0 وإن صار بعضها له ثَبَتَ في ذلك البَعْض - ذكره صاحب «التهذيب» 

غيره. ومنها الولك حر ونت وبه قال أحمدء خلافاً ابي حَنِيمَة حيث قال: بقي 

ف وَالحريّة . 

لنا؛ إنه مالك بجصته فيها في الحال» ََشْبَهَ أَحَدَ الشريكين يَطَأْ الجَارِيةً المشتركة» 
أو غير مالك ولكن له شُّبْهَةُ الملْكِء وحق التملك فليكن وَطوهُ كَوَطءٍ الأب جَارِيَة 
الابْنِء وهل يَجِبُ عليه قِيمَةٌ الوّلَّدِ؟ 

فيه جلاف مَبْنِنُ عندنا على أن الجَارِيَة هل تُقَوُمُ عليه؟ . 

إن قلنا: نعم لم يَلْرَّمْهُ قِيمَةُ الوَلَدِ؛ لأنها في مِلْكِد حين وضعت الولد. 

وإن قلنا: لا - لزه ا وشبهه مُشَبّهُونَ بالخلاف في 
ووب فة الولد إذا وء أحد الشريكين الجَارِيَةِ المشتركة» وهو مُوسِرٌ 0 
بى الخلافٌ فيها على أن انلك خر لل ن قبل“ العَلُوق» أو يَنْتَقِلُ إليه 
العلوق أو بعدهء وهذا أَضلٌ سَبَقّء وقد ذكر مثله في اسْتِيلادٍ الأب جَارِيَة الان 53 
حُكُمُْ قيمة قِيمَةٍ الوّلّدِ حُكمْ المَهْرء وقيمة الجارية وقد بينام هذا إذا كان الوَاطَىءٌ وشوا 
وثبت الاسْتِيلادُ في جَمِيع الججَاريّة . 


)0 سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: وإذا. )٤(‏ في ز: بعد. 
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أما إذا كان مُعْسِراً وثبت الاسْتِيلآدُ في جِصَيَهِ» ولم يسر فيخلق الولد حُوًا كله أو 
الحر منه قدر حِصّتِهء والباقي رَقِيقّ فيه؟ وجهان أو قولان: 

أحدهما: أن كُلَهُ خة؛ لأن الشُبْهَة تَعُمُ الجَارِيَة» وحرية الولد تَْبّتُ بِالشُبْهَةِء وإن 
لم يثبت الاستيلاد» ولهذ لو وَطِىءَ جَارِيَةَ الغَيْر على ظَنٌ أنها جَارِيئُهُ» أو زوجته يَنْعَقِدُ 
الوَلَدُ خُرَآء وإن لم يثبت الاستيلاد. 

ا والثاني : أن الحُرّ منه قَدْر حِصّتِهء وليس كالوّطء بالشبهة فإن الشُّبْهَةَ [نَاشِعَة]07) 

من اظن غير مُتبَغضٍ » وَالسّبْهَةُ هاهنا من جهَةٍ اسْتَِحْفَاقٍ في المُسْتَوْلَدَةٍ ملكا أو ولاية ملك 
وهو مُتَبَعْض . . وعَبّرَ بَعْضْهُمْ عن هذا اللاي بأن قال: البَاقِي من الولد هل يُقَومُ عليه 
مع إِعْسَارِهِ؟ فيه وجهان: 

وإذا علدا ' لا يُعْمَنُْ من الوَلَدِ إلا قَذْرُ حِصّتِه من الأ فلو ملك باقي الجَارِيَة من 
بعد بقي الرّقُ فيه ؛ لأنها عَلََثْ بِرَقبِقِ في غير الملك. 

وإن قلنا: إن جميعه حر ففي بوت الاسْتيلآدٍ في باقيها إذا مَلَكَهُ قَوْلآن؛ لأنه 
أَوْلَدَمَا خُرًا في غَيْرٍ المِلْكِء والخلاف في أنه هل فعض حر حَرَيّة الوَلّدٍ جار فيما إذا أَوْلَدَ 
أَحَدٌ الشّرِيكيْنٍ الجَارِيَةَ المُشْتَرِكَة» وهو مُوسِرٌ. 

فإن قلنا: دعوب د عزن ا من الولدء وهذا - 
أَظْهّرُ الوَجْهَيْن يِن على ما ذكره القاضي الرُوَيَانِيُ» ورواه عن القاضي الطبَرِيٌ وغيره. 

وقزله في الككاب : «لكن الأظهَّرَ أن الشركة شُبْهَةٌ ُوجبُ حُرّيّةَ الولد» يشعر 

بتَخْصِيصٍ التّْجِيح بصورة الشرِكَةَء وبأن الَظْهَرَ في استيلاد أحد الغانمين التَبْعيض . 

٠‏ والأشبه أنه لازق بين الشورئين» وفي كلام الإمَامٍ ما يذل على تريح حريته 
فيهما. ورجح في «التهذيب» التَبيض فيما يُقَاربُ هذه ألصورة» وقرب الخلاف في 
الصورتين من المخلآفٍ في أن الإمام هل يجوز أن يرق من الْأَسِيرٍ بعضه؟ 

وومر وسل القاضي حسين عمن أُوْلَدَ نِضْفُهًا خُر ونِضفُهًا رقيق» بنكاح أو 
زناء كيف حال الوَّلَّدِ؟ 

فقال: يمكن أن يُخرّحَ على ذلك الوجهان في وَلَدٍ الجارية المشتركة بين الشريك 
المُعْسِرِ » ثم اسْبَقَرٌ جوابه على أنه كالأم خُرّيّةَ وَرِقَآَ وهذا هو الوَّجْهُ؛ لأ لا عبت 
لحرت إلا حرية الأم» مدر بتقدر حُرّيتِهَاء وليس كالجَارِيَةِ المشتركة» فإن الشركة قد 
تظن شبهة عامة في الجَاريَةء وكذا شُبْهَةُ الاسْتِحْقَاقٍ. واعلم أن ما ذَكَرْنَا من كُبُوتِ 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في أ: فيه. 
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الاسْتِيلادٍ في حِضَّةٍ المُعْسِرٍِء والخلاف في حال الوَّلَدٍ مَوْضِعْهُ ما إذا انحصر 
المستَحُِونَ؛ فإن كانوا غير مُنْحصِرِيْنَ ' ففي «التهذيب» أنا إذا قلنا عند الانْحصّار: کل 
الولد حُرٌ فيؤخذ منه قيمته» وتوضع في المَغْنَم» ويقسم“ على الكل. 

وإن قلنا: إن هناك الحُر قَذْر حِصّيِهِ في الأمّء فهاهنا يكون الكل رَقيقاًء ثم الإِمَامُ 
عند القِسْمَةِ يَجْمَهدُ حتى نَّقَمَ الام والولد في حِضّةٍ الوَاططىء؛ فإن وَقَعَا في حِصّيِهِ كانت 
الجَارِيةُ أمّ ولد له والولد حرء وإن وَقَعَ م ابض في مله صار بقدره م وَلَدِء وعتق من 
الولد بقدر ما ملك هذه ألفاظة. 

ولك أن تقول: قد سَبَقَ أن للإمام أن يُقَسْمْ الكيَة وِسْمَةٌ تَحَكُم ولا ياج إلى 
مُرَاضَاة الغانمين» وإلى الإفْرَاع» وحينئذ فلا حاجة”"© إلى سَعْي وَاجْتِهَادِه بل ينبغي أن 
يقول: يوقعها في حِضَّيِهِء أو يوقع بعضها. 

ثم قوله: «وعتق من الولد بِقَّدْرٍ ما مَلَكَ» الخلاف في أن الوَّلَدَ يُعْتَقْ كله أو 
بالحصةء نبغي أذ يَجيءَ هاهنا فكان ما ذكره جَوَاباً على وجه التَبْعِيض» أو أراد أن قَدْرَ 
الحصّة ب يعتق لا مَحَالَةَ وفي الباقي خِلآفٌ» وجميع ما ذكرنا فيما إذا كان الاسْتِيلآكُ قبل 
القِسْمّةِء وَاخْتِيّارٍ التّمْلِيكِء ولا فَرْقٌ بين أن يَكُونَ قَبْلَ إِفْرَازِ الْحْمْس أو بعده» وقبل 
القِسْمَةٍ بين الغَانِمِينَ إذا كنت الجََارِيَةٌ بين الأخمَاس الأرْبَعَةٍ وإذا كان بعد القِسْمَةٍ وبعد 
اختيار التَّمْلِيكِء فهو إما وَطِىءَ جَارِيَةَ نَفْسِو أو جَارِيَة غَيْرِه أو هو كَوَطءِ أَحَدِ 
الشريكين الجَارِيَةَ المشتركة» ولا يَحْمََىء ولو كان بعد القِسْمَةِ. وقبل احْتِيَارٍ التّمَلْكِ 
فهو كما قبل القِسْمَة. 

وفيه وجه : أنهم إذا كانوا مَحْصُورِينَ» أو أفرزت الجارية لِطَائِفَةٍ مَخْصُورِينَ» فهو 
كما بعد" القِسْمَةَء واختيار النَمْلِيك» وهو ظاهر ما أَطَلََهُ القاضي اْنُ كج وقد مَرَ نَظِيرُُ. 
ولو وَطِىءَ أحدهم * بعد إِفرَازِ الحُمْسٍ جَارِيَة من الحُمُسٍ» فهو كَوَطء الأجنبي» وإذا 
وطىءَ جَارِيَةَ من الحُمُسء > وقبل إِفْرَازِ الحْمُس» ففي ووب الححَدٌ عليه وجهان: 

الكهرهما: وبه أجاب ساحب «التهذيب؟ والروياني: أنه َجب؛ كما لو ويلى» جار 


من بيت المال [بخلاف ما لو سرق مال بيت المال]”” لأنه يستحق النّمََهَ دون الإعفاف . 
والثاني : المَنْعٌ ؛ لأنه لمصالح المُسْلِمِينَء والواطىء من المسلمين وهذا أَقْوَى عند 

القاضي ابن كج . 

(۲) في ز: يحتاج. (۳) في ز: قبل. 


)٤(‏ في ز: بعضهم. (0) سقط في ز. 
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وإذا كانت الجَارِيَةُ مِن الأَحَمّاس الأربعة» فعليه الحَدَّء إلا أن يكون له في 
العَانِمِينَ ولد هذا 0 الكلآم في الْوَطءٍ والاسْتِيلادٍ. ١‏ 

وأمًا مسْأَلَهُ ء: عي القَرِيبِ الالو في الأشرمن يح على بشن الفازوية ؛ ورف 
إما کف الاسر 3 ارقا الإمام» فالئص أنه لا يُعْتَقُ قبل القِسْمَةِ واختيار التمليك 
وَالئّصّ فيما إذا اسْتَوْلَدَ بَعْض الغانمين جَارِيَةَ من المَعْتَم» »> أنه يثبت الاستيلاد على ما مر 
وفيهما طريقان للأصحاب: 

أحدهما: أن في الصورتين قَوْلَيْنَ: نَقْلاً وتخريجاًء بناء على أن العَّنِيمَة تملك 

إن قلنا: نعم نفذء وتُؤْحَدُ منه القِيمَةٌُ» ويجعل في المَعْتم . 

وإن قلنا: لا لم يَنْقُذْ وَاجِدٌ منهما. 

والثاني : تَمْرِيرٌ ر الَنْصَيْنِ وَالمَرْقٌ. أن الاسْتِيلادٌ أَقْوَى. ولذلك يَنْفُذُ استيلاد الأب 
جَارِيَة الابنء ولا مذ منه اها وينفذ اسْتِيلادُ المَجَنُونِ دون إِعَنَاقِهِ . 

وعن «المنهاج» للشيخ أبي مُحَمْدٍ الفَرْقُ بين الصُورَتَيْنِ بأن الوَطءَ اختيار التّمَلّك 
ولذلك جِعَلَ وَطْء البائع في رَمَانِ الخيَارٍ مَسْخاً وليس في مسألة عقي القريب ما يدل 
على الاخْتَيَارِ ختو لو الراق إلى ره e‏ ا درت 
العتق» والظاهر أنه لا يَنْبْت العِنْنُ في الحال» وإن قدرنا الخلفَ فإذا اسْتَّك”'" مِلْكهُ فيه 
بأن وَقَمّ في نَصِيبِه واختاز تملك > أو وَقَعَ بَعْضْهُ في نصيبه» واختاره عتق عليه» 9 
فيم الباقي عليه إلى يَسَارِهِ وإِغْسَارِهٍ. 

وعن «الحاوي؛ : أنهم إذا كَانُوا مَخْصُورِينَ ولم يكن في العَنِيمَةٍ إلا قريبهء 
فيملك حصته» وإن لم جز التمَلّكُ وعلى هذا فلا يموم“ عليه الباقي ؛ لأنه دَحَلَ في 
مِلْكهِ بغير احْتِيَارِ. 

ولو أعتق واحد من الغَانِمِينَ عَبْداً من العَِمَةٍ ففي ثُبُوتٍِ اليتق في الحال ما ذَكَرْنَُ 
في عت القَريب . هكذا نقل صاحب «التهذيب» وغيره. 

وعن «الحاوي» : أنه لا يعتق بيحال» بخلاف عِنْقِ الَّرِيبِء افإنه يه يثبت بلا اختيار» 
وهر أقرى ااه يست يثبت بالاختيار» ولذلك لا يُعْنَقْ على الور ا إذا ملک 
ولو أعتق لا ينفذ. 


. في ز: وإذاء (0) في ز: يغرم‎ )١( 
في ز: وهذا.‎ )۳( 
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وأما ما يَتَعَلّنُ بلفظ الكتاب» فقوله: الو وقع من المَعْئَمِ بَعْض من يُْمَقُ على 
الغانمين» ‏ في اللفظ نَوْحُ الْتِبّاس» والمقصود من يعتق على بَعْضٍ العَانِمِينَ» فيقدر" 
لفظ البَغض . 
ولو كان الغانمون طَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ » ووقع في المَغْئمٍ من يُْتَقْ عليهم جميعاًء فلا يتوقف 
[العتق]”" إلا على اخبيَارِهِمُ املك . 

ويجيء وَج أنه 58 حَاجَةَ إلى الاختيار» وإذا اخْتَارُوا جَمِيعاً فلا يفرض فيه 
تقويم البعض على البَعْض . 

وقوله: الم يعتق حِصّته) لا حَاجَةَ إلى إِعْلامِهِ بالواو» فإنه ذكر الخلاف فيه من 
بعد حَيْتُ قال: «ومن هذا حرج قؤل. ..» إلى آخره. قوله: «ولم يمنعه ذلك عن 
الإِعْرَاضٍ» معناء أن الإِعُرَاضٌ عن العَنِيمَةٍ لا يمنع وُقُوعَ القَرِيبٍ في المغْتَمٍ إذا لم يحكم 
باليثتي في الحال. وقوله: «ولو اسْعَوْلدَ جَاريةٌ؛ وقلنا: لا يملك فلا حد ليعلّم قوله : 
«لا حد» بالميم والواو؛ لما بَيْنَاهُ ولا حَاجَةَ إلى ذكر الخد في هذا الموضع فقد أعاده 
من بعدء وبين ين أنه لا حَدٌ على كل قول» جُوَاباً على الصحيح . 

وقوله: «فالولد حُرٌ جميعه» مُعَلّعُ بالحاء» والقَرَضٌ أنه إذا تَبَتَ الاسْتِيلادُ في 
جميع الجَارِيّة كان الولد حُرَاً لا مَحَالَّة وفي وجوب قيمة حِصّةٍ غيره من الوَّلَّدٍ خِلآفٌ» 
. فجرى ذكر خححرّيّةٍ الوَلّدِ للحاجة إليه في بَيَانِ صُورَةٍ الخلآفٍ» ثم اتخد حكم الولد 
مَقْصَداَ فقال: وولده على كل حال حر نسيبٌ» وكان بِسَبِيلٍ من الاسْتِعْنَاءٍ بالنّاني عن 
الأول» وإيراد الغرض بِدَلِيلِ طريتي آخر. 


٠‏ وقوله: «فولدها يَتبَعضُ؛ مُعَلّمّ بالواو. 

«فرع لابن الحَدَّادٍ ‏ رحمه الله > TT‏ باه 
وة البَالِعَ» لم يُعْتَنْ منه شَيْءٌ في الحال؛ لأنه لا يَصِيرُ رَقِيقاً بنفس الأسْرِء وإن اخْتَارَ 
الإمَام قَثْلَهُ أو المنّ عليه أو الفِدَاءَ فذاك. 

وإن اختار تملكه [نُظِرَ إن لم يختر التّمَلّكَ بالأسْرِء فلا يعد يُعْتَنُ أيضاً في ظاهر 
المَذْمَبِء وإن اختار َة“ صار له أربعة أخماسه فيعتق عليه» ويُقَوُمُ عليه الباقي إن 
كان ور وهو الخمس المستحق لأهله . 

ولو أَسَرَ أمَهُ أو ابئَتهُ البَلِعَةَه رق تفس الآشرء ولا حَاجَةَ إلى اختيار الإمام» 


)١(‏ في ز: فتقدم. (۲) سقط في ز. 
زشرف سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 
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وإذا اختار التّمَنْكَ كان الحُكم على ما بَيْنا. وألحق ابْنُ الحَدَادٍ الان الصَّغِيرٌ بأشر ر الام 
والبنت [البالغة]"“ وهذه عَفْوَةٌ عند الأصحاب؛ لأن الأب المُسْلِمَ يَتْبَعْهُ وَلَدْهُ الصغير في 
الإسلام» ولا يُتَصَوْرٌ منه سبي ولده. 

وإن أَسَرَ أََاهُ في القِتَالِء زاد النظر في أن الأسير إذا رق هل يعد من السّلَبِ؟ وفيه 
خلاف مذكور في «قسمة العَنَائُم». 

قال العَزَالِىْ : (الحَُكُمُ الثَالِتُ) أن أَرَاضِيَ الكُمُارِ ُمْلَكُ بالاْسَيَيلاءِ وَقَدْ مَلَكَ عُمَرْ 
رَضِيَ الله عَنُْ أرَاضِيَ العِرَاقٍ وَقَسَمَهَا م آَسْتَطابٌ عَنْهَا قُلُوبَ المُلأكِ وَوَقفَهَا وَآجَرَهَا مِنْ 
سْكَانِهَا إِجَارَةٌ مُؤَبَدَة َة لجل المَصْلَحَةٍ وَضَرَّبَ الْأَجْرَةَ خَرَاجاً عَلَيِهِمْ * فَلايِصِحُ بَيْعُ 
أرَاضِي امراق * وصح إِجَارَتهَا ِن أَرَْاِها إِجَارَة مُؤَقْنَة لا َة * وَلامُرْعَجُ نها 
سْكَائُهَا إذَا وَرُِوهَا مِنْ آبَائِهِمْ الْذِينَ ستأَجَرُوهَا مِن عُمَرَ * وَلاً تقح الإجَارَةُ بالمَوتٍ * 
وَأَمّا مَكَةُ يصح بَيعْ دورما لِأنّهَا ملك وَقَذْ فُيحث عَنْوَة. 

قال الرَّافِعِيْ : فيه مسألتان: 

إحداهما: الأرَاضِي وَالعَقَارَاتِ تّمْلَكُ بالاشتيلاء" كما تُمْلَكُ المَئْقُرلآتُ. وعن 
أبي حَنِيفَةَ : أنه ي يتحر الإمَام في العََارٍ المَغنوم بين أن يقسمها على العَانِمِينَ كالمَئْقُولٍء 
دجن انا ها فى ا وی ا يك - بَعَفَارٍ «مكة٤»‏ وبين أن يَقَمَهَا 
على المسلمين» كما فعل عمر ‏ رضي الله E E‏ «العراق». هكذا حكاه 


)١(‏ سقط في ز. 

(؟) قال في الخادم: هذا في العامرء أما الموات فلا يملك بالاستيلاء لإن:الكفار لم يعلكوه إذ لا 
يملك إلا بالإحياء. انتهى . 
وتعقب بأن هذا لا يرد لأن الإضافة للملك والموات لا يضاف إليهم إضافة ملك وهو قد ذكر أنه 
لا يملك إلا بالإحياء. 

(۳) فال الحافظ: حديث أن النبي يي ترك عقار مكة بأيدي أهلها مستفاد من الأصل» ومن قوله: من 
وجد» ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» ذكره ابن إسحاق في السيرة» وفي ا 
حديث أسامة بن زيد: وهل ترك لنا عقيل من رباع . 

(5) قال الحافظ في التلخيص حديث: أن عمر فتح السواد عنوة» وقسمه بين الغانمين» ثم | 
قلوبهم واسترده» وقال جرير بن عبد الله البجلي: كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسيةء فقسم لهم 
عمر ربع السوادء فاستغلوا ثلاث سنين أو أربعاًء ثم قدمت على عمر فقال: لولا أني قاسم 
مسؤول لتركتكم على ما قسم» فذكر الحديث: وعن عتبة بن فرقد» أنه اشترى أرضاً من أرض 
السوادء فأتى عمر فأخبره» فقال: ممن اشتريتها؟ فقال: من أهلهاء فقال: فهؤلاء المسلمون . 
أبعتموه شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فاذهب واطلب مالك» وعن سفيان الثوري أنه قال: جعل عمر- 
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= السواد وقفاً على المسلمين ما تناسلواء وعن ابن شبرمة قال: لا أجيز بيع أرض السوادء ولا 
هبتهاء ولا وقفهاء وعن عمر قال: لولا أخشى أن يبقى آخر الناس بياناً لا شيء لهم لتركتكم 
وما قسم لكمء ولكني أحب أن يلحق آخر الناس أولهمء وتلا قوله تعالى: #والذين جاؤوا من 
بعدهم» وعن أبي الوليد الطيالسي قال: أدركت الناس بالبصرة» وأنه ليجاء بالتمرء فما يشتريه إلا 
أعرابي أو من يتخذ النبيذء يريد أنهم كانوا ينخرون عنهء وأن ذلك كان مشهوراً فيما بينهم. أما 
أثر عمر في فتح السواد فقال أبو عبيد في كتاب الأموال نا هشيم أنا العوام بن حوشب عن إبراهيم 
التيمي قال: لما افتتح المسلمون السوادء قالوا لعمر: اقسمه بيننا فإنا فتحناه. عنوةء قال: فأبى» 
ثم أقر أهل السواد على أرضهم» وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى أرضهم الخراج» ورواه 
سعيد بن منصور عن هشيم مثله» وأما أثر جرير فرواه الشافعي عن الثقة عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير مثله» وأما أثر عتبة بن فرقد فأخرجه البيهقي من طريقين 
في السنن» ورواه الخطيب في تاريخ بغداد من طريق الخراج ليحيى بن آدم» عن عبد السلام بن 
جرير عن بكير بن عامر عن عامر هو الشعبي» قال: اشترى عتبة بن فرقد فذكرهء وقال يحيى بن 
آدم أيضاً نا حسن بن صالح عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأة من أهل 
مهر الملك» فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضهاء فخلوا بينها وبين 
أرضهاء وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهمء وأما قول سفيان الثوري فرواه يحيى بن آدم في 
كتاب الخراج له عنه» وأما قول ابن شبرمة فرواه يحيى بن آدم أيضاًء وأما حديث عمر فرواه 
البخاري في غزوة خيبر من رواية زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمرء ورواه الطبراني في الكبير 
أيضاًء وقوله بياناً بموحدتين الثانية مشدودة وبعد الألف نون خفيفة» أي شيئاً واحداً كذا قيل فى 
تفسيرهء وأما قول أبي الوليد الطيالسي فهو في كتاب الأحكام لزكريا بن يحيى الساجي عنه وكذا 
نسبه إليه صاحب البحر. 
قوله: وروى الشعبي أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف ماسحاً ففرض على كل جريب 
شعير درهمين» الحديث» رواه البيهقي من طريقين» وهو في الخراج ليحيى بن آدم» وقال أبو 
عبيد في الأموال نا الأنصاري محمد بن عبد الله ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا ناه أيضاً عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز: أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل 
الكوفة على صلاتهم وحربهم» وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم» وعثمان بن حنيف 
على مساحة الأرض» ثم فرض لهم في كل يوم شاةء الحديث» وفيه: فمسح عثمان بن حنيف 
الأرض» فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم» وعلى جريب النخل خمسة» وعلى جريب 
القصب ستة» وعلى جريب البر أربعة» وعلى جريب الشعير درهمين» ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة. 
قوله : يذكر أن الحاصل من أرض العراق على عهد عمر بن الخطاب كان مائة ألف ألف وسبعة 
وثلائين ألف ألف» وقيل مائة ألف ألف وستين آلف ألف» ثم كان يتناقص حتى عاد في زمن 
الحجاج إلى ثمانية عشر آلف ألف» فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع في السنة الأولى إلى 
ثلاثين ألف ألف» وفي الثانية إلى ستين ألف ألف» وقيل فوق ذلك وقال: لئن عشت لأبلغنه 
إلى ما كان في أيام عمر بن الخطاب» فمات في تلك السنةء ويحيى بن آدم في كتاب الخراج من 
طريق قتادة عن أبي مجلز وقال ابن سعد أنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي- 
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صاحب «التهذيب» ويذكر عنه أنه إذا أَقَدَهَا على مِلْكِ ابابا ضرب عليهم جَزْيئَيْنِ : 
إحداهما: على رُؤُوسِهِمْ . والأخرى: على الْأَرَاضِي . فإذا أَسْلَمُوا سَقَطَتْ جزْيّة 


الرؤوس دُونَ الأخرى . ويروى عن أبي حَنِيفةٌ في سَوَادٍ «العراق» ما يحالف التخيير بين 
الخِصَالٍ الثلاث وسيجىء من بَعْدُّء والقول فى عَمّار «مكة» يأتي في المسألة الثانية . 

وأما سَّوَادُ «العراق» ففيه فصول : 

أحدها: فى كيفية فَنْجهء وما فعل به عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ فعن أبي إِسْحَاقٌ نَمل 
وجه تَقلَهُ القاضي ابن كج - أنه فتح صَلحاً. 

وعن المأسَرْجِسِيَ أن أا ِسْحَاقَ كان يَنصْرهُ في الدرْسِ» وهذا ما حكي عن أبي 
حَنِيفَةَ عن رِوَاية القَمَالِ وغيره» وأنه قال : إن عَمَرَ E‏ - ردا عليهم بِخْرَاجٍ 
يُؤَدُونَهَ كل سَنَةِ . وعن أبي الطيّبٍ بن سَلَمَةَ أنه قال: أَشْتَبَهَ الأ مر عَلَىّء فلا أدري أف 
عَنْوَةَ أو صلْحاً؟! 

والصحيح المَشْهُورُ أنه فيح عَنوَةَ وأن حُمْرَ ‏ رضي الله عنه ‏ قَسْمَ أَرَاضِيَ السّوَاو') 
في جملة العَنَائِمِ ؛ وكيف قَُسم؟ 

عن أبي إِسْحَاقَ تَفْرِيعاً على أنه مُتِحَ عََْةَ إن كان في العَنِيمَةٍ غير الأراضي من 
المَوَاشِي ؛ ورف الا فرأى عمر - رضي الله عنه - أنه إن صَرَفَ حْمْسَهَا إلى أَهْلٍ 
الحُمْسٍ أَنْمَفُوهُ وأراد أن يجعل لهم عدة باقية يَسْتَظْهِرُون بها فَعَوْضَهُمْ عن حُمْسِهَا 
الأخماس الأربعة من الأراضي فحصلت”" الأراضي لِأهْلٍ الحُمُسء والمَنْقُولات 
لان . والصحيح المشهور أنه كسما بين العاَِنَ؛ ولم يُخَضّضْهًا بأهل الحُمْسِء ثم 

قال جَريدُ بن عَبْدِ الله الِبَجَلِنُ ‏ رضي الله عنه : كانت بَجِيلَةُ رُبُعَّ الاس يوم 


= مجلزء ومن طريق محمد بن المنتشر: أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج 
السوادء الحديث» وفيه: فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ثمانون ألف ألف 
درهمء وقيل مائة وعشرون ألف ألف والذي في الرافعي عزاه صاحب المهذب إلى رواية عباد 
ابن كثير عن قحدم» وعباد ضعيف. 
قوله: اشتهر أن أرض البصرة كانت سبخةء فأحياها عثمان بن أبي العاص» وعتبة بن غزوان بعد 
الفتح» قلت: هو كما قال رواه عمر بن شبة في أخبار البصرة» وكان ذلك سنة أربع عشرة» 
وكان السابق إلى ذلك عتبة بن غزوان. 


قوله : روي أن عمر اشترى حجرة سودة بمكة ة. وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة من معاوية؛ أما 
حجرة سودة فالمعروف أن الذي اث شتراها ابن الزبير» وقد تقدم في البيوع » وكذا تقدم فيه قصة حكيم . 
)١(‏ في ز: العراق. (۲) في ز: فجعلت. 


العزيز شرح الوجيز ج ۱م ۲۹ 
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«القَادِسِية فَقَسّمّ عمر - رضي الله عنه ‏ رُبْمَ السّوَادِء فاشتغلوا تلات سِنِينَ وأربعاً. ثم 
قَدِمْتٌُ على عمر - رضي الله عنه فقال: «لولا أني قَاسِمٌ مَسْؤُولٌ لتركتكم على ما قسم 
لكم ولكني أرى أن تَرْدُوا على الناس». 

فَعَاصَبَنِي من حَمَي نَيّفاً وثمانين] ' دِيتاراً» وكان معي امْرَأَةٌ يقال لها كر 
فقالت: إن أبي شَهِدَ «القادسية» وثبت سَهْمُهُ ولا أسلمه حتى يَمْلاً كفي دَنَانِيرَ وفمي 
الى ويُرْكِبَنِي نَاقَةَ دلولا عليها قَطِيفَة حَمْرَاهُ ففعل عمر ‏ رضي الله عنه - فتركت 
حقهاء ثم اختَلّفَ الأصحاب فيما فعله بالأراضي المُستَرَدُةٍ على وجهين : 


أظهرهما: وبه قال الأكثرون م: منهم الإِصْطِخْرِيُ [وفقهاؤنا البصريون أنه]”" وَقَمَهَا 
على المسلمين» a‏ والخُرَاجّ المضروب عليها أَجْرَةٌ مُتَجَمَةُ توَدَى كُلّ 
سَنَةَ وعلى هذا ص الشافعي - رضي الله عنه - في «كتاب الرّهون». وفي سِيِّرِ 
الوَاقِيَ» ويد عليه ما روي أن عتبة بن فَرْقَدٍ ا شتری أَرْضاً مق ارهن السواق» فأتى مر 
- رضي الله عنه ‏ فَأَخْبّرَهُ فقال: : ممن اشْتَرَيْتَهًا؟ فقال؛ من أهلها؟ فقال: فهؤلاء 
المسلمون أبعتموه شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فَاذْمَبْ فاطلب مَالَكَ. 


وعن سفيان النَّوْرِيٌ أنه قال: جَعَل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ السَّوَادَ وَقْفَاً على 
المسلمين ما تَنَاسَلُوا. 

والثاني: وبه قال ابْنُ سُرَيْح ويُكئ عن اختيار أبي إِسْحَاقٌ أنه باعها من هلها 
والخْرَّاجٌ [نمَن مُنَجَمْ]""؛ لأنه لم يَرَلٍ الناس يبِيعُونَ أهل السَّوَادٍ ويَشْتَرُونَ من غَيْرِ 
إنكارء ومن قال بالوجه الأول لا يسلم عدم الإنكارء وقد رَوَيْنَا عن عمر ‏ رضي الله عنه 
- في شراءِ ابن فَرْقدٍ . 


وعن ابن شَّبْرْمَةَ أنه قال: لا أجيز , ا 
رة الوجهين معا اجب الكتاب في الرهن؛ اْقصَرٌ هاهنا على إيراد لطر منهما 
وفيما فعل عَمَرُ - رضي الله عنه - قلي الاك از جو را ال ا > وأنه 
شط في الإجارة أن تكون المُدَةُ مَعْلُومَك وفي البيع أن يكون جملة الثمن معلومة؛ لكن 
قال العلماء : إنها بِالاسْتِرْدَادٍ رجعت إلى حُكم الكَفَارٍ وللإمام أن يفعل المَصْلحَةَ الكلية 
في أموال الكفار ما لا يجوز مثله في أَمْوَالٍ الْمُسْلِمِينَ كما سيأتي إن شاء الله تعالى - 
في مسألة العِلْج وكما نقل في البَّدأَةٍ والرَجْعَة. ورای عمر - رضي الله عنه - 
[المصلحة]””' فيما فعل من وجهين : 


- 
أ 


(1) سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
م2 سقط في ز. (4) سقط في ز. 
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أحدهما: أنه خشي أن يَشْتَغْلُوا بِالعِمَارَ ة والزّرَاعَةَ» لو تركها في أيديهم ويَتَقَاعَدُوا 
عن الجهَادٍ. 

والثاني : أنه لم يَسْتَحْسِنْ أن يَنْفْرِدُوا بها وذرَيْتُهُمْ وينقطع عن سَائِرٍ الاس الذين 
ارك عن مدهي [رفقها ومَتْمَعَتهًا]”"' . 

ويروى أنه قال عه لع ل ا 
وما قسم لكم» ولكني أحِبٌ أن يلحق آخِرُ الناس أَوَلَهُمْ وتلا قوله تعالى: «والْذِينَ 
جَآءُوا مِنْ بَعْدِهِم. . .4 ١‏ 

قوله: «بَيّاتاه قيل: أي : شيئاً وَاجِداً وقيل: مْتَسَاوِيْنَ في القَفْر. وعن القاضي أبي 
حَامِدٍ أن لابن سُرَيْجِ عِبَارَة ة أخرى تخرج الخلاف عن أن يكون ثمناً مع تجويز ال 
فقال؛ إن عُمَرَ - رضي الله عنه - وَكَمَّهَا وَقْاً لا محرماً مؤيّدا ولكن جَعَلَّهَا مَوْقُوفَةَ على 
مَصَالِحَ المسلمين ليؤدي مُلأكها على َدَاوْلٍ الأيدي ريدلا بالبيع والشراء حَرَاجاً ينْتَفِعُ 
به المسلمون» فعلى الوجه الثاني يجوز رَهْنْهَاء وبَبِعْهَاء وهِبَتهًا. 

وعلى الأول لا يَجُورُ بيع شيء من ذلك ويَجُورُ على الوجهين لأرْبَابَهَا إجَارَتُهَا 
مُدَةَ معلومة» وهل لهم الإجارة المؤبدة بمال يتراضيان عليه؟ . 

حكى الإِمَامُ فيه تَرذداً للأصحاب ومنهم من جُوٌرَُّ تَبَعأ لفعل عُمَرَ ‏ رضي الله عنه -. 


وقال: من استحق مَنْفَعَةَ على جَهَةٍ لم يبعد أن يملك إخراج نفسه من البيت 
وإخلال غيره مَحَلَّهُ. 
والأصح: وهو المَذْكُورُ في الكتاب: المَنْعُ كما في سَائِرٍ الإِجَارَاتٍٍ والتأبيد في 

إِجَارَةٍ عمر - رضي الله عنه ‏ احتمل لِمَضْلْحَةٍ كلية» والجزئيات ليست كَالكُلْياتٍ فلا 
يجوز لر اا أن يزعج واحداً من السكانِء ويقول: أنا سْتَغْلْهَا وأغطي الخَرّاجَ ؛ 
لأنه مالك لرقبتها إِرْئاً على أحد الوَّجْهَيْنِ؛ ومَاِك مَنْمَعَتَهَا على الوجه الأظهر بعقد إَِبَ 
مع عَمَرَ - - رضي الله عنه - والإجَارَةُ لآَزِمَةٌ لا تَنْمَسِحُ بِالمَوْتٍء وهذا كُلّهُ في الْأَرَاضِي 
المُغلَّة وهي ي التي تُرْرَعٌ ودُعْرَسٌ . 
٠‏ فأما فى حَدٌ السَّوَادٍ من المَسَاكِن والدُورء فإن قلنا: إن تلك الأراضي مَبِيعَةٌ من 
ابابا فكذلك المساكن . - ڪڪ 
وإن قلنا: إنها مَوْقُوفَةَ فوجهان: 
أحدهما: أنها كالمَرَارع . 
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ية . 


)١(‏ سقط في ز. 
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وأظهرهما: وهو الذي أَرْرَدَهُ الرُويَانِنُ في « «جمع الجوامع ٠‏ المنع لأنه لم يكره 
أحد شِرَّاءها وسَُكَتَاهًا ولأن وَقْمَهَا يْعْضِي إلى خْرَابهَاء وهل يجوز لمن في يَدِهِ الأرض 
اول ثِمَارٍ أشجارها؟ إن قلنا: إن الأراضي مَبِيعَة منهم. فما فيها من الأَشْجَارٍ كذلك 
والثمار مَمْلُوكَةٌ لهم . وإن قلنا: إنها مستأجرة» فوجهان: 

أحدهما: يجوز له تاولا للْحَاجَق ويحتمل ذلك وإن كانت الثّمَارُ لا تستحقٌ في 
سائر الإجَارَاتِ كما يحتمل التأبيد. 

وأصحهما: وأرجحهما على ما ذكره الرُويَائِيْ وغيره الم بل الإمام يَصْرثهَا 
وأثمانها إلى مَضَالِحِ المُسْلِمِينَ ؛ لما روي عن أبى الوَلِيدٍ الطَيَالِيسِيٌ أنه قال: «أدركت 
الاس ب «البصرة» وإنه لَيجَاكُ بالتمر الفرات فما يَشْتَرِيهِ إلا أَعْرَابِيٌ أو من يَنْحِدَه لابين 
يريد به أنهم كَانُوا يَتَحَرٌرُونَ منه وإن ذلك كان مَشْهُوراً فيما بينهم . 

وإذا تََمْلْتَ هذا الشَّرْحَء فلك أن تُعَلْمَ قوله في الكتاب؛ «وقد مَلَكَ عُمَرْ - رضي 
الله عنه ‏ أَرَاضِيَ العِرَّاقٍ» بالحاء والواو. 

ولأن من يقول: إنها فُْتِحَتْ صُلْحاً لا يقول: إنها مُلِكَتْء ثم إِضَاقَةٌ المِلْكِ إليه 
على سیل أنه المُتَسَبّبُ إلى تحصیله» لا على معنى أنه ملكها خاصّةً . 


ويجوز أن يُعَلّمَ قوله : «وقسمها» وقوله بعد ذلك: : «ووقفها» كلاهما بالميم؛ ۽ لأن 
عند مالك 3 صارت يلكا بنفس الاغيتَام» والاستيلاء . 


م بهذا قوله في الكتاب: «ولا يملك بالاسْتِيلاءِ) بالميم أيضاً ويجور إِغْلامُ 
قوله: 0 لقول من قال: إِنّهُ بَاعها. وكذا قوله: REET‏ 
راجا ؛ لأن ذلك القَائْلَ المَضْرُوبٍ ثمن لا أَجْرَةٌ. 


وقوله؛ «فلا يَصِحٌ بَيِمُ أراضي العِرَاق» بالحاء والواو» ولك أن ترجع من هذا 
المنتهى إلى لَفْظٍ الكتاب في الرّهْنِء فتعلّم قوله : «وأنه وقف» بالحاء. 


وقوله: «وَكَمَهَا عمر ‏ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ - بالميم . 

وقوله: «يملكها غيره» بالحاء والواو. 

ونختم هذا القَّضلَ الأول بفائدتين : 

إحداهما : قال الشَافعَيُ - رضي الله عنه - في «المختصر»: ولا أعرف ما أقول في 
السَّوَادٍ إلا بظن مَفْرُونِ إلى عِلمء واختلف في تفسيره : 

فعن ابن سرج أن المعنى ِذتٌ أقول: إلا أنه اعرد به الل فزال الطَّنّ وقلت : 


بعلم . 
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وعن أبي حَفْص بن الوَكِيلٍ: أنه أراد بالظَنّ أن الأَحْبَارَ الواردة في الباب طَرِيقُهًا 
اَن العَالِبُء وأراد بالعلم العلم بِوْرُودِهًا . 

وعن أبي إِسْحَاقَ أنه أراد بقوله: «بِظّنْ مَقْرُونِ بدليل»» كأنه عَبرَ عن العِلّم 
بالدليل؛ لأنه يثمر العلم . ١‏ 

وقيل : أراد أن نها عَنْوَةَ مَعْلُومُ لِكثْرَةٍ الناقلين» والذي فعل عمر ‏ رضي الله عنه 
- بها مَظْنُون ويمكن أن يُقَالَ: أَشَارَ بالكلمة إلى كثرة اختَلآفٍ الرُوَايَاتٍِ فيه» فيكاد 

تقي الظْنْ إلى حَدٌ العلم» وراج جع العلم إلى حَدٌ الظَّن أخرى . 

الثانية : إذا أراد الإمَامُ اليوم أن يُوقِفَ أَرْضٌ العَنيمَةٍ كما فعل عمر - رضي الله عنه 
جاز إذا اسْتَطابَ قُلُوبَ الغانمين في النزول عنها بِعِوَض» أو بغير عِوّض» وان ابی 
بَعْضْهُمْ فهو احق بماله. وكذلك المَْقُولآتٌ والصَّبْيَانُ اران جوز ِلإمَام رَد شيء 
منها إلى الكَمًارِ إلا بطِيبَة ت مس الغانمين؟ لأنهم ملكوها بالاغيتام . 


قال ا ولیس ومام أن باد الأَرَاضِيَ قَهْراًء وإن كان يعلم أنهم ([يَتَوَانَوْنَ 
با في الجهادِء ولكن يَفْهَرُهُمْ على الخروج إلى الج اد بب الحا 

وجو أبو حنيفة ر الأراضي المَعْتُومَةٍ إلى الفا وإن أبَى العَاتِمونَ . 

[قال العَرَّالِنُ : المَصْلّ الثّانى: فى حَدٌ السّوَادِ] . 

قال الرَّافِعِيٌ : وقد أطلق مُطَلِقُونَ أن سَوَادَ «العِرَاقٍ؛ من «عَبَادَانَ إلى حديقة 
«الموصل» طول ومن [عذيب] «القادسية» إلى حلوان عَرْضا وعلى هذا جَرَى صَاحِبٌ 
الكتاب في «باب الرَهْنٍ» وهو بالفُرَاسخ على ما ذكر المَاوَرْدِيُ وغيره في الطولٍ مائة 
وستون» وفي العَرْض ثمانون» وذكر في مَسَاحَتِهِ قولان: 

أحدهما: أنها انْنَانِ وثلاثون ألف جريب» ويُنْسَبُ هذا إلى ابن المُنْذِرِ. 

والثاني : ستة وثلاثون الت القن وك أن يرجع النّمَاوْتُ إلى ما يَقَعُ في الحد 
المذكور من الاي والثُلُولٍ والطرٌّق ومجاري الأنهارء ونحوها مما لا يزرع. وكان 
بعضهم أَخْرَجَهًا عن الحساب» لكن في إِطلاقِ الخد المذكور سامل لما اشتهر من 
أزض «البصرة» أنها كانت [سَبْخَة]7" أَحّْامًا عثمان بن أبي العَاصِيء وَعْثْبَة بن غَرْوَانَ ‏ 
رضي الله عنهما - بعد الفتح › وهى دَاجْلَةٌ فی هذا الخد ولا بد من استثنائها . 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. 
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وقد أطلق صاحب «التهذيب» أن «البصرة» لا تَدْحْلُ في حكم السَّوَادِء وإن كانت 
دَاجْلَةَ في حَذه. 


وفي «البحر؛ أن القاضي المَاوَرْدِيّ قال: حضرت ا اا امن ورخرس 
تحديد السَّوَادٍ في «كتاب الرّمْنء وأدخل فيه «البصرة» د ثم أَقْبَل عَلَىَّ؛ وقال: هكذا 
تَقُولُ. فقلت : لا إنها كانت مرا أحاها النتلتون» ار اس ل عَلْقُوا 
ما يَقُولُء فإن أهل «البصرة» أعرف ب «البصرة»» ولكن في اسَْيِعْنَاء «البصرة» على 
الإطلاتي تَسَاهُْلَ أيضاً. 


والثالث: وهو الذى أَوْرَدَهُ صاحب «التهذيب» وغيره أن «البصرة» ليس لها حُكْمُْ 
السّوَادِء إلا في موضع من شرقي دِجْلَتِهَا يسمى «القُرَات؛» وموضع من غربي يسمى نهر 


«الصراة» وإنما سموها 5 السّوّاد؛ لأنهم حْرَجُوا من البَادِيَقٍ فرأوا خضرة ولارن 
والأشجار الملتفة» والخضرة]”'' ترى من البعد سَوَاداًء فقالوا: ما هذا السَّوَادُ؟. وأيضاً 


فبين اللْوْئينِ تَفَاوْتٌ وقد أطلق اسم أحدهما على الآخر. 
[الفصل الثالث 
في الخُرَاج الذي صرب على أرض السَّوَادِ] 


ما يُؤْحَذُ من حراج هذه الْأرَاضِي يَضْرفُهُ الإمَام إلى مَصَالِحَ المسلمين والأهم منها 
فالأهم. ويجوز صَرْقُهُ إلى القُقَرَاءِ وَالْأَعْنِيَاءِ من أهل الفَيْءِ وغيرهم» وقدر الخُرَّاج في 
كل سََةٍ مَا َوَاهُ الشِّْي أن عمر - رضي الله عنه - بعث عُفْمَانَ بن [حنيف]”" مَاسِحَاً 
قَمَرَض على كل جريب شَعِيرٍ دِرْهَمَيْنِ؛ وعلى كل جَرِيبٍ حِنْطة أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ» وعلى 
جريب الشَّجَرٍ وَقَصَبٍ السك ستة وَرَاهِمَ» وعلى جريب اللْخلِ عشرة دراهم» وعلى 
جَرِيبٍ الرَيتُونِ اثني عشر درهماً. 

وعن رواية أبي مجلز أن ابن حنيف فَرَّض على جريب الكزم عشرة دراهم» وعلى 
جَرِيبٍ النخل ثُمَانِيَة دَرَاهِم» وليس فيها ذِكُرُ الزيتون والباقي لما سبق وأقام مُقِيمُونَ 
الرُوَايتيْنٍ وجهين لِلأضحاب» والمشهور الثاني على ما اذعى صاحب «البيان». 

ون ابي خيينة أنه كاعنتا ج ذلك» إلا في الشّعِيرٍ والحِنْطة فإنه قال: 
يُؤْحَذُ من جريب ا ومن جَرِيبٍ الجنطة قَفِيرٌ ودرهمان. 


. سقط في ز. (۲) في ز: أبي حنيفة‎ )١( 
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وعن أحمد: يُؤْخَذّ من كل واحد منهما قَفِيرٌ ودرهم» ويذكر أن الحَاصِلَ من 
أرض «العراق» في عَهْدٍ عمر ‏ رضي الله عنه - كان مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف 
ألف درهم. 

وقيل: مائة ألف ألف وستين ألف ألف» ثم كان يَسَنَاقص حَنَّى عاد في زَمَانٍ 
الاج إلى ثمانية عشر آلف ألف ركم فلما َي تمر بْنّ عبد العزيز - رضي الله عنه 
- ارْتَمَعَ في السَّئَةِ الأولى إلى ثلاثين ألف ألف دِرْهَمٍء وفي الثانية إلى ستين ألف ألف . 

وقيل: لون قله رسي حمق O‏ لزنا عباتي E‏ 
الخَطاب ‏ رضى الله عنه - فمات فى تلك السَّئَةٍِ - رضى الله عنه -. 

المسألة الثانية مَكَةٌ شَرّفَهَا الله تعالى ‏ فتحت صُلْحاً. 

وقال. أبو حَنِيقّة ومالك: فتحت عَنْوَةٌ. 


واحتج الأصحاب بقوله تعالى: ووَعَدَكُمْ الله معام كدِيرة تَأَحُدُوتَهَا نَمَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ 
وَكَفٌ أَنِدِيَ الئاس عَنْكُمْ4 إلى قوله تعالى : «وَأخرَى لَمْ تَْدرُوا عَلَيهَا4 [الفتح : ١‏ 

قيل: التي عَجُل لهم عََاِمُ «خيبر“ والتي لم يقُدِرُوا عليها غَنَائمُ «مكة»» والمعنى 
لم تَقْدِرُوا عليها بِالقَّهْرِه وفي قِصَّةٍ فتح «مكة» بأن أبا سفيان طلب الأمَانَ لأهل «مكة» 
قَعَقَدَ الأَمَاكَ لهم رَسُولُ الله اة - وهم بِمَرٌ الظَهْرَانِ فقال: «مَنْ دَحَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ 
آمِنٌّ ومن نْ دحل دار بي سَفيَانَ فهو آمِنٌ [ومن ألقى سلاحه فهو آمن]“ و و مَنْ اعلق بَابَهُ 
فهو آمِنٌ00" واستثنى نی رِججالاً مَخْصُوصِينَ أمر بقتلهم» وأيضاً فإنه لم يقتل» ولم يسب» 
ولا قَسّمَ عَقَارا ولا منقولا ولو فتحت عَنْوَةٌ لكان الأمْرُ بخلافه . 

وقال صاحب «الحاوي»: عندي أن أَسْفَلَ «مَكَةه دخلها خالد ب بن الوَلِيدٍ عَنْوَةَ 
وأغلاهَا دخل الزبير بن العَوَام - رضي الله عنه - صلحاً ودخل النبي - ا - من جهة 
الزبير» فصار حُكُمُ جهته الأَغْلبٌ» ولم يغلب أسفل «مكة»؛ لأن القِتَالَ كان على حِبَالِهًا 
ولم يكن فيها. 

وقد يعلل أبو حنيفة امْتِنَاءَ النبي ‏ ية - عن قِسْمَةٍ العَقَارَاتِ بأنها خلقت حرة 
ويقول: لا يجوز [بیع]“ دور «مكة). وعندنا: دُوَرُهَا وعراصها المحياة مَمْلوكَةٌ كما 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) أخرجه مسلم (۳/ )۱٤١١‏ كتاب الجهاد: باب فتح مكة حديث .)۱۷۸١ /۸٦(‏ 
(5) سقط في ز. 
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في سائر البلاد ويصح بيعها ولم يَزَلِ الاس يَتَبَايَعْوْنَهًا. 
وقد رُوِيَ أن عُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ اشترى حُجَرَةَ سَؤْدَةَ ب «مكة» حَحرّسَها الله - 
تعالى ‏ وأن حكيم بن حِرَّام باع دَارَ ا 35 


أي خنفة ولك على ما وإذا خر فهول ول على ما قال امام إن النبي - 
يل - دخل «مكة؛ مُسْتَعِدَاً لقتال لو قُوتِلَ إلا أنه لم يقال وا ستؤمن وأما الفتح عَنْوَة 
[فعلى معنى]”"' أنه منع فقاتل» فهذا لم يَتَحَقَّنْءِ وقد فسر العَنْوَةَ في «الوسيط» بذلك» 

وكان في عُنْيَةِ من استعمال عَئْوَةِة وتفسيره والله أعلم . 
(البَابُ الثَالِتُ في نَرْكِ القَْلٍ وَالقِعَالٍ بالأمَانِ) 


ص 


قال العَرَالِيُ : الان مَضلَحَةٌ في بض الأول * وَمَكِينةٌ من مَحَائد الال في 
الغبارزة * ولا يضح بن اعا المُسْلِمِينَ إلا في آحَادٍ الكَفَارٍ َو عَدَدٍ مَخْصُورِينَ * وَنَصِحُ 
مِنْ كل مُؤْمِنِ مُكَلْفٍ حَنّى العَبْدٍ (ح) وَالمَرَْة وَالشّيخ الهم وَالسَّفِيهِ * وَل يَصِحُ مِنْ 
مَجيِونِ (و) وَصَبِيٌ . 0 

قال الرَّافِعِيُ : الأَمَانُ وإن تَضَمْنَ ترك القتل والقِتَالِء لكنّ المَضْلّحَة قد تَقْمَضِيد 
إما في استمالة الكافر لِيَرْعْبَ في الإِسْلام» على ما قَالَ تعالی: لوَإِنْ َحَدٌ مِنَ المُشْرِكينَ 
اسْتَجَارَكُ أَجِرْهُ. : . © [التوبة: 5] الآية أو لِتَرْفيه الجَنْدء أو لترتيب مور أو لِلْسَاجَة 
إلى دخولٍ الكمّاٍ وقد يصيرٌ مَكيدةً من مَكَائِدِ القِتَالِ في المُبَادَرَةٍ لاستنزال الأَبَطَالٍ 
وَالأقوَان» وين ينقسمٌ إلى عام وَهُرَ الذي يَتَعَلّنُ بهل إقليم» وناحية» وبَلْدَةَ وهذا يَخْتَص 
بالإمام وَوُلآتِهء وهو عَقْدُ المُهَادَنََ وسيأتي من بعد إن شَاءَ الله تعالى . 

وإلى حاص وَهُوّ الذي يَتَعَلّنُ بالآحَادٍ وهذا يَصِحْ من الوّلآةٍ ومن الآحَادء والباب 

مَعْفُودٌ لهذا القشم الخاص . 

والأضل فيه ما ري أن رَجُلاً أَجَارَ رَجُلاً من المُشْرِكِينَ» فقال عَمْرُو بن العقاص» 
وجالِد بْنُ الوَلِيدِ: لا يُجِيرُ ذلك» فقَالَ أبو عُبَيدَةَ ين الواح - رضي الله عنه - ليس لكما 
ذلك: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله - 26 - يقول: «يجير على المسلمين بعضهمة فاجازوة: 


(1) في ز: على ما مضى. 
)۲( اللو 1 لا و وو A‏ 
قوماً» مرق ف ا ر ٠» NS‏ فقال صرق وحخالق : لا 
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وعن عَلِي - كَرّمَ اللّهُ وَجْهَهُ - أنه قال: ما عِنْدِي إلا كِتَابُ اللو وهذو الصَّحِيفَةُ 
عن رسول الله بل : «إِنَ ذِمَّةَ المُسْلِمِينَ وَاجِدَةٌ فمن حفر مسلماء فعليه لَعْنَةٌ الله 
والملائكة» والناس أجمعين»“. 

والفصل يشتمل على مَسْأليَيْنِ: 

إحداهننا؛ إنما تجوز لخاد د المسلمين”" أَمَانُ وَاحدٍ من الكُمّار» أو جَمَاعَةٍ 
مَخْصُورِينَ ؛ ؛ كعشرة ومائة» ولا يَجُورُ لهم أَمَانُ فليم وَنَاجِيَةِ» وبلدة» بل النَّظَرُ فيه 
مُتَعَلّق بِصَاحِبٍ الأمر وفي «البيان» : آله جوز أن يُوَمْنَ وَاحِدٌ أَهْلَّ قَلْعَقٍ ولاشك أن 
القَريَهَ الصَّغِيرَةَ في معناهاء وعن الْمَاسَرْجِسِيٌ :ند لا يشو زُ أن يُوَّمُنَ الوَاحِدُ لأهل قرية» 
وإِنْ كَل عَدَدُ من فيهاء والأشبه الأول. 

والصَبْطٌ في الباب الأ يَنْسَدٌ بسببه بَابُ الجِهّادٍ في تلك الجهةء والناحية» فإذا تأتى 
الجهَاد من غير التَعَوْض لِمَنْ آمن» تقذ الأمَانُ . 


قال الإمام وال نيد أن الجهَّادٌ شِعَارُ الدِينٍ وَالدّعْوَةٍ القهرية» وَهُوَ وَج من أعظم 
المَكَاسِبٍ للمسلمينَ» فَيتْبَي ألا يظهر بِأَمَانٍ الآحَادٍ [انحسام]”" ولا نقصان يحس. 

قال: ولو أَمنَّ ماه أف من المسلمين مائة أَلْفٍ من الكفارء 0 
إلا وَاجداٌ الكن إذا هر اتجساء أو تُقُصَانء فأمان الكل مَرْدُودٌّء ولك أن د تقول 
نوُم معا. فالكل متوجةٌ وإن أنْنُوهُمْ على التَعَاقُبِء فينبغي أن تور امان ا 
فالأول إلى ظهور الخَللِء > على أن القَاضِي الروياني أذ 4 إذا ا واحداً جاز» وإن 
ئروا حتى زَّادُوا على عَدَّدٍ أَهْل البلْدة الواحدة والقريّة الواحدة لم يَجَرْ. 


ولا قَرْقٌ بين أنْ کون الكافِرٌ المؤمن في دَارٍ الحرب» وبين أن يؤمن في حَالٍ 
القِتَالِ أو فِي الهَزِيمَةٍ أو عند الوُقُوِعَ في مضيق» بل يحور الأَمَانُ مَا دام ممتنعاً. 


فأمًا بعد الأَسْرء فلا جوز لااد انانف ولا المَنّ عليه؛ لذن الاش ثبت 


= نجير من أجار» فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله ية يقول: يجير على المسلمين بعضهم 
وحجاج هو ابن أرطاة وفيه ضعف وهو مدلس» > والمعروف عن عمرو بن العاص خلاف ذلك» 
: فقد روى الطيالسي في مسنده عنه فرفعه: يجير على المسلمين أدناهم» ورواه أحمد من حديث 
أبي هريرة رفعه: : يجير على المسلمين أدناهم» ورواه أحمد من حديث أبي عبيدة : : يجير على 
المسلمين بعضهم. 

زفق أخرجه البخاري IVY - ٠۱۸۷١[‏ و5100 و0١٠"ال!ا]‏ من حديثه, وأتم من هذا السياق» ورواه 
باللفظ دون أوله: مسلم من حديث أبي هريرة» والبخاري عن أنس. 

(0) في ز: الناس. (۳) سقط في ز. 
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للمسلمين فيه حَقّء ويخبر الإمام» ا إنطَالَهُ والنَفْوِيتُ عليه 

ولو قال واحد من المسلمين: 5 كنت كنت أَمْئتهُ قَبْنَ هذاء لم يُقْبَل؛ لاله لا يَمْلِكُ أَمَانَهُ 
في الخال [بخلاف ما إذا أَمَرَ بأَمَانِ مَنْ يَجُورُ أَمَانهُ في الحال)“. 

ولو قال جَمَاعَةٌ: کا كنا أَمَنَافُ فكذلك لا يُقْبَلُ؛ لأنهم يَشْهَدُونَ على فِغلٍ أَنْمْسِهِمْ 
ولو قال وَاجدٌ: كنت امن وشَهِدَ به اثنان» ب 

المسألة الَانِيةٌ . 


E‏ لي فيدخل فيه العبد وقال أبو خنيفة : لا يصح 
هع إلا أن يود مأذوناً لَهُ في القَتَال. 


طلاقٌ النُصُوص» وأيضاً فقد قَالَ يِه : «المُسْلِمُونَ تناكأ ِمَاوْهُمْ يَسْعَئ بِذِمتِهمْ 
eT 17‏ ويك فة ارول : 


5 


)0( سقط في ز 

۳( نه سال التتري ا e SSS A SE‏ 
والأمان لغة ضد الخوف وشرعاً عقد يعطيه الإمام أو غيره من أفراد الأمة العقلاء البالغين للحربي 
فرداً أو جماعة يُبَاحُ لهم بمقتضاه الدخول في دار الإسلام ومباشرة أعمالهم العلمية» أو التجاريّة 
على نحو ما يريدون. ويشترط فيه ألا يكون في أعمالهم مساس بسلامة الدولة الإسلامية. 
الأمان جائز بالكتاب والسنة: 
«أما الكتاب» فقوله تعالى: ون أَحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ كَأَجِرهُ حَنّى يَسْمَعَ كلام الله ثم 
أَبْلِغْهُ مَأَمَئَهُ» الآية. ومعناه وإن جَاءَك أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ لآ عَهْدَ بيك وَبَيِئَهُ وَطلَبَ أَمَانَكَ 
وَجِوَارَكَ فَأمْنهُ حَنّى يَسْمَعَ كلم الله ويتدبره ويعرف حقيقة الإسلام» ثم أبلغه بعد ذلك مكاناً يأمن 
فيه على نفسه. ووجه الدلالة : أن الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام في إعطاء الأمان لمن سأله 
واستجار به» والاستجارة في الآية عامّة فتتناول الاستجارة لنشر العلوم والتجارة وسماع کلام الله 
وغير ذلك من الأسباب التي تحمل على طلب الأمان. وأما قوله سبحانه وتعالى: «حَنَّى يَسْمَعَ 
كلام لله فهو إشارة إلى الحكمة المقصودة من إعطاء الأمان. وذلك لأنه إذا دخل بلاد المسلمين 
وأقام بينهم سمع منهم كلام الله» وعرف مقاصد الدين» وكثيراً ما يكون ذلك سبباً لإسلامه. 
وأما السنة: فما رواه البخاري عن علي رضي الله عنه - أن النبي كل - قال: «ذِمَةٌ الْمُسْلِمِينَ 
وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدنَاهُمْء فَمَنْ ا عَلَيِْ لَعنَةُ الله وَالمَلاتِكَةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِيْنَ». والذمة 
معناها العهد والأمان والحرمة» وقوله: «يَسْعَى بِدَمْيِهمْ أَدْنَاهُمْ» أي يتحملها ويعقدها مع الكفار 
أقلهم وقوله «فُمَنْ َخَفَرَ مُسْلِماً» أي نقض عهده ‏ ووجهرالدلالة أن الحديث جعل حق الأمان 
لجميع المسلمين فمن أعطى منهم الأمان لكافر وجب على الجميع احترامه والوفاء به فيستدل به 
على مشروعية الأمان في كل الأحوال التي ليس فيها ضرر على المسلمين. 

)۳( أخرجه أبو داود [5070] والنسائي [۱۹/۸ - ۲۰] والحاكم ]۱٤١/۲[‏ عن علي يه وأحمد وأبو 
داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» مرفوعاً: يد المسلمين على من = 
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:ا 


يرو عن آم هَانِىءِ ‏ رَضِيَ الله عَنهما ‏ قالت : أَجَرْتُ رَجْلَيْنِ من أَحْمَايّء فَقَالَ 


رسولٌ الله يلغ : «أَمنَا مَنْ ] امت - 0 

ويَدْخُلُ فيه أَنِضاً الفَقِيرُ والمَحْجُورُ عليه [بالسَمَهِ» والفلس]”" والمَرِيض» والشيخُ 
الهَرِمٌ» وَالمَاسِقُء فيجوز َمَانُهُمْء وعن ابن أبي هُرَيْرَة : وجه في المَاسِقٍ. لكنّهُ نوع 
ولاية ويخرحٌ عن الضبط الكافِرُء فلا" يصح مان لأنه مُنَهَمْ ولَيْسَ من أهل النظر 
للمُسْلِمِينَ؛ ويخرجٌ الصَّبىُ؛ وَالمَجنُونُ» فلا اعتبار بعبازتهها »وف الصَبِي المُمَيّر 


وَجَة؛ لأَنّهُ عَفْدٌ لا ضْرَارَ فيه » ولا َبِعَةَ وهو كالتدبير [والوصية» وهذا الوجه حِكَايَةٌ 


اقاي أبن كح عن لي الحُْسَيْنِ عن أبي بكر بن الحَفَّافِه من أصحابنا مَْنِيَا على 
صِحَة إِسَْلامه]» وبر مع الإسلام والتكليف الاخْتَيَارُ فالمكره على عَقْدٍ الأمَانِ لا 


تخ ا نهُ والأسِيرُ قَرِيبٌ من المُكْرَو وسيأتي حُكُمْ أَمَانِهِ من بعد إن شّاة الله تعالرن. + 
قال العَرَّالِنُ : وَيَنْعَقِدُ باللَفْظ وَالكتَابَةٍ وَالإِشَارَةٍ المُفْهِمَةٍ * فَإِنْ رَدْ الكَافِرُ أَرْتَدَ * وَإِنْ 

قبل صح * ولا يكْفِي سُكُونُة بَلْ لا بْدَ ِن بول وَل بالفغل * فَلَوْ أَشَارَ 00 

صَفٌ الكفَارٍ فَاَنْحَارَ إلى صَفٌ المُسْلِمِينَ وَتَفَامَمَا الآمَانَ د َهُوَ أَمَانّ * وَإِنْ ظَنّ الكَافِرْ 

أَرَادَ الأَمَانَ وَالمْسْلِمُ لَمْ رة قل يُغْتَالُ بَلْ يُلْحَقُ بِمَأْمَهِ * وَلَوْ قَالَ: ا 


= سواهمء تتكافأ دماؤهم. ويجير عليهم آدناهم» ويرد عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهم»› 
ورواه أبن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولاء ورواه ابن ماجة من حديث معقل بن 
يسار مختصراً: المسلمون يد على من سواهمء تتكافأ دماؤهم» ورواه الحاكم عن أبي هريرة 
مختصراً: المسلمون تتكافأ دماؤهم . 

۳۱۷۱ - من حديثها بهذاء وأصله في الصحيحين البخاري [۲۸۰ ولاه"‎ ]١16184[ الترمذي‎ )١ 
و119548] مسلم [775] أتم من هذاء وفيه قصةء ولفظه: قد أجرنا من أجرت يا أم هانىءء‎ 
واستدل به على أن مكة فتحت عنوة» إذ لو فتحت صلحاً ما احتيج إلى هذا (تنبيه) الرجلان هما‎ 
ERE E الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة»‎ 
الواقديء وكذا رواه الأزرقي عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن أم‎ 
هانىء فذكر الحديث» وفي آخره: وكان الذي أجارت عبد الله بن أبي ربيعة والحارث بن هشام»‎ 
روا الموطأ والصحيياة : وفيه: قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة» واسم أم هانىء فاختة» كذا‎ 

في الطبراني أنه َة قال لها: مرحباً بفاختة أم هانىء» وادعى الحاكم تواتره» وقيل: اسمها هند 
قاله الشافعي» وقيل: فاطمة حكاه ابن الأثيرء وقيل: عاتكة حكاه ابن حبان وأبو موسى» وقيل: 
جمانة حكاه الزبير بن بكارء وقيل: رملة حكاه ابن البرقي» وقيل: إن جمانة أختهاء وقيل: 
ابنتها . 
(؟) في ز: بالفلس. (۳) في ز: ولا. 
)٤(‏ في ز: ولا. )٥(‏ سقط في ز 
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غعَالُ * وَمَنْ دَحَلَ مِنْهُمْ لِسِفَارَةٍ أو لِسَمَاع كلام الله تعَالّى لم بذ يُفْتَقَر إِلَى عَفْدِ أَمَانِ بل دَلِكَّ 
القَضْدُ يُوَمُنْهُ * وَقَضِدُ النّجَارَةٍ لآ يُومْنهُ وَِنْ َه أمَاناً * ولو قَالَ الوالي : أَمِنْتُ مِنْ قَضْد 
التْجَارَة صح * ولا يَصِحٌ مِنَ الآحَادٍ * فَإِنْ ظنّ الكَافِرٌ صِحُتَهُ قلا يُغْمَالُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ. 


قال الرَّافِعِيُ : ينعقدُ الأمَانُ ِكل لَفْظٍِ مُقَيّدِ للغرض صَرِيحاً كان» أو كِنايةٌ فالصّرِيحُ 
كَقَوْلِه : «أجُرْنكء أو انت فار أو أك أو أنت آمِنٌّ» أو في أُمَانِي. 

قَالَ في «البحر»: .وكذًا لو قَال: «لاً بأ م عَلَيِكَ» ودل عليه ما رُوِيَ أنَّ الهرمرّانَ 
لما حَمَلَهُ أبو موسى الأَشْعَرِيُ إلى عُمَّرَ - رضي الله عنه ‏ فقّالَ له عُمَرُ: تكلم لا باس 
عَلَيِكَء ثم أراد كُثلهُ. فقَالَ له أَنَسٌ بن مَالِكِ - رضي الله عنه - :لبس الك إلى فل اسيل 
قُلْتَ له: تَكَلّمْ لا بَأس عليك فتركه” . 


وفي إيراد بعضهم ما يَقْعَضِي كَوْنّهُ ماي واعترض عليه في قِضَّةٍ الهرمُرَان بأنه 
كان ل وقد قُلْتُمْ بأن الأسِيرٌ لا يَجُورُ أَمَانهُ به وأَجِيبَ عنه بال الآحَادَ هُمُ الّذِينَ لا 


يوم ره أما الام فله الأمَانُ» كما له القن :و تعفد الأعاث بان يفول لا حرف 


2 عَلَيْكَء ولا حف ولآ تَفرَعْ أو يقول بالعجمية 2 


روي عن ابن مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه أله قَالَ : إِنَّ الله تَعَالَى - يَعْلَمُ كَل لِسَانِء 
فمن أَنَى منم أَعْجَمياً فَقَالَ: ٠‏ مترس ل ا 


وعند الرُويَانِيٌ أن هذه الألْمَاظً أيضاً صَرِيحَةٌ وحكى صَاحِبٌ «الحاوي»: أن 


قَوْلَهٌ: لا حَوْفٌ عليكٌ - صَرِيحٌ دون قوله : لأ حف ولا تفزع» لأنّ ذّلِكَ تفي للخوف 
وهذًا نَفْيّ. [والكناية کقوله) : أَنْتَ عَلَى ما تُحِبُْء أو كُنْ كَيْفَ شِفْت. 


وينْعَقِدٌ الأَمَانُ بالكتايّة والرْسَالَة أيضاء سواء أكان الرْسُولٌ مُسْلِماً أو كافراً. 


)١(‏ سقط في ز. (۲) كلمة فارسية ومعناها: لا تخف. 

(۳) قال الحافظ: لم أره عنهء وإنما هو عن عمر. كذا ذكره البخاري تعليقاً» والبيهقي [937/9] 
موصولاً من حديث أبى وائل قال: جاءنا كتاب عمرء وإذا قال الرجل للرجل لا تخف فقد أمنهء 
وإذا قال مرن تقد امه فإن الله يعلم الألسنة» ورواه مالك في الموطل بلاغاً عن عمرء وروي 
عن أبي موسى الأشعري أيضاًء قال ابن أبي شيبة نا ريحان بن سعيد حدثني مرزوق بن عمرو 
حدثني أبو فرقد قال: كنا مع أبي موسى الأشعري يوم فتحنا سوق الأهوازء فسعى رجل من 
المشركين» وسعى رجلان من المسلمين خلفه» فقال أحدهما له: مترس» فقام الرجلء فأخذاهء 
فجاءا به أبا موسى وهو يضرب أعناق الأسارى» فأخبر أحدهما أبا موسى» فقال أبو موسى: وما 
مترس؟ قال: لا تخاف» قال: هذا أمان خليا سبيله» فخلى (تنبيه) مترس بفتح الميم والتاء المثناة 
فوق وسكون الراء. 

2( في ز: قال في الكتاب وقوله. 
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رُوِي عن فُضيل الرّقاشي أنه قال : جَهُرّ عُْمَرُ ‏ رضي الله عنه ‏ جَيْشاً وكُنْتُ فِيهمْ 

[فحصرنا قرية رامهرمز]” '' وكتب عَبْدَ أماناً في صَحِيفَةٍ شَدمَا مع سَهْم رَمَى به به إلى 

الْيَهُودِء فخرجُوا بِأَمَائِ فكب إلى عَمر - رضي الله عنه - -. فَقَالَ العَبْدُ المسلمُ: رَجْلُ 
من المَسْلمينَ ذِمَنّه ذِمْتْهُمْ ويَنْعَقِدُ أيضاً بِالإِشَارَ ةِ المُفْهِمَةٍ. 


روي عَن عَمَرَ - رضي الله عنه ‏ آنه قَالَ: والّذِي نَفْسِي بِيَدِوء لو أن أَحَدَكُمْ أَشَارَ 
بِإضصْبَعِهِ إلى مُشْرِكِء فنزل على ذلك» فقتله لَقَتلته”" . 


قال الإِمَام: ولآ فَرْقَ أنْ يَكُونَ قَادِراً عَلَى العِبَارَة» أو لآ يَكُونَ . 

ومبنى الباب على الاتساع» هذا هو جَانْبُ المسلم المُوَمْنِ. 

فأمًا الكَافِرٌ المُوَّمَنُء فلا بد من عِلْمِهِ وبُلُوعْ خبر الأمَانٍ إليه» فإنْ لم يَبْنْغْهُء فلا 
أَمَانَ حتى لو ابتدر المسلم. > فَمَتَلَهُ جَارَّ وإذّا حَاَطَبَهُ بِالآَمَانِء وَبَلَعَهُ ار ا 
لأ ات بن َس بن شَمُاسِ أن الزبير بن باطا يَوْمَ قُرَنطَة ققََلٌ؛ لاله إي 
لغيروء وإذا رَدَهُ ازْتَدَ كالإيجَابٍ في الع والهبّةء وإِنْ قبل أو كان كد اجار من قبل كم 
الأَمَانُء ولا يُشتَرطَ قَبولَهُ لفظاء بل تكفي الإِشَارَ د والأمارة المشعدة بِالقَبُولٍ. فإنْ كان 
في القَتَالٍ› فينبغي أنْ يرك الْقَتَالَ فلو سَكَتَ > فلم يَقْبَل ولم يرد َال الإمَام . 

فيه تَرَدُدّ والظاه أنه لا بد من القَبُولٍ» وهذا““ هو [المذكور ت الكتاب. 
واكتَمّى في «التهذيب» بالشكوت» ولو قال الكافِرٌ: قَبلْتٌ أُمَانَكَ وَلَسْتُ أَوَمَنْكَ كَحذْ 
حذرك مني [ففي «النهاية» أن هذا رَدْ د لِلأَمَانِ؛ لان الأَمَانَ لا ينبت في أحد الطرفين دون 
المَاذ 4 »> ويصح تعليق الأمان بالأعذارٍ فلو أشار مُسْلِم إلى كافر في الالء وانحاز 
إلى صف المسْلِمِينَ وَتَفَاهَمَا الأَمَانّء فَهُرَ أَمَان فن قال الكافرٌ: ظَتَئْتٌ أنه ومني ) 
وقال المُسْلِمْ : لم ارذ فالقول قله ولا أَمَادَ ولكنْ لا يُغْتَالُ الكافرء ويُلْحَقُ ِمَأْمَئِه 
وكذًا لو دَحَلَ امان صَبِيٌ ' أو مَجَنُونَ أو مُكْرَهٍ وقَال : ظننت صِحَبَهُ أو ظننته بَالِغاء أو 
عَاقلاًء أو مختاراًء فان قال: عَرَفْتٌ أنه لم يُردِ الأَمَانَّ فقذ دخلّ بلا أَمَانِء ولو قال : 


)١(‏ سقط في ز. 

زفق أخرجه سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب : 
والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشركء فنزل إليه على ذلك» فقتله؛ لقتلته به 
وروی ابن أبي شيبة ٤٥۳/۱۲1‏ ۔ 504] عن وكيع عن أسامة بن زيد عن أبان بن صالح» عن 
مجاهد قال قال عمر: أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدوء إن نزلت لأقتلنك» 
فنزل وهو یری أنه أمان. فقد أمنه. 

(۳) في ز: يقتله. (5) في أ: فهنذا. 

(5) في أ: الظاهر. (5) سقط في ز. 
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عَرَفْتُ أله كَانَ صَبياًء وأنّهُ لا أَمَانَ لِلصّبِيّ فكذلك . 

ولو مَاتَ المُسْلِمُ المشير قبل البَيَانِ فلا أَمَانَ» ولا اغْتِيَالَ. 

وما ذكرنا من اغْتِبّارٍ صيغة الأَمَانِء موضعه ما إذا كَانَ الكَافِرٌ يدخل بِلآدَنَا بلا 
سَبَبِء أما إِذّا دخَلَ لِسِمًارَة» فقد مَرَ أن الوَسُولَ لا يُتَعَرَضُ لهء فإن فل لِيَسْعْمَ 
الذّكرٌ ويْقًادَ إلى الحَقٌّ إِذَا لاح له ذلك» فكذلِك . 

وَحَكَى الإمَامٌ في قوله تعَالّى: 5ون أَحَدّ مِنَ المُشْرٍكينَ اسْتَجِارَكٌ أجز) 
]١ 0‏ أنه لَيِسَ المرَادُ أنْ يعقد له أَمَاناً [لكن عَرَض الآية إعلاما أنه ِن وقَضِدُ 

رة لا يفيد الأمان]”"2. لكن لو رَأى الإِمَامُ مَضْلّحَةَ في دُخُولٍ التجار فَقَالَ: من 

9 تاجراء فَهُوَ آمِنّ جاز واتبع» ومثل هَذًَا الأمَانِ لا يَصِحّ من الْآحَادٍ. 

ولو قال الكَاِرُ ظتتُ أن قَضد العّجَارَةيُومَن ينال AY,‏ بقل ف تنفد لذ 
ولوش اجا من الد لين يفول : من دحل تَاجراً د فَهُرَ آمِنّء فدخَلَء وقال: ظَدَنْتٌ 
صِحتَهُء فأَظهَرُ الوجهين”" أنه لا يُعْتَالَ. 


قال العَرَالِيْ : وَشَرْط الأمَانِ آلا يَزِيدَ عَلَى سَئَةٍ * وَيَصِحُ إِلَى أَرْبعَةٍ أَشْهْرٍ * وَنَوْقَ 
َلك إِلَى السّةٍ فيه قَوْلنِ * وَلَْ أَمّن جَاسُوساً أو مَنْ فِيه مَضَرةُ لَمْ ينْمَقِذْ * ولا تُشتَرط 
المَضْلّحَةٌ بَلْ يَكْفِي عَدَمْ المَضَرَّةٍ لِلصّحَةِ. 


قال الرَافِعِي: إِنّمَا قال : «وشرط الأمّان» ؛ لأنّ المُوَّمُنَ والمُّوّمّنَ والصّيعَة التي 
َكَلْمَْا فيها عدها في «الوّسِيط» أَزْكّاناً على عَادَيَهِ» فلما فَرَعّ منها عَقبَهَا بما هو شَرْط 
الآَمَانِ أمران: 

أحدهما: ألا يزيد على سَّنَةَ ويَجُورٌ إلى ع أَشْهُرِ وفيما بينهما قَوْلآن: 
أَصَحُهُمًا: الك وححيه كالتماو حك ا متت والنُطادة في القُوّةِ والضعف يُنَاط 
برأي الإمام» وکل واحد لا يُعْرَفُ أسبابهاء وحال الأجناد. 

وذكر في «البحر» أَنَّهُ: لو راد على سَنَةَء بَطلَ في الرَيَادَةٍ على المَشْرُوعَ دُونَ 
الباقي. وفي وَج يبطل في الكل تخريجاً من تفريقٍ الصفقة وأنه لو أطلق حمل على 
أربعة أشهر ويلع بعدها المأمن. 

والثاني : حدر السدارة حت لراك درا أو طلِيعَةًء کک 
الأَمَاكُ قال الإمام - رحمه لله -: وينبغي آلا ي يستحقٌ التَبْلِيعَ إلى المَأمَنْ أيضاً؛ لأنّ دُخْولَ 
مله خيَانَة فُحَمَهُ أنْ يُغْتَالَ ولوا اا علي ن اء وعسر يبه مسي 


زرف في ز: الوجوه. 
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العسكر. واختاجوا إلى نَْلٍ الزّادٍ والعَلَفٍ فهو مَرْدُودٌ لِلْصَرَرِ» ولا يُشْتَرَطَ لَانْعِقَادٍ الأمَان 
ووو المصلعة ٠‏ بل يَكْفِي عَدَمُ المَضَرَّة) والله أعلم . 

قال العَزَّالِيُ : وَحْكْمُه إذا أنعَقَدَ كَفَفْنَا عَنْهُ وَعَمّا مَعَهُ مِنْ آهل وَمَالٍ إِنْ شَرَطَ ذَلِكَ 
في الأمَانِ * وَإِن فصر عَلَى قَوله: منك فَفِي سِرَاتِتِه يجه إلى الأمْل وَالمَالٍ الذي مَعَهُ 
وَجْهَانِ * وَفِي عَقْدٍ الأمَانِ لِْمَرَْةِ م مَفْصُوداً لِلْعِضْمَةٍ عَن آلأْسْتِرْقَاقٍ وَجْهَانٍ لأنّهُ تابع . 

قال الرَّافِعِىْ : إذا الْعَقَدَ عفد الأمَانُ صار المُوَمْنُ مَعْصُوما عن المَمْلٍ والسَبْيء ولو قعل 
قَاتِلُ . قال الإِمَامُ 207 علد القيلة Ee‏ ومن حكمه الرُومْ من 
جهة المُسْلِمِينَ > فلا يجُورُ للإمام تَبذُهُ؟ ؟ نعم إن استشعر نه اة د أْمَانهُ؟ لأنّ المُهَادَنَة 
الك فآمان الآحَادٍ أَوْلَى وهو جائز من جهة الكفّارٍ ينبذوئه متى شَاؤوا ولا يتعدّى 


الآمَان ! إلى ما حَلْفَهُ في دَارِ احَرْبٍ من الأهل والمالٍ» أا ما معه منهما فَِنْ َم التَوْضٍ له 
ات تبع الشرط» وإلأ فَوَجْهَانِء أطلقهما في «النهاية' ورجح المَئْعَ؛ لقّصُورٍ اللفظ» وفي هذا 
مزيد نُورِدُهُ في خاتمة الكتّاب. وفي جُوَاز عَقْدٍ الأمَانِ لِلْمَرْأٍَ اسْتِقْلالَاً وجهان : 

وجه المنع : أن تَخْصِيئَهًا ِالأمَانٍ يتبع أَمَانَ الرجالٍ» فلا تنفرد بِالعَقْدِء فهذا" ما 
أراد بِمَوْلِهِ في الكتاب : لان تابع» وعن القاضي الحُسَيْنِ بناؤهما على القولين» فيما إذا 
الْتَهَى الإمام إلى حصن لَيْسَ فيه إلا النّسَاُء وطَلَبْنَ الصَلْحّ على مَالِء أو بَدَلْنَ الجزيّة 
لعلا إِيُسْتَرْقَفُْن فان قبل 1 اسْتِرْقَافَهُنٌ ِبَذْلٍ المَالٍ» فَكَذَلِكَ الآمانء ران كر هذه 


في رل الباب عند ذِكْرٍ من يُوَمَنُ او 


قال العَزَالِيُ : وَالأَسِيرٌ إذا أَمْنَ م من سره فَهُوَ فَاسِدٌ لأنْهُ كَالمُكْرَه * وَلَوْ أَمَنَ َير 
َوَجهَانٍ * وَيَلْرْمَهُ حَكُمَة وَإن لم يَلْرْمْ يره * لو متهم وَآمْئُوء برط ألا يحرج ِن 
ارم لَرمَهُ الخُرُوج مَهِمَا قَدَرَ وَِنْ حَلّفَ بالطلاقٍ وَالعتاقٍ وَالَِمَانِ المقَلَطَةَ لَكن حفر 
وَدَعْهُ يَقَعُ طلاقة وَعِنَاقَهُ فَلاً رْخْصَة في المُقَامٍ حَيِتُ يبدل المُسْلِمْ وَلَكن عِنْدَ الخُرُوجٍ لآ 
الُم إن أَمْتهُمْ * وَلَو أنَبَمَهُ قم فل دَفِمُهُمْ وَكَْلْهُمْ كُونَ غَيِرِهِمْ * وَلَو شَرَطُوا عَلَي 
رجن لم بازية زو » ولو شرط إنقلة مان لع يز © وإن كان لد أ شْتَرَى مِنْهُمْ شَيئاً 
لزنه القن ا فا 8 وإ اا على فر فَعَلَِهِ رَدْ العَِنِ * وَعَلَى القَدِيم يَتَخَيِر حير 
بَيْنَ رَد العَيْنٍ أو اللَمَنِ إِذْ يَقِفْ العَقْدُ * وَالكَافِرٌ إذًا أَسْلَمَ وقد لَزِمَنه كَفَارَةٌ يمين أو ظِهَارِ 
لْمْ سقط بإِسْلآبه * وَفِيهِ وَج . 


)۱( في ز: وهذا. 
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قال الرَّافِعِيُ : فيه مَسَائْلُ : 

إحداها: الأسِيرُ في يد الكُفَّارٍ إن أََنَ بَعْضُهُم مُكْرَهاً لم يَصِحّ الأَمَادُء وإنْ كان 
غير مُكْرَّو فوجهان: 

أحدهما: يصحٌ؛ َه مُسْلِمٌ مُكَلُفٌ مختارٌ أَمّنَ أماناً ليس فيه إِضْرَارٌ . 

وأصحهما: المع وبه قال أبو حُنَيقَة ؛ لأنّه مَفْهُورٌ في أيديهم» لا يَعْرِفَ وجه 
الظر في المَصْلْحَةّء ولأن الأمان يقتضي أن يکود المُوَمَنُ آمناء والأسِيرٌ في أيديهم ليس 
بامِن . درا الإِمَامُ تَخْصِيصٌ الوَجْهَيْنِ بما إذا ان غير من ان وَالقَّطمُ بالمئع إذا أَمّنَ 

ا لاله كالمُكرَهِ و من جهته » وعلى هذا جَرَّى صَاحِبٌ الكتاب . 

فن قُلًا: لا يَصِحّ أَمَانهُ فهل يَصِحٌ. ويَلْرَمْ كمه في حَمَهِ؟ 

قله يان 

أَحَدُهُمَا: : عم كما لو دَحْلَ دَارَهُمْ تاچرا ا أو ماما لا يجوز له اعْتِيَالهُمْ . 

الثاني : لا؛ لأنهم لم يُوَّمْنُوه بالنَّخْلِيَةَء والتاجرُ والمستأمنٌ كلاهُمًا آمِنّ منهم فعليه 
أن ومهم من جهته» وبالأوّلٍ أَجَابَ“ في الاب وكلام [أکثرهم] منهم القّمَالٌُ إلى 
الثاني أَمْيَل . وكان إِيرَادُ هذه المَسْأَلَةٍ في جملةٍ من يَعْقِدُ الأَمَانَ أَحْسَنَ» وكذلك فعل في 
«الْوّسِيط) . 

الثانية : إن كان المُسْلِمُ ضَعِيفاً في دار الكَفْر لا يَقْدِرُ على إِظَهَارٍ الدينء, فيحرمم 
عليه الإِقَامَةُ هناك ويّجِبُ عليه الهجرَةُء لما روي آنه - با ۔ قال أنا بريء مِنْ کل مُسْلِم 
مَحَ مشر م شرل وإن لم ي يَقْدِرْ عَلَى الهِجْرَةء فيو معدو إلى أن قن فن فتح البلد قبل أن 
يهاجر سَقَطْتٍ الهِجْرَةُ عنهء وإنْ كَانَ يَقْدِرُ على إِظَهَارٍ الدين لكونه مُطاعاً في قَوْمِهِ؛ 
ولأنّ له هناك عَشِيرَةٌ يَحْمُونَهُ ولم يَحَفِ الفِئْئَةَ في دِينِوء لم تَجِبْ عليه الهِجْرَةٌ لكنها 
تحب لثلاآً يكر سَوَادهم ولأنّهُ لا يؤمن أن يميل قَلْبُهُ إليهم. أ تكيدوا :ل كيداء 
وفي «النهاية؟ ذِكْرُ وجه أنه َحْرُم عليه الإقَامَة ة عندهم [لإطلاق الخَبّر؛ ولأن المْسْلمّ بين 
أظهُرٍ الكَفَارٍ مَفْهُورٌ مُهَانّء وإن كَمُوا لِعَارض» لم يُؤْمَنْ عَوُْمُه]أ إليةة والمشهور 
الأول. 

إذا تَقَدّرَ ذلك فالأسِيد المَقْهُورُ متى قَدَرَ على الهَرّب يَلْرَّمُهُ الهَرَبُء ولو أطلقوا 


)١(‏ في أ: أجاز. : (۲) سقط في ز. 

(۴) أخرجه أبو داود [745؟] والترمذي ]١7١5[‏ وابن ماجة من حديث جرير» وفيه قصة› وخ 
البخاري وأبو حاتم رواه النسائي [5/4” -5"] وأبو داو د» والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس 
ابن أبي حازم» ورواه الطبراني بلفظ المصنف موصولاً. 

)€( سقط في ز. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 1٥‏ 
ر 


أسِيراً بلا شط فلهُ أن يغتالهم قَثْلاً وسَبِياً» وإن أَطلَمُوهُ على أنه في أَمَانٍ منهم » وأنهم 
في أَمَانِ من حُرّمَ عليه اغَتيَالْهُمْ وإن أطلقّوه على أنه في أَمَانِ منهم› ولم 0 
فالمذهبُ أن الْجَوَابَ كذلك؛ لأنْهُمْ إذا او وَحَتَ أن يَكُونُوا في أَمَانٍ منهُ» ويُشكى 
هذا نصه في «أْمَالِي» حَرْمَلَة . 


وعن ابنِ أبي هُرَيْرَة: ن له أن يَعتَالّهُم ؛ لأنهمْ لم يامو وإذا اتبعه قَوْمٌ بعد مَا 
حرج قله قَصْدُهُمْ قَئْلهُمْ في الَف بل حَالٍء ولو أَطَلَّقُوهُ وشَرَطوا عليه ألا يخرج 
من دَارِهِمْء لم يَجُز الوَقاءُ بالشزطء وعليه الخُرُوجّء كَمَا ذَكرَنَاء ان له على ألا 
يحرج فان كان مُكْرّهاً لم يَنْعَقِدْ يَِينهُء ولا كَفَارةَ عليه إذا خرج؛ ولا يَفَعُ طلاقة» إذا 
خَلفُوةُ بالطّلآقٍ وإنْ حَلَفَ ابْتِدَاءَ من غير أن يُحَلْفُوهُ هُ ليثقوا به ولا يَتْهِمُوهُ بالخروج» نُظِرَ 
إن حَلَفَ بعدما أَطْلَقُوء » فعليه الكَفَّارَةُ إا خَرَجَء ون كان مَحْبُوسأَء بعد فحلف آلا 
يَحْرْجَ إذا أطلق» ففيه وَجهان : 
أحدهما: أنه يمين إكرَاء ؛ لأنّهُ لا يمكنه الحُرُوج إلا بهء وَهُوَ المُكرّه» وأظهرهما 
وأشَهَرْهُمَا: المنعغٌ؛ ؛ لأنْهُ ابتدَأْ بالحَلِفٍ احَتيّاراً رمه حَكْمُه. 

قال في «التهذيب»: ولو قالوا: لا نطلِقُكَ حتى تَحْلِفَ لأ َخْيْجء فحلف ألا 
رج فَأَطلَقُوء هُ لم تلزمه الكَمَّارَةُ بالخُرُوج» وا بالطلاق لم بقع » كما لو أحدّ 
الوص رجلا وقالوا: لا نشركك حتى تَخْلِفَ ألا تُخبِرَ بمكاننا احا مُحَلَّفَء ثم أَخَبرَ 
بمكانهم لا يَْرَمْهُ الفّارَُ؛ لاد اليَمينَ يمين كرا , وليكن هذا باه على [أن] الخْوِيفَ 
بِالحَبْس يَحْصّلُ به الإكْرَاةٌ وعلى الْأَحْوَّالٍ لا يَعْتَالْهُمْ ؛ لاهم اموه ولو كان عندهم 
عَيْنُ مَالٍ لِمُسْلِمِ» ٠‏ كَأَحَذّهَا عِنْدَ الخُرُوج ليردها على مَالِكَهَاء جار وإِنْ شَرَطوا الأمانّ في 
ذلك المال» فهل يَصِيرُ مَضْمُوناً عليه؟ فيه طريقان: 

أَحَدُهُمَا: أَنّهُ عَلَ القولين فيما إذًا أَخَلَ المَعْصُوبَ من يد الغَاصِب لِيرُدّهُ على 
مالك ون الْقَقَال: القطم بالملم + لا الم يكن هرا على الخربيى الذي كان في 
يدوه والمأخوذ من يدٍ العَاصِب كان مَضَمُوناً عليه فأديم حكمه. 

ولو شَرَطوا عليه أن يَعُودَ د إليهم بعد الخُرُوج إلى قار الات لع رار اه لصوي 
ولو شَرَطُوا أن يعود ويبعث لهم مَالاً قدا فالعود ممتنع» وأما بّعْتُ المّالٍ فإن قبل 
الشَّرْط مُكرَهاً فهو لَعْوّ ران ساح عله شرا فلا يحب بع لکن يستحب لاما آه 
لا يَجِبُء فلأنه الْيَرَامَ, فنا خی وأما آنه يُسْتَحَبُ](' فليعتمدُوا الشَّرْطْء ويُطَلِقُوا 


الأسَارَى» رقي اا حِكَايَةٌ قَوْلٍ أنه يلود َل وإلا لَمْ يثقوا بقول الأسارئ. 


)١(‏ في ز: يشافهوه. (۲) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م "١‏ 
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وعن أي إِسْحَاقٌ فيما رَوَاُ القاضي ابْنْ كج : القَطعٌ به وَحَكَى الإمام بَدَلَ هذا 
قَؤْلاً عن القديم أله يجب العَودُ إليهم» أو ذل المال. 

قال صَاحِبٌ «البَّيَانِ): والذي يقتضي المَذْمَبُ أن المَال المَبْعُوتَ إليهم اسْتِحبَاباً» 
اوو جریا لا يتلكونة؛ أنه مَأَحُودُ عير تيء فهو كالمَأحوذ قَهْرأَ وان اشترى منهم 
شاا ليتفد التّمن إليهم» أو استقرض. فن كان طَائِعاًء فعليه الوّنَاُ وإِنْ كان 
مُكرّها ففيه لاه َه طَرْقٍ : 

أظهرها : ار كالسا الس د 
مشلما عل الشات وذلك لأنهُ أخذّ منهم بِعَقْدٍء وعَقْدُ المسلمين مع الكمَارٍ كَعَقْدٍ 
لملم مع المُشلم. 

والثاني : أنَّ فيه قَوْلَيْن : الجديد: البُطلانٌ. 

والقديم : أنه بالخيّار بين أن يرد د العَيْنَّ وبين أن يَبْعَتَ إليهم [بالئمن](© ويجير 
العقد» وهذا لأنا إذا جَوَّرْنَا وَقْفَ العُقُودٍ بملك المُكْرَهِ على على البيع إجازته . 

والثالث: المَّطمُ بِصِحَةٍ العَقْدِ ولزوم الئَّمَن؛ لأنَّ المُعَامَلآتَ الجَارِيَةَ مع 
لنشرين بتاكل نينا 
من المَالٍ قال ا م 
دَارٍ الإشلام» ويبعث بِتَمَئِهِ» فهو وکیل لهم يَعْمَلُ بما يعمل الوَكِيلٌ. 

وقَوْلُهُ في الكتاب: «ولو أَمَمَهُمْ وَأ موه بشرط ألا يخرج من دارهم لزمه الحُرُوجٌ 
مَهُما قدر» المَقْصُودُ منه المَوْضِعُ الذي يَجِبُ الهجرة» وتحرم الإِقَامَة . 

وقوله: «يكفر وقوعه E‏ » إلى آخره معناه: أن الْحَلِفٌ لا يُرَخَصٌ في الإِقَامَة 
وان كَانَ الخرُوجٌ يَلرَمهُ الكَمَارَةُ ويوقع الطْلاَقَ والعِبَاقٌ» 0 
وقد قَُصَلْئَاهُ. وقول : : لحيث بذل المسلم» في بعض النُّسْخ : «حيث يبتذل» وهما 
صّجيحان . وقوله : : عند الخروج لا يَعَْاَهُمْ إن أَمتهُمْ؛ قوله: «إن أمنهم» غيرٌ محتاج | إليه 
على المَذْمَبِ الظاهرء بل إذا أَمُنُوهُ فعليه أن يُؤّمْنَهُمْ . 

وعن الشيخ ابي حَامِدٍ وغيره: أن تحليفهم على ألا يَخْرْجَ وإنْ كان مُكْرَهَاً [أَمَانُ 
منهم إياه]”" و قو قولهُ: «فله قَْلْهُمْ ودَفْعُهُمْ دون عَيْرهِم» أي: قتلهم ذَفْعاًء ولا [يتعرض 


)00( سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
)۳( سقط في ز. 
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لمن لا]”'' يِفْصِدَهُ لِلآمَانِء والمذكورٌ في مسألةٍ الشَّرَاءِ مُكْرَهاً هو الطْريق الثاني . 
نما الثانيةٌ : 


عن الشيخ أَبي عَلِيّ حكاية وجهين» فيما إذا أَسْلَمَ الكَافِرُ وقد لَرمَهُ اة يِن يَمِين أو 
ظهّار» هل يسقط عنه؟ 
أَصَحَهُمًا : لمم كالديُونٍ اللأَزِمَةٍ في الشرْكِ . 
والثاني : يَسْقْط ؛ لأنّ الإسْلامَ يجب ما قَبْلَه . 
E E e‏ 0 
لشخريم من كي رأث يكفره ويلزمُ عليه أن يَُالَ: إذا ألَى الکافئ 1 أَسْلَمَ القطَعَ الإيلاة؛ 


عه و 


لاله صَارَ إلى حَالَةٍ لا يَلرَمهُ شَيْءٌ بالوّطءِ كَل ذلك بَعِيدٌ. والله أعلمٌ به سبحانه . 


قال العَزَالُِ : وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى المُبَارِزِ مَعَ قو فوته الوَفَاءُ بشَرْطِهِ * وَإِنْ شَرَط القَوْمُ 
الَف عَنْهُ إِلَى أَنْ ب يم القعال جار أن فكل الكافر إا وى مُذبرا إِذْ َم الال بالهزِيمةٍ * 
وإِنْ أَنْخَنَ :للم وقد ل وإ قرط لَهُ النَمْكِينَ مِنْهُ فَهَذَا الشَّرْطْ بَاطِلُ * 
ولو خَرَجَ جَمَاعَةٌ لإعاثة افر سيار قَتَتاُ مَعَهُمْ * وَإِنْ گان بقيرٍ إِذنهِ لم تَتَعَوْض لَهُ. 


قال الرَّافِعِيُ: إا بَارَرَ مُْلِمْ كَافِراً ب بان ن الإمَامء أو استئذنه» وقُلنا: يجوز 
الاستئذان» وَهُوَ الأصَحُء فشرط المُبَارِزِ آلا بخ المسلهوة المسلمء ولا الكَافِرُونَ 
الكَافِرَ إلى انْقِضَاءٍ القِتَالٍ عَنْهُمَاء وَجَبَ الوَفَاءٌ بِالشَّرْطِء ولم يَجُز لمن في الصف 
الإعَانَة ؛ لأنّ المُبَارَرَةَ عَظِيمَةٌ كوي فى الجِهَّادِء فلا تم الأَمَانُ إلا بأن امن كل وَاحد 
ِنْهُمَا من غير قِرْنِهِ» ثم إن هَرّبَ ا أو قتل الكافر المسلمء جا للْمُسْلسِن قصد 
الكافر؛ لذن الأَمَانَ كان إلى انْقِضَاءٍ القِتَالِء وقد الْقَضْْء فإن شرط الأمان إلى العود إلى 
الصف وقى به؛ ران وَلَى المسلمٌ عنه فتبعه لله أو ترك قال المُسلم» وَقَصَدَ الصف 
فله كَدْلْهُ لنقضه الْأَمَانَّ ولو أَنْحَنَ المسلم» > جاز قَثْلّهُ أيضاً لانققطاع القِتَالِء وإِذّا قصد قَثْل 
الفتخن مع ول فإن شرط له التمكين منة» فَهَذَا شَدْطَ فاسدٌ؛ لما فيه من الضّرَّرِء 
0 أَضْلُ الأَمَانِ؟ حكى القاضي ابْنُ كح فيه وجهين: 


ولو خر ِ ج المُشْرِكُون لإِعَانَةٍ المُمْرِكِ خرجٍ المُسْلِمُونَ لإعَائة المَسْلِم» تم إن كان 


الَاوُ اسْدَُمْ؛ جاز قَثْلهُ مَعَهُمْ وبمثله أجيبَ فيما إذا حَرَجُوا من غير اسْتِنْجَادِ لكنّه 


)١(‏ في ز: يتعد إلا. (۲) في ز: وهذا يفسده. 
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لم يمنعهم. > وإ خرجوا بغير”'' إِذْنْه ومنعهم فلم يَمْتَتِعُوا. جار مَْلُهُمْ ولم يجز 
التَّعَدْضُ لهء هذا إذا 0 في المُبَارَرَةٍ الأمَان. 

ما ذا لم يد يُشْتَرَط ‏ ولكن اطردت عَادَةٌ المُبَارَرَةِ بِالأَمَانِء فهل هو كالمَشروط؟ فيه 
وَجَهَانٍ : الذي أَوْرَدَهُ الرُويَانِيُ : «في جَمْع الجوَامع» أنه كالمَشْرُوط. ولو لم يَجْرِ شَرْطء 
ولمْ يرذ عَادَهٌ جاز للمسلمين فل الكافِر. 

«فرع»: ا شن املع الك فل رز قق 4" يترد؟ نفل ان كي 
وَجْهَيْنِ وينبغي أن يُقَال: إن شَرَط الأمَانَ إلى انْقِضَاءٍ القِتَالِ فيجورٌ قتله» ولو شرط 
"ا تز لسن ب لزه شزو 

قال العَرَالِيُ : وَيَتِمْ النَْظرُ في مُشَارَطَاتٍ الكَقَارِ پلا مَسَائِلَ : (الأولى) إذ َل عِلْجٌ 
على فة زط أن يسلْم َه جَارِيَةٌ فيا صَحْتٍ المُسَارَطة لِلحَاجةٍ مع أن َل اة 
مَجْهُولة الجعل بَلِ لجل عير مملُوك وَلأَمَفْدُورٍ عَلَى لييو * ولا صح هذا مع 
المُسْلِمٍ (و) وَإِنْ تم الدَلالَةُ * د م اجار تسَلْمْ إلى العلّج إن طَفِرنَا ها * قن لَمْ تفقح 
القلمة لعز أذ تَجَاووْئَاهَا مَعَ الُذرَة قلا شَيْء له ليا وَإن ¿ َم الدَلآلةَ إلا إِذَا رَجَعْنَا إلى 
الح بعلاميه * ول ها عابقة رى إِذْ سيوا الام قلا َي له لبهم إذ َم بجر 
الصّرْط م مَمَهُمْ * وَإِنْ َم كن فِيها جَارِ GS‏ إن كانت و باد كيل 
المُعَاقَدَةٍ * وَإِن مَانَتْ نث بَعدَ الظَقَرٍ وَقَِلَ اليم فعَلَيتا ابل إئا أ رة المغل أو ق قِيِمَةُ الجَارِيَةٍ 
اء عَلَى أن لجل المُعين ِْمَنْ صَمَانَ العف أو َمَانَ الب الضتاق » وإن ماقف تت قبل 
الظَمَرِ وَيَعْدَ العَقْدٍ قَفِي وُجُوبِ البَدَلِ قَوْلنِ * وَإِنْ انلمك وَجَبّ البَدَلُ ولا سَبِيلَ إلى 
تشليجها إِلَى افر وَإن شَرَطتا ميم القلمَةٍ مان أله وكانث ين أله لم تسلْمها إلى 
المج بِبَدَلٍ يذل مَصْلْحُتا مَْ الرْعِيم بَاطِل لن تَر إّى المَأمَنِ حى يتأيف القِعالَ لاله 
صلخ مع الوقاء بَا وَجَبَ قط قله * وَإن َم يَحْصْلْ لتا شَيْء ِن القْمَةٍ إلا تك 
الجَارِيَة قفي وجَوب الَسلِيم وَجْهَانِ: 

قال الرَّافِعِيُ : : لما تكلّم في شرط الأمان لِِكُفَارٍ في المُبَارَرَةِ وغيرها عقبه بمسائل 
تتعلق بهذا المعنى أيضاً فهي ثلاث : 

إحداهما: مَسْألَةُ الل والعِلجُ الكافر العَلِيظٌ الشَّدِيدُ سُمْيَ به؛ لأنّه يَدْقَمْ بريه 


)١(‏ في ز: من غير. (۲) في أ: شرط. 
إفرف في أ: أو. 
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عن نَفْسِه ومنه سمي العلاجٌ علاجاً لدفعه الدّاءء والمُعَالَجَةٌ: المُجَالَدَةُ. 


ر e‏ ليك fui‏ جه 0 
ويروى فى الحديث «أن الذعَاءً والبلاءً يَعْتَلِجَان) أى: يَتَدَافَعَانِ0" . ويقال: 
انلع ع يا 


وصورتها: أن عِلْجاً قال للإمام : أدلّكَ على قَلْعَةٍ كَذَاء على أن تُسَلُمْ إِلَيّ منها جَارِية 
كذاء فَعَاقَدَهُ الِمَامُ عليه » حازت هذه المُعَاقَدَةُ وإن كانت هذه" جَعَالةَ جلها غير مَعْلُوم 
ولآ مملوك ولا قر على تشلبية: [متجوز هذه المعاقدة] '' واحتج للجواز بما روي عن 
عَدِيّ بن حَاتِم - رضي الله عنه - أن النْبيّ يك - قال : «كَأني بالجيرَةٍ قد فْتَحَتْء فَقَالَ 
رَجُلّ : يا رول الله هَبْ َب لِي مِنْهَا جَارِيَة: فقَالَ: قد فَعَلْتّ فلما فُْتِحَتْ الجيرَةٌ بعد زَّمَانِ 
ابي - ل أطي لجل الجاريةء كاضتراها منه بَضُ أقاربها بالف وزيم*». 


والمعنى فيه الحاجة ة الدَاعِيَةٌ ية إلى مِثْلٍ هذه المُعَامَلَةَ إن الفح قد لا يَخْصْلُ إلا 
بِدِلالَيه ولا يقوم بالدلالّة إلا بالئطميع فيهاء ولو انعَدَاً ا فقال : إن لني على 
هذه القَلْعَقَ فلك جارية كذ ا وكذا الحكمُ» ولا قَرْقٌ بين أن تون القت خرَةٌ أو 
آم ان ال و ق بلسي والاستيلاء . 


ولو أبهم العِلْجُ وقال: : أن تُعْطِيَنِي منها جَارِيَةء أو الإمام» فقال: ولك منها 
جَارِيَة جاز أيضاًء وحكى القاضي ابْنّ كج وها آخر: أله لا وز و رط أن يكون 
الْجْعْلُ المشروط مما يَدُلْ الج عليه» حتى لو قال : أغطيك ارب نا علري : أو من 
ثلث مَالِي» ٠‏ لم يْصِحْ مع الَهْلٍ على قياس التمَعَالات. ولو قال مُسْلِمٌ : َلك على أن 
تُعْطِيَنِي منها جَاري يه كذا أو جارية أو كلق نا ها فة هان 


)١(‏ أخرجه البزار والحاكم [4947/1] من حديث عائشة رفعته: لا ينفع حذر من قدرء والدعاء ينفع 
أحسبه قال: ما لم ينزل القدرء وإن الدعاء ليلقى البلاء فيتعالجان إلى يوم القيامة» قال الحافظ : 
وفي إسناده زكريا بن منظور وهو متروك» ورواه البزار ]7١70[‏ من حديث أبي هريرة» وفي 
إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسنادء وروى 
الترمذي عن سلمان: لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البرء ورواه أحمد وابن 
حبان والحاكم عن ثوبان مثلهء وزاد: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. 

)2( في أ: غلظ . )٣(‏ في ز: هي. 

)٤(‏ سقط في ز. 

)6( رواه ابن حبان والبيهقي ]١759[‏ من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن أبي خالدء» عن قيس 
ابن أبي حازم عن عدي بن حاتم مطولاًء ورجاله ثقات» لکن قال البيهقي› تفرد ابن أبي عمر عن 
سفيان بهذاء وقال غيره عن علي بن زيد بن جدعان» وقد أنكره أبو حاتم في العللء ورواه 
البيهقي في كتاب الدلائل من حديث خريم بن أوس وبين أنه هو الذي طلب المرأة» واسمها 
الشيما بنت بقيلة» وهو في معجم ابن قانع والطبراني [5174] وأبي نعيم في المعرفة مطولاً. 
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أحدهما : : ويُحكى عن ابن أبي هرر آله لا يجوڙ؛ لاله عَفْدٌ يشتمل على أَنْوَاعٍ ِن 
ا ال وإِنّما جار مع الكافر لِلْحَاجَةٍ فإِنّهُ 
غرف بطرت قلاعهم . 


وأيضاً فالمَسْلِم يَتَعَيّنُ ينعي عليه فَرْض الجهادِء والدلالةٌ نوع جهاد منهء فلا يجورٌ له 
8 العِوّض عليه . ۰ 

والئاني: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ أنه يَجُورُ؛ لأنّه جَعَالَة يجوز عَفْدْهَا مع الكَافِرٍ 
فكذلك 0 المُسْلِم كسار االات وأيضاً فَالحَاجَةٌ تدعو إليه لاخبصاصه بمعرفة خالل 
القَلْعَةَء وأيضاً فللعقد تَعَلُّ بالكُمّانِ فيحتمل فيه الْجَهَالَة وإن جَرَئ مع مسلم كشرط 
التفلٍ في البدأة والرجعةء وبهذا الرجه أجات أضكائكا العِرَاقِيُونَ والأول هو المَذْكُورْ 
في الكتّاب»ء وَالأصَحٌ عند الإمام» ورأى تَحخْصِيصٌ الوَجْهَيْنِ بما إذا جَوَّرْنَا استئجار 
المسلم عَلَّى الجِهَادِء ا المُعَامَلَةُ ا ولا يستحق 
أَجْرَةَ المثل» كما لا ي يستحق الجَارِية المُسَماة» ثم في المسألة صُوَّرٌ 


إحداها: إذا فتحنا القَلْعَةَ بدلالته» وَطَفَرْنَا بِالجَارِيَة» كَتُسَلْمُهَا إليه» ولا حَنّ فيها 
للغانمين» ولا لِأَهْلٍ الحُمْس؛ أنه اسْتَحَقّهَا بالشّرْطٍ قبل الظَّفرِء وإن دلا على القَلعَدٍء 
ولكنا فَتَحَنَاهَا بطريق آخر بغير لاله ففي اسْتِحْفَاتِهِ الجَارِية وجهان» تَقَلْهُمَا القاضي 
ابن كَجّ ورجح منهما المَئْمَ» وبناهما على أن الاسْتِحْقَاقَ ثبت بنفس الدَللةٍ ولا يستحق 
إلا إذا حَصّل المح بدلالته» وإِنْ لم تَفْتح القَلْعَةَ ظِرَ إن كان الشّرْط مُعَلْقاً بالمنْح» > فلا 
شَيْءَ له وإلا فقد أَطلَقَ مُطْلِقُونَ وجهين : 


أَحَدُهُمَا أنه يستحق أجرة المِثْل لوجود الدلالة ومهم هن لآ برض لاجر 
المثل» ويقول : يرضخ له. 

وأَصَحُهُمًا: أَنّهُ لا بستحن ی شيناً؛ لان نها لأ يمكن إلا ارط والشرط 

مُقَيّد بالمَنْح في الحَقِيقَة وإن لم بجر التقييد لفظا قصل الإمامء قَمَالَ: إن كان القِبَال 


نكن وات متوشا وشا قي ' استحق وإن لم يوفع الفح إلا باحتمال نَادِرء 
فالوّجَهُ المَطمٌ» ٠‏ بِأنّهُ لا يستح”' يستحقٌ شيئاً؛ لأنَّ لاله لم تقع . 


وان قاتلا فلم ب يَخْصّل الظَفْنُ فإن قلنا: لا شيء له إذا لم نقاتل» ٠‏ فهامُا أَوْلَى» 
وإن قُلْنَا: يستحنٌ هناك فإن حَصَلَّ اليَأْسُ بعد القِمَالِ فهو كما إذا ظَهَرَ الِيَأْسُ كما 
حصرنا القلعة لكن تكم“ بالجهَادٍء أو أزعجنا مزعج» ففيه الوَّجْهَانِ. وإذا تركناهاء 


)0( سقط في ز. (؟) في ز: وإلا تقدمنا. 
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ثم عُذْا إليها فَمَتَحْنَاهًا بدلاليه» قُلَهُ الجَارِيَةُء وإن فَتَحْنَاهَا بطريتي ي آخرء فلا شيءَ له 
وفي كل واحدٍ من الطَرَقَيْنِ وجه ضعيفٌ . ولو حًا قَوْمْ آحَرُونَ بالطريق التي دلا عليه 
فلا شَيْءَ له عليهم؛ لأئه لم بجر له معهم شط 

الثانية : إذا لمْ يكن في تلك القَّلْعَة جَارِيَةٌ أو تلك البَارِيَُ فلا شَيْ ءَ له» وقد 
اطا ظَنهٌ وكذا لو كانت قد مَانَتَ قبل المُعَاقَدَة وإن ماتت بعد الظَفَّرِء 9 
لبه خت يَدَلهَاء لأئهّا حَصَلَّتْ في يد الإمام وَقَنْضَتِهِ وکال التَلّفْ من ضَمَانِهِ ومنهم 
من جَعَل في وجُوب البَدَلِ قَوْليْنِ : 

وجه المنع بآن الجَارِدَ يَةَ ليست على حَقَائِقَ ن الأعْرَاض» وإِنّمَا وعدنا بها عِدَةَّ نَفِي بها 
عند الإِمْكَانٍ. وقَالَ الإِمَامْ: ينبغي أن يُخَصَّصٌ التّرَدّدَ بما إذَا مَانَتْ في يد الإمَامٍ قبل 
الشسكن من التسليم» > أمّا إذا امتنعنا من التشليم مع الإِمْكَانٍ؛ ليظهر وُجُوبُ البَدَلِء فإن 

نَثْ قبل الظْمَّرٍ فقولان: 

أحدهما: أله يَجبُ البَدَلُ؛ لأنَّ الحَمْدَ معلّق بهاء وهي حَاصِلَة ثم تعذّر التسليم» 
فصار كما إذا قال : من رَد عَبدِي فلهُ هذه الجَارِيَةٌ قَرَدْهُ وقد مَانَتِ الجَارِيَةٌ يلزمه 
يَدَلْهَا وسيأتي إن شَاءَ الله تعالى ما بازع في هذا الأضلٍ أيضاً . 


والثاني : أنه يَجِبُ؛ لأنه لم يحصل المَُذرَة ت عليهاء فأشبه ما إذا لم يكن وهذا 
0 وعند أبي إِسْحَاقَ طريقٌ قَاطِعَةٌ به حكامًا القاضي ابن كَجْ» > عن أبي علي الطبَرِيّ» 

بي الحُسَيْنِ أيضاء a E‏ فريك الطرف ا 
0 حرج منها ثَلنَه أقوَالٍ : 

الثها: وهو الّذِي رَجْحَ ارق بين أن َمُوتَ قبل الظَفَرٍ أن دة وها الذي يحت 
يَدَلاً عن الجارية؟ بناه ه الإمام على مُقَدْمَة ة ذُكوَهَا في الجَعَالاتِء فقال : إذا جيل الجُعْل 
عيِناً من عَبْدِ أو ثوب أو غيرهماء وتمُم العَامِلُ العَمَلَّء والعين تَالَِة فإما أن يَكُونَ 
اَلَف قبل إِنْشَاءِ لحمل أو بَعْذَهُ . 

إن تلف قبلهء نُظِرَ إِنْ كَانَ عَالِماً بالف فلا شيءَ له؛ لأنَّ المُعَامَلَةَ كانت مقصورة 
yT‏ ا ا > کان کالمتبرّع» وإن کان جَاهلاء فله 

جْرَةٌ المثْلٍ» لأنّه ليس بمتبرّع» وإ تلفت يعد العملء ُظِرَ إن لم يُطَالِبْهُ العَامِلُ 
0 فالعامل يرجع بِقِيمَةٍ بقِيمَةٍ تلك العَيْنْء أو بِأَجْرَةٍ المثل؟ 

فيه قولان» بناء على أن الجَعْلَ المُعَيّنَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ العَقْدِه أو ضمان اليدء 
وفيه قولآن» كما في الصَّدَاقٍ . 

رَوَجْهُ المُشَابَهَةِ أن المَتفَعَةَ في الجَعَالَةِ فَائئَةٌ يسدر تَدَادَكهَاه كما أن البْضْعٌ بعد 


۷۲ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 
حت ل حت 2 ا س 


العَفْدِ؛ a‏ ب ل 
الكلآم في «الجَعَالَةه . 

وإن كان التَلَفْ بعد المُطَالَبَةِ بالتسليم» وامْتِئاع الجاعل من الود . 

فإن قُلْنَا: إِنهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ اليدٍء فالحكمُ مَا مَرٌ 

وَإِنْ قلا ؛ مضمون شمان القند فقد قال القاضي الحَسَيْنُ : اَلَف بعد الاميتاع 
متب إثلاف الجاعِل الجُعْل بنفسه» حتى يَكُونَ على قَوْلِ كالثّفٍ بآفة سماو فَيَنْقَِ 
العَقُدُء وير جع العامل إلى أَجْرَةٍ المِثْلِ ويكون في قول كما لو أَنلَفَهُ أَجنّ» حتى يَكُونَ 
العَامِلَ بِالخِيَارَيْنِ: الفسخ والإجازة. 

قال : : وَقَضِيَةُ كلام القاضي أن يقولّ : : إا طَالّبَ المشتري البَائِعَ نليم المَبيع» بعد 
توفي الئَمَنِء فامع وتَلِفَ المَبيعٌ يكون الحكم كما لو أَبْلَعَهُ بنفيه . 

وفيه احتمال؛ لأن الإثلافَ لم يوجد حَقِيقَةَ واليّدُ القائمة يد عَقْد ولذلك لا 
آفي اعا ساي e‏ وإن وفي واستحق 


0 9 يخرج على القولين في إلا البائع المبيع . 

ِذَا تَقَجَرَتْ هذه المقدمةٌ. قَبَدَلُ الجَارِيَة» حيث حكمنا بوجوبه أَجْرَةُ المثل» إِنْ جعلنا 
الجُعْل مَضْمُونا ضَمَانَ العقدء وقيمتها إن جَعَلْنَاءُ هُ مَضْمُوناً ضَمَانَ اليد فإن كان التّلّفٌ بعد 
المُطَالَبَةِ والتمكن بن ا كلام الما والإماع .+ و يدها ی 

أَحَدُهُمًا : مَحَل القولين» ما إا كانت الجَارِيَة مُعَيّئهّ أما إذا جرى ذكرٌ جارية من 
القلْعَةٍ على الإِيْهَام وفْرض موت من وجد فيها من الجواري» وأوجبنا البَدَلُء فيجورٌ 
أنْ يُقَال: الرجوع إلى اة المثْلٍ لا مَحَالةَ ؛ لمعدر تَْوِيم المَجْهُولٍِء ويجورٌ أن يبنى 
ذلك على حَالَةِ عدم الموت» ويسلّم إليه قِيِمَةُ قيمة من تسلم إليه عند الموتٍء ويشبه أن يُقَالَ 
عند عدم ار لم يُوجد فيها إلا جَارِيَةٌ واحدة فَتْسَلُمْ إليه» وإ وُجِدَ عَدَدْ من 
الجَوَّارِي» وفْرض راع » فللإمام التّعيِينُ» ويُجِبَرٌ العِلْجُ على القَبُولٍ؛ لأن المشروط 
جَارِيَة من القَلْعَوِ وقد وجدت هذه الصّفَةٌ فِيهنّ جَمِيعاً» وهذا كما أن المسلّم إليه يُعَيّنُ 
ما شَاءَ من الأعَيَانِ المَوْصُوفَةِ بأوصافٍ السلّم» ويجبر المسلم على القَبُولٍ. 


والثاني : الأصح من القولين في الصَّدَاقٍِ على ما يتبيّن في موضعِهء أنه مَضْمُولٌ 


)000( سقط في ز. 
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ضَمَانَ العَقْدِهِ وقضية تخريجهما في الجعْلٍ أن يَكُونَ الأصح وخوت اة اليثل هاهناء 
إنْ گان حال القولين هاهنا كَحَالٍ ب القَوْلَيْنِ هناك والذي پُوجَد لعامَة الأضحَاب ب في 
المسألة إِيِجَابُ قيمة الجَارِيةء ولا يعدن الق غل م يُحَاولُة ثم 2 البَدَلٍ اراچ 
مال المَصَالِح > أو أصل الغَنِيمَةِ؟ 


فيه الخلآفٌ المذكور في ارضخ . 
وَيَجُورُ أن يُعَلّمَ لما عرفت من الخلآفٍ قَوْلُهُ في الكتاب : «تَعْلِيباً للبدل» بالواوء 
وكذا لفظ «القولين» من قولِه: «ففي وجوب البَدَلِ قَؤْلآن». 
الثالثة : إا وجدنا الجَارِيَة مُسْلِمَةَ ُظِرَ إن أَسْلَمَتْ قبل الظّمَرِ وكانت خرَّةٌ لم 
اسْتِرْقَافُهَاء وتَسْلِيمُهَا إلى لأ ل الاسترقاق7" . 


أن ال والمذهث” 0 


وإن أسلمت بعد الظَفَّر فإن كان الدَلِيل مُسْلماً وجَوّرْنا هذه المُعَاقَدَةَ مع أو 
كافراً وأسلم سُلْمَتْ إليه» وإلا فَيْبْنى على القَوْلَيْن في شراء الكافِرٍ العَبْدَ المسلمء إن 
جوزئاة َعْسَلْمْ إليه» ثم يُؤْمَرُ بإزالة الملكِ عنها وإن لم نُجَوْْهُ لم تُسَلْمْ إليه؛ وإذا لم 
ُسَلّمْ إليه بعد الإشلام» فهل يجب بَدلّهَا؟ فيه طريقان : 

أحدهما: أنه على الخلآفٍ في الموتِ ل عدر لِتَعَذَرُ النَسْلِيم بالإشلام كُتَعَذَّرِه بِالمَوْتِء 
َبِهَذَا قال أَبُو الطَيّب ب بن سَلَْمَةَ . ١‏ 

والثاني : القَطمْ بالوجوب. وبه قال ابن الوَكيلٍ. 

والفرق: أَنْهَا إذًا مات تعذَرَ النَسْلِيمُ ا وإذا أسلمت فالتسليمٌ ممكن حِسَأًء 
وهو مُطالبٌ ولكن الإسْلاآم حَالَ بيه وبَيْتَهَاء فَوَجَبَ البَدَلُ لِلْحَيْلُولَة» وهذا القَرْق 
يَقْنَضِي أن يَكُونَ الوَاجبُ هَامُنًا القِيمّة لا مَحَالّة لا أَرةَ المغلٍ»ء والظاهرٌ في صُورَةٍ 
الإشلام وُجُوبُ البدل» وإن ثبت الخلآفُء وهو فيما إذا َّمَث بَعْدَ الظّمْر [أَظْهَرُ منه 
فيما إذا أَسْلَّمَتْ قبله؛ لأنها إذا أَسْلَّمَتْ بعد الظَمَّر]”'“تكون مَمْلُوكَة» والمنعٌ له رعاية 
كم الشَْعء وإذًا ألمت قبله لم يَمْلِكْهَاء ولم يَقْدِرْ على التّسْلِيمٍ» > كما في صَورَةٍ 
المويع ولْيُعَلُمْ لما ذكرًا قوله في الكعاب: وجب البَدَلُ» وقولة : دولا [سبيل]0" إلى 
تسليمها لِكَافِرٍ) كلاهُمَا بالواو. والله أعلم. 


)١(‏ في ز: استرقاقها. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: يقبل. 
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الرابعة : إذا قَتَحْنَا القَلْعَهَ فلم نجد فيها إلا تلك الجَارِيَة فهل تُسَلُمُ إليه؟ ففيه 
زخيّان: آضخوما: : نعم» وَفَاءَ بالشرط . 

والثاني: لا؛ لأنَّ عَمَلَنَاء وسعينا حينئظٍ يَكُونُ لِلْعِلْجِ خَاصّةً والخلآفٌ فيما إذا لم 
نملك القلْعّة» وإدامة اليد عليها لكونها مَحْفُوفَةٌ ببلاد الكَفْره فإن أمكن» فلا جلاف في 
وجوب الوَفَاءِء وقد يُفْهُمُ هذا التقييد من قَوْلِهِ في الكتاب : «وإن لم يَحْصّلٌ لنا من القَلْعَةٍ 
إلا تلك الجارية» . 

الخامسة : “جميع ما ذكرنًا فيما إذَا قث عَلْوَةً» ما إذا فُيِحَتٍ القَلْعَهُ صُلْحَاَ مَيُنْظَد 
إن كَانتِ الجَارِيَةُ ا حَارِجَةَ عن الأَمَانِء كما إذا کان الصّلْحُ على أَمَانٍ صَاحِبٍ 
القَلْعَة وَأَهْله فكانت” “ الجاريةٌ من غير أَهْلِهِ كَْسَلُمُ إليه» وإن كَانتِ تر 
امتاهم [بأن كانت من أهله]"“ فيخير صَاحِبُ القَلْعَةٍ بشرطنا مع العِلْجء ونقول: إِنْ 
رضيت بتسليمها إليه عرفا لك قِيِمَتَهَاء وأمضينا الصّلْصَء والقِيمَةٌ المدفوعة إليه تكون من 
بیت المالٍء كذا ذكر 0 في «التهذيب». 1 

وفي «الشايل» انها جَارِيَةٌ مجرى الوَضْخ» وفيه خلافٌ» فإن لم برض رَاجَعَْا الجلج» 
إن رَضِيَ بقيمتهاء ٠‏ أو بِجَارِيَةٍ أخرى» فذاك وإلاً فنقول لِصَاحِبٍ القَلْعَةٍ : إذا لم تسلمها 

فنفسخ الصّلْحٌ وننبذ عَهْدَكَ ونرده إلى القَلْعَةء ونستأنف معه القِتَالَء وهذا لأنه صّلْحٌ مَكعَ 
ارا جات کا وك مل هذا حال » لومم ركه ر وهو عاو ال 

وعن أبي إِسْحَاقٌ : أن الصَّلْحَ في الجَارِيَةٍ المشروطة لِلْعِلْجٍ فَاسِدٌ؛ لأنّهَا مستحقّة 
له. وقوله في الكتاب: «فصلحنا مع الرَعِيم بَاطِل؛ [بمعنى أن نبطله وتَفْسَحَُةُ]”” ولم يُرِدِ 
الوَجْ المَنْسُوبَ إلى أبي إِسْحَاقَء فإن الفساد على ذلك الوجه لا يُشْتَرَطُ فيه امْتِنَاعٌ زَّعِيم 
010 ِبَدَلِء ثم الفَسْحُ والإبِطَالُ لا يكفي فيه اماع الزّعِيمٍ عن بدلهاء كت 

جع العلج أيضاًء وينظر هل يَرْضَى بالقِيمَةء أو بِجَارِيَةٍ أخرى» كما ذَكَرْنَا فإن أَبَيَا 
ا فحينئذ نَبْطلَهُ . 


[فرع] قال القاضي ابن كج : لو گان الإمَامُ تالا بجدب قَلْعَق وهو لا يعرفها 
فقال : من لبي على كُلْمَةٍ كذاء فله منها جَارِيةُ؛ فقال عِلْجٌ : هي هذه التي أَنْتَ عندهاء 
فالمذهب أنه يَسْتَحِدُ يَسْتَحِقُ تلك الجَارِية إذا قْتَحَتْء كما لو قال: من جاء بِعَبْدِي الآبتي» فله 
كذاء فوجده إنسان من البلدة. 


قال العَرَالِئْ : (الَانِيُ) المُسْتَأمَنْ إِذَا تقض العَهدَ فَرَجَعْ ِلَى دَارِهِ هَمَا حَلْفَهُ عِندَنَا مِنْ 


)١(‏ في ز: وإن كانت. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. (4) سقط في ز. 
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وَدِيعَةٍ أو دين فيه أَربَعَةُ أَوْجهِ: (أحَدُهَا) أنه نَيْءَ (وَالئَانِي) ائه في ماه إِلَى أن يَمُوتَ فَإِنْ 
مَاتَ فَهُوَ فَيْءَ (وَالئَالِتُ) أَنْهُ في أَمَانِهِ وَِنْ مَاتَ قَهُوَ لِوَارئِهِ (الرَابعُ) أنه في أَمَانِهِ إن عَقَدَ 
الأَمَانَ لِلمَالٍ مَفُصُوداً وَإِلاَ فَنَقِض أَيْضاً تابعاً لَِفْسِهِ * وَالرَقْ كَالمَوْتِ * وَإِنْ قُلْنَا: يَبقَى 
مَائه بَعْدَ الرّقْ فَلَوْ عُيِقَ رد عَلَيهِ * وَلَوْ مَاتَ رَقِيِقاً فَهْوَ فَيءَ إِدْ لآ إِرْتَ مِنَ الرّقِيقٍ * وَفِيهِ 
قول مُه مُخَرْجٌ ائ لِوَرَئتِهِ * وَمَهْمَا جَعَلْتاهُ لِلوَارِثِ فَلَهُ أن يَدْخُلَ لاتا لِطَلَبِهِ مَنْ غَيْرٍ عَقْدِ 


- 


مان وَهَذَا العُذْرٌ يُوَمُئَهُ كَقَضْدٍ السَمَارَة . 


قال الرَافِعِي : إذا دَخْل الكَافِرٌ دار الإشلام + ِعَقَدِ أَمَانِ أو ذْمَة» كان ما معه من المَال 
والأؤلآدٍ في أَمَانِء فإن شَرَط الآَمَانَ في المال والولدء فهو زِيَادَه اید ولا أَمَانَ لما 
ْلَه في دَارٍ الحَرْبِء بل يجوز اغتِنَامُ أَْوَالِ هناك وَسَبِيُ الاه المخلفين. 

وعن صاجب «الحاوي» : ل قال: لك الأمَانُ ثبت الأمَانُ في ذُرَيْته ومَاله» 
وإن قال: لك الأمَانُ في نَفْسِكَ» “لع يب يٺ في الذي والمال» وَالْأَكْتَرُونَ أَطْلَّقُوا الكلام 
إطلاقاًء وقالُوا: قد يفترق المالك والمملوك في حم الأمَانِء وكذلك يقول: لو دخل 
مُسْلِم دار الحزب ا فت عل يذه حَرْبِيٌ مَالاً لِشِرَاء متَاع» أو لتجارة» يكون ذلك 
المال في أَمَانِء حتى يجب رده ه إليه» وإن لم يكن المَالِكُ قي أَمَانِء فكذلك لو بعثه 
على يد ذِمَيّ دخل دار الخزب امان نْ وعن حكاية الربيع قول: له لا يكون في أَمَانِ؛ لأن 
أمَانَ الذمي وت والظاهِرٌ الأول» ووجه بأن الحربي اعْتَقَدَ صحة ا لمالهء 
قَوَجَبَ رده إليه» ولو دخلّ حربي ذَارَنًا بأمَانِ أو عَقَدِ ذْمْقٍّ أو لرسالة ثم تقض العَهْدَء 
والتحق بِدَارٍ الحَرْب. ومن اباب النْفْضٍ أن يعود إليها لِلتْوَطنٍ والإقامَةء فلا يسبى 
أولادهُ المتروكون عدا وإندكات الأسه د ا وقَبِلُوا الجزية تُركُواء وإلأ بَلْعُوا 
العامة وما حَلّفه عندنا من وَدِيعَةِ ودَيْنَ من جهة قَرْض أو غيره» فكل ذلك في أَمَانِء 
ولا يجورٌ التَعَرْضٌ له ما دام حا زوحه ذلك بان نفسه وأَمْوَالَهُ وَأَوْلآَدَهُ جميعاً كانت في 
أَمَانِء وإنما ارتم الأمَانُ عن نفس فض العَهدَ والتحاقه بِدَارٍ الحَرْبِ» فيبقى في الوَلَدٍ 
والمال» هذا ظَاهِرٌ المذهب وقطع به بَعْضهُمْ› > [ووراءه وجهان ٩]:‏ 

أحدهما : أله ينض الأَمَانُ في ماله كما تقض في نفسه؛ لأنَّ المَالَ كان تَبَعاّء 
فإِذًا انمض الأَمَانُ في المالك تعدو رَ بَقَاوْهُ في المِلْكِ. 


والثاني : آله إن لم تقض لِلأمَانٍ في ماله يَصْلْ الأمانُ فيه نايعا للنفس » [فيتبعه 
في الا رتفا ' أيضاًء وإ ذَّكَرَهُ في الأَمَانِ لم يرتفع عنه بارتفاعه عن النفس» وذْكَرَ 


)1( في ز: ورواه وجهين . () في ز: فينبغي الاتباع فيه . 


۷٦‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الإِمَامُ تفريعاً على الظاهِرِء وهو بَقَاءُ الأمَانِ في أحواله المُحخَلْفَةٍ أن للكافر أن يدخل ذَارَ 
الإسلام [من غير“ خی أمان لتحصيل تلك الأَمْوَالِء والدخول له يُوَمْنهُ كالدخول 
لِلسّمَارَةٍ وسماع كلام الله - تعالى ا ولا 
يُعَرْج على أُمْرٍ آخرء وكذا لا ينبغي أن يكرر العودء ويستصحب في كل مَرَةِ بَعْضِ 
المَالِء إِذًا لم يتمكن من الاسْيِضْحَابٍ ذُفْعَة وَاحِدَة فإن حَالَفَ تَعَرّض للقتل والأشر. 


وهذا الذي كر مَحْكِيْ عن ابن الحَدَّادٍ. وقال غيره من الأصحاب: ليس له 
الدخول» وتوت ت الأمَانٍ في المَال لا يُوجِبُ تُبُوتَ ت الأَمَانِ في النفس . 

وإ قُلمَا: لا ينبغي الْأَمَانُ فيما خلف» فيكون [قَيتاً؛ لأنه]”" مَالَ گار مظفور به» 
من غير | إيجَافِ خَيْل؛ ولآ ركاب. 

َال الإِمَامْ: وَإِنّما يحصل الخلا في الأموالٍ المخلفة» بعد الْتِحَاقِهِ بدار 
الخرتة فاا قارف ااال ولم يلتق بها بعدء فالوجه بَمَاءُ الأمَانِ في الأموالٍء 
ويحتمل أن يُطْرَدَ الخلآفُء فإذا نبد المُسْتَأمَنُ ]لين اكيت من ل الما ولا 
يتعرّض لما يَسْتَصْحِبّهُ من الأموالٍ» بلا خلافٍ» هذا حكم ما خَلُفَ من الأموال في 
حَيَاتَهِء فإذا مات هناك أو قُتِلَء وفَرَعْنَا على ظاهر المذمّب» وهو بَقَاءُ الأمَانِ فيه في 
حَيَاتِهِ» فقولان: ٠‏ 

أحدهما: وقد نص عليه في «المُحْتَصَرِ» » وفي «سير الوَاقِدِيٌ» واتار أبو إسْحَاق أنه 
يکود فَيْئاً؛ لأئه انتََلَ إلى الوَارث» ولا أَمَانَ لهه وَأَطْلّقَ المزنيئٌ لفظ العَنيِمَةٍ عليه ومع : 

وَآضَكهنًا: عَلى ما ذكر في «التهذيب» وقد نص عليه في كتاب «المُکاټب»» وبه 
قال أَحْمَدٌ: واخْتَارَهُ المزني» أَنّهُ لا يَكُونُ فَيِئاً يصرف إلى وَارِئِهِ» لأنّهُ كان في أَمَانٍ مُدَة 
حياته » وال بان خن لار علق بالمال» فينتقل إلى الوارث بحقوقه . 

وعن ابن خَيْرَانَ حمل النصين على حَالَيْنِ؛ حيث قال : «يَصِيرُ قينا“ أراد إذا ما عَمَدَ 
الأَمَانَ لنفسه» ولم يتعرض لوارثه» [وحيث قال: «يصرف إلى الوّارث» أراد ما إذا عَمَدَ 
الأمَان لنفسة» ويعدة لوا رثه]”" فان“ لم يكن لَه وَارِثُء فهو فَيْءٌ لا مَحَالَةَ بلا جلاف . 


وعن أبى حنيفة : إذا مات هناك أو قتله حَربىٌّ» رد المَالُ إلى ورثته وإن قَتَلَهُ 
مسلمء قَمَا كان دَيْناً على الناس يَسْقطُ عنهم» وما كانّ عَيْناً يَصِيرُ فيا 
ولو مات المُسْبَأَمَنُ عندناء ففى ماله طَرِيقَانِ: 


() مقطا و 5 (؟) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. ۰ (5) في ز: وإن. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان EVV‏ 


أَحَدُهْمَا: أَنهُ على القولين المَذْكُورَيْنِء فيما إِذّا مات في دار الحَرْبٍ . 

وَأَصَحُهُمَا: القَطمْ بِأنّهُ يُرَدُ إلى وارثه؛ لأنه مات والأمان بَاقٍ في تَفْسِوِء فكذلك 
في مَالِهء وهناك انتقض الأمَانُ في نُفْسِهء فجعل المال تابعاً على قول» فإن كَانَ وَرَثَتْهُ 
حربيين » فَهُوَ على الخلآفٍ؛ في أن الذي والحَرْبيٌ هل يَتَوَارَئَان؟ ولو خرج المستأمنٌ 

عن المستامن إلى دَارٍ الحَرْبٍ غَيْرَ اقِض لِلْعَهْدِء > بل لرسالة» أو تجارة» وماتٌ هناك 
فهو كما لو مات في ذَارٍ الإشلام» ولو التحقّ بدار الحرْب نَاقِضاً لِلْعَهْدِ فسبي واسترقٌ» 
بني الحم عَلَى ما إذا مَاتَ. ‏ ˆ 

إن قُلْنَا: إِنّهُ ذا مَات لا يَكُونُ ياء بل يكون للوارث وهاهنا يُونَّفُء إن عُتِقَ فَهُوَ 
لَه وإن مات رَقِيقاً» فعلى”'' قولين: 

أحدهما: أنه يُصْرَفُ إلى الوَاثِ أيضاًء كما لو مات خْرًاً. 

وأَصَحُهُمًَا: أن يكون فَيْئاًِ لأن الرَقِيقَ لا يورث عنهء فإن قُلْنَا: إا مات يكون 
ياء فهاهنا قَوْلآن: 

أحدهما: أن الجَوَابٌ كذلك؛ لأن زَوَالَ الملك بالرّقُء كَزَوَالِهِ بالموت. 

والثاني : وهو المَذْكُورُ ذ في «الشَامِلٍ) أنه يوقف؛ لاحتمال أن د يَعْنَقَّ) ويَعودٌ 
بخلاف المَوْتَغ فإن مُتِقَ سم إليه» وَإِنْ مات فوجهان. نقلهما القاضي ابْنُ كج . 

أَحَدُهُمَا: أنه يكون لِلسَّيّدٍ. 

وأقربهما: أنه فَيْءٌ . 

وذْكَرَ الإمام أن للخلاف فى المسألة تَعَلّقَاً بالخلافٍ في مسألةٍ قَدَمْنَامَا في الجرّاح 
في فصل عير الحا بين المج والموت» وهو ما إذا جَرَحَ مُسْلِمْ أو ذِمَيْ وميا بقطع يده 
مثلاء فالتحق لدم ي بدارٍ الحرب نَاقِضاً لِلْعَهْدِء ثم سبي وَاسْتّرقٌ» وسَّرّتِ الجرَاحَةٌ إلى 
النّفْسء ودَّكَرْنًا هُئاكُ كَوْلَيْن فيها: ش 

أحدهمل”" : أن الوَاجبَ أقَل الأمرَيْن من أزش الجرَاحَةٍ حرا أو كُمَالُ يمه عَبْدا . 

والثاني: أن الوَاجبّ قِيمَتُهُ بَلِعَةَ مَا بلعث . 

وعن حكاية الشيخ اش محمد» والقاضي الحسين رل ثالث: ٠‏ وهو أن الواجب 
الأزشش | بَالِعَْاً ما ا ولا نظرَ إلى القِيمَةٍٍ د وجه كُ ذلك 5 مُهْدَراً بعد 


)١(‏ في ز: وجهين. (۲) في ز: أولهما. 


۷۸ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


إذا قطع يدي إنسان ورِجْلَيْهء فارْتَدٌ المَجْرُوخ» ات خا الجرَاحاتِ قال إمام 
الحَرَمَيْنِ: الوك عي ا سلجا ٠‏ فَارْتَدُ ودای ا ٿم مات أن 
المَلْصوص وجُوبٌ تمَام الديةء وأنه خرج قول أنه يتحت ا الديةء ويهدرٌ ها ؛ تَؤزِيعاً 
على الأحوال. 

وآخر أنه يجبٌ نِضْمُهًا تَوْزِيعاً على العِضْمَةٍ وَالإِهُدَارِء فيجيء على التّخْرِيجٍ أن 
يُقَالَ هاهنا على القول الأول : لفل من ارش ارا ومن فلتي القِيمٍَء أن تصفياء 
وأن يُقَال على الثاني : الوَاجبٌ ثُلْنَا القيمة» أو تِضْفْهَاء »> ثم قال: إن قُلْنَا: إن الوَاجبَ 


أقل الأمْرَيْنِ . 
فالئّصٌ أنه مَضْرُوفٌ إلى وَرَئَتِهِ المستحق» وإن قُلْمًا: إِنَّ الوَاحجِبَ القيمةٌ فَقَدْرُْ 
الأزش مَضْرُوفٌ إليهم» ٠‏ فإن زادٌ شَيْءٌء فَالرَيَادَةٌ للسيدٍ والنّصٌ في أموالٍ من تقض 


العَهْدَّء واسترقٌ» وماتٌ رَقِيقاً أن تلك الأَمْوَالَ د نَيْء. 

وقال الأصحابٌُ: في [المَسألتيْنَ]””) قَولآن؛ بالنقل والتخريج : 

أحدهما: أن الأَرْشَ في مسألة الجرَاحَة والأموالٍ المُودَعَةٍ هاهنا فَيْءٌ؛ لأئها أَمْوَالُ 
مُتَلََّاةٌ من كافر بلا قِتَالِء ولا يمكنٌ تَقْدِيرٌ [الميراث]'"؛ لأنَّ الرّقِيقَ لا يُورث» 
وَالتّوْرِيتُ في حال الحَيّاةٍ لا سَبِيلٌ إليه . 

والشاني : أَنّها تُصْرَفٌ إلى الوّرَئَةِ؛ لأ الأَمَانَ باي فيهاء وإذا لم ينحل الأَمَانُ لم 
يُمْكِنْ صَرْفٌ المال إلى جهة الَيْءِء وأخص الناس به وَرَتَتْهُّه وإِذًا قيل به» فكيف سَِيلهُ؟ 

فيه تَرَدُدٌ د للإمام» ويجورٌ أن يُقَالَ: : يصرف إليهم رثا اماع التوريث في الرقيق 
حكم شرعاًء والكُفّارُ لا يَتعَبَدُونَ بتَفَاصِيلٍ الشّزْع . ريخو أن يُقَالَ: لا يُضْرَفٌ إليهم 
إزثاء ولكنّهم أخصٌ بهء كما نَمل فيمن بعضّه حرٌء وبعضه رَقِيقٌ» يصرف ما اکتسة 

ببعض الحْرٌ إلى مالك الرّقيق في بعضه؛ ا 

وإِذّا قيل بالتوريث» فيورثون إذا مات» أو يستند اسْتِحْقَاقُ الورََةِ إلى ما قبل جر 
الرق؟ ذگر فيه احتمالَيْنء وإذا قُلْنَا بالصّرْفٍ إلى الوَرَتَة فلهم دُخُولٌُ اك 
ذلك المَالٍ» ون لمْ يعقد له أَمَانُ ويجيء فيه الوّجَهُ الذي ذَكَرْنَاهُ في صاحب المَالٍ. 

وأما لَفْظ الكتاب؛ فقوله: «فيما خلَّفه عندنا من وَدِيعَة وَيْنِ» فيه أربعة أوجه» 
جمع فيها بين الخلآفٍ المذكور في حالة حَيَّاتِهِ» والخلآف بعد مَوْتِهِ. 


وقَوْلُهُ: «أحدهما: أنه نَيٌْ؛ وهو الوجه الذَّامِبُ إلى يُطْلانٍِ أَمَانِ المالٍ [في 


)١(‏ في ز: المسلمين. (۲) في ز: المعدات. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ۷۹ 


الحال]" كبُطْلايهِ في [النفس]. وقولّةُ : «والثاني: أنه في أَمَانِهِ إلى أن يَمُوتَء فإن 
مات فهو فِيْءٌ» هو القول. بِبَقَاء ء الأمَانِ في الحالٍ» وصَيْرُورَتِهِ فيا إِذَا مَاتَ . 

وقوله الثالث: «أئه في أُمَانِهِ فإن مَاتَ فَهُوَ لِلْوَرَئَةه فَهُوَّ الذي ذكرنا أنه الأَظهَ 
ويجوز أن يُعَلُمَ ما سواه بالألف» وأن يُعَلّمَ قوله: «أربعة أوجه» بالواو لدفي. بَعضِهم 
الخلاف على ما بيا وقولة : «والرق كالموت» ليعلّم بالواو: ولما ذكرنًا من الخلآف في 
كيفية بِنَاءِ 0 
کیا عن الإ 

وقوله: «يؤمنه» يجوز أنْ يعلّم بالواو. 

«فرع' دَحَلَ مُسْلِمٌ دار الْحَرْب بأمَانِ» فَاسْتَفْرَض منهم شَيْئاًء أو سَرَقَء وَعَادَ إلى 
دَارٍ الإشلآم [ثم دخل صاحب المال دار الإسلام] *) بأمَانء فعلى المسلم رَد ما 
اسْتَفْرَضٌء أو سَرَقَ ؛ لاله لَيْسَ له التّعَوْضٌ لِمَالِهِمْء إِذًا دحل 00 


قال العَرَالِىُ : (الثالكة) : إا حَاصَرْنَا أل َة قروا عَلَى كم رَجُلٍ صح إِذا كان 
الرَجُلْ عَاقِلاً عَذلاً بَصِيراً بِمَصَالِح القِتالٍ ثم يُنفْذْ حَكُمُهُ عَلَى الإمَامٍ * وَلَيِسَ لِلإمَام أن 
يفضي بم ُوه * وَل أن يفضي يما دوه * قن قَضَى قير قعل فليس لِلمَام القَل * 
وَإِنْ قَضَى بالقَلِ فَهَلَ لَه لاتراق وَفِيهِ ذُلْ مُوَيد؟ فيه وَجْهَانِ * وَلَوْ حَكَمَ بقَبُول الجزيّة 
هل يُجْبَرُونَ عله وهو عَفدُمُرَاضَاةِ؟ فيه وَجهَانِ * َإِن كُلنا: يمه كَمَنعهُمْ كمع أَهلٍ 
الدّمَةٍ الجؤية . 

قال الرّافِعِيُ : إذا حَاصَرْنًا قَلْعَهَ أو بده فنزلوا على حُكُمْ الإمَام جارّء وكدذًا لو 
روا على حُكم غَيْرِ؛ لان بي قُرَيْظَةَ لوا على حُكُمِ سَعْدٍ بن مُعَاذٍ رضي الله عنه - 
وشرطه أن يَكُونٌ ذلك العَبْدُ مُسْلِماً ذَكراً حرا مُكَلّفَاً عَذْلِاً؛ لأنْهُ ولايةٌ وحُكمٌ كالقَضَاءِ. 

نعم يجوز أن يَكُونَ أَعْمَى» لنّ المَمْصُودَ هاهنا الرَأَيُ» ويمكنه أن يبحث» ويعرف 
ما فيه الصّلآحُ للمسلمين» فجعلَ ذلك كالسَهَادِةٍ فيما لا يَفْتَقِرُ إلى الرؤية» [وأطلقوا](“ 
القول بِأنّهُ يُشْتَرَط أيضاً أن يَكُونَ عَالِماً» وربما قالوا: فَقِيهاً» وربما قالوا: مُجْتَهداً. 


)0( سقط في ز. (۲) في ز: التعيين. 
)٠‏ في ز: ذكرنا. (6) سقط في ز. 
)٠(‏ في ز: وأظهر هنا. 


۸۰ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


قال الإمام : ولا أظنهم شَرَطُوا أَوْصَافَ الاجْتِهَادٍ المعتبرة في المُفْتِي» ولعلهم عََوا 
التهدذي إلى طلّب الصّلآح» وما فيه النظر للمسلمين وهو قَوْلُهُ في الكتاب: اابصيراً 
بَمَصَالِحَ القَتَالِة» ويكره أن يكون الحكم حسنّ الرأي في الكَمّارٍ . 


ويجوز أن ينزلوا إلى حُكم ايء أو على حكم من يَخْتَارُهُ الإمامء أو من يَتَفِعُونَ 
عليه يع الزمام؟ لأ الإمام لا يَرْضَئ إلا من يصلح للحُكمء ولا يجوز أن يَنْزْلُوا على 
كم من يَخْتَارُونهُ إل إذا و فَعّ التععيرض لِلصَّمَاتِ المشروطة» ولو اسْتَئْرّلَهُمْ على أن 
يحكم فيهم بكتاب الله 0 كْرِةَ ذلك؛ لأنّ هذًا الحُكمّ ليس مَنْصُوصاً عليه في 
كتاب الله تَعَالَى ‏ فيحصل منه منه”؟) ايلات واضطرابٌء هكذا ذَكَرَهُ الرُويَانِنُ في 
«البحراء وذكر صاحبٌ «التهذيب»: أنه لو اسْتَنرَلَهُمْ على أن ما يقضي الله تعالى فيهم 
مده لم يجز؛ لأنْهُمْ لا يعرفون حكم الله تَعالى . 

وروي عن بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه ‏ أن رَسُولَ الله يكل - قال: «َإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ 
حِصن » فأرادوك أن ثُنِهُمْ عَلَى حم الله - تَعَالَى - فلا ثثزْهُم عَلَى حكم الله اا 
ولكن أنْزِنْهُمْ عَلَى حُكُمِكَ» ٠‏ فَإِنْكَ لأ تَذرِي أَنْصِيبُ حُكُم الله فيه أ اود" 

وإذا نرَلُوا على حكم اثنين» فينبغي أن يَتفِمَا في الحكمء فإِنْ اخْتَلْمَا لم ينفذء إلا 
أن تَتَفِقَ الطَائِمُتَانِ على حم واحدٍء وإن مات أحدهماء أو نزلوا على حكم [واحدء 
فمات قبل أن يحكم. أو نَرَُوا على حُكم]”" من لا يجوز حكمه ردوا إلى القلعة إلى أن 
يرضوا بحكم حَاكِم في الحال. 

ولا يَجُورٌ للحاكم أن يَحَْكُمَ إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القَثْلٍ والاسيز 
والسَّبِي والمنّ والفداء. 

وحكى الروياني وَجهاً: أنّهُ لا يَجُورُ أن يحكم بالمَنُ على جَمِيجِهِمْ واستغريه . 

ولو حَكَمَ بما يُخَالِفُ الشّرْعَ كقتل النْسَاءِ والذّرَارِي لم ينفذء ولو حَكُمَ بقتل 
المُقاتلة» وسَبِي الذرْيدِء وأخذٍ الأموالٍ جازء وكذلك فَعَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ - رضي الله عنه -. 

وتكونٌ أموالَّهُم غَيِمَة؛ لأنّهَا مَأْحُودَةٌ بالقَهْرِ. 

وان حك e E a‏ وقتل من اام منهم على الكُفْرِ ا 
Ns 0‏ ا بغير الل لم 


)١(‏ في ز: فيه. (۲) مسلم ]١7711‏ بهذا وأتم منه. 
(۳) سقط في ز۔ 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ۸۹ 


جر له القَمْلُء ل ا ا لأنَّ سَعْداً كم بقثْل الرجالٍ» 
قاقر تابث بن ف فن ال ر ين اطا من E WT‏ 
سير قاق إن شاءَ في اکا الوَجهِيْن ؛ لال دول القَثَلٍ أيضاً . 

ولا يجوز في النّاني؛ كن تحار تر" رقف يمنا الأجنان القت عليه 
وهذا ما اخْبَارَهُ الصّيْدَلانِيُ؛ ونه أجاب صاحبٌ «التهذيب» وغَِرهُ تغليلا باه لم ينزل 
على هَذَّا الشرط . وإن حُكمْ بالاسترقاقي لم يز المَنْ إلا برضا الغَانِمِينَ؛ لأنّهُ ضَارَ مالا 
لهمء وإن حُكمُ بِقَبُولٍ الجزية» فهل يجبرون عليه؟ فيه وجهان: 

اخقهناة 100 لمعن لها 121 قطي قو O‏ كما أن الايد لا 
يجبر على قَبُولٍ الجزيّة. 

والثاق> ته والميل إليه أك الام 'رضوا كمه أؤلآ بخلاف الأمبير» لاله 
لم يَرْض بحكم الإمام. 

فإن قُلْنا CAN N‏ ولم يُتَعَرَض ,لهم إن قلنا: يجبرون. 
اهر اة َهُمْ كَأَهْلٍ الذْمَةء ذا امتنغوا امن بَذْلِ الجزية» قبل ف 


لاء وقد يقال إِنّهُم يختالون 
على ما سيأتي إن خادات حال وأحوي الوجهان في ما إذا حكم بالْمُمَادَاة أيضاً . 

قال العْرَالىْ : ولو حك بالإزقاق ألم وَاجد قبل الإزقاق قفي جواز إزقاقه وجهان 
* وكذا الخلاف في كل كافر لا يرق بتفس الأشر إذَا أُسْلَمْ قل الإزقاق * ولؤ شرط أن 
يُسْلْمْ إليه ماثة نمر فَعَدَ مائة تناه لان وراء المائة . 

قال الرَّافْعِئْ : هذه البقية تشتمل على ثلاث صور: 


إحداها: م" ن أَسْلَمْ منهم قَبْلَ الحكم عليه شق دق ا ولم يجز اسك قاق 
اة ا لاسن ر يسلمء لاه تا ر في قُبْضَةٍ الإمام» وثبت بالسبي حى 2 الاستر قاو ف رفا 


عله 


سل بد الحم بالقثل. امنم كن فإن کان قد حك بقتل الرَجَالِء؛ وسْبي النساء والذ رید 
لم يندفع بإسلام ال رجال إلا قَتْلْهُمْ . وهل يجوز است قاق الى وم بقل إذا أسْلم . 


ذل ا ا هذا الك رط فيطلقهم ولا 
يُفَادِيهِمْ بالمّالِء ويجيء على تجويز اسْتزْقاقه لو لم يسلم؛ أن يجوز اسْتَرْقاقة بعد 


)١(‏ أخرجه البيهقى من طريق عروة بن الزبير مرسلاً مطولاء وفيه: أن الزبير قتلهء وذكر ذلك ابن 
إسحاق.» وموسى بن عقبة فى المغازي. وقد أعاده المؤلف في موضع آخر من هذا الباب 
مختصراً قاله الحافظ فى التلخيص . 

(۲) سقط فى ز. (۳) فى الروضة: بعد. 


العزيز شرح الوجيز ج ۱م ۳١‏ 


۸۲ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الإسلام اشا وإذا حکم بالإزقاقٍ اس المَحَْكُومْ عليه قبل الإزقاق» ٠‏ ففي «الوّسيط») 
بناؤه على أن الرّقّ هل هو فوق القَثلِ؟ 


إن قُلَْا: لاء جاز إِرْقَاقُهُء كما قبل الإسلام. 


وإِن قُلنا: نع ا لأنّهم نَرَلُوا على حكمهء وقد حُكم 
بالإزقَاق وَالإِسْلامُ لا يمنع الإرْقَاقَ الذي كان جائرا كما سيأتي إن شاءَ الله تعالى. 


)000 ال ع ا ع 
ساو ال حل سحا في رمم لأ اوس لم کن ل باسك في انهم اذا ر رفي 
الله تعالى عنه ‏ بقتلهم لأنهم أئمة الكفر وصناديد المشركين . وأشان أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
بأخدذ الفداء منهم ليكون المال قوة للمسلمين على أعدائهمء ولعل الله بعد إطلاقهم يهديهم إلى 
الإسلام فأخذ النبي صلوات الله عليه برأي أبي بكر وأخذ الفداء منهم فعاتب الله بيه على ذلك 

بقوله تعالى : ما كان لني أن يَكُوْنَ لَه أَسْرَى حى بُنْخْنَ في الأزض تُرِنِدُوْنَ عرض الدّنْيا واللة 
برد الآخرة» ثم نزلت بعد ذلك أحكام في شأن الأسرى» وهم الرجال المقاتلون من الكفار كان 
فيها اختلااف الفمهاء فذهب الإمام الأعظم ‏ رحمه الله - إلى أن الإمام مخير في الأسرى بين لاه 
اشا شياء : القتل. أو الاسترقاق» أو تركهم أحراراً ذمة للمسلمين الا مشركي العرب والمرتدين فإنه 
ل : يكون الإمام مخيراً 

ن ثلاثة أا القتل 3 أ و الاسترقاق» أو المفاداة ا لرجال دون المال ودهب الإمامان يات 
10 لشافعي رحمهما الله !أ لى أن الإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء : القثل ٠‏ والمن بغير عوض 3 
والفداء والاسترقاق وخالفه الإمام ايد الإمام الشافعي - رحمه الله -. فمن هذا يرى أن من بين 
فقهاء المسلمين من أجاز زللإمام المن على الأسرى بغير فداء يتبع في ذلك ما يرى فيه المصلحة 
لعامة المسلمين ‏ ولم يحدثنا التاريخ أن إماماً من أثمة المسلمين أمر بقتل الأسرى اللهم إلا من 
كان يخشى خطره عليهم كما فعل الرسول بل فيمن قتلهم من أسرى بدر ويوم فتح مكة مسن 
اشتدت عداوتهم أو تكاثر إيذائهم للمسلمين. 

ولقد أمر الإسلام على لسان نبيه صلوات الله عليه بحسن معافلة الأسترى «والرقق يهم _ قال ابن 
إسحق ل لس ال E‏ 00 0 
متاع لَعَلَهَا نُفْد به منك قال وَكُنْتْ في رَهْطٍ مِنَ الأنصارء حَيْنَ أقبلوا بي من بذر فكائوا إذا قَدَمًُا 
e‏ أ کک ي 0 ف رو EE‏ فى يد 
اع ااا رظاني لل 0000 
من أسيرى و هة ای وال امال انه ET‏ 
وقد أحاط الإسلام الرقيق بسياج العطف» وشمله بالرحمة فأمر السيد أن يعامل رقيقه بالحسنى؛ = 


E EE AT‏ 52 الأنصار يسني ققان شد يدك به فإ أذ دات 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان IAF‏ 
اق مم ل ا ل ال ا ل ا ت 


الثانية : إذا اسك واحدٌ من رجالٍ كار الأوار لكأي مبغهخا ريقح اتي الأشر 

وقبل أن ری الام فيه زاب رم َثْلهُ . فأما اللشكاقدؤا. ده قا لانن اکا چ ووب 

الا “قان اسْلموا يعد الاسر ذقوا: :بلقل ثلا رية پل غلا 
:نيابة هية أ :لمە لعأ 

2 وأن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس وألا يكلفه ينيز ا چېل اتی ر نیل ا يضمن 

للرقيق رفاهة العيش وسعادة الحياة ة كإنسان قال تعاليٌ: E‏ تُشْرِكُوَا به د و 

وَبِالْوَالِدَيْنٍ إخساناً ويي القُرتى» إلى قوله تعالى؛ «وَمًا مَلَكَتْ یمان4 وجاء في ي ادي 
الشريف: «مَن لَطَعَ مَمْلُوْكَهُ أؤ ضَرَبَهُ فَكَفَارَتمُ عراف دي عن صل الإلجهيشقالا سمعت 

المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر الغفاري بالربارة وهلي حلةٍ لقع رو علو لام لے E‏ 

قال نی سبيت رجلا يرت بأ فشكي إلى الم ال انو اة ا يك 

ارۇ فيْك جَامِلِيةٌ إِخْوَانَكمْ جِوَلكُمْ جَعَلَهُمْ الله تخت تخت ایدیم فمن کان ن ی وا 

مما أل ويه ما َس ولا لومم ما فلت ل رسفي یکر مد رورا 

کرم الله وجهه أنه أعطى غلامه دراهم ليشتري بها ویر بخ احا ایخ فاع إا شا أعماء 


أرقهما نسيجاً وأغلاهما قيمة قيمةء وحفظ لنفسه الآخر وقال له أنت سق مني ياج لأنك شا 
وتميل نفسك للتجمل أما أنا فقد كبرت وقال وك لاو ا مقرل بالمشرزق فال 
عبد الله بن عمر: «جَاءَ رَجل إلى رسول الله وك فقال: با رول الله كم تعفد عر لاد يريد 
الْمَملُوْكِه فصمَتَ رسول الله كله ثم قال: اغْفُوًا لخادو یل ر - .و غ هريرة - 
رضى الله عنه أن الرسول ككل رای رَجْلاً عَلَى انی وعلامه ير حل قال يا بد الله اول 
3 عه ا 
َلفَك إلا هو خو رَوْحَُ بعل رَرْجِكَ فُحَملة وروي عر 0 ال و 


إلى جماعة» من بني بياضة وأشار عليهم الرسول تتزوينجة شما با وى ا زرحا 
راتا مرل كله تعالى : «يأیها الاس إا حفاكم ور أت رخاتم جلا فيل تاقوا 
ا أنقاكم إن لله ليم خيبر» TE‏ اا الت جلو 
عَبْدِيْ فَقَالَ: «لا يَْلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي متي وَلْيْْلُ فاي فتايي غلا ؛ 0 
وقال الغزالي في باب حقوق المملوك: اما يلك ايعان ا تلو وسقي لش 
من مُرَاعَتَِا قد كان آخر ما أوصى به الرسول و9 ٤ا18‏ افا ريباعت ال نير هار يغ 
تَأْكُلُوْنَ َاكْسْوِْهُمْ ِمًا تَلبِسُوْنٌ NEN‏ ميت ريتك طارقا ترم 
بيِعُوا ولا تَعدبُوا حَلْقَ الله فَإِنّ الله مَلْكَكُمْ إياهُم و ا 

3 عناية ا وتوت 3 5 
وجاء في هذا الصدد كثير من الآيات التى تدل علي 
ومعاملة مما لم يجيء بمثله دين سماوي أو تشريم وي رن“ یؤخذ ال معاملة 0 ا 
الإسلام كانت معاملة رفق ورحمة» وإن ما ايو لامو عجو طن لط 
ف المدنية ال الحديثة التي يطنطنون بمفاخرها وان اغا قر تاعس ید ف انی اد دخ يفت اله 
وحشية وهمجية لا تتفق مع الإنسانية» فإنها استساغت رق الشعوب» والأممء وعاملتهم بمنتهى 
القسوة والفظاعة وصادرتهم في حرياتهم وأموالهمء O E CE‏ 
عليهم قوانينها وأحكامها فرضاً ثم أخذت تطعن على الإسلام لأنه أقر رى أ رى الأذراء ستاك ١‏ ی 
هذا بهتان عظیم) . <a‏ ولي )3( .عللبهة : أيه 


AE‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


ا رقالمفي لمؤغبع وة مان ير ' من المُشْرِكينّ فأسلم حَقَنَ بإسلامِه دمه ولم 
يجن جيه لد يلوم ,من ليق .إن رأيو: زالإمام اسْيِرْقَاقَهُء وهذا ظاهرٌ في آنه يرق بالإسلام» 
وللأصحاب في ذلك طَرِيقَانِ : 1 


أحذهما: أن فيه قولين: 
“مخ اخم ائه تۇل عل الإسلامة ؛ لأنّه أسِيرٌ مُحَرّمُ القَثْلِء فيصير رقيقاً كَالنْسُوَةَ 


مم لیت ا 6 ۽ فلاا ابوا 

3 دل م اعانا رهل ل 
و شه لهل يكوئ رقي نفس الإضلامٍ» لكن للجام أن يَسترقة؛ لما وي 

رجلا سل الط کاب فاد رسو الله ڪا وهو يمر به إني مُسْلِم . فقال ارول الله 
اا هل ين 1 دا چوپ ناا 7 46 م ع 
GES : 5‏ مرك فلغت كل التو . ثم قَدَاهُ برجلين من 
المسلوین أ رتا قب زو د تې لصار”" للغانمين لما فدى به. 
ءللعةا ولع e‏ کال شک كيرا زين خِصَالٍِء وسقط منها القَّثْلُ بالإسلام» فيبقى 
التُخبير کي البإ في مان من عر عن الإغتاق في كَفَارَةٍ اليمين» ؛ يبقى مُخيّراً بين 


Eî 


ا 000 
ق الشات الک بالل الناتي» وحمل قوله: «رقُواء على أَنّهُمْ قربُوا من الرْقّء 


اللي و E‏ 


اة يوم لم ار الإماء اليداء جور بشرط أن يكون له فيهم عر أو عَشِير َم 


> راا اا 1 

بها على ,ج وديا ا الم ا فيكونُ من العَنِيمَقٍ 
اتی الي نیون :الجا من الغنيمة 

E‏ وقول في “للكتاثٌ : رك الات في كن تار لازق بل الاسر إذا أسلم قبل 
الإزقا اق -.قضية إِنْيَاتِ الجلاف قي جوازٍ إرقاق الأسير إذا إذا أَسْلَمَ بعد الأَسْرِء وهذا 51 


5 ا لعا رچ 


کر له فين كلام PT‏ آلكلامٌ في أنه يرق . 
+ الفالفة” إاااخاصر ن الصاح زعِيمُها على أَمَانِ مائة تمر منهم» صح الماك 
للحاجة». ويعين ازعم بائ إن عد ماثة وأغفل تَفْسَةُء جاز قَْلَهُ لما رُوِيَ أن أَبَا مُوسَى 


27 


ا اشرق يني ا الله عنه ‏ حاصر ر مَلِيئةٌ #السوس» فَصَالَحَهُ دِهْقَانُهَا على أن يُوَّمُنَ مائة َجلٍ 

من اهلام فاك أب مرت مربي اله عن - "إني لأَرجُو أن يَخْدَعَهُ الله - تعالّى ‏ عن 
نَفْسِوء فلمظِعَوْلَهُيهْنا قاليا لْمدِأَيُونمو سَى: أَقْرَعْتَ قال : 0 . فَأَمْتَهُمْء َكل لقا 

قال الد برقن أي نا+ 1 ا التي سَمَيْتَ ولم تسم َس نَفْسَكَ 1 

E e هتم مونلل‎ 


E | 0‏ ا 39 2 Ce‏ ! 9( م 
۳( في أ: فصار. هق روان ادي من درق إلى اا الفتوح والمغازي بإستاده . 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان A0‏ 


والأمانُ في هذه الصورة مَعْقُودٌ د لِعَدَدِ د مَعْلُوم مَجْهُولٍ الأعيان والصَّمَات وجوزناه 
للْحَاجَة كما جَوَرْنًا الأَمَانَ ص مَجهولِيِ العَذَى مَعْلُوِمِي بعض الصَّمَاتِ كما سبق في 
مُصَالَحَةٍ الزعيم» على أنْ يكونٌ أَهْلُهُ في أَمَانِء فإنا لا نَعْلَمُ عَدَدَ أَمْلِى وهذا آجِرٌ كتاب 
(السير») بشرحه ونعقبه مسائل تتعلق بالكتاب بتَوفِيقٍ الله تعالى . 


إا اسول الكقاز على أَمْوال المسلمين: > لم يَمْلِكُوهاء سواء أَخْرّرُومَا بدار 
الحَرْبٍء أو لم يُحْرِزُومَاء وسواء العَقَارُ وَالمَنْقُول وإذا أسلموا والمَالٌ في أيديهم» 
فعليهم رَدُهَا إن ارا وإن غنمها طَائِقَةٌ من المسلمين وَجَبَ رَدّهَا على الأزيّاب» فإن 
ظهر الخال بعد القِسْمَق فكذلك» ويُعَوّض الإمام بيت المّالٍ من وفع ذلك في سَهْمِهِ 
فإن لم يكن في بَيْتِ المالٍ مال أعَادَ القِسْمَة . 


روي عن عِمُرَانَ بنِ الحُصَيْن - رضي الله عنه ‏ أن المُشْرِكِينَ أَغَارُوا على سرح 
المَدِيئَةِ» وَذَهَبُوا بِالعَضْبَاء وأسروا امرأة» فانقلبت ذات لَيْلَقَ قات الصا قدت 
من عجزهاء ونَذَرَتْ إن نَجاها اللّهُ عليها لتَنْحَرَنّهاء فلما قَدِمَتِ «المَدِيئَة؛ ذكروا ذلك 
لرسول الله ي - فقال: «بغس ما جزيتها لآ وَفَاء لَِذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللِّ وَلاً فِيمَا ل يَملِكُهُ 


ابن آدم»“ وأَجِدَّتْ منها. 


وعن أبي حَنِيقَة ومالك: ما أَحْرَرُوهُ من أَمْوَالٍ المسلمين بدار الحرب ملكوهء 
ولا يسترد منهم بعد الإِسْلام» وإذا عَيْمَهٌ المُسْلِمُونَ كان مالكه أَوْلَى به E‏ 
وعد الق اح الق 


E EY‏ آله لا عه لنالكه بعد القة: 

وسلم أبو حُنيقة : أنه لو أب عَبْدٌّ من عَبِيدٍ المسلمين إلى دار الحَرب» أو غَارَ فْرَسَ 
لا يملكونه بالأَخَذٍ ونَازِعَ فيه مالك وأحمدُ» وذ استولوا على مكاي المسلمي اهاج 
أولاڍهم» لم يَمْلِكُوهًا. إا فقالوا: نحن مسلمون» أ لت صدقوا 
بأيمَانِهِمْ » إن وُجِدُوا في دار الإسلام [وإن وجدوا في دار الحرب]”" لم يصدقوا 

دَخَلَ حربي في ذَارِنًا بأَمَان فاشترى عَبْداً مسلماً» وخَرّجَ به إلى دار الخُزب» ثم 
لير به المسلمون. إن قُلنا: يصح شِرَاءُ الكافر العَبْدَ المسلمم فهو غَنِيمَةٌ: 0 
لبائعه وعليه رَد د الشمَنٍ إلى المستأمن . 


عن نة من حرم آله إذا اعد مُشْرِكُ إلى الإمامء أو الأمير هَدِيّة والحرب 


)00( أخرجه مسلم ]1١1741[‏ وهو طرف من الحديث الذي قبله . 
زفق سقط في ز. 


A1‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


قائمة فهو غَنِيمَة بخلاف ما إذا أَهْدَى قبل أن يَرْتَحِلُوا عن دار الإِسلاَم. 
وعن أبي حنيفة : أنه للمهدي إليه بكل حالٍ» وهو روايةٌ عند أحمد. 


وعن نصه أنه لو أَحْرَرٌ كافر حربي جارية مسلم وأولدها ثم ظَفِرَ به المسلمُون» 
فالجاريةٌ والوّلَدُ للمسلم» > فإن أسْلَمَ الواطىء أخذ مَالْكُهًا الْمَهْرَ منه» وقِيمَة الوّلَنِء [وهذا 
على ما ذكر ابن سريج]'"' على ما إِذّا وَطِىء وأَوْلدَ بعد ما أسلمء ير يَلْرَمْ المَهُرُ ويكونُ 
ا ووجه الشبهة ما روي أن النبي ‏ بيه - قال: سن أسلم تلن قر 
قَهُوَ لَّهُ) ۲ 


َرَت مسلمةٌ فتكُحَهَا خرب َأَوْلَدَمَاء وأَصَابَهَا بلا نكَاح» > ثم ظَفِرَ المسلمُون 
بالحربي [فلا تُسْتَرَقُ هي]” ولا أَوْلآدُها؛ لأنْهُمْ مُسْلِمُونَ بإشلآمهاء ويلحق الأؤلآةُ 
بالمسلم“ الناكح للشبهة . 

ذكرنا وَجهَيْنِ فيمَا إذا الْمَصَرٌ على قولِه: «أمنتك» في أَنهُ هل يَتَعَدّى الأمَانُ إلى ما 
. معه من الأَهْلٍ والمالٍ؟ وأنه إن تعرض له اتبع الشّرط . 1 

وفي «البحر» تَفْصِيلٌ حَسَنٌء حكاهٌ أو بعضه عن «الحاوي»ء وهو أنه إذا أطلق 
لمان يدل فيه ما لس من التياب وما](* ' يستعملّه في حِرْقَتِهِ من الاآلاتِ» وما ينفقه 
في مُذَةٍ الأمَانِ لِْعْرْفِ الجاري يذلك» ومركوبه إن کان لا يَسْتَعْنِي عن ولا یدخل فيه ما 
سوى ذلك» وإِنْ بَذَلَ الأمَانَ له على نفسه ومَالِهء والمال أيضاً في أَمَانٍ إن كان حاضراًء 
سواء أمنه الإِمَامُ أو غَيْرُهُء وإن كان غائباً لَمْ يصح الأمَانُ فيه إلا من الإِمَام او 
مَقَامَهُ بالولاية العامَةء وكذلك في الذَرَارِي يفرق بين الحاضرين والغائبين وفيه: أن من 
أَمْنَ كافراًء فَقَالَ: أت في جميع بلاد الإسلام» كان آمناً في جميعهاء سواء فيه الإِمَامُ 
أو غَيْرُهُ. فإن قال: أُمْنتُكَ في يلد كذاء كان آمناً فيه. 


وفي الطريق إليه من دارٍ الحَرْبٍ لا غَيْرَ وإن أَطْلَّقٌّء ُظِرَ إنْ كان الإِمَامُ يؤمنه كان 
آينا في جميع بلادٍ الإشلام» وإِنْ كان وَالِي الإقليم يُوَّمْنْهُ كان آمناً في مَحَلَّ ولايتد» وإن 


زفق في ز: وهذا ذكره محمول ۔ ا 

(۲) رواه ابن عدي والبيهقي ]١7/4[‏ عن أبي هريرة» وفيه ياسين الزيات ومزامكر اح متروك. 
وقال أبو حاتم في العلل: لا أصل لهء قال البيهقي: وإنما يروى هذا عن ابن أبي مليكة» وعن 
عرؤة مرصلا» وروی أحمد عن حديك ضكر بن العيلة: أذ توما زوق لت قزرا ررقتي 
حتى جاء الإسلامء فأخذتهاء فأسلمواء فخاصموني فيهاء فردها عليهم رسول الله 2 وقال: 
«إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله». 

(۳) في أ: يسترقهن. (5) في أ: بالمشرك. 

(0) سقط في ز. 
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كان المؤمَنُ من الآحَادٍ اقتصر الأمَانُ على المَوْضع الذي يسكنه المُؤّمّنُ بَلْدَهَ كانت أو 
قَرْيَة» وعلى الطريقٍ إليه من دار الحرب» وإنما يكونٌ آمناً في الطريتي إذا كان مُحِبَارَا 
بِقَدرِ الحاجَةء وفيه إذا كانَ الأمان مُقَدّراً بالمدة فإن كان مَخْصُوصاً ببلدء فله اسْتِيمَاءٌ 
تَلْكَ المُدَةٍ بالإقامة فيه وله الأَمَانُ يَعْدَهَا إلى أن يرجم إلى مأمنه.. 


وإِنْ كان عاماً في جميع البلا فينقضي أَمَائهُ مضي تلك المُدْوِء ولا أَمَانَ له بعد 


ذلك ا لأنَ ما يَتَصلُ به من بلادٍ الإسلام بدار الحَرْبٍ من مَحَلّ أَمَانِهء فلا يحتاجُ 
إلى مُدّةٍ الانتِقَالِ من موضع الأَمَانِ. 


المُسْلِمُ إذا َل دَارَ الحرب بأمانِ» فوجد مُسْلِمَةَ سَبَاهَا المُشْرِكُونَ فلهُ» بل عليه 
أن يَخْرُحَ بها إن تمكن منه. ٤‏ 

وعن نَصّهِ أن جَارِيَة المسلم إذا استولى المُشْرِكُونَ عَلَيْها ثم وَجَعَتْ إلى مَالِكهَاء 
قلا اسْتِبْرَاءَ عليه؛ لأن مِلْكهُ لم ب يرل لكن يستحب فداء الأسيرء مَحْبُوبٌ ولو قال 
مسلمٌ لِكافِر: أَطْلِنٌ أَسِيرَكَ ولك على الف فأطلق يجب عَلَّيْهِ الألّفُ كما لو قَالَ: 
أعتق م ولك عَلَى كذاء ففعل» ولو فدى الأسيرٌ بمالٍ من غير سؤالٍ لم يرجغ عليه 
ولو ال الأ : افدني بكذاء على أن ترجع عَلَىّء فأجابه رَجَعَّ عليه» وكذًا لو لم 
يَشَْرطٍ الوْجُوع في أَصَحّ الوجهين على ما ذَكَرَهُ صاحبٌُ «الّهذيب» . 

ولو قال الات للكاف ] طَلِقْيم على كذًا ففعلّء وقَالَ له الكَافِرُ: افْدِ تَمْسَكَ 
بكذاء ففعل لَرِمَهُ ما الترّم؛ والمال الذي فدى الأسير به إذا استولى عليه المسلمون يرد 
إلى الأسيرء أو يكونٌ غَنِيمَةَ فيه وجهّان. [واللّهُ أَغْلَم]. 

قال العَرَالِنُ : كِتَابُ عَقْدٍ الجزية وَالمُهَادَئَةٍ * وفيه يَابَانِ 
قال الرَّافِعِئْ: ذكر المُصَئْفٍِ ‏ رحمه الله فى «الوسيط» - أن العُقُودٌَ التى تفيد 
الأَمَانُء وقد انْدَرَجَّ في كتاب السيَر» وَعَقْدُ الذّمّةِ بالجزية» والمُهَادَئةاا)؛ وهما 


)١(‏ الحرب قد تنتهي بالصلح ويتبع ذلك إبرام عهود ومواثيق تكون بين المتصالحين» ولم تفضل 
القوانين الدولية شأن الوفاء بالعهود والكلام عليها. إذ نصت على احترامها وفرضت العقوبات 
على كل دولة لا تفي بمواثيقها ولا تتقيد بشروط ما تعهدت به. ولكنا نجد أنه قلما تفي دولة 
بذلك فسرعان ما تنقضن الدولة تعهداتها غندما تأنس من نفسها قوة على عدؤها أو تمكنها الفرصة 
من خصمها فلا شيء يقف أمام المطامع» والشهوات ولا حائل يحول دون القصدء والغايات 
فتبقى العهود. والمواثيق حبراً على ورق وقواعد لا سريان لها. 
ونحن إذ ننظر إلى الدين الإسلامي نجده قد نص على الوفاء بالعهود وأمرنا باحترامهاء ونهى عن - 
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= الغدرء ولاك روعت يلها يلحاب ا قال تال : ؤيَأبُها الْذِنْنَ آه ؤا ؤا اعفد وَأَوقُوَا 
هد الله إا عَاهَذنُم َلاَق فصوا الأَمَان بعد كيدا وَقذ جَعَلكُمْ الله عَلَيكُمْ كفِيلاً - إلا الَذَيِنَ 
عاتم من المُشركين أ ثم لَمْ ينقد يَنقُصْوْكُمْ شيعا وَلَمْ يطَاهِرُوا َلَيكُمْ أحدا قَأيمُؤا إِلَيِهِمْ عَهْدَهُمْ إلى 
م إن الله جب الْمْمقينَ - - إلا اين عاذت عند المَشجد الْحََامٍ فما استقامُؤا كم فَاسَقِمُوا لَه 
- إلا اَن صل يَصِلْونَ إلى فوم بَتَُمْ وَبَِتهُمْ ميتاف) . وقال كلِ: «مَنّ عَاهَدْنُهُ قَوَنَى بِعَهْدِهِ مُسْلِماً كَانَ 
أو كَافِراً - آي الْمُنَافِقٍ تلات : إا حَدّتَ كَذِْبَء» وَإِذَا وَعدَ أَخَلّفَء > وَإِذَا اْتّمِنَ ان - مَنْ أَمَنّ رَجُلاً 
عَلَى نَفْسِهِ قله أا بَرِيء مِنَ الْقَاتِلٍ مَنْ تل مُعَاهِدا لم َر رَائِحَة ة الْجَتّة.. كل هذا يدل على أن 
الإسلام عنى بشأن العهودء والمحافظة عليهاء ونعى على من نبذهاء وخان ذمة الله ورسوله. 
وقد حافظ المسلمون على هذه الأوامر الدينية محافظة تامة فلم يؤثر أنهم نقضوا عهداً أو خفروا ذمة. 
عاهد رسول الله كا يهود المدينة» وكتب بینهم› > وبينه بذلك كتاباً. وما حاربهم حتى نقضوا 
العهدء وعاهد قريشاً في صلح الحديبية على وضع الحرب عشر سنين» وقد وفى لهم بعهده على 
رغم أن شروط المعاهدة كانت شديدة جائرة حتى كان النقض من جانبهم . 
وروي أنه بينا رسول الله يك يكتب الكتاب «عَهْدَ الصلْح؛ هو وسهيلٌ بن عمرُو إذ جاء أبو جندل 
يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله كل فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجههء 
وأخذ بتلابيبه فقال يا محمد: قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت. فجعل 
أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ . فقال رسول 
الله وي : يا يا جندل» لع ا جه ب وى . إنَا 
ل 
ابن أسيد» وكان ممن حبس بمكة فلما قدم على رسول الله صلوات الله عليه كتب فيه أزهر بن 
اغوي والأخنس بن شريق فقال رسول الله ل ديا أبَا بصير إا قد ايتا لاء اَم مَا كذ 
عَلِمْتَء وَلاً يَصْلْحُ لتا في يئا اْعَدْرُ وَإِنّ الله جَاعِلُ لَك وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِيْنَ فرَجأً 
مجاه . وهكذا صار المسلمون بعد رسول الله َة يوفون بعهودهم: فوفى أبو بكر رضي الله 
عنه لأهل نجران بما عاهدهم عليه زسول الله صلوات الله عليه؛ وكذلك كان يفعل الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب فكان يوصي أمراءه على الأجنادء وولاته على البلاد بالوفاء بالعهود. كتب إلى 
أبي عبيدة ين الجراح - لما أخبره بنصره على الرؤم وما أفاء الله على المسلمين وما أعطى أهل 
الذمة من الصلحء وامنع المسلمين من ظلمهم» والإضرار بهم» وأكل أموالهم إلا بحقها ووفئ 
لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم. وكتب إلى سعد بن أبي وقاص بعد أن 
وجهه إلى أهل فارس كتاباً جاء فيه: فإن لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمانء أو بإشارة» أو 
بلسان وكان لا يدري الأعجمي ما كلم به» وكان عندهم أماناً فأجروا ذلك لهم مجرى الأمان. 
وإياكم والضحك . والوفاء الوفاء فإن الخطأ بالوفاء تقية وإن الخطأ بالقدر الهلكةء وفيها وهنكمء 
وقوّة عدوكم وذهاب ريحكمء وإقبال ريحهم. 
وكان آخر ما تكلم به عمر رضي الله عنه عند وفاته أوصي الخليفة بعدي بذمة رسول الله َة أن 
يوفي لهم بعهدهم . 
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= وكتب «علي بن أبي طالب» إلى «الأشتر تر النخعي» لما وجهه إلى مصر كتاباً جاء فيه: «وإن عقدت 
بينك» وبين عدوك عقدة أو البسته منك ذمة فَحُطْ عهدك بالوفاء وارْعَ ذَمَّتَكَ الأمَائَةِ وَاجْعَلُ 
م ب و الو و ار ا ا 
أهوائهم» وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون 
المسلمين لما ابتلوا من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك» ولا تخسيس بعهدكء ولا تختلن عدوك 
فإنه لا يجترىء على الله تعالى إلا جاهل شقى» وقد جعل الله عهده» وذمته مما أفضاه بين العباد 
برحمته» وحريماً يسكنون إلى منعته» ويستعينون إلى جواره فلا إدغالء ولا مدالسة» ولا خداع» 
ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق فإن صبرك على ضيق أمر 
ترجو انفراجه» وفضل عاقبة خير من غذر تخاف تبعته. 
وقد بلغ من شدة تمسك المسلمين بعهودهم» وتنفيذ ما جاء فيها من الشروط مبلغاً كبيراً حتى إن 
أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه كان قد صالح أهل الشام على الجزية وعلى أن يمنعهم 
من عدوهم فلما جاءت الأخبار إلى أبي عبيدة بأن الروم قد جمعوا له جمعاً لم ير مثله كتب إلى 
كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبى منهم من الجزيةء 
والخراج» وكتب إليهم أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من 
الجموع» وأنكم قد اث شترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا 
منكم» ونحن لكم على الشرطء وما كتبنا بينناء وبينكم إن نصرنا الله عليهم. 
فمن هذا نرى أن المسلمين كانوا أحرص الناس على الوفاء بالعهود وألزمهم لشرعة الإنصاف 
والعدل» وكانوا إذا صالحوا قوماً على شيء وكتبوا لهم بذلك عهداً صار العهد سنة متبعة لمن 
علب في N BI‏ حي Ne‏ 
ومن ضمن هذه العقود عقد الجزية فقد ثبت ثبتت مشروعية عقد الذمة بالكتاب والسنة والإجماع . . 
أما الكتاب : فقوله تعالى: اتا اين لا ؤيئؤن بالل وَلاً بالهوم الآخر ولا يَُرْمُونَ ما حرم الله 
وَرَسُولَهُ وَل ديون دين الْحَقُ مِن الِّْيْنَ أونُؤا الكتَابٍ حى يعوا اة عَن يد وَهُمْ صَاغْرُوْن» 
ففي هذه الآية جعل الله نهاية قتالهم إعطاءهم الجزية والتزامها. 
وأما السنةٌ: فما رواه الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة آنه قال لعامل كسرى من حديث طويل: 
مرا با رَسُوْلُ رَبْنَا أنْ ُقَاتِلَكُمْ حَبَّى تَعْبْدُوا الله وَحَدَهُ أو تُوَدُوا الجزْيةًه وهذا الحديث يبين أن 
القتال غايته الإسلام» أو إعطاء الجزيةء وما رواه مسلم عن بريدة ‏ رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله كه ذا أمْرَأمِيراً عَلَى سَرِيةٍ أو جَيْشٍ أَوْصَاهُ ِي حَاضْتَمِ بتَقُوى اللو وَيِمَنْ مَعَهُ مِنَ 
الْمُسْلِمِيْنَ حيرا وَقَالَ لَهُ: «إذا لَقِيْتَ عَذوك مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْمُهُمْ إلى ثَلآثِ حِصَالِء أو خِلآلٍ» 
ايم ُن ما أجَابوكَ قاقبل مهم وَكُفٌ عَنْهُمْء ثم قال: إن ُمْ بو سهم الجزيّة إن أجَابوَكَ قافبل 
مِنْهُمْ وَكفَ عَنْهُمْ وَإِنْ بوا فَاسْتَعِنْ بالل عَلَْهِمْ وقَاتِلْهُمْ الحديث ‏ وهذا الحديث أيضاً يفيد أن 
رسول الله َة كان يأمر أمراء الجيوش بدعوة الكفار إلى إعطاء الجزية وجعل قبولهم لها سبباً في 
ترك القتال. 
وأما الإجماع. فقد أجمع المسلمون على جواز عقد الذمة مع الكفار في الجملة. 
وشرع عقد الذمة في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة شرعت الذمة في الإسلام لما اشتملت 
عليه من فوائد كثيرة لعقد الصلات السلمية بين المسلمين وغيرهم» وقد وضع الإسلام لها قواعد- 
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= وافية إذا روعيت نشأ عنها صلح دائم فيه الطمأنينة والسلامة والأمن» فإذ عقد الحربي ذمة مع 
المسلمين أصبح آمناً على نفسه وولده وماله بعد أن كان دمه مهدراً وولده مسبيّاً وماله مغنوماً 
وحماه مستباحاً . 
ومن فوائدها أنها تعطي الحربي فرصة للاتصال بالمسلمين يعرضون أمامه كتاب الله» وسنة رسوله 
كه وتعاليم دينهمء ومحاسته وآدابه ورفقه» وقلة تكاليفه» وسهولتها فربما مال قلبه لدين الحق 
فآمن به وكان من الفائزين» وقد دخل كثير من الناس في الإسلام عن هذا الطريق فهو في الواقع 
سبيل سلمي من سبل الدعوة إلى الدين. 
اتفق الفقهاء على أن الذمة تعقد لأهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى» ومن دان بدينهم لقوله 
تعالى: قاتلا اَذ لا يمون الله ولا باهم الآخِر وَل بُحِرّمُوْنَ مَا حَرّمَ اله وَرَسُوْلُهُ وَل 
ديؤن ِن احق من الْذِْنَ ووا اتاب حى يَعطَوًا الْجُوْيَةَ عن يد وَهُمْ صَافِرُوْنَ» . 
وتعقد للمجوس لما رواه البخاري» وأبو داود» والترمذي› وأحمد عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن زسول الله ية أخذها من مجوس هجرء وفي رواية 
أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم» فقال'له عبد الرحمن 
ابن عوف أشهد لسمعت رسول الله يل يقول: «سْنُوا بهِمْ سنه أل الكتاب» رواه الشافعيّ . 
واختلفوا في عبدة الأوثان فعند الشافعي» وأحمد في ظاهر المذهب» وابن حزم أن غير اليهودء 
والنصارىء والمجوس لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السّيف. 0 
وذهب الحنفية إلى أن عقد الذمة جائز مع جميع الكفار ما عدا مشركي العرب والمرتدين. 
وذهب الإمام مالك» والأوزاعي وفقهاء الشام إلى أنه جائز مع جميع الكفار ما عدا المرتدين. 
استدل الإمام الشاقعي بعموم قوله تعالى : فافلا الْمُضْرِكِينَ حَهِتُ وَجَذْتمُوهُمْ» فإنه عام في قتل كل 
مشرك خص منه آهل الكتاب بقوله تعالى : قاتلا الْذِيْنَ لا يمون بالل وَلا بالْيؤم الآخِر» الآية» 
والمجوس بقوله عليه الصلاة والسلام «سَتَوا بهِمْ سنه أل الْكِتَاب» فبقي من عداهم داخلاً في العموم . 
وأما ما ورد في حديث بريدة من قوله كك «وإدًا لَقِيْتَ عَدُوك مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إلى وله فَسَلْهُمْ 
الْجزْيدَه فمنسوخ أو محمول على أهل الكتاب. 
واستدل الحثفية على جواز عقدها مع غير مشركي العرب والمرتدين بقياس أخذ الجزية على 
استرقاقهم بجامع أن كلا فيه استسلام المأخوذ منهم» ودخولهم في حوزة الإسلام وكف المسلمين 
عن قتلهم . ' 
واستدلوا على عدم جواز عقدها مع مشركي العرب والمرتدين بأن كفرهم قد تغلظء أمَا مشركو 
العرب فلأن التبي ية نشا بينهم» والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهرء وأما المرتدون 
فلأنهم كفروا بربهم بعدما هدوا إلى الإسلام ووقفوا على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا 
الإسلام أو السيف. 
واستدل الإمام مالك» ومن معه بما رواه مسلم عن بريدة عن رسول الله ية قال: (وَإِذَا لَقَيْتَ 
عَدْوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَادْعُهُمْ إلى الإسلام» إلى أن قال فن هُمْ أَبوَا مَسَلْهُمْ الْجزْيةٌ فقد أمره بأخذ 
الجزية من المشركين من غير فرق بين عربي وعجميّ. 
واستدل على عدم جواز أخذها من المرتدين بمثل ما تقدم للحنفية . 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ۹۱ 


مَفْصُودًا هذا الكتاب» وقد يُذْرَجَانٍ فى السَيّر أيضاً. 

يقال: تَرْكُ لمل والقتال» وأمان الكفار جَائْرٌ بالجُمْلَةء ثم إنه ينقسم إلى ما يكون 
بِمَالٍء وهو عمد ألدية بالجزيّة. وإلى ما يكون بغير مَالِ» وهو إما خخاص» وهو أَمَانُ 
الاد أو عام» وهو المُهَادَتَةٌ ثم إنه أفرد لكل واحد من مقصودي الكتاب ياباً . 

قال العَرَالِنْ : البَابُ الأول فِي الجزيَةٍ وَالنَظَرٌُ في أَرْكَاتِهَا وَأَحَكَامِهَا * وَأَرْكَائهَا 
خَمْسَة: N‏ َه ل الت » ووأ شرن نكب هم ريقو ن 
لجز كن هدرن على الل « ولا جب فر الأشينا * زفيل: يَجِبٌ دفر ف 
اللْسَانِ عَنِ الله وَرَسُولِهِ * وَمَلْ يَصِحُ مُوَقْتاً؟ قَوْلآنٍ * وَلَوْ قَالَ: وركم مَا مَا شِئْتٌ آنا 
َمَوْلآنِ مُرَنْبَانٍ وَأَولَى بِالجَوَازٍ * وَلَوْ قَالَ؛ ما شِنْثُمْ صح * فَإِنَّ عَقْدَ الجزية غير لازم من 
جَانِب الكَفَارِ بَلْ لَهُمْ الالْتحَاقٌ بِدَارِجِمْ إِذَا شَاؤوا . 

قال الرَّافِعِيُ : ٠‏ وهي اسم لِلْمَالٍ المَأْحُوذٍ من الكُمّان والجمع : الجرّى. مُشْتَفةَ من 
الجَرَاء» كأنه جَرَاءٌ إِسْكَانِنًا ِيَاهُمْ في دارناء أو عِضْمَةٍ الدماء والذَّرَارِي والأموال» أو 
جمملة المقاسن' الْمَتَعَلقَة بالمقد وثتال: هي قولهم: جَرَّى يَجْرِي إذا قَضَئ ؛ قال الله 
ا يوم لآ تجزي تفس عَنْ نفس شيعا [البقرة: 8] أي : لا تَمْضِيء ويقال: 
جَرَيْتٌ دَيْنِي» أي : ضيه . 

والأصل: في عقد الجِزْيَةٍ الِجْمَاءُء وقوله تعالى: حى يُعْطُوا الجزْيةٌ عَنْ يَدٍ 
وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: ۲۹]. 

وما روي عن بُرَيْدَة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رَسُولُ الله كل إذا أَمّرَ أميراً 
عَلَى جَیْش» أو سَرِيّة أوصاه. وقال: «إذًا لَْقِيتَ عَدوك قَادْعُهُمْ إلى الإشلام» فن 
ا بوك فال مِنْهُمْ وَإِنْ أَبَوَا مسَلْهُمُ الجزيّة» إن بوا فَاسْتَعِنْ بالل َال . 1 

وعن النبي - ب أنه قال لمعاذ ‏ رضي الله عنه - لما يَعَنَهُ إلى «اليمن»: «إِنّكْ 
سََرِدُ َلَى قم أْترهُمْ أَهلْ كتاب فاغرِض عليه الإشلام» قَإِنِ امْتَتَعُواء فَاغرض عَلَيْهمُ 
الجزْيّة» وَحَذْ مِنْ كل حالم کارا ُن امْتَتعُوا فَافتلهُم»”" . 


)0( مسلم [v1]‏ عن ر وقد تقدم . 

(۲) قال الحافظ في التلخيص: وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي ف فى الوسيطء وتعقبه ابن الصلاح› 
قلت: والظاهر أنه ملفق من حديثين: الأول في الصحيحين من حديث ابن عباس بأوله إلى قوله : 
فادغهم إلى الإسلام» وفيه بعد ذلك زيادة ليست هناء وأما الجزية فرواه أحمد وأبو داود ٠= ]7 ٠743‏ 
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ي E‏ بن الوليد . ا جر 
ا في أَرْكَانٍ العَقَدِ ا وعد 0 حَمْسَةً؛ لن هذا العَقَّد تقر 
الكَافِرٍ من مَوْضعْ ليس هو من أَمْلِه وأمان له وفي مُمَابَلَةَ ما يلتزمه ويقبله» n‏ 

فيه من صِيعَةَ٬‏ وعَاقِدٍ ومَعْقُودٍ له. فهذه حَمْسَةُ أمور بَيْتنْهَا هذه الأركان. 

الأول: نفس العَمْدٍ. وكَيْفِيتهُ : أن يقول الإِمَامٌ أو نائبة: أقررتكم وأوِنْتُ لكم في 
الإِقَامَةٍ مَةٍ في دار الإسلام» على أن دلوا كذاء وتَنْقَادُوا لأحكام الإسلام”” : واحْتَجُوا 
لهذين الأمرين بقوله تعالى؛ حى يُعْطوا الجزيَةَ عَنْ ب يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: ۲۹] 
وفوا إِعْطَاءَ الجزية بِالْتِرَامِهَاء وقالوا: يُقَالُ: فلان أغطى الجزيةء أي المَرَمَهَاء 
وتا وربما قرب ذلك من قوله: لفن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنؤا الو ة فَخَلُوا 
سَبِيَلَهُم» [التوبة: 9] أي : التزموا إِقَامَةَ الصلاقء وإِيتَاءَ الزكاة. 

[والضَعًان]9© من أصح الأقوال في التفسير عند الأصجاب: التزا م أخكام 
الإسلام» وجَرَيَالُ حكمه عليهم» وقالوا: أَشَدُ الصّغَارٍ على المَرْءِ et‏ لآ 
يَعْتَقَدَهُ ويضطر إلى اختماله واحتّجو جوا أيضاً بأن الجزْيَةَ مع الانقياد» والاستسلام 
كالعِوّض عن التَمْرِيٍ بحب العرْض له كالَمَن في البيع» وَالأجْرَةٍ في الإجارة [وفيه 
وجه: : أنه لا حَاجَة إلى ور الالقياد. بل هو من حُكم العَقّدء E‏ 
الع والظاهر الأول]“. وفي اشتراط التعرض لمقدار الجزيةٍ وج 


= والنسائي [Yo /o]‏ والترمذي [YT]‏ والدارقطني وابن حبان ]۷۹4€ موارد] والحاكم [4A/1}‏ 
والبيهقي من حديث مسروق» عن معاذ: أن النبي كلع لما وجهه إلى اليمن» أمره أن يأخذ من كل 
حالم دينارا أ أو عدله من المعافر» ثياب تكون باليمن» وقال أبو داود: هو حديث منكر» قال: 
ويلغني عن أحمد أنه كان ينكره» وذكر البيهقي الاختلاف فیه» فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي 
وائل عن مسروق عن معاذ. وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق: أن النبي كلل 
لما بعث معاذاً وأعله ابن حزم بالانقطاع» وأن مسروقاً لم يلق معاذاًء وفيه نظرء وقال الترمذي : 
حديث حسن» وذكر أن بعضهم رواه مرسلاٌ وأنه أصح . 

)0غ( أخرجه أبو داود [۰۳۷ ١‏ والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان وعبد الله 
ابن أبي بكر: أن النبي كل بعث خالد , بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملكء رجل من كندة كان 
ملكا على دومة» وكان نصرانیاً» فذكره مطولاً ورواه أبو داود من حديث أنس بن مالكء كما 
ساقه المؤلف مختصراً (تنبيه) إن ثبت أن أكيدر كان كندياً ففيه دليل على أن الجزية لا تختص 
بالعجم من أهل الكتاب» لأن أكيدر عربي كما سبق. 

(۲) قال الشيخ جلال الدين البلقيني : قال شيخنا الوالد نفس العقد يشمل الإيجاب والقبول والقدر 
المأخوذ والموجب والقابل» وهذه أركان العقد» فكان الصواب أن يقول الأول الصيغة. 

(۳) سقط في ز. (4) سقط في ز. 
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أحدهما المَنْمٌ» وينزل المطلق على الأقل. .سب ٠)‏ :بلتهاا رية ماق 

وأصحهما: الاشتراط كما فى الثمن والأُجْرَق وفنا و سول طون ا 
عن الله - تعالى - ورسوله - ي - ودينه وجهان عن أبِيإشعكاق أنه ترط أ 
المُسالمَةُ ورك الدرمن مع الات ا 

و اصح المنع» وفي اشَيَرَاط الانقياد والاسة ن ی لک يي 
الل من لفظ. بان قرل: قِْتُ أو رَضِيتُ بذلك»" راان اریہ مزه ںا 
الإمامء نَم العَقْدُ وهل يَصِحٌ عَفْدُ الذَمَةِ موقتا؟ فيه طريقاقا: رلبقة جا خم يث لل لخب 


أحدهُمًا : وهو" المذكور في الكتاب - أن فيه قزلين. لوهفظ ابل قو ولد و جانا 
احنعنا: لأنه أَمَانّ يصح مُوَفاً كالهُذئة . N : ER ٠‏ ال أ 


وأصحهما: ال ويه قال اوج و ERE u‏ ل د وا 3 
يصح مؤقتاء وكذلك عفد الذَّمْقَ وبأن وضع مم الذمة في الشرع علق الا نالعال . 

والثاني: القَطعٌ بالقول الكَانِي» وهذا في الَأقيت بوقث علوم الها لو قال إلإمام 
أو الوالي: أقركم ما شئت . ا ا أ | #لمسماا ه یا 


ل 
قال الإمام: من لم يمع العقِيتَ بالوَقتٍ المعقومء* لي يمتح هذاء. ومن تلك 
لا 


اختَلَمُوا في هذاء وسَبَبُ الاختلآفٍ ما رُوِيَ أن النبي' ا RE‏ ا 
العرتت: ركم ما ركم اللا" والوَجْهُ منع هذا متاء وحمل قول الي - 26 


اا م E‏ أله هم r‏ على اک 
تو النسخء وانتظار الوّخي هذا ما ذكره. : 
ت ٤‏ ا جخ نمه رومع ع ر 


وخکیٰ صَاحِبٌ الكتاب د توف فقال : : قولان ترا لاجد اولي 
أَروكه غيرهها أن فز ووك ا ركم الله [جري. فير لماو بين واد ا تنا 
لا في عَشدٍ الذمة» وأنه لو قال غير النبي - با كم -: اة ا .أو اجنم 
إلى أن يشاء الله تعالى. لا يصح؛ لأن النبي لمیا وتلل باثي 
بخْلافٍ غيره. ولو قال في عَفْدِ الذَّمةِ: ََركُمْ ما شم ان ور ار 
ل E‏ تاا :الفا 

قال الأصحاب : ولو قال: هَادَنيُكُمْ ما شئتم CE‏ 
- في المسلمين. 
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- ا نه ريمع قلع قالسه مما رينثتدا (/) 
)١(‏ في ز: وهذا. : e‏ بع قلاا متيف و ينمه 
(۲) أخرجه البخاري [758 و۲۷۳۰] عن ابن عمرء وقي الوط ٤۹۷3‏ هرح عيذ لاا لمعيب . 
(۳) سقط في ز. E‏ 
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وقوله في الكتاب : «ولا يجب ذِكْرُ الاستسلام» ية قوله : «وقيل : لا يجب ذْكْرٌ 


مقدَاير| یھی تان ب «وقيل : يجب ذَكُْ كف اللسان عن الله - تعالى - 
r‏ 1 وه 0 مع التّعَرْضٍ للجزيةء والاستسلام التعرض 


ال الزليي: رول ع ابيا )فقالهع لجن ُْحفهمْ بالمَاي » فلو أقام ست 
اھر ل مغ دارا ب5 تارا * وَلَو دَحَلَ كَافِرَ دارا مُه عير أَمَانِ لَمْ 
يؤخذ نه شَيْء لاه لم يبل أبن فال سمه أو تله * وؤ قبل الجزية ِي جُواز 


لزلا زنک إل بعد جرخلاب الأسير إن بَذْلَهُ الجزية لآ يَمْعُ اسْتِرْقاقَهُ * 
۰ ولو قال الكَافرٌ: كث دَحَلْتُ لِسَمَاعٍ كلام الله أؤ لِسَفَرِ صَدَفْهُ ولا تاه وَإن لَمْ يكن 


. م اتاو هل ِيُصدَق بير خب و+ ان‎ 7 E 
بخ أله رچاودن شاا ر قا‎ 
انا ا ات چا ين زرده لر ام اول به ولم دیب‎ 
َيه السا 6 إلا آم لا يغتالون» ويبلغون المَأمَنَّ'“. ولو بقي بعضهم على حكم ذلك‎ 
اد لكل سك اقل الجر مروا‎ ET 
در دا تدك اط غ الذي ا اتا‎ RI 
ا ی ت ن ھک‎ 
الامحاث : انال تاا مه شنا ای لا کمن يسكن ارا مذ قضباء ؛ لأن عمَادَ‎ 
ال ب وهذا حربي لم يلتزم شَيْئَاء أولا يلزم ما لم ينرم وهذا ما صححه القاضي‎ 
ئن گي وگن عن تخريج أبي ا ا و ابيز لما م‎ 
ریو تیر اروا لط من الأَمْوَالِء ونجعلها في الفَيْءِء ولو رَأَى الإِمَامْ‎ 
دوا بخان زت فله ذلك بخلاف سنايًا آهل الخزب؛‎ EE 50 فيضن‎ 
نه قدأ كنارف ملكا الأموال» فيحتاج إلى اسْيِرْضَائِهِمْ؛ فإن كان الكافر‎ 1 Ri 
ک0ا رطلجاطفة التق انيواتبيةوتنصنة؟ تقدم على هذا حكم الأسير إذا كان‎ 
ابر فل اروف روشا ا بخد الأشرء وفي تحريم قَثلِهِ بذلك قولان:‎ 


أولاهُمًا: التحريم ؛ ا لبر الجا عضي حفن الم كما لو قبلها قبل الوق 
پاپ حلفا رلعمي هما ?جا 6 متل 


)١(‏ استئنى الأئمة مسألة واحدة وهي ما إذا عقد الذمة معهم على السكنى في أرض الحجازء فإنهم إذا 
سكنوه ومضت المدةء وجب المسمى» ذكره الهروي في الأشراف وذكره الرافعي في الكلام على 
. ردجولا الكافر جرع هکم بذكرة فو جارح 
0) في ز: حربياً. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ا 


والشاني: أَنّهُ لا يحرم» ويخالف قبو لالجل يتيل لتر لادا مزالف يَجَبُ 
عرض الجزْيّة عليه» فإذا قبل وَجَبَ ب القَبُولُ ! او مايا ہن <الس ضر اتجبنام) ألا يجنا 
القَبُولُء وإن قلنا: يُحَرّمُ قتله» ففي استرقاقه وجهان: :نلو 
أَحَدَُهُمًا: يحرم أيضاً» ويجب تقريره بالجزيق/ كفطل فلو یاتاو فأ :لمملهأ 
وأصخهما: و ما في «التهذيب» ‏ وهو الذي 5 في انی بت ا بوج 
لأ الإشلامَ أعظَمْ من قَبُولِ الجِزيَةء والإشاى باتلا یناه دلوو اجا خقبر ل 
الجزيّة أَوْلَى بألا يمنع» وماله مغنوم» سواء 0 يسو أ رمو تسلف :هاية 
وإذا عرفت ذلك فإن قبل الاخل الذي طلقا عليه يضف اذك مويلا الي ت 2 
حَُكْمُهُ على الأسير» إن قلنا: إِنَّ الأسِيرَ يقرر» وا این هلاك اما نار راو ان 
عن الشيخ أبي 1 مُحَمّد. أنه لا يُجَابُ؛ لاه مَأسُوْنده ا 


4 د 

والثاني : يجاب ؟ لأنا لم ا اضرف وإنما 0 لقأ مايه 0 

شمر يجيج م هذا 7 
ا 2 J i‏ اا بإلة 

استرقاقه » وفي 57 آخر 1 الإمَامَ فيه بالختار PE RE‏ انإ 

وقوله في الكتاب: : «ففي جوا اسْودْ قافو ل » تاليف خم بعال لكر 
جَزْماًء لكن يشبه أن يُقَالَ في إلحاقه بالأسير سيط لقا کا جد ی 2 
المَثلٍ والاسترقاق» وإلا امتنعا فعا 07 ناا E‏ ا ا : ھا ا ال 

وليُعَلمْ قوله : «لم تأخذ منه شَيْعاً» وقول يغ اهعضت لراك . ن 

الثالثة: إذا اطْلَعْنًا على گافر في دارا فقال: خلت لِسماع كلا او ل 
DTT‏ وإث إن : دخلتا بت تعدا د لفك إا 


الى 5 ت عليه » ولا قَرْقَ بين أن يكون ممه كتابام ا ۷و دا۱ يشما سمال 
ع منم ريصيل رل يدها يېقعماا الث 
وأَبْدَى الإِمَامُ اخْتِمّالاً» فيما إذا لم معه كتاب؛ لأن ا ١‏ تجني 


يغلب | الحالة هذه كذِيه . 
3 0 اللا اين : لمهلماً 


وأة م2 ذا وها في ا ن 2 : لمھھسڈأم > 
واغلم لذلك 000 في الكتاب هاهنا : : إل یکن عه کا رم قل القاضي ,ابي 
كج مُعْزِياً إلى النص أن مُدّعي ا إن انهم ل 
مج ر ا س ن .ب ليله تخلصاا :رغ (/) 
)١(‏ سقط في ز. (غقہا نھ ناچا ملحا له رسيا :رچ تاا الت (7) 


انقزري كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


شع وتطليمةاليكامويبت أله ل لزق[ إحلافه على ما يدعيه]؛ لأنه مبلغ» وما على 
لاي ل الكلامين» ولو قال: دَخَلْتٌ بأمان مسلمء 
فوجهان : 

أحدهما: E‏ القمکنه من الإشهادء والغالب أن من يعقد الأَمَّان 


سكم سام وصاحب الكتاب أنه يُصَدَْقٌ) كما يصدق في 

قوله: دخلت لسماع كلم فز تعالى - أو للسّفازة» وهذا لأن الظاهر من حال الحَرْبيٌ 

أنه .لا نه جل جل دار دار ر الاسلام ,من بغير أا مان . فقوله موافق للظاهر. 

بوت مدکی رومان أن مارازجهر, رمن أن الرسول آمن لا يتعرض لهء موضعه ما إذا كانت 

ارال يما قفد مي للعسلمين. من هُدْنَة وغيرهاء فأما إذا كان رَسُولاً في وَعِيدٍ أو 
ف له aE‏ وَيَتَحَيّرُ الإمام فيه بين الخِصَالٍ الأربع» كما في الاريك 


ت ا 
E‏ ت ek‏ 
قل يلين (الر 2 الثاني . العَاقِدُ وَهُوَ الإمَامُ) وَيَجِبُ عَلَيِهِ القَبُولُ إِذَا بََنُوهُ إل 


2-2-0-5 وبول الجَاشُوس وَلا يفل نة الجزية * وؤ عَقَدَ منم 
ا و ناوم تخد ناله *ٍوَإِن أَقَامَ سَنَدَ م سَنَةَ لَمْ تَأَحْذٍ الدّيتارَ عَلَى أَحَدِ الوَجَهَيْن؛ 
TITEL‏ 

قال الرَافعِيٰ: لا يَصِحَ م عَفْدُ الذَّمَقَ إلا من الإِمَامٍء أو نائبه الذي قَوَّضَهُ إليه؛ لأنه 
من الأمُوري كلتم يمزاع اب مر واإجتهاد. فيما يتَعَلّن به من الصاح والفسادء ولا 
يَلِيقٌ د بد اما ن ولا 0 

الى 

فار دفن كتاب سم ر أنه يصح ذلك من الآحَادٍ كالأمَانِء 
وَالمَلّهَبُ المشهور الأول. > لکن لو,عقدها وَاحِدٌ من المسلمين من غير إِذْنٍ الإمام» فلا 
يال CE‏ البق ما“ ولو اقام سَنَةَ قَصاعداً» فهل يؤخذ منه لكل سَنَة 
دیا كيه 

18 : نعم كما لو فُسَدَ عَقْدَ الإمام . 


وأشيههما: 0 لان القيول يمن لا يقل الإيتجاب مت لعو وكأنه لم يقبل 
كيك قا اليثم طايقة بن :برق بانجزية الجزيّة» وطلبوا عَقْدَ الذَّمّةٍ من الإمام» فعليه 


)١(‏ في ز: الحلف عليها بدية. 
(؟) قال النووي: ليس ما ادعاه الزلأياني أبمقبولء والصواب أنه لا فرق» وهو آمن مطلقاً. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ۹۷ 


إجاَتّهُمْ ؛ ؛ لقوله تعالى : (حَكّى يُعْطوا الجزية€ [التوبة : 1۹ وَرَوَوا في الحديث : نه - اة - 
كان يَقُولُ لمن يمره : «إذًا لَقِيتَ عَذوك مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعهُمْ إلى الإشلام فإن أَجَابُوكَ 
فائبَلُ ِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمُ وَإِنْ ابوا فَادْعُهمْ إِلَى ِعْطاءِ الجزيّة قن أَجَابُوكٌ َاقبَلْ مِنْهُمْ» . 

وفي «البيان» وغيره حِكَايَةٌ وجه آخرٌ: أنه لا تجب الإِجَابَةُ إذا رأى الإِمَامُ 
المَصْلَّحَةَ فيه» كما في عَفَدِ الهُذئَةٍ. 

والظاهر المشهور الأول» نعم إن كان يَحَافٌ غَائِلَتَهُمْء ويرى أن ذلك مَكِيدَةٌ 
منهم » فلا يجيبهم, ولا يقبل الجَرْيَة من الجَاسشوس الذي يخاف سره 

وقوله في الكتاب: «وهو الإمام» فيه تساهل» والمعنى: أو نائبه وقوله في أول 
الركن الأول؛ «وهو أن يقول نائب الإمام» المعنى: أو الإمام. 

وقوله: «ولا يَجُورُ قَبُولٌ الجَاسُوسء ولا يقبل منه الجزية» لا ضرورة إلى الجمع 

وقوله: «لم يصحٌ» يجوز إِعَلامُهُ بالواو» وكذا قوله: «فهو الإمام». 

وقوله: «ويجب عليه القَبُول» . 

واعلم أن مَسْأَلَةَ وجُوبٍ القَبُولٍ إذا لاء لا اختصاص له بهذا الرُكن» وإن مسألة 
الجَاسُوس بالركن اكت لين . 


قال العَرَالِىُ : (الوُكْنُ الثَالِتُ : الجزيّة فيمَن يُْقدُ لَه) وَهْوَ كل تابي عَاقلٍ بالغ حر 

ذَكَر متاخب لقتال گار عَلَى أَدَاءِ الجزية ة * أا الصَّبِيْ وَالعَبِدٌ وَالْمَدَة وَالمَجْنُونُ فَهُمْ باع 
وَلاً جزْيَة عَلَبهمْ * وَللرَّجلٍ أن يَسْتبعَ ِن اء الأقارب وَإِن لَّمْ يكن مَحارِم مَا شَاءَ دُونَ 
الأَجَانب أن يَشْتَرَطَ * فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ تبه إلا صِمَارَ أَؤْلآدِه (و) وَروْجَاتِهِ (و) دُونَ نِسْوَةٍ 
الأقارب * وَالأَضْهَارٌ يُلْحَقُونَ بالأقارب في وجه * وَمَهْمَا بَلَعَ لصي وَأَقَاقَ المَجْنُونُ 
عق العبدُ عقوا عليه الجزيَةُ * وَعَلْ يَجِبُ عَلَى لصي إا َع أشيقتات عفد لتفبٍِ؟ 
فيه وَجْهَانٍ * وَإِنِ أَكْتَمَينَا بِعقْدٍ أَبيهِ لَرْمَهُ مل م آرم الأب فيه وَِن كان فيه راونا 
بلع سَفِيهاً صح عَقْدُهُ لِنَفْسِهِ بِِيادَةٍ الديَارٍ لِحَفْن الدّم * وَيَصِحُ مِنَ الوَلِيَ ذل الريَادَةِ مِنْ 
مَالِهِ نضا لِحَفْن دَمِهِ * وَمَنْ يُجَنُ يَؤْماً وَيفِيقُ يَوْما يَلْتَقِطْ ايام افيه فيكَمُلُ سَنَةُ وَيؤْحَدُ 
ديكارٌ * وَقِيلَ: لآ شَيْء عَلَيِهِ * وَقِيلَ: هُوَ كَالعَاقِل * وقَيلَ: يُنْظَرُ إلى الأغلب * وَقِيلَ : 
يُنْظَرُ إِلَى آخر ر الس كما في تحمل اَل * وَإداوَكعَ عة في الأشر فر إلى وَفتٍ الأسر 
* وَإِذًا مَخَلَتِ آمْرَأةٌ دارا مِنْ غَيِرٍ أَمَانِ وَتَبَعِيَةِ ة أَسْتُرِفُتْ * وَكَذَا الصَّبىْ * وَإِنْ حَاصَرْنًا 
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۹۸ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


َة َس فِيها إلا وة بدلا الجزية ُهَل يَجِبُ قَبُولهَا وَتَرْكُ إزكاقهئ؟ فيه جلاف * 
َالأصَح أله لآ جب إذ المأ لا أل في الجزية التي لا بُ * والرين وَالعييف ذا 
قُلنا: : لا يفْتلُونَ كفي وُجُوب الجزية عَلَيهِمْ جلاف * والفَقِيرُ العَاجو عَن الكَسْب يُخْرَجُ 
مِنَ الدّارٍ عَلَى قول وَيُقَرَرْ مَجاناً عَلَى قول * و وَنْقَرَرُ الجزْيَةٌ في ذِمْتِهِ عَلَى قَوْلٍ . 

قال الرَافِعِيُ : اعتبر فيمن يعقد له الجزية سبعة قُيُودِ: 

أحدهما: كونه كتابياًء والكلام فيه أَخْرَهُ عن سائر القيود. 

والشاني : العَمُلُء فلا جزْيَةّ على المَجْنُونِء وادعى صاحب «البيان» أن لبعض 
الأصحاب وَجْهاً: أنه تُؤْحَدُ زيه » وأنه ينزل الجنون مَنْزِلَةَ المرض والنوم» ولا عبرة بهذا. 

واحتج المذهب بأن الجزيّة لِحَفْنٍ الدم» أو هو من مَقَاصِدِمَاء وَالمَجْنُونُ مَحَقُونُ 
الدّمء وكذلك إذ وقع في الأَسْرٍ رُقّء وإن كان يجن ويَفِيقٌ» ُظِرَ إن کان زمان جئوڼه 
يَسِيراً - كالسَاعَةٍ الواحدة ة في الشهْرِء والشهرين» فلا عِبْرَةَ به» وتُؤْحَذُ منه الجزْية: هكذا 
كت + لشي أبو عَلِي وات «التهذيب» ا وإن كان كثر كما إذا انقطع 
الجَنُونُ وَالإقَاقَة وھا ويوماًء أو يوماً ويومين › قله وة 

أصحهما: أنه تلفق" أيام الإقاقة» فإذا تمت اكات الجزْيةء اغيتبّاراً للأيام 
المتفرقة بالأيام المجتمعة. 

والثاني : أَنّهُ لا شَيْءَ عليه؛ لِنْقْضَانٍ حاله» كما لا جِرْيَةَ على من بعضه خُر 
وبعضه رقيق. 

والثالث: أن حُكْمَهُ حَكُمْ العاقل» وما يَطْرَاً ويزول ينزل مَِْلَةَ الإِعْمَاء. 

قال في «التهذيب»: ولهذا إذا كانت المَرْأَةٌ بهذه الصفة لا رَو حتى تفيق. 

والرابع : أن ينظر إلى الأغلب» ويحكم بمو جبه . 

قال الإمام: وهذا القاثِل يقول: إذا اسْتَوَّى الرّمَانَانِء وجبت الجزية . 

والخامس: يُنْظرُ إلى آخر السَّنَدِء فإن كان عَاقِلاًء أخذت الجزية» وإلا لم تُؤْحَذُ 
كما أن في تحمل العَقّْل يعتبر اليّسَارُ والإِعْسَارٌ آخر السنة» ويُخكئ هذا عن اختيار القَّفَالٍ. 

وفي «تعليق الشيخ أبي حَامِدِ؛ وصاحب «الشامل» آنا أبا حَنِيمَةَ يقول باعتبار 


)١(‏ فى أ: تلتقط. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ۹۹ 
اللاو ع شت وا و ا 


وفي «التهذيب» وغيره' '" أنه يقول بالوّجهِ الأول» وهذ الاخيِلاف يرخص في 
إعلام جميع يع الوجوه في الكتاب بالحاء» وهذا كُلَهُ في الجنون والإقاقَةٍ المتعاقبتين» فأما 
ذا كان مُفيقاء ثم جن بعد الصاف الق فهو كما لو مات الل في أثاء الشئ. وإن 
كان مَجنُوناً» فأفاق بعد الانْتِضَافٍِء فيستفتح أل السنة» والكلام في الطرفين» وسيأتي - 
إن شاء الله تَعَالَى - ولو وقع في الأَسْرٍ من يجن ويفيق» قال الإمام: إن غلبنا حكم 
الجنون عرق ولا يقتل» وإن غلبنا حكم الإقَاقَةٍء فلا يرق بالأسْرٍء 0-0 
[الحفنُ] "'. قال: والإشْكَالٌ فيه أن الجُنُونَ والإقَاقة لا يَجْتَمَعَانِ تی يقال | 
في الشّخْص الحاظر والمبيح» + فلت الحاظر اويه أن بر وت الأشر] 00 ا 
7 اقتصر عليه صَاحبٌ الكتاب هاهنا وذكر في «الوسيط») أنه الصجيح› وهو في الحقيقة 
كوه التَلَفِيقٍ في مسألة الجزية . 


القيد الثالث: البلُوعُء فلا جزْيَةَ على الصبِيّء قال - يلار -: «خُذ مِنْ كل حالم 
ديئاراً) وكتب عُمَرُ - رضي الله عنه . - إلى أَمَرَاءِ الأَجتادٍ ألا يَأَحَدُوا الجرْيَةٌ من النْسَاءِء 
والضنين 90 2 وإذابك ولد ذِمّيّ فهو في أُمَانِء لأنه كان في أَمَانِ ت تَبَعيّة أبيه» ولا يُغْتَال ؛ 
لأن الّبَعِيّةَ قد زَالَتْء فيقال له: لا نقرك في دار الإسْلام» إلا بجزية وإن لم يختر بذل 
الجزْيَة» ألحقناه امبو وإن اخْتَارَ فهل يحتاج إلى اسيناف عَقْدِء أم يكتفي بعقد أبيه؟ 
فيه وجهان : 


أَحَدُهُمَا: يحتاج؛ لأن عقد الأب كان لنفسهء ويوضحه أن الأب لا يَلْرَمهٌ إلا ما 


)1١(‏ في ز: وجه. 

(0) في ز: الأسر. (۳) سقط في ز. 

)£( أخرجه البيهقي /٩[‏ ۱۹۸] من طريق زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا 
يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسىء فكان لا يضرب على النساء والصبيان» ورواه 
من طريق أخرى بلفظ : ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان» وكان عمر يختم أهل الجزية في 
أعناقهم . 
حديث: لا جزية على العبد» روي مرفوعاً» وروي موقوفًا على عمر» ليس له أصل» بل المروي 
عنهما خلافه» قال أبو عبيد في الأموأل عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن 
عروة قال: كتب رسول الله يك إلى آهل اليمن: أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن 
عنهاء وعليه الجزية» على كل حالم ذكر أو أنئى عبد أو أمة» دينار واف أو قيمته» ورواه ابن 
زنجويه في الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: كتب رسول الله فذکره» 
وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخرء وروى أبو عبيد في الأموال أيضاً عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض» عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمةء 
فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض . 
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عقد عليه» ونحن نأخذ الآن من الذي بلغ جَرْيَة أخرى. ولا بد لها من عَمْدٍ. 


والثاني : أنه نه ينْبْعْهُ في العَقّدِء كما يتبعه في صل الأَمَانِء وهذا ما الختاره صاحب 
«الحاوي» . 


وقال: لم يستأنف أخذ هن الأجمة العَقَدَ للأولادء إذا بلغواء وربما احتج له بظاهر 
قوله في «المختصر» . فجزيته جَزْيَةُ أبيه في مسالةء ستأتي من بعد - إن شاء الله تعالى. 


وَالأصَح عِنْدَ العراقيين وغيرهم من أصحابنا الأول فإن اكْتَمَيْئَا بعقد أبيه» لزمه 
جيه أبيه فإن كان أكثر مِنْ دينار, وقال: لا أبذل الرٌيَادَةَ فمنهم من قال: هو كالذَمَيٌّ 
يعقد على أكثر من دِيئَارِء ثم يمتنع من بَذْلِ الرْيَادةِ وفيه جلاف سيأتي - إن شاء الله 
تعالى ‏ ومنهم من قَطعَّ بالقَبُولٍ؛ لأنه لم يقبل بنفسه» حتى يجعل بالامْياع ناقضاً 
للعهد» فإن قلنا: يستأنف معه العقدء فيرفق معه الإمَامُ؛ ليلتزم ما التزم أبوه. فإن امْتَتَعَ 

من الزْيَادَةٍ عقد معه على الدينار» وسواء اكْتَمَيْنَا [بعقد أبيه]'» أو أحوجنا إلى استئناف 
عَقَدِ ولا فَرْقَ بين أن يكون الأب قد قال: التزمت هذا في نَفْسِي وفي حق ابني إذا 
بَلَعَّء وبين ألا عرض للابن. 

فرع: ولو أن الابن بلغ سَفِيهاً ورَغْبَ في بَذْلِ جِرْيَةٍ أبيه» وهي فوق الدَّيئَارء 
فهل تؤخ منه» حكى في «التهذيب» فيه وجهين» وليكونا مبنيين على أنه هل يَحْتَفِي 
ِعَقْدٍ أبيه» أو يَسْتَأنِف؟ 

إن اكْتَمَيْئَا أخذناء وإلأ فهو كما لو جاء كِتَابِّ بنفسه يطلب الَف ولا شك في أنه 
يجَابٌء ولا يشترط لأجل العَقَدٍ إِدْن الإمام؛ لا ین مطلحة حفن النم لكن :لي كان 
يلتزم أَكَرَ من الذيتارء فعن القاضي الحُسَيْنِ : أن الرُيَادَةَ تَلرَمهء وإن لم يَادَنِ الوالي» بئاءً 
على أن العَقْدَ لا يدخل تحت الولأيَةَ حكاه الإمَامُ عنه ولم يَرْتَضِه وقال: الحقن 
ممكن النَحْصِيلٍ بالدينار. فينبغي أن يمتنع من بَذْلِ الزْيَادَةِ وذكر الرُويَانِيُ نَحْواً منه. 

وفي «التهذيب» الجََرْمٌ بأنه لا تُؤْحَد الرّيَادةُ وإن أَذِنَ الوالي» وخالف صَاحِبُ 
الكتاب ها هناء وفي «الوسيط»» وقال: يصح عَقْدٌ السَّفِيهِ بالزيادة لِحَفْنِ الدم تَشْرِيهاً بما 
إذا كان عليه َصاص» فعفا المستحق على أكثر من فُذر الدية لم يكن لول لمَُ» وزاد 
فقال: يصح من الولي أن يعقد لهء يذل الرّيَادَةَ من مَالهء وليس لِلسَّفِيهِ المَنْعٌ» كما 
يشتري الطَعَامَ في المَخْمَصَةٍ بالشمن الغَالِي صِيَانةَ روج ولم يغفل الما عن الَرْقِ بين 
ما نحن فيه» وبين المسألتين المشبه بهماء وقال صيانة الروح» إذا لم يَعْفٌ المستحقٌ» 


فق سقط في ز. 
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إلا على الرْيَاَقِ» ولم يَبِعْ صَاحِبٌ الطعام» إلا بذلك الئَّمَنِ لا يمكن إلا يبَذْلِ الزيادة» 
وهاهنا بخلافِه . 

والأشْبّهُ جلاف ما في الكتاب» وإذا اختار السَّفِيهُ الالْتَحَاقَ بالمَأَمُنِ ورَغِبَ عن 
عفد الذّمَى وأراد الولي أن يَعْقِدَ له» فالمتبع رأي السَّفِيهء كذلك أَوْرَدَهُ الروياني» 
وصاحب «البيان» ورأى الإمام في صورة القَصَاص إذا كان المستحق لا يَعْمُو إلا على 
لاد أنه يتبع عند التُارْعٍ رأى من يرغب في الحَشْنِء وقال: الوّجْهُ أن يراجع الوّليّء 
فإن عَسِرَتٍ المُرَاجَعَةٌء أو امتنع اولي اسْتَقَلَ السّفِيهُ بِالقَبُولِء ثم ذكر احتمالاً آخر» وهو 
أن يتبع رأي السفيه» كم في عَقَدِ الذّمَقِ والفوق بين [الای 1 غير عَسِير . 

واعلم أن صَاحِبَ الكتاب لو لم يُفَصلَ قَتْدّي لعفل والبلوغ ٠‏ واعتبر النَّكُلِيفَ على 
المشهور في نظائره لارتد إلى قَيْدِ واحد. 

القيد الرابع : الحُرّيّةٌ» فالعبد لا جزْيّة عليه» ولا على السّيِّدٍِ بسببه؛ لما رُوِيَ عن 
النبي - ييه - وعن عمر - رضي الله عنه قرفا الهلا تة على الد وأنه لا يقتل 
بالكقر» فأشبه الصّبِيّ وَالمَرْأَه ومن بعضه رَقِيقٌ كذلك» وفيه وَجَْهُ أنه تجب عليه من 
الجرْيّةٍ ة بقسط ما فيه من الحُرٌيّةٍ ة» والمذهب الأول؛ لأنه غَيْرٌ مقتول بِالكفْرٍ فهو كمن 
تمحض فيه الوق وإذا عَتِقَ العَبْدُ» فإن كان من أولاد من لا يقررون الجزيةء فأما أن يسلم 
ويبلغ المَأمَنّ وإن كان ممن يقررونء فإما أن يُسلمء أو يبلغ المَأمَنَ أو يلتزم الجزيّة. 
ولا فَرْقَ بين أن يُعْتِقَهُ مسلم أو ذِمّيّء وعن مالك : أنه إذا أَعْتَقَهُ مسلم لم يضرب عليه 
الجزية ؛ لحرمة ولائه. ثم إن أغتقة دمي فيستأئف له عَْدٌ أم يكتفي بعقد سيده في حقه؟ 
أجرى ذلك صَاحِبٌ «التهذيب»" فيه الخْلآفَ المذكور في الصَبيٌ إذا بلغ . 


(£) 


وعن «الحاوي» : چ ' في أنه يلزمه حَرْيَةٌ سيده. أو جِزْيَةُ عَصَبَتِهِ ؛ لأنهم 


ا أو يستأنف له عقد آخر 
ا الذُكُورَة 0000 لما تعنم ولا على خُئئَن ؛ لجواز أن 


يكون ای > فإن بانت ذُكُورَتُهُ» فهل تؤخذ منه جِزْيَةُ الأحوال الماضية . 


020 
نقل القاضي ابْنُ كج فيه وجهين : 


وإن بَعَنَتْ حَرْبيّة من دار الحرب. أو جاءت إلينا بطلب عَقَدٍ الذمّة بجزيّة تبذلها 


)١(‏ سقط في ز. (1) والمكاتب لا جزية عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم. 
[فرف في أ: المهذب . )6( في أ: وجوه. 

(5) قال النووي: الأصح: الاستثئناف. 

0) قال النووي: ينبغي أن يكون الأصح الأخذ والله أعلم. 
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أعلمها الإمام أنه لا جِزْيّةَ عليهاء > فإن رَعْبَتْ مع ذلك في البَذْلِ فهذه مِبَةٌ لا تلزم إلا 
المَبْض ء وإن طلبت الذمة بلا جزْيّة أجابهاء ويشرط عليها إجراء أحكام الإشلام عليهاء 
وإن حاصرنا قَلْعَةّ َيَنحُوا لصح على أن [يؤدوا الجزية عن الَسَاء] دون الرَّجَانِ لم 
يجابواء وإن صولخوا عليه فالصلح مَنْقُوضء وإن لم يكن فيها إلا النْسَاءٌ فطلين عقد 
الذمة بالجزية؛ [فيه قولان منقولان عن «الأم» : أحدهما: أنه يعقد لهن عَقْدَ الذَّمة](3) 
لأنهن يحتجن إلى صيَائَةِ َة أَنْفْسِهِنٌ عن الرّقُء كما يحتاج الرّجَالُ إلى صِيَائة أنفسهم عن 
الَثْلٍ ؛ لى هذا يخترط عليه أن يجري غين أخكام الإسلام : ولا يسترققن» ولا 
يؤخذ منهن شيءء وإن أخذ الإِمَامُ مَالآَرَدهُ؛ لأنهن دفعه على اعتقاد أَنّهُ واجب» فإن 
دفعن عن عِلْم» فهو هبَةٌ» والحكم على هذا القول. كما ذكرنا في الحَرْبة بيه تبعث من دار 
الحرب» وتطلب العهد. 


والثاني : المنعء ويَتَوصّلُ الإمام إلى الح بما أمْكئة وإن عقد لم يَتَعَرض لهن 
حتى يرجعن إلى القّلْعَةَ فإذا فتحها سَبَاهَنّء وهذا ما نقله أبُو بَكْرٍ الفَارِسِيُ في «عيون 
المسائل؛ عن نصه مُعَلُْلاً بأن الجرْيَةً تؤخذ لِقَطْع الحرب» ولا حرب في النّسَاءٍ 
والصبيان» وهم غنيمة» وأشار بقوله: «وهم غنيمة» إلى أن النّسَاءَ إذا وَفَعْنَ في اليد 
رال :للل > وقد قربن منه بالمُحَاصَرَةء والإحاطة بهن بعد احتمال النَّعَبِء ولزوم 
الوذه ولا يعرض عنهن» هذا ما نقله عَائُ لأضْحََابٍ على طب تَهِمْء والقولان مُتّفِقَانِ 
على أَنَّهُ لا يقبل منهن الجزيةء ولا يُؤْحَدُ أَخْدٌ إلزام» وجعل الإتام الخلا في السالة 
وجهين» ووضعهما في أنه هل يَلْرّمّ قبول الجزية وترك إرقاقهن؟ وضعف وجه " اللّزُوم 
أنْهُ لو قيل به به للزم طْرَدة في كل حربية بذلت الجِزيةء وحينتذٍ يرجع ني الجزْيَة عن 
٠‏ النْسْوَةٍ إلى الصورة التي يتبعن الرجال [فيها]”" وهو بَعِيدٌّ» ونسب القاضي الرُويَانِيُ في 
#البحر؛ ما أورده الإمَامُ بعد نقل الطَرِيقَةٍ المشهور إلى بعض استنساينا ب مخراسان! 
ويمكن أن يعينه» ثم قال: وهو غَلَطْء فظاهر كلام الأصحاب ب انْبَاعُ ما ذكره الإمام» 
فاعرف ما فيه. 


وو «لأن المَرأةٌ لا اص في الجزية» . يعني أنها تَابِعَة للرجال فيهاء ولو كان لها 
أن تدفع الرّقُْ عن تَفْسِهًا ببذل الجزية» كما يدفع الرجال القَنْلّ لكانت أَصْلاً كالرجال . 


ولو كان في القَلْعٍَ رجل واحد» فيذل الجزْيّة جاز وصار 90 
الحَضَمَةَء هكذا أطلَّىٌ مُطْلِقُون ونزل الإمَامُء وصاحبٌ الكتاب ذلك على ما إذا كُنَّ من 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: قول. 
)۳( سقط في ز. : 
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أهله» وسنذكر - إن شاء الله تعالى - من يستتبعه الرجل على الأئُر» وهذا أَحْسَنُ فاعلم 
أن المَسَائِلَ المَشْرُوحَةَ في [الفصل مخلوطة]“ في الكتاب» وجعلها في «الوسيط» 
مفضوضة على القيود. وعلى ذلك جَرَيْئَا واحتملنا ما وَقَعّ فيها من التَقُدِيم والتأخير» 
ثم في الفصل صُوَرٌ أخرىٍ مشترك فيها القيدان» والعقود منها عَقْدُ الذّمّةِ يميد الْأَمَانَ 
للكافر نمسا ومّالاء وعَبِيدُهُ من أمواله. قال الإمام : وليس له أن يَسْتَنْبِع من النسوة 
والصبيَانِ والمجانين من شاء؛ لأنه يخرج عن الصبط› ولكن لا بد من نعلت واتصال» 
سکن من نسوة الأقارب» وصبيانهم » ومجَازِيتِهِمْ من شاء أن يُدْرِجَهُمْ في الْعَقْد ل شَرْطأا 
ولا َرْقَ بين المَحَارِم وغير المحارم» فإن أطلق لم يتبعوه» ومن له مُصَاهَرَةٌ من النساءء 
والصَّبْيَانِء والمجانينء يلحقون بالأقارَب» أو بالأَجَانِبٍ فيه وجهان: 

أشبههما: الأول إِلْحَاقاً لِلنّسَب بالسّب» وفي دول أولاده الصَّغَارٍ في العقد عند 
الإطلاق وجهان: 

أحدهُمًا: الْمَنْعَ » كصبيان الأقاربٍ. 


وأظهرهُما: : - وهو المذكور في الكتاب ‏ الذخُول اعتماداً على قَرِيئَةٍ الحالء فإن 
و بَلْدَمٌّ جعل صغار أولاده معه غَالِباً؛ ولأنه لا يأمن [إذا لم يأمن 6 عليهم ٠‏ 
والرَّوْجَاتٌ كالأؤلآدٍ الصغارء أو كنساء الأقارب فيه - طريقان: 

أظهرهُما: الأول. 

ومنها إذا بلغ الصَّبِي» > أو أفاق المَجَنُونُء أو عُتِىَ العَبْدُ؛ِ فقد زالت التَبَعِيَّةٌ 
ولزمتهم الجزيةٌ, ويكون ابتداء الحَولِ من وقت عَرُوضٍ هذه الأحوال» فإن اتفق ذلك لا 
ينضاف”" حول أهلهم من الذمَيينَء فإذا نَع حَوْلُ أهلهم. ورغب هؤلاء في أن يُؤَدُوا 
صف الجزيةء فذاك. وإلا فإن شاء الإمام أخذ جِرْيَتَهُمْ عند تمام حَوْلِهِمْ إن شا اک 
حتى يَتِعٌ حول أهلهم ؛ فيأخذ من أهلهم جَرْيَةَ سَنَة ومنهم جِرْيَة سَئَةِ ونصف؛ لغلا 
تلف اراك الأحوال:: 

ومنها: إذا دخلت حَرْبِيّة ة دارنا من غير تبعية» ولا أَمَانِء ولا طلّب أَمَانِء جاز 
اسْتِْقَاقُهَا وكذا الحكم ة في الصَّبيّء كما يجوز قشل الرّجُلٍء إذا دخل لذلك. قال الإمام : 
وكل كم يكزية في الان بجرية قيهن يطفن به من غير د ولا أَمَانِ. 


«فرع عن نصه»: إذا صَالحْنًا قَوْمأَء على أن يُؤَدُوا الجزيّة عن صبيانهم ونسائهمء 


)١(‏ في ز: الأصل محفوظة. (۲) سقط في ز. 
(۳) في الروضة: في نصف. 
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سواء ما يؤدون عن أَنْفُسِهِمْ فإن شرطوا أن يُوَدُوا من مال أنفسهم جار فكأنهم َبِلُوا زِيَادَة 
على صل الجزية وإن شرطوا أن بوا من مال الصبيان والمجانين» لم يَجرْأخدة. 

القيد الثالث: التَأَمُبٌ للقتال» وقصد به التعرض للرّمِنِء والعسيفي» والشيْخ 
المَانِي والرّاهِبٍ. والآغمىء وفي ضرب الجزْيَةِ عليهم طريقان: 

أحدهما: وهو الذي أَوْرَمَُ الشيخ أبو حَامِدٍ. وجماعة: لَه باق ذلك على 
الخلآفٍ في جواز قَنْلِهِمْء إن قلنا: بالجواز؛ ضُرِبَتٍ الجزْيَةٌ عليهم» وإلا فلا؛ إِلْحَاقاً 
لهم بِالنْسَاءٍ والصبيان. 

والثاني : القَطمُ بالصَّرْبِ؛ لأن الجزْيّة بمَتَابَةِ كرَاءٍ الذارء ويستوي فيه أَزْبَابُ 
العُذْرِ وغيرهم والقَثْل ق مُقَابلةٍ القِتَالٍِء وإذا لم يقاتلوا جار اا يقتلواء وَالظَاهِرٌ كيف 
ما قدر الضرب» وهو الو واعلم أنا إذا فرعتا على أنهم يُفْتَلُونَ التقى 
الطَرِيقًانِء واتفقا على صرب الجِزيّةء وإنما يجيء الخِلافٌ إذا فَرَعْنَا على أنهم لا 
يتلود . وكذلك قال: إن قُلْنًا: لا يقتلون» ففي وجوب الجِريَةٍ عليهم خلاف. وقد 


يُقَالُ : المجنون والصبي والمرأة لا اهود لِلْقِتَالِ وکان بسبيلٍ من ادراج قیود تحت 
هذا القَيْدٍ. 


الرابع : القُدْرَهُ على أَدَاءِ الجريةء وفي وجويها على المَقّير" العاجز ز عن الكشب 
قولان: الأصَح وهو المَنْصُوصٌ في عَامَةٍ مه الدب أنها تت لقوق - كله «حَذْ مِنْ كَل 
حالم ديتارآ» أَطلَقٌ ولم يَُرقْء ولأنها تُوْحَذُ لِحَمْنٍ الدّم وعِرّضاً عن المُسَاكَئَةٍ في دار 
الإسلام» وَالعَنِيُ وَالمَقِيرُ يَسْتَوِيَانِ في حاجة الحَفْنِء وفي غرض السكئل . 

ونقِلَ عن «سير الواقدي» ما يَدُلُ على أنها لا تَجبُ عليه وبه قال أبو حَنِيفَة 
وأحمدء ووجه بِأنّهَا قد يتعلق وجويها بالحوْلٍ» راا ا وَالعَقْلٍ . 

ا E E‏ وإذا د م الححؤل» وقد ار أخذنا 

ا ا لي ا ا ل 
أمكنك» أو نبلغك المَأْمَنَ ؛ لأنه وإن عَجَرّ عن الجريَةٍ فهو قَادِرٌ على رفعهاء وحَمّن 
الدِّ بالإسلام. وإن فرعتا على أنها لا تَجِبُ؛ فَتُعْمَدُ له ادمه على شرط إِجْرَاءٍ الأحكام 


)١‏ في أ: أقل. 

(؟) سكت عن تفسير الفقير هناء وفيه وجهان حكاهما الدارمي والرازي في تعليقه أحدهما مستحق 
الزكاة لو كان مسلماًء والثاني وهو الأشبه كما قاله الزركشي: من لا يملك فاضلاً عن قوت يومه 
آخر الحول ما يقدر به على أداء الجزية كما في زكاة الفطر وقال بعض المتأخرين يرجع إلى العرف . 
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عليه وبَذْلٍ الجزية عند القُدْرَةء فإذا أَيْسَرَ فهو انِتِدَاءُ حَوْلِهِء فإذا د نَع الحَوْلُ من حينئذٍ 
أُحَِّثْ منه الجزيَةٌ. هذا هو الأشهرء وفي كلام الإمام ما يُحَالِفُةُ فإنه قال: إذا مَضْتٌ 
من السّنَةٍ أَشْهُرٌ فاستغنى يطالب عند تَمَامِهًا بدينار كَايِلٍ؛ وهذا ذهاب إلى أن ابتداء 
الحَوْلٍ من وقت العَقّد. هكذا ر نَبَ التَّفْرِيعَ مرتبون. ومنهم من ذكر القَولَيْنِ في وجوب 
الجزيّةِ عليه» ثم عبر عن العَرَضٍ بعبارة أخرى» فقال: اختلفوا في متتل القولين؛ منهم 
من قال : القولان في أَنّهُ هل يقرر عند تَمَام الحَوْلِ؟ فعلى قول: نعم 

ويكون جيه ما مَضى دَيناً في ذِمِتِهِ على قول لا يقرر. 

ومنهم من قال: يقرر لا مَحَالّةَ والخلافُ في أن جِزْية ما مضى هل تُصِيد ديا 
عليه ويخرج عند الاخْتِصَارِ؟ ثلاثة أقوال كما في الكتاب وَرُبمَا سمْيَتْ وجُوهاً. 

أحدها: أَنهُ لا يقرر في الدَّارِء إذا تَمّ الحَوْلُء وهو عاجز. 

الثاني : يقرر مَجّانا . 

والثالث: يقررء وتكون الجزيةٌ في ذْمتِء وهو الْأَظْهَرُ. 

وذكر الشيخ أبو حَامِدِء وتابعه اح «التهذيب» وغيرٌةُ أنه لا جلاف في أنه تُعْقَدُ 
الذَّمّةُ في الحَالٍ للفقير العَاجز ويتعرض لِلْجِزْيَة ؛ لأنه لا يَلْرَّمُهُ فى الحال 0 وقد 
يمو بك" ما ينازع فیه» ويشعر بأنه لا يُمَكُنُ من حول دار الإسلام» والإقَامَة فيهاء 
والظاهر الأول. 

قال العَزَالِيُ : وَإِنْمَا يَجُورٌ المَْرِيرْ بالجزية لِلْيَهُودٍ وَالنْصَارَى والمَجُوس؛ لاهم أل 
تاب * ولوقي وَعَبَدَةٌ الشمْس وَمَنْ لا يب نقمي إِلَى كاب لآ يرد وَإِن كَانَ عَبَمِيَاً (ح) * 
وَإِنْ ظَهَرَ قَومٌ رَعَمُوا نهم هل الربُورِ فَفِي تَفْرِيِرهِمْ وَجْهَانِ * وَمَنْ دَانَ آبَاؤُهُ بِالتَهَوْدٍ يَعْدَ 
المَنْعَثِ قلآ يُقَرَرُونَ * وَفِي الصَابِئِينَ وَالسَامِرَةِ وَهُمْ مُبْمَدِعَةُ اليَهُودٍ وَالتَصَارَى قَوْلآنِ * 
وَقِيلَ: إن كاثوا رة ديهم فلا َُرُونَ * ون انوا دة روا * َو عا قأَسْلَم 
مِنْهِمْ عَذْلآنِ وَشَهِدُوا بكُفره تَبِينَ بُطلآنُ العَقْدِ وَيْتَالَ لِتَلْبِيسِهِ * وَالمُتََلْدُ بَينَ الكتابي 
والوَنيٰ في مَُاكحَيهِ قؤلاآنِ وَالصَحِيح أنه يُقَرَدُ * وَلَو تَوئْنَ ضرا ول ولا ضفي آله 
لَصرَاز نة قله حكُمْ اضر * وَإِنْ كانت امه وي َه ابع : في اتون أو يَبْقَى عَلَيِهِ اضر ْ 
فبه وَجهان * وَل تال إا بلع حال ون گان عمال أبُوه عَلَى الأصَحْ * وَلاً جل وَطْءْ 
سَبَاِيَا غَْوْر ر لاهم َزَْدُوا بَْدَ الإسلام * وَفِي سْتِرْقَاقِهِمْ خلافٌ * وَالظَاِرُ جَوَارُ أسْتِرْقَاق 
الوَثَنيٌ وَسَبَايَا غؤر ولا المُرْتَدينَ. . 


)ع( في ز: ولم يكن . 
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قال الرَّافِعِيُ : الفصل لشرح القَيْدِ الالء وهو كَوْنُ الكافر كِتَابِيَاّه وقد سبق في 
التكاح أن الكمًارِ ثلاثة أصناف: أهل كتاب: منهم اليهود أهل التوراة» والنصارى أهل 
الإنجيل» [فيقرون بالجزية]؟" . 

قال الله تعالى: دثَاتِلُوا الْذِيىَ لا يُؤْمِبُونَ بالله. . . .€ إلى أن قال: من الذين 
أوتوا الكتاب حَنَّى يُعْطوا الجِرْيَةٌ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ» [التوبة: ۲۹] ولو ظهر قَوْمٌ 
يزعمون التّمَسّكٌ بِصُحُفٍِ إبراهيم [أو برَّبورِ]”" اود - عليهما السلام ‏ [فهل يجوز 
تقريرهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما]”" أنهم لا يقرون إما لأنها ليست كبا تتْلَىْء أو لأنها مَوَاعِظُ لا أَحكامَ 
فيهاء وقد ذكرنا المعنيين في «التكاح». 

وأظهرهماء وبه قال أبو إسحاق: يقرون بإطلاقٍ قَوْلِهِ تعالى: «مِن الّذِينَ أُونُوا 
الكتاب) . 

ولأن المَجُوسَ يقررون مع الاختلآفٍ في أضل كِتابِهمْ» فهاهنا أُوْلّى . 

وفي «البحر» نَقلَ طريقاً أ آخر قَاطِعٌ بأنهم يقرون» وقد سبق في «التكاح» . أنه لا 
يجوز مُتَاكَحَةٌ هؤلاء. وفي مَعَْئ المُتَاكَحَةٍ الذَّبيِحَةُ ويفرق بينهما وبين التقريرين غاية 
الاحتياط كما في حى المَجُوس» وأخوف ون نَّ الخلافَ في جل المُنَاكَحَةَ 
[والذبيحة]“؛ إِلْحَاقاً لِكتبهم بكتب اليّهُودٍ والنصارى» ويُحكى ذلك عن القّاضي 
الطبَرِيٌ وغيره» وإذا لْحَفْتَاهُمْ باليهود والنصارى» فإن تحققنا صَدَقَهُمْ وعرفنا كتَابَهُمْ ؛ 
فذاك» وفي معناه ما إذا أَسْلَمَ منهم اثنان» وشهدا بذلك. 


وعن صاحب «الحاوي» : أن المُعْتَبْرَ قَوْلُ جماعة تحصل الاسْتِفَاضَة ب بقولهم. وإن 
س0 
يقرون i‏ 


روي عن عَمرَ - رضي الله عنه أنه كان لا يَأخْذُ الجزْيّة منهم. حتى شَهِدَ عَبْدُ 
الرحمن بْنْ عَوْفِ ‏ رضي الله عنه - بأن النبي ا أَخَلٌ الجزيَةَ من مَجُوس «هَجر» . 


)١(‏ في ز: فتفرق بها الجزية. (۲) في ز: وصحف. 

(۳) سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 

(4) أخرجه البخاري ]۳٠١١[‏ أتم من هذا من طريق بجالة بن عبدهء قال أتانا كتاب عمر قبل موته 
بسنةء فذكره» وقد اختلف كلام الشافعي في بجالةء فقال في الحدود: هو مجهولء وقال في 
الجزية : حديثه ثابت . قاله الحافظ . 
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وهل كان لهم كِتَابٌ؟ فيه قولان: ذَكَرْنَاهُمَا في «النکاح» . 

أَحَدمُمًا؛ لا وبه قال أبو حَنِيفَةَ » وأحمد. 

وأَظْهَرهُمَا: نعم؛ لما رَوَيْنَا عن علي - كَرّمْ الله وَجْهَهُ ‏ هناك» ومنهم من َع به. 

والثالث: الذين ليس لهم كِتَابٌء ولا شبْهَةُ كاب كَعَبَدَةٍ الأَوْنَانِء والملائكة 
والشمس والقمر والنجوم» ومن في معناهم» > فهؤلاء لا يقذؤن بالجزيّة ؛ بقوله تعالى : 
«من الَذِينَ أُوبُوا الكتَابَ حَمّى يُعْطوا الجزْيَة4 [التوبة: 4 بشرط كَوْنِهِمْ من أَهْلٍ 
الكتاب» ولا فَرْقٌ بين أن يكون الوَنَنُِ » ومَنْ في معتأه عَرَبياً» أو عَجَمِيًاً. 

وقال أبو حنيفة : ُؤْحَد الجزْيَةٌ من العَجَمِيٌ . 

وعند مَالِكِ : تؤخذ الجزْيَةٌ من جميع المشركين» إلا من مُشْرِكِي قريش . 

ثم في الفصل صُوَرٌ: 

إحداها : اليَهُودُ والنْصَارَى يقرون بالجزْيَة» مهما مهما دخلوا وآباؤهم في التهَوّد وَالتتصبر 
قبل تبدل ذلك الذين» ولا قَرْفَ بين أَوْلاَدِ المْبدّلين وغيرهم. 

ولو حل جَمَاعَةٌ من عَبَدَةِ الأوَانِ في التهَوِْء أو التنصر بعد مَبْعَثِ نبينا - ا فلا 
يقرُون ولا آولادهم؛ لأنهم تَمَسّكُوا بدين قد بَطَلَء وسقطت فَضِيآيةُ؛ خلافاً للمُرَنِيٌ . 

وَالتّهَوْدُ بعد بِعْمَةٍ عيسى ‏ عليه السلام - كالتّهَوّدٍ والدَنَصّر بعد بغتّة نبنا - اة - على 
الأصح من وَجْهَيْنٍ ذكَرْتَاهُمَا في التكاح . 

وإن دخلوا فيه بعد الَبْدِيلٍ وبل الُسخ» ففيه طَرِيقَانِ للأصحاب: 

أحدمُمًا: أنه يُْظَرُء فمن تَمَسّكَ بما لم يُحَرَفْء فهو كما لو دخل فيه فيه قبل 
التَبْدِيلٍء ومن تَمَسَّكُ بِالمحَرّفِ لم يقرر. ولا أولاده؛ لِسُقُوطِ المَضِيلَةِ بالتٌخريفِ› 
وهذا الطْريق هو الذي دوك أصحابنا العِرَاقِيُونَ وصاحبٌ «التهذيب»» وجماعة غير 
يسِيرَةِ ومنهم من قال: في الأولاد قَوْلآَنِء كما في الاد المُرْتَدُينَ. 

والطريق الثاني : تَجْوِيرُ التّمْرِيرٍ بلا تَمْصِيلء ولا جلاف في إِذَارَةٍ ة الحم على 
الدُّخُولٍ في ذلك الدِينٍ بعد الخ وقبله. هذا ما أورده القاضي ابْنُ کج وَارتَضَاة 
الإمَامُ وَوَجْهَهُ باتهم وإن بَدَُلُواء فمعلوم أنه بقي فيه ما لم يبدل فلا يَنْحَطُ التّمَسُّكُ به 


عن شُبْهَةٍ كتاب المَجُوس» واعتمده القاضِي الدُويَنِيُ في «البَخر وحكى عن القاضي 
الطْبَرِيٌّ أنّهُ قال : لا أَحْمَظٌ الشرط المذكور للشَافِعِيٌ - رضي الله عنه - إنما فرق في تبه 


بين ما قبل نزول القُرْقَانِ وما بعده» وهذا أَوْلَى تَعْلِيباً لِحَفْنٍ الدّمء وإن أشْكَلَ الحال» 
يعرف د أدخلوا فيه قبل النسخ. أو بعده؟ أو دخلوا قبل التبديل» أو بعده؟ إذا فرعتا 
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على الطريقة يقة الأولى» فيجوز تَفْرِيرُهُمْ بالجزية كالمَجُوس»› وبذلك حَكمَّت الصَّحَابَةٌ - 
رضي الله عنهم - في نُصَارَّى العَرّب . 

الثانية : طْلَقَ الشافعي - رضي الله عنه - في مَوْضِعِ بأنه تُؤْحَذّ الجزْيةٌ من الصَابئِينَ 
والسَّامِرَةٍ 

وقال في موضع: إن كارا يخالفون التوة فصان في أصُولِ مأو ٠‏ > فليسوا 
منهم » وإن كانوا لا يُحَالِفُونَ الأأصُولٍِ فهم منهم 

وذكر الإِمَامْ أنه قال في “موضع : فون ال والظاهر تَنْزِيلُ اخْتِلآفٍ 
وما حمل ار 
امل وه لحلاف في من بكوم الود والنُضَارَئ» 20 ولا 
يبعد التَردُدُ في الذين يُبَدُعونهم» ولا يُخْرِجُونَهُمْ من زُمْرَتهِمْ ؛ را الجزية ال 
ومنهم من قطع بالأخْلِء وقال: كان الشَّافِعِيُ رضي الله عنه - مُتَوَقُفاً في حالهم» ثم 
طَهْرَ له أَنّهُمْ منهم» وليختص هذا بمن لا يُكَفُرُونَهُمْء فأما من هو كَافِرٌ عندهم 20 
لون نَ النّجُومَ السّبْعَة لهه أو يقولون: نقدم الثُورَ والظُلْمَة وَإِسْيِادَ الحوادث إليهماء 
فلا معنى لِتَقُرِيرِهِمْ» ولا وَقَعَ مع هذا الاعتقاد لِدَعْوَاهُمُ التَمَسْكَ بالتوراة والإنجيل. 

وإن أَشْكَلَ أَْرْهُمْ فقد ذكر لمم اخْتِمَالَيْنِ؛ في أنه هل يَجُورُ أخذ الجزية منهم؟ 
والظاهر الجواز. 

وقوله في الكتاب: «وهم مُبْتَعَةٌ اليَهُودٍ والنصَارَئ» مع قوله بعد: «وقيل : إن 


كانوا كَمَرَةٌ دِينِهِمْ . . . .» إلى آخره ليس بذاك فإن الأول: يقتضي كونهم جميعاً مُبْتَدِعَةَ. 
والثاني يقتضي الْقِسَامَهُمْ أو التَرَدْدَ في حالهم . 

1 الثالثة : إذا أخاط الإِمَامُ بقوم» فزعموا أَنّهُمْ أَهْلُ كتاب» وأن آبَاءَهُم تَمَسَّكُوا بذلك 
الدِينٍ قبل اللخ والَبْدِيلِ فيقرهم بالجزية؛ لأن دِيكَهُمْ لا يُعْرَف إلا من جهيِهم . 


قال في «الشامل» : ويُشْتَرَطُ عليهم أَنَهُ إن بان من حالهم جلاف ما اده نبد إليهم 

0 وَائلهُمْ. اخ عه يعضهم قر بعش عَامَلَ كَل طَائِمَةِ منهم بِمُوجَبٍ قَوْلِهَاء 

وان 3 اكاب من وظهرت عَذَاليُهُمَا 0 علييم. eS‏ يبد 

علينا» أو بالمام:؟ هذا فيه ترد اشا 5 a‏ 
لحني مَنِ تَر هر 

الفاسد للناس إنما يُنْبِتٌ عُلْقَةَ الأمان عند جَهَالَة المؤمئن» فإذا كان الظّن منا والكافر 
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الاك لك خككا 11 اا ا 
مُدَنْسٌء فالوجه الاغْتّالٌ. وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب. 

وقوله: «وأَسْلَمَ منهم عَذلاَن» أي : ا اثنان» وظهرت عَدَالْمهُمَاء ولفظ الكتاب 

يفهم التُصْوِيرٌ فيما إذا عقد بِالذّمَةٍ ة مع السَامِرَةٍ والضَّابِئِينَ على أنهم مُبْتَدِعَةٌ وأسلم اثنان» 
ري والمسألة لا تَخْمَص بهم . 

الرابعة : مَنْ أحد أَبْوَيْهِ ون والآخر تابي . هل [تقبل منه]”" الجزْيةُ؟ 

حكى الشيحٌ أبو حَامِدٍ فيه طريقين: 

أَحَدُعُمَا: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ أن حُكَمَةُ حكم حل المَُاكحَةٍ والذبيحة» فان كان 
الأب ود نيا لم ثُقبل» وإن كانت الام وة فقولان: 

والثني : القَطمْ بلقيو 0 أكان الأب ياء آم الأم وَمَيية ؛ ي تَعْلِيباً لِحَفْن الم 


وفي الشامل م يقعضي ال بتفي لقيو إن كان الأب وثني ويُخَضصْصٌ 
الطرَفيْنء بما إذا كانت الأم وء ويخرج مما ذكرنا عند الاختصار وجهان: 


أحدهما: الإلْحَاقُ بالأب [والثاني : الإِلْحَاقٌ بخيرهما ديناً. 

وعن «الحاوي» وجهان آخران: 

أحدهما: الإِلْحَاقُ بالأم]”"” كما في الرق والحرية. 

والثاني : الإِلْحَاقٌ بأغلظهما كُفْراً؛ لأن التَحْفِيفٌ رُخْصَّةً لا تثبت إلا إذا كان 
الأبَوَانٍ من أَهْلٍ التُخْفِيفِ وَالأصَحٌ ابول مهما كان أحدهما كتَابِيًا على ما ذُكَرَهُ في 
الكتاب» ولم ڀورذ في «التهذيب» غیره» ولو كان كل واحد من الأبوبن ممن تقبل منه 
الجزْيّةٌ كما إذا كان أَحَدُهُما نَضْرَانيَاً» والآخر مَجُوسِيَا فلا كلام في قَبُولٍ الجزيّة منه. 


وعن نص الشّافعي - رضي الله عنه - أن جِزْيْتَهُ جزية أبيه» وفسر ذلك بأن قذْرَ 
جزية الأب إذا كان يحالف قدر جزية عَشَائْرٍ الأم؛ فيعتبر في حَتّو جيه أبيهء وفرق بين 
الجزية والدية؛ حيث قلنا في الدية: : تعتبر ديّة [أکبّر] الأبرَيْن يةه فإن لكل واحد 
منهما دِيَّةٌ» فاعتبرنا الأككَر؛ تَعْلِيظاً على الجاني» وهاهنا لا جِزْيَة على الأ فتعين 3 
الاعَيَبَارٌ بالأب» ثم إن كانت جزية. ة الأب اهن الديئارء ولم يَرْض الوَلدٌ ل 
فعلى ما عدم . 


)0 في ز: تؤخل منهم. ة (؟) سقط في ز. 
2 سقط في ز. 
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الشافصة: قال الإمام: لو تَوَنْنَ نَصْرَانِىٌ في زَمَانِئَاء وله أولاد صِعَارٌء ُظِرَّ إن 
كانت أُمّْهُمْ نضْرَانِيَة فيستمر على الأولاد حَُكُمْ التنضرٍء > حتى تقبل منهم الجزية بعد 
لبلْوغ. وإن كانت وََيَةَ ففي الأولاد قولان» ذكرهما العراقيون: 

أوْجَهُهُما: : أن الجَوَابَ كذلك؛ لأنه قد تَبَتَ لهم لعُلْقَةُ التنصر]» فلا رول بما 
يَحْدتٌ من بَعْدُ. 
© والثاني: أنهم يَتْبَعُوتَهُ في الثَوَنْنِء كما يتبعونه في النَنَضصْرٍ . وشقيقة الخلاف أن 
الأب إن تَوَئْنَ عن تَهَوْدِء أو تَتصَّرّء هل يستتبع أولاده؟ 

إن قلا : إنهم يَنْبَعُوهُ في الَوَنْنِء يُعْتَالُونَ ؛ لأنهم كانوا في أَمَانِ ولم تؤخذ 
منهم جزية لم درت انيما 1١‏ ده ومات أَحَد الأبوان الكتَابِيّانِء ولق أولاداً 
صِعَاراء فأبوهم الذي تَوَئْنَ هل يُغْتَالَ؟ بنى ذلك على ما سَبَقَ في «التكاح» أنه يُقْنَعْ 
منه بالعَؤد إلى ما سَبْقّ أو لا يقبل منه إلا الإِسْلامٌ؟ فيه قولان. 

فإن أَيَاهُمَا ميقتل ء أو يُلْحَُ بالمَأمَنِ؟ فيه قولان» أو وجهان: 

ورجح صَاحِبٌ الكتاب: : أنه يغتال» ويُقْمَلٌ حيث قال : «وإن كان يُعْتَالُ أبوه على 
الأصح» » لكن ذكرنا هناك أن الأشْبَّه َه بإلْحَاقِهِ بِالمَأمَنِء وهو الذي رَجَحَهُ هاهناء وحَكاة 
عن العراقيين. 

اة ولد امد المُنْعَقِدٍ من مرتدين مَحْكُومٌ له بالإشلام» أو هو كافر 
أَضْلِيٌ, أو مرتد؟ فيه تلان َة أقوال مذكورة في «باب الرّدةَا . فإن حكمنا له بالإسلام» 
فبلغ وأغْرَبَ بالكَفرء و وإن قلنا: ئه كَافِرٌ أَصْلِيٌ» فقد ذكرنا هناك أن 
الصَجِيح : أنه لا يُوْحْدٌ منه الجزْيَةٌء وأن الإا قال بقبولهاء وذكر هَاهُنَا أن بُعْض 
الأضحَاب قال: تُقبل منه الجزْيّةٌ, وأبدى تَرَدْداً في جل المُنَاكحة والذبيحة» وأن بعض 
الأصحاب [قال: يقبل منه الجزية) ]۲ أفتى بأنه يَحلُ وَطْءُ با اغوراء وقد ثبت أَنْهُمْ 
ازْتَدُوا بعد بول الإشلام» [«وغور امت 3 '. وما يلي «اليمن» قال : وهذا ا 
عن عَمَايَة» وقِلَّةِ دِرَايَة وفيه حَْرْمٌ لما انّمَنَ تعن الات . ثم إن من تَهَوٌدَ أو تَنَصَرَ 
بعد المبعث لا ينكح أولادهمء وأَؤلآدُ المُرْئَدِينَ شر منهم . 

ار القطع ا وبأنه لا تُؤْحَذُ الحرْيَةُ منهم» ولو كان لهم جد دَانَ بذلك 
الدّية قبل المبعث» ثم اشوا وَازْتدواء وحدث لهم أَوْلادٌ بالإشلام» قطع الاعتصام 


)١(‏ في ز: عليه التنصير. (۲) في أ: ولم يوجد منهم جريمة. 
(۳) في ز: فإنه. )٤(‏ سقط في ز. 
(5) سقط في ز. 
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بِالجَدٌ العَالِي» وإنما يؤثر ذلك الجْدّ لو تَوَاصَل الود نعم يسترق ى أولاد المرتدين؛ 
ومنهم ساي غور» تفریعاً على أنهم كُمْار أصلِيُون كما أن عَبَّدَةَ الأَوَْانِ يسترفّونَ. قال 
الإمام : هذا ظاهر المَذْمَبِء ومن أصحابنا من مََحَ إِرْقَاقَ عَبَدَةٍ الأَوْنَانِ؛ ا 
أَمَاناً مُؤَبَداَّ» وعلى هذا فيمتنع إطلاقٌ القول بأن صِبْيَانَ الكمّارٍ ونِسْوَّائَهُم]"' برفوة 
ِالأَسْرِء وأن الإمام يََحَيْرُ في العْقَلء ء البالغين بين الإِرْقَاقٍ وغيره. . وقَوْلُهُ في الكتاب: 
ولا تل زط سَبَايًا غورة يجوز إِعْلامُهُ بالواو» وقوله: «والظاهر جَوَارُ اسْيِرْقَاقٍ 
الوثني. . 2٠.‏ إلى آخره. فيه تطويل؛ لأن قوله: «وفي اسْيِرْقَاقِهِمْ خلاف» يرجع إلى 
سَبَايَا «غور» ولو قال بعده: «والظاهر الجواز». وَجَوَارُ اسْتِرقَاقٍ الوَنَنِيّ يُحَضصْلٌ العَرَض 


افرع؟ : : مات كِتَابِيُ مقرّرٌ بالجزْيَةِ عن ابنين كير وصغيرء والكبير لا يَدِينٌ بدينه» 
ثم أخذ دينه» ثم بلغ الصغِيرٌ وأظهر وين انه فيقرّرُ بالجزْيَةٍ الصغير؛ ؛ لأنه كان تابعاً 
لأبيو» ولما اسْتَقَلُ جرى على ذلك الذّينِء والكبير بطل َيه وأَحََدٌ ديناً آخر» ثم 
دخل في ذلك الذين بعد المَبِعَثْء ٠‏ فلا تقبل منه الجزْيَة . 


«فرع: يهود «خيبر كغيرهم في صرب الجزية عليهم . 

وستل ابن سريج فيما يدعونه أن علي - کرم الله وَجْهَة - كتب لهم تابا بإِسْقَاطِهَا 
فقال: لم ينقل ذلك أَحَدٌ من المسلمين" . قال ابن الصَّبَاغْ : وفي زماننا هذا أَظْهَرُوا 
كتَاباً وذكروا أنه بط عَلِيٌّ - كَرّمَ الله وَجْهَهُ وأنه كَتَبَهُ عن آلنبي ‏ يك - وبان تَرْوِيِرُهُمْ 
وكَذِبْهُمْ فيه بأنه كان في شَّهَادَةٍ سَعْدٍ بن مُعَاذِه ومعاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ وتاريخه 
بعد مَوْتِ سعد» وقبل إِسْلام مُعَاوِية. 

وفي «البحر» أن ابن أبي هُرَيْرَة اسقط الجزية َةَ عنهم ؛ 0 ية - سَاقَاهُمْ 
وجعلهم بذلك حَوَّلا ولأنه قال: ركم 0 

قال : وهذا شيء تَفَرّدَ به» وَالمُْسَاقَاةٌ مُعَامَلَةٌ لا ته نَفْنَضِي إِسْقَاط الجزيَةٍ وقوله: 

«أقِركُمْ) ای بالجزية . 


زفق في ز: وسواء نهم . 

(۲) قال الحافظ في التلخيص: هو كما قال: ثم إنهم أخرجوا الكتاب المذكور سنة سبع وأربعين 
وأربعمائة» وصنف رئيس الرؤساء أبو القاسم على وزير القائم في إبطاله جزءاً وكتب له عليه 
الأئمة أبو الطيب الطبري : وأبو نصر بن الصباغ» ومحمد بن محمد البيضاوي» ومحمد بن علي 
الدامغاني» وغيرهم» قال الرافعي: وفي البحر عن ابن أبي هريرة أنه قال: تسقط الجزية عنهم 
لأن النبي ككل ساقاهم. وجعلهم بذلك خولاً. ولأنه قال: أقركم ما أقركم الله فأمنهم بذلك» 
انتهى » وقد ظن بعضهم أنه من عجيب البحر» وليس كذلك» فقد ذكره الماوردي في الحاوي. 
وقال: لا أعرف أحداً وافق أبا علي بن أبي هريرة على ذلك . 
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قال العََالِيُ : (الركْنُ الرَابعُ في البمَاع) وَبْقِرونَ في سَائرٍ ل 
مَك وَالمَدِيئَةُ وَاليَمَامَةَ ةٌ وَتَحَدٌ وَمَخَالِيفُهَا وَالْوَجُء بالطلزت. وَخََيْبَرَ من مَخاليف المديئة 
وَعَلْ يَذحُل اليمَنُ فِي ذَلِكَ؟ فِيهِ خلآفٌ إِذْ قِيلَ: ‏ ا 
لق * ولا منتفوة بن لوا بها تاين لاقمو أفخر ين كلق هم قزر 
يوضع سِوّى يوم الذخُول وَالخُرُوج * آئا َة بتع مِنَ ألأَجيياز بها وَإِن جاءَ رسال 
حَرَج اه من يَسْمَعْ الرْسَالَةَ * إن دفن بها بش بره ورج * إن مَرض وَجِيفَ مون 
غل ثيل * إن رض على طرف الججَاز وجيف التفل أ شق رك حلى ينرأ وإلا أزمج 
* وَإِنْ دُفِنَ بِهَا وَلَمْ يَش نَبِشْهُ 2 وجوه لإخراجه وَجْهَانٍ. 

قال الرَافِعِيُ : بلآدُ الإسلام د تَنْقَسِم إلى «الحجاز» وغيره» وقبل الحَوْضٍ في حُكم 
الْقِسْمَينَ يحتاج ف 2 َة خد «الحجاز»» وجزيرة العرب» فنبينها 

أما «الحجاز»؛ فقد حَكئ الأضْححابٌُ عن الشّاقمي - رضي الله عنه ‏ أن «الحجاز» : 
مكةٌ وَالمَدِيئَةُ وَاليَمَامَةٌ وخالنقئ* ا قُرَاها وعن الأصمعي أنه سمي حجازاً ؛ لأنه . 
حجز بين نَج ويِهَامَةَ . 

وفي صحاح اللغة عن الأصمعي أنه سمي حجازاً؛ لأنه احتجز بالجرَارٍ الحَمْس 
منها: خَرّةٌ بني سليمء وحَرّةٌ وام وعن الكلبي: أن حَُدُودَ «الحجاز» ما بين جبلي 
«طيىء» إلى أطرّافٍ طريق «العراق». 

وعن الحربي أن ١تَبُوكَ؛‏ و « «فلسطين» من «الحِجّازِ» وأما جَزِيرَةُ العرب» فعن 
مالك أنها «الحِجَازٌ» و «اليَمَيُفق وما لم يبلغه ملك فَارِسَ والرُوم . وعن المي ؛ 7 

من أَقْصَى «عدّن» إلى ريف «العراق» طول ومن اجَدَةً) وما وَالآمَا من السَاحِلٍ إلى 
أطراف «الشّام» عَرْضاً وعن أبي عُبَيِدَة: أن جَزِيرَةَ العرب في الطولٍ ما بين جفر أبي 
موسى الأَشْعَرِيٌ - رضي الله عنه ‏ إلى أَقْصَى «اليمن»» وفي العرض ما بين رمل يبرين؛ 
إلى منقطع إلى «السَّمَاوَة) . 

٠‏ وسَبَبُ تسميتها جَزِيرَةَ إِحَاطةٌ الأنهار والبحار العظيمة بها: بَحْرُ الْحَبَشَقٍ 
قارس» ودِجْلَةٌ والقُرَاتٌ . 


وذكر الإمام أن الأئمة قَانُوا: إن «الطائف» و «وج» وهو وَادِى «الطَائِفٍ» وما يُعْدّى 
f‏ 1 ج وهو وادم يعز 


لق أي مخاليف الثلائة وهي بفتح الميم والخاء المعجمة جمع مخلاف بكسر الميم وهي القرى 
المجتمعة» ولهذا فسرها المصنف بقوله أي قراها. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان o1۳‏ 
ا اير | تر وو ا ن ج ا 
إليهما مسو إلى «مكة» مَعْدُودَةٌ من أغْمَالهاء وأن «خيبر» من مَخَالِيفِ «المدينة؟ . 


واعلم أن جميع ما أَوْرَدهُ جمهور الأضحَاب في ضَبْطٍ «الحِجَاز وجزيرة ة العرب ما بيه 
وسواء كان في العِبّارَاتِ المذكورة تَقَاوْتَ في الحقيقة» »> أو لم يكن» ٠‏ فكلمتهم مُتَفِقَةَ على 
أن الجَزِيرَةٌ أوْسَعُ من «الحجاز»» وعلى أن «اليمن» يدخل حَيّرَ «الحجاز»» وفي كلام 
الإمام اضْطِرَابٌ في ضبطهماء وحاصله حِكَايَةٌ طريقين: 

أحدهما: أن الحجاز: مكة والمدينة واليمامة ومَخَالِيمُهًا. 


والثاني : أن الحجاز: مَكةٌ والمدينة واليمن. وقَضِيِّةٌ ما سَاقَهُ أن «الحجاز» و 
«الجزيرة» عبارتان عن مَعْبّرٍ واحد» ونقل ذلك عن شيخه صَرِيحاًء وعلى هذا يَْطَبِنُ قول 
صاحب الكتاب : «وهل يدخل «اليّمَنْ» في ذلك؟ فيه خلاف . . ٠.‏ إلى آخرهء والاعتماد 
على ما قَدَّمنًا. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


53 فالقسم الأول: «الحجاز؟ وينقسم إلى غير حرم ١مَكْقَا‏ وحرم 

». القسم الأول غير الحرم» فيمنع الكّارُ الكتَابيُونَ وغيرهم من الاشييطان» 

دلا ب لما روي أنه ل قال : لا يَجْتَمِعُ ڍيئان في جِيرَةِ ارب '©» «ولئن 
عشت إلى قَالٍ لأحْرجَنْ اليَهُودَ والئٌضَارَى من جَزِيرةٍ العَرَبَ” "» وكأنه وقف على الحال 
حتى قال: ین عشت فلم يَعِش ‏ کل - إلى قابلء ولم يَتَرَعْ أبو بكر - - رضي الله عنه - 
ج لوص نا واشتغاله بقتال آهل الود ومانعي الرَكاةء وأخْرَجَهُمْ عر 
رضي الله عنه بعد صَدذْرٍ من خْلاقَتِهِ» فتَقَال: : أخرج من اليهود رُمَاء أربعين ألا وأن 


)١(‏ . أخرجه مالك [1/ 5١؟]‏ في الموطإ عن ابن شهاب» فذكره مرسلاً» قال ابن شهاب: ففحص عمر 
عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين» عن النبي ية بهذاء فأجلى يهود خيبرء قال مالك: وقد أجلى 
عمر يهود نجران» وفدك» ا ماضن يا سك الست م إن د 
العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله كله أن قال: قاتل الله اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» لا يبقين ديئان بأرض العرب». ووصله صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» أخرجه إسحاق في مسنده» ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلاً» وزاد: فقال عمر لليهود: من كان منکم 
عنده عهد من رسول الله فليأت بهء وإلا فإني مجليكم» ورواه أحمد [۱/ ١15‏ و197١]‏ في مسنده 
موصولاً عن عائشة؛ فلفظه عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله كَل أن لا يترك بجزيرة العرب 
دينان» أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن عائشة. قاله الحافظ . 

)۲( أخرجه أحمد والبيهقي من حديث عمرء وفي آخره: حتى لا أدع فيها إلا مسلماء وأصله في 
مسلم ]۱۷١۷[‏ دون قوله: لئن عشت إلى قابل» وقد أعاده المؤلف بعد في هذا الباب معزواً إلى 
رواية جابر عن عمرء دون الزيادة التي في أولهء وبالزيادة التي في آخره كما أخرجه مسلم. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ 7 


01 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


بعضهم الْتَحَقَّ بأطراف «الشام» وبعضهم بِسَوَادٍ «الكوفة». 

. وعن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أن الئبىّ - ب - أوصى» فقال: «أخرجوا اليهود 

0 00) 5 

والنصارى من جزيرة العرب» 1 

وعن جَابر عن عُمَرَ - رضي الله عنهما ‏ أن النّبىّ ‏ يك - قال: «لأَخْرِجَنٌ الْيَهُودٌ 
وَالنُضَارَىُ مِنْ جَزِيرَةٍ العرَبء ولا َع أن يَنْزلَهَا إلا نيه . 

قال الأصحاب: ولم يرذ جَمِيعَ جَزِيرَةٍ العرب» وإنما أراد «الحجاز» منها؛ لما 
روي عن أبي عُبَيِدَةَ بن الججرّاح - رضي الله عنه ‏ أنه قال: آخر ما تَكَلْمَ به النبي - 6ه 
أنه قال : «أخرجُوا الِيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب» الحجازء وأهل نجران من جزيرة الت 
ولم يخرج عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولا أَحَدٌ من الحُلَمَاءٍ أَهْلَّ الذّمّةِ من «اليمن»ء وإن 
كانت من جزِيرَةٍ العرب» وإنما أمر بإِخَرَّاجٍ أل «نجران» من «الجزيرة»» وليست هي من 
«الحجاز؟ ؛ لأنه ‏ ئة - كان قد صَالَْحَهُمْ على ألا يأكلوا الرّبَاء فنقضوا العَهْدَ وأكلوه. 

وهل يُمْئَعُونَ من الإقامة في الطُرُقٍ المُمْتَدّةِ بين بلاد «الحجاز»؟ نقل الإمَامُ فيه 
وجهين : 

أحدهما : نعم ؟ لأنها من «الحجاز»» وهذا قَضِيّةُ إطلاق المُعْظم . 

والثاني: لاء لأنها ليست مجتمع الناس» وموضع الإقَامَة ولا يمنعون من ركوب 
بحر «الحجاز»؛ لأنه ليبس مَوضع الإقَامَةء ويَمْتَعْونَ من الإقامَة في سَوَاجِلِهِ) وفي 
الجزائر المَسْكُونةٍ في البخر“» ومهما دخل كَافِرٌ «الججار؛ بغير إذْنِ الإمام» فيخرجه» 
وَيعَررة) إن علم أنه مَمُْوعٌ من دخوله. 
0 وان اسْتَأَدَنَ كافر في الدخول أَذِنَ له» إن كان في دخوله مَضْلَحَةٌ للمسلمين من 
آدَاء رسالة» أو عَقْدِ هدن أو ذْمَق أو حمل مِيرَة أو ماع يحتاج إليه المسلمون» وإن 1 
كان يدخل لِيَجَارَةٍ» ليس فيها كير حَاجَة للمسلمين» لم يَأَدْنْ له الإمام» إلا بشرط أن 


)١(‏ أخرجه البخاري [7007- ۳۱۹۸ _ ۱ء مسلم 11737] بلفظ: اشتد الوجع برسول الله بف 
وأوصى عند موته بئلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» الحديث. 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه أحمد [۱/ ]۱۹١ - ۱۹١‏ والبيهقى ]١١8/4[‏ بلفظ: أخرجوا يهود أهل الحجازء والباقى 
مثله» وهو في مسند مسددء وش سند الاي أيضاً. 1 

(54) قال في الخادم: قضية تقييده بالمسكونة أن الجزائر غير المسكونة يجوز الإقامة فيهاء وهو لا ' 
يلائم ترجيحهما المنع في الطرق الممتدةء والصواب حذف المسكونة وكذا سقطت من الشرح 
الصغير وهي عبارة الشافعي في الأم. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 010٥‏ 
ل ل ل ل ل 


يأخذ من يَسجَارَتِهِ شَيئاً. هكذا أَظْلَّقَ جَمَاعَةٌ وحكوه عن النّصٌّ وفي «التهذيب» أنه 
يَشترط عليه شَيْئَاً» وذلك إلى رَأي الإمام . 

وقوله: «وذلك إلى رَأي الإمام» يجوز أن يُرِيدَ به قَدْرٍ المشروطء لا أضل 
الشرطء EEE‏ عر والكلام فيما يؤخذ من تجارتهم سيأتي - 
إن شاء الله تَعَالَى -. 

ولا يُمَكْنُ من دخل بِالإِذْنٍ أن يقي يُقِيمَ أَككرَ من ثَلانَةِ أيام» و ق 


الدّحَولٍ. رُوِيَ أن عُمَرَ ‏ رضي الله عنه جلى ليَهُودَ والنُصَارَئْ من «الحجاز»» وأذِنّ 
3( 


سه م اه 


لمن دحل منهم تاجراً أن يُقِيمَ من الثلاثة يَوْمُ الدُحُولٍ 
والخروجء على ما تَبَيّنَ في مُذَةٍ د فإن كانت له ديون على النّاس» حَصَلَتْ 
بمُعَامَلآتَهِ بعد الدخول» ار و آخر٬‏ ولم يمكن قَبْضْهَاء ابات يوَكَلَ مُسْلِماً 
بِقَبْضِهَاء ويخرج. 

ولو كان ينتقل من بَلَدِء أو قَريَةِ إلى أخرى» ويقيم في كُلَّ واحدة ثلاثاً» فلا ملع . 

وقوله في الكتاب : «ويقرون في سَائِرٍ البلآد» يريد في جَمِيعِهَاء ويجوز أن يُعَلْمَ 
قوله: «إلا بالحجاز» بالحاء؛ لأن المَاوَرْدِيٌ ذكر في «الأحكام السُلْطانية» أن أبا حَنِيمَةَ : 
ب يُجَوّزُ للذّمَيّ [الاسْتِيطانٌ ب «الحجاز) . 


ور 00 O aE‏ و ا ا يُمْتَعُوا]”" وذلك عند قِيَام 

وقوله: «لا يقيمون. . ٠.‏ إلى آخرهء كالتَّمْسِيرِ والإيضاح لقوله: «مسافرين»» وإلا 
فإذا أقاموا أكُثَرَ من ذلك حَرَجُوا عن كونهم مُسَافِرِينَ . 

القسم الثانى : 

حرم امكة) حَرَسَهَا لله تعالى - وهو من طريق «المدينة» على ثلاثة أَمْيَالِء ومن 
طريق «العِرّاق» على سبعة أميال» [ومن طريق «الجعرانة» على يِسْعَةِ أميال» ومن طريق 
«الطائف» على سبعة أميال]”*» ومن طريق «جدّة» على عشرة أميال هكذا حَكَاهُ أَقْضَى 
القضاة ‏ المَاوَدْرِيُ -- رحمه الله - وجماعة» ولَعَلّي أَوْرَدْنُهُ في اكتاب الحَجٌّ؛ فليس 
للكافر حول لا للإقامة فيهء ولا جار لقوله تعالى: فلا يَفْرَبُوا المشجد الحَرَاء 
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاع [التوبة : [YA‏ والمراد: جميع جَمِيعٌْ الْحَرّم؛ وقد يعبر بالمسجد الحَرَامٍ عن 


)١(‏ قال النووي: هذا الاحتمال هو مراده من غير ترديد» وهو مقتضى عبارته. 
(۲) تقدم في صلاة المسافر. (۳) سقط في ز. 
)٤(‏ سقط في ز. 


0۱٦‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الحَرّامء كما في قوله تعالى: مجان الْذِي أَسْرَى بعَبْدِه ليلا مِنَ المسْجدٍ الحَرَام) 
[الإسراء: ]١‏ ولم يكن الإسْرَاهُ من نفس المَسْحِدِء واحتج لذلك في الآية بقوله تعالى 
عَقيبَهُ : 9وَإن جِفَتُمْ يله فَسَوْفَ يُنِكُمْ الله ِن فَضْلهِ» [التوبة : 14] آي : إن خفتم 
الْقِطاعَ النْجَارٍ والمِيرَة عنکم» فاعتصموا بفضل الله ومَعْلُومٌ e‏ 
البلادء لا إلى المسجد نَمِسِهء فإذا جاء كَافِرٌ لرسالة» والإمام في الحرم بعت تَ إليه من 
يسمعء وينهي إليه [أو خرج ايك »> وسمعه» وَيُتَعَيّنَ ذلك إذا قال الكافر: لا دي 
الرْسَالَةَ إلا مُشَافَهَةَ فإن جاء وَاحِدٌ لِينَاظِرَهُ ويسلم خرج إليه من يسمع كَلامَهُ» ويسلم ثم 
يدخل» وإن حمل مِيّرة خرج إليه الرَاغِيُونَ في الشّرَاءِ . 

وإن كان لِذِمَيٌ مَالُ في ا أو دَيْنّ على إِنْسَانِء كاسنا يأخذه» ويدفعه 
إليه. وإن بَذَّلَ الكَافِرُ على الذخول مَالاً لم يُجِبْهُ الإمام إليه» فإن فعل فَالصّلْحُ قَاسِدٌء 
وإن 0 شرج وثبت العِوّض المْسَمَء بخلاف ما في الإجَارَاتِ الفاسدة» حيث 
يثبت جْرَةُ المثل؛ لأنه قد استوفى العِوّضء ول لمغله اة وإن دخل› ولم 
0 ا وجبت الحصّةٌ من المسَمّ . 


ولو دخل كافر من غير إِذْنٍ الإمَامء أخرجَء وعَرَرَ إن كان عَالِماًء وإن مات فيه 
كافر لم يُذْقْنْ فيه وإن دفن تبش قَبْرُهُ وأخرجء وإن تَقَطْمَْ ترك . 

وفي «البحر» وَجَْهُ آخر: أنه يُجْمَعٌ عِظَامُهُ إن أمكن ويخرجء وهذا ما أَوْرَدَهُ 
الإِمَامُء وبالأول أَجَابَ أكثرهم جميعاً. وإن مَرِض في الحرم لم يُمَرّض فيه» بل ينقل 
وإن جيف من النّقْلٍ مَوْنهُ. . وإن مَرِض كافرٌ في «الحجاز» حارج الحَرّم قال في 
«التهذيب» : : نظِرَ إن تَمَكُنَ من الالْتقَالٍ من غَيْرٍ أن تَعْظُمَ المَسَمَهُ علي كُلْفَ الانْتِمَالَ 
را ا الْمَوْتُء ترك إلى أن يَيْرَأ وإن لم يخف الموت» ولكن كان يَتَالْهُ مَشَقَةٌ 
عظيمة» ففيه وجهان» وحكم بأن أصحهما الانْتِقَالٌ وجواب عامة الأصحاب خلافةٌ. 

فإن مات في «الحجاز» وتعدَرَ نَفْلهُ قَيُدْفَنُ فيه» ولفظ الإمام أَنّا نُوَارِيهِ مُوَارَاة 
الجيّفي. وإن كان في طرف «الحجاز» نقل لسهولته. 

وأطلق أكثرهم أنه يُدْفَنُ فيهء وقالوا: إذا جار تَرْكُهُ في «الحجاز» للمرض» 
ل ىء ٠‏ لكن القَّرْقَ بينهما ظَاهِرٌء وَقَرّقُوا بين أن يَمُوتَ [في الحرم» وبين أن 
يموت ت ' خارج الحَرّم من «الحجاز»؛ لأن دُخْول «الحجاز» جَائِرٌ له لِتِجَارَةِ وغيرها 


بعُْرٍ فسمحء ودخول الْحَرمٍ غير جاتر بحَالٍ. 


.)١(‏ سقط في ز. () في ز: النهاية. 
)۳( سقط في ز. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان o۱۷‏ 


وفي «التهذيب» تفصيل جيذ وو أنه إن أمكن تقل قبل أن يُتَغَيّرَ نقل» ولم 
يدقن فيه وإن خيف عليه التغير دفن لِلضُرُورَةٍ. وإذا دفن فيه» فهل يُنْبَش قَبْرُهُ ويخرج 
عند التمكن؟ فيه وجهان» نقلهما الإمَامُ. 

والظاهر: المنعء ولم يُورِدٍ المُعْظَمُ سِوَاهُ وإذا قلنا به فقد قَالَ الإِمَامْ: لا يَبْعَدْ 
عندنا ألا يُرْفُعَ تعش قَبْرِهِ. 

وقوله في الكتاب: «وأما مَكة» الحكم لا يحص ب «مكةا» بل البلدة وما حَوْلَهًَا 

من الخزم حفاكي a SE E a‏ 
اسْتَحْسَنَ آلرُويَانِيُ ة في «البَحْرِ» أن يخرج منه إذا لم يَتَعَذّرٍ الِخْرَاجُء ويدفن حَارِجَهُ . 1 

وقوله: : «فيمنع الاجتياز بها» [مُعَلْمْ بالحاء ؛ ؛ لأن]”'' عند أبي بي ححنيقَة يجوز لِلكَاورٍ 
دخول الحَرّمٍ وإن لم يمكنه فيه مُدَّةَ المسافرين. 

وقوله: و ا ل يي ا 
خِيفٌ موته من الَفْلٍ» ولا يناسب ما إذا شق نّ» فإن كَوْنَهُ على الطَرَفٍ للسهولة أَقْرَبُ 
مو . ولو قال: وإن مَرِضٌ في #الحجاز»؛ ثم قال: ERT‏ 
كان أَحْسَنّ . ثم قوله: «أو“ شق ترك حتى يَبرَأه يُوَافْنُ ما أجاب به عَامّةٌ الأصحابُ؛ لا 
ما اخْتَارَهُ الإمام» لح ا اا 


وقول «ولم يَشْقٌ تشه بَيّنَ نَخْصِيصٌ الوجهين بهذه الحالة» فإن شىء لم يجب 


القِسْمْ الثاني : + غير «الحجاز» من بلاد الإسّلام» فيجوز تَفْرِيرُ الكَمًارِ فيها بالجزيةء 
ولكل كافر أن يَّذخلَهًا بالامانء وإذا اسْتَأدّنَ كَافْرٌ في الدخول؛ فلا يجوز له من غير 
خاجة؛ لأنه لا يَؤْمَنْ أن يجس › أو يَطْلِعَ على عَورَةٍ ویولد من اطْلاعِهِ فَسَادٌ أو 


Ek‏ يعدم ويؤذن إذا كان في دخوله مَْمَعَةَ للمسلمین؛ كما إذا كان دحل لِلرسَالَةَ 
وَلِعَقْدِ ذِمَْقٍ أو هُدْنَق وإن كان يدخل لِتَجَارَةء فللؤمام أن ان له إذا رآ 3 “وبأل 


)١(‏ سقط في ز. () في ز: إذا. 

(۳) قال في الخادم: قضيته أن الإذن في دخول دار الإسلام من وظائف الإمام دون الآحاد وقد صرح 
بخلافه قبيل باب الجزية نقلآ عن البحر فقال فيه إن من أمن كافراً فقال أمنتك في جميع بلاد 
الإسلام» كان آمناً في جميعها سواء في الإمام وغيره» وإن قال أمنتك فى بلد كذا كان آمنأ فيه 
وإن أطلق فإن كان الإمام كان آمناً في جميع بلاد الإسلام» وإن كان والي الإقليم كان آمناً في 
محل ولايته» وإن كان من الآحاد اقتصر الأمان على الموضع الذي يسكنه المؤمن. انتهى. ولم 
يحك خلافه وكذا قال في أول هذا الباب إذا وجدنا كافراً بدار الإسلام فقال: دخلت بأمان مسلم 
صدق في دعواه وبالأول صرح كثير من العراقيين فقالوا: ليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام - 


01۸ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


من مَالٍ تَجَارَدِ ته شيئًء على ما سيأتي» وإذا دخل لبعض هذه الأغْرَاضٍ» فليكن مُكُنْهُ 
بقدر الحاجة» وليس لِلْكَافِرٍ أن يدخل مَسَاجِدَ هذه البلادِء بغير إِذْنِ» ولا يُؤْذَنُ في 
دُحُولِهًا للأكل والنّْم ؛ لأنه لا يُوْمَنُ من الاسْيَهَائ والمسلع لا يمنع من درل لذلك» 
ويُؤْدّنُ في دخولها لِسَمَاع الفُرآنِ والحديث والعِلم . 

واَلْحَقَ الرُويَانِيُ بهذه الأَعْرَاضِ الدُخُولٌ لِحَاجَته إلى ملم »> أو حَاجَةٍ مسلم إليه» 


و 


وإذا دخل بغير إِذْنِ» فإن كان جَامِلا عُرّفَ» وإن كان عالماً عُْرَ 


وفي وجه: أنه لا يُعَزْرُ إن لم يشرط عليه ألا يدخل إلا بإِذْنِ. 

وجُلُوسُ القاضي للحكم في المَسْجِدٍ إِذْن للكافر في الدخول إذا كان له خُصُومَةٌ 
وهل يفرق بين أن يكون جُنْباً» أو غَيْرَ جُنْب؟ فيه وجهان مَذْكُورَانٍ في «الصلاة». 

والأشهر: أن إِذْنَ آحاد المسلمين كَافٍ في دخول المَسَاجدَ . 

وذكر الرُويَانِيٌ: أن في «جمع الجوامع " لا يُعْتَبَرُ الإدْنُ في دخولهاء إلا من 
السلْطَانء كما يعت يعْتَبرٌ في إِقَامَةٍ الصلاة فيها إذنهء وفي مساجد القبائل وَالتَجال وجهان 
مَنْقُولنِ عن «الحاوي». 

أحدهما: أن المُعتبَرَ إِذُْ مَنْ له أَهْلِيةُ الجهَادِء لما يَتَعَلّنُ به من حَنْ الله تعالى. 

وأظهرهما: أنه يكفي إِذْنُ من يَصِحٌ أمانه» وإذا قدم ا الكَمّار» فالأولى أن 
[ينزلهم]”'' الإِمَامٌ ف في فُضُولٍ مسان المسلمينء أو دارا مُهَيَْةَ لذلك» فإن لم يَتَيَسَّرْء فله 
٠" e‏ ويجوز تَعْلِيمُهُمُ المُرآدّء اتلاي 0 

م وكذا افون في تخليم الوذه والكلام» وأخبار الي - ية ولا 

قال روات a‏ ل اه 
المسلمين. ٠‏ ومن دخل منهم لِرِسَالَّةٍ أو تَجَارَق لم يكن لهم إِظَهَارُ الخَمْرٍ والخنزيرء 
ولا يدن له الأَمَامُ في حملها إلى دار الإسلام. 


= من غير إذن الإمام منهم سليم في المجرد وصاحب البيان والجرجاني في الشافي وغيرهم. وقال 
في البحر في كتابه الجزية : لا يجوز للحربي دخول دار الإسلام بغير إذن الإمام واجتهاده» ونقل 
في الكفاية في باب الهدنة عن الأصحاب أنه لا يجوز للآحاد الإذن في دخول بالتجارة والزيارة . 
وينبغي الجمع بين الكلامين بحمل المذكور هناك على ما إذا وجده في دار الإسلام وأمنه» 
والمذكور هنا على ما إذا كان خارجاً عنها وأذن له في الدخول» فهو من خصائص الإمام . انتهى 
كلامه في الخادم. 

)١(‏ في ز: يبين لهم. (؟) في أ: المسجد. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان : 2.01 


وعن أبي حَنِيِقَة - رحمه الله - أن لهم إِظهَارَ خْمُورِهِمْ وخنازيرهم. 

قال العَرَالِنُ : (الرْكُنْ الخَامِسُ في تار مَا يَجِبُ عَلَيِهمْ) وَوَاجِبَانهُمْ خَمْسَةٌ: 
(الَوَلُ الجزيةٌ) وَأَقَلّهُ ديتارٌ * وَيُتَكَيْرُ بَيْئَهُ وَبَيْنَ أنْئَي عَشَرَ وزْهماً فْرَة * وَلِلإمَام أن 
ناک الوا ما شَاء # ٍن لم ذل إا الدّيئارَ وَجَبَ المَبُولُ * وَيَسْتَوِي المَقِيرٌ (ح) 
وَالمَنِئْ * وَإِنْ قَبِلَ الرّيَادَة ث م عَلِمَ آنا غير وَاجبةٍ جبَةٍلَمْ ينقغة كَالشْرَاءٍ بالعبْنٍ إل أن ينب 
لهد ثم زجع ِلَى يَذْلِ الدَيَارٍ * وَل أَْلَمَ و مَاتَ بَعْدَ مُضِيّ السَّنَةِ أَسْتَوْنَى (ح) * ولو 
أَجْتَمَعَ عَلَيِهِ عَلَيهِ جزيَةُ ستتين لَمْ تتََاحَلَ (ح) * وَل مات في أَنتاء السَة طُولِبَ بنط عَلَى 
أحَدٍ القَوْلّين * وَلا يُطَالَبُ في أَنْتاءِ السََةٍ إنْ لَمْ يَمْثْ * وَتُقَدُمُ الجزْيَةُ في تَرِكَتِهِ عَلَى 
وَصَايَاهُ وَعَلَى دُيُونِهِ * وَقِيلَ: يُنتى عَلَى حَقْ الله تَعَالَى وَحَقْ الآدَمِيّ . 

قال الرَافِعِئْ : عَدَّ ما يَحِبُ على أهل الذَّمّةَ حَمْسَةَ أمور: 

أحدها: الجِزْيَةٌ التي عُقِدَتْ بها الذّمّةٌُ» وفيه مسائل: 


إحداها: أقل الجزية دِيئارٌ لكل سََةء فلا تَفْرِيِرَ لما دونه؛ لحديث مُعَاذٍ - رضي الله 

- إذ قال له الب - ل -: «حُذْ ين كَل حالم ديتارا» . 

وذكر الإمام أن لكل دِيئارٌء أو اثنا عشر دِزْهَماً مَضْكُوكَةَ من التُقْرَةِ الحَاِصَةَء وأن 
الديتار ذ فى القواعد يُقَابلُ بعشرة» إلا في الجزية. فإنه يقابل باثني عشر دِرْهَماً؛ لأن عمر 
- رضي الله عنه ‏ قَضَئ بذلك20, وهذا ما ذَكْرَهُ صاحب الكتاب؛ لأن الإمام يتخير بين 
الدينار وَالدّرَاهِمِ . 

قال الإمام : ورأيت في كلام الإمام ما يَدُلُ على أن ا في الجزية الدّيئانُء ولا 
يقبل الدّرَاهم إلا بالسّعْرٍ والقِيمَةِ. 

كما آنا نجل أضل نصًاب السَرِقَةٍ E‏ دينار» وَثَقَوٌمُ التُقْرَةٌ بالذّهَبِ ب كالسْلّع؛ وهذا 

قَضِيّةُ ظاهر الحْبّر» وقضية المظفور به في كب عَامَةٍ الأصحاب» فإنهم اقْتَضَدّوا على 
فر الديئَار» وسَكتُوا عن الدَّرَاهِمٍ ولا يجب على الإِمَام أن يخيرهم [بأقل ما" 
عليهم. ويستحب أن يُمَاكِسَ الإمام ج باد من المُتَوَسْطٍِ دِينَارَيْنِ» ومن الغني e)‏ 
دَنَانِيرَ > وذكر الإمام أن مواضع المُمَاكَسَةٍ ما إذا لم يعلم الكافر جَوَارٌ الاقْتِضَارٍ على 
الديئَارء فإن علم بَطَلّتِ الرَّيَادَةٌ اسْتِمَاحَةًَ . فإن امْتَتَعُوا من بَذْلِ الزيادة على الذَيئَاٍ 
وجب قَبُولُهُ وتقريرهم» ويَسْتَوِي فيه الغَّنِىُ والفقير؛ لأن التي - ية - لم يفرق في 


)١(‏ تقدم. (۲) في ز: على أقلها. 


o۰‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 
#«حطح تح > ا د ا 


حديث مُعَاذٍ - رضي الله عنه ‏ بين العَنِيٌ والمَقِير. 
ا وروي أنه - ل أخذ من مَجُوس «هَبجَرَ» ثَلآَتَ مائة دينارء وكانوا ثلاثماثة 
ثفر 5 ومجلوم أنهم كانوا يَتَمَاوَنُونَ في الفقر والغنى. وعند أبي حنيفة التفاوت 
مُسْتحقٌ ' فَيَضْرَبُ على الغني ثمانية وأربعون دِرْهَماً وعلى المَُوَسط أَربَعَةٌ وعشرون» 
وعلى الفقير الكَسُوبٍ اثنا عشرء كذلك ضَرَّبَ عمر - رضي الله عنه ‏ على الطَبَقَاتِ9' . 
وفي «النهاية» أن أبا حنيفة يُوجِبُ على العّنِيّ أَرْيَعَةَ دَنَانِيَ [وعلى المتوسط 
دينارين» وعلى الفقير ديار " أو عشرة دَرَاهِمَ وجعل الديئار بعشرة دَرَاهِم ويُرْوَئ 
عنه أنه يُؤْحَذُ من أَهْلٍ الذهَب الذّمَبُ ومن أهل الوَّرِقٍ الوَرِقٌ. 
وعن أحمد روايتان: 
إحداهما : كقول أبي حنيقة › والأخرى أن قَدْرَ ر اة تعلق برأ الإمامء وله أن 
يُقَرْرَ بما دون الذيئارٍ. 
ولْيُعَلُمْ لما ذكرنا قوله في الكتاب: «أقله ويار بالحاء والميم والألف. وكذا 
قوله: «ويستوي الفقير والغني». 
وإذا عمدت الذّنةُ مع جْمَاعَةٍء على أكثر من دِيئَارِء وقبلواء ثم عرفوا أن الرٌّيَادَةٌ 
غَيْرُ لآَزْمَةِ لهم لزمهم الوَقَاءٌ بالمُلتَرَم کمن اشْتَرَئ شنا بأكثر من ن تمن المثل» فإن 
امْتَتَعوا من الريَادَق قال في «التهذيب»: فيه وجهان: 
أحدهُما: أنه يُقْنمُ منهم بالدّيتار» كما يجوز انْتِدَاءُ العَقْدِ عليه. 
وأصحهما: أنهم نَاقِضُونَ لِلْعَهْدِ بذلك. كما امتنعوا من أَدَاءٍ صل الجزيّة وحينئذ 
فيبلغون العام أو يقتلون؟ ش 
فيه قولان»› نذكرهما من بَعْدٌ فإن بلغناهم المَأمَنَء فعادوا» وطلبوا الْعَهْدَ بديتار» 
عليه» والذي أطلَعَةٌ امام وصاحب الكتاب أنه إذا قبل الزَيَادَةَ ثم نَبَذَّ العَهْدَ 
لينا لا يُعْتَالُ 0 تَجَدِيدَ العَقُد ل بالديئار» لزم ! إِسْعَافهُ: ثم إن كان النَبذْ بعد عي 
سَنَةِء لزمه ما التزم بِتَمَامِهء وإن كان فى أَنْنَاءٍ السنةء أ زمه لما قَسْطُّ ما ال 
و في ی رَم؛ 
رما مان ا »> فيما إذا مَاتَ الذي مي في أثناء السّنَةٍ . 
ش «فرع عن صي أن الإمام لو شَرَط على قوم أن على فَقِيرِهِمْ ديئاراً. وعلى 
الْمْتَوَسْطِ دِيئَارَيْن وعلى الغني أَرْيَعَةٌ دنانير» جاز. والاعتبار في هذه الأخوّال بوقت 


زفق تقدم . (۲) تقدم. 
زفرف سقط في ز. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان فك 
ل ل و 222 ڪڪ 


الأخذء لا بِوَقْتِ المد لاما طا من يفده فإذا قال بعضهم : أنا فقير» أو متوسطء 
قبل قوله» إلا أن يضم البيَْةَ على خِلافِهِ . 

الثانية : لو مات» أو أسْلَمَّ بعد الْقِضَاءٍِ السَةء لم تسقط الجزية كَسَائِرٍ الدِيُونٍ بعد 
بل تُؤْحَذُ منه بعد الإسْلآم» ومن الثَرِكَةٍ في صُورَةٍ الموت. 

وقال مالك : ا بالإشلام دون 50 ولو مضت سان أو سنون» ولم يود 
جزيتهاء أخذت» ولم َدَاخل سار الديون وقال أبو حنيفة : : تَتَدَاحَلُ ولو مات› أو 
أسلم في أثناء الس فهل يُؤْحَذُ قط ما مض من الجزية؟ فيه قولان: 

احبئهما: لا لاه مال وراعى فيه الخؤل» فيسقط بالمَوْتِ في خلال الحَوُلٍ 
كالزّكَاٍء وكما لو مات وَاحِدٌ من العاقلة في الحَوْلٍ. 

e‏ ا حت بالفشاكلة: وإذا سكن بعد المُدَّوٍ وحن قبط 

وعن أبي إسحاق لاني وعن القاضي ابن كَجّ نَخْصِيصٌ القَطع بالوجوب بصورة 
[الموت]. 

الا طريقة يقة القولين» وبين أن الحَوْلَ في الجزية مَضْرُوبٌ للوجوب كالرّكاةء 
أو لى الورجوتك ادل الحؤل» والمدة ا ة للأداعء وإن قُنْنَا بالأول لم يجب قِسْط 
ما مَضْى » وإن قلنا بالثاني وجب . 

قال الإمام : وَاخْتَلفّت عِبَارَهُ الأصحاب في إِضَافَةٍ الوُجُوبٍ إلى أَوْلٍِ السّكَقِ فمن 
قائل : يجب الجَمْعٌ بأوّل السَّنَوٍء ثم الاستقرار على التَدَرْج» ومن قائل : نها تحب اشا 
فشياً]”"2 وحكى تَفْرِيعاً على أنه يجب قِسْط ما مَضَئ وجهين في أنه هَل لِاِمَام أن يطالبه 
في خلال السّنَةٍ بِقِسْطٍ ما مَضَئْء وقال: الظاجِرٌ المَنْع؛ اتباغا لس الارن قرم فق 
هذا ما في «التهذيب»: أنه هل يَجُورُ للإمام أن يث يشرط تَعْجِيلَ الجزية؟ فيه وجهان: 

ود الجر الاما ليا بالأ رةه ولح نما تين رل ا استوفى 
بالحاء والميم والألف, ويجوز ِبْعَادُ هذه العَلآمَاتِ على قوله: «طولِتَ بقسطهء وأن من 
سقط الهرية: E‏ الإِسْلامٌ» أو الموت بعد تَمَام الحَوْلٍِ يسقطها إذا طرَاً في ادل 
الحَوْلٍ بطريق الأولى» لْيُعَلّمْ قوله على أحد القولين بالواو لطريقتي القع . 

وقوله: «لم يَتدَاحَلٌ) مُعَلُمّ بالحاء» وقوله: برلا يطالب» بالواو. 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
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الثالثة: إذا مات الذّمْيُء وبقيت الجِزْيّةُ عليه» أخذت من تَرِكَتِهِه وتقدم على 
الوَصَايّاء وحقوق الوَرَئَةء كَسَائِرٍ الديون» وإن ا للناس فطريقان: 

أحدهما: أنها كَدَيُونِ الئّاسء فيوفى الكُنّء إن وَقْتِ التّرِكَةٌ وإلا ضَارّب الإِمَامُ 

مع العْرَمَاءِ بالجزية . 

والثاني : - وهو المذكور في «التهذيب» وغيره -: أنه على الأقوال الئَّلانَةِ في 
اجتِمَاعٍ خی الله - تعالى - وحَقٌ الآدمي» كما مَرّ في «الزكاة» في قول : ا 
تعالى»” وفي آخر: يقدم حَقٌ الآدمي. 

وفي الثالث: يسوى بينهماء وبنى الطريق على احْتِلآفٍ الأصحاب - نقله الإمام ‏ 
في أن الججزية بنحى بها تخر حفُوق الله - تعالى ‏ كالزكاة» أو نحو حُقُوقٍ الآدميين؛ 
لأنّهَا ليست من [القُرَب]'' ومَضْرِفُهًا [المرتزقة]" والظاهر: النسْويَةُ بينهما وبين 
الدِيُونِء وإن تَبَتَ الخلآث» وهو المَنْصوص عليه »› وقوله في الكتاب. وثقَدَمُ الجزْيَةٌ 
على وَضَايَاه ودَيُونه» وقيل: يني على أَقُوَالٍ اجتِمَاع حَقْ الله - تعالى - وح الآدمي في 
تقديمها على الوّضَّايّاء لا جلاف فيه» وإنما الخلا فيها مع الديونء ثم لفظ الكتاب 
يَقْنَضِيٍ إثبات طريقين : 

أحدهما: الجَرْمُ بتقديم الجزية. 

والثاني : جعلهما على الأقُوَّالِ وهذا مَعْدُودٌ من سَبْقٍ القَلّمء وقد وقع في 
«الوسيط» مثله. ولا صَائِرٌ إلى القَطع بتقديم الجزيةء ولا وجه له وإلما أحَد الطريقين 
اويه والثاني ِنْبَاتُ الأقوال» والله ٠‏ أعلم . 

قال العَرَالِىُ : (النَانِي : الضََّافَةٌ) امام أَنْ يُوَطْفَ عَلَيِهمْ ضِيَائة الطَارِقِينَ مِنَ 
المسُْلِمِينَ بِشَرْطٍِ أَنْ يَذكرَ عَدَدَ الصَيْف وَمِقْدَارَ طْعَامه واا وَجِنْسِهِ وَقَدْرَ عَلَفِهِ وَمَنزِله 
وَمدةَ مُقَامِهِ * وَلا يزيد عَلَى اة أا * وَيَجْعَلَ عَدَدَ الضَيِمَانٍ ء عَلَى العَنِيٍ أكُثَرَ * وَلاً 
رق بن المي وَالَقير جنس الطَمَامٍ ا ا ل ل 
وَجَبَ الإتمَام * ويور إندَالهَا ِالدَتَانِير دُونَ رِضَاهُمْ لَكِنّ الدَتَانِيرَ بَدَلُ د يحص (ح) بأل 
الفَِيْء * وَالضّيَانَةُ لا تَخْتِصُ * وَقِيلَ: لَيْسَتِ الضَّيَاقَةٌ بَدَلَ الاير بل هِيّ زَيَادَةٌ مُتَأَصْلَةٌ 
* وَلا يدل بالدُناذِيرِ بير رِضَاهُمْ . 

قال الرَافِعِيُ : يجوزء بل يُسْتَحَبُ للإمام» إن أَمْكَتَهُ أن يشترط على أهل الذَّمّقِ إن 


(1) في ز: العرب. () في ز: المدبرة. 
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صُولِحُوا في بَلّد ضيافة من يَطَرُقُهُمْ ويَمُرُ بهم من المُسْلِمِينَ؛ لما رُوِيَ أن النبي - َل 
صالح أَهْلّ 0 على ثلاثمائة دِيئَارِء وكانوا ثلاثماثة رَجُلِء وعلى ضِيَافَةٍ من يَمْرُ بهم 

من المسلمين"' “» ويروى ذلك عن عمر - رضي الله عنه - أيضاً ويروى أنه وَضَعّ على 
آهل الذَّمَبَ أرْبَعةَ ة دنانير وعلى أَهْل الوَرق ثمانية وأربعين» وضيافة ثلاثة أيام لُكل من مَرٌ 
بهم من من" المُسْلِمِينَ» وأيضاً ففيه مصلحة ظاهرة لِفُقرَاءِ المسلمين, وِلأَْيبَائِهمْ أيضاً 
فإنهم قد لا يَبِيعُونَ منهم العام والعَلّفَ» فإذا شرطت عليهم بَادَرُوا إلى البيع حَوْفاً من 
أن ينزل عندهم. والظَاهِرٌ المَشْهُورُ أن شَرْطهُ الضَيَافَةَ يجوز لجميع الطَارِقِينَ؛ ولا 
تَخْتَصٌ بأهل المَيْءٍ على ما دَلَ عليه لَفْظُ الخَبّرٍ والأئرء ونقل الرُويَانِيُ أَنْهُ إذا شرط 
الضَيَافَةَ لغير أَهْل المّيْءِ من التجار» فإن قلنا: إنها تشترط مع الذيئار» فيجوزء. وإن 
[جَعَلْتَامَا من] الدّيئَار فلا يجوزء وهذا اقل لكر الال وذكر وجهين: في 
أن الضَيَافَة زِيَادَة على الجزيّة مقصودة في نفسهاء أو هي مَحْسُويَةٌ من الجزية» والأظهر 
والأشهر منهما أنها لَيْسَتْ من الجزْيَة» ب يشترط أن كود وَرَاءَ اقل الجِرْيَةء كما مَىٌ 
وأيضاً فالتَمْلِيكُ يجب في الجزية» والحيافة i‏ ولذلك لا زىء 
التّعْذِيَهٌ وَالتّعْشِيَةٌ في الكمَارَة . 


والثاني: ونسبه الرُويَانِيُ إلى كثير ممن يُعْثَرُ به " من الأضحاب» ونْظمْ الكتاب 
يفضي تَرْجِيحَهُ أَنّهَا مَحْسُوبَةٌ من الجزيّة؛ لأنه ليس على أهل الذَّمَةَ د إلا الجرْيةٌ وَوَجَهَهُ 
المَامُ بن المتبع في الضَيَاقَةٍ راي عمر - رضي الله عنه -» وإن لم يطالبهم بالجزْيَة مع 
الضيَافَةء وما ذكرناهء أل تنازع في المقدمتين جميعاً . 


وعلى الوَّجْهِ النّاني: إن علم في آخر السنة أن ما أَنمَقُوهُ لا ينقْصُ عن دِينَارٍ لكل 
جا فذاك. وإلا نظن فإن تَقَّض»› فعليهم نة الدكان. وإذا قلنا: إِنّها وَرَاءَ الجزيةء 
فإذا قَبِلُوهَا؛ لزمهم الوَفَاءٌُ وجرت هي مُجِرَّى قَبُولٍ الزّيَادَةٍ على الذَيئارٍ وإن شرطتٍ 
الضَيَافَةٌ عليهم» ثم رأى الإمام تَقْلَهًا إلى الدَنَاني دون رِضَاهُمْء فوجهان: 

أحدهما: أنه يَجُورُ؛ لأن الأضْلّ الدَنَانِيدُ . 


وأولاهما: المَْعُ؛ لأن الضَّيَانَةَ [قد تكون أَهْوَنَ عليهم» ورَأى الإِمَامُ اء الخلا 
على أن الضَّيَّاقَة]!*» محسوبة من الديكار» أو هي وراءه إن قلنا بالأَوّلِء فله الرّدُ إلى 


)0 أخرجه البيهقي [4/ ]۱۹١‏ من طريق الشافعي ]٤۲۷[‏ عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن أبي ‏ 
الحويرث به مرسلاًء وزاد: وأن لا يغشوا مسلماًء قال وإنا إبراهيم عن إسحاق بن عبد الله أنهم 
كانوا ثلاثماثة. 

(۲) في ز: قلنا: أنه مع. - (۳) في أ: من نصرته. 

)٤(‏ سقط في ز. 


03 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الأضلء وإلا احْتَاجَ إلى رِضَاهُمْء ثم إِذَا ردت إلى الدنانير» فتبقى للمصالح العَامّقَ أو 
تَخْتَصٌ بأهل الفَيْءِ؟ فيه [وجهان: وجه الأخصيص]"" وهو الأظْهَرٌ أن القِيّاسَّ في 
الضَيَاَةَ هو الاخْتِصَاصٌ أيضاً؛ لأن الحَاجَةٌ اقتضت المي > فإذ ردت إلى الأصل تَبَتَ 
الاخْتِصَاصٌُء كما في الذّيئارٍ المَضْرُوبٍ ابتداء. 


وقوله في الكتاب: «ولكن الدينار يَخْتَصٌ بأهل المَيْءِ؛ يعني الدَتَانِيرَ المَرْدُودَةَ إليها 
الضَّيَّافَة» على ما هو مين في «الوسيطاء ويجورٌ إِعْلامُهُ بالواو للوجه الآخرء ويجوز أن 
يُعَلّمَ أيضاً . قوله: «والضيافة لا د : تَخْتَصٌ» بالواو؛ لما تقله الروياني . 


يشترط الضّيّافة على الغَنِيّ والمُتَوَسَطِء ا و ا 
لوي وهو الذي ردم صَاحِبٌ «التهذيب»” " والقاضي الرُويَانِىُ: أنها لا تُشْتَرَط 
عليه ؛ لأن الضَبَافَةَ نت رَرُ» فلا يَتَيَسّرٌ له القِيّامُ بها. 


والثاني : ويُخكئ عن الشيخ أبي مُحَمْدٍ - يشترط كالجزْيَةٍ [وحسن ما ذكره صاحب 
«التهذيب»» وهو الاد شْيِرَاطُ على المُعْتَّملٍء دون ين ال © ويمكن أن يُبْئَى 


ا من الجزيّة» إن قلنا: إنْهَا من الجزيّة يه يشترط عليه › وإن 
: إِنّهَا رَائِدَةّ عليها فلاء ويشبه أن بُقَالَ : إن جعلناها من الجزْيّةء فلا يزاد ما ينفقه 
0 


إذا تَقَجَرَ ذلك فقد شَرَطوا أن يَتَعَرَضٌ الإِمَامُ عند اشتراط الضَّيّاقَةٍ عليهم لأمور. 

منها: أن يُبْيّنَ عَدَدَ يام الضَّيَّافَةِ في الحَوْلٍ من مائة [يوم]” “© وأكثر أو أقل» وفي 
«البحر»: أنه لو لم يذكر عَدَدَ أيام الضَيَافَة في الحَوْلِء واقتصر على ذِكر ثَلانَةٍ ت يام ملا 
عند قدوم كل قومء فيه وجهان: 

ومنها: أن يُبْيّنَ عَدَدَ الضَّيِمَانِ والفُرْسَانِ منهم والرّجَالَةِ . 

وعن «الحاوي» أن التَّعَرْضٌ لعدد الضَّيفَانِء إنما يشترط إذا جعلنا الضيَافة من 
الجزيّة: فأما إذا جعلناها وَرَاءَ الجزيةء فيجوز ألا بُيَيّنَ عَدَدَ الضيْمًان ويساوي بينهم في 
عَدَدٍ الضيفان وأن تَسَاوَوًا في الجزريّةٍء كذلك حكاه صَاحِبٌ «البيانٍ» وغيره» وإن 


اوو قات ي فى الان فة أيضاًء فيجعل على الغني ضِيَّافَةَ عشرينء وعلى 
المتوسط عَشَرَة) وعلى المَّقِيرٍ إن قلنا باش شترّاطها عليه خمسة. 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: المهذب.. 
(۳) سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 
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وعن «الحاوي» وجه آخر: أنه يسوى بينهم في الضَيافةٍ؛ وإن تفاوتوا ف في الجزيّة» 
ولو شرط عَدَّدَ اصقان على جميعهم» فقال7) : يضيفون في كل سَكةِ أل مسلم» فقد 
قال الرُويَانِيُ : يكفي ذلك» ثم هم يوزّعون فيما بينهم» أو يَتَحَمُلُ بعضهم عن بعض. 

ومنها: أن ب بن ذلك الطقام:والإدام وخيرة وعنسهاء > فيقول: لكل واحد كذا من 
الب وكذا من اسمن [أو الزيت»]! '' ويتعرض لِعَلَفٍ الدّوَابٌ من التَبْن والحشيش› 
ارا أوإن ذكر اشير ب بين قَذْرَه. وعن نص الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه - أن إِطَلاقَ 
الف لا 2 يفضي الشّعِيرَ . 


ومنها: e‏ الصيمَانِء من فصول مَتَازِلِهِمْ » أو كَنَائْسِهِمْء أو بيوت الفقراء 
الذين لا يضيفون»ء وليكن الموضع» بحيث يدفع الحَرٌ والبَرْدٌ ولا يخرجون أرْيَابَ 
المَتَازِلِ عنهاء وإن ضاقت . ۰ 

ومنها أن ن يُبيّنَ مُدةَ مَقَام الضيف. ولا يَزِيدٌ على ڈ ثلاثة أَيّام ؛ ۽ لأن في الرَيَا 
ويُرْوَئُ في الحَبّر: أن الصيّافة ثلاثة أيام”" . 1 


وذكر ابن كج : أَنهُ يُشْتَرطُ على المُتَوَسّطٍ ثلاثة أيام» وعلى الغني ستة أيام . 

وقال الإمام: إذا حَصَلَ التَوَاقُقُ على الرُيَادَةِ فلا مُْتَرَضء ولا يفرق بين الطبقات 
في جنس الطعام؛ لاه إذا شرط على الغَنِيٌ أن يُطْعِمَهُ نَاعِمَةَ أَخْحَفَ الضيفان بالأغنياء 
يُرْرَى أن جمَاعَةَ من آهل الذَّمةِ أنوا عُمَرَ - رضي الله عنه - فقالوا: إن المُسْلِمِينَ إذا 
مَرُوا بنا كَلَقُونا ذَبْحَ العم والدّجاج . فقال: أطعموهم مما تَأَكُلُونَء ولا تَزِيدُونَ عليه . 

وقوله في الكتاب: «يشترط أن يذكر عَدَدَ الضيفان»» ويجوز إعلام: اعد 
الضيفان» بالواو؛ لما قَدَّمْنًا. 


وقوله: «وقدر علفه» يعني : عَلَفَ دابتّهء وَاهِرٌ النظم يَْمَضِي اش شتراط التعرض 
لقدر العَلَّفِ وليس في «الوسيط» تَعَوْض لِلْقَدْرٍ وإنما ذكر أصل العَلّفِء ويشبه ألا 
يحتاج إلى ذِكْرٍ المِقَدَارٍ ف فى النَّصّ المَنْمُولء في أن الشعير لا يلرم عند الإطلآتٍ لِلْعَلَفٍِ ‏ 
دلالته ظاهرة عليه. وليعلم قوله : «ولا يزيد على تَلانْةِ أيام». 


)١(‏ فى ز: وقالوا. (۲) سقط فى ز. 

)۳( أخرجه البخاري [7014 و710 ۷1٤1ء‏ مسلم ]٤۸‏ من حديث أبي شريح أتم منه» وزاد في 
آخره: فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد 
وابن عمرء وعقبة بن عامرء وغيرهم. 

(5) قال الحافظ: لم أجده وذكر ابن أبي حاتم من طريق صعصعة بن يزيد» أو يزيد بن صعصعة» عن 
ابن عباس من قوله. 
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وقوله: «ويجعل عَدَّدَ الضيمَان على الغَنِيٌ أكثر» بالواو. 


وقوله: «ولا تفرق بين العَنِيٌ والفَقِيرٍ في جنس الطعام' مَبْنِيُ على أن الفَقِيرَ يجعل 
عليه الضّيّافة. فروع نقل أكثرها عن «الحاوي» لرا ا باخ ميو تمن 
. الطعام [لم يلزمهم. ولو أراد أن يأخذ العام ويذهب بهء ولا يأكل أعندهم» فله 
ذلك» بخلاف طعَام الوَلِيمَةٍ لا يجوز إِحْرَاجَهُ ؛ لأن هذه مُعَاوَضَةٌ وتلك کا وَإِبَاحَةٌ 


ولا نطالبهم بِطَعَام الأيام الثلاثة ثة في اليوم الواجدِء ولو لم يَأَنُوا بطَعَام اليوم» فهل 
١ e‏ 


ا ولام [وثمن لكا ] 0" ول تَتَارّعُوا في إِنْرَالٍ الضيف [فالخيار له ولو 
ا الضيمَانٌ ا الد مُة» فالخيار للذمي» وإن قَلَّ عَدَدُهُمْ وكَثْرَ 
الصَيَانُء فالسابق أَحَقُ 

وعند التساوي الرجُوعٌ إلى القّرْعَةِء وليكن للضيفان عَريفٌ يُرَنَبُ أمورهم . 

قال العَرَلِيُ : (الثَّالِتُ : الإهائة) وَهِي أن يُطَأْطِىءَ المي رَأْسَهُ عند التُسْلِيمٍ» ٠‏ فَيأَحُدَ 
المَسْتَوْفِي ب بلحيته. وَيَضْربَ فِي لَهَازِمِ وهو وَاجِبُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ حى َو وَكَلَ 
مُسْلِماً بالأدَاءِ لَمْ يَجْرْ * وَلَوْ ضَمِنَ المُسْلِمُ الجزيَة َه لَمْ يِصِح * لکن يَجُورُ إِسْقَاط هَذِهٍ 
الإمائةِ معَ آم الجِربةٍ عندَ المَصْلْحَةٍ عَضْعِيفٍ الصَّدََةٍ * وَيَجُورُ ذلك مَعَ العَرَبٍ وَالعَجَم 
فَيَقُولُ الإمَامُ؛ أَنِدَلْتُ الجزيَة بضغف الصَّدَقَةٍ ة يون مَا يَأَحُذْهُ جِريَةٌ اشم الصَدَثَةٍ * 
ََأحُدُ ِن ححَمْسٍ يِن الإبلٍ شائين ن # وهن حفس وَعشرينَ بدي مَخَاضٍ * وَمِنْ عِشرِينَ 
يتاراً ديتاراً * وَمِنْ ما َي وزهم عَشَرَة رام * وَمِمًا سق سَقَبَْهُ السَّمَاءُ الحُمْسٌ * وَمَا سُقِيَ 
دل ار * وَيأحُدُ ِن ست ولي من الإبلٍ بتي لَبونٍ * كن لَمْ ين َي مَحاضٍ 
* وَمَعَ كَل وَاجدِ شَانَانِ أو عِشْرُونَ دِرْمماً * وَلا يُضَعَفُ الجُبْرَانُ انيا * ولِلإِمَام أَيْضاً أنْ 
يُعْطِيَ الجُبْرَانَ ن ذا أذ بنت لبون َل بشت مخاض * وهل يط عنم الوفص؟ فيه ااه 
أَوْجُهِ: (أَحَدُهَا): أَنَهُ لا حط حط وَيَأَحُذُ مِنْ عِشْرِينَ شاه 5 شاة وين مائةٍ وزم حَمْسة 
(وَالثّانِي) : يَحْطُ (وَالئَالِتُ): لآ يَحطُ إلا إِذَا ای إلى التَجَرئَة يؤخ من سبع مِنَ اليل 
وَنِضف ثَلآتُ شِبَاهٍ ثم عَلَى الإمَام أن يَنْظرَ فِيمَا صل مِنَ الصَدَقَةٍ َة * فَإِنْ لَمْ يَف بِمَالٍ 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: وعن الدواب. 
2١‏ سقط في ز. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان ش o۷‏ 


الجزية إا قُوبلَ بِعَدَدِ رُؤُوسِهِمْ راد إلى نَلنةِ أَضْعَافٍ وَزْتَادَةٍ * وَلَهُ أن يفك بيضفٍ 
الصَّدَقَةَ وَإِنْ كان وَافِياً. 

قال الاي : فيه مسألتان: 

إحداهما: تُؤْحْدُ الجِزْيَةٌ على سبيل الصَّعَارِء والإمَانّة» وذلك بأن يكون الذّمَيُ 
قائماًء والمسلم الذي يأخذ جَالِساًء ويأمره بأن يخرج يَدَهُ من جَيْبِهِ ويَحْنِيَ ظَهْرَهُ 
ويطأطىء راسم ا ويأخذ المُسْتَوْفي بلخَيته» ويضرب في 
لْهْرَمَتَيه وَاللْْرَمتَانِ في اللّْيَيْن : مُجْمَمَعْ الحم بين المَاضِعْ َالأَدن. 

ويشبه أن يكفي الصّرْبُ في أَحَدٍ الجَانِبيْنِ”'"» ولا يراعى الجَمْع INE‏ 
المذكورة. قُسَرَ بعضهم قوله تعالى: ظوَهُمْ صَاغِرُونَ4 أهي واجبة» أم مستحبة؟ فيه 
وجهان: 

أَصَحَهُمًا: الاستحباب» وعلى الوجه الأظهر يظهر عَذهُ من الوَاجِبَاتِء ويَلْبَنِي 
عليهما آله هل يجوز أن برل الذي ل مُسْلِماً بأَدَاءِ الجزيّة وأن يَضْمَّنَ مسلم عن ذِمَيٌ» 
وأن بل الد مي على المسلم؟ 

فإن أوجبنا إِقَامَةَ الصّمَارٍ عند تَأدِيَةِ الزْيَةٍ لم يجزء إن فلا التفصوه تخل 
ذلك المَالٍء فَالصَعَارٌ حَاصِلٌ بالتزامه المّالء وانقياده للأحكام عل کره منه» فیجوز» 
والضْمَانُ ول بالصحة؛ لأنه لا يمنع الطلب"" من الذميء وإِقَامَة الصّغَارٍ عليه» ولو 
وَكُلَ ذه م ميا بالأَدَاءِ قال الإمام : الوجه طَرْدُ الخلآفٍ؛ لأن لمهم مر بِلصْغارٍ في 
تسه » 3 وُكل مسلم بِعَقْدٍ الذَمَةٍ يجوزء فإن الصّعّار [يراعى عند الأداء]7” فزن العَقْدِ. 


الثانية : روي أن عَمَرَ - رضي الله عنه - طْلَبَ الجرْيّة من نَصَارَى العَرّبء وهم 
تَنْوِحْ ويَهرَاءً» ونو تَعْلِبَء وهؤلاء قبائل . 

وذكرنا من قبل أنه لا يُعْرَفَ متى تَتَصّرُواء وأنهم يُقرُون بالجزْيّةء فقالوا: نحن 
عَرَبٌ لا ودي ما يُوَدْي العَجَمْء فَحُذْ منا ما يأخذ بَعْضْكُمْ من بعض. يَعْنُونَ الصَّدَقَةَ 
فقال عُمَرُ - رضي الله عنه -: هذا قَرْضُ الله على المسلمين» فقالوا: زذ ما شِعْتَ بهذا 
الاشمء لا باسم الجزْيّة» فرضاهم على أن يُضعِفَ عليهم الصَّدَقَة 

قال الأصحاب: ولم يحالف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيما عمله» فصار 


. الظاهر كما قال البلقيني إنه يضربه بالكف مفتوحاًء وقال الأذرعى وغيره ويقول يا عدو الله أذ حق الله‎ )1١( 


o۸‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


وعَفْدٌ الذمة على التَأبيدِء فليس لأحدهم نَقْضُ ما فعله. قالوا: وفيه إشكال من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : رمَا كان فيهم من تقل أنْوَالة الحاو فيكون المأخوذ [منه أقل من 
دينار فينقص المأخوذ]! '“ عن دينار لكل رأس. 

والثاني : آله وإن ّى المَأَحُودٌ بدينار عن كل رَأس» فربما كان فيهم من لا يَمْلِكُ 


الأموال الزّكَاتِية د فيكون قد قرر بغير جزية» زلا رلك وإن بَذَلَ غَيْرُهُ 3 من 
دینار» كما لو قال واحد: خْذُوا مني عشرة دَنَانِيرَهِ على أن لا جِزْيَةَ على تسعة معي» 


ولم ينقل أنه - رضي الله عنه ‏ بَحَتٌ عن هذه الأمُورٍ. 


وأَجِيبَ عن الأوّلٍ بأن فِعْلَ عمر - رضي الله عنه رل عن أن الما حودلا 
يَنقُصُ عن دينار لكل رَأس» أو على أنه شرط عليهم الإتمَامَ إن تمص . 

وعن «الحاوي»: أن بعضهم قال: جور عَمَرٌ - رضي الله عنه هذه لِلْمَضْلَحَة 
من ؛ لأنه إن تَقَص في بَعْض الأوقات» فربما زاد في 
بعضها» : فَتجبَرٌ الرياد ده بِالتُفُصَانٌ . 

E‏ بان المأخُو عن ملاك الأموال الركايية مأخودٌ عنهم» ا 
الآخرين» ولبعضهم أن يَلْتَزْمَ لنفسه» > أو لغيره» وغرضنا تَحْصِيلُ الدّيتار عن كَل رأس» 
وربما شَبهَ ذلك بِقَضَاءِ دَيْنَ الغير. هذا ما ذكره أكثرهم . 

وحكى ذلك عن اختيار ابن أبي هْرَيْرَةَ وعن أبي إِسْحَاقٌ : أنه لا يجوز؛ لأن فيه 

تَفْرِيرَ بعضهم بلا مَالِء وأجري الوجهان فيما لو ارم وَاحِذٌ عشرة دنانير؛ ليكونٌ عنه» 
وعن تسعة معه. إذا تقرر ذلك» فإذا كان قَوْمّ من أَهْلٍ الكتاب يؤدون”' ' الجزْيّةَ باسم 
الصَّدَقَةٍ فلا نسميي“ باسم الجزْيَةء فالإمام إِجَابَثُهُمْ إذا رأى ذلك» ويسقط عنهم 
الإهَائةء واس سْمَ الجزيَةٍ ويأخذُ منهم ضف الصدقة ويجوز أن يُعَلَّمَ قوله في الكتاب : 
الكن يجوز إِسْمَاطٌ هذه الإهَانَة» بالميم؛ لأن القاضي ابْنَ كج ذَكَرَ أن أضَحَابَ مالكِ 
يَمَتَءِ يَمْتَعُونٌ من أَخَذٍ الجزية باسم الصَّدَقٍَ َة ثم يَتَهَذّبُ الَرَض ببيان أمور: 

أَحَدها: ظاهر المَذْمَّب: أنه لا فرق في ذلك بين العَرَبِ الج فإن الحاجة 
0 


وفيه وجه آخر : أنه د يخ يَخَْصٌ بالعَرّب؛ اقْتِصَاراً على ما نقل عن عمر - رضي الله عنه - 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في أ: يؤدي. 
م في ز: ولا يردوها. 5 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان o4‏ 


ولا يبعد أن يخصص العرب بمزية› وهذا كما أن الرْقّ يَجْرِي على العَجَمٍء > بلا خللاف» 
وفي جَرَيَانهِ على العَرّبِ جلاف . 
الثاني : ذكر في الكتاب أَنَّ الإمَامَ يقول: [أَبْدَلْتُ]”'2 الجزْيّة بِضِعْفٍ الصَّدَقَةٍ 
aT‏ لاعن ا عليه عرو عت ا 
قة» بل لو قال الإمام : وهو يَبْتَدِىءُ الصلح: جعلت عليكم ضِعْف الصَّدَقَة أو 


اتم على فمف التق 4 تكبلوا مضل الكسن ولقودر اين ا 
الركاتيةء وبقدر الصَدَقَة 


الثالث : المَأخُودٌ ج جِرْيَةٌ في الحَقِيقَة» وإن بل اسْمُهُء ومصرفه مصرف المَيْءِ؛ 
يوی عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: هؤلاء حَمْقَى أبوا الاسْمّ» ورَضوا بالمعنى. 
ولا يُوْحَذٌ شَيْءٌ من أموال الصَّبْيَانِ والمَجَانِينِ والنْسْوَانٍ. 


وعن أبي حَنِيفَةَ : آله يوعد نتن نال التشواقة وينظر الإِمَامُ في الحََاصِلٍ » اهل 
يَف برؤوسهم بأن يحص كُلَّ واحد بدينار» فإن لم يَفِء فلا تُنْقَصُ الجزْيَةٌ عن دٍ ينَارٍ 
فتزيد على ثلاثة أضعاف وأكثرء وهل يَدْخْلُ المَقِيرُ في التّؤْزِيع؟ 
فيه الخلاف في أنه هل نوخد منهم الجزية؟ وإذا كَُّوُوا ey‏ 
ففي جَوَازٍ الأخل يقالب الظن وجهان: وَالظَّاهِرٌ المَنْمُ ٠»‏ فإنه لا بد وأن يَتَحَمَقَ أخذ ديار 
عن كل رَأْس» ويجوزٌ الافْتِصَارٌ على قَدْرٍ الصَّدَقَ3َ علق 6 ستل ا 
واستحب مُسْتَحِبُونَ زِيَادَةَ شَيْءِ على قَذْرٍ الصَّدَقَةٍ إذا أسقط اسم الجزية» ولم يستبعد 
الإِمَام الْمَنْعَ ؛ لما فيه من تَشْيهِهِمْ بالمسلمين في الَأخُوذ منهم وحط الصّعّار من غير 
عِوّض مالي وإذا 00 وزاد ذلك على دِيئارء عن كل واحد» 
ثم سألوا إِسْقَاطَ الزيادة [وإعادة اسم الجرية أجيبوا إلهء لأن الزيادة](") ابت لتقيير 
لات فإذا رَضُوا باسم الجرْيّةء وجب إِسْقَاطٌ الزيادة. 


وعن «الحاوي» وَجَْهٌ آخر: أنهم لا يُجَابُونَ إليه» وليجعل هذا على الخلافِ 
المذكورء فيما إذا عَمَدُوا بالزْيَادَةٍ على ديتار» ثم طلبوا الاقْتِصَارَ عليه. 

الرايع: يأخذ من حمْس من الإبلٍ شَائَيْنء ومن عشر أربع شِيَاهِ ومن خمس 
وعشرين بنْتَيٰ مَحْاضٍ» ولا يقدر المال اخم ا ا منها حِقَّة؛ لن الذي 
يضعف واجبٌ المَالِ ڏول المَالء ومن أربعين شَاةٌ شَائَيْن » ومن ثلاثين من البقر د تبِيعَيْنِ › 


)١(‏ في ز: بذل. 
(۲) سقط في ز. (۳) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج 11م ۳٤‏ 


o۰‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 
ا ا ا ا 


ومن عشرين دِيئَارٍ ديئاراً ومن مائتي دِرْهَمٍ عشر دراهم» ومما سَقَتِ السَّمَاءٌ ال 
ومما سقي بِالدَالِيَة العْشْرَء ومن الرّكَازٍِ الحُمّسَء وعلى هذا القياس. 

ومن مَلَكَ مائتين من الإبلٍ أخذ منه تَمَانِ حِقَاقٍء أو غشر جنات لبُوق».وؤلا يفرق 
بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الصدقة, ويأخذ من [ستين]”'' من 
البقر أربع تَبِيعَاتء لا ثلاث مُسِنَاتِء ولا يجعل كأنه ملك مائة وعشرين من البَمّر» كما 
لا يجعل في ماين ين من الإيل» كأنه ملك أربع مائة حتى يجوز التَفِْيقْ بأد اريم حِمَّاقٍ» 
وخمس بنات َون ويأخذ من ست وأربعين من الإبلٍ حَقّتين» فإن لم يكن في ماله 
حِقَّةٌ وفيه بَنَاتُ لَبُونِء أخذ من ماله بنتي لَبُونِ مع الجبرَانٍ ومن ست وثلاثين من الإبلٍ 
نش لبون وإن لم يؤخذ. أو نزل لت بت ا ا ن وفي تَضْعِيفٍِ 
[الجُيْرَان Pri‏ و 

أحدهما: يُضَعَفْ فيؤخذ مع كل بنت مَخَاضٍ [أربع شِيَاوء أو أربعون دِرْهَماً؛ 
لأنه بَعْض الصَّدَقَةِ المأخوذةء وأصحهما: المنع في تضعيف الجبْرَانِ من تَضْعِيفٍ 
الضعف» فيؤخذ مع كل بنت مخاض]”" شَائَان أو عشرون درهماً وان لم يوجد في 
مَالٍ صَاحبٍ الست والثلاثين بنْتُ لَبُونِء وعنده الحقاقٌ» فيأخذ الإمام حَقَنَيْن ‏ ويرد 
جُبْرَائَيْنِ› ولا لاف في أن الجيرات لا يضف ها والإمام يخرج الجبران من 
المَيْءِء كما يَضْرقُهُ إذا أخذه إلى المّيْءٍء وهل يُؤْحَذُ من بعض النْصَابٍ قِسْطَهُ من واب 


2 


نمام النّصَابٍ كَشَاةٍ من عشرين شاة [ونصف شاة من عشر]”* فيه قولان: 

أحذهما : نعم» ويُرْوّى ذلك عن رِوَايَةٍ البُوَيْطِيُء قضية للتضعيف . 

وأصحهما: المنع ؛ لأن الأثْرَ عن عُمَرَ - رضي الله عنه 0 
على المسلمء لا في يجاب ما لا يِب فيه شَيْءٌ على المسلم» وإذ قلنا بالأوّلِ: أخذ 
من مائة شَاة ة ونصف تلات شِيَاه » ومن سبع ونصف من الإبل» كذلك» وفي خمس 


ون من البَقَرِ تبيعاً ومُسِناًء وأَجْرِيَ الخلآفُ من الأؤْقاص هل يحط عنهم أو يجب 
قط المأخوذ عندهم؟ 


قال الإمَامُ وفيه وة ثالث: وهو أن الخد من الوَمَصء إن كان يؤدي إلى 
التَُمْقِيصٍ مع التَّضْعِيفٍِ م ال ل ل لم 


فإن الذي يوجب [مَنْمَ الأَخَذِ]*» من وَقَص مال المسلم آنا لو أَحَذْنَا منه لَأَوْجَيْا شِقْصاًء 
)000( سقط في ز. (0) في ز: الحيوان. 
[فة سقط في ز. () سقط في ز. 


)0( سقط في ز 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان o۳۱‏ 


واعتباره عَسِيرٌ في الَيَوَانِ» فيصير إلى أن يَكْمُلَ الواجبٌ الرَّائِدٌُ؛ فعلى هذا إذا مَلَكَ 
سَبْعاً ونصفاً من الإيل» فعلية [ثلاث شياه]. إذ لا تَشْقِيصٌ على حِسَابٍ التضعيف» 
هذا كله لفظه» ثم ذكر فيما إذا ملك ثلاثين ونضفاً من الإلٍ ما يخالف ذلك» ولم يتنشّخ 
لي ما حَكَاهُ فيه كما وتوجيهاً لِخَلَّلِ النسخة الحَاضرَة » أو لغيره ركه والذي أُوْرَدَهُ 
الروياني - في «جمع الجوامِع» - في هذه الصورة أنه يود منه جَذَعَةٌ تَمْرِيعًا ا 
الأخل مما دون النْضَاب» ويجوز أن يُعَلَّمّ قوله في الكتاب: ومع كل واحد اتان أو 
وون درهما» بالاو وكذا قوله: فول بضغف اللجيراة ثانا 

وقوله: «وهل يحط عنهم الوَقَص' المشهور من معنى الوَّقّص ما بين التَصَابَيْنِ 
لكن قوله: «فيأخذ من عشرين شاة شاةٌ» ومن مائة درهم حَْمْسَةَ دراهم» لا يناسب 
المعنى المذكور المشهور”". وقوله: «وله أن يَقْئَمَ بِنِضفٍ الصَّدَقَةِه يمكن إِعَلامُهُ بالواو 
لِلتَّرَدْدِ الذي ندا الإمام . 

فرع. إت شرت الجزية على ما تخل من أراضيهم؛ من الْمَارٍ والزروع باسم 
الصَدَقَة فباع بعضهم [الأزض)“ صح ابيع ثم إن بَقِيَ مع البائع ما بَقِيَ الحَاصِل منه 
بالمشروط عليه » فذاك»› وإن بَلَعَتِ الجزيةٌ إلى رفيو وأما المشتري» فإن كان مُسْلِماٌء 
فلا شَيْءَ عليه فيما اشْتَرَاهٌُء وإن كان ذِمُيَاَ فإن ضربَتِ الجزْيَةٌ على مته فكذلك» وإن 
صُرِبَتْ على الحاصِل من أراضيه» زاد الوَاجِبُ بما اشْتَرَاُ. 

قال العَرَالِيُ : (الرَابعُ): يَجُورٌ أَخْد العْشْرِ مِنْ بِضَاعَةِ تُجارٍ أَفل الحَرْبٍ * وَيَجُورٌ 
اليا ن رى * جود فصان إلى يضف النشر عن لبر را لهم في كير وك 
ا شر اا جر ي لجار ی لا »زاغ فزي ال ريز 


د أَنْ لا قَيء عليه * والشياةة فشر م زاي فر زي الله تما عَنْهُ. 


قال الرَافِعِيٰ : إذا اسْتَأدّنَ بي في دُخوله دَارَ الإشلام» أَذْنَ الإمام إن كان يَدْحْلُ 
لِرِسَالَةٍ أو حمل ميرَةء أو ماع تشد شبد حَاجَةٌ المسلمين إليه . 


قال في «النهاية» : ولا جور تو ظرف(“ مال على الرّسُولٍء والمستَجير لماع 
)0 في ز: : ثلث شاه. 


(۲) في ز: بعد بقاء. (۳) في أ: المقصود. 
(5) في ز: الأمر. (0) في ز: توقيف. 


orf‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


كلام الله تعالى» فإ لهم الدَّخُولَ من غير إِذْنِء ولو كان يذل لِتِجَارَةٍ لا تَشَْدُ الحَاجَةُ 
إليهاء فلا يجوز أن يدن الإمَامء ويشترط عليه عُشْرَ ما معه من مَالٍ التَجَارَق وكذلك 
فعله عَمَرُ - رضي الله عنه - ولیس حكم الاجر كم من دَحَلَ بأمَانِ مسلم غير تَاجِرِء 
حتى لا يطالب بشيى. فكأنه لما ارْتَمَقّ بالتجارة» جل عليه في مُقَابلَةٍ ارتفاقه شيء.» 
وذكر وجهان في أنه هل يَجِبُ شَيْءٌ على مَنْ دحل «الحجاز» بِأَمَانٍ مُسْلِمِ» > غير تاجر 
لتعظيم «الحجاز»ء والمذهب المنع . 

قال الإمَام: ومن يُوجِبُ شَيْعاً. فلا مُتَعَلْقَ له غَيْرُ الدينَاٍ وهو أقل الجزْيّة» ولا 
أحد يَصِيرٌ إلى تَعْشِيرٍ ما معه من ثوب ومركوب» ولو رَأى الإمَامُ أن يزيد الشَّرْطَ على 
العْشْرٍ قفي حم الإمَامٍ فيه وجهان: 

أحدهما : نه لا مَزِيدَ عليه؛ لأن عَمَرَ - رضي الله عنه - قنع به مع ظُهُورٍ الإسلام» 
والتمكن من الرَيَادَةء دل على أنه الإِفْضَاء . 

وأصحهما: أن له ذلك» وهو الذي أَوْرَدَهُ في الكتّاب, والأَمْرُ فيه مُفَوّضُ إلى 
رأي الإمامء وَاجْتِهَادِهِ. كما في زِيَادَةٍ الجزيّة على الدينار. 


ولو رأى أن يَحْطّ الصرِيبَة عن العُْشْرٍ ويَرْدهَا إلى يضف العْشْرٍ مما دونه» فله 
ذلك» ويروى أن عَمّر - رضي الله عنه شَرَط في الميّرةِ نِضفٌ ضف العْشْرء مع شرط العْشْر 
في سائر التَّجَارَاتِ وقضد به تَكَثِير الميةة وكذلك الحكم في كل ماخاح إليه 
المُسْلِمُونَء فلو رأى أن يأذن لهم فيدفع الضريبة راسا ففي جوازه وجهان: 


أحدهما : المَنْعٌ لملا يَتَرَدْدُواء ويَرْتَفِقُوا بدار الإشلآم من غير مَالٍء وهذا أرجح 
ع وأظهرهما وهو الذي رد المُعْظمْ أنه يجوز؛ لأن الحَاجَةَ قد تدعو إليه 
لانَسَاع المَكَاسَب وغیره» ثم إن كان المَشْرُوط الأخْدّ من تجارة الكفار أخذ» سواء باع 
ماله أو لم يَبِغْ» وإن كان المَشْرُوطٌ الخد من تَمَن يَجَارَتِهِء فلا يُؤْحَذُ ما لم يَبِغْ. 


وأما الذَّمىُ فله أن ينجر فيما سوى «الحجاز» من بلاد الإشلام» ولا يؤخذ من 
تجارته شَيْءٌ . 


قال في «البيان»: إلا أن يشتر مع الجرْيَةٍ شَيْءٌ من تِجَارَتِهِ وروي عن عَمَرَ 
- رضي الله عنه 0 مع الجِزيَة إن انجَروا نصف العشر من 
'تجارتهم. باد ENS‏ فقد نقل في الكتّاب خلافاً في أنه 
هل يُؤْحَل منه شَيِء» ولا ذِكْرَ لهذا الخلاف في كُتُبٍ الأصحاب. بل الذي نَقَلَهُ الجْمْهُورْ 
أن الذمَيّ في «الحجاز» و بلآدٍ الإسلام ؛ ؛ لأنه مَمْنُوعَ من «الحجاز» كما 


أن الحَرْبِيٌ مَمْنُوعَ من غيره» ولم يَتَعَرَضْ صاحب الاب أيضاً في «الوسيط» إلى ' 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان or‏ 


الخلاف» ولا الإمام في «النهاية»» وإنما الذي ذَكَرَهُ أنّهُ إذا دخل أرض «الحجاز؛ تاجراً 
يوذ منه نِضفٌ العشرء وما يُؤْحَدُ من الذّمّيّْ لا يُؤْحَذُ في كل حَوْلٍ إل مرَةَ كالجزيةء 
وكذلك الحَربيٌ إذا أخذت الصُرِيبَةُ منه مره لا تؤخذ حتى يَمْضِيَ حَوْل إذا كان يَطُوفُ 
في بلاد الإسلام اجر“ أو يكتب له وللذّميّ براءة بذلك حتى لا يُطَالبَ في بلد آخر 
قبل الْحَولٍِء وإن رجع إلى دار الخزب» ثم عاد في الحَولٍ فوجهان: 


أحدهماء ويُخكى عن أبي إِسْحَاقَ : أنه يُؤْحَذَُ في كل م مَرّةِ يدخل؛ لثلا يَرْتَفِقَ في 
دار ر الإسلام بلا عِوْضٍ» . ويفارق الذَّمّىْ؛ فإنه في قَبْصة الإمامء وَالحَرْبيٌَ قد زجع م إلى 
دار الكُفْرِ فلا يعود. 


وأصحهما: وهر ظاهر النص أنه لا يُؤْحَدُ انشا إلا مره تنزيلاً للصَرِيبَةٍ مزل 
الجزية» هكذا عَم عَمَُمّ أكثرهم الْوَجَهَيْنِ والإمام حَضصْصَهُمَا بما إذا ردد المال في «الحجاز» 
مرتين فَصَاعِدا وعلل بتعظيم «الحجازاء ثم قال: ومن لم يَضْبِط المأَحُودٌ بالعشْرٍ؛ فلا 
يَبْعَذْ على أصله تَكرِيرٌ العُشْرٍ في السَئَة» ويكون ذلك عنده تكثيراً للضريبة [لا تكريراً 
لها" > والإمَامُ بالخيّارٍ فيما يضرب بين أن يسْتَوْفِيَهَا دَفعَةَ ةٌ واحدة» ومن اف رها 
على دفعات» وما ذكرناه من أخذ المَالِ من تجارة الحَرْبيّء أو المي فيما إذ شرط عليه 
الإِمَامْ ذلك وأما إذا دن للحربي في دول دار الإسلام» أو الذمّيّ في دخول «الحجاز» 
بلا شَرْط» ففيه وجهان: 

ا ا ا و ل 
ع لزعل اك أو أذ الخلانين يي على الآخرء عند أبي حنيقة إن كاتو 
اتون من الاين إذا تجلوا دارم تجار أخذ منهم مثل ما يَأَحَدُونَ وإن لم 

يشترط» وإلاً فلا يُؤْخَدُ منهم شَيْء واغتَرّض الأَضْحَابٌُ بأن هذا مُجَازَاةٌ عن الظلمء 
بالا لو اقا قلهخ عا لوجب أن يقتل من اماه إذا قَتَلُوا من اموه . 

وقوله في الكتاب: «ولا يُؤْحَدٌ العُْرُ في السِّنَةٍ أكثر من مرة» يجوز إِعْلامُهُ بالواو؛ 
لما أَشَارَ إليه الإِمَامٌ؛ بناء على تَجْرِيزٍ الزْيَادَةٍ على العشرء وغل ذلك تج في 
«الوسيط»» فذكر أنه لا يُؤْحْلُ العْشرٌ إل مر إلا إذا جوزنا الرَيَامَة . 


وقوله: «وإنما يُؤْحَدُ هذا من الحَرْبيٌ مان نت إلى خر الشكم ف الذمن 
إذا دخل أرض «الحجاز»ء هل يُؤْخَذ منه بالشرط دُونَ الشَّرْطِ؟ كهو في الأخذ من 


)١(‏ في الروضة: بآجر. (۲) في ز: ولا يكون إليها. 


ort‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الحَرْبِيٌ بلا فَرْقِء وإن خص الكلام بالحربي. وقوله : «أن لا شَيْءَ عليه» يجوز إغلامه 
بالحاء؛ لما قَدَمْنَاهُ. 


وقوله: «والضّيَافَة والعُشْرُ من رَأي عمر - رضي الله عنه ») ظاهر ذ في العشرء > فلم 
يَرِدْ فيه حَدِيثٌء لكنّ الَيَافةَ مَنْقُولةٌ عن تَوْظِيفٍ النبي - ا - كما تَقَدّمَ . 


[فرع] المرأة البَالِعَةُ للزوج. أو القريب في عَفْدِ الا إذا تَوَدَدَتْ مُتَّجِرَةٌ ة في 
«الحجاز»ء أو في غير «الحجازاء فحكمها حُكُمْ الذْمَْ7 . 

قال اغزاي لكايس : ١‏ الخرلغ) ٠‏ ويك ْم ايكون 4 فر 0 
8 لا مط د بالإشلام كََرَاضِي ا 


قال الرَافِعِيُ : : إذا الختا طَائقَة من الفا على أن يكون لهم أَرْضْهُمْ م وهم 
يؤدون خَرَاجاً عن كل حَرْبِيُ في كل سنه كذاء فهو جَائْرٌ ز ويطرد ملكهم» ل 
مَضْرُوفَةٌ مَصْرِفَ المَيْءِ والتوكيل بِإِعْطَائِِ كالتوكيل بِإِعْطَاءٍ الجزية» ود يشترط أن يَبْلْعَ 
قُذْراً يَحُصُ كل واحد من أَمْلٍ الجِزْيَةٍ ديناراًء إذا وزَّعَ على عَدَدِ رؤوسهم» ويلزمهم 
ذلك زَرَعُوا أو لم يَرْرَعْواء ولا يُوْخَلْ من أَرَاضِي الصّبْيَانِ والمجانين» والنساء» ولهم 
ْح تلك الأَرَاضِي» ومِبَتُهًا وَإِجَارَتُهَاء وإذا أجر بعضهم بَعْضَهًا من مُسْلِمٍء »> بقي الخَرَاحُ 
على المكري› وعلى المكتري الأجرت وإن باع من مُسْلِمء انتقل الوّاجبُ إلى رَقَبَةِ 
الباِم» ولا خَرَاجَ على المُشْمَرِي . 

وعند أبي حَنِيقَةَ يلزمه الخَرَاحُ . 

وعن مالك : : لا يصح بَتِعُهَا من المسلمء ولو أَسْلّمُوا بعد المُصَالّحَةٍ سقط عنهم 
الخرَاحّء خلافاً لأبي حَبيفةًء وعليهم أن يُوَدُوا عن المَوَاتِ الذي يمنعوننا عنه دُونَ مالا 
يَمتعُونَ عنه» ولو أخيؤا منه شَيْئاً بعد الصلْح لم يلزمهم شَيْءٌ لما أَْيَؤاء إلا إذا د شرط 
عليهم أن يُوَدُوا عما يحيون» هذه مسألة . 


والأخرى صَالَحْتَاهُمْ عن أن کن الأَرَاضِي لناء وهم 7" ويؤدُودَ عن 
كل جريب كذاء فهذا عَمْدُ إِجَارَةٍء لاد فتجب معها الجزْيّةٌ ولا يشترط أن 


)00( قال في الخادم: سكت عن الحربية وقال في الشامل: إذا دخلت الحربية إلى دار الإسلام بأمان 
للتجارة» لم يؤخذ منها العشر أو نصف العشر لأن لها المقام في دار الإسلام بغير عوض على 
التأبيد» ويخالف الرجل في ذلك» قال وإذا دخلت الحجاز لتجارة جاز إن شرط عليها ذلك لأنها 
ممنوعة من المقام بالحجاز كالرجل. 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان oro‏ 


بع ديتاراً عن كل راء وتؤخذ [من أراضي النْسَاءِ والصّبْيَانِء والمجانين» ويجوز 
توك المُسِْم في أدائها]”'© وليس لهم : بيع تلك الأراضي› ولا هبَتّهاء ولهم إِجَارَتُهَاء 
فإن المستأجر يؤجرء وقد مَرٌ أن أراضي o‏ القَبيل . 

قال العَرَالِيُ : (النْظرُ الثاني في حُكُم عَعدٍ لدم وَحْكْمُهُ عَلَينَا وُجُوبُ الكف عَنْهُمْ 
أن تَعْصِمَهُمْ بالضّمَانٍ فسا وَمَالاوَلاَتَعَوْضٌ لِكَتَائِسِهِمْ وَحْمُورِهِمْ وَحَنَازِيرِهِمْ ما لم 
ظورُوها * َمَنْ راق حُمُورَهُمْ قد تَمَدّى وَلاَضَمَانَ (ح) # وَإِنْ عُصَبَ مَل مؤنة ال 
* وَلَوْ د اموا يتا في حُصُومَاتِهِمْ قَفِي وجُوب الحم كَولآنٍ * وَيَجِبْ دَفْْ الكفْارٍ َنْهُمْ 
إا إا أنْفَرَدُوا ببَلْدَةٍ ة بَعِيدَةٍ عَنْ بلآدٍ الإشلام وَقصدُوا فَفِي وجُوب َف الكَقارِ عَنْهُمْ قَولآنٍ 
* فَإِنْ فلا لا جب فَإِنْ شَرَطْتَاهُ وَجَبَ * وَإِنْ فلا : جب فلو شَرَطتا أَنْ لا ئدب صح 
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الشّرْطُ . 

قال الرَّافِعِيُ: ذكر في أول الباب أن النّظْرٌ الأول في أركان الجزيّةٍء وقد حصل 
افراع منهاء وهذا في أَحْكَايِهَاء و هو" النْظَرُ الثاني . وإذا صح عَفْدُ الذّمّةِ لَِمَنَا بموجبه 
شيء.» ولَرِمَهُمْ شَيْءٌ. 
أمّا ما يلزمنا فأمران: 


أحدهما: الكت عنهم بألا عرص لأنفسهم ولا لأموالهم وق هن انلف 
عليهم تَفْساً أو مَالاً فإِنْهُمْ م يدلو الجزْيّة لِعِضْمَةٍ الدَمَاءِ والأَمْوَالٍء ولا عرض لِكَنَائِسِهِمْ 
على تفصيل يأتي من بَعْڏ٬‏ ولا تراق خمورهم [ولا تلف حَنَازِيرُهُمْء إلا إذا أَظهّرُومَاء 
ومن أَرَاقَ حَمْرَهُمْ]”" أو قَعَلَ حَتَازِيرَهُمْ من غير إظهار» فقد تَعَدَىْ» ولكن لا ضَمَانَ 
عليه» والمَسْألَةٌ مذكورة مَرَةّ فى «العَضب»» دان بلع المي a E‏ 
الْخَمْرُ على المسلمء زولا 1122 ليدنق وإن عَصَبَهَا غَاصِبٌء فعليه مُؤْنَةُ الوّدْ. 

وفيه وجه: : أنها لَيَْتْ مَضْمُونَةَ الد كما أنهًا ليست مَضْمُونَةَ العَيْنء ويقرب منه 
ما ذكر في «التهذيب» أنه إذا أخذ منه حَمْراًء أو جِنْزِيراًء لا يجب عليه اسْتِرْجَاعُةُ؛ لاه 
يحرم اناه ف في الشرع. والمشهور الأول. 

وفي «التهذيب»: أنه لو كان لمسلم على دمي دَيْن فَقَضَاُ وجب القَبُول» إذا لم 
يكل أن فزق من تمن كير إن هلم اناع الخدر بين ا واج نكهاء > فهل يُجَبَرْ 
على قبوله؟ فيه وجهان: 


)1١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: وهذا. 
(6) سقط في ز. (4) سقط في ز. 


o1‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


آصَحْهمًا: ونب إلى اللصّ آله لا جر بل لا يجوز قَبُولة»..وانه لو كان لذ 
على ذِمّيّ دَيْنّ فرهن به حَمْراء لم يتعرض لهماء كما لو بَاعَ الخَمْرَء وإن وضعاها عند 
مسلم لم يكن له إِمْسَاكْهَاء ولو كان لمسلم على ذْميْ دَيْنّء فرهن به حَمْرأَء لا يجوز. 

والثاني : يَجِبُ على الإمام دَفْعْ من يَقْصِدُهُمْ من أَهْلٍ الحرب» إن كانوا في بلاد 
الإشلام؛ لأنْهُ لآ بُ من الدب عن الذّار» ومنع الكفار من طروقهاء وإِذّا دَفَعْنَا عن 
الدَارٍ وهم فيها حَصّلّ الدَّقْمُ عنهم» فإن كانوا مستوطنين لدار"“ الحزب» لكنهم عَقَدُوا 
الذَّمَىَ ولوا الجزيّة فلا مَطمّعَ في الذب عنهم» ٠‏ وإن كانوا مُتْمَرِدِينَ بِبَلْدَةٍ في جِوَارٍ 
الذارء وأمكن الب عنهم. ففي وجوبه وَجْهّان» هذا أثبت» وقال في الكتاب: قولان: 

أحدهما: المَنْعُ ؛ لأنا عَمَدْنَا لدم منوا مناء وتَأمَنّ منهمء وأما مَنْعُ الغير عنهم 
فلا يَلْرَمُهُ كما لا يلزمهم الدب عَنًا. 

وأَصَحُهمًا: الوجوب؛ إِلْحَاقاً لهم بأل الإسلام في العِصْمَةٍء والصيانة؛ هذا إذا 
جر العَقْدُ مُطْلََاًء أما إذا جرى بشرط أن يذب أَهْل الحَرْبٍ عنهم. وجب الوَفَاءً 
بالملتزم؛ وقال الإمام: إذا قلنا: لا يجب الذَّفْعُ”" عند الإطلاقِ» ني كاري ألا يلزم 
الالْترَام والظاهر الأول وهو المذكور في الكتاب. وإن جَرَى بشَرْطٍ ألا يذب عنهمء 
فإن کانوا مع المسلمين» أو في مَوْضِعِ إذا قَصَدَهُمْ أَْلُ الحَرْبء ويكون مُرُورُهُمْ على 
المسلمين فسد الشرطه والظاهرٌ فَسَادُ العَقْدِ؛ٍ لأنه عَْدٌ على تَمْكِينٍ الكُمّارٍ من 
المسلمينَ› ٠‏ وإن كانوا مُتْمَرِدِينَ وأهل الحرب لا يَمُرُونَ عليهم. يصح الشَّرْطُ . 

وأطلق الإِمَامُ حِكَايَةَ وجه : أن شرط الذَّبٌ فَاسِدّء والظاهِرُ الأول» وهل يكره؟ 
عن نَضَّهِ في موضع أنه يُكَرَهُ. | 

وفي موضع آخر: أنه لا يُكْرَهُ وحَمَلُوهَا على خَالَيّنَ؛ حيث قال: يكره الأداء إذا 
طُلْبَ الإِمَامُ الشرْط ؛ لأن فيه إِظهَارَ الضعف للمسلمين» وحيث قال: لا يُكْرَهُ أراد إذا 
طَلّبَ أَهْلْ ادن وكما يجب دَفْعُ أل الحرب عنهم» يجب دَفعٌ المسلمين إذا قَصَدّهُمْ 
جمَاعَةٌ؛ وأهل الذمة إذا قصد طَاِقَةُ طَائِقَةَ وإن لم يدفع عنهم حتى مَضَئ حول لم 


تجب جزيَّة ذلك الحَولِ» كم لا تَجِبٌ أجِرَةٌ الدارء إذا لم يوجد التمكين والانتفاع. 
ذكره صاحب «البيان» وغيره . 


ولو أَغَارَ أَهْلُ الحرب على أَهْلٍ الذَمُةَء وأخذوا أَمْوَالَهُمْ ثم ظَفِرَ الإمام بهمء 
فاسترجعهاء فعليه رَدُهَا إلى أَمْلٍ الذمةء فإن أَنْلَقُواء فلا ضَمَانَ عليهمء كما لو أْتُلْمُوا 


)غ2( في ز: لبلاد. () في ز: لا يلزم الوفاء. 
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مَالَ المسلمين» ٠‏ فإن أَغَارَ مَنْ بيننا وبينهم هُدْنَةُ؛ وأتلف أَمْوَالَ أَهْل الذَّمَة م عليهم» وجب 
الصَْمَانُء فإن نَقَضْوا العَهْدَء وامتنعواء ثم أغارواء وأَْلَقُوا عليهم مَالاً أو فشا ففي 
الضمان قولان كأهل البَعِي . 

وأما قوله في الكتاب: «ولو د تَرَانْعُوا إلينا في خُصُومَاتَهِمْء ففي وجوب الحُكم 
قولان» قد سبق مَرّةَ في «كتاب النكاح»» وأعادها هنا إِشَارَةٌ إلى أنه من فيل دَفْع بعضهم 
عن بعض . 

قال العَرَلِيُ : (أمَا حَكْمُة) علوم فَخمْسَةٌ أمُور: (الأَولُ في الكتائس) فَإِنْ كَانُوا 
َة تاها المُسلِمُونَ قلا مَكنُونَ ِن باء ية * وَكَذَلِكَ لو ملكتا رَه َة من لايم 
هرا * لَكِن لو أَرَادَ الإمَامُ أن يُقَرْرَ كَنِيسَةٌ مِنَ الكَتَائِسِ القَدِيمَةِ ية وَيقَرْرَ مِنْهُمْ طائقَة فيه 
وَجْهَانِ: * وَالأصَحٌ وجُوبُ نَفْضٍ كَتَائِسِهِمْ * أما إا خث بالصلْح عَلَى أَنْ يَسْكتُوهَا 
بحَرَاج ورب آلب 3 لِْمْسْلِمِينَ وَشَرَطُوا إنقاء كَنِيسَةٍ جَازٍ * ون أَطْلَقُوا كفي وُجُوبٍ ذَلِكَ 
إنمَامَا يما صَالَحَا َل من التفرير وَجهان * أمًا إِذَا فُبحَث عَلَّى أن يَكُونَ رَه البَلَدِ لَهُمْ 
و هم حراج لِه بَلدَنهُم ولا تقض عَتَائِسْهُمْ * وَالطَّاهِرُ أَنَهُمْ لا يُمْتمُونَ من إِخدَاثِ 
كنِيسَةٍ إِذْ يَجُورُ لَهُمْ فِيهَا إِظهَارُ الجَمْرِ والنَاقُوس وَغَيْرِهِ * وَحَيتُ مَتَْنَا مِنَ الإخداث فَقَط 
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فلا تمع مِنْ جِمَارَةٍ القَدِيمَةَ إذَا أَسْتَرَمْتْ * فلو أَنْهِدَمَتْ قَفِي جَوَازِ إِعَادتِهَا وَجهَانِ * وفي 
تَوْسِيع خُطَيَهَا وَجْهَانٍ * وَلاَ يلَْمُهُمْ ۰ هُمْ إِخَْمَاءُ العِمَارَةَ * وَضرْبُ الناؤوس يُمْتَعُ مه كَإِظهَارٍ 
الحَمْرٍ وقِيل: هُوَ ابع للكنِيسَة. ش 

قال الرَافِعِيْ : مَقُصُودُ الفصل الككلامٌ في البيّع» والگائس» والبلآد التي في حكم 
المسلمين قسمان: 

أحدهما: البلآدُ التي أحدثها المسلمون ك «بغداد»» و «الكوقة»» و «البصرة» فلا 
يمن أَهْلُ الذمة من إخداثِ بَبِعَةَ بيْعَةَ أو كَنِيسَة أو صَوْمَعَة راهب فيها؛ روى ذلك عن عمَرَ 
وابن عَبّاس قي ا تكازف اهما فى المطارة: 
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قال الرُويَانِيُ ؛ ولو صَالَحَهُمْ على التمكن من إخدائهاء فالعقد باطل» والتي توجد 
فيي هذه البلاد من البيّع والكتائس» وبيوت النيران لا تنقض؛ لاحتمال أَنَْهَا كانت في 
قَرْيَة أو بَرِيّةء واتصل بها عِمَارَةٌ المسلمينء فإن عرف إِحْدَاتٌ شىء بعد بناء المسلمين 


.]7١7/9[ أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
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والثاني: البلاد التي لم يُحْدِنُومَاء ودخلت تحت يَدِهِمْء فإن أسلم أَهْلُهَّا ك 
«المدينة»؛ و «اليمن» فَحَكمُهًا حم القسم الأول» وإلا فإما أن تفتح عَنْوَة) أو قَهْرآ أو 
مُسَالَمَةَ وصّلحاً فهما ضَرْبَانِ: 

الأول: [ما] فتح عَنْوَة وإن لم يكن فيها كَنِيسَةٌء أو كانت والْهَدَمَتْء أ 
هَدَمَهَا المُسْلِمُونَ وَقْتَ المَنْح» أو بعده» فلا يَجُورُ لهم بناؤهاء وهل يجوز د تَقْرِيرُهُمْ على 


- 


الكَنِيسَةٍ القائمة؟ وجهان: 
أحدهما: يجوز؛ لأن المَضْلَحَةَ قد فضي ذلك» وليس فيه إِحْدَاتُ ما لم يكن 


وأَصَحَُهُمًا: المَنْعُ؛ لأنّ TE‏ بالاستيلاء فيمتنع جعلها كَنِيسَةٌ 
وحَكى الإِمَامُ القَطْمَ بهذا الوّجْهِ عن طَائِقَةِ من الأصحابء ويجوز أن يُعَلّمَ لذلك قوله 
في الكتاب : «ففيه وجهان» . بالواو. وفي لفظ الكتاب في المسألة تَطوِيلٌ قد يولد من 
قبله الْتِبَاسّء وكان يكفيه أن يقول: لكن لو أراد الإمَامُ أن يُقَرْرَهُمْ على كَنِيسَةٍ ففيه 
وجهان : 

والثاني: ما فتح صُلْحاَء وهو على نوعين 

أحدهما: ما فُيَحَ على أن تكون رِقَابُ الأراضي للمسلمين» رَهُمْ يَسْكُنُونَهَا 
بخرَاج» فإن شرطوا إِبْقَاءَ الكتائيس والبيّع» > جاز» وكأنهم صَالَحُوا غلى أن کون البِيَعْ 
وَالكََاَئِسُ لهم. وما سواها لناء وإن صَالَحُوا على إخدَاثِها أيضاً جاز ذَكَرَهُ الرُويَانِيُ في 
«الكافي» وغيره» وإن َطْلَقُوا فوجهان: 

أحدهما: نهُ ينققض ما فيها من الكتائس؛ لأن إِطْلاقَ اللَْظٍ يقتضي صَيْرُورَةَ جَمِيع 
البلد لنا. 

والثاني : آنا تی وتكون مُسْتَقْنَاةَ بِقَرِيئَةِ الحال» فإنا شَرَطْنًا تقريرهم. وقد لا 
يتَمَكُْون من الإقَامَة إا ا ی ل ا والأؤل أَشْبَهُ. 

والثاني : ما فتح على أن تكون البَلَدُ لهمء وهم يُؤدُونَ خَرَاجاً فيجوز تَفْرِيرُهُمْ 
على يَبْعِهِمْ م وكتَائْسِهِمْ) فإنهًا ملكهم؛ وأما إخدَاثُ الكائِس» فعن بَعْضٍ الأصحاب المَنْعُ 
فيه؛ لأن البَلَدّ تحت حُكم الإسلآم» ولا جت فيه الكنية: 


والظاه ( ": أنه لا مَنْعَ منهم؛ لأَنْهُمْ متصرفون في مِلْكهمْء والدار لهم ولذلك 
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)١(‏ في ز: إذا. () في ز: فهو. 
[فرف في ز: والثاني. 
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يُمَكْنُونَ من إِظَهَارٍ الْخَمْرِء والخنزٍيرء والصَّلِيبِ فيهاء وإظهار ما لهم من لياه 
وضرب الناقُوس» والجَهْرِ بقراءة الّوْرَاةِ والإنجيل» ولا شك في أنْهُمْ يمنعون من إيو 
الجَوَاصيس ادا الأخبارء وما يتضرر به المسلمون في ديارهم» وحيث قلنا: 
الإحداث]“ وجوزنا إبقاء الكنيسةء فلا مَنْعَ من عِمَارَتَهَاه إذا استرمت» وهل يجب 
إِخْمَاءُ العمارة؟ فيه وجهان : 

أظهرهما: نعم؛ لأن إظهارها [زَّيئَة]''' قَرِيبَةٌ من الاسْتِحَدَاثِ. 

وأصِحُهُمًا: وهو المذكور في الكتاب E‏ بِإِظْهَارِمَاء كه لا اا 
الكَنِيسَةَء فعلى هذا يجوز تَطْييئهَا من حارج ودَاخل» ويجوز إِعَادَةُ الجدّارٍ الساقطء 
وعلى الأول يُمْنعُونَ من النّطيِينِ من خارج» وإذا أشرف الجدار [على الانهدام]”" فلا 
ك أن يبنوا جدّاراً داخل الكَنِيسَةِء وقد تَمَسٌ الحَاجَةٌ إلى جدار تَالِثِْ ورابع» 
فينتهي الأَمْرُ إلى ألا يَبْقَى من الكنيسة شَيْ ويمكن أن يكتفي من يقول بوجوب 
الإِحْمَاءِ بإسبال سِنْرٍ تقع العِمَارَةٌ من وَرَاِوء أو بإيقاعها في اللْيِلِء وإذا انْهَدَمَتِ الكَنِيسَةٌ . 
المُبقاةء > فهل لهم إِعَادَتْهًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال الإِصْطْخْرِيٌ وابن أبي هُرَيْرَة - لا لأن الإعَادَةَ ابْتدَاءُ كَنِيسَةٍ. 

وأصحُهُمًا: نعم. ويُرْوَ عن أبي حَتِيقَةَ وأَحْمَدَ ‏ رحمهما الله -؛ لأن الكَنِيسَة 
بقاة لهم فلهم التَّصَرُفُ في مكانهاء وإذا جَوَّرْنَا إِعَادَتَهَاء فهل لهم تَوَسُمُ خطْيِهًا 
والزيادة فيها؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهُما: نعم كما لو أَعَادُوهَا على هَيْقَةَ أخرى . 

وأصحهما: المنع ؛ لأن الزيادة كَنِيسَةٌ جديدة مُنّصِلَةٌ بالأولى» فيمنعون من ضَرْبٍ 
اناوس في الكنيسة» > كما يمنعون من إِظَهَارٍ الخُمْرِ وفيه وجه: أنْهُمْ يُمَكُْونَ منه تَبَعاً 
للكنيسة» والخلاف في كَنِيسَةٍ البَلَدِ التي صَالَحْنَاهُمْ على أن تكون الأَرَاضِي لناء وفي 
التي صَالَحْمَاهُمْ على أن أََاضِهَا لهم قد كرا آنه لا يمنع منه وقوله في الكتاب: 
«وحيث مَنَعْنَا من الإخدّاث فقط» أي : فلم يَمْنَعْ من الإِبْقَاء وذ نختم المَصْلٌ في هذا 
المَوْضِعِ بكلامين. 

أَحَدّهُمًا: : عرض الرُويَانِيُ وغيره في هذا المَقَام لفتوح بعض البلاد» وذكروا أن مما 
فتح عَنْوَةَ بلاد «الجبل؟ فتحها سَعْدٌ والنعمان بن مقرن في عَهْدٍ عمر - رضي الله عنه ۔» 


)١(‏ سقط في ز. 
)۲( سقط في ز. 
فرق سقط في ز. 
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و «أصفهان» على يَدِ أبي مُوسَى [الأَشْعَرِي]» و «بلاد الأهواز» و «فارس» على يد أبي 
مُوسَى [وعثمان]' وعُتبَةَ بن غَرْوَانَ وبلاد «المَغْربٍ) على يد عَبْدٍ الله ِن سعد بن أبي 
مزع :و لاسارية على يد معارب پا حا صَرّهَا صبع” "' سنین» و «جُرْجَان؛ فتحها يزيد 

بْنُ الْمُهَلْبِ . في عهد سُلَيْمَانَ بن عبد الملك ‏ رحمهم الله - ومما فتح صُلْحا أرض ه«هَجَر» 
و هنيد و «أيْلَّة» , يذل للها الجزية لرسول الله اة - و «بيت المَقْدِمن)» فتحه عَمَرٌ - 
رضي الله عنه ‏ و «دمشق» فتحه خَالِد بْنُ الوليدء و «مدن الشام» فتحت صُلْحاً وأرضها 


- 
..- 
.هم 


ومنها «بلاد خْرَاسَانَ؛ إلى بلاد «مَزو الرُوذه فتحت على يَدِ «عبد الله بن عَامِرٍ؛ في 
خلافة عُثْمَانَ - رضي الله عنه وما وراءها فتحت على يد سَعِيدٍ بن عَثْمَانَ لمعاوية وفتح 


بعدها اسَمَرْقنده و «نُسَف» و ابُخَارَْ» على يد المُهَلْبٍ بن أبي صُفْرَة» ويب بن 
مُسْلِمِ ل ل 
وكذلك «طْبَرَسْنَان' فتحت على”" يد سَعِيدٍ بن العاصِي - رضي الله عنه -. 


والثاني : قال الإمَام رحمه الله لكوك السخريس تك N‏ 
ا وبيوت يجمع فيها المَجوس جيفهم» ليس كالبَيْع والكتائس التي 

قال الِعَرَالِنُ : (الوَاجبٌُ الاي : ترك مُطَاوَلَةٍ البُنيَانِ) قلا يُعْلِي بِنَاءهُ عَلَى جَارِهِ 
المُسْلِم وَإِنْ کان دار جاه في کاب ا 0 سَاوَاه نَوَجْهَانِ * وَلَوْ كَانوا ف 
لويم وكرد لو حجر #اوليل تخ يُمْتَعْ مِن النْجَمْلٍ بالرّفع * وَل أذ شْتَرَى دارا مُرْنَفِعَةَ لَمْ 
ُمتغ وَلَمْ هدم بحَالٍ. 

قال الرَّافِعِيْ : يُمْتَمُ أَهْلُ الذّمّةِ من إِطَالَةٍ البنيَانِ» ورفعه على بيان جِرَانِِمْ من 
المسلمين › فلو بنوها كذلك هُدِمَ عليهم»› هذا ظاهر المَذهّبٍ» واس سوس له بما روي أنه 
ا - قال : «الإِسْلامُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عليه“ وَذُكِرٌ فيه معنيان. 

أحدهما: أنهم يَتَطَلْعُونَ بِالأبَنَةِ الرَفيعَةٍ على عَورَاتِ المسلمين. 

والثاني: أن فيها اسْيَكاراً وازْدِيّاداً على المسلمين» وفي كتاب القاضي ابْنِ كج 


)١(‏ في ز: وعمرو بن العاص. ْ () في ز: تسع. 

)۳( في أ: فتحها. )٤(‏ في ز: بالشعائر. 

(0) أخرجه الدارقطني [۳/ ]۲٠۲‏ من حديث عائذ المزني» وعلقه البخاري» ورواه الطبراني ]۹٤۸[‏ 
1۷¥ في الصغير من حديث مطولاً في قصة الأعرابي والضب» وإسناده ضعيف جداً: 
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حِكَايَةٌ قول أن لهم رَفْعَ اليَاءِ» وطريقة أخرى تقطع بذلك. ويحمل ما نقل من تَرْكِ 
الإطالَةٍ على إطالة جُذْرّان الكنيسة» وإذا قلنا بالظاهرء فالنظر إلى أُبْنِيَةِ الجيرَانِء دون 
غيرهم وفي «الكافي» للروياني وَجَهُ : أنه لا يَجُورُ أن يطيل بناءه على بناء أحد من 
المسلمين في ذلك المِضْرِء ولا فرق بين أن يكون بِنَاءً الجيران مُعْتَدِلاً أو في غاية 
الانْخِفَاضء وفيما إذا كان في غاية الانْخِمَاضٍ نَظرٌ للإمام, د سا ١‏ 
ا انان نحل ربل ا العا را م مَحَتَوم . 

والثانى : عن رواية صاحب «التقريب؛ أَنَّهُ مَحْيُوبٌ» وهل يمنعون من المَسَاوَاة؟ فيه 
وجهان يمكن بِنَاؤْهُمَا على المعنيين المقدمين. ووجه أحدهما: بأنه لم يَعْل على المُسْلِم . 

والثاني: وهو الأصَحُ بأن المَفْصَودَ الثمْيِيرُ بينهم في البْيَانِ كما يميز بينهما في 
اللبيق؛ ولو كان أَهْلُ الذَّمَةٍ ة في موضع مُنْمْرِدِه كطرف من البَلَّدِ منقطع عن العِمَارَاتِء 
فلا منْعَ من رفع البنَاءِ . 

وفيه وجه لما فيه من التْجَمْلٍ والسَّرَفِ وهذا كما أنهم يمنعون من رُكُوبٍ الحَيْلٍ 
ونحوه» ولو ملك الذمَيّ ارا رَفيعَةٌ لم يكلف هَذْمَهَاء فإن الْهَدَمَتْ لم يكن له عند 
الإعَادة أن رفع ٍ بِنَاءَهَا کک الخلافُء Ea a‏ 
ذكره ذ في «التهذيب». 

وقوله في الكتاب: «الواجب الثاني» هذا إنما يَسْتَمِدُ على قولنا: إن تَرْكَ الإطالة 
وَاجِبّء وقد عرفت الخلاف فيه. 

وقوله: «فلا يعلي بناءه؛ ليعلّمْ بالواو؛ لما حَكَاهُ ابْنُ كج ويجوز أن يُعَلّمَ قوله: 
«على جاره» بالواو؛ للوجه الذي ذكرنا أن النّظرَّ غير مَمْصُور على الجار وقوله: «وإن 
كان دَارٌ جَارِهِ في غاية الانْخْفُاض» [لنظر الإمام]. 

قال العَزَالِيُ : (الَالِتُ) يُمْتَعُونَ مِنْ ركوب الخَيلٍ وَالبِغَالٍ النفِيسَةٍ * ولا يُمْتَعُ مِنَ 
الجمَارٍ وَلْيِكن رِكَابهُ من الحْشَبٍ * وَيُمْتَعُونَ من جَادةٍ الطريقٍ * وَيُضْطَرُونَ إِلَى المَضِيقٍ 
ذا لَمْ يكن ألطرِيق حَالِيا . 

قال الرَافِعِئُ : فيه مسألتان: 

إحداهما : يمْتَعٌ أَهْلُ الذمةِ من ركوب الحَيْلٍ؛ لأن فيه عر وقد ضربت عليهم الذلَةٌ. 

وحكى القاضي ابْنْ كَجٌ: أنّْهُمْ لا يُمتعُونَ منه» كم لا يُمَْعُونَ من لُبْسٍ النيّاب 
النّفْيسَة» والمشهور الأولء وَاسْتَدْئا ّى الشّيِحْ أبو مُحَمدٍ البَرَاذِينَ الخييسة والحق في 


ا 


ر 
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الكتاب البِغَالَ النَّفِيسَة بِالخَيْل؛ لما في ركوبها من التَّجَمْلٍ؛ وكذلك ذَكَرَهٌ الإِمَامُ 
والقَوْرَانِيُ . 


وَالأَظْهّرُ أنه لا مَنْعَ من ركوبهاء واقتصر یرون على إِيرَادِمًا [ولا منع من الخْمْرِء 
وإن كانت رفيعة القيمة]"“ وإذا ركبواء فلا يركبون السُرُوج» بل الأكُفٌء ويركبون 
عَرْضاً وهو أن يجعل الرَّاكِبُ رِجْلَيْهِ من جانب وَاحِدِء وروی أن عمر - رضى الله عنه - 
شرط ذلك على تَصَارَىْ «الشام»» وعن الشيخ أبي حَاِدٍ أن لهم الدكُوب على اشيواي 
ويحسن أن يُتَوَسْط فيفرق بين أن يَرْكَبَ إلى مَسَافَةِ قريبة من البَّلّدِء وبين ع أن يسور 
مُسَافِراً إلى مسافة شَاسِعَةَء بل أن يحضم ُخصْصٌ الملغ بالركوب في الحضر ويكوت ركاب من 
الخْشّبٍ دون الحَدِيدِء وعن أبي الحُسَيْنِ وابن ¿ أبي هُرَيْرَةٌ : آنه لذ سح ویون" من 
ا السّلآح» ومن لْجْمٍ الدب والفِضَّةَء وذكر القاضي ابِنُ كج 
رحمه الله - أن هذا كله في الذّكُورٍ البالغين» وأما النّسَاءُ والصحَار» فلا يلزمون الصّغَارء 
كما لا يضرب عليهم الجزيةُ. 

المسألة الثانية : لا يترك لهم صَدْرُ الطريقٍ» بل يُلْجَوونَ إلى أضيق الطرُقٍ» إذا كان 
المسلمون يطرقون» وإن حَلَّتٍِ الطَرُقُ عن الرّحْمَقَ فلا حَرَجَ روي أنه اة - قال : 
تَبْدَووا اليَهُودَ وَالئُصَارَى بالسَّلام؛ وَِذّا لَقِيثُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ» اطوش إلى 
أَضيّقِون"" وليكن النْضِْيقُ عليه بحيث لا يَقَعّ في وَعْدَو؛ ولا يَضْمه مه جِدَاد*؟. ولا 
ا 0 ن تماش مع المسلمين: :ولا يجوز أن 
يبدا من لقي منهم بالسّلام وإن بدأء فلا يُجِيبّهُ . قاله في «التهذيب 

ولا يجوز لِمُسْلِمٍ أن يُوَانَهُم TT‏ «لا تَجدُ قَؤماً يُؤْمِئُونَ الله 
وَاليؤم الآخر يُوَانُونَ مَنّ حَادٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ]4 الآية [المجادلة : ۲۲]. 


قال العَرَلِيُ : (الرَاِعٌ): يَلْرَمُهُمُ الفِيارٌ * وَكَذَا المَرْآَةُ * وَكَذَا في الحَمّام وَكُلَ ذَلِكَ 
وَاجِبٌ و مُسْتَحَبٌ؟ فيه وَجْهَانٍ * وَأَمّا ترك الكَنِيسَةٍ وَمَا يعلق بها قَوَاجِبٌ . 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: ولا. 

قرف أخرجه مسلم عن أبي هريرة في حديث» ورواه أبو داود بلفظ: إذا لقيتموهم في الطريق»› 
فاضطروهم إلى أضيق الطريق. 

)٤(‏ في ز: حما 

(5) قال النووي في زوائده: هذا الذي ذكره البغوي هو وجه حكاه الماوردي» والصحيح بل 
الصواب : أن يجاب بما ثبت في الأحاديث الصحيحةء وعليكم» وفي هذه المسألة كلام كثير 
وتفصيل أوضحته في كتاب السلام من كتاب «الأذكارة . 

زفق ذكر المصنف في باب الوليمة ما نصه : ويكره مخالطة الذمي وموادته» ورجح في الخادم المذكور هنا 
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قال الرَافِعِيٰ : يود أهل الذّمةٍ في دَارٍ الإسلام بالتّمييزٍ في اللْبَاسِ؛ أن لسا 
الغِيّار» وهو أن يَخِيطُوا على لْيَابِهم الظَاهِرَةٍ ما يُخَالِتُ ونه لَوْنَهَاء وتكون الخْيَّاطَةٌ على 
الكَتَفٍ دون الذّيْلِ هكذا أطلَّىَ ويشبه أن يُقَالَءٍ لا بخص نلك بالكَتَفٍ والشَّرْط 
الخيَاطَةُ على موضع لا يُعْمَادُ وإِْمَاء مِندِيلِ ونحوه على الكَتِفٍ لكيفٍ كالخيّاطة» ثم الأؤلى 
باليهود العَسَلِيُ وهو الأَضْمَرُ وَبِالتضَارى الأزوَقٌ أو الدَعْهَتُ ويُقَالُ له: الرَّمَادِى 
وبالمجوس الأسْوَذء ا ومنهم من يُطْلِقُ اشم العَسَلِيّ على ما يَخِيطُونّهُ في 
يُيَابِهِم في أي لون كان - وِيُوْحَذُ أيضاً شد الرُناٍ وهو: : حيط مُتَعْلْظْ على أَوْسَاطْهمْ 
خارج الثياب» ولیس له ندال بِالمِنْطقَق وَالمِنْدِيلِ ونحوهما. 


وإن لبسوا [القَلانْسَ]" مُيْرَتْ ث عن فلاس المِسْلِمِينَ ِذُوَابَقَ أو عَلَم في رأسهاء 
وإذا دَخْلُوا حَماماً فيه مسلمون» وتَجَرُدُوا عن الَيّاب» فليكن عليهم جَلآجِلُ» أو في 
عْنَاقِهمْ حَوَاتِمُ من حَدٍ ديد يد أو رَصَاصِء لا من الذَْمَبِ والفضّة هكذا أُوْرَدَ أكثرهم . 

وقال: في «المُهَذّْب). . يجعل في أَعْنَاقِهِمْ حَاتمٌ؛ ؛ لِيَتَمَيّرُوا في الحَمَّام وفي 
الأحوال التي يَتََردُونَ فيها عن القيَابٍ» وبين [الإيرادين]”" تَقَاوْتٌ لا يَخْفَن وإذا كان 
لهم شَعَرٌ أمِرُوا, بر النوَاصِي» ومُيِعُوا من إِرْسَالٍ الضّقَائرِ كما يفعل الْأَشْرَافُ والآجتاد . 

روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه كتب إلى أَمََاءِ الأجاد أن يَحَْمُوا رِكَابَ أَهْلٍ 
الذّمَةِ بخاتم من رَصَاصٍ» وأن يَجزُوا نَوَاصِيَهُمْ» وأن يشدوا المَتَاطِقَ( 0 وفَسُرَهَا أبو 
عد بار ويقال لها : الكشيخات9؟ أ والمعنى في تَمزِهِمْ عن المسلمين في اللَبَاسٍ 
أن يُعْرَقُواء فلا يَبْدَأَهُمْ المُسْلِمُ بالشلام» يُلْجِؤْهُمْ إلى أضيّقٍ الطرْق» ولا يشبه مَوْنَاهُمْ 
بموتى المُسْلِمِينَ» إن فرض اختلاط. ˆ 

والجمع بين الغِيَارٍ والرُنّارٍ تأْكِيدٌ ومُبَالَعَةَ في الإشهارء ويجوز أن يقْتَصِرَّ الإِمَامْ 
على اشير تراط أحدهماء م بالغيَارِ؟ 

أحَنُُمَا. لاه 3 النْسَاءَ تارا فلا يحتاج فيهن إلى التَّمْييز. 


وأظهرهما: : نعم» كالرّجَالِء ويجري الخلافٌ في شد الزنّادِ وفي التمييز في 
الحَما 
م 


)١(‏ في ز: الملابس. () في ز: الإزارين. 
)۳( رواه البيهقي بالزيادة التي في أول هذا مفردة» من طريق الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
a E‏ 
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وإذا قلنا: بِالأَظهّرِء فعن الشيخ أبي حَامِدٍ: أنهن يَجِعَلْنَ الرنَانِيرَ فوق الإِزَارٍ. 

وفي «التهذيب» وغيره أنهن يجعلن تحته؛ لثلا [يصف” يداهو وأشار بعضهم 
إلى اشتراط ظَهُورٍ شَيْءِ"'" منه. 

والتمييز في الحَمّامِ يى على أنه يَجُورُ لهن دُخولٌ الحَمّامٍ مع نِسَاءِ المسلمين. 

قال في «التهذيب» : وأظهر الوجهين منعه؛ لأنهن اجات في الدِينِء وقد يُفْهَمْ 
من هذا السَيّاتي أن لنساء المسلمين أن يَدْخلْئَهُ بلا حَجْرٍ» لكن عن ابن أبي هُرَيْرَةَ فيما 
رَوَاه القاضي الرُوياني وغيره» أنه قال في هذا الموضع : : لا يجوز لين دخول الحا 
إلا عن مبرورة” "؛ لقوله ا : «أيُمَا ام مْرَأَةِ خَلَعَتْ د نَوْيَهًا عَنْ بَيْتِ زَوْجِهًا فهيّ 
HT‏ 

وإذا خرجت المي بح فليكن أَحَدٌ د عد ا رف 6ا انم أو ان ولا 
يشترط الجَمْعُ بين هذه الوْجُوو ويكفي التَّمْيِيرُ من بعضها. 

وللدُمّيٌّ أن يَتَعَمُمّ ويَتَطَلْسَ؛ خلافاً لأبي حَنِيقَةَ وأحمد. 

وفى «البحر» وجه كَمَذْهَبهَاء وطرد خلاف أبي حنيفة في الرّدَاءِ والتَّعْلَيْن» 
المنع من لس الدَيبّاج وجهان: 

أقريُهُمًَا: أنه هُ لا يُمنَعُ كما لا يُمْتَعُ من رفيع المُطر والكَتَانِ» ثم أطلَقَ صَاحِبُ 
الكتاب وَجْهِْيْنِ ' في أن الغْيّارَ من أصله وَاجِبٌ أو مُسْتَحَبٌ والذي إيرَاد الجَمْهُور 
وإطلاقهم الوجويت وعليه يستمرٌ قوله أولاً: «الوَاجبٌ الرّابع : ؛. وقوله «ويلزمهم الغيَارٌ) 
ويجوز أن يُعَلْمَ قوله : «وكذا المَرْأَة بالواو» ولفظ الكتاب يقتضي وو اسم الغْيّار على 
ما يَحْصّلُ به التَّمْييرُ في الحَمّام والمشهور اخْتِصَاصّه بما سبق. 

وقوله: «وأما ترك الكَيْيسّة TO‏ » إلى آخره غَرَضهُ أن يُبَيّنَ أن الخلآفق 
الذي ل د اا قال: بخلاف ترك الكنِيسَة والقول في الكَتائس 
ما مر ويجوز أن يُحْمَلَ قوله: «وما يتعلق بها؟ على ضَرْبٍ النَاقُوسٍ. 


)١(‏ في ز: يصعقن. 

(۲) قال النووي: هذا لا بد منهء وإلا فلا يحصل كبير فائدة. 

(۳) قال النووي: الأصح الأشهر أنه لا يحرم عليهن» > لکن یکره إن لم يكن عذرء وبهذا قطع الإمام 
أبو بكر السمعاني المروزي من أصحابناء وقد أوضحت مسائل الحمام وما يتعلق به في آخر صفة 
الغسل من شرح «المهذب». 

)٤(‏ أخرجه البخاري وأبو داود )5١٠٠١(‏ والترمذي )۲۸۰٤(‏ وابن ماجة (1/50”) والحاكم ۲۸۹/٤‏ من 
حديث عائشة . 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 0t0‏ 


قال العَرَاليْ: (الحَامِسٌ): الأنقِيادُ لِلْحُكم إذَا رَنَى بِمْسْلِمَةٍ أو سَرَقَ مَالَ مُسْلِم (أمَا 
تا لا تعلق بمُسلِم) قن تراقغوا اضيا ولا قلا * وَعَلَهمْ أنضاً كف الان * إن 
أَظهَرُوا الجَمْرَ وَالَنَافُوسَ وَمُعْتَقَدَهُمْ و في المَسِيح وَغَيِرَ ذّلِكَ مما لا د ضَرْرَ عَلَى مُسْلِم 
عَزّرْنَاهُمْ وَلا يعض به العَهْدُ. 

قال الرّافِعِي : فيه مسائل : 

َحْدَاهَا: يَجِبُ على أهل الذّمةِ الانْقِيَادُ بحكمناء هكذا أَطْلَقَ الأَضْحَابُء وحكئ 
الإمَامُ عن العراقيين جميعاً أن المُرَادَ منهم إذا فَعَلُوا ما يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ؛ يجري عليهم 
حُكُمٌ الله فيه. ولا يُعْتَبَرُْ فيه رِضَاهُمْء وذلك - كالرْنَا والسّرِقَةء فَإِنْهُمَا مُحَرَّمَانِ عندهم» 
كما في شَرْعِنَاء وقد بَيّنّا حكمها في البَابَيْنْه وذكرنا الفرق بين أن يَزْنِيَ بمسلمةء » أو 
يَسْرِقَ مَالَ مسلم [وبين أن يَزْنِيَ ِذِمية» أو يسرق مَالَ ذِمّيِّء ويجوز أن ُعَلْم لما مر 
قوله : «إذا زَّنَى بِمُسْلِمَةٍ أو ق مال مسلم» بالوًاو]“؛ لأن المَقْصُودَ امه حكمهما 


سس 6ه 
.م 


عليه هرا الي بدي سر كر راماما و فقد تَقَدُمَ أن حَدٌ 
ولو تكح ا 0 له» لم يُتَعَرض له» فإن [ترافعوا إلينا]0”) 
ورضوا بحكمنا حَكَمْتا. وقوله في الكتاب : «فإن تَرَاقَعُوا إلينا قَضَيَْاه أي : لنا أن نْقْضِيَ » 
[وأما أنه هل يجب؟ فعلى القولين المَعْرُوكيْنِ . 
ْ الثانية : عليهم كف اللْسَانِء والامتناع عن إِظَهَارٍ المُنْكَرَاتِ كإِسْمَاع العسلمية 
شِرْكَهُمْء وقولهم: إن الله [ثالث ثلاثة)“» ومعتقدهم في مَُيٍْ وَالمَسبِح عليهما السلام 
وإظهارهم الْخَمْرَ والخْنْزِيرَ والنّاقُوسٌَ» وَمَالَّهُمْ من الأغْيّاد وقِرَاءَة تهم التَّوْرَاةَ والإنجيل» 
وإِخدّائهم الكنائس في بلاد المُسْلِمِينَ؛ ٠‏ وإطالتهم الباءَ وتركهم الغِيَارَ ا ا لما شرط. 
وإذا أَظْهَرُوا أشياء من ذلك مُيِعُوا وعُزّرُواء ولكن لا يَعَقِضُ به العَهد سواء تشرط 
الحا اليد أو لم يشترط» واختلف في تَعْلِيلِهِ »> فقيل : لاهم مَدِينُونَ بهاء 
وقيل؛ لأنهم لا يَتَضَرَّرُ به المسلمون» بخلاف القِتَالٍء آر ھا فی محتاه :على ها مبان إن 
شاء الله تعالى» وإن شرط عليهم الانتِفّاض بهذه الأسباب. 
قال الإمامٌ: يى ذلك على الخِلافٍ في أن عَقْدَ الذَّمَةِ هل يَصِح مُؤَثناً؟ 
إن قلنا: نعم» فما يجورٌ توقيته بِأَمَدِء يجوز تَوْقِيتهُ بفعل» فإذا قال عَاقِدُ الذمة: إن 


. سقط في ز. (۲) في ز: رفعوا البناء‎ )١( 
. في ز: ولنا أن. (4) في ز: بالثلاثة‎ 0 
oe العزيز شرح الوجيز ج 11م‎ 


o‏ ۰ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


أظهرتم مورک فلا عَقْدَ لكم , وقد انتقض الحم وجب الحكُمُ بالانتقاض» إذا 
أظهرواء وإن قلنا؛ ا مير العَقْدِ من أصله. فَالجِكَايَةُ عن الأضحَاب أنه لا 
ينْتَمَ ينتَفَضٌء بل سد الشزطء وابد المَفْدٌ ويحمل ماجَرَّىئ على تَحْرِيفِهِمْ. 
[رإلاليم] ''. ووجه ذلك بان الرِّط [بوقت]7” مُعَيْنِ هو الذي ينافي الابيد والعَفْد قد 
لا يُوجَدُ ويَسْتَمِرٌ العَقْدٌ» وإذا لم يكن التَوْقِيتٌ بالفعل مُنَافِيا أ لِلتَأبيدٍ» [فبلغي]”" و يوند 
العَقْدُ يَنتَقِض عَهْدُ أل الذمة بِقَِالٍ المُسْلِمِينَ» سواء شرط عليهم المع فيه » 1 

يرط ؛ لأن عَفْدَ الذّمَةٍ الكفُ عن القتالء والقتال يُنَاقِضْهُ. وقد يعترض على هذا بِتَعْلِيلٍ 
نَل في الصورة الا باي مَدِينُونَ بى فإنهم قد يَتَدَيْنُونَ بِالفِتَالٍ أبضاًء إذا تَمَكَنُوا 
منه» ثم الال إنما يكون اقضاً إذا لم تكن شُبْهةُ. فأما إذا أَقَامُوا طَائِقَةٌ من أَهْلٍ البَمّيء 
وادعوا أنهم لم يَعْرفُوا الالء فقد تَقَدّمَ لو منعوا الجزيّة وامتنعوا من إجرَاءِ 7 
الإسلام عليهم, الْتَقَض العَهْدُ أيضاً؛ لأن عَفْدَ الذَّمّةِ [بهما َيه ولذلك يشتر 
انض للجزية الائقِيَادُ للحكم في [ابتداء]” *“ العَقّْدِء هذا هو المَشْرُوطء وهو 0 
على ما ذكره الإمَامُ على ما إذا مََعَهَا مع القذْرَة. 


فأما العاجز المستمهل؛ فلا يتفض عَهَْدَُهُ» ثم لم يستبعد أن يُقَال: تُؤْحَذُ منه 


الجِرْيةُ قرا ولا يَحْصْلُ اانا اض كما لو امتنع عن ذَيْن آخرء وتخصيص ما قاله 
الأصحاب بِالمُتَمَلْبٍ المُقَاتِلٍ. 


قال العَزَالِيُ : وَإِنْمَا يُنْقَقَضٌ المَهِدُ بالقَِالٍ # وَأَلْحِقَ به مَنْعُ الجزية وَالْمَرد مَنِ 
الآخكام * (أم) الزّنَا بالمُسْلِمَة الع على عَورَاتٍ المُْلِمِينَ وَدَهُوَةُ المُسْلِِمنَ إلى دينهم 
في هَل اللا كلل وجي « وَنِي الال أله نض إن شرط لقا في مَهده (وأئا) 
َع الطريت والقنل المُوجِبُ لِلقِصَاصٍ فَمِهمْ مَن لَه ْنَا © وَمنْهم مَن قافتال * 
َكَذَا الجلآت في تَمَرْضِهِمْ لِرَسُولٍ الله ل بالسَبٌ وَمَا ُحَالِفٌ مُْتَََنا لم كم يفاض 
العَهْدِ بالقتال ألأغْيال * وَفِيِمَا هَدَاهُ قَولن: : أَحَدُهُمَا 00 أله لا َُْالُ لكن بُلْحَقْ بالمَأمن * 
وَلَو نبَذنَا لَه المَهْدَ أنضاً لا َال وَبْلْحَقُ بِالمَأمَنِ * وَأَمَا المُسْلِمْ فَهُوَ إن كَذَبّ عَلَى 
٠‏ الرْسْولٍ َر * وَإِنْ كَذْبَ الرَسْولَ فهو مُرْتَدُ ‏ وَإِنْ نَسَبَ بها إِلَى الرّنا فهو مرد * إن 
)١(‏ في ز: وأولادهم . (۲) في ز: يوجب. 


(۳) سقط في ز. (4) سقط في ز. 
)0( سقط في ز. 


كتاب السير/ ثرك القثل والقتال بالأمان لاه 


قال لاف : وأما الانيتا عن إِجْرَاءٍ الأخكامء فإن امتنع هَارِباء فلا أَرَاهُ اقِضاًء 
وإن املع رَاكبا إلى عد ةَوقُوٌة فينبغي أن يُذُعَى إلى الاشيشلام. فإن نصب القعال؛ 
التقْضس عَهْدَهُ بالفتاليء ثم استند ما أَبْدَاهُ من التّرَدْدِ إلى من تَقَدْمَهُء نُحَكئ القاضي 
الحسين خر الانْيِفَاض في صب القتال؛ ورأيت في کتاب القاضي ابن گج حَكَايَة 
قولين في اميتاع ِجْرَاءِ الأحكام عليهم . 

وعن «الحاري» أن ان من البَذْلٍ تقض العَهْدَ من الجماعة» ومن الوَاجِدِء 
والامتناع من الأدَاءِ ء مع الاسْتِمْرَارٍ على الالِْرّام مض من الجماعة دون الواحد؛ لأنه 
يَسْهُلُ إِجْبَارُهُ عليه . 

ويجوز أن يُعلمَ لما ذكرنا"" . 

قوله في الكتاب : «وألجقٌ به مَنْعُ الجزية» وفي لفظ «التمرد» إشارة إلى أن الاميتا 
بالهَرَب لا يُؤَثْرُ. 

ولو زَنَى الذَمَيُ بمسلمة. أو أَصابَهَا باسم ناح أو تَطلع على عَورَاتِ المسلمين ونقلها 
إلى دار الحرب » أو فَتَنَ مُسْلِماً عن د دِينهِ ودَعَاه إلى ديهم في الْتِقّاضِ عَهْدِهٍِ طرق . 

أظهرها: آله إن لم يَجْرٍ ذكرها في المَقْدِء لم يَمْتَفِضء, وإن جَرَى فوجهان. 
ويقال: قولان: 

أَحَدُهُمًا: : يَلمَقِض لمُخَالمَةٍ المشروط كما لو امع من بَذْلِ الجزيةء ولآنه اتن با 
فيه ضَرٌرٌ ظاهِرٌ على اين فأشبه القثال ‏ ورُوِيَ أن نَصْرَانِياً اسْتَكُرَة مُسْلِمَةٌ على الرْنَا؛ 
فرفع ذلك إلى أبي عُبَيْدَةٌ بن الجمرّاحٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : مَا عَلَى هذا صَالْحَْاكُم . 


ع 


وضَرَبٍ مق ويُشْكّى هذا عن اختبار لقال ورَجحَهُ ابْنُ الضباغ وغيره . 


والثاني : المنع ؛ لان ما لم يَنْفْقِض به العَهَدِ إذا لم يَجْرِ شرط. لم ينتفض مع 
الشرط كَرِظهَارٍ ج :ولآن هده ا بالإضافة إلى عفد الذَّمةٍ مُه كالكبَائر ِالإِضَافَةٍ إلى 


)١(‏ في ز: بينا. 

(؟) قال الحافظ: قال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قثلا 
كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة» وروی البيهفي [4/ 1١١7‏ من طريق الشعبي عن سويد بن 
غفلة قال: كنا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشام» فأثاه نبطي مضروب مشجج يستعدي». 
فغضب. وقال لسهيب: انظر من صاحب هذاء فذكر القصةء فجاء به وهو عوف بن مالك 
فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة» > فنخس الحمار ليصرعها فلم تضرع . ثم دفعها فخرت عن 
الحمارء فغشيها ففعلت به ما ثرى» قال: فقال عمر: رلك ما على هذا متاك : » فأمر به 
فصلب. ثم قال: أيها الناس فوا بذمة محمد كل فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له. 


oA‏ كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


الإسلامء ويّنْسَبُ هذا إلى اختيار القاضي أبي الطَيّب» ورَجَحَهُ صَاحِبٌ «التهذيب»ء 
والجماعة والطريق الثاني : عن الشيخ أبي مُحَمّدِ : إن جَرَىْ الشَّرْظ انتقض» وإلا 
فوجهان: 

والثالث: حكى”' القاضي ابْنُ كج عن بعضهم القَطْحَ بِأنّهُ لا ينتقضن العَهْدُ بهذه 
الأسباب» ويخرج من هذه الطرق نَلانَةٌ أَوْجُد كما في الكتاب» ويروى كذلك عن 
متائحث ب [الإفصاح]»”") وصاحب #التهذيب». 


ثالثها: الفرق بين أن يجري الشَّرْط في ابتداء الْعَقْد أو لا يَجْرِيء وأما المعْتَبرٌ 
شرطه و جن هذه الأَفعَالٍء أو انْتِفَاض 'العهد. إذا ارْتَكْبَهًا. . صرح الإِمَام بأن 
المعْتَبَرَ الاي وعلى ذلك جَرَى ى في الكتاب؛ حَيْتُ قال: «إن شرط 0 31 
عَهْدِهِ وكثير من الأصحاب يَتَعَرَضُوا إلا للأول» ولا يَبْعَدُ أن يتوسّطء قثقال+ 
شرط الانْتِفَاض» فالظاهر الانْتِقّاضء كما حُكِيَّ عن اختيار القَمَالِ وإلاً والظاهر خلا 
كما نينت إلى اجار أبي اليب وألْحقّ بالخْصَالٍ الثلاث إيواء عَيُونِ الكمّارٍ في قُطع 
الطريتٍ » والقنل الموجب ِفاص طريقان: 

أحدهمُما: أنْهَا کالقتال؛ لأن شَهْرَ السّلآح» وَقَضدَ النفوس والأموال مُبجَاهَرَةٌ 
تقض الأْمَانَّ . 

وأظهرهما: : كالزنا بِالْمُسْلِمَة؛ لأنه ليس فيها مُتَابَدَةٌ للإسلام والمسلمين» و 
يَلْتَحِقُ بِالمُنَابَدَةٍ النّوَثْبُ بُ على رُفْقَةه أو شخص مُعَيَنِ٬‏ ولْيَْرِ الطْرِيقَانٍ فيما إذا قَذَّفَ 
E‏ تقض لهد أو لا يَنْتَقِضء امات د 
شاء الله تعالى - ٠‏ وإن ميل اللي لقو مُشلماً أو إزئة , وهو مُحْصَنٌ فهل يصير” قال 
فيعاً + تَفريعاً على الحُكم بالانْيقَاة ض؟“ نقل القاضي أبن كج فيه وجهين. 

وأما ذِكْرُ رَسُولٍ الله بي - بالسُوءِ إذا جاهروا به» ففيه طَرِيقَانِ أيضاً . 

أحذهما: أنه يَنْتَقِضْ العَهْدٌ بلا جلاف کالقتالء وهذا تَخْرِيجٌ على ما حكينا في 
أول الكتاب عن أبي إِسْحَاقٌء وأنه يُشْتَرَطُ التَّعَدْضٌ لِلْكَفُ عنهء فإن ما يجب شَرْطَهُ 
عليهم إذا خالفوه الْتَقَض العَهْد. 

وأظهرهما: أنه كالرنًا بالمسلمة ونحوه» فيجيءٌ فيه الخلاف . 


(0) في ز: والثاني حكاه. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: يعتبر. )٤(‏ قال النووي RE‏ 
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وطْعْنهُمْ في الإسلام ونَفْيُهُمْ القُرْآنَ كَذِكْرِهِمْ لرسول الله َة - بالسُوءٍء وإنما 
التحق ذلك بالرّنَا وما يضر بالمسلمين؛ ؛ لأن تَعَوْضَهُمْ لِلدذين» والرسُولٍ ‏ ب يَجْرَحُ 
لوب المسلمين» وفي مَحَلّ الخلآفٍ طريقان: 

أحدهما: أن الخلافٌ فيما إذا ذكر الذَّمّىُ النبي ‏ ية - بِسُوءِ يعتقده. ويَتَدَيّنُ به إن 
قال: إنه ليس برسول أو إنه قتل الود بغير حى أو تُسَبَهُ إلى الكذِب» فأما إذا ذكره 
بما لا يَعْتَقِدَهُ ولا يتدين به» كما إذا نُسَبَهُ إلى الزْنَاء أو طَعَنَ في نَسَبِهِ فيلحق ذلك 
القتَالِء ويَْتَقِضٌ به العَهْدٌ سواء شرط عليه الكفٌ عنه أو لم يشرط“ وهذا قضية ما في 
تَعْلِيقَةِ إبراهيم المَرُورُوذِيّ» وما حَكَاءُ القاضي الرُويَانيَ عن نص أئمة «خراسان». 

وأظهرهما: عن الصَّيْدَلآَتَنَ وغيره أن المخلآفٌ فيما إذا طعنوا بما لا [يتدَيّئُونَ]9) 
ئه فأما ما هو قَضِيّةُ دِينهم» فلا ينتقض العَهْدُ بإظَهَارِهِ بلا خلآفٍ. ومن هذا القبيل 
قولهم في المَرَآنٍ : إنه ليس من عِنْدٍ الله» وهذا هو الذي أُوْرَدَهُ في الكتاب؛ حيث قال : 
«وكذا الخلآفٌ في تَعَرْضِهِمْ لرسول الله اة - بالسّبٌء وما يخالف معتقدنا" أي : دون 
ما يَعْتَقُدُونَهُ ويتدينون به. 


واغلّم أن ذكر الله - تعالى ‏ بالسوىئء كَذِكْرٍ رَسُولٍ الله يكل - بطريق الأوْلّى . 
<ِوَالَْذِينَ آم منوا أَشَدُ حُبّا لِلّهِ4 [البقرة؛ وِتَأديهمْ بِسَمَاع ما لا يَلِِقْ بِكبْريَائ كت 
والخلاف المذكور في الْتِقَاضِ العَهْدٍ بِذِكْرٍ رسول الله - ا - يجري في ذکر الله - تعالى - 
وقد صرح به الروياني في «البحر» وغيره» لكنهم جَعَلُوا إِظْهَارَ الشركة وبول الت 
2 ا والمَسِيح عليهما السلام شَابَهَ إظْهَارَ الجَمْرٍ والخْيْزِيرِ» وقالوا: 

ينتَقَضُ العَهْدُ بهاء بلا خلاف» مع أن جميع ذلك يَتَضَمْنُ ذِكرَ لله ال - بالسوءِ 
الا يي وهو أن السُوءَ الذي يُتَدَيَئُونَ به لا ينة ينقض العَهُدَ 
بلا خلاف» وأنهم يَتَدَيْنُونَ بجميع ذلك في حى الله تعالى. 


وفي «الشّامِل؛ وغيره أن أبَا بكر الفَارِسِيّ قال : من شَتَمَ لبي - ل - قْتِلَ حذا 
لأن النبي - كَل - قَمَلَ ْنَّ حَطَلٍ والقَيَمِينِ» ولم يوْمْْهُمْ. وزيّقُوهُ وقالوا: إنهم كانوا 
مش ركين ؛ لأنهم لا أَمَانَ لهم . 


وسَتَعُودُ إلى كلام الفَارِسِيٌ في الفصل [الثالث] . 
حيث حكمنا بالْيِقّاضِ العَهْدِء فهل يبلغهم المَأمن؟ فيه قولان: 


(۱) في ز: يشترط. (۲) في ز: يدينون. 
(MW‏ في ز: معتقدهم. )٤(‏ في أ: الثالثة . 
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أحدهما: نعم لأنهم دَحَنُوا دار الأَمَانِ؛ فيبلغون المَأمَنَء کمن دخل بأَمَانِ 


وأصحُهُما على ما في «التهذيب» وغيره: المَنْعُ؛ بل يخير الإمَامُ فيمن انض 
عَهْدْهُ بين بين المْثْلٍ. وَالاسْيَرْقَاقٍ. وَالمَنُء والفِدَاء؛ لأنه كافر لا أَمَانَ لهء کالځزبي؛ 
ولذلك قعل أبو عبد ذلك النُصْرَانِي ٠‏ ويخالف من أَمَْهُ صَبِيْء فإنه يَعْعَقِدُ لنفسه أمَانا 
وهاهنا فَعَلَ باختياره ما أَوْجَتَ”'؟ قاض الآمَانٍ. 

والقولان فيما إذا الْتَفْض الأمَانُ بغير القِعَال. وأما إذا نَصَبُوا القِتَالَ. وصاروا حَرْباً 
[لنا في ]97 دار الإسلام» قلا بد من دَفُعِهمْ والسغي في اسْتْصَالِهمْ . 

ولو أسدم من الْتَْضسٍ عَهَدُهُ قبل أن حار الإمَامُ شَيْعاً. فعن أبي حََابِدٍ: أنه لا 
يجرز اسْتِرْقَاقُهُ , بخلاف الأسير؛ لأنه لم يَحَصْلْ في بد الإمام بِالقَهْرٍ فخف أَمرْه. قاله 
الزوبائي: وساعده سَابِرُ ر الأصحاب على هَذَاء وهل يَبْطْلُ أَمَانُ النْسَاءِ والصبيان ببطلان 
أَمَانِهِمُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم. كما كانوا في ثبوت الأمَانٍِ. 

واظهرهما - وهو المذكورٍ في «الشامل»: المئغ ؛ ؛ لأنْهُ قد تَبَتَ لهم الأمَانُ» ولم 
ترجد جكاية نَافِضةٌء وعلى هذاء فلا يجوز سهم ويجوز تَفْرِيرُهُمْ في دار الإشلام» 
وإن طَلَبُوا الث جرع إلى دار الحرب؛ أجيب النْسَاءُ دون الصَّبْيَانِ؛ لأنه لاحكمَ 
[لاخشيارهم]'" قبل قبل البُلْرغ. فإن بلغوا بَدَلُوا 2 فذاك؛ وإلا لَحِمُوا دار الحرب 
رإن طب لي قبل البلوغء فإن كان الطَالِبُ ممن يَسْتَحِنُ الحَضَائَة؛ أجيب إليه وإلاً 
فلاء حكن ذلك عن «الحاوي». 

ولو نہذ الذّمْيْ إلينا العَهْدَ واختار اللْحُوقٌ بدار الحرْبٍ مُكْنَ منه. وبلغ اا 
وعن القاضي الحُسَيْنِ إِجْرَاءْ الَوليْنِ في أنه هل يجب تَيْلِيقُُ المَأمَنَ؟ 

وَوْجُة بأنه بعد نَبْذٍ العَهْدِ كَافِرَ لا أَمَانَ له. وكان يمكنه أن يَنُطَلِقَ من غير َبْذٍ هذا 
اله والظاهر الأرل. 

الرابعة : المُسْلِمُ إذا ذَّكَرَ الله تعالى ‏ بما بد يفضي اللكفير فهو مُرْئد ند فيدعى”؟' إلى 
الإشلام. وكذا ر كلت رشرل الله - كلد اذ عاد وناب قبل فزي ¢ وإن كدب على 
الرسول ‏ و مدأ [فعن]* أ الشيخ أبي محمد: أنه يكر وَيُرَاقٌ دمه . 


)0 في ز: ولا يرجب. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: لاختيارهم . )٤(‏ في ز: مدعو . 
(0) في ز: نص 
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قال الإمام: وهي رَّلَةُ ولم أَرَ ما قال لحد من الأضتحاب والظاهر وهو المذكور 
في الكتّاب أنه يُمَرْرُء ولا يَكْمُرُ ولا يفْمَلُ. وما ري أن رجلا الطْلَقَ إلى طائِفَةِ من 
العرب» فأخبرهم أنه رسول رسول لله إلبهم فَأَكْرَمُوهُ ' ثم ظهَرَ الخال فأمرهم رَسُولَ الله 
يكيل بقغلو""» فهو مَحَمُولٌ على أن الرجل كان گافراً. 

ومن قَذَفَ اللبِيّ ‏ ل - وصَرّحَ بنسبته إلى الْناء فهو كار بئان الأضحاب» فإن 
عاد إلى الإسلام» ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ونظم الكتاب بَقْنَضِي تَرْجِيحَهُ وبه قال الأسْتَادُ أبو إسْحَاق ‏ أنه لا رمه 
شيء؛ لاله صار مُرْتَدَاً بذلك؛ وقد عاد إلى الإسلام . 

والشاني : وبه قال أبو بكر الفَارِسِيْ ‏ أله فكل حَدَاً؛ لأن خد قَذف النبي ‏ كلل - 
القَثْلُء وحَدُ القذف لا لفط بالئربة. 

والثالث : قال الصَبْدَلانِيْ : يُجْلَدُ ثمانين جَلْدَة"؛ لأن سب النبي ‏ كله فر 
برجب القَنْلَ فإذا عاد إلى الإشلام بسقط القَثْلُ الوَاجبٌُ بِالرّدة» ويبقى د القَلْفٍ على 
قِيَاسٍِ ما إذا نَذَفَ إِلْسَاناًء ثم أَزْتَدٌّء ثم عاد إلى الإسلام» وفي كلام الإمام» و 


)١(‏ قال الحافظ قال إمام الحرمين: هذا محمرل على أن الرجل كان كافراء البغري في معجمه عن 
بحيى بن عبد الحميد الحماني عن علي بن مسهر» عن صالح بن حبان عن ابن بريدة من أبيه 
قال : كان حي من بني لبث من المدبنة على مبلين» وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية 
فلم يزوجوءه» فأتاهم وعليه حلةء فقال: إن رسول الله كل كساني هذه الحلة؛ وأمرني أن أحكم 
في أموالكم ودمائكم» ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان بخطبها فأرسل القوم إلى 
رسول الله يا فقال: كذب عدو الله» ثم أرسل رجلاً فقال: إن وجدته حياً وما أراك تجده 
حياً فاضرب عنقه» وإن وجدته ميا تأجرقه بالنار قال: فجاءه» فوجدته قد لدفته أفعى » فمات»› 
فحرقه بالنار» قال فذلك قول رسول الله لك . «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الثار؟؛ 
وصالح بن حبان ضعفوه» وأما بحي الحماني فهر وإن كان ضعيفاً فلم بنفرد به» فقد رواء 
حجاج بن الشاعر عن زكريا بن عدي عن علي بن مسهرء وروى سويد بن سعيد عن علي بن 
مسهر قطعة منه» وله شاهد من حديث محمد بن الحنيفة عن صهر لهم من أسلم سمع النبي 
ية وفيه قصةء رواه أجمد والطبراني» ورواه الطبراني من طريق عطاء بن السائب عن عبد الله 
بن الحارث؛ وقيل عن عطاء عن عبد الله بن الزبير» وادعى الذهبي في المپزان أنه لا يصح 
بوجه من الوجوه» ولا شك أن طريق أحمد ما بها بأس» وشاهدها حديث بريدة» فالحديث 
جسن . 

( سكت الشهخ عن الترجيح وجرى في الحاوي الصغير في باب الردة على ما قاله الأستاذ أبو 
إسحاق وتبعه صاحب التعليقة رالقاضي شرف الدين البارزي في التمييز» قال في الخادم : ولم 
يزل قضاة الشافعي يحكمون بقبرل نوبته» إلى أن قال: لكن الذي قاله الفارسي ادعى فيه الإجماع 
.واستحسنه الإمام في النهاية وحكي عن أبي بكر القفال موافقة. التهى . 
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«الوسيط»: آنا إذا قلنا: يثبت حَدٌ القَّذْفِء فلو عَفَا وَاحدٌ من بنى أَعْمَامِهِ؛ فينبغى أن 
يَسْقُط أو يقول: هم لا ينحصرون فهو كَمَعْدُوم ليس له ورن خاصّة» ولا بعد نَحْرِيجُ 
وجوب الحد على القولين في وجوب القِصَّاصٍ بِمَثْلٍ مِثْلٍ هذا الشخص . 

وقد يُقَالُ: كَل وَاحِدٍ من بني الأعْمَامٍ ليس بِوَارثِ» بل الإِرْثُ للأقرب» ولا يكاد 
يعرف الأقْرَب ممن في الدنياء ويقع النْظرٌ في أن عَفُوَ بَعْض الوَرَثَةٍ هل يوئر ووراءه 
نَْظرٌ آخر؛ وهو أن حَد ذه هل يورث؟ فيجوز أن يقال: لا يُوْرّثْ كما لا تورث تَركته . 

ومن لم و يَقُذِفْهُ صَرِيحاً» لكن عَرّض» قال الإمام : الذي أََاهُ السب الصّرِيحَ في 
اْتِضَاءِ الكَفْر؛ لما فيه من الاسَهائة" . 

ويجوز أن يُعَلَّمَ قوله في الكتاب : «ثلاثة أوجه» بالواو؛ لما حكاه القاضي ابْنُ كج 
من طريق القَطعء وكذا لفظ «القولين» من قوله؛ «وفيما عداه قولان»؛ لاه أيضاً روي 

يقة قاطعة في أنه يلحق بِمَأْمَيِد وكذا قوله: «لا يغتال ويلحق بِالمَأْمَنَ». 

وقوله: «عزّر؛ لما بَينّاء وقوله: «وإن نَسَبَ نبينا إلى الرَنّا» يفيد النَّسْوِيَةَ بين نبينا - 
كله - وسائر الأنبياء غيل في ذلك . 

«فروع تَتَعلّقُ بالباب». 

يؤخذ على أَمْلٍ الذَّمَةِ أن يُحْقُوا دَفْنَ مَوْتَاهُمْ ولا يخرجوا جَتَائِرَهُمْ ظاهراً ولا 
يظهروا على مَوْنَاهُمْ لَطْماً ولا نَوْحاً ولا يسقوا المسلمين حَمْراًء ولا يُطْعِمُوهُمْ e‏ 
جنزيراً» وإذا شرط عليهم ذلك» فَعَرَضُ بعضهم حَمْراً على مُسْلِمء > فَشَرِبَهًا اختارا تكد 
المسلمء ويُعَزّرُ الذَّمَىُء وكذا و المُسْلِمُء وطلبهاء فَأَجَابَهُ» لكن التعزير هاهنا 
يوق اء والا يُعْلُوا أَضْوَائَهُمْ على المسلمين» ران ن إذا اشتغانوا فيما لا 
يَتَضْرَّرُونَ به وألا يَسْتَذِلُوا المسلمن في مهن الأعمَالٍ بجر ولا تبرع . 

كي أكثر ذلك عن «الحاوي»ء وعنه أنّهُمْ لو الْمَرَدُوا قر كل تقر ين كرت 
الخَيْل؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: لاء كما لا يُمْتَعُونَ من إِظْهَارٍ الْجَمْرِ. 

والثاني : نعم » حَؤفاً من أن يَتَقَوَّوْا به على المسلمين. 

وإذا بى الذَّمْيُ في دار الإسلام بِنَاءً لأبناء السّبيل مُكُنَ» إن جعله للمسلمين» 


)١(‏ في ز: يفرق. 
(۲) قال النووي: هذا الذي قاله الإمام متعين» وقد قاله آخرون» ولا نعلم فيه خلافاً. 
(6) في ز: يطعمونهم. 
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وأهل الذَّمّةٍ جميعاًء وإن أراد تَحْصِيصَةُ بأهل الذمََء فوجهان“: 

يَكْتْبُ الإمَامُ بعد عقد الذمة [أَْمَاءَمُمْ» وأديانهم وجلاهم]”"' فيتعرض لِسِئّهِ؛ أهو 
شیخ» أو شَابُء ولكونه من السْمْرَةٍ أو الشُقْرَّةِ وغيرهماء ويصف وَجْهَهُ وليه وجَبِهَتَهُ 
وحاجبّه وعَيْنّه أله وسَّفْتَيْه وَآسْتَائه: وآثَارَ وجه إن كان عليه آثَارٌ ويجعل على كل 
طائفة عَريفاً يَضْبِطْهُمْ ؛ لمعرفة من أَسْلَّمّ منهي ومن مات» ومن بَلَغعّ من صِبْيَاِهمْ أو 
قدم عليهم› ٠‏ وأيضاً a a‏ لأداء الجزيةء والشَّكُوَّى ! ليه مِمّنْ يَتَعَذّىُ عليهم من 
المسلمين» ومن يَتَعَذّى منهمء ويجوز أن يكون العرّيف للغرض الثاني ذِمْيّاء ولا يجوز 
لِلْعَرَضٍ الأول» إلا أن يكون مُسْلِماً؛ لأن المُسْلِمَ لا يعتمد خبره. 

وعند أبي حنيفة : يَجْورُ أن يكون ذمَيّا؛ بناء على أصله في قَبُولٍ [شهادتهم]؟ 
بعضهم على بعض . والله أعلم بالصواب. 

قال العَزَالُِ : (العَقْدُ الثاني المُهَادَئَةُ) وَالنْظَرٌ في شر شُرُوطِهِ وأخكامه (أمّا الشُرُوطٌ) 

ربَعَة: (الأَوّلُ): أن ل ولاه إلا الإمَام لاه ترك تال مَعَ جَمْع مِن غَرٍ مَالٍ . 


«القَوْلُ في عَقْدِ الذَّمّةه 

قال الرَافِعِيٌ : والذي ذكر المُصَئْفَ في هذا المَوْضِع : العقد الثاني : المُهَادَتَة . 5 
وكان الال بما صَدِّرَ به الكتاب أن يقول: البَابُ الثاني في عَمْدٍ المُهَادَنَةِ؛ِ لأنه قال : 
كِتَابُ عَقْدٍ الجزيّة وَالمَهَادَنَةِ وفيه بابان: الأول في الجزيةء وَالمُهَادَنَةُ : هي المُصَالَحَةٌ . 

ويُقَالُ لها: مُوَادَعَةُّ ومُعَاهَدَةٌ أيضاًء والأضلٌ في مُهَادَنَةِ الكفار قوله تعالى؛ 
«َراءة ِن الله وَرَسُولِهِ إلى اين عَاهذُم مِنَ المُشْرِكِينَ4 [التوية : ]١‏ وقال تعالى: 
ون ج جَتځوا لِلسْلْم ماتخ لَهَا4 [الأنفال: .]١١‏ 

وصَالَحَ سول الله ل د مهيل بن عْمْرِو ب «الحديبية» على وضع القِعَالٍ شر 


ن 3 والإجماع مُنْعَقَد على جواز المُهادنة: ولا يخفى وجه الخاجة إليها. ورتب 
المُصَئْفٌ الكلام في هذا العَقْدِ على فصلين: 


)١(‏ لم يرجح الشيخ منهما شيئاً. قال في الخادم : والراجح الجوازء فقد نص الشافعي في باب الوصية 
بجواز الوصية ببناء رياط سواء قيد بأهل الذمة آم لا؟ وجزم به القاضي الحسين. 

(؟) في ز: أسمائهم وأدناهم وحالمهم . (۳) في ز: شهادته. 

(5) في ز: ولكن اللائق. 0 

(4) أخرجه البخاري 711١11‏ و۲۷۱۲ و7171 و۲۷۳۲ و۱۷۸٤]‏ من حديث عُروة عن المسور ومروان 
مطولاً في قصة الحديبية من غير ذكر المدة» وكذا ثبت في الصحيحين في حديث أبي سفيان- 
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أحدهما : في شروط صحته . 

والثاني : في أحكامه إذا صَحّ 

أما الشروط فَعَدَّهَا أربعة: 

أحدها : أن ولاه الإمام» انع ادن له الإمَام؛ لأنه من الأمُور العظام لما فيه من 
د الجِهَّادٍ على الإطلآق» أو في جهة من الجهَاتٍ» ولما فيه من الأخطارء فالّلائق 
تفريضة نا ولأنه لا بد فيه من رِعَابةِ مضْلَحَةٍ المسلمين والئظر لهم والإمام هو 
الذي لی الأمُورَ العَامّةَ. هذا إذا كانت المُهَادَنَُ مع الكَمّارٍ مُطلَقَاًء أو مع أل إفليم - 
ك (الهند» و «الرُوم»» ويجوز لوالي الإفليم المُّهَادئَةٌ مع آهل 5 قرية» أو وء على ذلك 
الإقليم لِلْحَاجَقَ وكأنه بمأذرن فا بتفويض مَصْلَحَةٍ الإقليم إليهء وإذا عَقَدَ المهَادَنَة وَاحِدٌ 
من الناس لم يَصِحَء فإن دخل قَوْمٌّ ممن هَادَنَهُمْ دار الإسلام» بناءً على ذلك العَقَدِء لم 

يقرُوا ولكن يُلْحَقُونَ بِمَأمَنِهِمْ لأنهم دخلوا على اعتقاد أمانة. 

قال العَزَالِيَ : (الثاني) : أن يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ َه حَاجَةٌ جََةُ * فَإِنْ لَمْ يكن حَاجَة 

مَصَرَة وَطلَبُوا ذَلِكَ لَمْ جب الإجَابَة RE E‏ وه 
الإجابة إِلَيها. 

قال الرَافِعِيٰ : إنما يجوز عَمَدُ المُهَادَنَةَ» إذا كان فيه حَاجَةٌ ومَضْلْحَة e‏ 
لم يَجُز للإمام أن يُهَادِنَهُمْ» بل يقاتلهم إلى أن يسلمواء أو يَنِدلُوا الجزيةء إن كانوا من 
أَهْلٍ الكتاب؛ لقوله تعالى: «قلا تَهِنُوا وَنَدْمُوا إلى الشلم وشم م الأغلّوْنَ وَاللّهُ َك 
[محمد: 7"6]. 

وَالحَاجَةٌ وَالمَضْلَّحَةٌ في المُهَادَنَةِ قد تظهر عند ضَعْففِ المسلمين؛ إما لِقَلّة العُدّةٍ 
أو لِقِنّةٍ المَالِء أو يُعْدٍ العَدُوٌء وقد تكون مع القُوَةٍ بان يُطْمَعَ بذلك في إسلامهم 
لاختلاطهم مع المسلمين» أو في قَبُولِهمُ الجزيّة من غير قِتَالِء وَإِنْفَاقٍ مال» أو بأن 
يُعِيُوهُ على َالِ غيرهم. وإذا طلب الكَمَارٌ الهُذْنَهَّ فإن كان فيه مَضَرَةٌ على على المسلمين» 
فلا يَحْمَى أنهم لا يجَابُونَء وإن لم يكن» فَظَاهِدُ المذهب أنه لا يجب الإجَابة أيضاًء 


= الطويل في سفره إلى الشام إلى هرقل في المدة المذكورةء ولم يعينهاء وقال البيهقي: والمحفوظ 
أن المدة كانت عشر سنين» كما رواه ابن إسحاق وروي في الدلائل عن موسى بن عقبة وعروة 
في آخر الحديث: فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين» وقال: هو محمول على أن المدة وقعت 
هذا القدرء وهو صحيحء وأما أصل الصلح فكان على عشر سنين» قال: ورواه عاصم العمري 
عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر: أنها كانت أربع سنين» وعاصم ضعفه البخاري وغيره. قلت: 
وصححه من طريق الحاكم . والحديث عند أبي داود (71755). 

)١(‏ في ز: بعد. 
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ولكن الإمام يَجْتَهِدُ ويحافظ على الأضلّح من الإِجَابَةء أو الترك. 


قال الإمام : وما يَتَعَلّنُ باجتهاد الإمام لا د من.الواجب» وإن کان يتين عليه 
رِعَايَهُ الأضلّح؛ كالخِْصَالٍ المشروعة في حَقٌّ الأسير. 

وفيه وجه: أنه يجب الإجَابَةُ”'' إذا لم يكن فيها مَضَُرَة كم في عَقْدٍ الجزيّةء 
وذكرنا هناك وَجهاً أيضاً أنه لا يجب الإجَابَةٌ بَهُ. [وهما ضعيفان» ويجوز أن يُعَلّمَ لهما 
قوله هاهنا : «لم تجب الإجَايةُ]؟"2. 


وقوله: (إذ تجب الإجابة 0 بة» بالواو. 


قال العَزَالِيُ : (الغَالِتُ): أَنْ تَخْلْوَ عَنْ شَرْطٍِ َاسِدٍ كَسَرْطٍ تَر مُْلِم في يديهم أو 
مال مُسْلِم في يديه * وَكَذَا لو ارم مالا فهو قاذ إلا إِذا ظَهَرَ الحؤفٌ. 


اجى ينبغي أن يَخْلْوَ عَفْدُ الهذئَة""© 0 وهذا حى في 
كل عَقَدِ وإن عَمَدَ الإمَامُ على ألا ينتزع أَسْرَى المسلمين من أ يديهم › أو يَرْدْ إليهم 
المُسِْمَ الذي أَسَرُوه ولت منهمء أو شَرَط ترك مَالِ مُسْلِمٍ في أيديهم. فهذه الشروط 
فَاسِدَةٌ. وكذا لو شَرَط أن يعقد لهم الذَّمَةَ ة على امل من دينار» أو على أن يقيموا ب 
«الحجاز»ء ويدخلوا الحَرَمّء ويظهروا في دار الإشلامٍ الخو والحْتَازِيرَ أو شرط [أن 

نرد عليهم]““ النساء إذا جيْنَ مُسْلِمَاتِء وكذا شرط عَقْدٍ الهُدَْةِ على مال الْتَرَمَهُ. 

روي أن النبي - كيد - لما بلغه أل العَرَبِء واجتماع الأخرّاب. قال للأنصار: 
«ِنّ العَرَبَ قذ كَالبَنَكُمْ رمعم عَنْ ؤس وَاجِدَةٍء فَهَلْ تَرَْنَ أن نذقََ شيعا ِن ثِمَارِ 
المّدِيئةِ إِلَيْهِمْ». قالوا يا رسول الله : : إن كُلْتَ عن وَخيء فُسَمْعٌْ وطَاعَةٌ وإن قُلْتَ عَنْ : 
رأي فرأيك مُتُبَعَ وإلا لکنا لا ندفع إليهم ثَمَرَةَ إلا بشراء أو قرىء ونحن كُفَا > فكيف 
وقد أَعَزْنَا الله - تَعَالَى ‏ بالإسلام! فر النبي ‏ ية - بقولهه” . 


)١(‏ في ز: إجابتهم. 
)( سقط في ز. () في ز: الذمة . 
)€( سقط في ز. (6) في ز: فتبسم. 


(1) رواه البيهقي [5/ ]٤١١‏ وابن إسحاق في المغازي حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم» 
عن الزهري قال: لما اشتد على الناس البلاء» بعث رسول. الله ية إلى عيينة بن حصن بن حذيفة 
ابن بدر» وإلى الحارث بن أبي عرف المزني» وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
على أن بجعا يمن اهما عه وعن أصصابف فجرى بينه وبينهما الصلحء ولم تقع الشهادةء فلما 
أراد ذلك بعث إلى سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» فاستشارهما فيه فذكره مطولا ورواه 
الطبراني من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة عن أبي هريرة» = 
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نعم» لو دعت ضَرُورَة إلى بَذْلِ مَالِء بأن كانوا يُعَذْبُونَ ن الأسَارَى في أيديهم» 
فَعَدَيْنَاهُمْ أو أحاطوا بناء وَحْقْنَا الاضطلام› جر أن تذل الا ونَدْقَعَ بأدنى الصَرَرَيْن 
أعلاهماء وفي وجوب بَذْلٍ المَالِ عند الصُرُورَةٍ وجهان مَبِْيّانِ على الخلآفٍ في وُجُوب 
دف الصَّائِلٍ . : 

ولا يملك الكقَارُ ما يأخذونه؛ لأنه ا قاله: «في المُهَدّب» 

وإذا جرى شَرْط فَاسِدٌ في المَهَادَنَةٍ فهل تفسد المُهَادَنَةُ؟! 

قال الإمام: فيه تَرَدْدٌ للأصحاب» كالتَرَدُدٍ في أن الوّقفٌ هل يُعْتَبَرُ بالشروط 
القَاسِدَةِ؟ قال: والأصل فيه أن عه عُقُوة”" المُعَاوَضَاتٍ تَفْسَدُ بالشروط الفاسدة؛ ا 
إلى عِرَضٍ العَقدٍ جهالةء وإذا لم يكن هناك عِوَضٌ مَبْنِيُ على اللَرّوم» فيتجه جلاف في 
أنه يفسد العَقْدُ بالشرطء أو يُلْعَى الشرط» ويصح العَقْدُ والذي أجاب به ابْنُ الصّبّاغْ 
ركيره ا بفساد الشرط»ء وبه أجاب في «الوسيط» في هذا المَوْضِع, وهو 

قَضِيّةُ قوله في الكتاب» «الثالث: أن يَخْلْوَ عن شَرْطٍ فَاسِدِه انه يتكلم فی د شدوط 
اة قوله: «وكذا لو الْتَرّمَ مَالاَ فهو فَاسِد» يجوز أن يُقَالَ: المعنى والشرط فَاسِدٌء 
ويجورٌ أن يكون المَعْنّى» الشف ايا به وقوله من قز «كشرط ترك مُسْلِم في أيديهم» 
مَحْمُولٌ على المسلمين الذي أَسَرُوهُمْ على ما بَينّاء كما رَد من جاءنا مُسْلِمَاَء فسنذكره 
إن شاء الله تعالى. 


ھ6 م 


قال العَزَلِنُ : (الرَابِمٌ) المُنَةُ قلا نَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَشْهُرِ عَلَى الصجيح * وَفِيهِ قَوْلُ 
انكر ا ا كذ دزي فلا مسلط إلا يا ف رو ب 
ب كا الت ER CR‏ 
وَقِيل: يَنْزِلُ عِنْدَ الضّعْفٍ عَلَى عَشْرٍ سِنِينَ * وَعِنْدَ القوْة ي زل عَلَى أَرْبَعَةِ أذ شه عَلَى كول 
* وَعَلَى مَا يُقَارِبُ السَنَةَ عَلَى قول * وَلَوْ صر اح بِالوْيَادَةٍ لَمْتِ الرَادَُ * وَفِي م صَحَتِدٍ في 
الباقي قَؤلاً ريق الصَفْقَة . 
قال الرَافِعِي : مَقْصُودُ الفَضْلٍ بيان مد المُهَادَتَةَءِ فلا يلو الحال» إما ألا يَكُونَ 
بالمسلمين ضَعْفٌء أو تَكون. 


= قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي بي فقال: يا محمد شاطرنا ثمار المدينة» قال: حتى 
أستأمر السعودء فبعث إلى سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» وسعد بن خيثمة» 
وسعد بن مسعود» فقال لهم: قد علمتم أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» الحديث. وفيه 
حسان بن الحارث . 

. في ز: شروط. (0) في ز: وأنه‎ )١( 
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الحالة الأولى : إذا لم يكن ضَعْفٌ ورأى الإمام الصَّلآحَ في الات هاون اة 
شهر» فما دونها. 

قال تعالى: فْسِيحُوا في الأَرْضٍ أَرْبَعَةَ أَشْهْر4 [التوبة: ۲] قال الشافعي ‏ رضي 
الله عنه - وكان ذلك في أوَّلٍ ما كان التي ية - عند مُنْصَرَفِهِ من «تَبُوك؛ . 

ويروى أنه هَادنَ صَفْوَاَ بْنَ مي يوم المح أربعة أشهرء فأَسْلَمَ قبل مُضِيّ 60 
ا ولا يجوز له أن يهادن سَنَةّ؛ لأنهًا مد الجزيّق ولا يقرر الكَافِدُ سَكَةَّ إلا 
بجزية" ٠‏ وفيما بين أربعة أشهر وسَنَةٍ قولان. 

أحدهما: ويُخكى عن نَصّهِ في «سير الواقدي» أَنّهُ يَجُورُ؛ لأنها مدة تقصر عن مُدَةٍ 
الجزية» [فهي] كالأَشْهْر الأربعة. . 

وأصحهما: وهو المَنْصُوصٌ في «المختصر» وفي «الجزية» من «الأم» المَنْعُ؛ لأنَّ 
الله - تعالى 10 مَرَ بقل المشركين مُطَلَقَا أَذْنَّ في الهُذنَة أربعة أشهرء فيبقى ما زاد على 


الح . وفي «البحر» أن أيا إِسْحَاقٌ قَطمَّ بِالمَوْلٍ الأول» وعن بعضهم أنه لا زِيَادَةٍ على 
سَنَة) وفي الْسَئَةِ ةِ قولان: 


أ 


والظاهر ما سبق وبنى وق الخلاف على أن الذْمَيّ إذا مَاتَ في أثناء السَئَدَ هل 
يجب قِسْطُ ما مَضَى من الجزية؟ إن قلنا: نعم» لم جز المَهَادَنَة . 

وإن قُلًْا: لک جازت» وعن هؤلاء تخصيص ذلك الخلافي» بما إذا مات وقد 
مَضَى أَكّْرُ من أربعة أشهرء والصَّحِيحٌ اطْرَادُهُ في موت الذَّمى في خِلالٍ السََّةِ مُطلَقاًء 
وأن الخلآفٌ غير مَبْنِيْ على ذلك الخلاف . 

الحالة الثانيةٌ : إذا كان بالمسلمين فت جازت الرّيَادَةٌ على السَكَةَء بحسب 

جَة إلى عشر سِنِينَ ادن رسول الله علد - قريشاً ب «الحَُدَيْبيَة! عَشْرَ سِنِينَ وكان 
تد شح ليور ابأ الا : وكان ب ١مكة)‏ مُسْتَضْعَفُونَ فأراد أن يظهروا ويكثر 
المُسْلِمُونَ. 

وقد حي عن الشّْعْبِيّ وغيره: أنه قال: لم يكن في الإسلام قنخ كصلح 


«الحديبية». ولا يجوز الزْيَادَةُ على عَشر سنين» ولكن إن الْقَضْتْ والحَاجَةٌ يَاقِيةٌ ؛ 


اماع 


فَيَسْتَأنيف العَقد. 


وعن صاحب «التقريب» رواية وجه: أنه تجوز الرْيَادَةٌ ؛ بحسب الححاجةق» وأن 
النْبِيّ ‏ ب - مَادَنَ عَشْراً؛ لأن الحَاجَة ةَ اقْتَضْتْ ذلك المَذْرَء وظاهر المذهب الأدل 


)١(‏ تقدم. (۲) في ز: بلا جزية. 
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فهذا"“ هو المشهور في الحالَتيْن . 

وفي «البيان» أن الشيخ أبا حَامِدٍ قال في «التعليق: نزل في القُّرْآنٍ بجواز الهُدْنَةٍ 
E‏ وهَادَنَ رَسُولُ الله ل - عشراًء ثم أَبْطْلَ العَهْدَ قبل تَمَام المُدوَ فاختلف 
الأضحَابُ 

فَقِيْلَ: EER CERA‏ 
ام على الهُدنَةٍ سنين» وإنما أَبْطلَ العَهْدَ؛ لأنه وَقَعَ شيْء بين خلَمَاءِ النبي ا - وهم 
خْرَاعَةٌ وخَلَفَاءُ قريش وهم بَنُو بَكرِء فأعانت قريش حُلَفَاءَهَا على حُلَفَاءٍ النبي ‏ كَل - 
فَانتَفَضَتْ هذىه . فإن قلنا بالنْْخ» > لم َج الرْيَادَةٌ على أربعة أشهرء لا لِحَاجَةَء ولا 
لضرورة. 


وإن قلنا: ا فإن عمَدَث لحاجة» قَتَجُورُ إلى سنو أو تَجبُ أن تَفْتَصِرَ 
المدَهُ عن السَّنَةِ؟ فيه وجهان» وإن عقدت لِضَرُورَة» جاز أن بلع المدة سَنَةٌه ويجب 
الاقْتِصَارٌ عليهاء وهل تجوز الرٌيَادَةٌ إلى عَشْر؟ فيه قولان؛ ويجوز کک قوله: 
«إلى عشر سِنِينَ» بالواوء وأن يُعَلّمَ قوله: «من قبل على الصجيح أيضاً»؛ لما سدق هر 
قطع أبي إِسْحَاقٌ» > ثم في الفصل صورتان: 


إحداهما: إذا قلنا بالصّحِيح؛ وهو أنه لا تَجَُورٌ الزْيَادَةَ على عشرء فلو مَادَّنَ 
مُطلقاًء فَالعَقّدُ فَاسِدٌ؛ لأنّ الإطلاق يقتضي الابيد وعن صاحب «التقريب» أنه ينزل عن 


ضَعْفٍ المُسْلِمِينَ على عَشْرٍ سنين» وذكر عند القُوّة قولين؛ أنه كنيز خلى انكل هر 
تثزيلاً على الأَقَلّ والثاني على سَئَةٍ تثز زيل على الأكثرء لودلل جكاه الا مام ؛ وصاحب 
«التهذيب» واعترض الإِمَامْ فقال: المُدْنَُ إلى سَنَةِ لا يجوز عند القّوّةِ على على الصحيح› 
وإنما الكلامُ فيما دُونَهَاء فإن كان ولا بده فَلْيَكْنٍ التَّنْزِيلُ على مَادُونَهَاء 


)١(‏ في ز: وهذا. 

(۲) قال الحافظ وروي أنه لما هادن قريشاً عام الحديبية» دخل بنو خزاعة في عهده» وبنو بكر في عهد 
قريش» ثم عدا بنو بكر على خزاعة» وأعانهم ثلاثة من قريش» فجعل النبي كل ذلك نقضاً للعهدء 
وسار إلى مكة وفتحهاء البيهقي من حديث أبي إسحاق. حدثني الزهري عن عروة بن الزبير ومروان 
ابن الحكم أنهما حدثاه جميعاًء قال: كان في صلح النبي ب يوم الحديبية بينه وبين قريش»› أنه من 
شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل» ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدها دخل» 
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن ندخل في 
عقد قريش وعهدهم؛ فمكثوا في تلك الهدنة نحو سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرأء ثم أن بني بكر 
وثبوا على خزاعة ليلاً بماء لهم قريب من مكة» فأعانتهم قريش بالكراع والسلاح» فركب عمرو بن 
سالم إلى رسول الله يق حتى قدم المدينة على رسول الله يك فأنشده: 

اللهم إني ناشد محمذدًا حلف أبينا وأبيه الأتلدا ' 


` a ا‎ 


كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 505 
ولهذا”'' قال في الكتاب: «وعلى ما يُقَارِبُ السّئة في قول». 

ويتجؤز آلا يؤقت7” م يشترط أن ينمض متى شاء؛ لأن النبي - يِل - 
وَادَعّ يَهُودَ حبر وقال: «أَوَ؛ءٌ: ا آرم اله" لكن من بعده من اليد لو لَص 
على هذه الْلّفْطَةَ أو قال: اكم إلى أن يَشَاء الله قُسَدَ العَقْدُ؛ لأن النبي كك يعلم ما 
عند الله - تعالى ‏ بالوّخي وغيره بخلافه» ولو قال: هَادَنتُكُمْ ما شاء قُلآنّء وهو مُسْلِمٌ 
عَذْلُ دو راي جازء فإذا نقضها الْتَقَضْتٌ ولو قال: ما شاء فلان منکم» لم يجزء فإن 
الكَفّارَ لا يَحَكُمُونَ على المسلمين. 

الثانية : لو زَادَ قَدْرْ مدة الهُدْنَةِ على القدر المُجَوّء كما إذا زاد عند الضَّعْففٍِ على 
عشر» أو كانت الحَاجَةٌ إلى أربع » أو خمس فَرَادٌ؛ بطل العَفْدُ في الزيادةء وفي القَّدرِ 
الرَّائِدِا» طريقان: 

أظهرهما: وهو 00 في الكتاب تخريجه على قَوْلَيْ تَفْرِيقٍ الصّفْقَةِ؛ِ لاله جمع 
في العَقّدٍ الوَاجِدٍ بين مَا يَجُورُ العَقْدُ عليه» وبين ما لا يَجُورُ. 

والثاني : ا لأنْهُ ليس فيه جَهَالَةُ العرّض»ء ولأنه لا يتسامح في 
مُعَامَلآَتِ الكمَارٍء ويجوز أن يُعَلّمَ قوله في الكتاب : ا يزاد عليه بالحاء والألف؛ 
لان عند أضيحاب أبي حَنِيفَةَ أن المدَةَ لا تَتَقَدْرْ حشر ويْمَوْض الأمْرُ إلى ري ا 

[فرع]. قد قَدَْمْنَا أن الإمام حَكى فيما إذا ْلَب الكافِرٌ أن يْجَارَ لِيَسْتَمِعَ 0 5 
قَطْمْ الأَضْحَابُ بأنه تَجبٌ جاب ثم قال: هل يُمْهَلُ لذلك أَرْبَعَةَ أشهر؟ أو يُقَال: إ 
لم يَنْفْصِلٍ الأمر بمجالس يفرض فيها البَيّان النّامّ» فيقال له: الْحَقْ ِمَأْمَنِكَ؟ فيه تَرَدُدْ 
أجذته من فَحْوَّى كلام الأصحاب» والظاهر المنْع . 


قال العَزَالُِ : ثُمْ حَكُمْ الفَاسِدٍ أن لآ نتا إل بَعْدَ الإندَارٍ * وَالصجيح يَجبُ الوَقَاً 
فيه بِالمَضْرُوطٍ إِلَى آخِرٍ المُدَةٍ أؤ إِلَى أَنْ يَصْدْرَ مِْهُ جِتَايَةٌ وَعَلِمُوهَا * فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أنه 
جَتابَةٌ فَيندَرُ وَل تال عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَِين * وَلَو ا ان 
العَهدَ إِلَيهِمْ وَينْذِرَهُمْ * وَلآ يَجُورُ بذ الجزية بمْجَرّدٍ الهْمَةِ * وَل رال ځوف المُسْلِمِينَ 
وَجَبَ الوََاءُ بِالمَشْرُوطٍ إلى عَشْرِ سِنِينَ. 


= الأبيات والقصة بطولهاء ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث مجاهد عن ابن عمر بمعنای 
وذكرها موسى بن عقبة في المغازي» وفيها أن أيا بكر الصديق قال لرسول الله با : أتريد قريشا؟ 
قال: نعم. قال: أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ 

)١(‏ في ز: وعلى هذا. (۲) في ز: يوقف. 

(۳) تقدم. )٤(‏ في أ: الجائر . 
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قال الرَافِعِي : لك أن تقول : القول في المُهَادنَةِ رَنَبهٌ في نظرين : الشروط والأحكام 
واللائق بهذا الَْسِيمٍ إِيرَادُ كم القاس والصحيح من هذا العَفْدِ في التَظرِ الثاني» والفْفَةٌ 
اعفد المهاد َة إا َسَدَ للزيادة في المُدَوَ» أو لارام المال أو غيرهما لا يَمْضِيء بل 
يجب نَقْضهةُ ولكن لا يجوز اغْتِيَالْهُمْ > بل يجب إِنذَارَمُمُ وإِعْلامُهُمْ أولاء وإذا وقع 
اء جت الوَقَاءُ به بالف إلى الْقِضَاءِ المدة» أو دور جِنَايَةٍ منهم تَقْنَضِي 
الانيِقَاض ؛ لاك الى : قَأَيمُوا إِلَيِهِمْ ء عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتَهِمْ4 [التوبة: ]٤‏ وقال: فما 
اسْتقامُوا لم قا سْتَقِيمُوا لَهُمْ4 [التوبة : ۷ وإذا مات الإمام الذي عَقَدَ الهدنةء أو عُزل» أو 
وي غير وجب على الام الذي بده ه إِمْضَاؤة فإن: رآه فَاسِداً قال في «البحر»؛ إن 
كان فَسَادُهُ من طريق الاجْتِهَادٍ لم يَفْسَحَهُ وإن كان پئص» أو إِجْمَاع» فسخه» وينبغي 
للإمام إذا اة أن َكب َف الهُذئة في كتاب» ويُشْهدَ عليه للعمل به ولا بأسَ ي بان 
يقول: فيه لكم ذِمَهٌ الله وَذِمّةٌ رسوله. وذِمّتي ومتى صَرّحوا ب: بنقض العَهْدِء أو قاتلوا 
المسلمين؛ أو آوَوا عَيْنَا عليهم» أو كاتبوا أَْلَ الحَرْبٍ بأخبارهم أو لوا مُسْلِماًء > أو أخذوا 
مَالآء فقد الْتَقَض عَهْدُهُمْء ولا حَاجَةَ إلى أن يكم الحَاكِمُ بالانْتِقّاض . 


قال الإمام: والمَضَرَّاتٌُ التي اخْتَلَفَ القَوْلُ في أنها هل تنه تَنْقْض عَهْدَ الذّمَةِ تقض 
عَهْدَ [المَُادَنَةَ]"“ بلا خلاف؛ لأن الَهُدْئَةَ ضَعِيفَةَ غير مُتَكدَةٍ ببَذْلِ الجزية» وإذا انتَقَض 
عَهْدَهُمْ فيجوز قَضْدٌ بلدهم. وتبييتهم والإعَارَةٌ عليهم إن علا نما كر انه تاقفن 
للعهدء وإن لم يعلمواء فكذلك الحُكُمْ أو لا يقاتلون إل بعد تَقْدِيم الإنْذَارٍ؟ وفيه 
وجهان» حكاهما الإمام» والأول المُوَافِنٌ لإطلاق المُعْظم » وقالوا: إذاً 3-8 الأَمَانُ» 
ضَارُوا كما كانوا قَبْلَ المُهَادَنَةِ 


ولفظ الكتاب حيث قال: «أو إلى أن يَضْدُرَ منهم جِنَاية وعلموها م ار 
أنها جِتَايَة» يُشْعِرٌ برد التفصيل إلى 0 بأن الصادِرَ منه جِتَايَة وعدم العلم به» وينبغي 
أن يقَالَ: إذا لم يَعْلَمُوا أنه جِنَايَةٌ لا ينْتَقِض العَهْدٌ إلا إذا كان المَأْيِنْ با لاك في 
مُصَادَمَتِهِ الهُذنة كالقتالء فإن نزلت ما كرت في الكتتاب لها 63 الومام . قلت 
المعنى وعلموها نَاقِضَةّ وفي الطرف الآخر المعنى» وإن لم يعلموا أنها جَِايَةٌ نَاقِضَدٌ 
وما ذكرنا من قَصْدِهِمْ والإِغَارَةٍ عليهم مَوْضِعْهُ ما إذا كانوا في بِلادِهِمء ناماه فق 
دارنا بِأَمَانِء أو مُبَادَرَةِ بلا قتال» فإن الْتَمَض عَهْدُهُمْ لم يبلغ المَأمَنَّ. كذلك نقله 
القاضيان ابْنُ كج والروياني» وغيرهما. هذا إذا نَقَض جَمِيعُهُمْ العَهْدَّء فإن تقض 
بَعْضْهُمْ دون بعض» نُظِرَء إن لم ينكر الذين لم ينقضوا على النَاقِضِينَ بقول. ولا فِعْل 


(1) في ز: الذمة. 
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بل سَاكْنُوهُمْ. وسكنوا على فِعْلِهِمْء لض عَهْدْهُمْ أيضاً؛ لما ِي أن النبي ل لَمَا 
هَادَنَ برشا عام #السدرريةة مطل حو خزاعة في عود الي - اة -» وبنو بكر في عَهْدِ 


قُرَيْش » ثم عَدَا بنو بكر على خُرَاعَةَ» وَعَائَهُِ”' ؟ لاه نر من قريش» فجعل فجعل النبي - ية 
ذلك تفضا هد وسار إلى امك وفسحها: 


وروي أنه - ل - وَادَعَ بني رة فلما قصد الأحْرَابُ «المدينة» آوَاهُمْ سيد بني 
رظ وأعانهم بالسّلاح» ولم ينكر الآخرون ذلك» فجعله النبي - ا - نَقْضاً لِلْعَهْدِ من 
الكل وقَتَلَهُمْ وسَبَى ذَرَارِيهُمْء إلا ابني شُعْبَةَ فإنهما قَارَقَامُمْ وا 


وَوْجَهَ أيضاً بان سُكُوتَ الان يعي بالرياء فجعل نَقْضاً منهم» كما أن هُدْنَةَ 
البَعْض » وسكوت الباقين هُذْنَةٌ في حَقّ الكل» وإن أنكر الذين لم ينُْضُوا على الناقضين 
[بقول أو فعل؛ كما إذا اعتزلوا عن الناقضين ]2 أو بعثوا إلى الإمام: بأنا مُقِيمُونَ على 
العَهّْدِء لم يَنْتَقِض عَهْدَهُمْ . . هذا ما أَطْلَقَهُ عَانَةٌ الأصحاب» ووراءه شان يستغربان. 


أحدهما: قال الإمام: لو بَدَتْ خِيَانَةً من بعضهم. وسكت الآخرون» ولم 
يتكرواء كان للإمام أن يَْبدَ إليهم . . وهكذا كان في قِصَّةٍ أهل «مكة». 


)١(‏ في ز: فأعانهم (۲) قدم. 

(۳) رواه أبو داود )7٠١4(‏ في حديث طويل من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من 
الصحابةء وأما النقض فرواه ابن إسحاق في المغازي قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن 
الزبير وعن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي وعثمان بن يهودا أحد بني عمرو بن 
قريظة» عن رجال من قومه قالوا: كان الذين حزبوا الأحزاب نفراً من بني النضيرء فكان منهم 
حبي بن أخطب» وكنانة بن أبي الحقيق ونفر من بني وائل» فذكر الحديث» قال: وخرج حبي بن 
أخطب حتى أتى كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة» فلما سمع به أغلق حصنهء وقال: إني 
لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء» وقد وادعني ووادعته» فدعني وارجع عني» فلم يزل به حتى 
فتح له» فقال له: ويحك يا.كعب جئتك بعز الدهر» بقريش ومن معها أنزلتها برومة» وجئتك 
بغطفان على قادتها وسادتهاء أنزلتها إلى جانب أحدء جئتك ببحر طام لا يرده شيء» فقال: 
جئتني والله بالذل» فلم يزل به حتى أطاعهء فنقض العهدء وأظهر البراءة من رسول الله كه قال 
ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال:. لما بلغ رسول الله ية خبر كعب» ونقض بني 
قريظة العهدء بعث إليهم سعد بن عبادة وغيره» فوجدوهم على أخبث ما بلغه» قال وحدثني 
عاصم بن عمر عن شيخ من بني قريظةء فذكر قصة إسلام ثعلبة وأسد ابني شعبة» ونزولهم عن 
حصن بني قريظة» وفي البخاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن يهود بني 
النضير وقريظة حاربوا رسول الله يكوه فأجلى بني النضيرء وآقر قريظة ومن عليهم» حتى حاربوا 
معهء فقتل رجالهم وقسم آموالهم» وأولادهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا رسول الله يلا 
فأمنهم وأسلموا. قاله الحافظ والحديث عند البيهقي ونا - YT‏ 

زفق سقط في ز. َ0 
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والثاني في كتاب القَاضِي ابن كج أنه لو نقض السَّوقَةٌ العَهْدَء ولم يعلم الرَّئِيسُ 
والأَشْرَافُ ففي انتقاض العهد في حَقٌّ السّوقَةٍ وَجْهَانِء عن رواية أبي الحُسَيْنٍ . 


وجه ا E‏ فكذلك بِقْضِهِمْء ولو نقض الرّئيس وامتنع 
الأْتبَاعٌ وري ' ففي الانْتِقّاض في حَمَهِمْ قُولاَنِ. 

وجه الانتقاض: أنه لم يَبْقَ العَهُدُ في حق [المَتْبُوع ٠‏ فلا يَبْقَى في حى التّابع» وإذا 
انْتَقَض العَهْدُ في حق]” بعضهم دون بعض» فإن تميز النَّاقِضُونَ عن غيرهم'" فذاك 
وإن اخْتَلَطُواء فلا يبيتهم الإمام ولا يخير“ عليهم ولا يقاتلهم إلا بعد الإنْدَانٍ ويبعث 
إلى الذين لم يَنُْضُوا لِيَتَمَيّرُوا عن الناقضين إن سلموهمء فإن لم يفعلوا مع القَّدْرَةٍء 
صاروا اقِضِينَ أيضأًء ومن أَخِدٌ منهم واعترف بأنه ممن تقض العَهْدَء أو قامت عليه 

بيد لم يَخْفَ الخكم وإلاً صُدَّقَ ييَمينه ؛ أنه لم ينقض . 

وأما عَقْدُ الذمة فَتَقْضْهُ من البعض ليس نَقْضاً من الباقين بال ثم في الفصل 
صورتان: 

إحداهما: إذا اسْدَّ شع تتلعر اام فين هاده حَيَانَةٌ وظهرت أَمَارَةٌ دل على خیانتهم» 

سا أنه يَنْفْض عهدهم . 

والصحيح المنصوص”'' أنه لا يَنْقُْضء ولكن للإمام أن يَنِْدَ إليهم عَهْدَهُمْ على ما 
قال تعالى: لوَإِمًا نَحَاقَنْ مِن قوم خِيائَة فانبذ إِلِيهِم» [الأنفال: ۸ ويخالف عقد 
الجزية حيث لا يَجُور ته بلتّهمَقِه وظهور أُمَارَةِ الخيانة» وفرق بينهما في أن عَقْدَ الذّمّة 
يُعَلْبُ رِعَايَةَ جانبهم» ولذلك تَجبٌ الإِجَابَةٌ إليه» إذا طلَّبُواء وفي الهُدْنَةِ يُعَلْبُ جانبنا 
ولذلك لا َب الإِجَابَةٌ أيضاء فعقد الذمة آكَدُ ؛ لأنه مُوَيّدٌ؛ ولأنه عَفْدْ مُعَاوَضَةَ وأيضاً 
فإن أَهْلّ الذمة في قَبْضَةٍ الإمام» وإذا تَحَمّقَتْ جِتَايتُهُمْ أمكنه تَدَارُكُهَا بخلاف أهل الذَّمَةٍ 
هذا هو الظاهر من الطريقتين. 

وعن أبي الحْسَيْن بن القَطانٍ رواية وجه آخر في الهُذَئَةٍ أنها لا نبد بدلاكة الجنَابةء 
وأَشْعَرَ كَلامُ الإمام بخلاف عَقْدٍ الذمة» فإنه قال: إذا بدت [تهمة]”'2 من أهل الذمة. 


[فالأصح]”" أنه يجوز نَبْذُ العَهْدِ إليهم» فيجوز أن يُعَلّمَ قوله في الكتاب: «جاز له 


)١(‏ في ز: فأنكروا. 
(۲) سقط في ز. (۳) في ز: بعضهم. 
(5) في أ: يعين. (5) في ز: المشهور. 


زق4 سقط في ز. (۷) في ز: قال: احتج. 
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أن يَنْبدَ العَهْدَ إليهم» وقوله: «ولا يجوز له نَبْذُ الجزية» كلاهما بالواو؛ لذلك وإذا نَبذَ 
لعَهْدَ إليهم» فلا بد من إِنْذَارِجِمْ وإ وإبلاغهم المأمن . نعم من عليه حى للآدمي من مَالٍ أو 
خد كَلْفٍ أو قصّاص»ء َيُسْتَوْفَ منه ولا والمعتبر في إبلاغ الكافر المَأمَنَ بأن يَمْئَعَهُ من 
المُسْلِمِينَ» ومن أهل عَهْدِهِمء ويلحقه بدار الحَرْبٍ. 

واكتفى القَاضِي ابن كج بإلحاقه بأول بلاد الكُفْرٍء وقال: لا يَلْرَمْإِلْحَاقهُ ببلده 
الذي يَسْكُنْهُ فوق ذلك. ا ل سن وبلده الذي يئُه بلد 
للمسلمين يتاج إلى المَرُورٍ عليه 

وفي «البحر للروياني : أله لو كان اله اماتا فعلى ی الان | ِلْحَاقُهُ بالذي 
كه منهماء ولو كان يَسْكنُ بَلَدَيْنِ فالاختيار للؤمام وفي هذا ما ازع في الاكتفاء 
بأول بلاد الكَفْرِء ولو لم تظهر أَمَارَة يخاف بسببها منهم» لم يجْرْ في نقض العَهْدِء ولا 
اعتبار بالوّهم المُجَرَّدِه وحكى ذلك عن نَصَّهِ في «الأم». 

الشانية : إذا مَادَنَ الإمَامُ مده ِضَعْفٍِ وخوف اقْتَضَامَاء ثم زال الحُوْفُ قوي 
المسلمونء وجب الوَفَاءُ بها؛ لقوله تعالى: هنَأَتِمُوا إِلَيهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُذّتَهِمْ» [التوبة: 
.]٤‏ وقوله في الكتاب: «إِلَى عَشْرٍ سِنِينَ؛ مذكور لِلْمُبَالَعَةِ أي : لا بد من الوَفَاءِء وإن 
كانت المدة العشر”" التي هي النّهَايةِ . 

فرعان عن «الحاوي»: 


الأول : يجب على الذين هَادَنَهُمْ الإِمَامْ الف عن قَبيح القَّوْلٍِ والعمل في حَقٌّ 
المسلمين؛ ويَذْلٍ الجَمِيل بينهماء فلو كانوا يمون سمي ٠‏ فصاروا يهينونهم» أو 
يضيفون التنزيل ويَصِلُونَهُمْ. فصاروا يَفْطْعُوتَهُمْ أو يُعَظْمُونَ كتَابَ الإمام» فصاروا 
فود أو نقصوا عما كانوا يُخَاطبُوئَهُ به سألهم الإمام عن سَبّبٍ [فعلهم]" . فإن 
اعْتَذَّرُوا ہما يجوز فول مِثْلِهِ؛ قبله» وإن لم يذكروا عُذْراًء أمرهم بالرّجُوعَ إلى عَادَتِهِمْ . 
فإن امتنعوا؛ أعلمهم بتَفْض الهُذْئَةِ وتَقَضَهًا. 

والثاني: سب رسول الله ية نَنتَقِضُ به الهُدْنَة كالذمة؛ خلافاً لأبي حنيفة - 


رحمة الله ااه 
قال العَرَالِىُ : (النَظَرٌ الثاني في أَحْكَابِهَا) وَهْوَ الوَقَاءُ بالشَّرْطٍ الصجيح * وَالعَادَةُ أن 
يشرط رَد مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ عَلَيهمْ وَدَلِكَ جَائِرٌ إلأ في المَرأة إا اجر إِلَينَا مُسْلِمَةٌ ل 


(1) في ز: ماثتان. (۲) في ز: المعتبرة. 
(۳) في ز: ذلك. 
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جل رَدُما وَلاَ يِصِحُ شَرْط ذَلِكَ * وَعرْمَ رَسُولُ الله يك الصَدَاقَ * كَقِيلَ: کان سَبَيْهُ أنه 
شَرَطَ رَدْهْنٌ ثُمْ وَرَدَ النْسْحُ * وَقِيلَ: سَبَبهُ أنه أَوهَمَ ِالعْمُومٍ رَدْهْنْ فَعَلَى هَذًا نَحْنُ أيضاً 
ذا أَوْهَمْنَا رَدْهُنّ عُرّمْنا لِرَوْجِهَا ما بذ مِنَ الصَّدَاقٍ إِذَا لَمْ يكن حَهْراً أو خِنزيراً * وَإِنْ لَمْ 
يذل شيئاً قلا شَيْءَ له * وَإِنْ أَخَدَتِ الصّدَاقَ فَوََبّثْ مِنَ اروج فَقَوْلنِ * وَإِن أَسْلّمَ 
لزج بعد أنضاء الحا قَعلَبَ نة مَهرَ اليس هَل يرم لِك وو ليس أفلا لبها 
عِنْدَ العَرَامَةٍ فيه وَجهَانٍ * وَعَلَى الجُمْلَةِ إِنّمَا ي يعرم اروج إا جَاء لِطلَهَا * وَإِنْ جَاء أَبُوها 
لِطْلَبِهَا لَمْ د ُعْرْمْ شيعا * وَل دَحَلّثْ كَافِرَة رَحَدنَامَا * فَِنْ ¿ َّمَث بَعْدَ الدُّثُولٍ عُرَما 
ِرَوْجهَا * وَإنٍ أَرتدْتْ قلا ندا وَلَمْ يجب العْمُ على أحَدٍ الوجْهين لبطلا تقؤم بُضبها 
* وَلَوْجَاءَث مَجُوئة لائر لأَحمَالٍ الإشلام قبل الجنُونٍ وَلَمِعَرم * وَالصَّبِيَةٌ إذَا 
وَصَمَتِ الإسلام قلا نَرُدْهَا وَإِنْ قُلْنَا: لآيِصَحُ إِسْلامُهَا وَتمَرُمُ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَيِنِ * 
وَالَقِيقةُ لا ره وَنعرمٌ سحا ذا جَاءَ يطَلبهَا يمتها لآ ما ضر په * وَلَو انث مُرَوَجَةٌ 
وا السّيْدُ وَالرّوِحُ عُرْمْنَا القِيمَة وَالمَهْرَ * وَإِنْ جَاءَ أحَُعُما لم يمنا شَيْءْ عَلَى وَجِْ * 
وَلَِمَئَا حَقُ الطَالِبٍ عَلَى وَج * وَعَلَى وَجْهِ نَالِثِ تجبٌ لِلسَيْدٍ القِيمَةُ؛ لِأنْ آ له حَقّ اليَدِ 
وَحْنَهُ كُونَ الزّْجِ * وَل قُِلَثْ قَبْلَ الطلّب أو مَانَثْ قلا عُرْمَ * وَإِنْ قُتَلَث بَعْدَ الطلّب 
وَجَبَ العُرْمٌ عَلَى القَاتِلٍ مَعَ القِصَاص * وَلَوْ أَسْلَّمَتْ وَهِي رَجْعِيةٌ فَالئْصٌُ أَنّهُ لآَعْرمَ 
لوج إِنْ لَمْ يُرَاجِعْ . 

٠‏ قال الرَافِيُ : عقد الهُدْنَةِ إذا صَحّء وَجَبّ الوَفَاءُ بالشرط الصحيح فيه»ء قال الله 
1 لوَأَوْقُوا بِالعَهْدِ4 [الإسراء: ]٤‏ وقوله : «وَالعَادة أن يشترط رد من جَاءَ منهم» 
شَارَةٌ إلى ما جَرَئ في مُا النبي ‏ 25 مُرَيْشَاً عام الحديبية؟ وقد جاءه سْهَيْلُ بن 
وريه فإنه قال: «مَنْ جَاءَنًا مِنْكُمْ مُسْلِماً رَدَدْنَاهُ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَا فُسُحْقاً 
سُخْقا»» والقول الجملي في الفصل أن شَرْط رَد المرأة إذا جاءت مُسْلِمَةَ لا يَجُورُ 
بِحَالِء وشرط رَد الرجل إذا هَاجَرَ مسلماً يَجُورُ في الجمْلَةِ. 

والفرق أنه لا يُؤْمَنُ أن يصيبها زَوْجْهَا الكافِرُء أو أن تُرَّوّجّ من كَافِرِء وأيضاً فإنها 
تَعْجِرُ عن الهرب منهم» وأيضاً [فإنها أقرب إلى الافْتِئَانِ لِنُفْضَانٍ حالها]”''» وقلة مَعرفتهاء 
وقد جاءت أَمُ كُلكُوم بنت عُقْبَة بن أبي مُعَيْطٍ مسلمة لما هَادَنَ رَسُولُ لله ل - وجاء 
أخواها في طَلَبِهًا فأنزل الله تعالى : 3إا جَأْءَكُمْ المُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُو ُ ُوهْنٌ الله أَعْلَمْ 


(1) في ز: فإنها تقرر إلى الاختبار لنقصان عقلها. 
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يياهن قن عَلمْتْمُومْنْ مُؤْمِئاتٍ قلا تَرْحِمُومُنَ إلى الكُفَارِ4 [الممتحنة: .]٠‏ وكان 
النبي - ب - لا يَرْدْ النْسَاءَ ويقدم مُهُورَمُنَ'''. وحَكى الأصحاب قُوْلَيْنِ للشافعي ‏ 
رضي الله عنه - في أن رط الود مل يَشْمَلٌ النناه في مها ال ا ؟ 

أحدهما: نعم» وذكروا على هذا فرعين: 

أحدهما: في كيفية الشمول وجهان: 

أحدهما: أنه صَرَّحَ برد النساءء كما صرح بِرّدْ الرجال» أورده الروياني «في 
البحر» . 

وأظهرُهما: أنه أطلَىَ اللفظ إطلاقاً. وتناول اللفظ بعمومه الرّجَال والنساء. 

والثاني: هل كان شرط رَدُهِنَّ جَائِاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أنه - َة - سَهَا في اجتِهَادِهِ؛ فَبَيّنَ الله - تعالى - له الحكم» وقد يَسْهُو 
النبي - يي 0 

والثاني : أنه علم أن ذلك غَيْرُ جَائِرٍ بالاختيار» لكن ذدَعَتْ إليه ضَرُورَةٌ الوقت» 
فلذلك شَرَطَهُ . 

والثاني : أنه كان جَائِزآًء ثم ثح وعلى هذا فبم تس 
فيه وجهان: بَتَوْهُمَا على أن الشكة هل سح بالقرآن؟ وفيه قولان» أو وجهان 


أحدهُما: : وهو احَتِيَارُ ابْنِ سُرَيْج : : نعم؛ لأن السّْة تنسح بِالسَنَةٍ وهي مثلهاء 
والقراذ الذي هو فَوْتَّهَا أَوْلَى» فعلى هذا نسخ بقوله تعالى: طقلا تَرْجِمُومْنْ إِلَى الْكُثّارِ 

ار لو و رسيت الى اخَِْارٍ أكْثَرِ الأصحاب؛ لأن ف على ما 
قال الله تعالی : و رل إِلَيهِم4 [النحل : ٤‏ والمُبَيّنُ لا يَنْسَح المُبيّنَء 
وعلى هذا فالنسخ امْيئَاعٌ النبي - ية - من الْرّد . 

والقول الثاني: في الأصل أن شرط الرد لم" يَشْمَلٍ النّسَاءَء واللفظ وإن كان 
مُطْلّقاً كان المُرَادُ منه الرَجَالَ حَاصّةً . 


وإذا عرفت ذلك فإذا عَقَدَ الإمَامُ الهُدْنَةَ اليَوْمَ لم يحل إما أن ي يشرط فيه ألا يرد من 


.۲۲۹/۹ أخرجه البخاري في صلح الحديبية والبيهقي‎ )١( 
في ز: هل.‎ )0 
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جَاءَ مُسلماًء أو يطلقء أو يَشْتَرطَ الرَدّء فهذه ثلاثةٌ أحوال: 
أحدها: إذا شرط ألا يَرْدٌ أحداء فلا رَد ولاعُرْمَء وكذا لو خَصّصٌ النساء بألا 


والثانية : إذا أطلق العَهْدَء ولم يَتَعَرَضُ للرد آنَفْياً ولا إِباتا]؟''» فهل يُعْرَمُ مَهرَ 
المرأة إذا جاءت مُسْلِمَة؟ فيه قولان: 


أصحُهمًا: الم وبه قال أبو حَنِيفَة ومالك وأحمدء ويوجهان"“ استقلالاً تارم 


2 ويُبْتَيَانٍ نِ على الخلا الذي . E‏ سَبَقَ في كَيْفِيّةِ هُدنَةٍ النبي - ا - أْخْوَى . 


.2 أما الطريق الأول» فونه أنه يغرم قوله تعالى: ونو ۾ ما أَنْمَقُوا» [الممتحنة : 
]٠‏ والمُرَادُ منه الصَّدَاقُء وأيضاً فإن البْضعٌ م 0 وهو حَقَّهُء فإذا حُلْنَا [بينه وبين 


حقه ارما بل لمن حيل]”" بينه وبين ماله يست يستحق الَعُرْمَ . 

ووجه المنع واختاره المُرَنِيُ آنه لو وَجَبٌ بَدَل البُضع ؛ لكان ذلك مَهْرَ المثل» لا 
ما أتفق الرُوْجٌ . 

وأما الطريق الثاني: فقد قِيلَ: هما مَبْنِيّانِ على أن شَرْطٌ النبي - ية - هل يشمل 
النْسَاة؟ إن قلنا: نعم» وجعلناه شَرْطاً صحيحاًء وقُلْنًا: إِنّهُ ْح فلا يَجِبُ الآن عَرْمُ 
المَهْرِ؛ِ لأن الشرط الآن عَيْرُ جَائِز. 

وإن قلنا: إنه يشملهن. ومع ذلك غرم المهرء فكذلك يجب العُرْمُ على من هَادَنَ 
بعده. ورَبمَا وَج ذلك بأن قَضِيةَ المُهَادنَةٍ ترك المعَرْضٍ للأهل وَالمَالٍ فإذا جاءتنا المَرَأه 
مُسْلِمَةٌ مُهَاجِرَةَ فمنعناهاء فقد لينا بينها وبين الرّوْجء وذلك يَقْنَضِي تَعْرِيمَ البَدَلٍ. 

وقال أَبُو تضر بن الصَبَاغْ: رأيت بَعْض أَْحَايبًا ذَكَرَ أنه إن كان ذلك قَبْلَ 


: تدجول و روحت عُرْمُ م المَهْرِ قَوْلآً واحداً؛ لأن المَرْأَة إذا أُسْلَّمَتْ قبل الدُخُولٍِ تحت 


الكافر يسقط مَهْرُهَاء قال: وهو سَهْوْ؛ٍ لأن الكلام في غُرْمٍ الإمَام من سهم المَصَالِح 
على ما سيأتي» وأما المَرْأَةٌ فلا يَجبُ [عليها]”” رَد ما غلبت الكَمَارُ عليه ولذلك إذا 
اس بر كه حرم 


والغالثة : إذا د شَرَط الود نظِرَ إن أطلَق» فقال: بشرط أن يرد من جاءنا منهم» ففي و 
وجوب العُرْم القولان» وقد يُرَتَبُ. فيقال: إن أَوْجَبْنَاهُ عند الإطلآق للعقد. 2 


- اطق سقط في ز. (۲) في ز: ووجهان. 


() سقط في ز. () في ز: إنهن لم يشملهن. 
(o)‏ سقط في ز. 
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ا وإلا فقولان». ورجة الوّجُوبُ بان التي - ب - إنما غرم ؛ لأنه أوهم باللفظ العام 
رد النسوة» ثم تبي تَبيّنَ الآمْرُ على خلاف ما ظَنُوهُ > فكذلك“ نحن إذ أَبْهَمَْاء فإن الإبْهَامَ 
كالتَعْرِير والريئٌ من أَْباب الصْمَانٍ. 

قال الإمام: ولا مَعَاب في الإبهام» وَالإِبَهَام إذا دَعَْتْ إليه الْحَاجَةٌ ويَجِيءٌ على 
قول من قال: إنه شَرَط الود سَاهِيَاً في الَاجْتِهَادٍ أو للضرورة أن يغرم الإمام اليوم أيضاً 
لِمثلِ ذلك المَعْنّى » > وإن صرح بشرط رَد النسَاء قوق فاسان وفي فُسَادٍ العَقَدٍ به مَا مر 
وإن لم يفسده» ففي العُرْم [الخِلآفُ]””" الذي سَبَّقَ بالترتيب» ولم يَجِعَلُوا إِطلاقَ 0 
الرد مُفْسِداًء وإن تَتَاوَلَ الْلْفْظْ الئّمَاءَء كما أن م «الحديبية» كان نَافِذاً» وإن امتنع 
النبي - ية -» عن رَد النساء» ولم يَعْمَلْ بض فَضِيَة اللفظء ويَتَمَرْعٌ على القول“ 
[بغرم المَهُر]“ مَسَائِلُ بعضها مذكورة في الفَضْلِء وبعضها فيما يليه : 

فمنها -5 وهو المَبْدُولُ من صَدَاتِهَاء وبه فُسّرٌ قَوْلُهُ تعالى: ؤٍوَآنُومُمْ مَا 


0 صاحب «الحاوي» أنه قال: عندي المَعْرُومُ ئل من مَهْرٍ مثلها وما يَذَّلّم فإن 
مَهْرْ مثلها أَكَنّء فالزيادة كالمَوْهُوب› وإن كان المَئِدُولُ َكَل رام فات عليه» 
ا ر ولو لم يدفع [إليها شيا لم يستحقٌ نّ شَيْئَا ولو لم 
0 إلا بَْضَهُ لم يستحق إلا ذلك القَذرَء ولو كان قد أَعْطَامًا أَكثَرَ مما أَضدَقَهَا لم 
يَسْتَحِقَّ الرَيَادَةء کما لا ي يستحق رَد ما اها وَكَسَامَاء وما أَنمَقَهُ في العُرْس؛ لأنه 

نوع بذلك؛ ولل ليس پتل البُضع الذي حُلْنا بينه وبينها. 


ومنها لا يَنْبْتُ يَنْبْتُ العُرْمُ بمْجَرّدٍ قوله: دَفَعْتُ إليها صَدَاقَهَاء أو كذا من صَدَاقِهَاء 
ولكن ينظر إن كرت النكاح؛, فهي المصدقة. وعليه اينه وإن سلمته وأنْكَرَتِ القَبض 

ففى «الشامل» وغيره أنها تَصَدْقُ باليمين [وعليه البيَهٌ وذكر الرُويَانِيُ أنه لا يَمِينَ عليها؛ 
لأن الصّدَاق]0) على غيرها. 


وعن «تعليق الشيخ أبي حَامِدٍ رحمه الله أَنّهُمَا إذا اخْتَلْمَا تف محص الإمَامُ عن مَهْرٍ 
مِْلِهَاء وقد يمكن مَعْرِقْنّهُ من تجار المسلمين الذين دخلوا دار الْحَرْبِء ومن الأسَارَئ» 
ثم يحلف الرجل أنه ادنيا ذلك القَذرَء ولت 3 ولو اذّعَى الدّقُمَ وصدقته المَْأمُ 


)١(‏ في ز: وكذلك. (۲) سقط في ز. 


(۳) في ز: القولين. )٤(‏ في ز: يعدم الغرم. 
(0) سقط في ز. (1) سقط في ز. 


زف4 في ز: وسلمته. 
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فقد رَوَى الإمَامٌ عن العِرَاقِِينَ أن إِفْرَارَهَا اة اليو وقالوا: يعسر إِقَامَةٌ البينة على ما 
يجري بين الكفّارِ ورأى ألا يَعْتَمِد قَوْلْهَاء ولا يجعله يبد علينا . 
ومنها مَجل العم حْمْسُ الحُمْسٍ المُعَدُ للمصالح . 

ش وفي كتاب القاضي ابْنِ كَجّ حِكَايةُ وجه أنه إن كان للمرأة مال أخد منهاء والظاهر 
الأول فإن هَاجَرَتٌ إلى بَلَدِ فيه الإِمَامُء غرم الْمَهْرَء وإن هاجرت إلى بد فيه نانب 
فكذلك. والمعتبر نَائْبَه في عَقْدِ الهُذْنَة» أو نائبه في بَيْتِ المال ين وجهان منقولان 

فى «البحرا . 

وإن هَاجَرّث إلى بَلَدِ ليس [فيه الإمام ولا ايء فعلى أل البَلّدِ منعها جِسْيَةٌ ولا 
يُعَرَمُونَ المَهْرَه فإنه ليس]" لهم التصرف في مَالٍ المصالح . 

قال القاضي ابن كج : وليس على الإمَام» والحالة هذه رَد المهرء كما لو جاء 
رَجُلّ إلى غير يَلَدٍ الإمام لا يَلرّمُهُ أن يخلى بينه وبين من يطلبه. 

وَالأخْسَن غا کا صاحبٌ «التهذيب» وغَيْرهُ وهو أنه إن قال عند المَهَادَنَةِ : » 
جاءني”" منكم مُسْلِماً رَدَدْنهُ إليكم لم يلزمه شيء؛ لأنها ما جَاءَنْهُ وإن قال: من جاء 
من المُسْلِمِينَ» أو من جاءناء وجب . 

ومنها: لو أَبْرَأنْهُ عن الصَّدَاقِء أو وَعَبَتْهُ منه» فعلى الخِلافٍ المذكور في التّفْطِير. 

ومنهاً إذا جاءت: امآ مُشلمة ثم أسلم الزْرْجْء نُظِرَ إن اجام كل العف عدتها 
فالئكاح مستمرٌ» وليس له طَلَبٌ المَهْرِء وإن َحَذَّهُ قبل الإسلام» فعليه رَدَهُ إذا زالت 
الحَيْلولَة وإن لم يسلم حتى الْقَضَتْ عِدَنْهّاء > نُظِرَ إن أخذ المَهْرَ قبل الإسلامء لم 
يُسْتَرجَعْ منه» وصَارَ بِالقَبْضٍِ كالمستهلك في الشركء وإن لم يَأَحْذْهُ فإن طالبت به(“ 
قبل إِسْلامِهِ؛ اسْتَقَرَ له المَهْرُ؛ لأن الحَيْلُولَةَ حَصَلَّتْ بإسلامهاء ومنعنا إِيّاها منه» وعن 
«المجرد» لِلَْاضِي أبي الطيّبٍ حِكَايَةٌ وجه» عن أبي إِسْحَاقٌ : آنه ا وأن 
اسْيِفْرَارَهُ لا يَحْصُلٌ OjJ‏ بِالقَبْض » وَالمَضْهُورُ الأول» وإن لم يُطَالب بها قبل إِسْلامِهِء 
فلا شَيْءَ له؛ لأن الل حل ا باختلاف الدينء ولا نطاليه ِالمَهْرِ بعد 


البَيْنْونَةَء ولو كانت الصورة بحالهاء ولم يكن قد ساق المَهْرَ إليهاء فليا الم بعد 
انقِضاء العدّةء أخذت منه المهرَ [بسبب المسيس. ]7 فهل يعرم له ذلك؟ 


)١(‏ سقط في ز. 
(۲) سقط في ز. (۳) في ز: أتاني. 
)٤(‏ في أ: فإن. (0) في ز: وطالب بها. 


)١(‏ سقط في ز. (۷) سقط في ز. 
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e‏ إن غرمه رن مُسْتَنِداً إلى ليرام الْمَهْرِ بالتكاح» وهو حين طالب بهاء 
كان مُلْتَرِماً لِلْمَهْرِ؛ فيغرم له ما غرمه . 

والثاني : آنا لا تُعَرْمٌ له شَيْئاً؛ لأن الطلت المُعْتَبَرَ هو الطُلّبُ قبل انْقِضَاءِ العدةء 
ولم يكن مُسْتَحِمَا لِلْمَهْرٍ حينئذٍ؛ لأنه لم يُعرَمْ له شيئاء وهذا أَوْمَنُ لما أطلقه [غير]“ 
الإِمَام وكلامه إليه أَمْيَلُء هذا إذا كان إِسْلامُهَا بَعْدَ الدخول. 

وإن جاءت مُسْلِمَةَ قبل الدخول» وأَسْلم الزوج بعدهاء لم يكن له طَلَّبٌ المَهُر؛ 
لأنه اح ع هكذا ذكره الّيِحْ أبو حَامِدء وابنٌ الصَبَّاغء وغيرهما قال : 
وعلى الجملة فإنما د حرم الرّوْجَّ إذا جاء يلها . 

ومن المسائل إذا جاء في طلب المَرْأةٍ غَيْرُ زوجهاء كأبيها وعَشِيرتِهَا » لم يغرم له 
شَيْئا وإنما المعتبر طلب من كان له مِلْكُ البْضع ء أو طلبٌ وكيله ورسوله. 

ولو جاءنا الزّذِجُ ولم يطلبها فلا نغرّم أيضأء وينبغي أن يكون الطْلَبُ في العِدَّةٍء 
وأما إذا انقضت العدّةٌ» وحصلت الَينوَُ؛ فلا أَكَرَ للطلب. 

ومنها إذا دَحَلَتِ امرأة كَافِرَة» رَدَدْنَامَاء ولا قَرْقّ هاهنا بين أن يَطْلْبَهَا الرَوْجُ أو 
مَحَارِمُهَاء وإن أسلمت بعدما دَخَلَتْء فهو كما لو جاءت مُسْلِمَةَ في أنا لا تَرْدْمَاء وفي 
غرم المَهْرٍ لشمول المعنى» وحَكى الإِمَامُ في الحرم اختلآفاً للأصحاب . 

وإذا ازتدّث بعد الإشلاًمء وجاء الزّوجُ وطلبَهَاء > نُظِرَ إن طَلَبَها بعد قتلهاء > لم عْرَمْ 
0 ئا ؛ لحصول الحَيْلُولَةِ بالفعل» وإن طَلَبّهَا قبل القتل ؛ لم نَرُدُهَا؛ لوجوب قَبْلهَاء وفي 
الغرم وجهان: 

وَجْهُ المّنع: [أنا إنما نمنعها الآن]”" لتقتلها لو أَصَرّتْء ولأن الازْتِدَادَء أَبَطَلَ 


وَأَظْهَرْهُمًا: الوجوب؛ لأن الم والحَيْلُولَةَ [حصلت]“ بالإشلام . 

ومنها: إذا جُنَّتِ التي جاءتنا مُسْلِمَةَ أو جاءتنا مَجْنُوئَةَ ثم اث أو ایك 
فحكمها في ارد والغرْمٍ حم العَوَاقِلٍ وإن جاءتنا وهي مَُِْونةٌ نَصِفَ الإسْلام أو لا 
تَصِفَه وأخبر عنها بِأنْهَا وَصَفْتِ الإِسْلآمَ» ولم يعلم أكان ذلك قبل الجُنُونِء أو فيه» أو 


)١(‏ في ز: قبل. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. )٤(‏ في ز: دخلت. 
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لم يخبر عنها بشيء» فإنها لا ثرَد؛ لاخْتَمَالٍ أنه أَسْلَمَتْ قبل الجُُونِء ولا نغرم مَهْرَهَا؛ 
لاحتمال أنه لم تُسْلِمْ حينئذٍ» فلا تغرم بالك وإن أفاقت» وكرت بالإسلام غرمناء 
وإلا رددناها ولا عُرْمَ وإذا عرفنا أنها لم تَرَل مَجَنُوتَهَ فينبغي أن رَد 


و 


ومنها: إذا جاءت صَبِيَة مميْرةّ وی تو ا 0د نَوُدُهَا . 


أما إذا حكمنا بصِحّة إسلام الصبي» فظاهدء وأمًا إذا لم نَحْكُمْ به [فأنا توفع 
منها]”'' الإسْلامَ» ولو رَرَدْنَاهًا؛ إليهم فَتَنُوهَاء وَمَنِعُوهَاء فُتَحْتَاطً على حُرْمَة الكَلِمَة. 
وفي «النهاية» حكاية وجه: أنه ثَرَدُ؛ لأن ما جاءت به لَيْسَ بإسلام» بخلاف المَجِنُونَة 
التي يجوز إسلامُهًا قبل الجْنُونٍ» وهل يغرم لزوجها المهر؟ فيه وجهان» ويقال: قولان: 

أحدمُمًا: نعم؛ لأن الظّاهِرَ من حالها الاسِْمْرَارٌ على الإسْلآم» وهذا ما أورده في 
الكتاب . 

وأصحهما عند ناح «التهذيب» والروياني وغيرهما ألا نُعَرّمَ في الحالء كما 
لو كانت مَجْبُونَةَ» فإن”" بلغت وَوَصَفّتٍ الكَفْرَ رَدَدْنَامَاء وإن وصفت الإسْلآمَ» فحينئذ 
يغرم. ومنها: إذا جاءت رَقِيِقَةَ منهم مُسْلِمَةٌ لم ثُرَدٌ لا على سَيِّدِمَاء وعلى على 
زوجهاء إن كانت مُرَوّجَةَ ويُخكمُ بِعِنْقِهًا إن فارقتهم» ثم أسلمت؛ لأنها إذا جاءت 
مُرَاغْمَة لهم» مَلَكتْ نَفْسَهَا بِالقَهْرِ فَتُعْتَقُ كعبد قَهَرَ سَيْدَهُ الحَرْبيّء يصير حُرّأَء وهل 
يعرم لسيدها إذا جاء طالباً لها؟ فيه طريقان: 

أظهرهما: أنه على على القولين في غُرْم المَهْرٍ فإن نبنا العُرْمّء فالمغروم قِيمَُهَا لا ما 
اشْبَرَاهَا السّيّد به؛ جريا على القيَاس» وإلما عا للرّْج ما لفق دون مَهْرٍ المثلٍ» 
لظاهر القُرَآنِء ونؤدي القِيمَة من س سَهْم المَصَالِح . 

والثاني : و الاي ابر الت طبري القَطعٌ بأنا لا تعر رم قِيِمَتَهًا؛ لأ 
الحَيْلُولَةَ حَصَّلَتْ بالق والقَهْرٍ قبل الإسلام» ومن قال بالأول قال : ا 
من رَدُمَاء فإنها لو كانت حُرَةٌ غَيْرَ مُسْلِمَةِ لم تمنع من الزوج» ولو أسلمت» ثم 
َارَكَتْهُمْء وهاجرت مُسْلِمَة فقد ذكر في «التهذيب» أنها لا تَصِيرُ حُرَةٌ؛ لأنهم في أمَانِ 
مناء وأموالهم رة علا فلا يزول المِلْكُ عنها بالهجِرَةء بخلاف ما إذا مَاجَرَتْ 
ثم أَسْلَمَتْء فإن الهدْنةَ لا توجب أَمَانَ بعضهم من بعض» َجَارَ أن تَمْلِكَ نَْسًَا لمر 
ولم يَتَعَرَّضُ جماعة لهذا التفصيل» وأطلقوا الحُكمَ بِالعِئْق» ويجوز أن تُوْحَذٌ به» وإن 
أسلمت» ثم فَارَقَنْهُمْء وتوجه بأن الهُذْنَهَ جَرَتْ معناء ولم تَجْر معهاء كما سنذكر فيمن 


42 
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)1١(‏ في ز: فلا ما يتوقع فيها. (0) في ز: وإن. 
[فرف في ز: فإنما غرمت . 
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جَاءَنّا مُسْلِماً من الرجلء وَرَدَدْنَاهُ أن له اللَعَرْض لهم . 

ثم قال الشيخ أبو إِسْحَاقٌ : لا ترد إلى سَيِّدِمَا لإسلامهاء وشزكه» ولكن تعر 
قِيمَتَهَا كم لو عُصِبَ منهم مَالَ وتَلِفَ. 

واعترض صاحب «البيان» وقال: الذي يَقْتَضِيهِ المذهمب 
ونأمره بإزَالَةٍ [الملكِ]”'' عنها كَأْمَةٍ گافِر» . أسلمت تحت يَدِه. 


ونعود إلى هذا الكلام» وإلى التَمْصِيلٍ الذي ذكره الشَّيْحُ أبو إِسْحَاقَء مع زيادة في 
أن العَبْدَ هل يُرَذُى وإذا كانت الأَمَُ مُرَوْجَةَّ ففي غرامه المَهْرَ القولان. 

فإن قلنا: بِعْرَامَة المَهْرٍ والقِيمَةٍ نُظِرَ إن حضر الرُوْجٌ والسَيْدٌ معاء اد كل واد 
منهما حَقّهُ وإن جاء أَحَدُمَا دون الآخر» فقد حكئ الإمَامُ فيه ثَّلنَةَ أوجه» وتابعه 
صَاحَتٌ الكتاب . 


َحَدُهَا: أا لا نُمَرَمْ شَيْئاًِ لأن حى الرّدّ مشترك بينهماء ولم يتم الطْلَبُ. 

وأَصَحُهُمًا: آنا نْمَرمُ حَنّ الطالب؛ لأن كل وَاحِدٍ من الحَفَيْن متميز عن الجر 

والثالث : واختاره صاحب «التقريب» أنا ترم للسيد إن الْمَرَدَ بالطلّب» ولا نغرم 
للزّزج» والفرق أن حن اليدٍ في الأمَةٍ المزوجة لِلسّيدِ؛ ألا ترى أن له أن يُسَافِرَ بهاء وإذا 
لم يَنْمَرِدٍ الزّوْجّ باليدء لم يُوَْرْ طلَبُهُ على الانْقرَادِء فإن كان رَوْج الأمَةِ عدا فلها حيار 
الفسخ». إذا عتقت» » وإن فسخت النْكَاحَ لم يُعَرّم المَهْرَ؛ لأن الحَيْلُولَةة"؟ حصلت 
بالفَسْخْ» وإن لم ته تفسخ» وأثبتنا عُرْمَ المَهرَ فلا بد من حُضُورٍ السيد والرؤج جميعا”", 
وطلب الزوج للمرأة» وطلب السَيّد المَهْرَ فإن انفرد أَحَدُهُمَا لم يغرم؛ لأ البُضْعّ غير 
ملوك للسيد» وَالْمَهْرٌ غير مَمْلوكُ للعيق. 

ومنها يجب العُرْمُ إذا طلبها الزّرْجُ فمنعناها بِعِلّةٍ الإسلآم» أما إذا ماتت قبل 
الطَلَبٍء ٠‏ فلا عُرْمَ؛ لأنه لا مع بعد الطلّبٍ» وكذا لو مات الزّوْجّ قبل أن يَطَليَهَا مناء وإن 
كان قد دَحَلََارَ الإسلم» ولو مات أحدهما بعد الطُلَبٍ والمنع» لم يسقط العْرْمْ [فإن 
كان هو المَيّتَه صُرِفَ أَلمَهْرٌ إلى وَرَئِْه وإن قُِلَتْ قبل الطلب» فلا عُرْمَ]*“» كما لو 
ماتت وإن قُيَلَْتْ بعده. تبت العُرْمُ. 


ثم و الإمام أنه يكون على القاتل؛ لأنه المَانِعُ بالقثْل» ورأى أن يُمَصْلَ يقال : 
ادها كان انعا لعي ٠»‏ فالحكم ما ذکروه» وإن تَأَخْرَ القَثْلُه فقد اسْتَقَّدٌ قر العُرْمُ 


نا 


: أنا لا نغرم القِيمَة 


)١(‏ في ز: الكفر. (؟) في ز: البينونة. 
فرق في ز: معاً. )٤(‏ سقط في ز. 
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علينا بالمنع» ٠‏ فلا ار ر لأ بعد وفي الحالتين لا حى على الزوج فيما على القَاتِلِ من 
القصّاص» أو الدية ؛ لأنه للا رها . 

ولو جَرَحَها جَارِحّ قبل الطلّب» ثم طَلَبَهَا الزّوِجُ وقد انتهت ت إلى حَرَكَةٍ المَذْبُوجِين 
فهر كالطْلّبٍ بعد الموت؛ وإن بَقِيَثْ فيها حَيَّاةٌ مستقرَةٌ فالعُرْمُ على الجَارِح ؛ لأن فَوَاتها 

يَسْتَنِدَ إلى الجرْح» أو في بيت المال لِحُْصُّولٍ المَنْع في الحَيّاةِ؟ فيه وجهان : ١‏ 

أصحهما: الثاني» ek‏ بان يُطْلقَهَا اروج بعد لبها وأنة قلف نان 
إذا خَالَعَهَاء أو طَلَّقَهَا طلاقاً بَائناًء لم يستحق العْرْمَ؛ لأنه تَرَكَهَا باختياره. 

قال الرُويَانِنُ في «البحر»: وكذا لو مَلَّكَهَا [أن تُطَلْقَ نَفْسَهَا]”'' على القَوْرِهِ وقد 
يلام هذه القاعدة أن يُقَال : يُشْتَرَّط أن يَكونَ الطلّبُ على الفُوْرِء وإن طلقها طلاقاً 
رَجْعِيَاء أو طلقَهاء وأسْلْمَتْء. وهي في عدة الرَّجْعَةٍء ثم جاء الزوج» فَالمَشْهُورٌ 
والمنسوب إلى النَّصٌ أنا إنما تُعَرّمُ له إذا رَاجَعَهًَا لظهور قَضْدٍ الإِمْسَاكِ بِالرّجْعَةَ وإن 
كانت رَجعَةٌ الكافر المُسْلِمَةَ بَاطِلَة . 

قال الإمامُ : وَخَرْجَ المُحَققُونَ قْلاً آخر: أنه يستحق المَهْرَ بمجرد الطُلَّبٍ من غير 
رَجَعَةٌ ؛ لأن الرَجْعَة فَاسِدَةٌ ولا معنى لاشْتِرَاطْهًا . 

قال العَرَالِي : وَفِي وُجُوب رَد العَبِدِ وَالحُرَ الَذِي لآ ع عَشِيرَةَ لَه وَجهَانِ لِأنّهُ بَدَلَّ * 
قَإِنْ قُلنَا: يجب الرّدُ د فِينْبَغي أن يُشْئَرَطَ كف الأذى في المُهَادَنَةٍ * وَالحُرٌ إا لَمْ يُطْلَبْ لآ 
ا ال ا ا 
* ولا أن عَرْقَهُ جَوَارَ ذَلِكَ بالنّمْريض لآ بالمٌضريح. 

قال الرَافِعِيُ : جميع ما ذكرناه في رَد النّسَاءِ الحرائر منهم. وأما الإمَاءِء وفي مَعْتَاهنٌ 
الصّبْيَانُ والمَجَانِينُ» فلا يردون؛ لِضَعفِهِمْء ولا يَجُورُ الصَلْح بشرط رَدْهِمْ» ولا عُرْم في 
رل رَدْهِمْ كما في غير ذَّوَاتِ الأَرْوَاجٍ من النساءء فإذا بلغ الصَّبِيُ ؛ » أو أقاق المجتوة» 
فان" وَصَنا الإشلام» فذاك» وإن وصفا كُفْرا”" لا يقر أهله عليه» فإما أن يُسْلِمَاء أو 

يرد إلى المَأمَنء وإن وصفا كُفْراً يقر أهله عليه» فإما أن يُسْلِمَاء أو يبلا الجزية أو يردا إلى 

مَأْمَتِهِمَا اا الذّكُورُ العُقَلاُ البالغون» فقد نقل الإمام في رَد العَبْدِ وجهين : 

أصحهما: وهو الذي 0 ا ا 

والظّاهِرٌ أنهم يَسْتَرِقُوهُ ويستهينون به» ولا عَشِيرَةٌ له تحميه . 


)١(‏ في ز: له أن يطلقها. (۲) في ز: وإن. 
(۳) في ز: ديناً. (4) في ز: وأما. 
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والثاني : ا والمنع في حَقّ النّسَاءِ؛ لخوف الفاحشة حشة» وهل يه يُعْتَقُ العَبْدُ الذي 
جاء مسلماً؟ 


حكى القاضي الرُوِيَانِيُ عن «الحاوي» أنه إن غلب على نفسهء ثم أَسْلَمّ وهاجر 
عَتِقّ؛ لان الهُدنةٌ لا تُوجبٌ أمَانَ بَعْضِهِمْ من بعض »2 وإن أسلمء > ثم غلب على نفسه» 
وجاءناء نُظِرَ إن يمل ذلك قَبْلَ أن هَادَناهُمْء ف؛“ذلك؛ لأنه غالب في حال الإبَاحَقٍ وإن 
فعله بعد المهَادَنَةٍ لم بُ يعْتَن؛ لأن أَموَالَهُمْ مَحْظُورَةٌ حينئذٍ لا يملكها المسلم بِالقَهْرٍ 
والاستيلاء» ثم لا يُرَدْ إلى السّيّدِه وإن لم يُعْتَْء ولا يمكن من اسْتِيفَاءٍ الرّقْ فيه» فإن 
أَغْتَقَهُ فذاك› وإلا فيبيعه الإِمَامُ من مسلمء أو يدفع تمن قم قِيمَتِهِ من بَيْتِ المال ويُعْتَقُهُ عن 
كَاقة المسلمين» وَوَلآَوْهُ لهم وهذا يشتمل على ما تَقَدَّمَتْ حكايته عن «المُهَذّب» و 
«البَيّان» في الأمَةٍ إذا جاءت مُسْلِمَةَ مع زيادات» وأما الحُرٌ فإن لم يكن له عَشِيرَةٌ 
وغلب على الظنّ أنه يذل ويُهَانُ. فقد ذكر في رَدْهِ طريقين: 

أظهرهُمًا: طَرْدُ القولين المذكورين في العَبْدِء وهذا ما أورده في الكتاب. 

وثانيهما: القَطْحُ بالرد؛ لأن الحُريّةَ في الجملة مَظِئَةٌ القوة والاقتدارء 00 
بأنه يرد» فقد قال صاحبُ «النهاية»: لا يَبْعَدُ عندي أن يُقَالَ: على الإمام أن يَشْثَرِ 
عليهم ألا يم ويوا المُسْلِمَ المَردُود عليهم؛ yT‏ 
العا «فينبغي أن ي يشترط كنف الأذى في المُهَادئْ وإِنْ كَانَ للحر عَشِيرَةٌ وطلبه 
عَشِيرَثّةُ فيردء كما رَد رَسول الله - د - أبا جَنْدَلٍ على أبيه سْهَيْلٍ بن عفرو 
ال فيه أن الظّاِرٌ أنهم يَدُبُونَ عنهء ويَحْمُونَهُ وقد يُعَارَضُ هذا بِأنّهُمْ ربما 
يُبَادِرُونَ | إلى إِهْلاكهٍ إظهَاراً لِْبَراةةٍ من صَدِيعِهِ ولا يمع من الزذ على الع ويا 
ان 
1ك وإن طلبه عير عِشِيرَتَه ته لم یرد إلا إذا كان الال ممن فير ءا لطر خن 
قهري والإفلآتِ منه» وعلى هذا حُمِلٌ رَد النبي - ا - أبا بَصِيرِ؛ فإنه كان قد جاء في 
طَلْبِهِ رَجُلاَنِء فرده إليهماء فقتل أحدهما في الطريق» وأَقْلَتَ الآحَف وإن لم يَطَلْبْهُ 
َحَذَّء فلا ر كما يَجِبُ العم إذا لم يطلب أحد المرأة. 


قال الأضكات : ومعنى الرَدٌ أنه لا مَنْعَ من الرجوع › ويُحَلى بينه وبين من يطلبه» لا 
نه يُجْبَرٌ على الرجوع . وعلى هذا حمل ما تقل مِنْ رَد أبي جَنْدَلٍ وأبي بَصِيرٍ ولا يبعد 


- 


تَسْمِيَةٌ الحْلِيَق رذا كما تي زد الوذيغة: ولو شَرَط الإمَامُ في الهدْنَةٍ أن يبعث من جَاءَهُ 


2 


يؤذونه به من التقييد ونحوو»› فانم يَعْتَقَدُونة ۾ تأديباًء ورد أبي جندل وهر يرف 


)١(‏ قال الحافظ : هذا طرف من حديث المسورء وقد رواه البخاري بطوله. 
() و(7) يرسف في قيوده: بالراء والسين المهملتين أي يمشي في قبده. 
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مُسْلِماً إليهم» من الأَصْححَابٍ من قال: يَجِبُ الوَقاءُ برطو وقضية هذا ألا يعتبر للب . 


ونقل القاضي لزاني عن النْصّ أنه َْسَدُ العَفدُ بهذا الشَّوْطِء وذكر 0000 
a‏ وهو مُقِيمٌ على كُفْروِء مكنم منه» وأَنْهُمْ لو كَانُوا قد شَرَطوا 0 
بِرَدْهِ عليهم ثُفِيَ بالشرط. ولا يَجِبُ على المَطْلُوبٍ أن يرجع إليهم. ولذلك لم ينكر 
النبيئ _ لا على أبي بَصِير امْتِنَاعَهُ فإن اخْتَارَ الإقَامَةَ في دَارٍ الإسْلام لم يمنع» ويقول 
للطالب: لا أَمْتمُكٌ منه إن كدرات عليه ولا أعينك إن لم تَقْدِرُ عليهء أ الل أنه 
يُسْتَحَبٌ أن يقول للمطلوب سرا لا ترجع. وإن رجعت فقَاهْرَبْ إذا قَدَرْتَ وهل 

لِلْمَطْلُوْبٍ أن يَقْئْلَ الطالب» وهل لنا أن نُرْشِدَهُ إليه بالنُْريض دون التُضريح؟ 

الظاهرٌ أن له القَمْلَء ولنا الإزشاد؛ وذلك لأنّ الإمَام إِنّما الْعَرَم + بعَقُدِ الهُدْنَةِ أن 
يمتح هم٠‏ ويمنع الذين يعادونهم» وهم المسلمون ي و فأما من أشلع امن يقد 
فلم يشرط على تفه شيعا فلا يَتَتَاوَلهُ شط الإمام؛ لأنّهُ لَمْ يَكُنْ في قَبْضَيِهِ يومئذٍ. 

وهَذًا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب» وهو هو الجَوَابُ في «البيان» ويَدل عليه ما روي أن عمَرَ 
0 - قال لأبي جَنْدَلٍ حين رَد إلى أبيه : «إن َم الكَافِرٍ عِنْدَ الله كَدَمٍ الكلْب» 

ض له" بقتل أبيه . 

وفي «اليهاية»: در احَتِمَالا خر وهو أنه ليس لمن أَسْلَمَ النَوْضُ لمن عَصَمْ الإمَام 
دَمَهُ وَمَالَهُ» وكذلك من جَاءَنًا مسلماً ولم يطلب ولم يردء يلزمه بِعَقْدٍ الهُدنةٍ ما يَلرَمُنَاء فعلى 
هذا ما فعله أَبُو بَصِيرء وأرشد إليه عْمَرُ رضي الله عنه -مَحْمُولُ على دَفْع من یکره على 
الرجوع إلى دَارٍ احَرْبٍ . ويجوز أن يُعَلْمَ لهذا الاحتمال قَوْلْهُ في الكتاب : «وأن يقتله» . 
وقوله : «ولنا أن تُعَرِفْهُ جَوَارَ ذلك» كلاهُمًا بالواو. واللّهُ أعلم . فرعان عن «البحر» : 


أحدهما: كافر تحته عَشْرُ زَوْجَاتِ فَأَسْلَمْن ومَاجَرْنء وجا الرّْجُ يَطلْبُهُن 
َيُْمَرُ باختيار أَرْبَع منهن» ويعطى مهورهن على قول غَرَامَةٍ المَهْرِ. 
الثاني : المُسْتَوْلَدَةُ إذا جاءت مُسْلِمَة» فهي كالأَمَةء وأمًا المُكَائَبَةٌ فإن اقْتَضَى الخال 


عِتْقَهَاء فكذلك» وتبطل الكتابة. وإلاً فهي على كتابيهاء فإن ّت مال الكتابَة» عَتَقَتٌ 
بالكتابة» وللسيد الوّلآكٌ وإن عجزت وَرُقْتْء حضوا اكد مق مال الكِتَابَةِ بعد 


)١(‏ في ز: حينئذ. 

(۲) أخرجه أحمد ]۳۲١ ۳۲۳ /٤[‏ فى مسنده من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن 
المسور في الحديث الطويل» وفيه: قال فوثب عمر فقال: اصبر أبا جندل؛ فإنما هم المشركون» 
وإنما دم أحدهم كدم كلب» قال: ويدني قائم السيف منهء قال: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب 
به أباه قال: فضن الرجل بأبيه . ش 
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إِسْلآمِهًا من ضَمَانِهَاء ولا يُحْسَبُ ما أخذ منه قبل الإسلام» فإن بَلْعّ المَحْسُوبُ عليه قَذْرَ 
القيمة»› فقد اسْتَوْفَى حم وعَتِمّتْ وكان وَلأَوْمَا للمسلمين» وهل يرد عليها من بَْتِ 
المال؟ 

فيه قَوْلآنِ؛ بناء على آنا تُغَرّ رم للسيد قِيمَة الأمَقٍ وإِنْ كان المُوَّدى أَكْكَرَ من القِيمَةٍ 
[لم يسترجع]"'' الفَاضِلُ من سَيدٍ 00 وإِنْ كانّ أل منها فللسيد تّمامُ القِيمَةء ويكون ذلك 


في بَيْتِ المَالٍ. 
قال العَرَالِيُ : وَلَو شَرَطتا أَنّ مَنْ جَاءَهُمْ ما قلا يرَدُونَ وَفَينَا بالشّرْطٍ إلا في المَرْأةٍ 
ئا نَسْتَرِدُهَا وَإِنْ كَانّث مُرْتَدَةَ * فَإِنْ تَعَذَْرَ عُرّمْنَا لِرَوْجِهَا المُسْلِم مَا أَنْقَقَ مِن صَدَاقِهَا * 


فَإِنْ جَاءَتَنَا 0 صَدَاقَهَا إلى رج 3 إن تسَاوَى القَذرَانِ * وَإلاً جَمَرْنَا 
النْقَصَانَ أو الريادةَ و وَقُلنَا قُلْنَا: وَاحدَةَ بواحدة؛ ائ جميعهم جَمِيعَهُمْ كالشخص الوَاحد. 


قال الرَّافِعِيْ: إذا عقدنا الهُدْنَةَ بشَرْطٍ أن يردوا من جَاءَهُمْ منا مُرْتَدَاَ ويسلموم 
إليناء فعليهم الوَقَاء بما الْتَرَمُوهُ وإن امْتَتَعُوا كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِه وإن عقدت بشرط ألا 
يروا من جَاءَهُمْء ففي جوازه قَؤلآن: 

أشهرهما: الجواز؛ لأن الى ية - شَرَط ذلك في مُهَادَنَةٍ قريش 

والثاني: لا يَجُورُء فلا بد من اسْتِرْدَادِهِ لإغلاءِ الإشلام» وإِقَامَةِ حكم المُرْتَدِينَ 
عليه . 


م 


وعن صاحب «الحاوي» أنه قال: الصّحِيحُ عندي أن هذا الشُرْط يَصِح في حى 
الرجال» ويَبْطلُ في حََقٌ النّسَاء كما ذكرنًا في رَد من جَاءنًا مُسْلِماً وهذا لأن الإِبْضاعَ 
يُخْتَاطُ لهاء ويْحَرُمْ على الكافر من المُْتَدَةِ ما يُحَرَم من المُسْلِمَةِ» وربما حاول حَمْلٌ 
القولين على الصَنْمَيْنِء فإن لتا الشّرْط واوا الردّء فالذي عليهم التّمْكِينُ َالتَّخْلِيَة 
دون التسْلِيم”", وكذا الحُكُمْ لو جَرَتِ المهادنة مطلقاً من غير تَعَرْضٍ لِرَدْ من ارد 
بالني والإثبات» وحيث لا يَجبٌ عليهم النَّمْكِينُ ولا اليم افعليهم مَهْرُ من اند من 
ِسَاءِ المسلمين"» وقيمة من ازَْدُ من رَقِبقِهِمْ؛ ٠‏ ولا يَلْرَّمْهُمْ عُرْمُ من ارْتَدٌ من الرجالٍ 
الأخرّارء ولو عاد المُرْتَدُونَ إلينا لم نرد المُهُورَ وَرَرَدْنَا القِيمَةَ ووجه بأن الرقيق يدف 


)١(‏ في ز: استرجع. 
(؟) قال الشيخ البلقيني : هذا إذا لم يكن المرتد رقيقاًء فإن كان رقيقاً واستولى عليه بعض أهل الذمةء لزم 
المستولي عليه أن يسلمه وكذلك لو استولوا على مال معهء فإنه يلزم المستولي على المال تسليمه . 

زفرفق في أ: المؤمنين. 


22 كتاب السير/ ترك القتل والقتال بالأمان 


القِيمَةٍ يصير مِلْكاً لهم والنْسَاءُ لا يَصِرْنَ زَوْجَاتِء وحيث يجب" التَّمْكينُ در 
التسليم [فمكنواء فلا عُرْمَ عليهم» وحينئذ يجب التَّسْلِيمُ]”" قَنُطَالِبُهُمْ به عند الإِمْكَانِء 
فإِنُ فَاتَ اليم بالموت» فعليهم العُرمْ. وإن هَرَيُواء ُظِرَ إن هَرَيُوا قبل القّدْرَةٍ على 
التسليم» > فلا يُكَرَمُونَء أو بعدهاء فَيَُرَمُونَه وهذا التَفْصِيلُ ولريب مما حكاه القاضي 
الرُويَائَىُ» عن «الحاوي» 0 - هو الذي رَد الإمامء وَصَاحِبٌ 
الكتاب. واستثنى النْسْوَةَ عن الإطلآقء كما استثنى نى في رَد من جَاءَنًا منهُم. ويجوز أنْ 
يلم لما حكينا. قولهُ في الكتاب: «وَكْيْنَا بالشرط» بالوّاوء وكذا قوله: «فإنا نَسْتَرِدُهَا» 
وإذا قلنا: إِنَّ المُرْتَدَةَ لا تستردٌ» َيُعْرُمُ الإِمَامُ روجا ما أنفق من صَدَاتِهَاء ووجه ذلك 


gle 


أن تعقد الهدئة» كأنا خلا بينه وبینها» [ولولاه لَقَاتلنَامُ]” "© حتى يَردُوهَا. 


إن كلكا ؟ حوره وعد ذلك» فقد ذكر صَاحِبُ الكتّاب هاهناء وفي «الوسيط» أنَّ 
الإِمَامَ يعرم له أيضاًء وقد يُوَجَهُ بأنّهُ لَوْلا عَقْدُ الهُذْنَهَ لما اسر على الالَِْاقٍ بهم 
ويشبه أن يَكُون الُم لزوج لرن م مدعا علق لرل ا رم روج المراة الل 
المهاجرةء ولم أرَهُ مصرّحاً به وقد يُشْعِرٌ إِيرَادٌ الكتاب بخلافهء م لو جام نهم امْرَأةٌ منا 
مُرْتَدّةَ وهاجرت إلينا امرَآةٌ منهم مُسْلِمَة وطلبها زَوْجْهَاء فلا د ْم له العو ولكن 
نقول: واحدةٌ بواحدة» ونجعل المَهْرَيْنٍ قصاصاًء» ويدفع الإمام ا رؤج المُرْنَدةَء 
ويكتب إلى زعيمِهِم ليدفع مَهْرهَا إلى زوج المُهَاجِرَةٍ المسلمة ‏ هذا إن تَسَاوَى القَدْرَانِء 
فإن كان مَهْرٌ المُهَاجَرَةِ أكثر؛ صَرَّفنا مقدَار مَهْرٍ المُرْتدُةٍ فيه إلى روجهاء والباقي إلى رذج 
المُهَّاجرَةء وإن كان مهر [المُرَنَدةَ] أكْثَرَ صَرَفَْا مِقْدَارَ مَهْر المهاجرة إلى زَوْجهاء 
والباقي إلى ذوج المؤكدة) نهكه اة فسر مفسرونة “ قَوْلَهُ تعالى: لوَإِنْ ن فاتك 
شَيْءٌ من أَرْوَاجِكمْ إلى الكفّار ر فَعَاقَبِثُمْ فاتوا الَّذِينَ ذَعَبَتْ ن أَرْوَاجْهُمْ مغل ما أَنمَقُوا4 
[الممتحنة: .]١١‏ 


قال الإمَامُ: ولا يهدي”" المعتى إلى هذاء فإن و المسلمة يقول: لا ذَنْبَ لي 
في الْتِحَاقٍ تلك المُرْتدَة بدار المهادنينَ › فلم متعتموني حَفَّي : ولكن نقول: ليس لك 
حى على قياس أغوَاض المُتْلَفَاتِء وإنما تُقَرّمُ لك " بعرم المُهَادَنَةء وأهل المهادنة في 
مُوجب الا كالشُخْص الواحد» وإلى هذا أا بقوله في الكتاب: «إِنَّ جَمِيعَهُم 


كالشّخْص الواحد». 
(۲) سقط في ز. (۳) سقط في ز. 
)٤(‏ سقط في ز. (5) في ز: بعضهم . 


(5) في ز: ينتهي . (۷) في ز: له. 
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«فرع) على امام مَنْعٌّ من يقصد آل الهدنة مه المسلمين» وأَهلٍ الذمة وليس 
عليه مَنْعُ من يَقُْصِدْهُمْ من أَهْلٍ الحَرْبٍء ولا مَنُْبَْضِهِمْ من بعض» بخلاف عَقْدٍ أل 
الذمة» فان مَفْصُودَ عَفْدِ الم اللخ وهذا العقد لمجرد الكفٌ . 

ولق تلفت مسلم أو ذْمَيُ می على“ أُمْلٍ الهُدْنَةِ َمْسا أو مَالا لَزِمَهُ الصَّمَانُ» وإن 
قَدَقَه» فعليه النعْزِيرٌ وعليهم د پإئلافِ مال الْمُسْلِم الضْمَانُ وبالقنلِ القَصَاص [وبالقَڏف 

60 
الحَد] 


ولو أغار أل الحرب عليهم» ثم طَفرٌ الإمام بأهل الححَزبء [فَاسْتَئقَدَ]"" منهم 
أمْوَالَ أهل الهُذنَةء فعليه يه رَدُهَا إليهم ؛ خلافاً لأبي حَبيفَة - رحمه الله والله أعلم. 


تم الجزء الحادي عشر 3 
ويليه الجزء الثاني عشر 
وأوله : «كتاب الصيد والذبائح» 


00( في ز: فيها لحد القذف. 
)۳( في ز: فاستعاد . 


النظر الأول: الدعوئ ا ا ل NE‏ 
النظر الثاني : القسامة DEAE‏ ا 0 
النظر الثالث: إثبات الدم بالشهادة كوا نط اومان ASAE‏ 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 
وهي سبع جنايات : 
الجناية الأولى : البغي ا ا كك 
الحناية الثانية : الرّدّة 


الجناية الثالثة : الرّنا 000000001 
الجناية الرابعة: القذف a‏ موود جم اماو وي ذا 
الحناية الخامسة: السَرقة SNE Aas‏ ووو سي ا 
الجناية السادسة: قطع الطريق ااال E‏ 
الجناية السابعة: شرب الخمر Ree‏ امو ا VE SSSA‏ 


كتاب موجبات الضمَّان 


النظر الأول: ضمان الولاة م ل او ف E O‏ 
النظر الثاني : دفع الصائل --بدببب- 00 00000000 eem‏ م 
النظر الثالث: ما تتلفه البهائم N‏ ا N SS‏ 


الباب الأول: فى وجوب الجهاد ES Sey‏ عا ل 


:0۸ الفهرس 
فصل في السّلام ASN U STOO ASE ES‏ 
فصل في تشميت العاطس ري وت سال امي لع ل 111 
الباب الثاني : في كيفية الجهاد 50 لعي ا ا ا 
النظر الأول: في القتال اا O‏ 
النظر الثاني: في الاسترقاق مسد بروج نحم حو ارط ور O‏ 
النظر الثالث: في إهلاك أموالهم 0 0000 
النظر الرابع : في الاغتنام CANER e‏ 
فصل في جنس المأخوذ E E OSS‏ 

فصل فى الأخذ وقدر المأخوذ E E PY‏ 
قبل فى كان ا ا ا ا 
كيفية فتح أراضي السواد E‏ اجو جو ار 
حد السواد ال ا 0000010101 ااا 
الخراج الذي ضرب على السواد ERS‏ ا و O‏ 
الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان ل ل 
مسألة العلج ' En‏ وم جه امح ملاسو وي ا 
مسألة المستأمن إذا نقض العهد RS‏ ا O‏ 
مسألة نزول المحاصرين على حكم الإمام ا E‏ روعي بال VSS‏ 

كتاب عقد الجزية والمهادنة 

الباب الأول: في عقد الجزية والنظر في أركانها وأحكامها اع ع OV‏ 
الركن الأول: في نفس العقد و OEE A‏ 
الركن الثاني : في العاقد وهو الإمام i‏ 
الركن الثالث: فيمن يُعْقّد له SSR LEL‏ لك 
الركن الرابع: في البقاع .. محا اجو ا با ا ا له 
الركن الخامس: في مقدار ما يجب عليهم 0 
النظر الثاني : في حكم عقد الذمة ااا 
الحكم الأول: في الكنائس ا ل اه 
الحكم الثاني: ترك مطاولة البنيان ٠...‏ معط الما OE ee‏ 


الفهرس 04١‏ 
الحكم الثالث : المنع من ركوب الخيل OE DNS:‏ 


الحكم الرابع :. في لزوم الغيار Ra Ea‏ ع BE‏ 
الحكم الخامس: الانقياد للحكم امو حا لاد امس او د E‏ 
الباب الثاني : في عقد المهادنة والنظر في شروطها 1 eh E OIE‏ 
الشرط الأول: أن يتولاه الإمام 0 OC Sason‏ 
الشرط الثاني: أن يكون المسلمين إليه حاجة اي ابي ل ارو اماو BE‏ 
الشرط الثالث: أن تخلوٌ من شرط فاسد ب ل ناي G0‏ 
الشرط الرابع : في المدّة E OOO‏ 


النظر الثاني : في أحكامها و ا ب به و 0ه 


